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بسم الله الرّحمن الوّحيم 


الحمد لله الذي أنار للمؤمنين سبل دينه ووفق الصالحين للسير على منهاج 
شريعته. والصلاة والسلام على أفضل سفرائه وخاتم أنبيائه وأشرف بربّته محمّد 
وعترته الطاهرين» واللعنة الدائّة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. 


وبعد» فيقول المفتقر إلى رحمة ربّه السائل إِيّاه تسديد الخطئ ومغفرة الخطايا 
أبوالقاسم ابن العلامة الجليل المرحوم السيّد علي أكبر الموسوي الخوئي تغمّده 
لله برحمته: إن لا رأيتٌُ مسائل القضاء والشهادات والحدود والقصاص 
والديات يكثر الابتلاء بها والسؤال عنها أحببت أن أدوّنها وأتعدض ها لتكون 
تكملة ل : «منهاج الصالحين». وأشكر الله تعالئ وأحمده على توفيقه إِيَاي 
لإتمامها. وإيّاه أسأل أن ينفع بها المؤمنين ويجعلها ذخراً لي ليوم الدين. إِنَّه 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 


بعد الحمد والصلاة, لا فرغتٌ من تأليف تكملة المنهاج رأيثُ أنّ التعدض 
لمبانيها ام مفيد لأهل العلم والفضل وهم بحاجة لمراجعتهاء فقمثٌ بذلك. وقد 
من الله تبارك وتعالى على بالتوفيق له رغم كثرة الأعمال وتشويش البال 
وضعف البدن وتراكم المعن» فله الحمد على نعمه والائه. والشكر له على مننهء 
إه ولي الحمد والتوفيق والسداد. 


كتاب القضاء 


القضاء هو فصل الخصومة بين المتخصامين, والحكم بثبوت دعوى المدٌّعى 
أو بعدم حقّ له على المدّعى عليه . 1 

والفرق بينه وبين الفتوى : 

أن الفقتوى : عبارة عن بيان الأحكام الكلَيّة من دون نظر إلى تطبيقها على 
مواردهاء وهي - أي الفتوى - لا تكون حجّة إلا على من يجب عليه تقليد 
المفتي بهاء والعبرة في التطبيق إا هي بنظره دون نظر المفتي . 

وأمًا القضاء: فهو الحكم بالقضايا الشخصيّة التى هى مورد الترافع 
والتشاجر. فيحكم القاضى بأ المال الفلاني لزيد أو أن المرأة الفلانية زوجة 
فلان» وما شاكل ذلك, 59 نافذ على كل أحد حتى إذا كان أحد المتخاصمين 
أو كلاهما يجتهداً. 

نعم . قد يكون منشأً الترافع الاختلاف في الفتوى» كما إذا تنازع الورثة 
في الأراضى > فاّعت الزوجة ذات الولد الارث منهاء وادّعى الباق حرمانها 
فتحا كا 5 القاضي . فان حكنه يكون نافذاً علمهها وان کان مخالفاً لفتوی 
من يرجع إليه المحكوم عليه . 


N ENS OU SASS os ٦ 
القضاء واجب كفائي!".‎ :)١ (مسألة‎ 
(نسألة )هل وز أخذ الأجرة عل القضاء مق التخاضمين أو غرها؟‎ 
. فيه إشكال. والأظهر الجواز‎ 


)١(‏ وذلك لتوقف حفظ النظام المادّي والمعنوي ‏ عليه ولا فرق فى ذلك 
بين القاضي المنصوب. وقاضي التحكم . 

(۲) وذلك لما حقّقناه في محلّه من أنّ الوجوب لا يمنع عن أخذ الأجرة على 
الواجبات'ء وكذا قصد القربة إذا كانت تعبّديّة. وعلى ذلك قلنا: إِنّ فى كل 
مورد بول وليل عل عدم جما الخد الا حرة علييا و لد لا من الأقياق هنا 
جانا فهو. وإِلا فلا مانع من أخذهاء وبا أنّ في المقام لا دليل على عدم جواز 
أخذ الأجرة من المتخاصمين أو من غيرهما على القضاء ‏ ماعدا دعوى الإجماع 
على ذلك وهو غير ثابت ‏ فالأقوى جوازه. 

وقد يستدلٌ على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء بصحيحة عرّار بن 
مروان: قال: قال أبو عبداله (عليه السلام): «كلّ شيء غلّ من الإمام فهو 
خرو احق ارا ر ا ا ابن أغال الولاة اة ا 
أجور القضاة وأجور الفواجر. وتن الخمر والنبيذ المسكرء والربا بعد البيّنة, 
فأمًا الرشا يا عار في الأحكام فإنّ ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله (صلى الله 
عليه الذ و 


ولك الظاهر أَئّْا ناظرة إلى الأجور التى كان القضاة يأخذونها من الولاة 


)01( كتاب الاجارة فغ العروة الوثئق : 8١‏ أ ). 
(۲) الوسائل ۱۷: 40/ أبواب ما يكتسب به ب ۵ ح ۱۲. 


آداب القاضى وصفاته ا اا 


الظلمة. وذلك بقرينة أنَّ كلمة: «منها» لم تتكرّر في أجور الفواجر ون الخمر 
وما بعد ذلك فالظاهر أنّ الضمير فى قوله: «ومنها أجور القضاة» يرجع إلى 
الموصول فى جملة: «ما أصيب من أعال الولاة». ومعنى ذلك: أنّ الأموال 
التى تصاب من أعمال الولاة التي منها أجور القضاة سحت. فلا دلالة فيها على 
أو الأجر على القضاء حرم مطلقاً حتى إذا لم يكن القاضي من عبّال ولاة الجور 
وكاض قضياء ونا 

ثم إنه لا إشكال في جواز ارتزاق القاضي من بيت مال المسلمين. لاه معد 
لمصالحهم. ومن الظاهر أن منها القضاء فيا بينهم. حيث يتوقّف انتظام أمورهم 

وأمّا ما فى صحيحة عبدالله بن سنان, قال: سيل أبو عبدالله (عليه السلام) 
عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق «فقال: ذلك 
السحت»٠.‏ 

فهو أجنبي عن المقام. فإنّ الظاهر منها هو آنه منصوب من قبل السلطان 
الجائر. فلا يكون قضاؤه مشروعاً. 

ويدلٌ على ذلك - مضافاً إلى ما ذكر ‏ قول أميرالمؤمنين (عليه السلام) في 
عهده إلى مالك الأشتر: «وأكثر تعاهد قضائه (القاضي). وافسح له في البذل ما يزع 
علته وتقلّ معه حاجته إلى الناس»!". وطريق الشيخ إلى عهده (عليه السلام) 
إلى مالك الأشتر معتبر'". 


(۱) الوسائل ۲۷: ۲۲۱/ أبواب آداب القاضي ب 8 ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۷: ۲۲۲/ أبواب آداب القاضي ب8 ح .٩‏ 
(۳) الفهرست : ۱۱۹/۳۷ . 


See aS ۸‏ لضع اماق ل عار ماعطو ارش و فاه ل eS‏ ارون ادع Sera‏ مباني تكملة المنهاج ١‏ / القضاء 
(مسألة *): بناءً على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء هل يجوز أخذ 
الأجرة على الكتابة ؟ الظاهر ذلك (). 
(مسألة :)٤‏ تحرم الرشوة على القضاء. ولا فرق بين الآخذ والباذل!". 


(فشالة ): القاضى على نوعين: القاضي المنصوب» وقاضى التحيكم ". 


)١(‏ وذلك لأنّ الكتابة عمل محترم, فلا مانع من أخذ الأجرة عليها بعد 
فرض عدم الدليل على المنع. 

(۲) الرشوة: هي ما يبذل للقاضى ليحكم للباذل بالباطل. أو ليحكم له 
حمّاً كان أو باطلاً. ويدلٌ على حرمتها ‏ مضافاً إلى إجماع المسلمين ‏ قوله تعالى: 
( ول تأكُلُوا أَْوَالَكُم بَتِدَكُمْبالْبَاطِلٍ وَتُدْنُوا ما إلى لكام كاكلا قرِيقاً مِنْ 
َال لئاس بالاثم أنه تَْلَمُونَ 014 | 

وقد ن على حرمة الرشوة في عدة من الروايات» منها: معتبرة سماعة عن 
أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: الرشا في الحكم هو الكفر بالله»'". ومنها 
صحيحة عار بن مروان المتقدمة. 

© أا القاقى المتضون:- فشر فيه الا خاد يلا خلذف. ولا شكال بن 
ابوك لقانب كا ع د راجت كقان :لتو تف د اا 
عليه. ولا شك في أنّ نفوذ حكم أحد على غيره إا هو على خلاف الأصل . 
والقدر المتيقن من ذلك هو نفوذ حكم الجتهد. فيكنى في عدم نفوذ حكم غيره 
الأصل, بعد عدم وجود دليل لفظي يدل على نصب القاضي ابتداءً ليتمشك 


.۱۸۸ البقرة ؟:‎ )١( 
.۳ الوسائل ۲۷: ۲۲۲/ أبواب آداب القاضي ب 8 ح‎ )۲( 


آداب القاضي وصفاته 00 
بإطلاقه. 

وما استدل به على ذلك من الروايات التى منها ما رواه الشيخ الصدوق 
(قذس سره) بإستاده عن إشحاق بن عقرب من التوقيع + «اما ما سالت عند 
ارو و لبسو اذا الخو ادق و ا ا ا 
أحاديثناء فإِئُّم حجّتي عليكم» وأنا حجّة الله» الحديت. 
المتمكن من استنباط الأحكام من الكتب والسئّة. 

هذاء وقد يستدلٌ على نصب القاضي ابتداءً ولزوم كونه يجتهداً بمقبولة عمر 
ابن حنظلة. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا 
بينهها منازعة فى دين أو ميراث. فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة. أيحلٌ ذلك ؟ 
«قال: من تحاكم إلبهم في حقٌّ أو باطل فإنا تحاكم إلى الطاغوت. وما يحكم له 
فإنما يأخذ سحتاً وإن كان حمّاً ثابتاً له. لأنّه أخذه بحكم الطاغوت» وما أمر 
لله أن يكفر به قال الله تعالى: «يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطاغرت وقد أمئؤا 
أن يَكْفْدُوَا په 4 قلت: فكيف يصنعان؟ «قال: ينظران من كان منكم تمن 
قد روى حديئناء ونظر فی حلالنا وحرامناء وعرف أحكامناء فليرضوا به 
حكناً. فإ قد جعلته عليكم حاكماً. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فنا 
استخفٌ بحكم الله. وعلينا ردّء والرادٌ علينا الرادّ على الله » وهو على حدّ الشرك 
باللّه» الحديث7"©. 


.٤ /٤۸٤ أبواب صفات القاضي ب ١١ح ١ء إكال الد.ن:‎ /١4٠ :۲۷ الوسائل‎ )١( 
. ° ٤ التساء‎ (۲) 
.١ ح‎ ١١ أبواب صفات القاضي ب‎ /۱۳١ :۲۷ الوسائل‎ )۳( 


NEU eens ۱٠ 


ببیان: أنّ قوله (عليه السلام) فيها: «فليرضوا به حکماً» بعد قوله : «ينظران 
من كان منكم» یدل على أنّہم ملزمون بالرضا به حَكداً. نظراً إلى أنه (عليه 
السلام) قد جعله حاكماً عليهم بمقتضى قوله: «فإن قد جعلته». حيث إنّه 
تعليل لإلزامهم بذلك . 

فالنتيجة: أنّ الرواية تامّة من حيث الدلالة على نصب القاضى ابتداءً إلا 
ابا او وا اا وه 
من الرواية في توثيقه''' لم يثبت» فإن راوها يزيد بن خليفة ولم تثبت وثاقته. 

وقد يستدلٌ على ذلك أيضاً بمعتبرة أي خديجة سالم بن مكدّم ال جنال قال: 
قال أبوعبدالله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام): «إيّاكم أن يحاكم بعضكم 
بعضاً إلى أهل الجورء ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا 
فاجعلوه بينكم » فإ قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه»"ء والرواية صحيحة, 
فان أبا خديجة ثقة على الأظهر . 

بتقريب: أمّ الرواية ظاهرة في جعل منصب القضاء لمن يعلم شسيئاً من 
قضاياهم (عليه السلام) فيجب الرجوع إليه في موارد الترافع والتشاجر. ثم إن 
قوله (عليه السلام): «يعلم شيئاً من قضايانا» لا يراد به العلم بشيءٍ ماء فإِنّ 
علومهم (عليهم السلام) لايمكن لأحد الإحاطة بهاء فالعالم بالأحكام مهما 
بلغ علمه ‏ فهو لا يعلم إلا شيئاً من قضاياهم, فلابدٌ من أن يكون ذلك الشيء 
مقداراً معتدّأ به حتى يصدق عليه أنه يعلم شيئاً من قضاياهم. والمراد به هو 
الجتهد العالم بالأحكام من الكتاب والسنّة. 


)01( الكافي ۳ 1/۷0 ی 
(۲) الوسائل ۲۷: /١‏ أبواب صفات القاضي ب ١‏ ح 0. 


آداب القاضى وصفاته O‏ 0 


ولكنّ الصحيح: أنّ الرواية غير ناظرة إلى نصب القاضي ابتداءًء وذلك لأنّ 
قوله (عليه السلام): «فإنى قد جعلته قاضيا» متفرع على قوله (عليه السلام): 
«فاجعلوه بينكم». وهو القاضى المجعول من قبل المتخاصمين. 

فالنتيجة: أنّ المستفاد منها أن من جعله المتخاصان بينهما حكناً هو الذي 
جعله الإمام (عليه السلام) قاضياً. فلا دلالة فما على نصب القاضي ابتداءً. 

ويؤكّد ذلك أنّ قوله (عليه السلام): «يعلم شيئاً من قضايانا» لا دلالة فيه 
بوجه على اعتبار الاجتهاد, فإن علومهم (عليهم السلام) وإن لم تكن قابلة 
للإحاطة بها إلا أن قضاياهم وأحكامهم فى موارد ا خصومات قابلة للاحاطة 
بهاء ولا سيا لمن كان في عهدهم (عليهم السلام). وعليه. فن كان يعلم شيئاً 
من قضاياهم (عليهم السلام) يجوز للمترافعين أن يتحاكا إليه وينفذ حكمه فيه 
وإن م يكن محتهداً وعارفاً بمعظم الأحكام. 

م إِنْه هل تعتبر الأعلميّة في القاضي المنصوب؟ 

لاريب ولاإشكال فى عدم اعتبار الأعلميّة المطلقة, فان الأعلم في كل عضين 
منحصر بشخص واحد. ولا يمكن تصذيه للقضاء بين جميع التاش: 

ونا الإشكال فى اعتبار الأعلميّة في البلدء فقيل باعتبارهاء وهو غير بعيد. 
وذلك لما عرفت من أنه لا دليل فى المسألة إلا الأصلء ومقتضاه عدم نفوذ 
حكم من كان الأعلم منه موجوداً فى البلد. 

ويؤكد ذلك قول علي (عليه السلام) في عهده إلى مالك الأشتر: «اختر للحكم 
بين الناس أفضل رعيّتك»7". 


(۱) الوسائل ۲۷: 577 / أبواب آداب القاضي ب ۸ح 4. 


۱۲ ل اا اص اك مدر VENI O N‏ القضاء 


سا2 5 : هل يكون تعيين القاضى بيد المدعى أو بيده والمدعى عليه 
معاً؟ فيه تفصيل» فإن كان القاضي قاضي التحكم فالتعيين بيدهما معاً. وإن 
كان قاضياً منصوباً فالتعيين بيد المدّعى7". 


وأمّا قاضى التحكي : فالصحيح أله لايعتبر فيه الاجتهاد خلافاً للمشهور. 
وذلك لاطلاق عدّة من الايات: 


0 


منها قوله تعالى: ِن آله مركم أن ود آلْأَمَانَاتٍ إلى لها ودا حكن 
ين الاس أن سكا الْعَدْلِ . 

ولاطلاق الصحيحة المتقدّمة. وإطلاق صحيحة الحلى. قال: قلت 
لأبي عبدالله (عليه السلام): ربا كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في 
الشىء فيتراضيان برجل مّناء «فقال: ليس هو ذاك. إنما هو الذي يجبر الناس 
عل حك كلست والسو ط»!", وغير ذلك من الروايات. 

)١(‏ ما الأوّل: فللا عرفت من أنّ حكنه غير نافذ إلا بعد اختيار المتخاصمين 
إِيَاه وتراضيه] به . 

وأمّا الثاني: فهو المشهور بين الأصحاب. بل ادّعي عليه الإجماع. ويدل 
عليه أنّ المدّعي هو الملزم بإثبات دعواه بأيّ طريق شاء وأرادء وليس للمدّعى 
عليه أيّ حقّ في تعيين الطريق له أو منعه عن إثبات دعواه بطريق خاصٌ كما 
تشير إلى انع من الايات. 


فالنتيجة : أنّ تعيين القاضي بيد المدّعي. سواء أرضي به المدّعى عليه أم لا. 


01( التشاء 23 0۸. 
(۲) الوسائل ۲۷: /٠۵‏ أبواب صفات القاضي ب ١‏ ح ۸. 


وأمّا إذا تداعيا فالمرجع فى تعيين القاضى عند الاختلاف هو القرعة ° 
(مسألة ۷): يعتبر في القاضى أمورء الأوّل: البلوغ ". الثاني : العقل ". 
الثالث: الذكورة الرابع : الايمان *ء الخامس : طهارة المولد "ء 


ات ا ا الغ ادها حاكماً لخر ا 
أخر ولا يكن الجمع بينهما فالمرجع في تعيين الحاكم هو القرعة. 

(۲) بلا إشكال ولا خلاف. وتدلٌ على ذلك صحيحة أبي خديجة سام بن 
مكدام ال حال المتقدّمة. 

(۳) بلا خلاف ولا إشكال. لانصراف ما دلّ على نفوذ الحكم عن الجنون. 
وي تله ها روا ادون کی سمه با ده عر ا دون عدون وا کی 
حمّد. عن أبيه» عن جعفر بن محمّدء عن آبائه (عليهم السلام): في وصيّة النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي لعلي (عليه السلام) «قال: يا علي ليس على المرأة 

جمعة إلى أن قال: ‏ ولا 0 ا لو 

(6) بلا خلاف ولا إشكال. وتشهد به عذة روايات. منها صحيحة الجبال 
المتقدمة. 

(ك) يلا لات ول اکال ودل علد ان ولد ال ا لين له ديق الان 
في الصلاة ولا تقبل شہادته كما اتی" فليس له أن يتصدّى القضاء بين الناس 


(۱) الوسائل ۲۷: /١7‏ أبواب صفات القاضي ب ۲ ح ,١‏ الفقيه :٤‏ 757/ ۸۲۱. 
)۲( فی ص 4 .١١‏ 


١‏ كرد وك سه فيا رح متو و يده SE‏ قح ارد لا ER E De ORS SEE‏ مباني تكملة المنهاج ١‏ / القضاء 
السادس : العدالة (', السابع : ال الثامن : الاجتهاد!", بل الضبط 
على وجه (2. ولا تعتير فيه الحدية *. ىا لا تعتير فيه الكتابة وله البصر. 
فإن العبرة بالبصيرة. 


طرف اول 

هذاء مضافاً إلى أن قوله (عليه السلام) فى صحيحة الجّال المتقدّمة: «ولكن 
انظروا إلى رجل منكم» ينصرف إلى غير ولد الزنا جزماً. وليس هنا ما يدل 
على نفوذ حكمه. 

)من دون خلات. واشكال» لذن الفاسق غين قتابل للامامة رلا تقل 
شهادته, فلا يسمح له بالتصدّي للقضاء بطريق أولى. على أن الركون إليه في 
حكمه رکون إلى الظالم وهو مى عنة: 

(۲) لما تقدّم في الجنون, مضافاً إلى عدم الخلاف فيه. 

(۳) هذا في القاضي المنصوب ابتداءً على ما عرفت. 

)٤(‏ لانصراف الدليل عن غير الضابط . كا عليه جماعة. وهو غير بعيد. 

(5) هذا مبني على ما علم من عدم الفرق بين الح والعبد في أمثال ذلك من 
المناصب الإهيّة ‏ وأمًا إذا لم ثبت ذلك فقد عرفت أنه لا دليل لفظي) على جعل 
منصب القضاء فى غير موارد التحكم ليتمشك بإطلاقه. فلابدٌ من الاقتصار 
على القدر المتيقن وهو غير العبدء ولعله لذلك ذهب الشيخ (قدس سره) فى 


0 


المنسوظ الل اعفار ا2 ,وة فاخن المببالك ال اکر ويذاك 


.٠١١:8 المبسوط‎ )١( 
.,©9.0 :۱۳ المسالك‎ )۲( 


(مسألة ۸): كما أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبيّنة وبالاقرار 
وبالهين. كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه'". ولا فرق في ذلك بين حق الله 
وحقّ الناس. نعم لا يجوز إقامة الحدٌ قبل مطالبة صاحب الحقّ وإن كان قد 
علم الحاكم بموجبه. على ما يأتي. 

(مسألة 9): يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم» ولا تسمع 
إذا كانت على نحو الظنٌ أو الاحتال". 


يظهر الحال ق اعتبار الكتابة وعدمه. 

نعم لا يعتبر شيء من ذلك في قاضي التحكى » لإطلاق الدليل. 

)١(‏ لأنّه من الحكم بالعدل المأمور به في غير واحد من الآيات والروايات. 

5010 فول الذعن علة مطاف لأمارة أو اقزل من الافحول السملية, 
ومقتضى إطلاق دليل الحجَيّة فيها لزوم ترتيب الأثر على المدّعي أيضاً. فلا 
وز له إلرام الد قى عليه ىء 

نعم » يستئنى من ذلك ما إذا كان صاحب المال قد انهم من أعطاه المال لعمل 
فيه او اعطاه إِيّاه وديعة او عارية ‏ فادْعى من بيده المال تلفه. فان لصاحب 
المال حينئزٍ مطالبته بالبيّنة, فإن لم يقم البيّنة على التلف فهو ضامن» وتدلٌ على 
ذلك عدّة نصوص: 

منها: صحيحة الحلبى عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: كان أمير المؤمنين 
هله الجباق ا يعن النضار و لعا احا لان ان أى عل د 
اذا كان مأموناً»7". 


.4 أبواب أحكام الإجارة ب ۲۹ح‎ /۱٤۲ :۱۹ الوسائل‎ )١( 


oe RSE ۱٦‏ اماق تكله المنباخ 1١‏ 7 القضاء 
(مسألة :)٠١‏ اذا ادّعى شخص مالا على آخرء فالآخر لا يخلو من أن 
برف لمعأو يتك عليه أو کت :یع أنه لآ عر تول نک قينا 
صور ثلاث : 
الأولى : اعتراف المدّعى عليه فيحكم الحاكم على طبقه ويؤخذ به. 
الثانية : إنكار المدّعى عليه فيطالب المدّعى بالبينة ". فإن أقامها حكم 
على طبقها وإلا حلف المنكرء فان حلف سقطت الدعوى» ولا يحل للمدّعى 


قصّار دفعت اليه ثوباً فزعم أنه سرق من بين متاعه «قال: فعليه أن يقي البيّنة 
| عر قل بين اع د 

ومنها: صحيحة جعفر بن عفان. قال: حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمال, 
فذكر أن حملاً منه ضاع» فذكرت ذلك لأبي عبدالله (عليه السلام) «فقال: اتمّهمه؟» 
قلت : لا «قال: فلا تضمنه)!"'. 

)١(‏ وذلك لاستقرار السيرة العقلائيّة على نفوذ إقرار المقدٌ على نفسه. وقد 
أمضى الشارع هذه السيرة. كما يستفاد ذلك من عدّة روايات في أبواب الإقرار 
والعتق والوصيّة والقضاء والحدود وثبوت النسب وغبيرها. 

( ۲( وذلك لعدة روايات: 

منها: صحيحة بريد بن معاوية عن أبى عبدالله (عليه السلام)ء قال: سألته 
عن القسامة ؟ «فقال: الحقوق كلّها. البيّنة على المدّعى والمين على المدّعى عليه 


(۱) الوسائل ۱۹: ؟87١/‏ أبواب أحكام الإجارة ب ۲۹ح 0. 
(؟) الوسائل /٠٠١ :١15‏ أبواب أحكام الإجارة ب ١٣ح‏ 1. 


بعد حكم الحاكم ‏ التقاصٌ من مال الحالف .١‏ 


إلا فى الدم خاصّة»7". 

الك نحيلة من ردابت 

منها: معتبرة ابن اك يعفور عن ابي عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا رضي 
فاخت اى سيق الك مهفا تحلفه فحلك ان لا حى له قيلت دشت 
المين بحقٌّ المعى» فلا دعوى له» قلت له: وإن كانت عليه بيّنة عادلة ؟ «قال: 
نف ونوك و ا مين کا كان الدم وكات ای د 
أبطلت كل ما ادّعاه قبله نما قد استحلفه عليه»7"). 

ومنها: صحيحة سلبان بن خالدء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
رجل وقع لي عنده مال فکابرني عليه وحلف. ثم وقع له عندي مال» اخذه 
لكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كا صنع ؟ «قال: إن خانك فلا 
تخنه, ولا تدخل فا عبته عليه»7". 

وهذه الصحيحة وإن كانت تعارضها معتبرة أبي بكر قال: قلت له: رجل 
لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليهاء أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن 
اا د حي ؟ قال: «فقال: نعم» الحديث7). 

إلا أنّ المعتبرة الأولى تقتضي حمل صحيحة سلهان بن خالد على مورد 
الاستحلاف والرضى بحلف المنكر. وحمل معتبرة أبي بكر على مورد عدم 


(۱) الوسائل ۲۷: ۲۳۳/ أبواب كيفية الحكم ب 7ح ۲. 
(۲) الوسائل ۲۷: 555/ ابواب كيفية الحكم ب ١‏ ح .١‏ 
(۳) الوسائل ۱۷: /۲۷٤‏ أبواب ما يكتسب به ب 817 ح ۷. 
)٤(‏ الوسائل ۱۷: ۲۷۲۳/ أبواب ما يكتسب به ب 817 ح .٤‏ 


۱۸ لمم ل See‏ اضيا تكله E‏ لضا 
نعو لو كدي ال حالف نفسه جاز للمدّعي مطالبته بالمال» فإن امتنع حلّت 
له المقاضّة من أموالة“. 
الثالثة : سكوت المدّعى عليه فيطالب المدّعى بالبيّنة. فإن لم يقمها ألزم 
الحاكم المدعى عليه بالحلف إذا رض به الملاعى وطلبه7!". فان حلف فهوء 


الاستحلاف وصدور الحلف من المنكر عفواً. وبذلك يرتفع التعارض بينهما. 

)١(‏ وذلك فان الاقرار يبطل المين بلا خلاف ظاهر. بل عن جماعة دعوى 
الإجماع عليه. 

وما دل من الأخبار على أن البين تذهب بق المدّعي منصرف عن صورة 
نكيت ا و فركرين ا عه عن الم 

دل على ذلك وا ما رواه الصدوق بإسناده عن مكيمع أبي نيتاه 
قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): إنى كنت استودعت رجلاً مالا فجحدنيه, 
وحلف لى عليه ثم إِنّه جاءنى بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته إِيّاه. فقال: 
هذا مالك فخذه, وهذه أربعة آلاف درهم ربحتهاء فهي لك مع مالك» واجعلنى 
في حل فأخذت منه المال وأبيت أن اخذ الربح منه» ورفعت المال الذي كنت 
استودعته وأبيت أخذه حتى أستطلع رأيك» فما ترى؟ «فقال: خذ نصف الربح, 
bE,‏ هذا رجحل تاتنو يوان قنك العوابيو اذامبو الوا 
صحيحة وإن كان في طريقها القاس بن حمّدء فانه ثقة على الأظهر. 

(؟)اقان ا حاف ظط لذ عى غليض و ايكون التضاء الا اة او الحلف» 


نعم » إذا لم يرض المدّعي بحلف المدّعى عليه واراد تاجيل الدعوى لغرض 


.۸۸۲ /1914 :۳ ح ۳ء الفقيه‎ ٤۸ الوسائل 77: 785 / كتاب الأيان ب‎ )١( 


وإلا فيره الحاكم ال حلف على المدّعى (". 


بان لف وان الاک عيفد إخلاف الدع كله بل شق الويف 
موجّلة. ولعلّ ا لمعي يتمكّن بعد ذلك من إقامة البيّنة. أو أنه يتمكّن من إقناع 
المّعى عليه بأن يقر له. أو نحو ذلك. 

)١(‏ ذهب جماعة إلى أنّ الحاكم يلزم المدّعى عليه حينئذٍ بالحلف أو رده 
وإلا اعتيره ناكلا وحكم عليه. 

زا او الماك ير امهل الدع ويل العى عله 

واستدلٌ على القول الأول بصحيحة محمد بن مسلمء قال: سألت أبا عبدالله 
(عليه السلام) عن الأخرس كيف يحلف إذا ادّعي عليه دين وأنكر ولم تكن 
للمدّعي بيّنة؟ «فقال: إِنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أت بأخرس إلى أن 
قال: ‏ ثم كتب أمير المؤمنين (عليه السلام): والله الذي لا إله إلا هو إلى أن 

وبصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام): في الرجل يدّعى 
عليه الحقّ ولا بيّنة للمدّعى ؟ «قال: يستحلف أو يرد المين على صاحب الحقّ 
فإن لم يفعل فلا حقٌ له»7". 

فإنَّ مقتضى هاتين الصحيحتين أن دعوى المدّعي تثبت بامتناع المدّعى عليه 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۰۲/ أبواب كيفية الحكم ب 77 ح .١‏ 
(؟) الوسائل ۲۷: 7/551 أبواب كيفية الحكم ب ۷ح ۴. 


2" امو او ا ال وار مسق aS‏ و ا ف مله ون مكف نجه CR‏ له حت ا مباني تكملة المنهاج ١‏ / القضاء 


وأمّا إذا ادّعى المدّعى عليه الجهل بالحال ء فإن لم يكدّبه المدّعى فليس له 
إحلافه ", وإلا أحلفه على عدم العلم. 


(مسالة: .23 تة آل دعواه بعد حلف المنكر و 
تسمع عي 
EG‏ 


ولكنّ الظاهر لزوم الردّ إلى ا معي من قبل الحاكم» فإِنّ الصحيحة الأولى 
قضيّة في واقعة. فلعل أمير المؤمنين (عليه السلام) قد أحلف المدّعي. وما 
الصحيحة الثانية فإن دلالتها على عدم لزوم الرد إنما هي بالإطلاق. وهي 
ارت اقا صح هتا عن أن عدا عليه ا وال در 
المين على المذّعي»!'". 

فنا تقتضي لزوم رد البين على المدّعي ولو لم يكن الراد هو المدّعى عليه. 
ومع المعارضة فالمرجع هو مادلٌ من الروايات على أنّ القضاء إا يكون بالأيمان 
والبيّنات. على أنّ الأصل يقتضي عدم جواز الحكم بمجرّد النكول. 

)١(‏ فإنه لايمكن إحلافه على الواقع» لأنّه يدعي الجهل بهء ولا يمكن إحلافه 
على عدم العلم إن صدّقه المذعي وهو واضح., وكذلك إن لم يصدّقه ولم يكذبهء 
فإنّه لايجوز الإحلاف حينئذٍ أيضاً. لعدم كون المدّعي جازماً, وقد مر اعتبار 
الجزم في سماع الدعوى"". وأمّا إذا كذبه وادّعى علم المدّعى عليه بالحال فله 
احلافه. 


0 


(19) تمد لهمقيرة عبدات ابق أي فور القدمة. 


.3 ابواب كيفية الحكم ب لاح‎ /58١ :۲۷ الوسائل‎ )١( 
.٩ مسألة‎ ٠١ فى ص‎ )۲( 


(مسألة ؟17): إذا امتنع المنكر عن الحلف ورذه على المدّعى, فإن حلف 
المدّعى ثبت له مدّعاه وإن نكل سقطت دعواه. ۰ 

(مسألة :)١7‏ لو نكل المنكر بمعنى أنه ل يحلف ولم يرد الحلف. فالحاكم 
ير الحلف على المدّعي. فإن حلف حكم له . 

(مسألة :)١5‏ ليس للحاكم إحلاف المدّعى بعد إقامة البيّنة " إلا إذا 
كانت دعواه على الميّت . فعندئذ للحاكم مطالبته بالهين على بقاء حقّه في ذمّته 
زائداً على بینته . 


(مسألة :)٠١‏ الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدين, 


(1)قدل اغد ووانات: 


ولا بيّنة له «قال: يستحلفه. فإن رد المين على صاحب الحقٌ فلم يحلف فلا 
خو 

(۲) تقدّم وجهه فى المسألة العاشرة. 

() تذل غل غد روانات: 
الرجل يق البيّنة على حقّه. هل عليه أن يستحلف ؟ «قال: لا)". 


)٤(‏ بلا خلاف ظاهرء بل ادّعي عليه الإجماع. 


.١ ابواب كيفية الحكم ب ۷ح‎ / ۲١١ :۲۷ الوسائل‎ )١( 
.١ ابواب كيفية الحكم ب ۸ح‎ /۲٤۳ :۲۷ الوسائل‎ )۲( 


۲۲ امد و عام وه لخ بارا لوا و كي لود ور لباق تكله المنوا ع1 ب القضاء 


وكزل غا ھا دن کی قال: کب دن الس - يعني : 
الصفّار إلى أبي محمد (عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصي للميّت بدين له 
على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (عليه السلام): «إذا شهد معه آخر قل 
فعلى المدّعي يمين» - إلى أن قال: ‏ أو تقبل شهادة الوصي على الميّت (بدين) 
مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (عليه EU a‏ 
المذعي كما يظهر من صدر الرواية. 

ولاتعارضها صحيحة الصفّار الثانية, قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) : 
رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركواء وفیہم صغار. أيجوز للكبار أن 
ينقّذوا وصيّته ويقضوا دينه لمن صح على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك 
الأوصياء الصغار؟ فوقع (عليه السلام): «نعم. على الأكابر من الولد أن يقضوا 
دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك»!". فَإِئَّا مطلقة وتقيّد بصحيحته الأولى. 

م إن الظاهر من الصحيحة أنّ يمين المدّعي متمّمة للبيّنة بإثبات الحق بها. 
وعليه. فإن حلف فهوء وإلا طالبه الحاكم, فإن لم يحلف فلا حقّ له. 


وتؤيّده رواية عبدالرحمن بن أ عبدالله ؛ قال: قلت للشيخ ‏ يعني: موسى 
ابن جعفر (عليه السلام) - خبّرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحقٌ فلم تكن 
له بيّنة ماله «قال: فيمين المدّعى عليه إلى أن قال: ‏ وإن كان المطلوب بال حق 
قد مات فأقيمت عليه البيّنة فعلى المدّعى المين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات 
فلان وأنّ حقّه لعليه. فان حلف وال فلا حقّ له. لأنا لاندري لعلّه قد أوفاه 


: الفقيه‎ ٠” /۳۹٤ :۷ الكافى‎ .١ الوسائل ۲۷: ۳۷۱/ كتاب الشهادات ب ۲۸ ح‎ )١( 
5 / ل‎ KoA 
.١ ح‎ 6١ كتاب الوصايا ب‎ /۳۷١ :١9 الوسائل‎ )۲( 


فلو عى عيناً كانت بيد اليّت وأقام بيّنة على ذلك قبلت منه بلا حاجة إلى 


ضمٌ يمين '. 


ببيُنة لا نعلم موضعها أو غير بيّنة قبل الموت» الحديث7". 

)١(‏ وذلك لأنّ الحاجة إلى ضح المين على خلاف الإطلاقات الدالّة على 
الدعوى متعلّقة بالعين. فإن دليل التقيبد غير شامل لغير الدين. 

ما الصحيحة: فلأثّها إذا كانت مشتملة على كلمة «بدين» - كا في نسخة 
الفقيه - فالأمر ظاهرء وأمًا إذا لم تكن مشتملة علا - كا في نسختي الكافي 
والتهذيب - فلانٌ الظاهر منها هو 3 تكون الدعوى على الميّتء وأمًا الدعوى 
على العين فلا تكون دعوى عليه بل هي دعوى على الوارث والميّتَ أجنى 
عنهاء فلو فرضنا أن المدّعي يدعي أنّ العين كانت عارية عند الميّت فالمييت 
بموته يكون أجنبيّاً عن العين وتبطل العارية ويطلبها المدّعي من الوارث. 

وأمّا رواية عبدالرحمن: فهي - مع الغضّ عن ضعف سندها لا دلالة فيها 
على الإطلاق, لأنّ الظاهر من قوله: «وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات» هو 
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ان المذعي يدّعي الدين على الميّتء فلا يشمل الذغعوفق على العين, ويشهد على 
ذلك ما فى ذيل الرواية من قوله: «لأنّا لاندري لعلّه قد أوفاه». فإنّه نص فى 


أنه دعوى على الدين. 


فالنتيجة: أنه لا دليل على ضمٌ الهين في غير الدين. 


.١ م‎ ٤ الوسائل ۲۷: 777 / أبواب كيفية الحكم ب‎ )١( 


۲٤‏ ع ان EOS ea‏ القضاء 

(مسألة 17): لا فرق فى الدعوى على الميّت بين أن يدّعى المدّعى ديناً 
عل القت له أو لركله أو ل بهو رول ها فى عع ذلك ا ن 
ثبوت الدعوى من ضر الهين إلى البيّنة, كما أنه لا فرق بين كون المدّعى 
وارثاً أو وصيّاً أو أجنيياً "". ۰ 

(مسألة :)۱١‏ لو ثبت دين الميّت بغير بيّنة.كما إذا اعترف الورثة بذلك, 
أو ثبت ذلك بعلم الحاكم, أو بشياع مفيد للعلم واحتمل أنّ الميّت قد أوفى 
دينه فهل يحتاج في مثل ذلك إلى ضح البمين أم لا؟ وجهان. الأقرب هو 
الان 

(مسألة ۱۸): لو أقام المدّعي غل الت اف راجا وخلف مق لوف 
ثبوت الدين بذلك» وهل يحتاج إلى يمين آخر؟ 


)١(‏ الدليل على ذلك كله: إطلاق الصحيحة المتقدّمة. وعدم وجود مقيّد فى 
البين. 

(۲) هذان الوجهان يبتنيان على أنّ دليل الحكم ولزوم ضيّ المين إلى البيّئة 
إذا كان هو صخيحة الصفان: فوردها ثبو ت الدين بالبثنة: ولا موجنت للتعدى 
من موردها إلى غيره. فعليه يحكم ببقاء دين الميّت وعدم وفائه بالاستصحاب. 

وأمّا إذا كان الدليل هو رواية عبدال رحمن فالظاهر جريان الحكم فى جميع 
الحكم, ولكنٌ الرواية ضعيفة کا يأتى» فعدم الحاجة إلى ضمّ المين هو الأقرب . 


فيه خلاف. قيل بعدم الحاجة. وقيل بلزومهاء ولكن في ثبوت الحق على 
المت بشاهد ويمين إشكال بل منع !. 


)١(‏ وجه الإشكال: أنّ المين المعتبرة في الدعوى على الميّت إن كانت يمين 
استظهار ‏ لاحتال أَنّ الميت قد وف الدين» أو أنه أبرأه كما هو مقتضى رواية 
عبدالرحمن بن أبي عبدالله ‏ فلا ينبغي الشكٌ في ثبوت الدين بشاهد ويمين, 
للإطلاقات. وحينئذٍ كان للنزاع في الحاجة إلى البمين الأخرى وعدمها مجال, 
والصحيح عندئذٍ لزومها. فإنَّ المين الأولى إا يثبت بها أصل الحقّ وحدوثه. 
فلابدٌ من يمين أخرى لإثبات بقائه. كا هو مقتضى التعليل في الرواية المتقدّمة, 
ولكنٌ الرواية ضعيفة, لأنّ في سندها يس الضرير, وم يرد فيه توثيق ولا مدح, 
فالعمدة حينئذٍ في لزوم ضع المين هو صحيحة محمّد بن يحيى المتقدّمة!", 
ومقتضاها أن ابمين إا تعتبر لأجل ثبوت احق لا لبقائه. فهو تخصيص في أدلّة 
حجّيّة البيّنة. فقتضى الصحيحة أن قبول شهادة الوصي مع شاهد آخر عدل 
يتوقف على ضح الهين. فلو كان احق ثابتاً بشاهد واحد مع يين المدّعي لكانت 
شهادة الوصي في مورد السؤال بلا أثرء إذ لو كان الوصي فاسقاً لحكم أيضاً 
بئبوت الحقّ لوجود شاهد أخر عدل» كا هو مورد الرواية. 

نعم » لو كانت البمين من المدّعي مغرّلة منزلة الشاهد الواحد في لسان الدليل 
الدال على ثبوت الحقّ بشاهد ويمين لأمكن أن يقال بثبوت الدعوى على المت 
بشاهد واحد ويمين. لأنّها بمنزلة البيّنة. ولكان للخلاف حينئذٍ في الحاجة إلى 
ين أخرى وعدمها يحال. ولكن لم يثبت ذلك. 


)0010( فى ص ۲۲ . 


NN A E SO SE RE ۲٣ 
(فسالة 68 .: لو قامت البيّنة بن غل ىاو حون أو غائب. فهل‎ 
. يحتاج إلى ضمّ المين ؟ فيه تردّد وخلاف, والأظهر عدم الحاجة إليه‎ 
لايجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأُوّل,‎ :)٠١ (مسألة‎ 
ولا يجوز للآخر نقض حكم الأول" إلا إذا ل يكن الحاكم الأول واجداً‎ 


ومو ها يلير أن لغری سيق ينماد رودل وامرا نين فان شهادته) بمنزلة 
غيناةة وجل :واحد” فاا حف الا جيعد تبعت الدعوى. 

)١(‏ وذلك لان الدليل على ضيّ المين إن كان صحيحة الصفّار المتقدّمة فهي 
خاصّة بالميّتء ولا يمكن التعدّي عن موردها إلى غيره. نظرأ إلى أن الحكم 
على خلاف القاعدة. 

وإن كان الدليل رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله فقد يقال: إن مقتضى التعليل 
انلها عمو الكو ایو نانس لع اك 
والسبب فيه هو أن الغائب حيث إِنّه يتمكّن من الدفاع عن نفسه فهو على 
حجّته متى قدم» كما صرّح به في صحيحة جميل الآنية قريباً » فلا يشمله حينئذٍ 
التعليل المزبور. 

وأمّا في الصبي والجنون فالدعوى متوجّهة حقيقة إلى ولتّهما وهو المدافع 
عنهماء على أله لا أثر لوفائهما. وعليه» فالتعليل أجنبي عنها تماما . 

أضف إلى ذلك ما تقدّم من أنّ الرواية من جهة ضعفها سنداً لا تصلح أن 
تكون مدركا فى المسالة. 

الح ا فا نهب ان الأ كت ووم الاق ا لأ فك المساغدة 
عليه» فالصحيح ما ذكرناه وهو عدم الإلحاق. 

(۲) بلا خلاف ولا إشكالء فإنّ حكم الحاكم نافذ على الجميع. سواء في 


للشرائط . أو كان حكنه مخالفاً لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنّة (, 

(مسألة :)١١‏ إذا طالب المدّعى حقّه . وكان المدّعى عليه غائباً. ولم هكن 
إحضاره فعلاً. فعندئذٍ إن أقام البيّنة على مدّعاه حكم الحاكم له بالبيّنة وأخذ 
حقّه من أموال المدّعى عليه ودفعه له وأخذ منه كفيلاً بالمال. والغائب إذا 
قدم فهو على حجته» فإن أثبت عدم استحقاق المدّعى شيئاً عليه استرجع 
انكر جا وليه بدا ع وود للدي لي 


ذلك الحاكم الآخر وغيره. 

)١(‏ فإنّ الحكم الأول عندئذٍ بحكم العدم, لأنّه غير نافذ شرعاً. 

(۲) بلا خلاف ظاهر. وتدل عليه عدّة روايات: 

منها: صحيحة جميل» عن جماعة من أصحابناء عنهما (عليهم| السلام) «قال: 
الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو 
غائب. ويكون الغائب على حجّته إذا قدم. قال: ولا يدفع المال إلى الذي أقام 
البيّئة إلا بكفلاء»7", رواها جميل عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) 
نحوه وزاد: «إذا لم يكن مليّاً». 

وأَمّا ما رواه أبوالبختري. عن جعفر» عن أبيه, عن على (عليه السلام) 
«قال: لا يقضى على غائب»١!".‏ 

فهو غير قابل للمعارضة. لضعف سنده. ولا نه مطلق يمكن تقييده بالصحيحة 
المتقدمة. 


(۱) الوسائل ۲۷: /۲۹٤‏ أبواب كيفية الحكم ب 5١‏ ح .١‏ 
(؟) الوسائل ۲۷: 97؟/ أبواب كيفية الحكم ب 77 ح .٤‏ 


NN VE NSO 0000 ۲۸‏ 
(مسألة ۲۲): إذا كان الموكل غائباً. وطالب وكيله الغريم بأداء ما عليه 
من حقٌ, وادّعى الغريم التسلم إلى الموكل أو الابراء. فإن أقام البيّنة على 
ذلك فهوء والا فعليه أن يدفعه إلى الوكيل (. 
(مسألة 7؟): إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص وامتنع المحكوم 
عليه عن الوفاء جاز للحاكم حبسه وإجباره على الأداء. نعم . إذا كان المحكوم 
عليه معسراً لم جر حبسه. بل ينظره الحاكم حتى يتمكّن من الأداء١".‏ 


(1) ولي له اخلاف الوكيل يعدم التسلم أو الابراء: 

نعم» إذا ادّعى عليه العلم بالتسليم أو الإبراء جاز له إحلافه. 

هذا فا إذا قبت لمق اة وكذلك إذا ت بالا قار وكات دعرئ الأبراء 
أو التسليم منفصلة عن الإقرار. 

وما اذا كاك «متضلة ا فد ي اندلا حق للوكيل حينئذٍ فى مطالبة 
حق الوكل؛ آنا لاد دغوى رى بل هي جزء الدعوى الأولى فيوقف 
الدعوى. 

ولكنٌ الصحيح أنه لا فرق بين الاتصال والانفصال» وذلك لأنّ الكلام وإن 
كان فى صورة الاتّصال إلا أنه ينحلّ إلى إقرار ودعوى. والإقرار نافذ فى حقّه, 
الع إل ا و لالقاف ا 
الإقرار -على ماذكر لا أثر له حتى بالإضافة إلى الموكل, وهو واضح البطلان. 

(۲) تدل على ذلك عدّة نصوص: 

منها: معتبرة غياث بن إبراهيمء عن جعفر, عن أبيه (علبهم السلام) «أنّْ علا 
(عليه السلام) كان يحبس فى الدين» فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله 
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ومنها: معتبرة السكوني. عن جعفر. عن أبيه (علبها السلام) «أنّ علي 
(عليه السلام) كان يحبس فى الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن 
کن ا ا دف إل «الترماء تقول لم اهر ابه ما فقي إن ف واج 
وان شئتم استخملو ةا 

ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: كان على (عليه 
السلام) لايحبس في الدين إلا ثلاثة: الغاصب. ومن أكل مال اليته, ظلماً. ومن 
ائتمن على أمانة فذهب اء وان وجد له شيئاً باعه. غائباً كان أو شاهداً»". 


.١ كتاب الحجر ب ۷ح‎ / ٤1۸ :18 الوسائل‎ )١( 
." كتاب الحجر ب ۷ح‎ / ٤۱۸ :۱۸ الوسائل‎ )۲( 
.۲ ح١١ ابواب كيفية الحكم ب‎ /۲٤۸ :۲۷ الوسائل‎ )۳( 


(مسألة :)۲٤‏ لا يصح الحلف إلا بالله وبأسمائه تعالى 0" ولا يعتبر فيه أن 
يكون بلفظ عربی» بل يصح بكل ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه (. 

(مسألة :)٠١‏ يجوز للحاكم أن يحلّف أهل الكتاب با يعتقدون به" 
ولا يجب إلزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصّة . 


J gS‏ عليه عد روايات: 

منها: قول أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في صحيحة علي بن مهزيار: «إنّ 
لله ع وجل يقسم من خلقه با شاء. وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عر وجلٌ»71", 
ومثلها صحيحة محمّد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام)!". 

(۲) وذلك لاطلاق الصحيحتين المتقدّمتين. 

(۳) خلافاً لجماعة ذهبوا إلى عدم جواز ذلك. وتدلٌ على الجواز عدّة روايات: 

منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليها السلام)ء قال: سألته 
عن الأحكام «فقال: فى کل دی ما افون به" . 


.١ ح7١ الوسائل *؟: ۲۵۹/ كتاب الأيمان ب‎ )١( 
." الوسائل ۲۳: ۲۵۹ / كتاب الأيمان ب ۳۰ح‎ )۲( 
.۷ ح٣۲ (؟) الوسائل ۲۳: ۲۹۷/ كتاب الأيمان ب‎ 


ومنها: صحيحته الثانية ‏ قال: سألته عن الأحكام «فقال: تجوز على كل 
دين با يستحلفون»37". 

ومنها: صحيحة محمّد بن قيس. قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: 
«قضى عل (عليه السلام) في من استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه 
بكتابه وملّته»!". 

ومنها: معتبرة السكوني عن أب عبدالله (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين 
(عليه السلام) استحلف بهودياً بالتوراة التي اولك عل موس ا 
وغير ذلك. 

ورتما يقال: إِنّ هذه الروايات ‏ مضافاً إلى أن بعضها قضيّة في واقعة ‏ 
معارضة بروايات صحيحة قد دلّت على خلاف ذلك والترجيح مع الروايات 
المعا رظرة: 


منها: صحيحتا على بن مهزيار ومحمّد بن مسلم المتقدمتان. 

ومنها: صحيحة سلهان بن خالد عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: لايحلف 
الرجل الهودي ولا النصراني ولا الجوسي بغير الله إِنّ الله عر وجل يقول: 
«إفاخكم ْم بجا أَنرَلَ أله 4 . 

ومنها: صحيحة الحلبي: قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أهل 
الملل يستحلفون ؟ «فقال: لا تحلّفوهم إلا بالله عرّ وجلٌ»!0. 


.5 الوسائل ۲۳: 518 / كتاب الأيمان ب ۳۲ح‎ )١( 
.۸ ح‎ 7١ (؟) الوسائل 777:77 / كتاب الأيمان ب‎ 
.٤ الوسائل 77: 517/ كتاب الأيمان ب 71ح‎ )۳( 
.٤۸ :۵ والآية في المائدة‎ .١ ح7١ الوسائل ۲۳: 550 / كتاب الأيمان ب‎ )٤( 
.7 ح٣۲ الوسائل 77: 517/ كتاب الأيمان ب‎ )0( 


۳۲ داس جه رطع مواد وو اولصوو ره ميزه و وااو يي فيا فى تكلة المنباع LNT‏ 
(مسألة :)۲١‏ هل يعتبر في الحلف المباشرة» أو يجوز فيه التوكيل فيحلف 
الوكيل نيابة عن الموكل ؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة(". 


ومنها: معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام)ء قال: سألته هل يصلح 
جه انيقلت حداف اهود والنصارئ والجوس بآطتهم ؟ «قال: لايصلح 
لحد أن ن اسا إلا بالله عد 000056 
نسبة الإطلاق والتقييد, فإنّ المنع عن الحلف بغير الله يعم الحلف بما يستحلفون 
به في دينهم وغيره» فيرفع اليد عن المطلق بقرينة المقيّد. 

فالنتيجة : هي جواز الحلف بغير الله في كل دين با يستحلفون به. ولا يجوز 
بغر ذلك . 

غل ا ا ی ی ن ی اا کر 
فيرفع اليد عن ظهور الظاهر بقرينة النصّء. فيحمل النهي على الكراهة. بعنى : 
أنّ القاضى يكره له أن يحلّفهم بغير الله . 

أضف إلى ذلك: أنّنا لو سلّمنا المعارضة بينها فلا ترجيح للطائفة الثانية, بل 
يتساقطان, فا مرجع هو إطلاقات أدلّة القضاء بالأيمان. 

)١(‏ وذلك لأنّ الحلف وظيفة المدّعى عليه فلابدٌ من صدوره منه مباشرةء 
ولايكون الحلف الصادر من غيره مستنداً إليه. فإِنٌ الوكالة إغا تجري في الأمور 
الاعتباريّة من العقود والإيقاعات وف بعض الأمور التكوينيّة التق جرت عليها 
السيرة العقلائيّة كالقبض والاحياء وما شاكل ذلك. وأمّا فى غيرها فالفعل 


.0 ح٣۲ الوسائل ۲۳: 777 / كتاب الأيمان ب‎ )١( 


(مسألة ۲۷): إذا علم أنّ الحالف قد ورّى في حلفه وقصد به شيئاً آخر 
فى كفايته وعدمها خلااف, والأظهر عدم الكفاية (". 


الاد رن اج :له كن مد اال ال غر ال يهو اا ةوان 

وغل اة 5١‏ طاهر اده الا هى اعبار صدور الحاف من المدعن 
عليه» وقيام حلف شخص أخر مقامه يحتاج إلى دليل. 

)١(‏ الوجه فى ذلك: أنّ الحلف المتوجّه إلى المدّعى عليه لاب من أن يكون 
حلفاً حقيقةً على نى ما يدّعيه المّعى, فإذا علم أنه ورّى فى حلفه فلم يصدر 
بكم علقت عل :للق وف فا كوه الا 

وتدلٌ على ذلك مضافاً إلى ماذكرناه - صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري 
عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام). قال: سألته عن رجل حلف وضميره 
على غير ما حلف «قال: البمين على الضمير»!"', ورواها الصدوق بإسناده عن 
إسماعيل بن سعد وزاد: «يعني على ضمير المظلوم». 

أقول: الظاهر أنّ الجملة الأخيرة من كلام الصدوق, فلا حجَيّة فيها. على 
ان طريق الصدوق إلى إسماعيل بن سعد مجهول, فلا تكون الرواية على طريقه 
معتاره. 

وقدل غا فنديعة ضفرا نين كي ا .قال ا ارا ال 
(عليه السلام) عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه «قال: المين 
على الضمبر»!". 


.٠١۹۹ /1511 :۳ ح ١ء الفقيه‎ ١١ الوسائل ۲۳: 566 / كتاب الأيمان ب‎ )١( 
.۲ ح‎ 5١ كتاب الأيمان ب‎ / ١517 :77 الوسائل‎ )۲( 


۳٤‏ م م ا رتوتم .قبا فى تكلة المتواع + /#القضاء 

(مسألة ۲۸): لو كان الكافر غير الكتابي الحترم ماله» كالكافر الحربي أو 
المشرك أو الملحد ونحو ذلك. فقد ذكر بعض أنهم يستحلفون بالله» وذكر 
بعض أ نهم يستحلفون با يعتقدون به على الخلاف المتقدّم» ولكنٌ الظاهر 
أنهم لا يستحلفون بشىء ولا تجري عليهم أحكام القضاء . 

(مسألة ۲۹): المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلا في جلس قضائه . 
ولكن لا دليل عليه فالأظهر الجواز'". 

(مسألة :)٠١‏ لو حلف شخص على أن لايحلف أبداًء ولكن اغى توقّف 
إثبات حقه على الحلف جاز له ذلك ". 


تولك اقا ا هر و اق عن المبطلبوإعطاء الي هه 
والكافر المذكور بما أنه لا احترام له لا مالاً ولا نفساً فليس له حق الدعوى 
على أحد ومطالبته بشىء من مال أو غيره. وبا أنه مهدور المال والدم فيجوز 
افو كل اله و ا قوت فى اکان عرو ا ع عليه ١١‏ 
يأخذ ما يدّعيه منه من دون حاجة إلى الإثبات بإقامة بيّنة أو حلف. فلا 
موضوع للقضاء والحكومة حينئذٍ أصلاً. 

وف يقلي نه لوكي و ا ق 

نعم» إذا لم يتمكّن المدّعي من أخذ ما يدّعيه إلا بالاستحلاف جاز له استحلافه 
بكلّ ما يمتنع من الحلف به مقدّمة للتوصّل إلى أخذ ما يدّعيه. 

(؟) وذلك لإطلاق الدليل وعدم الدليل على التقييد. 

(*) لقاعدة نني الضررء ولأنّ ترك الحلف قد يكون مرجوحاً حينئذٍ فتنحلٌ 
المين. 


(مسألة :)"١‏ إذا عى شخص مالاً على ميّتء فإن ادّعى علم الوارث 
به والوارث ينكره فله إحلافه بعدم العلم(", وإلا فلا يتوجّه الحلف على 
الوارث7". 

افسالة: ١‏ لى :عله أن لزيد عقا عل شخص.بواذعى غك الورتة 
بموته, وأنّه ترك مالا عندهم . فإن اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاءء وإلا 
فعللهم الحلف إِمّا على ننى العلم بالموت أو نف وجود مال للميّت عندهم ". 


وقد يقال: إن الحلف إذا تعلق بعدم الحلف حتى فيا إذا ادّعى عليه لم يجز له 
الحلف حينئذٍ, لان قاعدة نفى الضرر لا تشمل موارد الإقدام على الضرر. 

ويردّه: أنّ الحالف لم يقدم على الضررء والضرر إغا نشأ من إلزام الشارع 
بعدم الحلف» والمفروض أنه من بقاعدة نف الضرر. ومثل ذلك: ما إذا حلف 
الإنسان وي اا ل 0 
موكول إلى حلّه . 

)١(‏ كما يقتضيه عموم ما دلّ على لزوم الحلف على المنكر. 

أن المدعى الارعى ملم هه ج ركه الخدت اليه 

() فان فوت حق المأعى توقف عل مرن عل الوازث بالموت» وو جود 
مال للميّت عنده» فإذا حلف الورثة على ننى العلم بالموت أو نفى مال له عندهم 


م يثبت له حق. 


taê ۳٢‏ ودعو جا وس تساي UES‏ لفقا 


(مسألة ۳۳): إذا اأعى شخص على ملوك فالغريم مولاه'" ولا أثر 
لاقرار المملوك فى ثبوت الدعوى. بلا فرق فى ذلك بين دعوى المال 
والجناية ". نعم إذا كانت الدعوى أجنبيّة عن المولى. كما إذا اأعى على 
العبد إتلاف مال واعترف العبد بهء ثبت ذلك" ويتبع به بعد العتق, 
وبذلك يظهر حكم ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد ومولاه. كا إذا 
الغ هل ار ار اعت العرد ابد ا اد هة 
إلى المولى» ولكنه يتبع به بعد العتق. 

(مسألة 5): لاتغبت الدعوى في الحدود إلا بالبيّنة أو الاقرارء ولا يتوجّه 
اين فيها على المنكر !“'. 


()نغناافما إذا كانت الدعوى متوجية إن الول فة قفالا ميهد 
مترتب على إقراره وإنكاره. 

(۲) لأنّه إقرار فى حق الغير. فلا يكون مسموعاً. 

(۳) لنفوذ الإقرار فى حقه. 

(4) وذلك دة روانات: 

منها: معتبرة غياث بن إبراهيم » عن جعفرء عن أبيه» عن أمير المؤمنين 
(عليهم السلام) ‏ في حديث . «قال: لاا يستحلف صاحب الحدٌ»7". 

ومنها: معتبرة إسحاق بن عبّار. عن جعفر بن حمّد. عن أبيه (عليه] السلام) 
«أنّ رجلاً استعدى علياً (عليه السلام) على رجلء فقال: إِنّه افقرى عليً؛ فقال 
على (عليه السلام) للرجل: أفعلت مافعلت؟ فقال: لاء ثم” قال على (عليه السلام) 


)١(‏ الوسائل ۲۸: 57/ أبواب مقدمات الحدود ب 75 ح ؟. 


(مسألة :)٠١‏ يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة. فان حلف سقط عنه 
إلا بالبّتنة أو الاقرار ولا يسقط بالحلف "ء فإذا قامت البيّنة بعد الحلف 
(مسألة :)۳١‏ إذا كان على المت دين. وادّعى الدائن أن له في ذمّة 
شخص آخر ديناً. فإن كان الدين مستغرقاً رجع الدائن إلى المدّعى عليه 
وطالبه بالدين"» فإن أقام البيّنة على ذلك فهو وإلا حلف المدّعى عليه 


للمستعدي: ألك بيّنة؟ قال: فقال: ما لي بيّنة. فأحلفه لي. قال على (عليه 
السلام): ما عليه بمین»'. 

ھا دن رعا عل ن ل غىق ادود عل الك وان و فا 
اواو د و 

)١(‏ لما سيجيء في حلّه أن الحقوق الماليّة تنبت بشهادة شاهد واحد ويين". 

(۲) فإنٌ الحلف لايذهب إلا بحىّ المّعي, ولا يترتب عليه إلا سقوط الغرم 
a‏ عه كس 


(۱) الوسائل ۲۸: ٤٩‏ / أبواب مقدمات الحدود ب 74 ح 7. 
)۲( فى ص ۲۱۰ . 
)۳( فى ص ۲۹. 


۴۸ مام مس ا ل ا لان لوا 1 العا 


وإن لم يكن مستغرقاً فإن كان عند الورثة مال للميّت غير المال المدّعى به 
في ذمّة غيره رجع الدائن إلى الورثة وطالبهم بالدين١".‏ وإن لم يكن له مال 
عندهم فتارة: يدّعي الورثة عدم العلم بالدين للميّت على ذمّة آخر, 
وأخرى: يعترفون به فعلى الأوّل: يرجع الدائن إلى المدّعى عليه" فإن 
أقام البتنة على ذلك فهو وإِلا حلف المدّعى عليه وعلى الثاني : يرجع إلى 
الورثة" وهم يرجعون إلى المدّعى عليه ويطالبونه بدين الميّتء فإن أقاموا 
البيّنة على ذلك حكم بهالهم. وإلا فعلى المدّعى عليه ا حلف. نعم» لو امتنع 
الورثة من الرجوع إليه فللدائن أن يرجع إليه ويطالبه بالدين © على ما 
عرفت. 


)١(‏ فإنّ التركة عندئذٍ تنتقل إلى الوارث. والميّت إغا يلك مقدار الدين على 
نحو الكلى فى المعيّن. وللورئة أداء الدين من أ مال شاءوا. 

110 ولع ان وج :إل ار ل الوونة لاتعتر ف عل ال 
فلا مناص من الرجوع إلى المدّعى عليه. 

7 ا تعرشع رمن اشقال امال الموووالتك اقلق دا عل کر 
الكلىي في المعيّن . 

)٤(‏ وذلك لان للدائن استيفاء حقه من الميّت» فإذا امتنع الورثة من تحصيله 
جاز له التصدّي لذلك بنفسه. 


حكم المين مع الشاهد الواحد 


(مسألة ۳۷): تغبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين المدّعى!", 
والمشهور على أنّه يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على البين. فلو عكس لم 


)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال فى الجملة. وتشهد بذلك عدة روايات: 

منها: صحيحة منصور بن حازم عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: كان 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب 
الحق»'. | 

ومنها: صحيحة عبدالرحمن بن 5 عبدالله عن أ عبدالله (عليه السلام) 
«قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) يقضي بشاهد واحد مع يمين 
صاحب ا 

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: لو كان 
الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين المخصم في 
حقو اا ا كا دهن و ع و ول و 


(۱) الوسائل ۲۷: /۲۹٤‏ أبواب كيفية الحكم ب ١4‏ ح ؟. 
(۲) الوسائل ۲۷: 7717/ أبواب كيفية الحكم ب ١4‏ ح8. 
(۳) الوسائل ۲۷: ۲۹۸/ أبواب كيفية الحكم ب ٤٠ح .٠١‏ 


O 2‏ اي ل O‏ مباني تكملة المنهاج ١‏ / القضاء 


تثبت . وفيه إشكال وإن كان لايخلو من وجه" . هذا كله في الدعوى على 
عن اليك :واف الدعوى عليه فقد تقدم الكلام فمها. 


)١(‏ فإِنّه م يرد في شىء من الروايات اعتبار تقديم الشهادة على المينء ونا 
المذكور فبها اعتبار الأمرين في ثبوت الحق. والتقديم اللفظي لايدل على 
اعتباره» بل في عدّة من الروايات تقد سين عق لاد را ا 
العتاس بن هلال عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) «قال: إن جعفر بن محمد 
(عليه السلام) قال له أبو حنيفة : كيف تقضون بالمين مع الشاهد الواحد؟ فقال 
جعفر (عليه السلام): قضى اول انه فد ع 5 وقضى به 
عل (عليه السلام) عندكم» الحديث"'. ورواية عبّاد بن صهيب!". ومرسلة 


ابن إدريس عن كتاب الستاردى '. 


إلا أن هذه الروايات - لضعفها - لايمكن الاعتاد عليها. على أن الوارد في 


هذاء ويمكن أن يقال : إِنٌ الترتيب الذكري في الروايات وإن كان لا يدل على 
اعتبار تقديم الشهادة على المين» إلا أنه لا إطلاق فى هذه الروايات» بل القدر 
المتيقّن إنما هو ثبوت الحقّ بالمين مع تقدم الشهادة عليهاء دون العكس. 


.٠١ ح‎ ١4 الوسائل ۲۷: 518/ أبواب كيفية الحكم ب‎ )١( 
.١6 ح‎ ١5 الوسائل ۲۷: 519/ أبواب كيفية الحكم ب‎ )۲( 
.017١ : ح ۲۰ء السرائر‎ ۱٤ الوسائل ۲۷: ۲۷۰/ أبواب كيفية الحكم ب‎ )( 
.١7 ح‎ ١4 الوسائل ۲۷: ۲۹۹/ أبواب كيفية الحكم ب‎ )٤( 


حكم المين مع الشاهد ORISSA OSS AEDES SESS‏ جام مج عاو ٤١ E‏ 
(مسألة ۳۸): الظاهر ثبوت المال المدّعى به ا مطلقاً. عيناً كان أو ديناً. 
وأمّا ثبوت غير المال من الحقوق الأخر هما ففيه إشكال» والثبوت أقرب (". 


)١(‏ الأقوال فى المسألة ثلاثة: 

الأول: أن“ ثبوت الحقٌ بشاهد ويمين يختصٌ بالدين ولا يثبت مهما شيء غير 
الدين. ونسب هذا القول إلى جماعة من القدماء. بل عن الغنية : دعوى الإجماع 
عليه( . 


الثاني: أنه يختصٌ بالمال مطلقاًء أعم من الدين وغيره. ونسب ذلك إلى 
المشيورة:بل ادعى عليه الإجماع. 

اا ود قطان و الناس ج كانت مق قبن[ لوال 
أم كانت من غيرهاء كالطلاق والعتق والخلع والتدبير وما شاكل ذلك. ومال 
إلى هذا القول السبزواري وصاحب الجواهر (قدس سرهما) إلا فما ثبت الإجماع 
على عدم وة ا 

والذي ينبغي أن يقال: إِنّ الروايات بين ما يستفاد منه الاختصاص بالدين. 


كمعتبرة أبي بصير. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون 
له عند الرجل الحقّ. وله شاهد واحدء قال: «فقال: كان رسول الله (صل الله 
عليه وآله وسلّم) يقضى بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّء وذلك فى الدين»7”". 


.٤۳۹ :۲ الغنية‎ )١( 
.۲۷۲ :غ٠ (؟) كفاية الأحكام: ۲۷۲ الجواهر‎ 
.50 ح‎ ١5 الوسائل ۲۷: 570/ أبواب كيفية الحكم ب‎ )۳( 


۲ يكوا ستيه فنا تكله المنياغ ١‏ #القضاء 


ومعتارة ماد بن عمان. قال: معت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: « کان 
على (عليه السلام) يجيز في الدين شهادة رجل ويين المدّعي»)7". 

ومعتبرة محمد بن مسلم عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: كان رسول الله 
(صلى الله عليه وآله 6 يجيز فى الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب 
الدين. ولم يجز فى الال إلا شاهدی عدل»!". 

ومعتاره قاسم بن سلمان. قال: “معت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «قضى 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين 


وحده)!". 


وبين ما يدل على ثبوت مطلق حقوق الناس بهماء كصحيحة محمد بن مسلم 
المتقدّمة. 

وبذلك يظهر أن ما ذهب إليه المشهور من ثبوت الحقّ المالي فقط بها تنا 
لا يساعده شيء من روايات الباب, والإجماع غير حقق . فإذن يدور الأمر بین 
القول الأول والثالث: والقول الأوّل وان كان له وجه من جهة الروايات المتقدّمة 
وعمدتها معتبرة أبي بصيرء إلا أنّ معتبرة محمد بن مسلم قد صرّحت بثبوت 
مطلق حقوق الناس بهماء وبا نرفع اليد عن ظهور تلك الروايات ونحملها على 
أنّ قضاء رسول الله (صف الله عليه وآله وسلّم) كان في الدين, لا أن ثبوت 
الحقّ بشاهد ويمين يختصٌ بالدين. 


(0) الوسائل ۷ ۳0 أبوات كيفية الک ب اع 
(؟) الوسائل ۲۷: 7715 أبواب كيفية الحكم ب 5١ح .١‏ 
(۳) الوسائل ۲۷: 5748/ أبواب كيفية الحكم ب ١5‏ ح .٠١‏ 


حكم البين مع الشاهد ل ل 

(مسألة 9" : إذا ادّعى جماعة مالاً لمورثهم . وأقاموا شاهداً واحداً. فإن 
حلفوا جميعاً قسّم المال بينهم بالنسبة. وإن حلف بعضهم وامتنع الآخرون 
ثبت حقّ الحالف دون الممتنع ٠ء‏ فإن كان المدّعى به ديناً أخذ الحالف حصّته 
ولا يشاركه فيها غیره. وإن كان عيناً شاركه فا غيره". وكذلك الحال في 
دعوى الوصيّة بالمال لجماعة. فإئهم إذا أقاموا شاهداً واحداً ثبت حقٌ 
الخالق متيو دون ال 

(مسألة :)١‏ لو كان بين الجباعة المدّعين مالاً لمورثهم صغير فالمشهور 
أنه ليس لوليّه الحلف لاثبات حقّه '". بل تبق حصّته إلى أن يبلغ وفيه 
إشكال» والأقرب أن لوليّه الحلف. فإن لم يحلف ومات الصبى قبل بلوغه 


)١(‏ فإنٌّ ثبوت الدعوى يتوقف على ضمٌ يمينه بشهادة واحد. والمفروض 

(۲) الوجه في ذلك: أنّ المدّعى به إن كان ديناً فهو كلى فى الذمّة. وكلٌ واحد 
وار س قدا انه الى كانت الدعوى عانق اا اد أ 
خد ول شار كه فيه غيرة واا أن كان عيبا فا ياخذة اماف مال معا 
فيه بمقتضى إقراره» فلا يجوز أن يختصٌ با أخذه. بل يجب عليه رد حصّة 
الاخرين عليهم. 

نعم» يمكنه أن يتوصّل إلى أخذ تام حصّته ببيع ما يستحقّه من الحصّة 
المشاعة فى العين على المدّعى عليه أو على غيره. فيأخذ تام الفن ولا يشترك 
فيه غيره. والوجه فيه ظاهر. 

وجري ما ذكرناه في دعوى الوصيّة بالمال أيضاً. 

(۳) بل لم ينقل الخلاف فيه. لعدم الدليل على قيام حلف الولي مقام حلف 


٤‏ لسعو ع ا ا ا لالتعا 
قام وارثه مقامه. فان حلف فهوء وإلا فلا حقٌ له '. 

(مسألة :)٤١‏ إذا عى بعض الورثة أن المت قد أوقف علم داره 
لا د نسلا بعد عل وانكره ارون فان اقا ال عون ا فييك 
الوقفيّة. وكذلك إذا كان لهم شاهد واحد وحلفوا جميعاً. وإن امتنع الجميع لم 
تثبت الوقفيّة وقمسّم المدعى به بين الورثة بعد إخراج الديون والوصايا إن 
كان على الميّت دين أو كانت له وصيّة. وبعد ذلك يحكم بوقفيّة حصّة 
المدّعى للوقفيّة أخذاً بإقراره. ولو حلف بعض المدّعين دون بعض ثبتت 
ار ا قل ا ا 
من الباق ثم قشم بين سائر الورثة. 


واا او اي ا اکرو اا 

ولك كن الا فيا ب خزلة من الزوانات مطاف وهي ذل عل 
نيوت الد عى به اهدو اخد وعين الدع ولا موحي لشيدها بان يكون 
المدّعى صاحب الحقّ, لعدم ثبوت المفهوم فى الروايات. وعليه. فإن تم إجماع 
فى المقام فهو. وإلا فالظاهر ثبوت دعوى الولي بشاهد ويمين. فإذا فرضنا أن 
الولي باع مال اليتهم أو أقرضه من شخص فأنكره المشتري أو المقةرض ثبتت 
دعوى الولي بشاهد ويمينه. وكيف يمكن تأجيل القضاء في مثل الفرض إلى 
بلوغ الصبى مع أنّ الصبى لايعلم بالحال غالباً؟! وذلك يوجب تضييع حقّه. 


(۲) يظهر وجهه ما تقدّم. 


(مسألة :)٤١‏ إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ثم مات قبل حكم 
الحاكم» قام وارثه مقامه. فإن حلف ثبت الوقف في حصّته, وإلا فلا7". 


(۳) الوجه فيه ظاهر. 


ا 


ee 


(مسألة :)٤١‏ تجري القسمة فى الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاءء 
وللشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين» فإن امتنع أجبر علا . 

(مسألة :)٤٤‏ تتصوّر القسمة فى الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء 
على صور: 

الأولى: أن يتضرّر الكل بها. 


الثانية : أن يتضرر البعض دون بعض. 


)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال. والدليل عليه السيرة القطعيّة العقلائيّة الجارية 
على أنّ للالك حق إفراز ماله عن مال شريكه وليس له الامتناع عن ذلك 
فلو امتنع أجبره الحاكم الشرعي أو وكيله على ذلك» فإن لم يكن قسّمه الحاكم 
أو وكيله فإِنّه ولي الممتنع . 

هذا في موارد عدم تضرر الممتنع كا هو الغالب» فلو فرض تضرره جرى 
عليه حكم ما إذا لم تكن الأجزاء متساوية ويأتي. 


الثالثة : أن لا يتضرّر الكل . 

فعلى الأولى : لا تجوز القسمة بالإجبار ”' وتجوز بالتراضي . 

وعلى الثانية: فإن رضي المتضرّر بالقسمة فهو وإلا فلا يجوز إجباره 
علمها!". 

وعلى الثالثة: يجوز إجبار الممتنع علمها!". 

(مسألة :)٤١‏ إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته 0 سواء 
أكانت القسمة قسمة إفراز أم كانت قسمة تعديل. والأوّل: كما إذا كانت 
العين المشتركة متساوية الأجزاء من حيث القيمة, كالحبوب والأدهان والنقود 
وما شاكل ذلك . والثاني : كا إذا كانت العين المشتركة غير متساوية الأجزاء 
من جهة القيمة. كالثياب والدور والدكاكين والبساتين والحيوانات وما 
شاكلها. فف مثل ذلك لابدٌ أُوّلاً من تعديل السهام من حيث القيمة. كأن 
كان ثوب یسوی ديناراً. وثوبان یسوی كل واحد نصف دينار, فيجعل الأوّل 
سهماً والآخران سهماًء ثم" تقسّم بين الشريكين. وأمّا إذا لم يمكن القسمة إلا 
بالردّ كما إذا كان المال المشترك بينهها سيّارتين تسوى إحداهما ألف دينار 
مثلاً - والأخرى ألفاً وخسمائة دينار. فى مثل ذلك لايمكن التقسم إلا 
ارك روديو قسن ا اغ معي إل ا ماضن رهسي دارا ن 
تراضيا بذلك فهو إلا بأن طلب كل منهما الأغلى منهما -مثلاً ‏ عيّنت حصّة 


)١٠١(‏ لقاعدة نف الضرر. 


1 اونا العدسن معريا ة السهزة ع حجر E‏ 


En ۸‏ جاه وا ا سا و لوي ايا و NTN‏ 


کل منهما بالقرعة Wa‏ 


)١(‏ وذلك لأنّ القرعة لكلّ أمر مشكل. 

وقد يقال: بأنّ القرعة تختصٌ با إذا كان هناك واقع يجهولء وأمّا فى غير 
ذلك فلا وجه للرجوع إلى القرعة فيه. 

ولكنّه يندفع بِأنّ بعض روايات القرعة وإن اختصّت با إذا كان هناك واقع 
يجهول إلا أن بعضها عاءٌ: 

منها: صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبدالله (عليه السلام): في رجل 
قال: اوّل مملوك أملكه فهو حرّء فورث ثلاثة «قال: يقرع بينهم. من اصابه 
القرعة أعتق. قال: والقرعة سنّة»!". 

وا هة شور بن ارم قال سال عض اضحابنا آنا عيدان 
(عليه السلام) عن مسألة «فقال: هذه تخرج فى القرعة. ثم قال: فأيّ قضيّة 
أعدل من القرعة إذا فوّضوا أمرهم إلى الله ع وجلء أليس الله يقول: 9قَسَاهَمَ 
فَكَانَ من المدْحَضِينَ 77# , 

فإنّالرواية الأولى التي ورد الأمر بالقرعة فيها فا لا واقع له قد جعل الإمام 
(عليه السلام) الرجوع إلى القرعة في موردها صغرى لكبرى كلَيّة. وهي أن 
القرعة سئة. 

وأمّا الصحيحة الثانية: فلاستدلاله سلام الله عليه لمشروعيّة القرعة بالآية 


.۲ ح‎ ١7 الوسائل ۲۷: ۷ أبواب كيفية الحكم ب‎ )١( 
.١4١ :۳۷ الصافات‎ )۲( 
.١7ح‎ ١١ ابواب كيفية الحكم ب‎ /51١ :۲۷ الوسائل‎ )۳( 


امال )ءالو كان اماق القن نين شحضين غير قال اا 
باصا يتراضيا على أن يتقيّله أحدهما ويعطى الآخر 
حصّته من القيمة, أجبرا على البيع وقسّم الن بينهما١".‏ 

(مسألة :)٤١‏ إذا كان المال غير قابل للقسمة بالافراز أو التعديل. وطلب 
أحد الشريكين القسمة بالرد وامتنع الآخر عنهاء أجبر الممتنع عليهاء فإن ل 
يكن جبره عليها أجبر على البيع وقسّم ننه بينهماء وإن لم يمكن ذلك أيضاً 
باعه الحاكم الشرعي أو وكيله وقسّم ثمنه بينهما'". 


المباركة. فان موردها ما ليس له واقع مجهول. فتدلٌ الصحيحتان على مشر وعيّة 
القرعة حتى فما ليس له واقع يجهول. 

وقد يقال: إِنّ القرعة في مورد الآية المباركة كان ها واقع. فإِنٌ الحوت إِنما 
كان يطلب خصوص يونس على نبيّنا واله وعليه السلام. ة فلا تكون الرواية 
دالة على مش روعيّة القرعة فيا إذا لم يكن هناك واقع مجهول. 

ولكنّه يندفع بان المطلوب للحوت وإن كان هو خصوص يونس (عليه السلام) 
بأمر الله سبحانه إلا أنّ ذلك لم يكن معلوماً لأهل السفينة. وإلّا أخذوه وألقوه 
ف الب بل قرغة وان أهل السفقة اعدو أن المنوث انا بطل فضا 
ا فأقرعوا بينهم لتعيين من يختارونه من أهل السفيئة, فالقرعة إا كانت 
لتعيين ما ليس له واقع عندهم. والإمام (عليه السلام) استدلٌ بالآية المباركة 
على مشروعية القرعة في مثل هذا المورد. 


NNE N ريا‎ SSR E مما ام‎ 0۰ 

(مسألة :)٤۸‏ القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه ‏ ولو 
لأعى وقوع الغلط والاشتباه فيهاء فإن أثبت ذلك بالبيّنة فهو. وإلا فلا 
تسمع دعواه!". نعم, لو ادّعى علم شريكه بوقوع الغلط فله إحلافه على 
عدم العلم'". 

(مسألة 9): إذا ظهر بعض المال مستحقاً للغير بعد القسمة ٠‏ فإن كان في 
حصّة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة» وإن كان في حصّتهما معاً فإن كانت 
النسبة متساوية صحّت القسمة ووجب على كل منههما رد ما أخذه من مال 
الغير إلى صاحبهء وإن لم تكن النسبة متساوية» كا إذا كان ثلثان منه في 
حصّة أحدهما وثلث منه فى حصة الآخر. بطلت القسمة أيضاً. 

(مسألة :)0١‏ إذا قسّم الورثة تركة الميّت بينهم. ثم ظهر دين على الميّت, 
فإن أدّى الورثة دينه أو أبراً الدائن ذمّته أو تبرّع به متبرّع صحّت القسمة!*/ 


وإلا بطلت”". فلا بد أوّلاً من أداء دينه منها ثم" تقسيم الباق بينهم . 


)١(‏ وذلك لأصالة اللزوم في كل عقد. فالفسخ يحتاج إلى دليلء فا لم يدل 
عليه دليل حكم بلزومه. 

(؟) وذلك لأصالة الصحّة فى كل عقد لم يثبت فساده. 

(9) :وذلك لا نهمتكر والخلف وظيفتة: 

)٤(‏ وذلك لانكشاف عدم التساوي فى الحصّتين, ولأجله فسدت القسمة. 

(0) وذلك لأنّ التركة عندئذٍ تنتقل إلمهم . 

(3) فإنّ التركة حينئذٍ مشتركة بين الورثة والميّتء حيث إنه يلك بمقدار 
الدين على الفرض . 


فصل 


اه ١‏ المدعى هو الذي ENE‏ ووكون سارها 
بإثباته عند العقلاء. كأن يدّعي عليه شيئاً من مال أو حقّ أو غيرهما أو 
يدعي وفاء دين أو أداء عين كان واجباً عليه ونحو ذلك '. ويعتبر فيه : 


البلوغ والعقل (". 


: وقع الخلاف بين الأصحاب فى تعريف المدّعي‎ )١( 

فقيل: إِنْه هو الذي يكون قوله على خلاف الأصل . 

وقيل: إِنْه هو الذي يكون قوله خلاف الظاهر. 

والصحيح هو ما ذكرناه. ومستند الصحّة: أنّ الوارد فى الروايات: أنّ البيّنة 
على المدّعي والمين على المأعى عليه وليس همذين اللفظين حقيقة شرعيّة ولا 
متشرعيّة فا مرجع فا هو العرف. والمفهوم العرفي منه المدّعي ‏ هو ما ذكرناه. 

(۲) أمّا الجنون: فالأمر فيه ظاهر. 

وما الصبي: ففيه تفصيلء فإنّ سماع الدعوى من المدّعي وتصدّي القضاء 


,0 امس اما باز زوه مكو وو معدو زعو دوسيو زفي يت ENIS‏ لقنا 


وقيل: يعتبر فيه الرشد أيضاً. ولكنّ الأظهر عدم اعتباره”". 


إن كان لأجل فصل الخصومة بين المترافعين فلا ريب فى أنّ ذلك لا يتحقّق فى 
دعوى الصى» إذ لا عبرة باقر قو كن ١‏ نه البدى لد احاؤفي نكن اله 
مانم علس كن ندل نز لف الى ر عاف 

وأمّا إذا كان لغير ذلك فقد يكون ولي الصى قادراً على إقامة الدعوى بإقامة 
القن أو لكلاف لتك وار عليه دق يدل ذلك في ا 
التصدّي للقضاء. لعدم الدليل عليه. ويكق في عدم سماع دعوى الصبي عدم 
ا غل مرت لك 

وأمّا إذا لم يكن الولي متمككّناً من إقامة البيّنة. كا إذا اذعى الصبي أن زيداً 
فقأ عينيه أو إحداهما ولا يعلم الولي به. فى مثل ذلك لا يبعد وجوب السماع . 
حفظاً للنظام» فإن أمكن الصى إقامة البيّنة فعلى الحاكم أن يحكم له وإلا سقطت 
الدعوىء إذ ليس للصبي إحلاف المنكر وليس لوليّه ذلك» لما تقدّم من اعتبار 
الجزم في المّعي, فتؤجّل الدعوى إلى أن يبلغ الصبي . 

)١(‏ نسب اعتبار ذلك إلى الحقّق الأردبيلي (قدس سره) وجماعة. 

ولكنٌ الظاهر عدم اعتباره» فإِنّ الدليل قد دل على حجر السفيه في تصرّفاته 
الماليّة. فإن كان مورد الدعوى هو التصرّف المالي فلا شك في اعتبار الرشد في 
المدّعي. فإنّ السفيه ممنوع من التصرّف فلا أثر لدعواه. وأمّا إذا كان متعلق 
الدعوى أمراً آخر غير مربوط بالتصرّف المالي كدعوى القتل أو اجرح أو 
الغصب أو ما شاكل ذلك فلادليل على اعتبار الرشد في مدّعيهاء فتسمع الدعوى 
من السفيه کا تسمع من غيره. 


.٠٠١ :١1؟ مجمع الفائدة والبرهان‎ )١( 


أحكام الدعاوي 11151511[ [ز [ 1 ا ا ااا 


(مسألة 07): يعتبر في سماع دعوى المدّعى أن تكون دعواه لنفسه أو لمن 
و الدعوى عند فا خم وغر ناوالا لفيره إل أن بتكو وك اد 
وكيله أو وصيّه ".كما يعتبر في سماع الدعوى أن يكون متعلّقها أمراً سائغاً 
ومشروعاًء فلا تسمع دعوى المسلم على آخر في ذمّته خمراً أو خنزيراً أو 
ما شاكلهما!". وأيضاً يعتبر في ذلك أن يكون متعلّق دعواه ذا أثر شرعى , 
اسيم وعرى اليه أو ق ۰ 

(مسألة 0): إذا كان المدّعى غير من له الحقّ. كالولى أو الوصى أو 
ار اف نفك موز ات غ ا اة فون ر خف 
المنكر ء فان حلف سقطت الدعوى *ء وإن رد المنكر الحلف على المدّعى 
نآك حلت سيك ا رل الا عاف مت الان من دة ف 


)١(‏ وذلك لأنّهِ فى غير هذه الموارد يكون أَجنبياً فلا أثر لدعواه. 

(۲) فإنه لايحكم له بتملكه تلك الأمور شرعاً ولا بأولويّته لها. ومعه 
لا موضوع لدعوأه. 

(") إذ لا اتن بوت ما يذعية غتدتد: 

(؛) فإنّ الإحلاف حق المدّعي ولا دليل على اختصاصه بصاحب الحقٌّ 
فيعمٌ من له حقّ الدعوى وإن لم يكن صاحب حقّ. 

(8) قات عاف الك يعد اخلاقه يدهي فى ا اع فا حلاف الول او 
اي ر وا الور" 1 

0 لعفتو هنا دل غل تيوت الدعوى بحلف المدّعي إذا رد عليه الحلف. 
كصحيحة هشام عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: ترد البين على المدّعي»7". 


.۳ أبواب كيفية الحكم ب ۷ح‎ /55١ :۲۷ الوسائل‎ )١( 


0 لمم ع ايت ا امك لا قبا تخلء امنيا ا القعياء 
ولصاحب الحق تجديد الدعوى بعد ذلك '. 

(مسألة 05): إذا کان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون 
إذنه""» وأمّا إن كان ديناً في ذمّته فإن كان المدّعى عليه معترفاً بذلك وباذلاً 
له فلا يجوز له أخذه من ماله بدون إذنه". وكذلك الحال إذا امتنع وكان 
امتناعه عن حقٌّ .كما إذا لم يعلم بثبوت مال له فى ذمّته, فعندئذٍ يترافعان 
عند الحاكم» وما إذاكان امتناعه عن ظلم , سواء أكان معترفاً به أم جاحداً , 
جاز لمن له الح المقاصّة من أمواله 7 


وعليه. فدعوى الاختصاص بحلف صاحب الحقّ -كما نسب إلى المشهور - 
لاوجه لهاء كيف يكون ذلك وقد لا يكون المولى عليه أو الموكل عالماً با حال 
كي يتمكدّن من الحلف ويطالب به ؟! فإذا لم يجز حلف الوكيل أو الولي بطلت 
الدعوى وذهب حقّ المولى عليه أو الموكّل. 

ودعوى إلزام المنكر بالحلف هنا فإن لم يحلف اعتبر ناكلاً. 

قبت ايا قاد ماقا ما دل عل بر النكر بين المحلف:والرق 

)١(‏ وذلك لعدم الدليل على أنّ ترك حلف الولي أو الوكيل يوجب سقوط 
الاعوض عن ماع ا 

(۲) وذلك لقاعدة سلطنة الناس على أمواهم. 

(۳) وذلك لأنّ ماله فى ذمّة الغير كلي ولا ولاية للدائن في تطبيقه على 
ليخد هال رفن وال المديى عق ا له 

. لعين ما تقدّم‎ )٤( 

(0) وذلك لعدّة روايات: 


أحكام الدعاوي ا ا 0011 ا 


والظاهر أنه لايتوقّف على إذن الحاكم الشرعي أو وكيله ‏ وإن كان تحصيل 
الاذن أحوط ". وأحوط منه التوصّل في أخذ حقّه إلى حكم الحاكم بالترافع 


إني أعامل قوماً ورتا أرسلوا إلى فأخذوا مي الجارية والدابة فذهبوا بها مي . 
ثم يدور هم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مي ؟ «فقال: خذ منهم بقدر 
ما ادوا سنك ول ود علي . 

ومنها: معتبرة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله (عليه السلام)ء قال : قلت 
له: رجل كان له على رجل مال فجحده إِيّاه وذهب به» ثم صار بعد ذلك 
للرجل الذي ذهب ماله مال قبله, أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك 
الرجل ؟ «قال: نعم)) ميوت 

)١(‏ وذلك لإطلاق الدليل وثبوت الإذن في أصل الشرع. 
الاستئذان, معذّلاً بأنٌ الحاكم بمنزلة المالك. فإنّه ولي الممتنع. فإذا لم يكن 
الاستئذان من المالك لزم الاستئذان من وليّه. 


ولكنه يندفع ما عرفت من إطلاق الدليل, اذ بعد ثبوت الاذن من الشارع 
بالمقاصّة لا حاجة إلى إذن المالك. 


(۱) الوسائل ۱۷: ۲۷۲/ أبواب ما يكتسب به ب 87 ح ١ء‏ والمتن مطابق لما في الفقيه 
؟: 116/ LA‏ 

(۲) الوسائل ۱۷: 71/4 / أبواب ما يكتسب به ب 87 ح ۵. 

(۳) المختصر النافع: 584. 


ee MOR eee 05‏ قيال يل المتواع 79 القضاد 


عدو وكذ| موز اقات من أموالة عوها هو مال الشخصي إن لم 
ب کن من ااه ف 
(مسألة :)٠١‏ تجوز المقاصّة من غير جنس المال الثابت فى ذمّته, ولك 
من حار جسن ق 
مع تعديل القيمة. فلا يجوز أخذ الزائد”". 


(مسألة 05): الأظهر جواز المقاصّة من الوديعة على كراهة © . 


)١(‏ فإنّالمسألة خلافيّة. فذهب بعضهم إلى أنّ التقاصٌ حيث إِنّه على خلاف 
الأصل فيقتصر فى جوازه. على المورد المتيقن» وهو ما إذا لم يمكنه التوصّل إلى 
ا بالترافع عند المجحاكمء ولكرة الطاقر جا ةا لا مر من إطلاق 
الدليل. فلا وجه للاقتصار على المورد المتيقن. 

(۲) فإِنٌ مورد بعض الروايات وإن كان هو الدين إلا أن بعضها الآخر ورد 
فى مورد المال ال لشخصى. كصحيحة البقباق الاق وصحيحة داود المتقدمة. 
فجواز المقاصّة يثبت فى كلا الموردين. 

( کا تذل غليه ضغيحة ذاوة بق زوق اللمتقدمة: 

کا نهو الور وعدل عليه صح ان الان اعانا هاا 
ماراه فى رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم. قال 
أبو العباس: فقلت له: خذها مكان الألف التى أخذ منك. فأب شهاب» قال: 
فدخل شاب على أبى عبدالله (عليه السلام) فذكر له ذلك «فقال: أمّا أنا فأحبٌ 
أن تأخذ وتحلف»'. 


.۲ الوسائل ۱۷: ۲۷۲/ أبواب ما يكتسب به ب 87 ح‎ )١( 


أحكام الدعاوى ا ا ا ا 0 

(مسألة 0۷) : لا يختصٌ جواز المقاصّة بمباشرة من له الحقّ. فيجوز له أن 
يوكّل غيره فا" بل يجوز ذلك للولي أيضاًء فلو كان للصغير أو امجنون 
مال عند آخر فجحده جاز لولبها المقاصّة منه!", وعلى ذلك يجوز للحاكم 
الشرعي أن يقتصّ من أموال من يتنع عن أداء الحقوق الشرعيّة من حمس 


أو زكاة. 


وأمّا صحيحة معاوية بن عبار عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: قلت له : 
البسل كون ل عليه سق لسعدية > E‏ نالا لان E‏ 
عنده؟ «قال: لاء هذه الخيانة»('. 


فهي وإن كانت ظاهرة في عدم الجواز إلا أنه لاب من رفع اليد عن ظهورها 
وحملها على الكراهةء لصراحة صحيحة البقباق في الجوازء ولو سلّمت المعارضة 
بينها فالمرجع هو إطلاق ما دل على جواز المقاصّة. 

. فإِنٌ فعل الوكيل فعل الموكل ومنسوب إليه. فهو المقاصٌ حقيقة‎ )١( 

(۲) فإنّ كلّ فعل لايمكن أن يقوم به المولى عليه قام به وليّه. 


(۱) الوسائل ۱۷: ۲۷۵/ أبواب ما يكتسب به ب 87 ح ۱۱. 


فى دعوى الأملاك 


(مسألة 08): لو ادّعى شخص مالا لا يد لأحد عليه حكم به له. فلو 
كان كيس بين جماعة وادعاه واحد منهم دون الباقين قضى له '''. 

(مسألة 09): إذا تنازع شخصان في مال ففيه صور: 

الأ ولى : أن يكون المال في يد أحدهما. 

الثانية : أن يكون في يد كلما 

الثالثة : أن يكون في يد ثالث. 

الرابعة : أن لاتكون عليه يد. 

)١(‏ وتدلٌ عليه صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام)ء 
ال عضي كانوا علوسا وسطيم كين فيه الل قرعو فال بخ 


بعضاً: ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلهم : لاء وقال واحد منهم: هو لي» فلمن 
هو ؟ «قال: للذي اذعاه»'. 


.١ ح٠۷ الوسائل ۲۷: ۳ ابواب كيفية الحكم ب‎ )١( 


دعوى الأملاك oo‏ ااا ااا 0 


ااا ادق تكرق الكل نيا النقة هل | قال له 
وأخرى: تكون لأحدهما دون الآخرء وثالثة: لاتكون بيّنة أصلاً. فعلى 
الأوّل: إن كان ذو اليد منكراً لما ادّعاه الآخر حكم بأنّ المال له مع حلفه7", 
وأمّا إذا لى يكن منكراً بل ادّعى الجهل بالحال وأنّ المال انتقل إليه من غيره 
بإرثِ أو نحوه فعندئذٍ يتوجّه الحلف إلى من كانت بيّنته أكثر عدداً. فإذا 


)١(‏ تدلٌ عليه معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام): «إِنّ 
رجلين اختصا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابّة في أيديهما وأقام كلّ واحد 
منها البيّنة نها نتجت عنده» فأحلفههما على (عليه السلام) فحلف أحدهما واف 
الآخر أن يحلف. فقضئ بها للحالف. فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منها 
واقآما اة فقال: احلنينا فا خلف وكل الا خر لما للحا فان 
حلفا جميعاً جعلتها بينهها نصفين» قيل: فإن كانت فى يد أحدهما وأقاما جميعاً 
البيّنة؟ قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده»7". 

ولا اقها ما دل غل أن اله عل الدع والمين عل المذعى عله ذاه 
لايدل إلا على أن المطالب بالبّّنة هو المدّعي لا المنكر. ولايدلٌ على عدم 
حجِّيّة بيّنته إن كانت. 

نعم ينافيها ما رواه إبراهيم بن هاشى. عن محمّد بن حفص. عن منصور, 
قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل فى يده شاة فجاء رجل فادّعاها. 
فأقام البيّنة العدول| نا ولدت عنده. ولم يهب ولم يبع» وجاء الذي في يده بالبيّنة 
مثلهم عدول انا ولدت عنده ولم يبع» ولم مح تقال ادو عبدالله (عليه السلام): 


eê 1٠‏ ل سمالا EIA O‏ التضاء 


«حقّها للمدّعيء ولا أقبل من الذي فى يده بينة. لأنّ الله عر وجل إِنما أمر أن 
تطلب البيّنة من المدّعي, فاق كانت" له وال عن الذي هو فی يده هكذا 
افوا و 

نا هذه وا وان کات وا لذ عل اشوا ال عد 
الور د ا ا و 
الجر اللتتنة ماه ی و د ا ید 
محمد بن حفص العمري وكيل الناحية الذي كان يدور عليه الأمر. كا توهمه 
الأردبيلى في جامعه!". فإنّ حمّد بن حفص هذا من أصحاب العسكري (عليه 
السلام). فكيف يمكن أن يروي عنه إبراهيم بن هاشم الذي كان قد لق الرضا 
(عليه السلام) وأدرك الجواد (عليه السلام)؟! وكيف يروي هو عن منصور 
الذي هو من أصحاب الصادق (عليه السلام) وأدرك الكاظم (عليه السلام)؟! 
محمد بن حفص الذي هو في سند الرواية رجل آخر مجهول. فالرواية ضعيفة 
غير قابلة للاعتاد عليها. 

فتبق معتبرة إسحاق بن عمار سليمة عن المعارض.ء وما يقيّد إطلاق معتبرة 
غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله (عليه السلام): «أَنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) 
اختصم إليه رجلان في دابّة وكلاهما أقاما البيّنة أنه أنتجهاء فقضئ بها للذي فى 
يده وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين»7", فإِنْها تقيّد ما إذا حلف 
ذو الين: 


.١5 ح١١ أبواب كيفية الحكم ب‎ /٠٠۵ :۲۷ الوسائل‎ )١( 
. ۲٣۲۵ :۱۲ مجمع الفائدة والبرهان‎ (۲( 
.۳ ح١۲ أبواب كيفية الحكم ب‎ /۲٠۰ :۲۷ الوسائل‎ )۳( 


دعوى الأملاك ا 1[ 0 


حلف حكم بأنّ المال له وإذا تساوت البيّنتان فى العدد أقرع بينهها فن 
أصابته القرعة حلف وأخذ المال ". نعم ء إذا صدّق المدّعى صاحب اليد فى 


)١(‏ تدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن الرجل باق القوم فيدٌعي دارا a ٤‏ ويقيم البيّنة. ويقيم الذي فی يده 
الدار البيّنة أنه ورثها عن أبيه. ولايدري كيف كان ينا «قال (عليه السلام) : 
أكثرهم بيّنة يستحلف وتدفع إليه 0 : أنّ عليّاً (عليه السلام) أتاه قوم 
يختصمون فى بغلة فقامت البيّنة هؤلاء أ 55 على مذودهم ولم يبيعوا 
ولم مهبواء وقامت البيّنة لهؤلاء ثل ذلك. فقضى (عليه السلام) بها لأكثرهم 
نة واستحلفهم» قال: فسألته حينئذٍ فقلت: أرأيت إن كان الذي ادّعى الدار 
قال: إِنّ أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير تُن. ولم يقم الذي هو فبها بيّنةء إلا 
أله ورثها عن أبيه «قال: إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادّعاها وأقام البيّنة 
علہها»('. 

(۲) تدلّ عليه معتبرة عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبى عبدالله (عليه السلام) 
«قال: كان علي (غليه العلا ) إذا اتا رجلا عصان بود عدف راء 
وعددهم, أقرع بينهم على أَبّهها تصير البهين إلى أن قال: ‏ يجعل الحقّ للذي 
يصير عليه البمين إذا حلف»!". 

فإنَّ هذه الرواية تدلٌ على أَنّ في كلّ مورد كانت إحدى البيّنتين تتقدّم على 
الأخرى بالأكثريّة لابدٌ من الرجوع إلى القرعة فيه إذا تساوت البيّنتان. 


.١ ح١١ أبواب كيفية الحكم ب‎ /۲٤۹ :۲۷ الوسائل‎ )١( 
.6 ح١١ أبواب كيفية الحكم ب‎ /50١ :۲۷ الوسائل‎ )۲( 


1۲ و ا يي ا لت يات ل الس 


دعواه الجهل بالحال» ولكنّه ادّعى أَنّ من انتقل منه المال إليه قد غصبه» أو 
كان المال عارية عنده أو نحو ذلك, فعندئذ إن أقام البيّنة على ذلك حكم مها 
له وإلا فهو لذى اليد. 


وعلى الثانى : فان كانت البيّنة المد حكم مها له ۳ء وان كانت لذى 
اليد حكم له مع حلفه. وأمّا الحكم له بدون حلفه ففيه إشكال, والأظهر 
العدم!". 
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(8) لاقت من أن اله غل الماعى. 

(۳) الوجه فى ذلك: أنّ دليل حجّيّة البيّنة وإن كان فى نفسه شاملاً للمقام إلا 
أنّ ما دلّ من الروايات على أنّ وظيفة المنكر هي الحلف يدل على أن القضاء 
لايكون إل بحلف المنكر. فيقيّد بذلك إطلاق دليل حجَيّة البّنة بغير ذلك. وقد 
ادّعي الإجماع على أنه لا آثر لبيّنة المنكرء ولابدٌ من إحلافه. 


وأمّا ما فى صحيحة ماد بن عمان. قال: بيا موسى بن عيسئئ في داره التي 
ن الس برعل الى اا رائ اا لسن جو :عليه السلام ا مف 
من المروة على بغلة. فأمر ابن هياج -رجلاً من همذان منقطعاً إليه - أن يتعلّق 
بلجامه ويدّعي البغلة, فأتاه فتعّق باللجام وادّعى البغلة فثنى أبوالحسن 
(عليه السلام) رجله ونزل عنها وقال لغلانه : «خذوا سرجها وادفعوا إليه» 
فقال: والسرج أيضاً لي «فقال: كذبت, عندنا البيّنة بأنّه سرج محمّد بن علي . 
وأَمّا البغلة فإنّا اشتريناها منذ قريب وأنت أعلم وما قلت»''. 


.١ ح‎ ۲٤ أبواب كيفية الحكم ب‎ ١ :۲۷ الوسائل‎ )١( 


دعوى الأملاك 22226283 يح9 85 6ض ا E O 3*١‏ 
وعلى الثالث : كان على ذى اليد الحلف. فإن حلف حكم له. وإن نكل 
ورد الحلف على المدّعى فإن حلف حكم له. وإلا فالمال لذي اليد'. 
وأمّا الصورة الثانية : ففيها أيضاً قد تكون لكل منها البيّنة. وأخرى 
فعلى الأوّل: إن حلف كلاهما أو لم يحلفا معاً قسّم المال بينهما بالسويّة, 
وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم بأنّ المال له" . 


فهو أجنبي عن محل الكلامء فإنّ الإمام (عليه السلام) إِنما استند إلى البيّئة 
في تكذيب المدّعي. فأين هذا من جواز الاكتفاء ببيّنة المنكر فى مقام الترافع ؟! 

)١(‏ لعدّة روايات: 

منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): في الرجل يدّعي 
ولا بيّنة له «قال: يستحلفه. فإن رد الهين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا 
خو ل 

ومنها: صحيحة جميل عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا اقام المدّعي 
البيّنة فليس عليه يمين. وإن لم يقم البيّنة فردٌ عليه الذي ادّعى عليه المين فأب 
فلا حقّ له»!". 

9 الال سل الف ر سكاف نع عا المنقذية 19 فا نه ر 
قوله: «فأحلفهما على (عليه السلام)» بضميمة قوله (عليه السلام): «فقضئ بها 


.١ أبواب كيفية الحكم ب ۷ح‎ /۲١١ :۲۷ الوسائل‎ )١( 
.1 الوسائل ۲۷: 547/ أبواب كيفية الحكم ب ۷ح‎ )۲( 


)۳( في ص 0٩‏ . 


5 اسح Sa‏ انو كوو لمحو أن لماك مان ا ل كان ونام ف a NOE Da‏ د اه كد مباني تكملة المنهاج ١‏ / القضاء 


وحدها إشكال. والأظهر عدمه'. 


للحالف» أنه مع حلفه) أو عدم حلفهما جميعاً كانت الدابّة بينهها نصفين. على 
أن الحكم في هذه الصورة ‏ أي صورة حلفهما معاً أو عدم حلفهما كذلك ‏ على 
طبق القاعدة. فإنّ مقتضى اليد هو الاشتراك. فا لم يثبت الاختصاص بحجّة 
شرعيّة كان مقتضى القاعدة هو الاشتراك. 

وقد يتوهّم معارضة هذه المعتبرة بصحيحة عبد الرحمن بن أبى عبدالله 
المتقدمة' الدالة على أنّ المين إذا تساوت الشهود عدلاً وعددا تتعين بالقرعة, 
من دون فرق بين کون المدّعى به في يد أحدهما أو في يد كليم أو لا يد لأحدٍ 
عليه. 


ولكنّه يندفع بأنّ مورد الصحيحة ليس خصوص دعوى المال. فتكون معتبرة 
اسان الخد ی ا اا بدعوف المال: 

)١(‏ وجهه: أن المال إذا كان فى يدهما معا فقتضى اليد أنه لهما بالاشتراك. 
ومعنى ذلك: أنّ لكلّ منها نصفاً من المالء ولازم هذا أنّ كلا منها مدّع من 
ET‏ ونان كائك E‏ شتاذون EE E‏ 
البيّنة وإن كان يشمل بيّنة المنكر أيضاً إلا أن ما دل على أنّ وظيفة المنكر هى 
الهين يقضي بعدم الاكتفاء بالبيّنة وحدهاء فلابدٌ من حلفه أيضاً في القضاء له 
على ما تقدّم. 


010( في ص 1۱ . 


دعوى الأملاك ا ا 1 1 1 1 1 1 0 

وعلى الثالث: حلفاء فإن حلفا حكم بتنصيف المال بينهماء وكذلك الحال 
فما إذا لم يحلفا جميعاً. وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم له. 

وأا الصورة الثالثة : فان صدّق من بيده المال أحدهما دون الآخر 
فتدخل في الصورة الأولى وتجري علا أحكامها بجميع شقوقها!". وإن 
اعترف ذو اليد بأنّالمال لما معاً جرئ عليها أحكام الصورة الثانية'", وإن لم 
يعترف بأ نه هما كان حكمها حكم الصورة الرابعة. 

وأمّا الصورة الرابعة : ففيها أيضاً قد تكون لكل منهما بيّنة على أن 
لال لت خرف ن ادها را انی ناضلا ل الول 
إن حلفا جميعاً أو نكلا جميعاً كان المال بينهها نصفين, وإن حلف أحدهما 
ونكل الآخر كان المال للحالف (. 


)١(‏ يظهر حكم جميع ذلك مما تقدّم. 

(۲) فان اعتراف د اليد حجّة. فتكون يده يد المعترف له. 

(۳) إذ المال حينئذٍ يكون بمنزلة ما إذا كان فى يدهما معاً. 

)٤(‏ تدلّ على ذلك فى فرض حلفها معاً أو حلف أحدهما معتبرة إسحاق 
ابن عار المتقدمة . 

وأمّا مع نكول كل منهما فالدليل على التنصيف معتبرة غياث بن إبراهه, عن 
أبي عبدالله (عليه السلام) «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان 
في دابّة وكلاهما أقاما البيّنة أنه أنتجها. فقضئ بها للذي فى يده. وقال: لو لم 
تكن فى يده جعلتها بينهما نصفین»'. 


.7 ح‎ ١7 أبواب كيفية الحكم ب‎ /٠٠١ :۲۷ الوسائل‎ )١( 


531 موا لموتو ل بان وا ا وي ير م لان كله امنيا 1 رافصا 
وعلى الثانى : فالمال لمن كانت عنده البيّنة '. وعلى الثالث: فان حلف 
أحدهما دون الآخر فالمال له" وإن حلفا معاً كان المال بينهها نصفين ", 


فإنّ هذه المعتبرة تدلّ على التنصيف عند تعارض البيّنتين مطلقاً. لكتًا 
نقيّدها ا إذا لم يحلف أحدهما وحلف الآخر. فإنّهِ يحكم حينئذٍ بكونه للحالف 
بمقتضى معتبرة إسحاق المتقدمة. 

)١(‏ لان كلا منهما مدّعء فأيّ) أقام البيّنة كان المال له. 

)١(‏ لان القضاء إنما 5 بالحلف فما إذا لم تكن بيّنة وتدلٌ على ذلك عدّة 
روايات: 

منها: صحيحة سلوان بن خالد عن أبي عبداله (عليه السلام) «قال: في 
كتاب علي (عليه السلام): أن نبیاً من الأنبياء شكا إلى ربّه فقال: ياربّ. كيف 
أقضي فا لم أرَ ولم أشهد؟ قال: فأوحى الله إليه أحكم بينهم بكتابي وأضفهم 
ل اسمي فحلفهم به. وقال: هذا لمن لم تقم له بيّنة»(". 

() لان حكم الحلف حكم البيّنة مع عدمها. 

بق هنا شيء: وهو أن فى معتبرة اون عن ان عبدالله (عليه السلام) 
«قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجلين ادّعيا بغلة فأقام أحدهما 
شاهديق والآخر مسة فقظئ لصاح التهوه اة خسة أسيم ولضاحب 
الشاهدين سسهمين»!". 

وهذه الرواية شادّة ومعارضة لجميع الروايات المتقدّمة, ولم نجد عاملاً 


.١ ح١ الوسائل ۲۷: ۲۲۹/ ابواب كيفية الحكم ب‎ )١( 
.٠١ ح١١ الوسائل ۲۷: 507/ ابواب كيفية الحكم ب‎ )۲( 


دعوى الأملاك ا E O‏ 
وإن لم يحلفا كذلك أقرع بينهما'". 

ثم إن المراد بالبيّنة في هذه المسألة هو شهادة رجلين عدلين أو رجل 
وامرأتين, وأمّا شهادة رجل واحد ويمين المدّعى فهى لاتكون بيّنة وإن 
كانت يثبت بها احق على ما تقدم!". 0 

(مسألة :)٠١‏ إذا ادّعى شخص مالا في يد آخر. وهو يعترف بأنّ المال 
لغيره وليس له. ارتفعت عنه المخاصمة, فعندئذٍ إن أقام المدّعي البيّنة على 
أن المال له حكم بها له. ولكن بكفالة الغير على ما مر في الدعوى على 
الغائى '. 


بظاهرهاء فلا مناص من طرحها ورد علمها إلى أهلهاء ولعلّها كانت قضيّة فى 
E‏ 
)001( وذلك لعموم دَلِيِل القرعة وعدم الترجيح فى البينء وقاعدة العدل 
(۲) وذلك لأنّْ المنصرف إليه من البيّنة فى هذه الروايات هو شهادة رجلين 
عدلين أو شهادة رجل وامرأتين» فلا تشمل شهادة رجل واحد ويين المدّعي. 
وعلى ذلك فلو أقام أحد المتخاصمين البيّنة وأقام الآخر شاهداً واحداً مع 
موارده. 


(۳) فإنّ المدّعى عليه حينئذٍ إِمّا أنه غائب أو فى حكم الغائب. 


LN EO E Sense ۸‏ 
(مسألة :)1١‏ إذا ادّعى شخص مالاً على آخر وهو في يده فعلاً. فإن أقام 
البيّنة على أنّه كان في يده سابقاً أو كان ملكاً له كذلك فلا أثر هاء ولا تغبت 
مها ملكيّنه فعلاً. بل مقتضى اليد أنٌالمال ملك لصاحب اليد(". نعم » للمدّعى 
أن يطالبه بالحلف . وإن أقام البيّنة على أن يد صاحب اليد على هذا المال 
يد أمانة له أو إجارة منه أو غصب عنه حكم بها له وسقطت اليد الفعليّة 
عن الاعتبار”". نعم إذا أقام ذو اليد أيضاً البيّنة على أن المال له فعلاً. حكم 
له مع يمينه “. ولو أقرٌ ذواليد بأنّ المال كان سابقاً ملكاً للمدّعى وادّعى 
انتقاله إليه ببيع أو نحوه. فإن أقام البنة على مدّعاه فهو . و إلا فالقول قول 
ذي اليد السابقة مع مین ۰٩‏ 


كول عارهها اجات املك 

(۲) لأنّه وظيفة المنكر إذا لم تكن للمدّعي بيّنة. 

)٤(‏ فان اليد إنما تكون أمارة الملكيّة فما إذا كانت مجهولة الحال, وأمّا فما إذا 
تمكابنئقة ا يد آمانة و إجازة او غص فلا ار ها 

(0) لما تقدّم من أنّ بيّنة ذي اليد حجّة مع يينه. 

(1) وذلك فإنّه بإقراره يكون مدّعياً للانتقال إليه. فعليه إقامة البيّنة, فإن لم 
تكن توجّه البمين إلى المقرٌ له. 

وقد يقال بأنّ مصبٌ الدعوى إذا كان هو الملكيّة السابقة فادّعى غير ذي 
GS NEO CES‏ 
الاعزاف لا كنب EE NE A O‏ 
والاستصحاب لايكون حجَّة مع اليد الفعليّة. فيحكم بأنّ المال لذي اليد مع 
هينه ما لم يقم المدّعي البيّنة على أنّ المال له فعلاً. 


دعوى الأملاك OO‏ 


وأمًا إذا كان مصبٌ الدعوى هو انتقال المال من المالك السابق إلى ذي اليدء 
e‏ م ¥ i‏ > فف مثل 

ولكنّ الظاهر 5 لا فرق بين الصورتين» فإن الإقرار بالملكيّة السابقة مع 
دعو الملكيّة فعلاً لا ينفكٌ عن دعوى الاتتقال. ومعنى ذلك: أن صاحب اليد 
يدّعى أنّ ملكيّته إنغا هى من جهة الانتقال تمن اعترف بملكيّته سابقاً. وعليه. 
فالمازع بالاقا سبواقافة ا فو ماح الد وھ الع 

بق هنا شىء : وهو آنه قد يتوهّم أنّ ما ذكرناه منافٍ لما ورد فى حديث 
الفدك. فقد روئ عفان بن عيسى وحمّاد بن عفان جميعاً في الصحيح عن 
أبي عبدالله (عليه السلام) -في حديث فدك -: «أنّ أمير المؤمنين 0 
قال لأبى , يكر: أتحكم فين بخلاف حكم لله في المسلمين؟ قال: دالا قال (غليه 
السلام): فإن كان فى يد المسلمين شىء يملكونه اذعيت أنا فيه من 2 
البتنة؟ قال: إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمينء قال: فإذا 
كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون تسالني البيّنة على ما في يدي وقد 
ملكته في حياة رسول الله (صلى الله عليه واله وسلّم) وبعده ولم تسأل المؤمنين 
اة عل ما ادّعوا عل كما سألتني EN EN‏ 

ولکنه يندفع دل : قار افر الزن ا 
يعترف بانتقاله الله من رسول الله ا(ضل الله عليه وآله وسلّم). ولاتنقلب لدعو 
مالم يعترف ذواليد بالانتقال. وجرد العلم بالملكيّة السابقة لا أثر له. لعدم 


Teo كيشه المكو‎ EN 


UENO ONES 2‏ 1 القضاء 


وثانياً: بأنّ الانقلاب إنما يكون فا إذا كان طرف الدعوى هو المالك السابق 
أو من يقوم مقامه ويدّعي عدم الانتقال. والمقام ليس كذلك. فإنّ المدّعي إغا 
کان هع الممسلفوون ون سععلوة را شم وغل كلا النتدوزين فلن هناك من 
يدعي عدم الانتقال, غاية الأمر أَنَّهم لم يكونوا يعلمون بذلك فليس لهم 
مطالبة البّنة من أمير المؤمنين (عليه السلام) مع كون المال في يده. 

فالنتيجة : أنّ الرواية أجنبيّة عن مورد الكلام تاماً. 


فصل 
ف الاختلاف ف العقود 


(مسألة ؟17): إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد. بأن ادّعى الزوج 
الانقطاع. وادّعت الزوجة الدوامء أو بالعكس. فالظاهر أن القول قول 
مدّعي الانقطاع ”' وعلى مدعي الدوام إقامة البيّنة على مدّعاه. فإن لم يكن 
الزوج والزوجة. 


)١(‏ وذلك لأنّ الزوجية نما تثبت باعتبار الزوجين وإنشائهماء والقدر المتيقّن 
إنما هو اعتبار الزوجية فا اتفقا عليه, وأمًا الزائد عليه فاعتباره مشكوك فيه 
فالأصل عدمه . 

وقد ل أن فى الا جاب قرت الوويعية لدا فل فق 2 عي 
E OED‏ 

ولكنّه يندفع ا عدم اعتبار الزوجية الدائمة ترفع هذا الشكٌ وبها 
يحرز عدم الزوجية فى الزائد على المقدار المتّفق عليه. 

ولمعا ر الاستصحابين متعارضان. فالأمر أ كذلك. فان 


LANE ONO 000000 ۷۲ 


(مسألة 17): إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل والمرأة» وادّعى 
شخص آخر زوجيّتها له. فإن أقام البيّنة على ذلك فهوء. وال فله إحلاف 
ا 

افسنالة 514 اذا ادع رجل زوحتة ارا وهي غير معترفة بها ولو 
لجهلها با حال وادّعى رجل آخر زوجيّتها كذلك. وأقام كل منه البيّنة على 
مدّعاه. حلف أكثرهما عدداً في الشبود. فإن تساويا أقرع بينهماء فأئّهما 
أصابته القرعة كان الحلف له" وإذا ل يحلف أكثرهما عدداً أو من أصابته 
القرعة لم تثبت الزوجية, لسقوط البيّنتين بالتعارض . 


مدعي الدوام هو الذي يطالب الآخر بشيء ماء فهو المدّعي على ما ذكرناه من 
أن المذعن نهو الدى طالب «الآخر يقىء: 

نعم » إن قلنا بأنَّ ترك ذكر الأجل مطلقاً حال العقد ‏ ولو كان عن نسيان أو 
غفلة مع كون العاقد قاصداً القتّع ‏ يوجب انقلابه داعا ىا هو أحد القولين في 
المسألة. كان القول عند الاختلاف قول مدّعى الدوام» لأنّ الأصل عدم ذكر 
الأجل فى حال العقد. وعلى مدّعى الانقطاع وذكر الأجل إثبات ذلك. 
ولا دا 

وعليه» فالصحيح ما ذكرناه من أَنّ مدعي الدوام هو المدّعي فعليه الإثبات. 

0 كلأ كي سك :قاذ جلف رها مقط لدی وان کلام 
رد الحلف إلى المذعى. فإن لم يحلف سقطت دعواه. 

1 ذل اغات 


الاختلاف في العقود O‏ 0011 ا 0 
(مسألة :)1١‏ إذا اختلفا فى عقد. فكان الناقل للمال مدّعياً البيع » وكان 
المتقول إليه المال مدّعياً المبةء فالقول قول مدّعى البة. وعلى مدّعى البيع 
الاثبات7", وأمّا إذا انعكس الأمرء فادّعى الناقل الهبة, وادّعى المنقول إليه 
البيع » فالقول قول مدّعى البيع » وعلى مدّعى البة الاثبات!". 
(مسألة 7): إذا ادّعى المالك الاجارة, وادّعى الآخر العارية» فالقول 
قول مدعى العارية !", 


منها: معتبرة عبدال رمن بن أب عبدالله عن أَبِي عبدالله (عليه السلام) «قال: 
كان على (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدهم سواء وعددهم 
أقرع بينهم على أَبْهما تصير البمين ‏ إلى أن قال: ‏ ثم يجعل الحقّ للذي يصير 
عليه المين إذا حلف»'. 

)١(‏ وذلك لأنّه يدّعي اشتغال ذمّة المنقول إليه بالفنء فإن أقام البيّنة على 
ذلك فهو وإلا فله إحلاف المنقول إليه. 

هذا إذا لم تكن العين باقية وكان المنقول إليه ذا رحم . 

وأمّا فى غير ذلك فله استرجاع المال من دون مرافعة, لأنّ العقد إذا كان 
بيعاً واقعاً فيا أنّ المشتري لم برد القن فله خيار الفسخ» وإذا كان هبة واقعاً 
فهي جائزة. 

(۲) وذلك لأنّه يدّعي زوال ملكيّة المنقول إليه برجوعهء فإن أقام البيّنة 
على ذلك فهوء وإلا فالمال له مع يمينه. 

(۳) لان المالك يدعي اشتغال ذمّة القابض بالأجرة. فعليه الاثبات. 


.6 ح١١ أبواب كيفية الحكم ب‎ /50١ :۲۷ الوسائل‎ )١( 


/ ا 0000000 


ولو انعكس الأمر كان القول قول المالك (). 
(مسألة 1۷): إذا اختلفا فادّعى المالك أنّ المال التالف كان قرضاً وادّعى 
القابض أنه كان وديعة. فالقول قول المالك مع يينه "» 


وأمّا ما قد يقال من أن القول قول من يدّعي الإجارة لأنّ الأصل في 
الأموال هو الضمان. فإن ثبتت دعواه فهو ولا لزم أجرة المثل, فهو لم يثبت. إذ 
دولل عل الا غل الاأطاذقو و إغا شيك نباحد ار 

أحدهما: الاستيلاء على مال الغير بغير إذنه. 

وثانيهما: بالالتزام به بعقد. 

والأوّل مفروض العدم في المقام. والثاني لم يثبت على الفرض. فالقول قول 
مدّعي العارية. 

)١(‏ لأنّ الآخر يدعي على المالك ملكيّة المنفعة وأنه يستحق عليه إبقاء 
الفين غنول ا ا قعلية ا 

اقول عل اك رة اسان ن غار قال الت اا امسن ( عليه 
السلام) عن رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت فقال الرجل: كانت عندي 
وديعة. وقال الآخر: إنما كانت لي عليك قرضاً «فقال: المال لازم لهء إلا أن 
یقے الد انا كاف رسيي 

ومعتبرته الثانية عن أبي عبدالله (عليه السلام): فى رجل قال لرجل: لي عليك 
ألف درهم. فقال الرجل: لاء ولكنّها وديعة. فقال أبو عبدالله (عليه السلام): 
«القول قول صاحب المال مع يمينه»". 


.١ كتاب الوديعة ب ۷ح‎ /80 :١9 الوسائل‎ )١( 
.١ ح‎ ١8 كتاب الرهن ب‎ / 1١٠5 :۱۸ (؟) الوسائل‎ 


الاختلاف في العقود O oa‏ 0 ا 

وأمّا إذا كان المال موجوداً وكان قيمياً فالقول قول من يدّعي الوديعة (. 
(مسألة 54): إذا اختلفا فادّعى المالك أن المال كان وديعة, وادّعى 

القابض أنه كان رهناً. فإن كان الدين ثابتاً فالقول قول القابض مع يمينه ". 


فإنّ هذه المعتبرة لابدٌ من حملها على مورد تلف المال. حيث إِنٌ الدرهم 
مثلي. فلو كانت الدراهم موجودة لم يكن أثر يترئّب على الدعوى. 

(10) وذلك لأن من يدعي القرض سيت انه غي :الان و اال دة 
ارا فا ا ان ر ا لكوك من غ ا 
1 

وما ا لمر تان المتقثامتان عن اشحاق بن غار فها ل تلان هذة الصورة 
لاختصاصها بضياع المال وتلفه. فلا يكن التعدّي عن موردهما إلى غيره من 
الموارد. 

نعم » إذا كان المال المفروض مثليّاً فلا أثر للدعوى في المقام» حيث إِنّه ليس 
لمدّعي القرض الامتناع عن قبول المال الموجود. 

(۲) تدلّ على ذلك معتبرة ابن اف يعفور عن ابي عبدالله (عليه السلام)ء قال 
-فى حديث -: «فإن كان الرهن أقلّ مما رهن به أو أكثر واختلفا فقال أحدهما: 
هو رهنء وقال الآخر: هو وديعة. قال (عليه السلام): على صاحب الوديعة 
ا ل وك ا ات ای ا 

ومعتبرة عباد بن صهيب, قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن متاع 
في يد رجلين أحدهما يقول: استودعتكه. والآخر يقول: هو رهن. قال: «فقال: 


.۲ ح١1ب كتاب الرهن‎ / 4١١ :۱۸ الوسائل‎ )١( 


۷٦‏ بلجو وما نا و واج عا الوا ماران اش ا فنا و كله امنا 1 القضاء 


وال فالقول قول المالك . 


القول قول الذي يقول هو أنه رهن. إلا أن يأتي الذي ادّعى أنه أودعه 


د 


)١(‏ فإنّ تقديم قول مدّعي الرهن يختص با إذا ثبت الدين أو نحوه عا يصح 
عليه الرهن كا هو مورد الرواية الأولى. وأمًا إذا لم يثبت ذلك فيدّعى من بيده 
المال أنه رهن على دين م یثبت ول عرف بدا الك ويد عى ذه وديعة. فالقول 
قول مدّعي الوديعة» حيث إِنّه لا موضوع للرهن إلا فى مورد ثبوت الدين أو 
ما فى حكمه. فمن يدّعيه فعليه الإثبات. 

وعلى ذلك تحمل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام). أنه 
قال فى رجل رهن عند صاحبه رهناً. فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي 
بكذا وكذاء وقال الآخر: إغا هو عندك وديعة «فقال: البيّنة على الذي عنده 
الرهن أَنّه بكذا وكذاء فإن لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن المين». 

فإنّ الصحيحة لو لم تكن ظاهرة فى عدم الاعتراف بالدين فلا أقلّ من 
الإطلاق فتقيّد بمعتبرة ابن أبي يعفور. 

وتدلٌ على ما ذكرناه معتبرة سلهان بن حفص المروزي: أنه كتب إلى أبي 
الحسن (عليه السلام): فى رل عات وله ورا اء رل فا علد مال 
وأنّ عنده رهناً. فكتب (عليه السلام): «إن كان له على المت مال ولا بيّنة له 
عليه فليأخذ ماله بما فی يده وليردٌ الباق على ورثته» ومتى أقرّ بما عنده أخذ به 
وطولب بالبيّنة على دعواه وأوفى حقّه بعد البهين. ومتى لم يقم البيّنة والورئة 


.۳ كتاب الرهن ب1١ ح‎ / 1١٠١٠١ :۱۸ الوسائل‎ )١( 
.١ ح١١ كتاب الرهن ب‎ / 1٠٠ :۱۸ الوسائل‎ )۲( 


الاختلاف في العقود 1 1 O‏ اا 
(مسألة 19): إذا اتفقا في الرهن وادّعى المرتهن أنه رهن بألف درهم 
-مثلاً - وادّعى الراهن أنّه رهن بمائة درهم. فالقول قول الراهن مع بمينه7". 
(مسألة :)۷١‏ إذا اختلفا في البيع والاجارة, فادّعى القابض البيع » والمالك 
الإجارة, فالظاهر أن القول قول مدّعي الاجارة, وعلى مدّعي البيع إثبات 
مدّعاه!". هذا إذا اثفقا في مقدار العوض أو كان القن على تقدير البيع أكثر, 
وإلا كان المورد من موارد التداعي. فيحكم بالانفساخ مع التحالف”". 


مرون لاع ين عل تلقو ا ها اون أن دعن ا 

اتدل غلك ا إل ا اا دغ روات ا 
صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): فى رجل يرهن عند صاحبه 
رهناً لابيّنة ينها فيه. فادّعى الذي عنده الرهن أنه بألف. فقال صاحب الرهن: 
أنه بمائة «قال: البيّنة على الذي عنده الرهن أنه بألف. وإن لم يكن له بيّنة فعلى 
الراهن المين»7". 

)١(‏ لان ملكيّة المنفعة متّفق عليباء ومورد التنازع إغا هو ملكيّة العسين 
فاازة اعام الات 

(۲) فإنّ ملكيّة المنفعة لمدّعي البيع وإن كانت متّفقاً عليها إلا أن ما يملكه 
باعي ار عل مدعي الم ول فكل يني ی كل لاخر سينا 
وهو ينكرهء فان مدعي البيع يدّعي ملكيّة العين والآخر ينكرهاء ومدّعي 
الآخارة ی جر عل مدع البيغ توهو کک ھان ل نقيت كو د سن 


(۲) الوسائل ۱۸: ٤۰۲‏ / كتاب الرهن ب7١‏ ح .١‏ 


۷۸ الي ةدامو O‏ تكله المتباع 3" القضاء 

(مسألة :)۷١‏ إذا اختلف البائع والمشتري فى القن زيادة ونقيصة. فإن 
كان المبيع تالفاً. فالقول قول المشتري مع يمينه". وإن كان المبيع باقياً ‏ 
يبعد تقديم قول البائع مع يمينه. كا هو المشهور '". 


الدعويين ببيّنة أو حلف حكم بالانفساخ. 

)١(‏ لان البائع مدع للزيادة والمشتري ينكرها. 

(۲) بل اذعي 5 الإجماع في كلمات بعضهم وإن نسب الخلاف إلى ابن 
إدريس في بعض كلاته وموافقته للمشهور في موضع آخرا". 

ول على المششهور با رواه البزنطي, عن بعص أصحابه, عن ا عبدالله 
(عليه السلام): في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري: هو بكذا وكذاء بأقلّ ما 
قال البائع «فقال: القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائًاً بعینه»"'. 

والاستدلال بهذه الرواية مبني فل کد ر 

الأول :دعو ان البزنطي لايروي ولا يرسل إلا عن ثقة. 

الثاني: دعوى أنّ الرواية الضعيفة تنجبر بعمل المشهور. 

ولكن كلا من الدعويين م تغل ها اوشحتاء ف محلّه. ولكته مع ذلك 
لا يبعد القول بما ذهب إليه المشهورء فاته - مضافا إلى التسالم عليه بين الفقهاء ‏ 
يكن الاستدلال عليه بمعتبرة عمر بن يزيد عن أبىي عبدالله (عليه السلام) «قال: 
قال رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم): إذا التاجران صدقا بورك لماء فإذا 
كذبا وخانا لم يبارك طماء وهما بالخيار ما لم يفترقاء فإن اختلفا فالقول قول 


.587- 5841١ :۲ السرائر‎ )١( 
.١ ح١١ أبواب أحكام العقود ب‎ / ٥۹٩ :۱۸ (؟) الوسائل‎ 


الاختلاف في العقود 111110 1 1 ا 0 

(مسألة ؟07: إذا ادّعى المشتري على البائع شرطاًكتأجيل الفن أو اشتراط 
الرهن على الدرك أو غير ذلك. كان القول قول البائع مع يينه. وكذلك 
إذا اختلفا فى مقدار الأجل وادّعى المشتري الزيادة. 

(مسألة ۷۳): إذا اختلفا فى مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الن, 
فادّعى المشتري أن المبيع ثوبان ‏ مثلاً ‏ وقال البائع: إِنّه ثوب واحدء فالقول 
قول البائع مع ينه" وإذا اختلفا في جنس المبيع أو جنس القن كان من 
موارد التداعي ". 

(مسألة 74): إذا اتفقافي الاجارة واختلفا في الأجرة زيادة ونقيصة, فالقول 
قول مدّعى النقيصة. وعلى مدّعى الزيادة الاثبات, وكذلك الحال فما إذا 
كان الاختلاف في العين المستأجر قز يادةً ونقيصة مع الاثفاق في الأجرة. أو 
كان الاختلاف فى المدّة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في العين ومقدار الأجرة ). 


رب السلعة أو یتتارکا»'. 

فإنّ الظاهر من الرواية أنّ العين كانت باقية فا لم يفسخ العقد يقدّم قول 
البائع . 

)١(‏ وذلك لار المشتري مدّع للاشتراط والبائع ينكره. 

(۲) لأنّ المشتري مدّع 1 الإثبات والبائع منكر. 

(۳( فإن لم تثبت ۰ أحدهما ببيّنة أو حلف حكم بالانفساخ. 

)٤(‏ الوجه فى جميع ذلك يظهر مما تقدّم. 


.۲ ح١١ الوسائل 04:18 / أبواب أحكام العقود ب‎ )١( 


NN ANOS ea ٠ 
إذا اختلفا في مال معين. فادّعى كل منهما أنه اشتراه من‎ :)۷٥ (مسألة‎ 

زيد وأقبضه الن. فان اعترف البائع لأحدهما دون الآخر فالمال للمق” له 
وللآخر إحلاف البائع على ما يأتي. سواء أقام كل منهما البيّنة على مدّعاه أم 
لم يقما جميعاً١".‏ نعم إذا اقام غير المقد له البيّنة على مدّعاه سقط اعتراف 
البائع عن الاعتبار وحكم له بالمال7", وعلى البائع حينئذٍ أن يرد إلى المقرّ له 
ما قبضه منه باعترافه ". وإن لم يعترف البائع أصلاً. فإن أقام أحدهها 
البيّنة على مدّعاه حكم له, وللآخر إحلاف البائع. فإن حلف سقط حقه, 
وإن رد الحلف إليه فإن نكل سقط حقّه أيضاً. وإن حلف ثبت حقّه فى أخذ 
اقفن منه0. وإن أقام كل منهما البيّنة على مدّعاه, أو لم يقها جميعاً. توجّه 
الحلف إلى البائع (*. فإن حلف على عدم البيع من كل منها سقط حقهما 


)١(‏ فإن اعتراف صاحب المال نافذ مالم يثبت خلافه. فإن لم تكن بيّنة على 
خلافه أو كانت البيّنتان متعارضتين كان الاعتراف حجّة. 

(۲) وذلك لأنّ البيّنة تكشف عن أمّ الاقرار كان إقراراً على مال الغير لا 
على مال المقِد نفسه. 

0 لنفوذ إقراره غلية: 


)٤(‏ والوجه في ذلك: أنّ كلا منهما مدّع وصاحب المال مدّعى عليه فمن 
عنده البيّنة ست دعواهء موا کي ا الحلف. 


(0) فإنّه المّعى عليه فيتوجّه إليه الحلف إذا لم تكن بيّنة أو كانت متعارضة. 


الاختلاف في العقود 0000010212111 0 
وإن حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقّه خاصّة. وإن نكل ورد 
الحلف إلا فإن حلفا معاً قسّم المال بينهما نصفين7". وإن لم يحلفا جميعاً 
سقط حقّهماء وإن حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف. وإن اعترف 
البائع بالبيع من أحدهما لا على التعيين جرى عليه حكم دعويين على مال لا 
د الأحد عليه" 

(مسألة /0: إذا ادّعى أحدٌ رقّيّة الطفل المجهول النسب فى يده حكم مها 
له وإذا ادّعى الحرّيّة بعد البلوغ لم تسمع إلا إذا أقام البيّنة عليها. وكذلك 
الحال فى البالغ المملوك فى يد أحد إذا ادّعى الحرّيّة ". 


)١(‏ فإِنّه إذا كان لكل منها بيّنة كان التنصيف بمقتضى تعارض البيّنتين على 
ما تقدّم, وإن لم تكن لما بيّنة كان التنصيف من جهة الحلف» فإنّه يقوم مقام 
البيّنة على ما تقدّه١".‏ 

06 قد تقدّم وة 

(۳) هذا وا وقول عليه ضبحيجة العيض بن القاس عن أبي عبدالله 
أشتر يه ؟ قال: «نعم» !"ا . 

وتؤيّد ذلك رواية حمزة بن حمران» قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): 
أدخل السوق وأريد أشتري جارية, فتقول: إن حدّة؟ فقال: «اشترهاء إلا أن 


)۱( فى ص .١١‏ 
)۲( فى ص 10. 
(۳) الوسائل ۱۸: /۲٠۰‏ أبواب بيع الحيوان ب ۵ ح .١‏ 


1 لاحش و وكا وا وق مجو اا كو اتوت لامجو ER‏ تكله امسا (١‏ الفضاء 


نعم , لو ادّعى أحدٌ أنه ملوك له وليس بيده» وانكره المدّعى عليه» لم تسمع 


هه 
٠‏ 


دعوى المدّعي اا 

(مسألة ۷۷): إذا تداعى شخصان على طفل» فادّعى أحدهما أنه مملوك 
له. وادّعى الآخر أنه ولده» فإن أقام مدّعي الملكيّة البيّنة على ما ادّعاه ولم 
تكن للآخر بيّنة حكم بملكيّته له. وإن كانت للآخر بيّنة على أنه ولده حكم 
به له. سواء أكانت للأوّل بيّنة أم لم تكن, وإن لم تكن لا نة خلى سبيل 
الطفل يذهب حيث شاء!". 


يكون ها بيْنة»'. 

(0 دل عل ذلك ية عدا بن ستان: قال معت أبا اعبة اله (غلية 
السلام) يقول: «كان على بن أبي طالب (عليه السلام) يقول: الناس كلهم أحرار 
إلا من أقب على نفسه بالعبوديّة وهو مدرك من عبد او امة. ومن شهد عليه 
ال ووا كان و کیا ودل عليه ات تة چان ف 

(۲) تدل على ذلك صحيحة حمران بن أعين. قال: سألت أبا جعفر (عليه 
السلام) عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادّعى الرجل أنه 
تملوكة له. وادّعت المرأة مها ابنتها «فقال: قد قضى في هذا علي (عليه السلام)» 
قلت: وما قضى فى هذا؟ «قال: كان يقول: الناس كلهم أحرار إلا من أقرٌ على 
لسرن 0000 أقام بيّنة على من ادّعى من عبد أو أمة فإِنّه 
يدفع إليه ويكون له رقّاً» قلت: فا ترى أنت؟ «قال: أرى أن أسأل الذي ادّعى 


)١(‏ الوسائل ۱۸: /۲٠۰‏ أبواب بيع الحيوان ب ۵ ح ؟. 
(۲) الوسائل ۲۳: ۵٥٤‏ / كتاب العتق ب ۲۹ ح .١‏ 


الاختلاف في العقود 1 e‏ 

(مسألة ۷۸): لوادّعى كلّ من شخصين مالا في يد الآخر. وأقام كل منهما 
البيّنة على أن كلا المالين له. حكم بملكيّة كل منهها ما في يده مع يمينه . 

(مسألة ۷۹): إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكيّة شىء. فا كان من 
مختصّات أحدهما فهو له وعلى الآخر الاثبات. وما كان مشتركاً بينهما 
كأمتعة البيت وأثاثة, فإن علم أو قامت البيّنة على أنّ المرأة جاءت مها فهى 
هاء وعلى الزوج إثبات مدعاه من الزيادةء فإن أقام البيّنة على ذلك فهو 
وإلا فله إحلاف الزوجة!", 


بااملوكة لس قد غل ما ااا اکر هيودا يدون اا اوک 
لايعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية إليه. حت تقے الاو يكبيو ها أن 
الجارية ابنتها حرّة مثلها فلتدفع إليها وتخرج من يد الرجل» قلت: فإن لم يقم 
الرجل شهوداً انها مملوكة له؟ «قال: تخرج من يده» فإن أقامت المرأة البيّنة 
على أنّها ابنتها دفعت إليهاء فإن لم يقم الرجل البيّنة على ما ادّعى ول تقم المرأة 
البيتنة على ما اذعت خلى سبيل الجارية تذهب حيث شاءت»''. 

. يدل على ذلك ما فى ذيل معتبرة إسحاق بن عبار المتقدمة‎ )١( 

(۲ ) تدلّ على ذلك عدّة روايات: 

Ek‏ دروي الول عن E‏ رب ات قال: 
سألني: «هل ية بقضي ابن ابي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه؟» فقلت له : بلغني أنه 
قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادّعاه ورثة الحيّ وورثة المت 


(۱) الوسائل ۲۷: 707/ أبواب كيفية الحكم ب ۱۲ح 5. 
)۲( فى ص ۵٩‏ . 


A٤‏ ما اا مساو اجوز او NEU O EE‏ القضاء 


وان ١‏ يعلم ذلك قسم المال e‏ 


أو طلّقها فادّعاه الرجل وادّعته المرأة بأربع قضايا «فقال: وما ذاك ؟» قلت: 
أمّا أَوَهنَّ: فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي, كار ن يجعل متاع المرأة الذي لايصلح 
للرجل للمرأة. ومتاع الرجل الذي لايكون للمرأة للرجلء وما كان للرجال 
والنساء بينهها نصفين, ثم بلغني: أنه قال: انبا مدّعيان جميعاً فالذي بايد 
حي بعال هيدا ميا نع ور EN‏ نكاد 
عليه وهي المدّعية» فالمتاع كله للرجل» إلا متاع الا ای ل ولان 
فهو للمرأة. ثم“ قضى بقضاء بعد ذلك لولا أنى شهدته لم أروه عنه: ماتت امرأة 
منّا وها زوج وتركت متاعاً فرفعته إليه» فقال: اكتبوا المتاع» فليا قرأه قال 
للزوج: هذا يكون للرجال والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فإِنّه من متاع 
الرجل فهو لك فقال (عليه السلام) لي: «فعلي أي شيء هو اليوم؟» فقلت: 
رجع إلى أنّ قال بقول إبراهيم ا جل الت الرسل» #سالته (علية 
السلام) عن ذلك فقلت: ما تقول أنت فيه ؟ «فقال: القول الذي TT‏ 
شهدته وإن کان قد رجع عنه» فقلت: يكون المتاع للمرأة؟ «فقال: أرأيت إن 
قامت بيّنة إلى كم كانت محتاج ؟» فقلت: شاهدين «فقال: لو سالت من بين 
لابتيها - يعنى : الحبلين. ونحن يومد بمكة _ لأخبروك أن الجهاز والمتاع بهدى 
علائيّةَ من بيت المرأة إلى بيت زوجهاء فهي التى جاءت بهء وهذا المدّعيء فإن 
زعم أَنّه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البئنة»!". 

)١(‏ تدلّ عليه صحيحة رفاعة النخَّاس عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: 
إذا طلّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء. وما يكون للرجال 


.١ الوسائل 17: ۲۱۳/ أبواب ميراث الأزواج ب ۸ح‎ )١( 


الاختلاف في العقود ا 
کا 0ك 

(مسألة :)6١‏ إذا ماتت المرأة وادّعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال 
عارية, فالأظهر قبول دوا 


والنساء قسّم بينهما. قال: وإذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع ها وادّعى 
الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال وها ما يكون للنساءء وما يكون للرجال 
والنساء قسّم بينهم|»!'". 

وده لوال نزاخ كاقيف مطلقة لظ ذه EES‏ مسي 
عبدالرحمن بن الحجّاج. فتحمل على غير موردها. 

)١(‏ تدلّ عليه معتبرة يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله (عليه السلام): في 
امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة «قال: ما كان من متاع النساء فهو 
للمرأة. وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينههاء ومن استولى على شيء 
منه فهو له»'. 

وهذه الرواية أيضاً يقيّد إطلاقها بصحيحة عبدالر من بن الحجّاج المتقدّمة, 

(۲) خلافاً للمشهور. فقالوا: إنّ الأب مدّع ولابدٌ له من إقامة البيّنة. 


وتدلٌ على ما ذكرناه معتبرة جعفر بن عيسى, قال: كتبت إلى أبي الحسن 


.٤ أبواب ميراث الأزواج ب8 ح‎ / 5١7 :75 الوسائل‎ )١( 


۸٦‏ ا هبني تككلة المنهاج ١‏ / القضاء 
-يعنى : عل بن محمد (عليه السلام)-: المرأة قوت فيدّعى أبوها أنه كان أعارها 
بعض ما كان عندها من متاع وخدم» أتقبل دعواه بلا بيّنة أم لاتقبل دعواه بلا 
بيّئنة؟ فكتب إليه: «يجوز بلا بيّنة» قال: وكتبت إليه: إن ادّعى زوج المرأة الميّتة 
أو أبوزوجها أو 1 زوجها في متاعها وخدمها مثل الذي ادّعى أبوها من عارية 
بعض المتاع والخدم, أيكون فى ذلك بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب: «لا»77". 

والرواية واضحة الدلالة على قبول دعوى الأب بلا بيّنة. 

ولكنّا قد ذكرنا فى حلّه : أن إعراض المشهور لا يسقط الرواية عن الحجَّيّة. 

وذكر الحقّق في الشرائع : أَنّ الرواية ضعيفة!". 

ولكنّ الأمر ليس كذلك. فإنٌّ توهّم ضعف الرواية إن كان من جهة محمد بن 
جعفر الكوفي الأسدي الواقع في طريق الكليني فيدفعه أله هو محمّد بن جعفر بن 
محمد بن عون الأسدي وهو ثقة, على أنه غير موجود في طريق الصدوق 
(قدس سره). وإن كان من جهة محمّد بن عيسى الواقع في طريق الصدوق 
فالصحيح أله ثقة وإن توقف فيه ابن الوليد كما نبّه عليه غير واحد من علماء 
الرجال. وإن كان من جهة جعفر بن عيسى الواقع في كلا الطريقين فهو عمدوح 
مدحاً لايقلٌ عن التوثيق على أنه وارد في أسناد كامل الزيارات. فالظاهر أنه 
لا مانع من العمل بالرواية. 


.١ الوسائل ۲۷: ۲۹۰/ أبواب كيفية الحكم ب ۲۳ح‎ )١( 
.٠١١ :٤ الشرائع‎ )۲( 


الاختلاف في العقود اا O‏ 
وأمّا إذا كان المدّعى غيره فعليه الاثبات بالبيّنة. وإلا فهى لوارث المرأة مع 
المين. نعم, إذا اعترف الوارث بأد المال كان اا ا 
للمرأة المتوقّاة انقلبت الدعوى. فعلى الوارث إثبات ما يدّعيه بالبيّنة أو 
استحلاف منكر البة . 


)١(‏ وذلك لان البتنة على المدّعى والمين على المدّعى عليه. 


ل 
في دعوى المواريث 


(مسألة :)۸١‏ إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتفقا على 
تقدّم إسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في الآخر, فعلى مدّعي التقدّم 
الاثبات 7", وإِلا كان القول قول أخيه مع حلفه إذا كان منكراً للتقدّم. 


ااا وة دك ار اتات يناه كفره ال نان موت ا ت انه 
غد م ارق متو و اما لحان عد موت ابع قبل انامه قلا یت يه تا خر 
موت الأب عن إسلام ابنه ليترتب عليه إرثه منه. 

ولايفرق في ذلك بين ما إذا كان الإسلام والموت مجهولي التأريخ. أو كان 
تأريخ أحدهما معلوماً والآخر مجهولاً على ما بيّناه في محلّه. وإن كان المعروف 
أن التركة تكون بينهما نصفين فا إذا كان تأريخ إسلام الابن معلوماً وكان 
الاختلاف فى تقدّم موت الأب على إسلام ابنه وتأخّره عنه» فام بنوا على 
أصالة تآخَّر الحادث. فإذا كان إسلام أحدهما في شهر شعبان ‏ مثلاً ‏ وكان 
إسلام الآخر فى شهر رمضان وشك فى أنْ الأب مات قبل دخول شهر رمضان 
او بعده. فقالوا: إن الاستصحاب لايجري فى معلوم التاريخ ويجري فى المجهول 
فيحكم بذلك بتأخُر الموت عن الإسلام. ولكنّا قد ذكرنا فى حلّه بطلان ذلك 


بصورة مفصلة. 


دعوى المواريث سي الم الل ا م 
وأمّا إذا ادذّعى الجهل بالحال فلمدّعى التقدّم إحلافه على عدم العلم بتقدّم 
اسلامه على موت أبيه إن ا ا ا و11 : 

(مسألة ۸۲): لو كان للميّت ولد كافر ووارث مسلم. فات الأب وأسلم 
الولد وادّعى الاسلام قبل موت والده وأنكره الوارث المسلم. فعلى الولد 
إثبات تقدّم إسلامه على موت والده» فإن لم يثبت لم يرث7". 

(مسألة :)8٠‏ إذا كان مال في يد شخص. وادّعى آخر أن المال لمورثه 
لمت فإن أقام البيّنة على ذلك وأنّه الوارث له دفع تمام المال له وإن علم 
أن واا زد ته و علطا عل خد افا صف قن 
فان وجد دفعت له وإلا عوملت معاملة يجهول المالك إن كان مجهولاً أو 
معلوماً لاييكن إيصال المال إليه» وإلّا عومل معاملة امال المفقود خبره". 

(مسألة :)۸٤‏ إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدهاء وادّعى أخ 
المرأة أن الولد مات قبل المرأة: وادّعى زوجها أنٌالمرأة ماتت أوّلاً ثم ولدهاء 
فالغزاع بين الأخ والزوج إنما يكون في نصف مال المرأة وسدس مال الولد), 


)١(‏ وأمّا إذا اعترف مدعي التقدّم عدم علم أخيه بإسلامه أو جهل ذلك 
فليس له حقّ الإحلاف على شيء. 

90 ارظير جال با تقذ : 

(؟) الوجه فى جميع ذلك ظاهر. 

)٤(‏ بيان ذلك : أن المرأة إذا كان موتها قبل موت ولدها فليس لأخبها شىء 
من تركتهاء وإذا كان موتها بعد موت ولدها فينتقل إلمها تلت مال ولدهاء وينتقل 
ا ا الا مق عاك ھا وق الم 


8 تت نا روط وا E A‏ ل لط وا نل SOE E SAA DSS‏ مباني تكملة المنهاج ١‏ / القضاء 


وأمّا النصف الآخر من مال المرأة وخمسة أسداس مال الولد فللزوج على 
كلا التقديرين» فعندئذٍ إن أقام كل منها البيّنة على مدّعاه حكم بالتنصيف 
بينهما مع حلفهما!". وكذلك الحال إذا لم تكن بيّنة وقد حلفا معاًء وإن أقام 
أحدهما البيّنة دون الآخر فالمال له وكذلك إن حلف أحدهما دون الآخرء 
وإن ل يحلفا جميعاً اقرع بينهم] !". 

(مسألة 80): حكم الحاكم إنما يتر فى رفع الغزاع ولزوم ترتيب الآثار 
عليه ظاهراً. وأمّا بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلاً. فلو علم المدّعى أنه 
يست غل الى عليه شيا ومع ذلك آذه کک الاك 1 رل 
التصرّف فيه" بل يجب رده إلى مالكه. وكذلك إذا علم الوارث أن مورثه 
أخذ المال من المدّعى عليه بغير حقّ. 


فالنزاع إِنما هو في نصف مال المرأة وسدس مال الولد. 

( 0 وذلك لهيرة اق بن عبار ال 

(۲) يظهر الوجه في جميع ذلك مما تقدّم. 

(؟) فإنّ حكم الحاكم إِنما هو لرفع النزاع. والواقع يحاله. ولا يجوز لأحد أن 
يتصرّف فى مال أحد إلا بإذنه. 

وفى صحيحة هشام بن الحكم عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم): إا أقضي بينكم بالبيّنات والأهان. 
وبعضكم ألحن بحجّته من بعض» فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإ 
تفعض ليه قاف عر اننا لا 


)010( فى ص 0٩‏ . 
(۲) الوسائل ۲۷: ۲۳۲/ أبواب كيفية الحكم ب ۲ ح .١‏ 


كتاب الشهادات 


فصل 
فى شرائط الشهادة 


الأوّل : البلوغء فلا تقبل شهادة الصبيان . 


)١(‏ بلاخلاف ولاإشكال فى غير المميز منهم. وكذلك ف المميز على المشهور 
شهرة عظيمة» بل لم يعرف الخلاف من أحد. وتدلٌ على ذلك عدّة روايات: 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام). قال: في الصبي 
يشهد على الشهادة «فقال: إن عقله حين يدرك أنه حقّ جازت شهادته»('. 

ومنها: معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قال أميرالمؤمنين 
(عليه السلام): إِنّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا 


ما لم ينسوها»!". ومثلها معتيرته الثانية7". 


.١ كتاب الشهادات ب ١؟ ح‎ /۳٤۲ :۲۷ الوسائل‎ )١( 
2 (5)"الوسائل 97 490 #ااكنان القتوادات 11ج‎ 
.٤ ح‎ 7١ الوسائل ۲۷: 747/ كتاب الشهادات ب‎ )۳( 


۹٤‏ ماو كو تسو مع ا وعم و وو بيو الباق ENE‏ التجاذات 


نعم , تقبل شهادتهم فى القتل إذا كانت واجدة لشرائطهاء 


ومنها: صحيحة محمّد بن حمران» قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
شهادة الصبى» قال: «فقال: لاء إلا فى القتل» يؤخذ بأل كلامه ولايۇخذ 
بالثانی»'› وقريب منها صحيحة حميل!". 

ثم إن هناك عدّة روايات تدل على قبول شهادة الصبى : 

منها: صحيحة ابي ايوب الخرّازء قال: سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز 
شهادة الغلام؟ «فقال: إذا بلغ عشر سنين» قلت: ويجوز أمره؟ قال: «فقال: إِنَّ 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين, 
وليس يدخل با جارية حتى تكون امرأة» فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره 
وجازت شهادته»!". 

ومنها: معتيرة عبيد بن زرارة» قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
شهادة الصبي والمملوك «فقال: على قدرها يوم أشهد تجوز في الأمر الدون, 
ولا تجوز فى الأمر الكبير»!؟. 

وا مر ون زول عم العناذق هعفر ن ع ن ا سق غ 
أبائه (عليهم السلام)» عن علي (عليه السلام) «قال: شهادة الصبيان جائزة 
مني اال قرا أو يرجعوا إلى اهل 


.۲ كتاب الشهادات ب ۲۲ ح‎ /۳٤١ :۲۷ الوسائل‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل ۲۷: 747/ كتاب الشهادات ب ۲۲ح‎ 
.۳ كتاب الشهادات ب ۲۲ ح‎ /۳٤٤ :۲۷ الوسائل‎ )۳( 
.6 الوسائل ۲۷: 5114/ كتاب الشهادات ب ۲۲ ح‎ )٤( 
الوسائل ۲۷: 510/ كتاب الشهادات ب ۲۲ ح1.‎ )6( 


ولك شتا من ذلك غر قابل لفارضية الروايات المتقدمة: 

أمّا صحيحة أب أيّوب الخرّاز: فهي ليست رواية عن ا معصوم (عليه السلام) 
فلا حجّيّة فيها. على أنّ الاستدلال بها على جواز شهادة الصبى بدخول 
روا سر سي دري ا بلا لسارو را د راد 
البطلان. 

وأا معتبرة عبيد بن زرارة فهي رواية شادّة مهجورة ومشتملة على ما هو 
مقطوع البطلان من عدم جواز شهادة المملوك فى الكبير. فلا بعد فى ورودها 
مورد التقيّة. على أن متنها يحمل, فإِنٌّ الكبر والصغر أمران متضايفان وليس 
ها واقع معلوم. فالشيء الواحد كبير بالإضافة إلى شيء. وصغير بالإضافة 
إلى شيء آخر. 

وأمّا معتبرة طلحة بن زيد: فهي تدلّ على جواز شهادة الصبيان بينهم ما لم 
يتفرّقواء ولا دلالة فيها على جواز شهادتهم على غيرهم. على انها لو كانت 
مطلقة للزم تقيبدها بموارد الشهادة على القتل على ما سنبيّنه إن شاء الله تعالى. 

(كاعل لتوو شير عطبية وول علية عة روات 

منها: صحيحة محمّد بن حمران المتقدمة. 

ومنها: صحيحة جميل. قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): تجوز شهادة 
الصبيان؟ «قال: نعم» في القتل. يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه»!". 


واشتراط بعضهم في قبول شهادة الصبي بلوغه عشر سنين. 


Ey 153‏ 1:2 7 المنيادات 


وفی قبول شهادتهم في الجرح إشكال (2. 


ولايعرف له وجه ظاهر إلا أن يستند فى ذلك إلى صحيحة ابي ابوب الخرّاز 
الا و ت الا ا 


ومنهم من اشترط فى قبول شهادة الصبيان ان لا يتفرقواء واستندوا في ذلك 
الى معتبرة طلحة بن زيد المتقدّمة. 

ولكنّك عرفت أن موردها شهادة الصبيان فما بينهم لا مطلقاً. فالظاهر 
قبول شهادتهم فى القتل مطلقا . 

واشترط في النهاية في قبول شهادتهم أن يكون إجماعهم على أمرٍ مباح'". 
وقعة عل الك جاعة عن تر غه 

ولم يعرف له أيّ وجه. فإنّ الصبي قد رفع عنه القلم» فلا فرق بين أن يكون 
اجتاعهم على أمر مباح أم على غيره. 

)١(‏ وجه الإشكال: أن النصوص خاصّة بالقتل» فالتعدّي عن موردها إلى 
غيرها يحتاج إلى دليل. فإن تم الإجماع -كما عن الخلاف والانتصار والغنية "- 
فهو وإلا فلا موجب للتعدّي. والظاهر أن الإجماع غير تام مخالفة فخر 
القن و الما هيرها ورعن الارديل رة لله )' تة الحلاف ان 


غ 


.۲۷١ :5 وراجع الخلاف‎ ۳۳١ لاحظ النهاية:‎ )١( 

.٤٤١ الغنية:‎ .005- 65٠6 الانتصار:‎ . ۲۷١ :5 الخلاف‎ )۲( 
۱۲۸-۱۲۷ :٤ الشرائع‎ )9( 

.۲۹۲ :۱۲ مجمع الفائدة والبرهان‎ )٤( 


الثانى : العقل. فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه "١‏ وتقبل حال 
افاقته (. 

الثالث : الايمان. فلا تقبل شهادة غير المؤمن”". وأمّا المؤمن فتقبل 
شهادته 


ومن الغريب ذهاب المحقق (قدس سره) إلى اختصاص قبول شهادة الصبي 
بارا ,وما عن الدروس.والشهيد. الان ق الروضة من امستراط يول 
شاد الى ها إذا ل باع الخرج الس 

فإن النصوص خاضة بالقتل فكيف يمكن دعوى اختصاص قبول شهادة 
الصبيان بغير ذلك ؟! ثم إن الإجماع لو سلمت اميّته فإنما هو فما إذا بلغ الصبي 
العشر. وأمًا إذا لم يبلغ العشر فلا إجماع فيه جزماً. 

انل ا المي وعد رت ال ا 

(۲) إذا كان واجداً لسائر الشرائط. وذلك لإطلاق الأدلة. 

(۳) بلاخلاف» بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد. بل ف الجواهر: 
أنّ ذلك لعلّه من ضيروري المذهب””". فإن تم الإجماع فهوء وإلا فف إطلاق 
الحكم إشكال. 

فان غير المؤمن إذا كان مقصّراً فما اختاره من المذهب فلا إشكال فى أنه 
فاسق أشد الفسق وتارك لأَهح الواجبات الإلية بغير عذرء فلا يكون خيراً 


)۱( الشرائع غ: 58 ١‏ . 
)۲( الدروس: ۲: ۳ الروضة ۳ 0 


.١١:٤١ الجواهر‎ )9( 
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ومرضيّاً وعادلاً کې تقبل شهادته, بل هو مخزي في دينه. 

فى معتبرة السكونى عن أبى عبدالله (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين 
(عليه السلام) كان لايقبل شهادة فحّاش ولا ذي مخزية في الدين»!'2, وقريب 
منها روايته الثانية”". 

وأمّا إذا كان قاصراً. کا إذا كان مستضعفاً. فقتضى إطلاقات عدّة روايات 
قبول شهادته : 

منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: لو كان 
الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق 
لاف 

ومنها: صحيحته الأخرى. قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذمّي 
والعد شهدا قل شاد تسلو الاي ويعتى الا اجوز شاد عل 
ما كانا أثمهدا عليه؟ «قال: نعمءإذا علم منہا بعد ذلك خير جازت شهادتهم|»!. 

إن ما ذكرناه من عدم قبول شهادة غير المؤمن إذا ل يكن معذوراً يختصّ 
ما إذا كان المشهود عليه مؤمناً, وأمّا إذا كان غير مؤمن فالظاهر قبول شهادته 
فى حقّه بقاعدة الإلزام, ولعلّه على ذلك كانت سيرة أمير المؤمنين (عليه السلام) 
فى قضاياه. ومن المطمأنٌ به أنّ الإجماع على اعتبار الإيمان في الشاهد لو 


.١ الوسائل ۲۷: ۳۷۷/ كتاب الشهادات ب 77ح‎ )١( 
.6 ح٣۲ الوسائل ۲۷: ۳۷۸/ كتاب الشهادات ب‎ )۲( 
ح8.‎ 1١ كتاب الشهادات ب‎ /۳۹٤ :۲۷ الوسائل‎ )۳( 
.١ الوسائل ۲۷: ۳۸۷/ كتاب الشهادات ب ۳۹ح‎ )٤( 


وإن كان مخالفاً في الفروع (", وتقبل شهادة المسلم على غير المسلم , ولا ثقبل 
شهادة غير المسلم على المسلم ". نعم. تقبل شهادة الذمّى على المسلم فى 
الوصيّة إذا لى يوجد شاهدان عادلان من المسلمين!", 


)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال. لاطلاق الأدلة. 

(۲) من دون خلاف وإشكال فى المسألةء وتدلٌ عليه عدّة روايات: 

منهاأ: صحيحة ا عبيدة عن اي عبدالله (عليه السلام) «قال: تجوز شهادة 
المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذمّة على المسلمين»7". 

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبىي جعفر (عليه السلام) «قال: تجوز 
شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب»7". 

)۳( بلا خلاف ظاهر بين اا ات ف EE‏ كلدل له عة روايات: 

حا محيحة ا جد بن غم قال« سالة عن قول الله ع وجل دلا دوا 
عَدْلٍ مِنكه أو آخَرَانِ من غَيْرِكَمْ 4 «قال: اللذان منكم مسلان واللذان من 
غيركم من أهل الكتاب» فإن لم يجد من أهل الكتاب فن الجوس,» لأنّ رسول الله 
(ضل الله عليه وآله وسلم) قال: سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب» وذلك إذا مات 
الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمَين يشهدهما فرّجلان من أهل الكتاب»!؟). 

ومنها: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبدالله (عليه السلام): فى قوله 


۸ كتاب الشہادات ب ۳۸ح‎ /۳۸٦۹ :۲۷ الوسائل‎ )١( 
.۳ الوسائل ۲۷: ۳۸۷/ كتاب الشهادات ب ۳۸ح‎ )۲( 
. ٠١6 المائدة ه:‎ )9( 

r الوسائل ۲۷: ۳۹۰/ كتاب الشهادات ب‎ )٤( 
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عر وجل: لأَوْ آخَرَان من عَيرٍكم » «فقال: إذا كان الرجل فى أرض غربة 
ادا عل ارت اد ا ف كن ا 

ومنها: موثّقة سماعة» قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة أهل 
الملّة. قال: «فقال: لاتجوز إلا على أهل ملتهم. فإن لم يوجد غيرهم جازت 
شهادتهم على الوصيّة, لأنّه لايصلح ذهاب حق أحد»”". 

نما الاشكال فى موارد: 


الأول : أن“ جماعة منهم الشهيد(قدس سره) فى المسالك!) ‏ خصّوا الحكم 
بالوصيّة بالمال. وأمًا الوصيّة بالولاية المعيّر عنها بالوصاية فلا تثبت بشهادة 
غير المسلم, وقوفاً فما خالف الأصل على المتيقّن. 

وعن الأردبيلي (قدس سره): أنه يشعر بذلك بعض الروايات!؟). 

والصحيح هو أنّ الحكم يعم الوصاية أيضاً. لإطلاق الأدلة. ولم نظفر برواية 
مشعرة بالاختصاص. ولعلّ الأردبيلى (قدس سره) أراد بها ما في بعض 
El‏ يك بأنه لايصلح ذهاب حقٌّ أحد. 
ولكن من الظاهر أنّ حقّ الوصاية من حقوق الميّت» فلا يصلح ذهابه. 

الثانى: أنّ المذكور فى كلمات غير واحد من الفقهاء اعتبار كون الشاهد ذمّيّا, 
ل ع علا عع يبول ترت وا فا ا ااا ن 
وعنوان الذمّي لم يذكر إلا في روايتين: 


.٤ ح‎ ٠١ كتاب الوصايا ب‎ /5٠١ :۱۹ الوسائل‎ )١( 
.٤ ح‎ 1٠١ (؟) الوسائل ۲۷: ۳۹۰/ كتاب الشهادات ب‎ 
.١7”:١4 المسالك‎ )۳( 

.١۰۷ :۱١ مجمع الفائدة والبرهان‎ )٤( 


إحداهما: صحيحة الحلى. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): هل تجوز 
شهادة أهل الذمّة على غير أهل ملتهم ؟ «قال: نعم» إن لم يوجد من أهل ملتهم 
جازت شهادة غيرهم. إِنّهِ لايصلح ذهاب حقّ أحد»7". 

انيته|: رواية حمزة بن حمران عن أ عبدالله (عليه السلام)ء قال: سألته 
عن قول الله عر وجلّ: دوا عَدْلٍ نكم أؤ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ 4 قال: «فقال: 
اللذان منكم مسلان واللذان من غيركم من أهل الكتاب» فقال: إذا مات 
الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيّته فلم 
يجد مسلمين فليشهد على وصيّته رجلين ذمّيِين من أهل الكتاب مرضيّين عند 
اا 

وهاتان الروايتان لا يمكن الاستدلال ا على اعتبار كون الشاهد ذمَياً: 

أما الأولى: فهي غير واردة في الشهادة على المسلم في الوصيّة. وإغا وردت 
في جواز شهادة الذمّي على غير أهل ملّتهم ولو في غير الوصيّة. فهي أجنبيّة 
عن حل الكلام. ودل بمقتضى إطلاق الجواب على قبول شهادة غير أهل الملّة 
مطلقاً - ذمّيّاً كان أم لم يكن _إذا لم يوجد شاهد من أهل الملّة على أنه لا دلالة 
فيها على الحصرء فإنّ السؤال إنما ورد عن حكم أهل الذمّة ولا تعض فيه 
لحكم غيرهم نفياً أو إثباتاً. 

وأَمّا الثانية : فدلالتها على اعتبار كون الشاهد ذَمِّيَاً وإن كانت ظاهرة إلا انا 
ضعيفة سندأء فإِنٌ حمزة بن حمران لم يرد فيه توثيق ولا مدح» فلا تصلح لتقييد 
إطلاق الآية المباركة وإطلاق ما ورد فى تفسيرها من أنّ المراد من غير المسلمين 


.١ ح‎ +١ الوسائل ۲۷: ۳۸۹/ كتاب الشهادات ب‎ )١( 
الوبعائل 37725 اكاب الوضاناات داح لا‎ )0( 


ema ۲‏ التاق كله SENAN‏ 
هو أهل الكتاب. بل الجوس أيضاً. فالأقوى عدم اعتبار الذمّيّة فى الشاهد. 


الثالث: ذهب أكثر الفقهاء إلى عدم اختصاص الحكم بما إذا كان المسلم 
بأرض غربة. وذهب جماعة إلى الاشتراط. منهم: الشيخ (قدس سره) في 
الوط ران ادوه الصلاح”". وهو الصحيح. وتدلٌ على ذلك صحيحة 
أحمد بن عمر وصحيحة هشام بن الحكم المتقدّمتان المؤيّدتان برواية حمزة بن 
حمران المتقدّمة. 

وبذلك يقيّد إطلاق ما دل على قبول شهادة أهل الكتاب للمسلم فى الوصيّة 
مطلقاً. كصحيح ضريس الكناسي» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن 
شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل مذّلتهم؟ «فقال: لا 
إلا أن لا يوجد فى تلك الحال غيرهم, وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم فى 
الوصيّة, لاله لايصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم ولا تبطل وصيّته»'", ومونّق 
سماعة المتقدم . 

وقد يقال: إِنّ التعليل الوارد في الصحيحة من أنه لايصلح ذهاب حقٌّ 
امرئ مسلم والوارد في الموتقة من أنه لايصلح ذهاب حقٌ أحد يقتضي عموم 
الحكم وعدم اختصاصه با إذا كان المسلم بأرض غربةء وليس من البعيد أن 
يكون التقييد في الاية الكريمة وفى الروايات من جهة وروده مورد الغالب. 
وبذلك يعم الحكم ما إذا لم يكن الموصي بأرض غر 

ولكنّه يندفع بأنّه لايمكن الأخذ بإطلاق التعليل, وذلك للجزم بعدم قبول 


)١(‏ المبسوط ۸: ۱۸۷ حكاه عن ابن الجنيد في الجواهر 6 .٠‏ الكافي فى الفقه: 
E‏ 
(۲) الوسائل ۱۹: /5١9‏ كتاب الوصايا ب 3٠‏ ح١.‏ 


شهادة غير المسلم على المسلم في غير الوصيّة مطلقاً. فالحكم لا يكون دائراً 
مدار العلّة قطعاً. فلا موجب لرفع اليد عن ظهور الآية المباركة والروايات في 
اشتراط قبول الشهادة بما إذا كان الموصي بأرض غربة. 

قال الحقق (قدس سره) في الشرائع: ولا يشترط كون الموصي في غربة 
وباشتراطه رواية مطرحة'. 

وهذا من غرائب الكلام» إذ كيف يمكن طرح رواية صحيحة قد عمل بها 
جماعة من الفقهاء وهي موافقة لظاهر الكتاب ؟! ومع ذلك فهو اعلم بما قال. 

الرابع : اختلفت كلمات الأصحاب فى قبول شهادة أهل الكتاب» فهل يعتبر 
فيه عدم وجود شاهدين مسلمين عادلين, او يعتبر فيه عدم وجود شاهدين 
مسلمين وإن لم يكونا عادلين: أو يعتبر فيه عدم وجود مسلم مطلقاً وإن كان 
واحدا؟ 

الأظهر هو الأَوّل. والوجه فيه : هو أن أكثر الروايات وإن ادّعي أن إطلاقها 
يدل على اعتبار عدم وجود مسلم مطلقاً. ولا دليل على التقييد, إلا أن الظاهر 
أته لا إطلاق ها من هذه الناحية» فإِنٌ جملة منها وردت فى مقام تفسير الآية 
المباركة وبيان المراد من كلمة: طمِنكُمْ ) وجملة: أو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ 4 . 
ومن الظاهر أنّ المذكور فى الآية المباركة أنّ شهادة غير المسلمين إا يعتمد 
عليها عند عدم وجود شاهدين عدلين من المسلمين» فلا عبرة بوجود شاهد 
واحد من المسلمين أو شاهدين غير عادلين منهم. وبعضها الآخر ناظر إلى 
إلغاء اعتبار الإسلام في الشاهد في هذا الفرض فحسب. وليس له نظر إلى 
كفاية شهادة مسلم واحد أو مسلمين غير عادلين. 


)01( الشرائع غ: ۹ 


30 ب‎ ۰٤ 


الخامس: هل يعتبر في قبول شهادة أهل الكتاب للمسلم في الوصيّة ما 
يعتبر في قبول شهادتهم على أهل ملتهم من الشرائط المعتبرة فيه ؟ 

الفلاشى د ا الوا الزالة عل رل عا دتو ا ال 
إلغاء اعتبار الإسلام في الشاهد فى هذه الصورة فحسب» وليست ناظرة إلى 
قبول شهادتهم وإن 1 يكونوا واجدين لشرائطهاء وتؤيد ذلك رواية حمزة بن 
حمران المتقدمة. 

السادس: حكى عن التذكرة اعتبار أن يحلف الذميّان الشاهدان بالصورة 
المذكورة في الآية الكريمة. وهي أن يكون بعد صلاة الظهر”". وفي المسالك 
جعل ذلك أولى, لدلالة الآية عليه وعدم منافاة عمومات النصوص له”". 

فة أن الات اتدل قل فيا مطلقا ف 'الضورة المذكور ةوا دل 
على ذلك في صورة الارتياب فحسب. فلا دليل عليه مطلقاً وإن لم يكونا حلا 
للشمهة والارتياب. 

السابع : هل تقبل شهادة مسلم واحد عدل مع واحد عدل من أهل الكتاب؟ 

فعن المستند: عدم القبول, بدعوى الاقتصار فيا خالف الأصل على مورد 
النض. ودعوى الأولويّة ممنوعة, لعدم العلم بالعلّة"". 

ولكن لا يبعد القبول» وذلك لغدم احتال أن تكون شهادة المسلم أقل من 
شهادة الكافرء فالأولويّة ثابتة جزماً. 


)010( م نعثر عليه فى التذكرة بل وجدناه فى التحرير ؟: 08 (حجري). 
(۲) المسالك .١١۳ :١٤‏ 
(۳) المستند ۱۸: ٤۳‏ . 


وقد تقدّم ذلك في كتاب الوصيّة. ولا يبعد قبول شهادة أهل كل ملّة على 


E 


)١(‏ كما ذهب إليه جماعة, منهم: القاضي وابن إدريس والشهيد في المسالك7", 
بل في امختلف: نسب ذلك إلى الأصحاب”", خلافاً للمشهور على ماف الجواهر”". 

وتدلّ على ما ذكرناه مونّقة سماعة. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن شهادة أهل الملّة ؟ قال: «فقال: لا تجوز إلا على أهل ملّتهم. فإن لم يوجد 
غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة, لأنه لايصلح ذهاب حقّ أحد»“. 

بل يظهر من بعض الروايات نفوذ شهادة أهل ملّة على ملّة أخرى إذا لم 
يوجد الشاهد منهم. كصحيحة الحلبى ومحمّد بن مسلم عن أب عبدالله (عليه 
ا ای جور كراد أهل مله و ا ا 
نعم» إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم. إِنّهِ لايصلح ذهاب 


حق ا حد», 


وصحيحة الحلبى الأخرى» قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) هل تجوز 
شبادة أهل الذمّة على غير أهل متهم ؟ «قال: نعم» إن لم يوجد من أهل ملتهم 
جازت شهادة غيرهم. نه لا يصلح ذهاب حقّ أحد»(". 


)١(‏ المهذب ٠٥۷:۲‏ لاحظ السرائر ٠٤١ -٠۳۹:۲‏ لاحظ المسالك ۳۲٠:۲‏ (حجري). 
(۲) الختلف ۸: 605. 

.۲٤:٤١ الجواهر‎ )۳( 

.٤ ح‎ ٤١ الوسائل ۲۷: ۳۹۰/ كتاب الشهادات ب‎ )٤( 

)٥(‏ الوسائل ۱۹: /٠١‏ كتاب الوصايا ب ۲۰ ح۳. 

(1) الوسائل ۲۷: ۳۸۹/ كتاب الشهادات ب ٤١‏ ح .١‏ 


e ۱۰٦‏ لوو قا وااو عبان ككل امنيا ١‏ بالشيادات 


الرابع : العدالة فلا تقبل شهادة غير العادلء 


ولكنه لا بد من رفع اليد عن إطلاق هاتين الصحيحتين وتقييدهما يمورد 
الوصيّة لموثقة سماعة. 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال» بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد 
منهم . 

وتدلٌ عليه الآية الكريمة الواردة في الوصيّة, قال عر وجلّ: لا... إذا حَضَرَ 
أَحَدَكُمُ الوت جين آلْوَصِيّة انان دوا عَدْلٍ مِنَكُم ... 74". 

فإنّ اعتبار العدالة في الشاهد على الوصيّة المبني أمرها على التوسعة ‏ فتقبل 
فما شهادة المرأة وشهادة غير المسلم إذا لم يوجد مسلم ‏ يقتضي اعتبارها في 
ر يدها »وكيك نوكن الالتزاء يعس رت ا ا وان 
غير عدلين وثبوت الزواج والقتل ودعوى المال وما شاكل ذلك بشهادتب)؟! 
ويؤيد هذا اعتبار العدالة في الآية المباركة في شاهدي الطلاق. 

وكدل غليه كا ع 

منها: صحيحة عبدالله بن أبى يعفورء قال: قلت لأب عبدالله (عليه السلام): 
م تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حت تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ «فقال: 
أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفٌ البطن والفرج واليد واللسان, ويعرف باجتناب 
الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين 
ا 5 الزحف وغير ذلك. والدلالة على ذلك كله أن يكون ساتراً لجميع 


.٠١١ :٥ المائدة‎ )١( 


عيوبه حتى بحرم على المسلمين ماوراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش 
فأوراء ذلك وي غلم تركيفة د إل أن الفا شك هه ق فبا 
وحلّته قالوا: ما رأينا منه إلا خيراً مواظباً على الصلوات متعاهداً لأوقاتها فى 
مصلاه. فإنٌ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين» الحديث''. 

ويظهر من ذيل الرواية كفاية حسن الظاهر فى ثبوت العدالة. 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: لو كان 
الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخص فى حقوق 
النامن 6 . 

ومنها: معتبرة أبي بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: لابأس 
بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً»٠".‏ 

ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان» قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): ما 
يرد من الشهود؟ قال: «فقال: الظنين والمتهم» قال: قلت: فالفاسق والخائن ؟ 
«قال: ذلك يدخل فى الظنين»“. 

ومنها: صحيحة عبدالر حمن بنالحجّاج عن ابي عبدالله (عليه السلام) «قال: 
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لابأس بشهادة المملوك إذا كان عادلةً»!©. 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۹۱/ كتاب الشهادات ب 4١‏ ح .١‏ 
(؟) الوسائل ۲۷: /۳۹٤‏ كتاب الشهادات ب 4١‏ ح ۸. 
() الوسائل ۲۷: ۳۹۵/ كتاب الشهادات ب 4١‏ ح .٠١‏ 
)٤(‏ الوسائل ۲۷: ۳۷۳/ كتاب الشهادات ب ١7ح .١‏ 
(6) الوسائل ۲۷: 740/ كتاب الشهادات ب ۲۳ ح .١‏ 


Ree ۰۸‏ الشهادات 


ومنها: صحيحة عبدال رحمن بن أبي عبدالله عن ان عبدالله (عليه السلام) 
«قال: كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدهم سواء 
وعددهم اقرع بينهم على اهما تصير المين» الحديث''. 

ومنها: معتبرة العلاء بن سيّابة عن أبىي عبدالله (عليه السلام): أنّ أبا جعفر 
(عليه السلام) قال: «لا تقبل شهادة سابق الحاجٌ, لأنه قتل راحلته وأفنى زاده 
وأتعب نفسه واستخفٌ بصلاته» قلت: فالمكاري والجبّال والملاح ؟ «فقال: وما 
اسن قبل کا إذا كانوا ا 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن 
الذكن والعد يسيدان قل شاد م بل الا وى اله امور ها 
على ما كانا أشهدا عليه ؟ «قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خيراً جازت 
شهادتهم|» ". 

ومنها: معتبرة حمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) فى حديث -: 
«أَنّ عليّاً (عليه السلام) قال: لا أقبل شهادة الفاسق إل على نفسه»!). 

ومنها: صحيحة عبار بن مروان عن أبي عبدالله (عليه السلام): فى الرجل 
يشيد لابنه والابن لأبيه والرجل لأمرا ته «فقال: لباس بذلك اذا كان خيرأ»(6). 


ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: رد 


(۱) الوسائل ۲۷: ١50؟/‏ أبواب كيفية الحكم ب ١١ح‏ 6. 
(۲) الوسائل ۲۷: /78١‏ كتاب الشهادات ب ٤٣ح .١‏ 
(۳) الوسائل ۲۷: ۳۸۷/ كتاب الشهادات ب 59 ح .١‏ 
)٤(‏ الوسائل ۲۷: /۳۹٤‏ كتاب الشهادات ب 4١‏ ح ۷. 
(5) الوسائل ۲۷: /۳۹٤‏ كتاب الشهادات ب 4١‏ ح .٩‏ 


رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) شهادة السائل الذي يسأل فى كقّه. قال 
أبو جعفر (عليه السلام): لأنّه لايؤمّن على الشهادة. وذلك لأنه إن أعطى 
رضي وإن مُنعَ سخط»'. ش 

فا اتدل عل أن الشاعق ابد مرخ أن يكو مامونا عل شاد رالناس 
غير مأمون عليها وغير ذلك. 

بق هنا شىء: وهو أنّه قد يستفاد من بعض الروايات عدم اعتبار العدالة في 
ا شهادة المسلم وإن كان فاسقاً. كصحيحة حريز عن أَبى عبدالله 
(عليه السلام): في أربعة شهدوا على رجل حصن بالزنا فعدل منهم اثنان» ول 
يعدل الآخران «فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشادة الزور 
أحيزت هادم جي اوا المذ عل الذى عيدو ا عليه إنا غليع أن يدوا 
بما أبصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم. إلا أن يكونوا معروفين 
بالفسق»!". 

ولكن هذه الضحيخة شناذ: وغو قابلة للعاوضة الزوانات امش رة المعروفة 
التي تقدّمت جملة منهاء على أنْها مطلقة فتقيد بالروايات الآنفة الذكر. 


وبذلك ظير الو ادهع ,مسيرة العلا بن ماه قال سال ابا فدات 
(عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام «قال: لابأس إذا كان لايعرف 


r فة‎ 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۸۲/ كتاب الشهادات ب ۵٣ح‏ ۲. 
() الوسائل ۹۷:۷ كاب المادا ت ب 2 
(۳) الوسائل ۲۷: /۳۹٤‏ كتاب الشهادات ب ٤١‏ ح1. 


۱1۰ مولع و Sees oes‏ تعبا تكله VE‏ /الشوادات 
لبان بقبول شهادة ارات الصنائع المكروهة والدنيثة !2 


الخامس : أن لايكون الشاهد عن له نصيب فما يشهد بهء فلا تقبل 
شهادة الشريك ف المال المشترك ". 


)١(‏ بلا خلاف. وتدل عليه الاطلاقات المتقدّمة. 

(۲) بلا خلاف ظاهر فى المسألة. 

ودل عل لك رة اعة. قال« هالعد عا يرد من الغدوة «فال: المريت 
والمخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهمء کل هؤلاء ترد 
ا 

أقول: الظاهر من هذه الرواية أنَّ شهادة الشريك لاتقبل بما هو شريك, 
فان ذلك هو المنصرف إليه الاطلاق ولا سا بقرينة ما تقدّمه وما تأخّره تمن 
ترد شهادته, فلا مانع من قبول شهادة الشريك في غير مال الشركة, كا صرح 
به في صحيحة أبان على طريق الصدوق» ومرسلته على طريق الشيخ» قال: 
سيل أبو عبدالله (عليه السلام) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه «قال: تجوز 
شهادته إلا في شيء له فيه نصيب»!". 

وأمّا ما دل على قبول شهادة الشريك فى المال المشترك فيه. كصحيحة 
عبدالرحمن. قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء اذعى 
واحد وشهد اثنان «قال: يجوز»!". 


3 ح٣۲ الوسائل ۲۷: 7578/ كتاب الشهادات ب‎ )١( 

(؟) الوسائل ۲۷: ۳۷۰/ كتاب الشهادات ب ۲۷ ح ٣‏ الفقيه ۳: ۲۷/ ۷۸. التهذيب 
575/855 والاستبصار ۳: .1١٠ /١0‏ 

(۳) الوسائل ۲۷: ۲۷۰/ كتاب الشهادات ب ۲۷ ح .٤‏ 


ولا شهادة صاحب الدين اذا شهد للمحجور عليه يمال ,)١!‏ ولا شهادة السيّد 
لعبده المأذون (), 


فهو لم يثبت. فإن الرواية وإن كانت معتبرة ا ا ت 
روى بطريق صحيح عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله. قال: سألت أبا عبدالله 
(عليه السلام) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد «قال: لاتجوز شههادته]»١".‏ 

والراوي عن عبدالرٌ حمن في كلتا الروايتين هو أبان فلم عبت روا الأون: 

فالنتيجة: أنّ شهادة الشريك لا مانع من قبوها في غير مال الشركة وإِمًا 
لا تقبل شهادته فيا هو شريك فيه. 

)١(‏ يدل عليه ما دل من الروايات على عدم الاعتبار بشهادة الخصم, منها: 
صحيحة عبيدالله بن على الحلبىء قال: سيل أبو عبدالله (عليه السلام) عا يرد 
من الشهود «فقال: الظنين والمتّهم وا لخص» ا 

(۲) الدليل على ذلك ما تقدّم, لأنّ مال العبد للمولى. وكذلك الحال فما 
بعذه. 
-يعنى: الصقار إلى أبي محمد (عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصي للميّت 
بدين له على رجل مع شاهد اخر عدل؟ فوقع (عليه السلام): «إذا شهد معه 
آخر عدل فعلى المعى يمين» الحديث!". 


.١/5914 :۷ الوسائل ۲۷: ۳۹۹/ كتاب الشهادات ب ۲۷ ح ١ء الكافى‎ )١( 
.6 ح۳١ كتاب الشهادات ب‎ /۳۷٤ :۲۷ (؟) الوسائل‎ 
.١ الوسائل ۲۷: ۳۷۱/ كتاب الشهادات ب 38 ح‎ )۳( 


A Ty ۱1۲‏ الشهادات 


ولا شهادة الوصي فيا هو وصي فيه. ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن 
نفسه» كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية ء ولا شهادة الوكيل أو 
الوص ججرح شود المدعي على الموكل أو الموصى !", 


نا ظاهرة في عدم الاعتداد بشهادة الوصي» وإلا فلا حاجة إلى ضع البمين 
إلى شهادة رجل آخر. 

فالمتحصّل من الرواية: أن شهادة الوصى ساقطة, وإمًا يثبت حقّ الميّت 
بشاهد ويمين. 1 

)١(‏ لان شهادته من شهادة الخصم حقيقة. ومقتضى الصحيحة المتقدّمة 
عدم قبوهاء وتدلٌ عليه أيضاً موثّفة سماعة المتقدّمة. 

(؟) لأنّ الوكيل أو الوصي هما حقّ التصرّف في المال الموصى به والموكّل 
فيه فهم| بشهادتهم) يثبتان لأنفسها حًا فيكون ذلك من شهادة الخصم التي 
لا تسمع بمقتضى الصحيحة المذكورة. وبذلك يظهر الوجه فيا بعده. 

بق هنا شىء: وهو أن جماعة من الفقهاء ‏ منهم الحقّق في الشرائع”! ‏ قد 
اروا قول خاد الشاهد أن ل كرون ما .ورتب افق عليه عد 
قبول شهادة جملة من ذكرناهم. 

وقد تدلو عل :ذلك بعد :ووايات؛ 

منها: صحيحة عبدالله بن سنان» قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ما 
يرد من الشهود؟ قال: «فقال: الظنين والمتّهم» قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ 
«قال: ذلك يدخل في الظنين)»7". 


.٠١١و‎ ۱۳۰ :5 الشرائع‎ )١( 
.١ ح7١ الوسائل ۲۷: ۳۷۳/ كتاب الشهادات ب‎ )۲( 


ولا شهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه حقّ الشفعة. وأمًا إذا شهد 
شاهدان لمن يرثانه فات قبل حكم الحاكم فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهماء 
ولكنّه مشكل "١‏ , والأقرب هو القبول. 


ومنهأ: صحيحة عبدالله بن علي ا حلبي» قال: سيل أبو عبدالله (عليه السلام) 
عبّا يرد من الشهود «فقال: الظنين والمتّهم والخصم» قال قلت: فالفاسق والخائن؟ 
«فقال : هذا يدخل ف الظنين»'. 

أقول: الظاهر أنّ المراد با متهم في هذه الروايات من لم تثبت عدالته وكانت 
شهادته فى معرض شهادة الزورء فى قبال من كان عفيفاً صائناً ثابت العدالة. 
فان ذلك هو المتفاهم العرفي من لفظ المتهم » كما يستفاد ذلك من رواية يحيى بن 
خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام)ء قال: كتبت إليه فى رجل 
مات وله أَمّ ولد وقد جعل ها سيّدها شيئاً فى حياته ثم مات. فكتب (عليه 
السلام) «ها ما أثابها به سيّدها فى حياته معروف لها ذلك, تقبل على ذلك 
قنبادة الرجل.والمرأة وا لحد غير المتبفين» 1 . 

فإنّه من الظاهر أن المراد من المتّهمين فى هذه الرواية هو ما ذكرناه. 

ولو تغرّلنا عن ذلك فلا أقلّ من الإجمالء فن من المقطوع به أنه ليس 
مطلق التهمة لشخص - لاحتال أله يريد بشهادته إثبات أمر يرجع نفعه إليه 
وعدت بوجي :رة ادت كتادة اكراة اروها وبالعكس:.وتتتييادة الولد 
ليه اوا او عا قا ربوا لكين و اة الصدوة لضو تدر و ذلك 


( ا وجه الاسكال» أن الح المزيوزجوان كان مشهورا بل اذى عليه 


.6 ح7١ كتاب الشهادات ب‎ /۳۷٤ :۲۷ الوسائل‎ )١( 
:٤۷ - الؤسائل 654.110/ كتات التبيادات ب ؟‎ )5( 


۱1٤‏ عماس سسا اب ويك ١ EIST‏ /القبيادات 


(مسألة :)۸١‏ إذا تبيّن فسق الشهود أو ما ينع عن قبول شهادتهم بعد 
حكم الحاكم . فإن كان ذلك حادثاً بعد الشهادة لم يضيرٌ بالحكم", وإن علم 
أنه كان موجوداً من قبل وقد خف على الحاكم بطل حكه(. 


الإجماع, إلا أنّ الإجماع لم يثبت,. وناقش فيه السبزواري (قدس سره) فى 
الكفاية(". وخدش فيه المحقق الأردبيلى (قدس سره)”!". وقال فى المستند: إنَّهَها 
في حلها إلا أن يثبت الإجماع على القدح”", انتهى . 

واستدلٌ لذلك بأنّ المدّعى والشاهد حال الحكم واحد. فلا عبرة بشهادته. 

ولكنّه مع ذلك الأظهر هو القبول, فإنّ العبرة إنما هي بحال الشهادة لا بحال 
الحكم. ولذلك لو مات الشاهدان قبل الحكم لم تسقط شهادتهها وحكم الحاكم 
استناداً إلههاء بل وكذلك إذا طرأ الفسق على الشاهدين بعد أداء شهادتهباء 
ومن الظاهر أَنّ الشاهدين حين شهادتهما لم يكونا مدّعيين. فلا وجه لسقوط 
شهادتها حينئل. 

)١(‏ فإنٌّ الحاكم إغا استند فى حكه إلى البيّنة. فينفذ حكمه. 

)١(‏ لاله يستكشف حينئل بطلان مستند حکه› وأنّالشهادة لم تكن معتبرة 
شرعاً. وأنّ الحاكم قد أخطأ فى التطبيق . 


)١(‏ الكفاية: ۲۸۷ (حجري). 
(۲) مجمع الفائدة والبرهان ؟١:‏ 054. 
(9) المستند ۱۸: 5١غ.‏ 


(مسألة ۸۷): لاتمنع العداوة الدينيّة عن قبول الشهادة فتقبل شهادة 
المسلم على الكافر”". وأمّا العداوة الدنيويّة فهي تمنع عن قبول الشهادة. 
فلا تسمع شهادة العدو على أخيه المسلم وإن لم توجب الفسق . 


)١(‏ تدلّ على ذلك عدّة روايات. وقد تقدّمت حملة منها. 

(۲) على المشهور بل ادّعى عليه الإجماع. 

وتدلٌ عليه معتبرة إسماعيل بن مسلمء عن الصادق جعفر بن محمّدء عن 
أبيه. عن آبائه (عليهم السلام) «قال: لاتقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية 
فى الدين»'. 

ويمكن الاستدلال عليه بمونّقة سماعة, قال: سألته عا يرد من الشهود 
«قال: المريب وال مخصم» الحديث("!, 

حيث لا يبعد شمول مفهوم الخصم للعدوء كما فسّره به بعضهم. 

م إن حمّد بن يعقوب روى بسنده المعتير عن السكونى عن أن عبدالله 
(عليه السلام) «قال: إِنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا يقبل شهادة فحّاش 
ولا ذي مخزية فى الدين»7". 

ومن هنا قد يتوهّم أن الرواية الأول -وهي رواية الصدوق - لم تثبت» إذ ل 
يعلم أَنّ ما رواه السكونى كان فيه كلمة «فحّاش» أو كلمة «ذي شحناء». 

ولكنّه يندفع بأنّ رواية الكليني رواية فعل أمير المؤمنين (عليه السلام)ء 
)١(‏ الوسائل ۲۷: ۳۷۸/ كتاب الشهادات ب ۳۲ح 0. الفقيه ۳: ۲۷/ ۷۳. 


(؟) الوسائل ۲۷: ۳۷۸/ كتاب الشهادات ب 77ح .٣‏ 
(۳) الوسائل ۲۷: ۳۷۷/ كتاب الشهادات ب 77ح ١ء‏ الکافی ۷: 597/ ۷. 


aA ۱۱٦‏ افيا تكله الموا ع / التبيادات 


(مسألة ۸۸): لاتمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة» فتسمع 
شهادة الأب لولده وعلى ولده والولد لوالده والأخ لأخيه وعليهء وأا 
ف 
قبول شهادة الولد على الوالد ففيه خلاف, 


ورواية الصدوق رواية قول الصادق عن ابائه (عليهم السلام)ء ولأنْنا في بين 
الروايتين ولا دليل على وحدتها فالظاهر أنّ الصادق (عليه السلام) نقل تارة 
فعل أمير المؤمنين (عليه السلام). وأخرى قول آبائه (عليهم السلام). فتصح 
كلتا الروايتين. 

ثم إنه قد يقال: إِنّ العداوة الدنيويّة للأخ المسلم لا تجتمع مع العدالةء فلا 
حاجة إلى اعتبار عدمها بعد اعتبار العدالة في الشهادة. ولكنّ الصحيح أا 
لأف اة ا جا إذ قد يكن حصول العداوة لسبب ماء فيبغض الإنسان 
ا - قاتل ابنه خطأ بحيث لاحب أن ا ق نان 
عدالته من هتكٍ أو سب أو غير ذلك. فثل هذه العداوة تجتمع مع العدالة. 

ايلا خلافمول شكال و اغلاات غ 
نصوص خاصّة, منها: صحيحة الحلبى عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: 
سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه. «فقال: تجوز»!" 

ومورة هذه النضوض وإن كان الشبادة للقريب لا عليه إلا أنه يفهم متها 
حكم الشهادة عليه بالأولويّة القطعيّة. 

م إل نسب إلى الشيخ فى قبول شهادة القريب للقريب اعتبار انضام شاهد 
أجنبي إليه(", وقد استدلٌ عليه بمعتبرة إسماعيل بن أبي زياد السكوني» عن 


.۳ ح۲٣ الوسائل ۲۷: ۳۹۸/ كتاب الشهادات ب‎ )١( 
١٠١ النهاية:‎ )۲( 


والأظهر القبول '. 


جعفرء عن أبيه (عليهها السلام): «أنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضياً 


ومعه شاهد اخر»'. 


ولكن من الظاهر أَنّ الرواية فى مقام بيان أنه لا اعتبار بشهادة الواحد» بل 
لاب من أن ينضمٌ إليه شاهد آخر. وليس فما دلالة ولا إشعار بأنّ الشاهد 
لاخر لب أن ريكون اجتقاء فلا موب“ لتقيس المطلقات» فلو شد احتوان 
عادلان لأخ لما أو كان أحد الشاهدين أباً للمشهود له والآخر أخاً له قبلت 
ادا 

)١(‏ وإن كان المشهور بين الأصحاب عدم القبول» بل اذعي عليه الإجماع 
فی كلمات غير واحد. 

واستدلٌ على ذلك مضافاً إلى الإجماع - بأنّ الشهادة على الوالد تكذيبٌ 
وإيذاءٌ له. فيكون بذلك عاقا . 

وواه الضدوق موهلا زا دا شيل اة الو لعل الي 

أقول: أمّا الإجماع فهو غير تا فإنّه قد نسب إلى السيّد المرتضى (قدس 
سنة) الخلاق'!"وترددق ذلك العامة ق الجر واشعار العنبيت الول 
ف الدووس ولال ذلك تعض الا ن بودن دی جا 


[5) الوسائل 7517 کاب الشبرادات با٣‏ عه العبذيت 14 713لا 
(5) الوسائل 72334017 كاب ال ادات a‏ 

(۳) حكاه في الجواهر :4١‏ ۷۵ وراجع الاتتصار: “49. 

(4) التحرير ۲: 7٠١94‏ (حجري). 

قا اکرو ا 


۱۱۸ اعم ات ا لوالو وني E‏ تكله لقاع القوادات 


أكثر المتقدمين كابن الجنيد وابن أبي عقيل - لم يتعدضوا هذه المسألة لا نفياً 
ر 

وأكا ادعو اد الشهادة على الوالد عقوق وتكذيب له فهي واضحة البطلان, 
إذ لا ملازمة بين الشهادة والتكذيب. إذ قد يكون الوالد مشتبهاً ومخطئاً في 
اعتقاده فلا تكون الشهادة عليه تكذيباً له على أنّ تكذيبه إذا كان لإقامة 
الحقّ فهو إحسان في حقّه وتفريمٌ لذمّته. فكيف يكون ذلك عقوقاً؟! ولو صمّ 
ذلك لما جازت الشهادة على الوالدة أيضاً. مع أله لا خلاف فى جوازها عليها. 

وأمّا مرسلة الصدوق فليست بحجّة, مضافاً إلى معارضتها با يأتى. 

ويل عل حهواة اقول د ماف ال ا اقات قوله هال وک ا 
َوَامِينَ بالقشط شبَدَاء به وأو على أنفيكة أو آلْوَالِدَيْن وَألأفْرَبين ... 4 . وما 
يقال: من أنّ الأمر بالإقامة لا يستلزم القبول واضح البطلان. 

وصحيحة داود بن الحصين. قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) «يقول: 
أقيموا الشهادة على الوالدين والولد» الحديث”". 

وتؤيّد ذلك رواية على بن سويد عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث - 
«قال: كتب إلى أبي في رسالته إليّ وسألت عن الشهادة هم: فأقم الشهادة لله 
ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيا بينك وبينهم» فإن خفت على أخيك 
شت ل 


(۲) الوسائل ۲۷: /71٠‏ كتاب الشهادات ب ۱۹ح 7. 
(۳) الوسائل ۲۷: /7١6‏ كتاب الشهادات ب ٣ح .١‏ 


(مسألة 69): تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليهاء وأما شهادة الزوجة 
لزوجها أو عليه فتقبل إذا كان معها غيرها!", 


م إّه لا فرق في قبول شهادة الولد على الوالدين أن تكون الشهادة بال أو 
بقصاص أو خد أو و ذلك لأطلاق الذليل. 

ولايعتدٌ بما عن بعض العامّة من المنع عن قبول شهادته في القصاص والح 
حتجّاً باه لايجوز أن يكون الولد سبباً لعقوبة الوالد. كما لايقتص به ولا يحدٌ 
كدف 

وذلك لأنّه قياش صرف. على أنه مع الفارق» كما هو ظاهر. 

)١(‏ تدلٌ على ذلك صحيحة الحلبى عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: 
و ا لبر و ره لز وين كان مهيا ق 

ومونّقة سماعة في حديث - قال سألته عن شهادة الرجل لامرأته؟ «قال: 
نعم» والمرأة لزوجها؟ «قال: لاء إلا أن يكون معها غيرها»!". 

أقول: مورد الروايتين شهادة الرجل لامرأته وشهادتها له. وأمّا شمهادتها 
عليه وشهادته علا فيعلم حكمهما بالأولويّة كا تقدّم. على أنّ الحكم على 
طبق العمومات والاطلاقات: :فلا حاجة الى دليل خاض: 

ثم إن اعتبار الضميمة في قبول شهادة الزوجة ليس لخصوصيّة فيهاء وإنئما 
قو عالقا أن اة الراه وحدها لاف يها الود دى شي 
البمين كما سبق. وعلى ذلك. فلو شهدت الزوجة على وصيّة زوجها لشخص ولم 


¥ الوسائل 55:50 ركنا القبادات ب :ونام 


۱۲۰ م ادي ا ا 33 اكيز أعتاق تككلة المباح 35 الشهاذات 
وكذا تقبل شهادة الصديق لصديقه وإن تأكدت بينهها الصداقة والصحبة'. 
(مسألة :)٠١‏ لا تسمع شهادة السائل بالكفّ المتّخذ ذلك حرفة له. 


يكن معها غيرها يثبت بها الربع» لإطلاق ما دل على ثبوت الربع بشهادة المرأة 
الواعدة ف اة 

( 0 بلا كلاف ديا ضاف لعضن العافتةوبعيث ذهب إل غدم يرل 
شهادته إذا كانت بينه) ملاطفة وهديّة. والعمومات حجَّة عليه وأمّا احقال أن 
الشهادة شهادة زور فيدفعه إحراز عدالته. 

(؟) من دون خلاف ظاهر فى المسألة. 

وتدلٌ عليه صحيحة على بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام)ء 
قال : سألته عن السائل الذي يسأل بكفّه هل تقبل شهادته؟ «فقال: كان أبي 
لا يقبل شهادته إذا سأل فى كقّه»7". 

ومعتبرة محمد بن مسلم عن أبىي جعفر (عليه السلام) «قال: رد رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلّم) شهادة السائل الذي يسأل في كقّه. قال أبو جعفر 
(عليه السلام): لأنّه لايؤمّن على الشهادة. وذلك لأنْه إن أعطي رضي وإن مُنع 
سط )7( . 

ثم إن المراد من السائل بالكفٌ هو الذي اتخذ ذلك حرفة لهء لأنّه المنصرف 
إليه من هذا اللفظ, ولا يعم من دعته الضرورة إلى ذلك أحياناً؛ كا رما يستفاد 
ذلك من التعليل الوارد في المعتبرة . 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۸۲/ كتاب الشهادات ب 76ح .١‏ 
(؟) الوسائل ۲۷: ۳۸۲/ كتاب الشهادات ب 30ح ؟. 


(مسألة :)4١‏ إذا تحمّل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد 
زوال المانع قيلت 27 


)١(‏ لأنّ العبرة إنما هي باجتاع الشرائط عند أداء الششهادة دون حال التحمّل 
على ما تقتضيه الاطلاقات والعمومات» مضافاً إلى عدّة نصوص خاصّة: 

منها: صحيحة محمد بن مسلم» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن 
الذمّي والعبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذمّي ويعتق العبد, أتجوز شهادتهما 
عل :ها كانا سينا غليه ؟ رالد إذا عل كا بعد ذلك خر عضاوت 
شههادتهم|»!'. 

وصحيحته الأخرى عن أحدهما (عليهما السلام)ء قال: سألته عن نصراني 
أشهد على شهادة ثم أسلم بعد» أتجوز شهادته؟ «قال: نعم» هو على موضع 
ا 

ومعتبرة السكونى عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: قال أميرالمؤمنين 
(عليه السلام): اليهودي والنصراني إذا أشهدوا ثم أسلموا جازت شہادتهي»". 

ومعتبرته الأخرى عن جعفر, عن أبيه. عن علي (عليهم السلام) «إنَّ شهادة 
الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوهاء وكذلك اليهود 
والتضاري إذا أسلفوا جازت هماد . 


.١ الوسائل ۲۷: ۳۸۷/ كتاب الشهادات ب ۳۹ح‎ )١( 
.5 (؟) الوسائل ۲۷: ۳۸۸/ كتاب الشهادات ب ۳۹ح‎ 
.6 الوسائل ۲۷: ۳۸۸/ كتاب الشهادات ب 79ح‎ )۳( 
.۸ الوسائل ۲۷: ۳۸۹/ كتاب الشهادات ب 59 ح‎ )٤( 


۱۲۲ ماي EER‏ ينا قل تكله اماع ١‏ الكوادات 

وأَمّا ما فى صحيحة جميل» قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن نصرانى 
اميد عل شيادة 2 اسل بعك أغوز شاد ؟ قال 0 

فهي محمولة على التقيّة» لموافقتها لمذهب بعض العامّة. على أَنّ في دلالتها 
ورا :امال ن روا أل رن فبا ااه بشت اداه د 
إسلامه. وعلى تقدير تسليم المعارضة فالترجيح مع الروايات الأولى, لموافقتها 
اكات 

إن الفاسق المعلن بفسقه إذا تاب واجتمعت فيه شروط قبول الشنهادة 
قبلت شهادته وان كان تحمّلها حال فسقه. للاطلاقات والعمومات والأولويّة 
القطعيّة بالنسبة إلى الهودي والنصراني . 

وأمّا الفاسق المستقر بفسقه إذا رد الحاكم شهادته بجرح ‏ مثلاً ‏ ثم" تاب 
وأعاد شهادته فف قبول شهادته إشكالٌ ينشأ من كونه مورد التهمة وحرصه 
على رفع الشبهة عنه واهتامه بإصلاح ظاهره. ولك الظاهر قبول شهادته بعد 
إحراز عدالته. لعدم الدليل على تقييد إطلاق قبول شهادة العادل الثابت 
بالكتاب والسنّة. وقد مر الكلام ف التهمة المانعة من قبول الشهادة ونا 
لاتشمل أمثال ذلك" . وبذلك يعلم الحال فى الكافر المستتر بكفره إذا أسلم 
وكان واجداً لشرائط قبول الشهادة. وكذلك يظهر حال ما إذا كان فاقداً لسائر 
شروط الشبادة حين التحثل وكان واجداً ها حين الأداء. 


)010( الوسائل ۷ ۳۸۹/ كتاب الشهادات ب ۹٣ح‏ ۷. 
(Y۲)‏ فى ص .١١١‏ 


وأمّا إذا أقاموها قبل زوال المانع ردّتء, ولكن إذا أعادوها بعد زواله 
قيلت 7 

(مسألة ؟): تقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له" 
وكذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه”". وأمّا شهادته لصاحبه قبل مفارقته 


)١(‏ وذلك لأا شهادة غير الشهادة الأولى وإن اتحدتا فى المشهود به فردٌ 
الشهادة الأولى لا يستلزم رد الشسهادة الثانية بعد استجماعها لكر ائط القبول. 

(9) جلا كلاق طاهو:ؤعدل عله يضاف ال لمات مع رة أن ضر 
عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: لابأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً 
اال وک وا ا غر لما عبد نولا باش ا ر 
بأس به له بعد مفارقته»''. 

() للعمومات والإطلاقات ومعتبرة أبي بصير المتقدّمة. وصحيحة صفوان 
عن أب الحسن (عليه السلام)ء قال: سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة 
ثمّفارقه, أتجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ «قال (عليه السلام): نعم» الحديث!". 

(4) نيان ذلك: أنه ا خت لفت كلات الأضحاب ف قول مهاد ة الاجر لضاحية: 
فقد نسب عدم القبول إلى أكثر المتقدّمين, 2 الشيخ في النهاية”", کا أنه 
نسب القبول إلى المشهور بين المتأخُرين. 


)۱( الوسائل ۷ ۲ كتاب الشهادات ب ۲۹ ح ". 
)۲( الوسائل ۷ ۳۷۱/ كتاب الشهادات ب ۲۹ ح .١‏ 
0( النهاية : 0 .١‏ 


aie ١‏ عاق تله امنيا عا 7 التبادات 


(مسألة 4۳): تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيرهء 


واستدلٌ على القبول بالعمومات وخصوص مونقة أبي بصير المتقدّمة, بناءً 
على إرادة المعنى المصطلح عليه من الكراهة. 

وانتدل عل هلام اقول بعد ووا ات غد م فة تاع قال اله 
عا يرد من الشهود «قال: المريب والخص والشريك ودافع مغرم والأجير» 
الحديث١".‏ بعد تقييدها با قبل المفارقة لما تقدّم. ومونّقة أبي بصير الآنفة 
الذكرء بناءً على إرادة الحرمة من الكراهة» وحملها على المعنى اللغوى. 

أقول: إِنّ العمومات إغا يصح القشك بها فيا إذا لم يت الاستدلال بالنصوص 
الخاصّة, فإن تمت دلالتها فلا محال للرجوع إلى العمومات. ولا ريب في أن 
مونّقة سماعة ظاهرة فى عدم قبول شهادة الأجير. كا أن مونقة أبي بصير ظاهرة 
في ذلك. فإِنّ الكراهة بالمعنى المصطلح لايمكن إرادتها في المقام, إذ لو كانت شهادة 
الأجير مقبولة لوجبت عليه الشهادة. لما سياتي من وجوب أداء الشهادة عند 
طلبها عيناً"» فكيف يكن الحم بكراهتها؟! وحمل الشهادة على الإشهاد خلاف 
الظاهر جدّاً. بل ينافيه سياق المونّقة. فحينئذٍ لا مناص من تقييد العمومات 
والمطلقات بهماء والالتزام بعدم قبول شهادة الأجير لصاحبه قبل مفارقته. 

( غل الور رة عة عاف لماع فقيل لاقل شياذفه اتاد 
وهو ختار العان"» ونسبه في المسالك إلى أكثر العامة“ وعن الشيخ: أنه 


.۳ ح٣۲ الوسائل ۲۷: ۳۷۸/ كتاب الشهادات ب‎ )١( 

5( في ص ١76‏ . 

(۳) فتاوئ ابن أبي عقيل (ضمن رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين): .١01‏ 
)٤(‏ المسالك ۲٠۵:١٤‏ . 


مذهب عامّتهه١",‏ وعن كنز العرفان: أنه مذهب الفقهاء الأربعة”") 

وقيل: لا تقبل على الح المسلم خاصّة دون غيره» وهو مختار الإسكافق". 

ومنشاً الخلاف هو اختلاف الروايات» وهي على طوائف : 

الطائفة الأولى: ما تدلّ على قبول شهادة العبد مطلقاً : 

منها: صحيحة عبدال رمن بن الحجّاجٍ عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: 
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لابأس بشهادة المملوك إذا كان عدلأً»“. 

ومنها: صحيحته الأخرى. قال: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل 
على ابي جعفر (عليه السلام) او وت «فقال فى رول 
لله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) إلى أن قال: إن عليّاً (عليه السلام) كا 
ميو سي عاب بو يو 
علي (عليه السلام): هذه درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة, فقال له عبدالله 
ابن قفل: اجعل بينى وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين. فجعل بينه وبينه 
فرعا ان عل عا هر عت ات ا يوم او 
فقال له شريم: هات على ما تقول بيّنة - إلى أن قال: ‏ فدعا قنبراً نهد انها 
درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة, فقال شريم: هذا ملوك ولا أقضي بشسهادة 
ملوك قال: فغضب على (عليه السلام) وقال: خذهاء فإِنّ هذا قضى بجور 
ثلاث مات - إلى أن قال: ‏ ثم أتيتك بقنبر فشهد أئّهَا درع طلحة أخذت 
غلولاً يوم البصرة. فقلت: هذا ملوك وما باس بشهادة المملوك إذا كان عدلا» 


)01( حكاه عنه في الرياض (حجري) ؟: 7 2:57. 

(۲) كنز العرفان ۲: 07. 

0( حكاه في الجواهر ١ ٤١‏ 

.١ الوسائل ۲۷: 40/ كتاب الشهادات ب ۲۳ ح‎ )٤( 


VEIT Oeste ۱۲۹‏ التيادات 


الحديث. وروئ محمّد بن قيس فى الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قصّة 
على (عليه السلام) مع شريم وزاد في آخرها «م قال: إن ال هن ر ا 
اللاك رمع». 

وتؤيّد ذلك رواية بريد عن أبي عبدالله (عليه السلام)ء قال: سألته عن 
المملوك تجوز شهادته؟ «قال: نعمء إِنّ أُوّل من رد شهادة المملوك لفلان»!", 
وقريب منها رواية محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام)". 

الطائفة الثانية: ما تدلٌ على عدم قبول شهادته مطلقاً. 

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)ء قال: سألته عن شهادة 
ولد الزنا «فقال: لا ولا عبد»'. 

:مر ةساعت قال د ما كه عا يرد من الود قال المرب 
والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد»*. 

ومنها: معتبرة إسماعيل بن أبي زياد. عن جعفرء عن أبيه. عن علي (عليهم 
السا وال إن شما الضبيان ا شيدوا وه جار ارت إذااكبرواما 2 
يتسوغا وكذلك الود والتصارى إذا أسلموا جا زت شاد والعيد إذا شيد 
بشهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق. وقال علي 
(عليه السلام): وإن أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته»". 


(۱) الوسائل ۲۷: 710/ أبواب كيفية الحكم ب ١5‏ ح 1, الفقيه ۳: 713/ .٠٠۳‏ 
(۲) الوسائل ۲۷: 748/ كتاب الشهادات ب ۲۳ ح 7. 

(۳) الوسائل ۲۷: 40/ كتاب الشهادات ب 37 ح 7. 

)٤(‏ الوسائل ۲۷: ۳۷۹/ كتاب الشهادات ب 7١‏ ح.3. 

(0) الوسائل ۲۷: ۳۷۸/ كتاب الشهادات ب ٣۲‏ ح۳. 

(1) الوسائل ۲۷: /۳٤۹‏ كتاب الشهادات ب 77 ح 77. 


ومنها: صحيحة أبي بصير قال: سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها؟ 
قال ا قوز عل راا هنل نكن ع انك أن عيورت 
رددناك» فان کان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدّي» الحديث7". 

أقول: هذه الطائفة معارضة بالطائفة الأولى بالتباين» ولا شك فى تقدّم 
الطائفة الأولى على الثانية, لموافقتها للكتاب» وموافقة الثانية للعامّة, كما يظهر 
اللنرمن ني معي لست ك 

وأَمّا ما في التفسير المنسوب إلى العسكري (عليه السلام) عن أمير المؤمنين 
(عليه السلام) «قال: کنا عند رسول الله (صلّ الله عليه وآله) وهو يذاكرنا 
بقوله تعالى: طوَأَسْتَشْيِدُ وا يدبن من رِجْالِْكُمْ» قال: أحراركم دون عبيدكم» 
الحديث7". 

فهو لعدم ثبوته غير قابل للاستدلال به. 

بق الكلام في الطائفة الثالثة: وهي ما دلت على اختصاص قبول شهادة 
العبد بموارد خاصّة. فهي إن تمت كانت شاهد جع بين الطائفتين المتقدّمتين, 
ولكنها لاتتمه. وهي عدّة روايات: 

الأولى: معتبرة ابن أبي يعفور عن أب عبدالله (عليه السلام)ء قال: سألته 
عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ «قال: تجوز في الدين 
والغوء الس 

وهذه الرواية لا دلالة فا على عدم قبول شهادة العبد للموالي بوجه. فإن 


.١4 كتاب الشهادات ب ۲۳ ح‎ /۳٤۹ :۲۷ الوسائل‎ )١( 

(۲) الوسائل ۲۷: /50٠‏ كتاب الشهادات ب ۲۳ ح ١٠ء‏ تفسير الإمام العسكري (عليه 
السلام): 7057/ .۳۷٤‏ والاية في سورة البقرة ۲: ۲۸۲. 

() الوسائل ۲۷: /۳٤۷‏ كتاب الشهادات ب ۲٣‏ ح ۸. 


anime ۱۲۸‏ فنا تكله انيديا التباذات 


السؤال انا هى عن الماد لفين: امزال ولا مقهوم ها أصلا وما بالنسبة الى 
اف رل اه لقس نمو اليه بالدين .و 2 لر و 0 د 
منّاء فلا مناص من حمل الرواية على التقيّة. على أن صحيحتي عبدالرحمن بن 
الحجّاج ومحمّد بن قيس قد دأتا صدريحاً على قبول شهادة المملوك في درع طلحة. 
بل يظهر منها أَنّ قبول شهادة المملوك لايختصٌ بورد الغزاع. 

الثانية: صحيحة جميل. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المكاتب 
تجوز شهادته ؟ «فقال: فى القتل وحده'. 

وهذة الرواية ايها ل من جلها غل النققة: لفان ما دك تاه فى الروابنة 
الأولى. ويزيد على ذلك: أن تخصيص ما دل على قبول شهادة المملوك بالقتل 
وحده تخصيصٌ بفردٍ نادر وهو مستهجن. 

الثالئة: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليها السلام) «قال: تجوز 
شاد امسر ك هى أغل القبلة عل اهل الكاب وقال: الد اللو لور 
شهادته»'. 

الرابعة: صحيحته الأخرى عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: لاتجوز 
قباد العبد ا 

أقول: وهاتان الصحيحتان معارضتان بصحيحة محمد بن مسلم الثالثة عن 
أبى جعفر (عليه السلام) «قال: تجوز شهادة العبد المسلم على الحرٌ المسلم»!؟). 


.1 كتاب الشهادات ب ۲۳ ح‎ /۳٤۸ :۲۷ الوسائل‎ )١( 

(۲) الوسائل ۲۷: /۳٤۸‏ كتاب الشهادات ب ٣۲ح .٠١‏ 

(۴) الوسائل ۲۷: /۳٤۸‏ كتاب الشهادات ب ۲٣۳‏ ح .١١‏ 
اللاستنضان ۴ :12⁄1 


وأمّا شهادته على مولاه فى قبوها إشكال. والأظهر القبول(". 


وهذه الصحيحة رواها الشيخ بإسناده عن الحسن بن حبوب» ورواها بإسناده 
عن محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن الحسن و والموجود في 
نسخة الفقيه التي عندنا كا ذكره الشيخ'''. ولكن في الوسائل أن في نسخة من 
الفقيه كلمة: «لايجوز» بدل: «يجوز». 

أقول: المظنون قويّاً أنّ ماذكره من النسخة فيها تحريف. وعلى تقدير تسليم 
اختلاف النسخة يكف في المعارضة ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . 
اضف إلى ذلك أن الروايتين معارضتان بصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج 
وصحيحة محمّد بن قيس المتقدّمتين!" اللتين كان موردهما الشهادة على الحهء 
فلا مناص من حمل الصحيحتين على التقيّة . 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أنّ ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح» وأنّ ما دل 
على عدم قبول شهادة العبد حمول على التقيّة. ومن هنا يظهر حال بقيّة 
الأقوال في المسالة. 

)١(‏ وجه الإشكال: أنّ كثيراً من الأصحاب ذهبوا إلى عدم قبول شهادة 
العبد على مولاه» بل اذعى عليه الإجاع فى السرائر والانتصار والغنية". 
واستدلٌ على ذلك بعدّة أمور: 

الأؤل: دعوى الإجماع على ذلك. 

وفيه: أن هذه الدعوى خاطئة, فإنّ الإجماع الكاشف عن قول المعصوم 


.19 الفقيه ۳: 5؟/‎ )١( 
.١17١1و‎ ۱۲۵ فى ص‎ )( 
.٤۹٩ الغنية ۲: ٠غ4. الانتصار:‎ . ١70 :۲ السرائر‎ )۳( 


E ۳۰‏ فيا تككلة المباج ؟ ااك 
(عليه السلام) غير متحقق جزماً. 

وقد مال الشهيد الثاني (قدس سره) إلى القبول'''. ونسبه فى الجواهر إلى 
جماعة من المتأخر ولت 1 

الثانى: قياس العبد بالولد. فكما أنّ شهادة الولد لا تقبل على الوالدء فكذلك 
شهادة الل 

ولكنّه يندفع أوّلاً: بن الحكم في المقيس عليه غير ثابت كما تقدّم”". 

واا ديا نة قاس عضن ول قول ت 

الثالث: أله لايقبل إقرار العبد على نفسه, باعتبار أله إقرار على المولىء 
ولا خاد کات موا غل اه كان اقزارة اطا ق 

وفيه: أنه لاربط لأحدهما بالآخر أصلاًء إن عدم نفوذ إقراره على نفسه 
باعتبار أنه إقرار فى حقّ الغير. ودليل حجّيّة الإقرار لايشمل مثله» وهذا بخلاف 
دليل حجّيّة الشهادة. فاه عام ولا خصّص له ولا مقيّد. 

بق هنا شيء: وهو أنه قد يجمع بين ما دل على قبول شهادة العبد وما دل 
على عدم قبوهاء بحمل الطائفة الأولى على غير الشهادة على المولى. وحمل 
الطائفة الثانية على الشهادة على المولى. ونسب هذا الجمع إلى جماعة. منهم 
الشيخ (فذفن سر )2 

وغير خن أن هذا النحو من الجمع هو من أظهر موارد الجمع التبرّعي الذي 


.5١60- 7١4:١4 المسالك‎ )١( 
.47؟:4١ الجواهر‎ )۲( 

(۳) فى ص7١115-1.‏ 

.1۳۹ /۲٤۹ :3 التهذيب‎ )٤( 


(مسألة :)4٤‏ لا يبعد قبول شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط , 
بلا فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى وحقوق الناس "١‏ 


لا دليل عليه. 

ومن الغريب أنه نسب إلى بعضهم الجمع بين الروايات بعكس ذلك» ولكن 
لم يعلم قائله. على أنه قد مر ما دل على قبول شهادة العبد على غير مولاه كا 
فى صحيحة عبدال رحمن . 

فالنتيجة: أن الأظهر هو قبول شهادة العبد على مولاه أيضاً. 

- أمّا بالنسبة إلى حقوق الله تعالى - ومنها ما يرجع إلى المصالم العامة‎ )١( 
بل لم يعرف‎ ٠ ففى الجواهر: أنّ المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة القبول‎ 
ا مخلاف في ذلك إل ما يحكئ عن الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار. مع أن‎ 
الحكى عنه فى المبسوط موافقة المشهور"» انتبئ.‎ 

نعم, تردّد في ذلك الحقق في الشرائع'". وعن الفاضل الاستشكال فيه في 


بعض كتبه( . 
وما ذكره ال ر هو الصحيح, لإطلاقات الأدلة وعموماتها. وعدم دليل 
صالح للتقييد. 


وأَمّا بالنسبة إلى حقوق الناس فالمشهور بين الفقهاء عدم قبول شهادة 
المتبرّع, بل قيل: إِنّْه لم يوجد الخلاف فيه. واستدلٌ على ذلك بعدّة روايات 


: نبوية‎ 
.٠١5:4١ الجواهر‎ )١( 


.٠١١ :٤ الشرائع‎ )۲( 
.١68 :۲ إرشاد الأذهان‎ )۳( 
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منها قوله (صلى الله عليه وآله وسلّم): «ثمّ يجيء قوم يعطون الشهادة قبل 
أن يسألوها»7". 

ره قوله فل اله عليفو الوا و الكدي مجن ودا 
قبل أن يُستشبّد»!". 

ومنها قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «تقوم الساعة على قوم يشهدون 
ن غير أن , تشيّدوأ|»7”. 

بضميمة ما ورد من 5 تقوم على شرار الخلق“ . 

واستدلٌ على ذلك أيضاً بأنّ شهادة المتبرّع معرض للتهمة» ولا عبرة بشهادة 
لمنّهم. 

أقول: إن تم الإجماع على عدم قبول شهادة المتبرع فهو ولكنّه لايتي. وعن 
ظاهر الحقق الأردبيلى (قدس سره) القبول*. ونسب الميل إلى ذلك إلى 
النيزوارئ (قتبيى رة ف الكقا يه(" وانكتارة ماح اللبسد صضرها ونسة 
إلى ضري ابن إدريس فى السرائر”". وكيف كان فالإجماع غير حقّق, والمنقول 

واا التبوثاك فهى لست عة عل أ با مغازضة بالتبوى الاخ .فف 


.475:4 مسند أحمد‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجة ۲: ۷۹۱/ ۲۳۹۳. 

(۳) دعام الاسلام ۲: ۵۰۸/ .18١6‏ 

.514 :١6 نوادر الراوندي (ضمن الفصول العشرة): ١٠ء شرح نهج البلاغة‎ )٤( 
.۳۹۹ :۱۲ مجمع الفائدة والبرهان‎ )5( 

(1) الكفاية: ۲۸۲ (حجري). 

(۷) المستند ۱۸: 5514, السرائر ۲: .٠١۳‏ 


روي أنه قال (صلى الله عليه وآله وسلّم): «ألا أخبركم بخير الشهود ؟» قالوا: 
بلى. يا رسول الله «وقال أ تد الول قل ان وميد 

وأمّا دعوى انجبار النبويّات الدالة على عدم قبول شهادة المتيرّع بعمل 
ليزن فمتوقة ا ل فل باعمادالسيور علا فإن المذكور ف لات غر 
والح مت هو تلل ذلك بالاتماع او هالقيعة وغل أن لا كلاماً فى کری 
حا الرواية' الضعيفة با تاد المكتهور الما د كرناة ف مياحت الأضبول 
SS‏ 

وأَمّا الاستدلال بالتهمة فيندفع أَولاً: بما تقدّم من أنّ المراد با متهم من لم 
يفيك غدالةء وغل دل رتيا قبول شهادة الصديق للصديق والقريب للقريب 
وغير ذلك. على أنّ الشاهد المتبرّع قد لايكون متهماًء كا إذا كان المشهود به 
فل .خاذت ميل الشاهت» أى أله كان بعل اثدح هله أذاء الععيادة قبل 
السؤال أو لغير ذلك ما يوجب عدم تطرّق احتال التهمة فيه. 

فالأقرب حينئذٍ هو قبول شهادة المتبرّع إذا كان عادلاً جامعاً لشرائط 
الشهادة. 

بق هنا شيء: وت | نه بناءً على عدم قبول شهادة المتبرّع لا تكون شهادته 
جرخا لح ل شل ها دة ق غير ذلك أبضا : وعلية» قل أغاة هپاد 
بعد مطالبة الحاكم فالظاهر قبوطاء ولا إجماع فى مثل ذلك جزماً. 


)١(‏ ورد الحديث باختلاف في الألفاظ كما فى صحيح مسلم ": /٤٤4‏ ۱۷۱۹ . سنن 
البہق ۰ .١6059‏ 


(۲) مصباح الأصول ۲: ۲۰۱ .۲۰٠‏ 


تفيل ANSE‏ متاق آكلة المنباع ١١‏ القيادات 


(مسألة 06): لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقاً ١‏ 


)١(‏ على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة» بل ادّعي عليه الإجماع في 
كلمات غير واحد. 

خلافاً للشيخ في المبسوط على ما نسب إليه ذلك الشهيد الثاني في المسالك 
ومال هو إليه. 

واستدل على قول المشهور بعدّة روايات: 

منها: معتبرة أبى بصيرء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ولد الزنا 
أتجوز شهادته ؟ «فقال: لا» فقلت: إِنّ الحكم بن عتيبة يزعم انها تجوز «فقال: 
اللْهِجّ لاتغفر ذنبه» ما قال الله للحكم : لوَإنَّهُلَذِكْد لَكَ وَلِقَوْمِكَ 4 .٠٠»‏ 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلمء قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): 
«لاتجوز شهادة ولد الزنا»”". 

ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: سألته عن 
شهادة ولد الزنا «فقال: لا ولا عبد»". 

ومنها: صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه» قال: سألته عن ولد الزنا 
هل تجوز شهادته ؟ «قال: لا يجوز شهادته ولا يوم 

ولايعارضها ما رواه عبدالله بن جعفرء عن عبدالله بن الحسن. عن علي بن 


.٤٤ :٤١ كتاب الشهادات ب ١٣ح ١ء والاية في الزخرف‎ /۳۷٤ :۲۷ الوسائل‎ )١( 

(۲) الوسائل ۲۷: 7370/ كتاب الشهادات ب ١7ح‏ ۳. 

(۳) الوسائل ۲۷: 7377/ كتاب الشهادات ب ١7ح .٦‏ 

/١9١ ح 8, مسائل على بن جعفر:‎ 7١ الوسائل ۲۷: ۳۷۷/ كتاب الشهادات ب‎ )٤( 
۱ 


إلا في الشيء اليسير على إشكال (", وتقبل شهادة من لم يثبت 


جعفر. عن أخيه. قال: سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ «قال: نعمء 
تجوز شهادته ولا يوَه7". 

)١(‏ وجه الإشكال: أنّ المشهور ذهبوا إلى عدم الفرق فى عدم قبول شهادة 
ولد الزنا بين الثىيء اليسير وغيره. ولكن عن الشيخ ف النهاية وابن مره 
قبول كاتا فق القن النسر". 

ومستند ذلك ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن فضالة. عن 
أبانء عن عيسى بن عبدالله » قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة 
ولد الزنا «فقال: لاتجوز إلا فى الشىء اليسير إذا رأيت منه صلاحا»". 

وناقش فى ذلك الشهيد الثاني (قدس سره) وغيره باشتراك عيسى بن عبدالله 
بين الثقة وغير الثقة!©). 

ولكن الظاهر أن المناقشة في غير حلّهاء فإنّ الثقة إنما هو عيسى بن عبدالله 
القمّى الذي ورد فيه بسند صحيح مدح بليغ عن الصادق (عليه السلام)!, 
والراوي عنه هو ابان على ما ذكره الشيخ فى رجاله'', وروی عنه ابان فى غير 


(۱) الوسائل ۲۷: /۳۷٦‏ كتاب الشهادات ب ۳۲ح /اء قرب الاسناد: ۲۹۸/ .١١7١‏ 
(۲) النهاية: 2737 الوسيلة: .٠٠١‏ 

.11١١ /۲٤٤ :5 التهذيب‎ )۳( 

.5؟0-:١4 المسالك‎ )٤( 

(6) رجال الكثى : ۲ ا“ و١٠‏ 1. 

)3( رجال الطوسي : 01۷/۲۵۸ . 


ك١‏ معو ود اا ا موه ال جص انان مع وله ند وو لها ف SNR EIS‏ 
كونه ولد زنا وإن ناله بعض الألسن (". 

(مسألة 41): لاتجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ماشاكل ذلك" 
وتتحقق المشاهدة في مو رد الغصب والسرقة والقتل والرضاع وما شاكل ذلك 


مورد فيتعيّن بذلك أنّ عيسى بن عبدالله الوارد في سند هذه الرواية هو القمّي 
الأشعري, فتكون الرواية معتبرة. 

إا الإشكال من جهة أنّ الشيء اليسير والكثير ليس لما واقع محفوظ كما 
تقدّمء بل هما أمران إضافيان. فالشيء الواحد يسير بالإضافة إلى شيء 
وكثير بالإضافة إلى آخرء أو أله يسير بالإضافة إلى شخص وكثير بالإضافة 
ال اخن او انه یسر فى كان او زمان وكثير فى مكان او زمان آخر وغل 
ذلك فلا تبق ‏ للتفصيل في قبول شهادته في الشيء اليسير وعدم قبوها في 
الشيء الكثير ‏ فائدة. 

)١(‏ فاته إذا كان واجداً لشرائط قبول الشهادة من العدالة وغيرها فان ثبت 
بطريق شرعي كالفراش - مثلاً ‏ انه ولد حلال فهو. وإن لم يثبت فيكف في 
قبول شهادته العمومات والإطلاقات. فإِن الخصّص عنوان وجودى فيثبت 
عدمه عند الشكٌ فيه بالأصل . 

(؟ابيان ذلك أن الشاهد حر عن بوت المقبوو .يه شاوحا .ولا جوز 
الإخبار عن شبيء بغر علم, لقوله سبحانه: 9وَلَاتَقْفٌ ما لَيْسَ لَك به عِلْمُ...74", 
وقوله سبحانه: إلا ن سد بالق وَهُمْ يَعْلَمُونَ 74". وغير ذلك ما دل على 


)001( ف ص 16. 
(Y۲)‏ الاسراء ۷ 


.۸٩ :٤۳ الزخرف‎ )۳( 


وتقبل فى تلك الموارد شهادة الأصمّء ويتحقّق السماع في موارد النسب والاقرار 
والشهادة على الشهادة والمعاملات من العقود والايقاعات وما شاكل ذلك . 
وعلى هذا الضابط لاتقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد. نعم. تجوز 
الشهادة على أنه في يده أو على أنه 


حرمة القول بغير علم » والعالم بثبوت شيء وإن كان يجوز له الإخبار عنه إلا 
أنه لايك في الشهادة وترتيب أثرها عليه, وذلك لأنّ الشهود بمعنى الحضور 
ومنه المشاهدة. وليس كل عالم شاهداً. وقد استعملت الشهادة بمعنى الحضور 
ف عدة من الايات: 

منها قوله تعالى: عَال ألعَيْب وَآَلْشَبَادَةٍ 74". 

ومنها قوله تعالى: و کق باه تَوِيداً 74". 

ومنها قوله تعالى: «مَا كنت قَاطِعَةَ أُْرَحَق تَنَْدُون 74". 

ومنها قوله تعالى: 9وَلْيَفْجَدْ عَذَابَهُا طَائْقَةَ مِنَ آَلَؤْمنِينَ 1414 

ومنها قوله تعالى: 9وَأَشْيِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنَكُمْ 04. 

وما قولة ال و ا ن € إل غر ذلك من الابات. 


.٠٤ :9 التوبة‎ )١( 
۷۹+ الا‎ ')0( 
.۳۲ :۲۷ الفل‎ )۳( 
النور 4؟: ؟.‎ )٤( 
الطلاق 50: ؟.‎ )4( 
.5١ :۸۳ المطففين‎ )1( 


wesande RAS ۱۴۸‏ افيا وق اتخلة المنياج ١‏ 7 الشتهادات 


نعم قد يستعمل لفظ الشهادة فى إظهار الاعتقاد بشىء كقوله تعالى: وما 
EE‏ 


ومنها قوله تعالى: َد أله أنه لا إله إلا هو وَأ اة وَأوْلَّا ألعلْم قَاغاً 
بالق 1 ل 4 . 

ومنها قوله تعالی : ظفَيّْقِآنٍ بال ادنا أَحَقُ من شَمَادَته) وما تيتا إن 
إذاً كِْنَ آلْظَالينَ 4" . 

ومنها قوله تعالى: «وَأ لذ ين يمون أَرُواجَهُمْ وإ یکن هم شَدَاءإِا قشم 


60 و 


فاده أَحَدِ ها اب بع تَبَاداتٍ بالل انه ١‏ لى ادقن » وَالخامسّة أن لَعْنَتَ الله 


م ص هه 


عليه إن كانَ مِنَ ألْكَاذْبِينَ « وَيَدَْوًا عا لْعَذَّابٌ أن تيد أذ 


إِنَّهُ كن ألْكَاذِبِينَ 4. إلى غير ذلك من الآيات. 
وبما أنّ حجّيّة إخبار الخبر لاتثبت إلا بدليل فا م يكن إخباره عن حش 
ريغن نشاهرة NE‏ 
وتؤيد ذلك رواية على بن غياث على رواية محمّد بن يعقوب ‏ وعلي بن 
دقل زؤانة الصدوق دعن أى عبدات (غلية السلا ) وقال+ لاتسيدن 
بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك»!". 
ومرسلة المحقّق عن الننبي (صلى اله عليه وآله وسلّم) وقد سيل عن الشهادة 


.۸۱ :۱۲ يوسف‎ )١( 

(۲) العمران ۳: ۱۸. 

(۳) المائدة ه: /ا١٠.‏ 

.۸- ٦:۲٤ النور‎ )٤( 

:١ ح ١ء الكافى ۷: ۳۸۳/ ۳ الفقيه‎ ٠١ كتاب الشهادات ب‎ /۳٤١ :۲۷ الوسائل‎ )٥( 
. ١15/4 


«قال: هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع». 

)١(‏ بيان ذلك: أنّ اليد أمارة شرعيّة للملكيّة. فكما أَنّ الشهادة بكون المال 
فى يد أحد شهادة حشيّة, كذلك الشهادة على أنه ملك له شرعاً. والظاهر أن 
هذا ما لا خلاف فيه. كما أنّ الظاهر أَنّهِ لا إشكال فى ذلك أيضاً إذا لم يكن له 
منازع فيه ولم تكن الشهادة شهادة في مورد الترافع, فإنّ الإخبار عن الواقع 
لاباس به إذا كان مستندا إلى امارة معتبرة شرعيّة . 

وإِنا الإإشكال والخلاف فى الشهادة على الملكيّة الواقعيّة مستندة إلى اليد في 
مقام الترافع وفصل النصومة, والمشهور عدم جوازها. 

وقد يقال بالجوازء لمعتبرة حفص بن غياث عن أب عبدالله (عليه السلام)ء 
قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ 
«قال: نعم» قال الرجل : أشهد أنه ا ولا أشهد أنه له فلعلّه لغيره؟ فقال 
أبو عبدالله (عليه السلام): «أفيحلٌ الشراء منه؟» قال: نعم» فقال أبو عبدالله 
(عليه السلام): «فلعله لغيره. من اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك؟! 
ثم تقول بعد الملك: هو لىي, وتحلف عليه, ولايجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه 
من قبله إليك ؟!» ثم قال أبو عبدالله (عليه السلام): «لو لم يجز هذا لم يقم 
للحملمان وى 

ولكنٌ الظاهر أن المراد بالشهادة هو جواز الإخبار عن كون شيء لصاحب 


.٠٠٠ :4 الوسائل ۲۷: 787/ كتاب الشهادات ب ۲۰ ح ", الشرائع‎ )١( 
الوسائل ۲۷: ۲۹۲/ أبواب كيفية الحكم ب ۲۵ ح ”, الكافي ۷: ۳۸۷/ ١ء الفقيه‎ )۲( 
.۸۲٤ /۲۹۵ :5 التهذيب‎ ۲ ۱ ۳ 


SR O ASD E E O \ ۰‏ مباني تكملة المنهاج ١‏ / الشّهادات 


اليد استناداً إلى يده لا الشهادة في مقام الترافع, فإنّه لو جازت الشهادة بمجدّد 
كو الال يذ ا خا منوض مورد ل کون لصاح الد ند فلا يكوون ار 
لإقامة المدّعي البيّنة على أنّ المال له. وهذا ينافي ما تقدّم من أنّ المدّعي إذا 
اقام بيّنة ولم تكن لصاحب اليد بيّنة حكم له. 

ويؤكد ما ذكرناه ‏ من حمل الرواية على الإخبار لا على الشهادة في مقام 
الترافع -ذيل المعتبرة. وهو قوله (عليه السلام): «لو لم جز هذا لم يقم للمسلمين 
سوق». فإنّه ظاهر الدلالة على أنّ المراد أن يعامل ذو اليد معاملة المالك عملاً 
وقولاً. 

ثم إِنْه قد يناقش في الرواية بأنٌ فى سندها القاسم بن يحيئ كما في طريق 
الكليني والشيخ, أو القاسم بن محمد الاصبهاني کا في طريق الصدوق, و برد 
فيهما توثيق, ولكنّ الصحيح أن القاسم بن يحيئ ثقة» لوقوعه في اسناد كامل 
الزيارات, فإذن لا وجه للمناقشة فى سندها. 

ثم إِنْه قد يتوهّم جواز الشهادة اعتّاداً على الاستصحاب. 

ودل على ذلك بمعتبرة معاوية بن وهب» قال: قلت لأبى عبدالله (عليه 
الاو جل بكرن اد بوالأمة اق عرف ت فنقول» ی لان او 
امتي» فيكلفونه القضاة شاهدين بان هذا غلامه او امته لم يبع وم هب. انشهد 
على هذا إذا كلفناه؟ «قال: نعم»7". 

فان هذه الرواية وإن كانت ظاهرة فىأ نها كانت في مورد الترافع ورفع الأمر 
إلى القاضى. إلا أَنَّا معارضة بذيل معتبرته الآخرى» قال: قلت لأبي عبدالله 
(عليه السلام): الرجل يكون فی دارہ إلى أن قال: ‏ قلت: الرجل يكون له 
العية: و الاامقه فلا غلامي أو أبقت أمتي, فيؤخذ بالبلد. فيكلفه القاضي 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۴۷/ کتاب الشهادات ب ۱۷ح 7. 


البيتنة أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه» أفنشهد على هذا إذا كلّفناه ونحن لم 
نعلم أنه أحدث شيئاً ؟ «فقال: كلا غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو 
غاب عنك لم تشهد به»'. 

ولايضيرٌ باعتبارها وقوع إسماعيل بن مرار في سندهاء فإِنْه ثقة على الأظهر . 

ويمكن الجمع بحمل الأولى على الشهادة بمقدار العلم بالمشهود به. وحمل 
الثانية على الشهادة على الزائد بالمقدار المعلوم بقرينة صحيحته الثالئة. قال : 
قلت له: إنّ ابن أب ليلل يسألنى الشهادة عن هذه الدار مات فلان وتركها 
وان وا لالس را تی الى شونا قال ادها عل 
قلت: إِنّ ابن أبي ليلى يحلّفنا الغموس «فقال: احلف. إنما هو على علمك»!". 

ئها واضحة الدلالة على أنّ الشهادة لابدٌ وأن تكون بقدار العلم. 

ويؤكّد ما ذكرناه ما تقدّم من عدم جواز الشهادة استناداً إلى اليد. فإنّه إذا ل 
تجز الشهادة بمقتضى اليد لم تجز بمقتضى الاستصحاب بطريق أولى. 

بق هنا شيء: وهو أنه لا مانع من الشهادة بمقتضى الاستصحاب إذا لم يكن 
منازع في البين كا هو الحال في اليد. 

ويدل على ذلك التعليل الوارد في ذيل معتبرة حفص المتقدّمة, الدال على 
جواز الشهادة فما يجوز فيه الشراء. 

وصدر معتيرة معاوية بن وهب. قال: قلت لذن عبدالله (عليه السلام): 
الرجل يكون في داره ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا 
هلاكه. ونحن لاندري ما احدث في داره. ولا ندري ما احدث له من الولدء 


.۲ الوسائل ۲۷: 7*5/ كتاب الشهادات ب ۱۷ح‎ )١( 


eA ١‏ مياق تخلة المنباج ١‏ 7 الشيادات 


(مسألة /61): لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره حوور ورد خطه 
فيا إذا احتمل التزوير في الخطّ أو احتمل التزوير في الورقة, أو أنّ خطّه 
لم يكن لأجل الشهادة. بل كان بداع آخر”". وأمّا إذا علم أن خطّه كان 
بداعى الشهادة ٠‏ 


إلا أنا لانعلم أنه أحدث فى داره شيئاً ولا حدث له ولد ولا تقسّم هذه الدار 
على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أنّ هذه الدار دار فلان 
ابن فلان مات وتركها ميراثاً بين فلان وفلان, أو نشد على هذا؟ «قال: نعم» 
SEE‏ 

فنا واضحة الدلالة على أن المراد من الشهادة فبها هو الإخبار عن الواقع 
استناداً إلى الاستصحاب. وليس المراد منها الشهادة فى مقام الترافع» لعدم 
فرضه فيها. 

)١(‏ تدلّ على ذلك مضافاً إلى أنه مقتضى الأصل - معتبرة السكونى عن 
أبي عبدالله (عليه السلام): «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ا 
لا تشهد بشهادة لا تذكرهاء فاه من شاء كتب كتاباً ونقش خاقاً»'. 

(۲) تدلّ عليه مضافاً إلى أنه مقتضى الأصل - صحيحة حسن بن سعيد, 
قال: كتب إليه جعفر بن عيسئ: جعلت فداك. جاءني جيران لنا يكتاب 
زَغموا ام أشيذوق عل ها ةوق الكتاب اى قخطى قد حرقته مولس 
أذكر الشهادة. وقد دعوني إليهاء فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب 
ولست أذكر الشهادة. أو لاتجب الشهادة على حتى أذكرهاء كان اسمي [ بخطي ] 


(۱) الوسائل ۲۷: 77/ كتاب الشهادات ب ۱۷ح ۲. 
(۲) الوسائل ۲۷: ۳۲۲/ كتاب الشهادات ب ۸ح .٤‏ 


ولم يحتمل التزوير جازت له الشهادة وإن كان لايذكر مضمون الورقة فیا (). 

(مسألة ۹۸): يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة"ء ويكق 
فا الاشتهار في البلدهوقوز العيادة به مستعندة اليا »افا غير النسب 
كالوقف والنكاح والملك وغيرها - 


فی الكتاب أو لم یکن ؟ فكتب: «لا تشهد»7". 

وأمّا صحيحة عمر بن يزيد. قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل 
يشهدني على شهادة فأعرف خطي وخاتمي. ولا اذكر من الباق قليلاً ولا 
كثيراً. قال: فقال لي: «إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له»7". 

فلابدٌ من حملها على أنّ شهادة الثقتين مذكّرة له ىا ورد نظير ذلك في 
الآية الكريمة: «... قان اكوا رَجْلَينِ فَرَجُلٌ وَآَمرَأتان ن تَوَْضُوْنَ من آَلشّبَدَاء 
أن تَضِلَإِحْدَاهُما قعذَ كر إِحْدَاهُا آلأخرئ... 4" وإ فهي مطروحة. إذ لا عبرة 
بشهادة المدّعي, بلا خلاف ولاإشكال بين الأصحاب قدياً وحديثاً. 

)١(‏ فإنّه وإن لم يكن ذاكراً لمضمون الورقة فعلاً إلا أنه عالم بصحّته وموافقته 
للواقع مستنداً إلى حسّه السابق» فلا مانع من الشهادة عليه. 

()اعل اكمور سبرة عة فن الل العالدى حه ياء الغ 
وعليه جرت سيرتهم في ترتيب الآثر على النسب والشهادة على ذلك. ويؤيّد 


1 الوسائل ۲۷: ۳۲۲/ كتاب الشهادات باح‎ )١( 
.١ كتاب الشهادات ب مح‎ / ۳۲٣ ۷ الوسائل‎ (۲( 
YAY البقرة ؟:‎ (۳) 


غ١‏ دقوم ا ووو ا ب اا ون اق ال كو زو #هبا فى أخلة المنياج 1 / التبيادات 
فهى وإن كانت تثبت بالاستفاضة”" إلا أ ته لاتجوز الشهادة استناداً إلا" 
نما تجوز الشهادة بالاستفاضة . 


منها: ما رواه يونس بن عبدالرحمن, عن بعض رجاله» عن ابي عبدالله 
عليه العا )“قال شاه عن اله إذا اقيعت غل المى أل الماضى أن 
يقضى بقول البيّنة إذا لم يعرفهم من غير مسألة ؟ «فقال: خمسة أشياء يجب على 
الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم : الولايات. والمناكم, والمواريث. والذبائح, 
والشهادات» الويف ر 

وهنا قولان اخران: 

أحدهما: اعتبار إفادة الاستفاضة العلم الوجدانى. وإلا فلا أثر ها. 

وفيه : أنٌّالعلم العادي حجّة. ولا وجه لتقييدها با إذا أفادت العلم الوجداني . 

وثانهما: كفاية إفادتها الظْنٌ. 

E هل‎ ah 

)١(‏ لما تقدم من حجيّة العلم العادي ببناء العقلاء وجريان سيرتهم علا 

)تسق هن افر ال دوا ق عوراو الاد قوقع )فا 
دل غل جوا قها مط .ومقه فر ال جرا الا و ال اة و 


)١(‏ الوسائل ۲۷: ۲۸۹/ أبواب كيفية الحكم ب ۲۲ ح ١‏ والرواية منقولة عن الفقيه ؟: 
۹ 

(۲) فى ص .۱٤۳‏ 

(9) فی ص .۱۳۹٣‏ 


(فسالةةة) شيت الانا واللزاط:والسحق تاد أربعة رجال و ت 
الزنا خاصّة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضاً'"ء وكذلك يثبت بشهادة 
رَجَلينَ وأربع تساءء إلا أ نه لايعبت مها الرجم: بل يقبت اال جلد فحسب 7 


)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال. 


(؟)غل المنبوره وندل عل“ ذلك غدة زوايات: 

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)ء قال: سألته عن شهادة 
النساء في الرجم «فقال: إذا كان ثلاثئة رجال وامرأتان, وإذا كان رجلان وأربع 
ی 

ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان» قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) 
يقول: «لاتجوز شهادة النساء في رؤية الهلال. ولايجوز فى الرجم شهادة رجلين 
وأربع نسوة. ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان» الحديث'!". 

( غل الور اما قبوت الماد فلصحيعة الى الاخرف عن اى 
ع ا د عن ول عن کی باقر د عليه 
ثلاثة رجال وامرأتان «وجب عليه الرجم» وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة 
فلا تجوز شهادتهم. ولا يرجم ولكن يضرب حذ الزاني»' ". 

ولكن ذهب جماعة ‏ منهم: الصدوقان والعلامة فى الختلف'“ إلى عدم 


. كتاب الشهادات ب 6؟ ح‎ /70١ :۲۷ الوسائل‎ )١( 

OTN‏ القواد لكين لالس ا 

00 الرسائل 718713 الوا عه الوناات ترم ا 

,4١؟ المقنع:‎ ٠١١ فتاوی علي بن بابويه (رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين):‎ )٤( 
.٤۷١ :۸ المختلف‎ 


SN ا رم ل و نا اح انرو مان لا يك 1ه‎ ١. 


ولايثبت شىء من ذلك بشهادة رجلين عدلين!), 


واخ ق:المتلفه:يا نه لوانيت الرنا تشادن قبت ال 

وفيه: أنه لا وجه للتمشك بالأصل مع وجود الدليل في المسألة. والملازمة 
تمنوعة, فلا مانع من القول بالتفكيك إذا دل عليه دليل. 

وأمّا عدم ثبوت الرجم فلهذه الصحيحة والصحيحتين المتقدّمتين المصرٌ حتين 
بعدم ثبوته بذلك. 

وعن الشيخ في الخلاف: ثبوت الحدٌ دون الرجم بشهادة رجل واحد وستّ 
نساء(". ولا دليل عليه, فالمتّبع ما ذكرناه. 

وعن الإسكافي: إلحاق اللواط والسحق بالزنا 2 ثبوتهب) بشهادة ثلاثة 
رجال وامرأتين. وبشهادة رجلين وأربع نسوة". 

لكنّه ضعيف, لعدم الدليل عليه ولا يأتى من عدم قبول شهادة النساء في 
الحدود". 

)١(‏ أمًا بالاضافة إلى الزنا فلا إشكال ولا خلاف» وتدلٌ على ذلك عدّة 
نصوص : 

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: حدّ الرجم أن 
يشهد أربع أ رأوه يدخل وخر ج»“. 


.50١ :5 الخلاف‎ )١( 

(؟) حكاه في الختلف ۸: .٤۷۰‏ 

(0) فى ص .۱٤۹‏ 

.١ ح‎ ١7 الوسائل ۲۸: 45/ أبواب حد الزنا ب‎ )٤( 


ومنها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قال 
أمير المؤمنين (عليه السلام): لايجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه| أربعة 
شهود على الإيلاج والإخراج» الحديث!" 

وأمّا اللواط والسحق فقد ألحقهما الأصحاب من دون خلاف بالزنا. والظاهر 
أنّ المسألة متسالم عليهاء فقد ادّعي الإجماع في كلماتهم, وقال الشهيد (قدس 
سره) فى المسالك: في معناه ‏ الزنا ‏ اللواط والسحق عندنا”". 


أقول: وتدلٌ على ذلك الآية الكرية: وواللا تی يَأَتِينَ آلْقَاحِسَةَ من نسائک: 
قاش كقوذو علي أذبعة ی قان كَبِدُوَا قَأَمِِكُوهُنَ في اليو تِ حى ينوفاش 


م 


0 


ا مۇت أؤ يجْعَلَ لله لله من سَبِيلاً 4 لوَأَللدَانِ اانا مله فَاذوشا » الآية ". 
على ما بِيّناه دادو البيات47). 


ا . وعلى هذا فلا تث فت الساحة اليا مه عرداء هذا مرخ 


ناحية. 


ومن ناحية أخرى: أن المراد من الآية الثانية هو اللواط . وحيث إنه لم يذكر 
فا طريق ثبوته فيعلم من ذلك ان طريق ثبوته هو الطريق المذكور فى الاية 
هذاء ويمكن الاستدلال عليه با ورد فى الزنا من أن الاقرار شهادة. فكا 


(۱) الوسائل ۲۸: 917/ أبواب حد الزنا ب ١7‏ ح .١١‏ 
(۲) المسالك .۲٤١ :۱٤‏ 
(۳) النساء :٤‏ 316 15. 
)٤(‏ البيان: ١8‏ - ۳۱۱. 


SR ۱٤۸‏ يع اند شما EEN‏ التيادات 
وهذا بخلاف غيرها من الجنايات الموجبة للحد. كالسرقة وشرب الخمر 
ونحوههما١".‏ ولاايشت شىء من ذلك بشهادة عدل وامرأتين ولابشاهد ومان 
ولا بشهادة النساء منفردات ". 


يثبت الزنا بأربع شهادات يثبت بأربعة إقرارات» وهو صحيحة أصبغ بن نباتة 
عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) على رواية الشيخ الصدوق (قدس سره). 
فإذا كان كل إقرار شهادة وضمّ ذلك ما دل على أنّ اللواط لا يثبت إلا بأربعة 
إقرارات كما فى صحيحة مالك بن عطيّة ‏ _ أنتج: أنّ اللواط لايثبت إلا 
بأربع شهادات» فإذا ثبت ذلك فى اللواط ثبت فى المساحقة أيضاً بعدم القول 
بالفصل جزما. 

ووو د العا زوق يفن الى فل ا ادرالو ا عا 
«السحق فى النساء بمنزلة اللواط فى الرجال» الحديت". 

)١(‏ وذلك لعمومات أدلة حجَيّة البيّنة مع ورود النصّ الخاصٌ في بعضها 
كالسرقة. 


(۲) فإنّ ثبوت شىء بهذه الأمور يختص وارد خاصّة على ما ساقي 
Ns‏ 


(۱) الوسائل ۲۸: ۳۸/ أبواب مقدمات الحدود ب ١7‏ ح 1. الفقيه .0١ /1؟١ :٤‏ 
(؟) الوسائل 78: /١١‏ أبواب حد اللواط ب 0 ح .١‏ 

(۳) الوسائل ۲۸: /١7‏ أبواب حد السحق والقيادة ب ١‏ ح ؟. 

(؛) فى ص ۱0۷-۱0۲ . 


(مسألة 3٠١‏ ): لايثبت الطلاق والخلع والحدود والوصيّة إليه والنسب 
ورؤية الأهلّة والوكالة وما شاكل ذلك فى غير ما ياق إلا بشاهدين عدلين, 
ولايئبت بشهادة النشاء لا منضات ولا منفردات 17 


)١(‏ أمّا ثبوت هذه الأمور بشاهدين عدلين فلاطلاق الأدلّة الدالة على 
حح سادا مانا إل التضوض اة 

واا غد برها بياذ الساء سطلنا فا مامص الات 
والخاصة: 

أمّا العامة فنها: معتبرة السكوني» عن جعفرء عن أبيه. عن على (عليه 
السلام): «أنّه كان يقول: شهادة النساء لاتجوز في طلاق ولا نكاح ولا في 
حدودء إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه»7". 

فهي تدل بقرينة الاستثناء على عدم قبول شهادتهنّ في غير الموارد المستثناة . 

ومنها: صحيحة العلاء عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: لا تجوز شهادة 
النساء في الهلال» وسألته هل تجوز شهادتهنٌ وحدهنٌ؟ «قال: نعم » في العذرة 
والنفساء»7". 

ا ديد كن ا مامه را او 
«قال : نعم , ف العذرة والنفساء»". 

ومنها: صحيحته الأخرى. قال: «قال: لاتجوز شهادة النساء فى ال ملال, 
)١(‏ الوسائل ۲۷: 717/ كتاب الشهادات ب ۲٤‏ ح .٤١‏ 


(؟) الوسائل ۲۷: 767/ كتاب الشهادات ب 74 ح .١18‏ 
(۳) الوسائل ۲۷: 707/ كتاب الشهادات ب ٤۲ح .١19‏ 


EE ١6‏ ا ا ا مباني تكملة المنهاج ١‏ / الثهادات 


ولا في الطلاق» وقال: سألته عن النساء تجوز شهادتهنٌ؟ «قال: نعم » في العذرة 
والنفساء»'. 

وأمّا الخاصّة فنها: صحيحة جميل بن داج وحمّد بن حمران عن أي عبدالله 
(عليه السلام)ء قال: قلنا: تجوز شهادة النساء في الحدود؟ «فقال: في القتل 
وحده» إِنَّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: لايبطل دم امرئ مسلم»7". 

أقول: المراد بثبوت القتل بشهادتهنٌ ثبوته بالنسبة إلى الديةء وأمّا بالنسبة 
إلى القود فلا يثبت بشهادة النساء. فف معتبرة غياث بن إبراهيم . عن جعفر بن 
محمد عن أبيه. عن على (عليهم السلام): «قال: لاتجوز شهادة النساء في 
الحدود ولا في القود»". 

وعلى ذلك يجمع بين صحيحة ربعي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: 
لاتجوز شهادة النساء ف القتل»“ وبين صحيحة جميل ومحمّد بن حمران 
المتقدّمة الدالة على جواز قبول شهادة النساء بالقتل. بحمل الأولى على ننى 
القودء وحمل الثانية على ثبوت الدية. 1 

وأَمّا مافي ذيل معتبرة عبدالرحمن الآتية «قال: تجوز شهادة النساء في الحدود 
مع الرجال» فهو وإن دل على جواز شهادة النساء في الحدود منضمّة إلى الرجال 
إلا أنه لا عامل به منّاء فهو شاد لا بن من رد علمه إلى أهله. 

على أنّ هذا الذيل إِنما هو فيا رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن القاسم 
عن أبان. وهو غير موجود فيا رواه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان 


(۱) الوسائل ۲۷: 767/ كتاب الشهادات ب 5؟ ح ۸. 
(۲) الوسائل ۲۷: /70٠١‏ كتاب الشهادات ب 55 ح .١‏ 
(۳) الوسائل ۲۷: 708/ كتاب الشهادات ب ۲٤‏ ح ۲۹. 
)٤(‏ الوسائل ۲۷: 108/ كتاب الشهادات ب 5" ح ۲۷. 


عن عبدالله بن سنان فى التهذيب» وعن عبدالله بن سلوان فى الاستبصار'. 
وكذلك غير موجود فا رواه محمد بن يعقوب بسنده المعتبر عن أبان عن 
عبدال رحمن بن أب عبدالله١".‏ ومتن الرواية واحد فى الجميع, فالأمر يدور بين 
النقص والزيادة, إذ من البعيد أَنَّ رواية واحدة يروما أبان عن عبدالرحمن تارق 
وعن عبدالله بن سان و سلبان تارة أخرى , فيرويها مع الزيادة مرّة. وبلا 
زيادة أخرى. إذن لم تثبت الزيادة. مضافاً إلى أن حمّد بن يعقوب أضبط فى 
الرواية من الشيخ (رحمه الله). ولا سيًا أن روايته مؤيّدة برواية الشيخ نفسه. 

ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام): أنه سيل عن شهادة 
النساء في النكاح «فقال: تجوز إذا كان معهنّ رجل» وكان على (عليه السلام) 
يقول: لا أجيزها في الطلاق» قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ 
«قال: نعم)) الحديث!". 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة الدالّة على عدم جواز شهادتمنٌّ في 
الهلال والطلاق. 

ومنها: معتبرة عبدال رحمن بن أبي عبدالله عن أبى عبدالله (عليه السلام)ء 
قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها 
إلا امرأة. تجوز شهادتها؟ «قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس . وقال: 
جوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال»“. 


۷۴١ /۲۷۰ :5 الوسائل ۲۷: /ا760/ كتاب الشهادات ب٤۲ ح ٤۲ء الت#ذديب‎ )١( 
.٠٠6١6 /١ : الاستبصار‎ 

(۲) الوسائل ۲۷: هه”"/ كتاب الشهادات ب 5" ح .١5‏ الكافي ۷ ۲ .٠١‏ 

(۳) الوسائل ۲۷: /50١‏ كتاب الشهادات ب 74 ح ۲. 

.1١ ح٣٤ الوسائل ۴۵۹:۲۷ / كتاب الشنهادات ب‎ )٤( 


Ly ١6‏ التيادات 
ولا بشاهد ويمين'''. 


(مسألة ٠١١‏ ): تثبت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين!", 
وأمّا الغصب والوصيّة إليه والأموال 


وهذه الرواية وإن كانت تدلٌ على عدم ثبوت الوصيّة بشهادة المرأة إلا أنه 
لاب من حملها على غير الوصيّة القليكيّة, لما سيأتى. 

ومنها: صحيحة حمّاد بن عفان عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: لا تقبل 
شهادة النساء فى رؤية الملال ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان»!". 

)١(‏ لاختصاص ثبوت الدعوى بشاهد ويمين في الأموال كما سيأتى. 

(۲) أمّا الديون: فبلا خلاف بين الأصحاب. بل ادّعي عليه الإجماع. وتدل 
على ذلك الآية الكريمة: لفَإِنْ 1 يَكُونًا رَجُلَيْنِ قَرَجُلَّ وَأمْرَأَتَانَ 4" وعدّة 
نصوص : 

منها: صحيحة الحلبي المتقدمة. 

ومنها: معتبرة داود بن حصين عن أب عبدالله (عليه السلام)ء قال: سألته 
عن شهادة النساء فى النكاح بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة «فقال: لا 
باس به إلى أن قال: ‏ وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجيز شهادة المرأتين 
في النكاح عند الإنكار, ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين» فقلت: فأ 
ذكر الله تعالى قوله: طقَرَجُلَ وَآَمْرَأََان 4 ؟ «فقال: ذلك فى الدينء إذا لم يكن 
)١(‏ فى ص .135١‏ 


)۲( الوسائل ۷ 0 تات الشهادات ب 5" ح7١.‏ 
)۳( البقرة ؟: YAY‏ 


رجلان فرجل وامرأتان» ا 

وأمّا النكاح: فعن جماعة عدم قبول شهادتهنٌ مع الرجال» منهم: المفيد 
والذيلفى وان وه الكل ا وغ الصيفرى#تسيعه إل انور 

وعن جماعة كثيرة من المتقدّمين: القبول منهم: الصدوقان والإسكافىي 
دعوى الإجماع على ذلك0©. 

ومنشاً الخلاف اختلاف الروايات. وهي على طوائف : 

فنها: ما دل على عدم قبول شهادة النساء فيه مطلقاً. كمعتبرة السكوني 
المتقدّمة .)١(‏ 

ومنها: ما دل على قبول شهادتهنٌ فيه مطلقاً. وهي عدّة روايات كلها 
ضعاف. منها: رواية زرارة» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة 
النساء تجوز فى النكاح ؟ «قال: نعم» اد 


ومنها: ما دل على قبول شهادتهنٌ إذا كان معهنٌ رجل. كصحيحة الحلبي 


. 87: ح 0". والاية في البقرة‎ ۲٤ كتاب الشهادات ب‎ /55٠ :۲۷ الوسائل‎ )١( 

(۲) المقنعة: /اا/. المراسے : ۲۳۲۳ء الوسيلة: 5377, السرائر ۲: .٠١۹‏ 

(۳) غاية المرام :٤‏ ۲۹۵. 

٤٠١ فتاوئ علي بن بابويه (رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين): ۱۳۲ المقنع:‎ )٤( 
فتاوئ ابن عقيل (رسالتان مجموعتان من‎ .47١ :۸ حكاه عنه الاسکافی فی الختلف‎ 
.815 الكافى فى الفقه:‎ .١16١ فتاوى العلمين):‎ 

.٤۳۹ :۲ الغنية‎ )6( 

(3) في ص .١59‏ 

(۷) الوسائل ۲۷: 501؟/ كتاب الشهادات ب ۲٤‏ ح .١١‏ 


غ6١ FEE aS‏ الشييادات 
ال وزرا ان بسو قال لدعو اة ااال اخ سالب 
«وتجوز شهادة اا فى النكاح إذا كان معهنٌّ رجل»'. 

وهذه الطائفة تكون شاهد جمع بين الطائفتين الأولتين. على أنّ الطائفة 
الثانية غير قابلة للاعتاد عليها في نفسماء وإطلاق معتبرة السكوني يقيّد 

بق هنا شيء: وهو أنّ معتبرة داود بن الحصين المتقدّمة قد دلت على قبول 
شهادة المرأتين في النكاح بلا رجل معهنّ, لكنها مع شذوذها وهجرها وعدم 
عامل بها معارضة بمعتبرة السكوني. وبمفهوم صحيحة الحلبىي ورواية أ 
بصيرء والمرجع بعد التساقط هو العمومات الدالّة على عدم قبول شهادة النساء. 

فالنتيجة: أنه تقبل شهادة النساء. في النكاح إذا كان معهنٌ رجل» ولا 
تقبل شهادتهن إذا لم يكن معهنّ رجل . 

وأا النايةه قل تقد مق نوت ال .يسراد اداه مو ا الق وت 
القود. ولافرق فى ذلك بين ما كانت الدية ثابتة بالأصالة -كما فى القتل الخطائي 
وشبه العمد. وقتل الحرٌ العبد. وقتل الوالد الولد. وقتل المسلم الذمّي وما 
شاكل ذلك وما لم تكن ثابتة بالأصالة -كا فى القتل العمدي ‏ وذلك فإنه إذا 
ت الكل ا السام لايبطل دم امرئ مسلم. كما فى صحيح 
ا لحلى» ولم يجز القود - ثبتت الدية لا حالة. 

ثم إن عن جماعة - منهم: الشيخ ف المبسوط والفاضل!" ‏ ثبوت القصاص 


.٤ ح‎ ۲٤ كتاب الشهادات ب‎ /560١ :۲۷ الوسائل‎ )١( 
.١69 :۲ إرشاد الأذهان‎ 


شرائط الشهادة ال ب لاو ا ل ل ل م ا NO‏ 


والمعاوضات والرهن فالمشمور أنها تغبت مهاء وكذلك الوقف والعتق على 
قول جماعة» ولكنّ الجميع لايخلو عن إشكال '. والأقرب عدم الثبوت. 


بشاهد وامرأتين, وهو مختار المحقق هنا ولکته اختار عدم ثبوته بهما في 
باب القصاص'", فبين عبارتيه تهافت. وكيف كان. فالظاهر عدم الثبوت كا 
عونت 

)١(‏ وجه الاشكال: أنه لا دليل على اعتبار شهادة المرأتين منضمّة مع 
شهادة رجل واحد فى الموارد المزبورة. ومقتضى الأصل عدم جواز شهادتهنٌ 
فها لم يرد دليل على الجواز. مضافاً إلى ما تقدّم من الإطلاقات الدالّة على عدم 
قبول شهادة النساء. 

وقد استدلٌ على القبول بعدّة أمور: 

الأوّل: الآية الكريمة الدالة على قبول شهادة المرأتين في الدين منضمّة إلى 
شهادة الرجلء بدعوى إلغاء خصوصيّة المورد. وأَنّ شهادة المرأتين تقوم مقام 
شهادة رجل واحد. 

ویرد عليه أَوٌّلاً: أنه لا وجه للتعدّي مع عدم القرينة على إلغاء خصوصيّة 
لورد 

وثانياً: أن معتبرة داود بن حصين المتقدّمة دالة على اختصاص الحكم فى 
الآية المباركة بالدين. 

وثالقاً: أنّ الروايات المتقدّمة تدلّ بإطلاقها على عدم قبول شهادة النساء 


)001( لاحظ الشرائع :° 
)۲( الشرائع TITEL‏ 


١65‏ مو داوق ا عع TEASE Na‏ التنبادات 
(مسألة :)٠١*‏ تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويبن» وأمًا 


ثبوت غرها من الحقوق با محل إشكال وإن كان الأقرب الثبوت كما تقدّم 
في القضاء . وكذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين (), 


وإن كانت منضمٌّة إلى شهادة الرجل. إلا فما دل الدليل على قبوها. 


والحن فين :الد فب بها مرا تبيخ مل ان اة وجل واخد. 
ورد علي از اللأقمة يت ل ست بدليل» و ایا تقول وی 
الثالث : رواية يونس عمّن رواه «قال: استخراج الحقوق ا وحوه:. 

بشهادة رجلين عدلين. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» الحديث7". 
ئها تدلٌ على أنّ استخراج الحقوق مطلقاً كا يكون بشهادة رجلين عدلين 

يكون بشهادة رجل وامراتين. 
وفيه: أنّها لو تمت لكانت معارضة لما دل على عدم قبول شهادة المرأة إلا 

في موارد خاصّة,. على أنَّا غير تامّة. فنا مرسلة ومقطوعة, فلا تصلح أن 

تكون مدركاً لحكم شرعي. وعلى ذلك فالأقرب عدم ثبوت هذه الأمور وما 

شاكلها بشهادة رجل وامراتين. 

)١(‏ تقدّم وجه جميع ذلك في المسألة (۳۸) من مسائل القضاء مفصّلاً. 
(۲) بلا خلاف ظاهر. 
وتدلٌ عليه صحيحة الحلى عن أبى عبدالله (عليه السلام): «أنّ رسول الله 


.۲ ح١0 الوسائل ۲۷: ۲۷۱/ أبواب كيفية الحكم ب‎ )١( 


وأمّا ثبوت مطلق الأموال )ا محل إشكال. وعدم الثبوت أقرب'. 
مال )تيت العدرة وعيوت السا الباطنة وكل ها لاحر 


(صلى الله عليه وآله وسلّم) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب ف الدين يحلف 
باللّه أ خد 

والأزاد ما السا عا ا فن ا هي ال كانت ا 
وا جزء الآخر شهادة رجل واحد. وإذا ١‏ يكن رجل واحد كانت عمين المدعي 
منزلته . 

ويها يقيّد إطلاق صحيحته الأخرى عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: إِنّ 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أجاز شبادة النساء فى الذين».وليس 
معهنٌّ رجل»!' ما إذا كانت معهنّ يمين الطالب. 

)١(‏ المشهور بين الفقهاء هو ثبوت مطلق الأموال بشهادة امرأتين مع يمين 
المدّعى. 

واستندوا في ذلك إلى رواية منصور بن حازم: أن أبا الحسن موسى بن 
جعفر (عليه السلام) قال: «إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز». 

ولكنٌ الرواية ضعيفة » فإِنٌ الشيخ الصدوق رواها بإسناده إلى منصور بن 
حازم, وف طريقه محمد بن على ماجيلويه. وهو لم يوثق. ورواها الشيخ الكلينيء 
ولكنها رسا ورواها الشيخ بإسناده عن حمد بن عبرا شهيد: عن سيف 


(۱) الوسائل ۲۷: /717١‏ أبواب كيفية الحكم ب ١6‏ ح ؟. 
(۲) الوسائل ۲۷: 707/ كتاب الشهادات ب 71 ح .۲١‏ 
(۳) الوسائل ۲۷: 71١‏ / أبواب كيفية الحكم ب ١5‏ ح ١‏ الفقيه : / 6 .٠١‏ الكافي 


SEERA ۱۵0۸‏ فيا ١ ALU‏ / الشّهادات 


للرجال النظر إليه والرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات7". 


ابن عميرة. عن منصور بن حازم" وطريق الشيخ إلى محمّد بن عبدالحميد 
ضعيف بأبي المفضّل وابن بطة. 

فإذن لا دليل على ثبوت مطلق الأموال بشهادة النساء مع يين المدّعي. 
ودام ما دل بعموسه عل عدم قول شاد الساءمظلتا الاق تبت يديل ". 

وما ذكرناه يظهر الحال فى سائر الحقوق وأنّها لا تنبت بشهادة النساء ويمين 
وان الم 

)١(‏ أَمّا بالإضافة إلى العذرة: فضافاً إلى عدم الخلاف بين الأصحاب قد 
دلت غلل قبول شبادة النساء فما عدّة روايات: 

منها: صحيحة العلاء عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: لا تجوز شهادة 
النساء في الهلال» وسألته هل تجوز شهادتهنٌ وحدهنٌ؟ «قال: نعم في العذرة 
والنفساء»!". 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم» قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهنٌ؟ 
«قال : نعم, في العذرة والنفساء»/2). 

وأمّا بالنسبة إلى عيوب النساء الباطنة : فتدلٌ على قبول شهادة النساء فيها 


عدة روايات: 


)١(‏ الوسائل ۲۷: 509/ كتاب الشهادات ب ٣٤‏ ح .١‏ التهذيب 5: ۲۷۲/ ۷۲۳۸ء 
الاستبصار ۳: .٠١١ /7١‏ 

. ٠١۲ - ۱٤۹ فى ص‎ (۲) 

(۳) الوسائل ۲۷: 705/ كتاب الشهادات ب ١5‏ ح۱۸. 

.٠۹ ح‎ ۲٤ الوسائل ۲۷: 705/ كتاب الشهادات ب‎ )٤( 


(مسألة :)٠١٤‏ المرأة تُصدّق فى دعواها أ نها خليّة وان عدّتها قد انقضت 

منها: صحيحة عبدالله بن سنان, قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: 
«لاتجوز شهادة النساء في رؤية الهلال إلى أن قال: ‏ تجوز شهادة النساء 
وحدهنٌ بلا رجال في كلّ ما لايجوز للرجال النظر إليه» الحديث'. 

ومنها: معتاره عبدالله بن بكر عن ان عبدالله (عليه السلام) «قال: جوز 
شهادة النساء فى العذرة وكلٌ عيب لا يراه الرجل»!". 

ومنها: معتبرة السكوني. عن جعفرء عن أبيه. عن على (عليهم السلام) 
«أَنّه كان يقول: هادة النساء لاتجوز فى طلاق ولا نكاح ولا فى حدود. إلا 

وأمّا بالإضافة إلى الرضاع: فلدخوله في عموم قوله (عليه السلام): «كلّ ما 
لايجوز للرجال النظر إليه» كما فى صحيحة عبدالله بن سنان المتقدّمة. وعموم 
قوله (عليه السلام): «ما لا يستطيع الرجال النظر إليه» ىا في معتبرة السكونى 
المتقدمة. 

(1) وذلك لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: العدّة والحيض 


للنساء إذا اذعت صدقت»“ . 


(۱) الوسائل ۲۷: *70/ كتاب الشهادات ب ٤۲ح .٠١‏ 
(؟) الوسائل ۲۷: 807/ كتاب الشهادات ب 7١4‏ ح .٩‏ 
(۳) الوسائل ۲۷: 577/ كتاب الشهادات ب ۲٤‏ ح ؟4. 
)٤(‏ الوسائل ۲: 508/ أبواب الحيض ب 47 ح .١‏ 


۱1۰ 00 مباني تكملة المنهاج ١‏ / الشّهادات 
ولكنها إذا اأعت ذلك وكانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء» كما 
إذا اعت انپا حاضت فى شهر واحد ثلاث مرات» فانها لا تصدّق, ولكن 
إذا شهدت النساء من بطانتها بأنّ عادتها كذلك قبلت . 


(مسألة :)٠١6‏ يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له" 


)١(‏ تدلّ على ذلك معتبرة إسماعيل ابن أبي زياد. عن جعفرء عن أبيه (عليها 
السلام) EL‏ اليالا ااقان في امرأة ادّعت انها حاضت فى 
شهر واحد ثلاث حيضء فقال: كلّفوا نسوة من بطانتها أَنَّ حيضها كان فيا 
مضى على ما ادّعتء فإن شهدن صدّقت وإلا فهي كاذبة»!". 

(۲) بلا خلاف ظاهر. وتدلٌ على ذلك عدّة نصوص: 

منها: صحيحة ربعي عن أبي عبدالله (عليه السلام): في شهادة امرأة حضرت 
رجلاً يوصي ليس معها رجل «فقال: يجاز ربع ما أوصى بحساب شہادتها»". 

ومنها: معتبرة أبان عن أب عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في وصيّة لم 
يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها”". 

ومنها: صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) عن أمير المؤمنين 
(عليه السلام) «أَنْه قضى فى وصيّة لم يشهدها إلا امرأة. فأجاز شهادة المرأة في 


,)٤( 


ربع الوصيّة» 


.7 الوسائل ۲: ۳۵۸/ أبواب الحیض ب 47 ح‎ )١( 
.١ الوسائل 19: ١5؟/ كتاب الوصايا ب ۲۲ح‎ )۲( 
.7 الوسائل ۱۹: ۳۱۷/ كتاب الوصايا ب ۲۲ ح‎ )۳( 
.٤ الوسائل ۱۹: ۳۱۷/ كتاب الوصايا ب 77 ح‎ )٤( 


ومنها: صحيحته الأخرى. قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «قضى 
أمير المؤمنين (عليه السلام) فى وصيّة لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادة المرأة 
في ربع الوصيّة إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها». 

ولاتارض هذه الروايات محسيحة عبد امن قال الت أبا عبدات 
(عليه السلام) عن المرأة بحضرها الموت وليس عندها إلا امرأةء تجوز شهادتها ؟ 
«قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس, وقال: تجوز شهادة النساء في 
الحدود مع الرجل»”". 1 

فنا وإن دلّت بالإطلاق في مقام البيان على عدم قبول شهادة النساء فى 
الوصيّة القليكيّة أيضاً بالمالء إلا أنه يرفع اليد عن الإطلاق بما تقدّم من 
الروايات الدالّة على قبول شهادة المرأة الواحدة في ثبوت ربع الوصيّة. 

وبذلك يظهر الجواب عن صحيحة أبان عن عبدالله بن سنان (سلهان)ء قال: 
اله عن ار ا خض رها الوت و لين عتدها الا امراة اود شوادعا ؟ زففال: 
لاتجوز شهادتها إلا فى المنفوس والعذرة»"". 

کا أن بذلك يظهر الجواب عن رواية إبراهيم بن محمد الهمداني. قال: كتب 
أحمد بن هلال إلى أبى الحسن (عليه السلام): امرأة شهدت على وصيّة رجل ل 
يشهدها غيرهاء وف الورثة من يصدّقها. ومنهم من يتهمها فكتب (عليه السلام): 
اهنا اج كوو وجل :وام تاو ولس بو احا ا ا 


.۳ الوسائل ۱۹: ۳۱۷/ كتاب الوصايا ب ۲۲ح‎ )١( 
ع٢٢ الؤسائل 7۳۱۸:۹ كناب الوضايا ب‎ © 
.۷ الوسائل ۱۹: ۳۱۸/ كتاب الوصايا ب ۲۲ح‎ )۳( 
ف اكد‎ EEN E 


eee Omar ۱۹۲‏ ليباق تكقلة المنياح 7١‏ :الكنادات 


كما يبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله ٠ء‏ 


على نا ضعيفة سنداً. لعدم ثبوت وثاقة إبراهيم بن محمّد. 

بق هنا شيء: وهو أنّ حبّاداً روئ في الصحيح عن الحلبي. قال: يِل 
أب عبدالله (عليه السلام) عن امرأة ادّعت أنه أوصى ها فی بلد بالثلث» ولیس 
ها بيّنة «قال: تصدّق فى ربع ما ادّعت»7". 

وهذه الصحيحة شادّة لا عامل بظاهرها منّاء فهي مطروحة أو مؤوّلة. 

)١(‏ بلا خلاف ظاهرء وتدلٌ على ذلك عدّة روايات: 

منها: صحيحة عمر بن يزيذء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
رجا سات ود امات وهي حامل» فوضعت بعد موته غلاماً, ثم مات الغلام 
بعد ما وقع إلى الأرضء فشهدت المرأة التي قبّلتها أنه استهل وصاح حين وقع 
إلى الأرض ثم مات «قال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام». 

ومنها: معتبرة سماعة. قال: «قال: القابلة تجوز شهادتها فى الولد على قدر 
شهادة امراة واحدة»!". 

م إنّ المستفاد من بعض الروايات قبول شهادة القابلة في ثبوت تام الإرث, 
كصحيحة عبدالله بن سنان» قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: 
«لاتجوز شهادة النساء فى رؤية الهلال إلى ان قال: ‏ وتجوز شهادة القابلة 
وحدها في المنفوس». ٠‏ 


.6 الوسائل ۱۹: ۳۱۷/ كتاب الوصايا ب 77ح‎ )١( 

(؟) الوسائل ۲۷: 707/ كتاب الشهادات ب 71 ح1. 
() الوسائل ۲۷: 761/ كتاب الشهادات ب 4؟ ح 7؟. 
)٤(‏ الوسائل ۲۷: *0/ كتاب الشهادات ب ٤۲ح .٠١‏ 


بل بشهادة مطلق المرأة وإن لم تكن قابلة7". 


ومثلها صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام): أنه سّئْل عن شهادة 
النساء في النكاح إلى أن قال: ‏ وسألته عن شهادة القابلة في الولادة «قال: 
تجوز شهادة الواحدة, وقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة» الحديث7". 

فإنّ مقتضى هاتين الصحيحتين ثبوت تام الإرث بشهادة القابلة, إلا أنه 
لابدٌ من رفع اليد عن إطلاقهما بصحيحة عمر بن يزيد ومعتبرة سماعة. 

)١(‏ فإنٌ المستفاد من عدّة روايات: أنّ الحكم لايختصٌ بالقابلة. بل يعد 
الحكم مطلق المرأة فتثبت الولادة بشمهادتها: 

ا ا عقويو سل قال ا قو ا ا و 
«قال: نعم » في العذرة والنفساء»". 

ومنها: صحيحة العلاء عن أحدهما (عليها السلام) «قال: لا تجوز شهادة 
النساء في الهلال» وسألته هل تجوز شهادتهنٌ وحدهنٌ؟ «قال: نعم, في العذرة 
والنفساء)»! ". 

ومنها: صحيحة عبدالرحمن» قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة. تجوز شهادتها؟ «قال: تجوز شهادة 
النساء في العذرة والمنفوس» الحديث. 

فإن مقتضى إطلاق هذه الروايات عموم الحكم لغير القابلة. وليس في 


(۱) الوسائل ۲۷: /0١‏ كتاب الشهادات ب 4؟ ح ۲. 
(۲) الوسائل ۲۷: 107/ كتاب الشهادات ب 55 ح .١19‏ 
(۳) الوسائل ۲۷: 707/ كتاب الشهادات ب ۲٤‏ ح .١18‏ 
)٤(‏ الوسائل ۲۷: 707/ كتاب الشهادات ب ٤۲ح‏ ۲۱. 


١ EN UTE ees eee ۱1٤‏ / الشهادات 


وإذا شهدت اثنتان ثبت النصف (. وإذا شهدت ثلاث نسوة ثبت ثلاثة 


ارباعه, 


الرواياكها شى فد ا لمكم ما غل أن الاد من فة الحلى 
ادمان القابلة لا خضو هة ها وا شل سادا اعمان انبا واخدة 
فتجوز شهادة الواحدة وإن لم تكن قابلة. ولذلك قال (عليه السلام) - بعد 
قوله: «تجوز شهادة القابلة» ‏ : «تجوز شهادة النساء فى المنفوس والعذرة», 
فقد بين (عليه السلام) حكن كلَيّاً وطبّقه على مورد السؤال, وهو شهادة الواحدة. 
وياد داك مر مح عدا وناو اة أرضا . 

:'( فاته يستفاد ذلك من قوله (عليه السلام) فى صحيحة ربعى المتقدّمة‎ )١( 
«جاز ربع ما ا بحساب شمادتها».‎ 

وقوله (عليه السلام) فى معتبرة سماعة : «القابلة تجوز شهادتها في الولد على 
فر ا آمر و اندم ت ا و الت ا اما تن 

على أله ورد فى صحيحة عبدالله بن سنان التصريم بذلك» قال: معت 
أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلٌ وصاح 
ف المبراث. ويورت الربع من المعرات بقدر شهادة امراة واحدة» قلت : فان 
كانت امرأتين؟ «قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميرات»7". 
يجوز شهادة امرأتين فى استهلال»7". فنا تقيّد بالجواز فى نصف الميراث . 


)010( فى ص .١٠١‏ 
)۲( الوسائل ۲۷ ۳٤‏ / كتاب الشهادات ب 1" ح 0غ. 
)۳( الوسائل ۷ کات الشهادات ب ۲٤‏ ح .1١‏ 


وإذا شهدت أربع نسوة ثبت الجميع (". وفي ثبوت ربع الدية بشهادة المرأة 
الواحدة فى القتل. ونصفها بشهادة امرأتين, وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث 
إشكال وإن كان الأقرب الثبوت7(). 


)١(‏ يظهر الوجه فى ذلك مما تقدّم. 

(۲) خلافاً للمشهورء وذلك لصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه 
السلام) «قال: قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في غلام شهدت عليه امرأة 
أنه دفع غلاماً في بتر فقتله. فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة». 

ومقتضى إطلاق الصحيحة عدم الفرق بين أن تكون الشهادة على القتل 
متعمّداً أو غير متعمّد, كبا أن مقتضى قوله (عليه السلام): «بحساب شهادة 
المرأة» ثبوت النصف بشهادة امرأتينء وثبوت ثلاثة أرباع بشهادة ثلاث نسوة. 
وأَمّا ثبوت تام الدية فقد تقدّم الكلام فيه”". 

من هذه الصحيحة رواها الصدوق فى الفقيه وأسقط قوله: «بحساب تشهادة 
المرأة». ولكن ذلك لايضرٌ فان عدم ذكر هذه الجملة لايدلٌ على عدم وجودهاء 
على آنه لابن من حملها على ذلك إذ لا شك في عدم قبول شهادة المرأة الواحدة 
في تام الدية. 

ويؤيّده ما رواه عبدالله بن الحكم. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيّاً فى بر فات «قال: على الرجل ربع دية 
الصى بشمادة المرأة»". 


.٠٦ /۳١ :۳ ح 57 الفقيه‎ ۲٤ الوسائل ۲۷: ۳۵۷/ كتاب الشهادات ب‎ )١( 


)۲( فی ص ۱١٤‏ . 
(۳) الوسائل ۲۷: ۳۵۹/ كتاب الشهادات ب ۲٤‏ ح 77. 


ENIS aes OSS ۱٦‏ 7 القيادات 
ولا يثبت بشهادة النساء غير ذلك '. 

(مسألة :)٠١١‏ لا يعتبر الإشهاد في شىء من العقود والاإيقاعات "إلا في 
الطلاق”" 


)١(‏ وذلك لما تقدّم من الإطلاقات الدالّة على عدم قبول شهادتهنٌ إلا فى 
الموارد الخاصّة المتقدّمة. 

(؟) فإِنّه يحتاج إلى دليلء ولا دليل عليه ومقتضى الإطلاقات من الكتاب 
والسنّة عدم اعتباره. 

() بلا خلاف عندناء ويدلٌ على ذلك قوله تعالى: «وَأَشِْدُوا ذَوَي عَدْل 
مِنْكَنْ 4 ولو بضميمة ما ورد في بيان المراد منها من الروايات المستفيضة : 

منها: صحيحة زرارة وحمّد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق 
ومعمّر بن يحيى عن ابي جعفر وأبي عبدالله (عليه السلام) -في حديث أنه 
قال: «وإن طلقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع ولم يشهد على ذلك 
رجلين عدلين فليس طلاقه إِيّاها بطلاق»"". 

وا اند بن تين ان نفس قال سا لك آنا امسن غا 
السلام) عن رجل طلق امرأته بعد ما 55 بشهادة عدلين «قال: ليس هذا 
طلاقاً» قلت : فكيف طلاق السنّة ؟ «فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل 
أن يغشيها بشاهدين عدلينء کا قال الله ع وجل فى كتابه» الحديث”" 


)١(‏ الطلاق 36: ؟. 
(۲) الوسائل ؟77:77/ أبواب مقدمات الطلاق ب ٠١‏ ح 7. 
(۳) الوسائل ۲۲: 77/ أبواب مقدمات الطلاق ب ٠١‏ ح .٤‏ 


والظهار '. نعم 2 يستحب الاشهاد ف النكاح "ء اون آنه يستحبٌ ف 
الع وان 


)١(‏ من دون خلاف: وتدل غلل ذلك عدّة روايات: 

منها: صحيحة حمران ‏ فى حديث - قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): 
«لايكون ظهار في يمين. ولا في إضرار. ولا في غضب. ولا يكون ظهار إلا في 
طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين»'"". 

ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث ‏ «قال: 
لايكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين»”". 

(۲) خلافاً للعامّة. حيث ذهبوا إلى اعتبار الإشهاد في صحّة النكاح. وعن 
ابن أبي عقيل اختيار هذا القول في الدائم”". 

واستدلٌ على ذلك برواية مهلب الدلال: أنه كتب إلى أبى ا حسن (عليه السلام): 
أن امرأة كانت معي في الدارء ثم إِنّا زوّجتنى نفسهاء وأشهدت الله وملائكته 
على ذلك. ثم إن أباها زوّجها من رجل آخرء فا تقول؟ فكتب (عليه السلام): 
«التزويج الدائم لايكون إلا بولي وشاهدين. ولا يكون تزويج متعة ببكرء 
استر على نفسك واكتر رحمك الله). 

ومعتبرة المعلى بن خنيس» قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ما يجري 
في المتعة من الشهود؟ «فقال: رجل وامرأتان يشهدهها» قلت: أرأيت إن لم 


.١ الوسائل ۲۲: ۳۰۷/ كتاب الظهار ب ۲ ح‎ )١( 
.٤ (؟) الوسائل ۲۲: ۳۰۸/ كتاب الظهار ب ۲ ح‎ 
.٠٠١ فتاوئ ابن عقيل (رسالتان يجحموعتان من فتاوى العلمين):‎ )۳( 
.١١ ح‎ ١١ أبواب المتعة ب‎ /٤ :؟١ الوسائل‎ )٤( 


RE ۱۸‏ و تكله امنا ١2‏ / الشيادات 


يجد واحداً؟ «قال: إِنّه لايعوزهم» قلت: أرأيت إن أشفق أن يعلم بهم أحد 
أيجزمهم رجل واحد؟ «قال: نعم» قال: قلت : جعلت فداكء كان المسلمون على 
عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) يتزوّجون بغير بيّنة ؟ «قال: ل»1". 

أقول: إِنّ الرواية الأولى ضعيفة, والثانية لا دلالة فيها على الوجوب فى 

هذ افا إلى استفاضة الروايات بعدم اشتراط النكاح بالإشهاد. 

منها: صحيحة زرارة بن أعين, قال: سيل أبو عبدالله (عليه السلام) عن 
الرجل يزوج المرأة بغي شهود «فقال: لا باس بتزويج البتّة فيا بيه وبين الله: 
إغا جعل الشمهود في تزويج البتة من اجل الولدء لولا ذلك لم يكن به بياس»!". 

ومنها: صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبدالله (عليه السلام): في الرجل 
يتزوّج بغير بيّنة «قال: لابأس»". 

وقد تحصّل من ذلك: أنه لا يعتبر الإشهاد في صحّة النكاح. 

واا ا سخا فقول غلية عة سن الروابات: 

منها: معتبرة داود بن الحصين عن أبي عبدالله (عليه السلام)ء قال: سألته 
عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهنٌ إذا كانت المرأة منكرة «فقال: 
لابأس به إلى أن قال:إِنّ الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين» فأجازوا 
الطلاق بلا شاهد واحدء والنكاح لم يجيء عن الله فى تحريمه (عزيمة) فسن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) فى ذلك الشاهدين تأديباً. ونظراً لكلا 


(۱) الوسائل :7١‏ 58/ أبواب المتعة ب ١7ح‏ 7. 
(۲) الوسائل ۲۰: ۹۸/ أبواب مقدمات النكاح ب 47 ح 7. 


ونحو ذلك أيضاً . 


فك الو لكو الزات لحد . 

(1)غل الور شه رة عة و اتدل غل الاتحباب بال مر با كاد 
ف المبايسة والدين ق الكية الكرهة نوي نيا لين آمموا إذا تد اينم جد نن إن 
قوله تال :دو اشتف دوا شپید ین إل قوله تال :دو اندرا إذا اع 
الاية. 

مخ قيام الضرورة والسيرة القطعئة على جواز البيع والدين بغر إشهاد. ىا 
استدل عليه با ورد فى عدّة من الروايات من عدم استجابة دعاء من كان له 
على غيره مال بدين أو غيره ولم يشهد على ذلك: 

منها: معتبرة جعفر بن إبراهيم عن أ عبدالله (عليه السلام) «قال : ا 
لايستجاب هم دعوة إلى أن قال: ‏ ورجل كان له مال فأدانه بغير بمّنة, 
فيقال له: ألم آمرك بالشهادة»". 

ومنها: معتبرة مسعدة ابن زياد عن أَبِي عبدالله (عليه السلام) «قال: قال 
سوال الله ل الله عليه وال و أضقاف لا يستجاب طم : منهم من أدان 
رجلا دا ال أجل فل يكف غليه كتاباء:ول تشد علية شود اديت . 

ومنها: رواية عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل 


.۴۵ كتاب الشهادات ب 5؟ ح‎ /7٠ :۲۷ الوسائل‎ )١( 
.۲۸۲ :۲ البقرة‎ )۲( 

(۳) الوسائل ۷: /١74‏ أبواب الدعاء ب ۵۰ ح ۲. 

.۷ أبواب الدعاء ب ۵۰ ح‎ /۱۲١ :۷ الوسائل‎ )٤( 


١ EUG ES RS ۱۷٠۰‏ / الشهادات 
(مسألة 7 :)٠١‏ لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحمّلها مع الطلب 
إذا لم يكن فيه ضرر عليه '. 


قال : لأقعدنُ ف بيق ولاضلن ولأصومنّ ولاعبدن ربى» فأمًا رزق فسيأتينق 
«فقال: هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب هم إلى أن قال: ‏ ورجل كان له 
حقٌّ على إنسان لم يشهد عليه فيدعو الله أن يرد عليه» فيقال له: قد أمرتك أن 
تشهد وتستوثق فلم تفعل»''. 

هذاء ويمكن أن يقال: إِنّهِ لا دلالة في الآية المباركة ولا فى الروايات على 
استحباب الإاشهاد استحباباً شرعيّاً. لأنّ الأمر فما للارشاد إلى الاشهاد, 
كا يظهر ذلك من التأمّل فى الآية المباركة والروايات» وليس الأمر فيهيا أمراً 
ولوا 

)١(‏ تدلّ على ذلك الآية المباركة : «وَلَايَأْبَ آلْشَيَدَاءإِذَا مَادُعُوْا 4 وعدّة 

فف صحيحة هشام بن سال ع :ن عبدالله (عليه السلام): فى قول الله 
عر وجلّ: 9وَمَنْ يَكُمَمْها فَانَهُ آثم قَلْبُهُ 4 «قال: بعد الشهادة»". 

ومقتضى الإطلاق فى الاية الكريمة وهذه الصحيحة وغيرها حرمة الكتان 
مطلقاً. ولكن لابدّ من رفع اليد عن إطلاقها والالتزام بعدم وجوبه فيا إذا 
استلزم الضرر بقاعدة لا ضرر. 


.٤ أبواب الدعاء ب ۵۰ ح‎ /١76 :۷ الوسائل‎ )١( 
.۲۸۲ البقرة ؟:‎ )۲( 
.۲۸۳ :۲ الوسائل ۲۷: ۳۱۲/ كتاب الشهادات ب ۲ ح ١ء والاية في سورة البقرة‎ )۳( 


(مسألة 3١8‏ ): الظاهر أن أداء الشهادة واجب عينى “. وليس للشاهد 
أن يكتم شهادته وإن علم أن المشهود له يتوصّل إلى إثبات مدّعاه بطريق 
اخر. نعم ء إذا ثبت الحق بطريق شرعي سقط الوجوب ". 

(مسألة :)٠١۹‏ يختصٌ وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد. ومع عدم 
الاشہاد. فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد”". نعم إذا كان أحد 
طرفي الدعوى ظاماً للآخر وجب أداء الشهادة لدفع الظلم وإن لم يكن إشهادا“. 


(10) اهمضي اطلاق الأدلة من الآية والروانات: وما ذهب اليه الا كثن 
من كون الوجوب كفائياً لم يظهر وخهة. 

(۲) لأنّ الغاية من وجوب الشهادة إِنما هي وصول صاحب الحقّ إلى حقّه. 
فإذا عق :ذلك ل ى للسيادة أب اة :حت إن الفرظن فى الشهادة "هبو 
حسم مادّة النزاع, فإذا تحقّق الغرض المذكور فلا يبق موضوع طا. 

(۳) تدل على ذلك عدّة روايات صحاح: 

منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إذا سمع 
الرجل الشهادة ولم يشهد علہاء فهو بالخيار إن شاء شهد وان شاء سكت»!١,‏ 
ومثلها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام). 

)٤(‏ تدلٌ على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) 
«قال: إذا مع الرجل الشهادة ولم يشهد علا فهو بالخيار إن شاء شهد وإن 
شاء سكت. إلا إذا علم من الظالم. فيشهد. ولا يحل له إلا أن يشسهد»””". 


(۳) الوسائل ۲۷: ۳۱۸/ كتاب الشهادات ب 0 ح .٤‏ 


GES sees ۱۷۲‏ المنباع؟ 7 الفهاذات 
(مسألة :)٠٠١‏ إذا دُعى من له أهليّة التحمّل فنى وجوبه عليه خلاف, 
والأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر'. 


هل العتيور كمي ة عظيمة موتدل عل دلقمهة بزوانات: 

منها: صحيحة هشام بن سالم عن أب عبدالله (عليه السلام): في قول الله عرّ 
وجلّ: ولا يَأَبَ آلْقّجَدَاءُ 4 «قال: قبل الشهادة» الحديث20. 

ومنها: صحيحة الحلبى عن أبي عبدالله (عليه السلام): فى قوله تعالى: ولا 
يَأْبَ آلْشَّمَدَاء إذَا مَادُعُوا 4 «قال: لا ينبغى لأحد إذا دعى إلى شهادة ليشهد 
غلاا لك غلبا كذ للن قبل الكناي». 

ومنها: معتبرة سماعة عن أبى عبدالله (عليه السلام): فى قول الله عر وجل : 
ولا يأب آلْشَّبَدَاءٌ إذَا مَادُعُوا 4 «فقال: لا ينبغى لأحد إذا دعى إلى شهادة 
ليشهد علمها أن يقول: لا أشهد لكم»' ". 

وق هذه الرواناتوحون ال الفا اذا كان قوري :ف 
لايجب بمقتضى حديث لا ضرر. 

بق هنا شيء: وهو أن ظاهر الروايات الواردة في تفسير الآية الكريمة هو أنْ 
وجوب حمل الشهادة عي لا كفائىي. من دعي ا الشهادة وجب عليه 
القبول وإن كان هناك من يكن إشهاده. نعمء إذا قق تحمّل الشهادة عن تقبل 
شهادته 1 يجب على الآخرين تحمّل الشهادة إذا دعوا له. فان ظاهر الاية 


(۱) الوسائل ۲۷: /7١9‏ كتاب الشهادات ب ١‏ ح ١ء‏ والاية في سورة البقرة ۲: ۲۸۲. 
(۲) الوسائل ۲۷: /۳٠۰‏ كتاب الشهادات ب ١ح .٤‏ 
(۳) الوسائل ۲۷: /۳٠۰‏ كتاب الشهادات ب ١ح .0٥‏ 


(مسألة :)١١١‏ تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس» كالقصاص 
والطلاق فا لسن والعتق والمعاملة والمال وما شابه ذلك ١‏ 


المباركة أن الواجب هو تحمل السبادة عند الاستسياد: والاستقناد المامور بد 
)١(‏ بلا خلاف ولا إشكالء بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد من 
الأصخاب ودل غلية ماف إل اطلاقات ادل قول القياداكحعنةة 


روايات: 


منها: معتبرة غياث بن إبراهيمء عن جعفر بن تحمّد. عن أبيه (عليهما السلام): 
«أنّ عليّاً (عليه السلام) كان لايجيز شهادة رجل على شهادة رجل, إل شهادة 
رجلين على شهادة رجل»!''. وقريب منها معتبرة طلحة بن زيد". 

ثمإنَه حكي عن العامة في التذكرة أنه لايثبت الال بالشهادة على الشهادة. 
مستدلاً على ذلك بأصالة البراءة. وباختصاص قبول الشهادة على الشهادة 
بالأموال وحقوق الآدميين". 

ويندفع ذلك: بان مقتضى إطلاق الروايات قبول الشهادة على الشهادة مطلقاً. 
إلا فيا دل الدليل على عدم القبول كا في المحدودء ومعه لا مجال لدعوى 
الاختصاص يحقوق الناس والقشك بأصالة البراءة. على أنّ القشك بأصالة 
البراءة في مثل ذلك باطل في نفسه ىا هو ظاهر. 


00 الوسائل 70917 7 كتات التياداكنى تالاح 1 
)۳( التذكرة 36:5 ١‏ . 


۱V٤‏ المي لي ايا حا مانن فيان تكله المجاج 1 زالتهادات 
ولا تقبل فى الحدود. سواء أكانت لله حضاً أم كانت مشتركة. كحدّ القذف 
والسرقة ونحوههما". 

(مسألة ؟١١):‏ فى قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعداً 
اشكال» والأظهر القبول!". 


)١(‏ أا الأول وهو ما كان هه عضا دفلا شلاف: فيه بان الأصحاب بل 
ادّعي عليه الإجماع. 

وتدلّ على ذلك معتبرة طلحة بن زيدء عن أب عبدالله (عليه السلام)» عن 
أبيه. عن على (عليه السلام): «أَنّه كان لايجيز شهادة على شهادة في حدّ»7". 

ومعتبرة غياث بن إبراهي » عن جعفرء عن أبيه «قال: قال (عليه السلام): 
لاتجوز شسهادة على شهادة فى حدّ. ولا كفالة في حدٌ»!". 

وأمّا الثاني وهو ما كان مشتركاً بينه تعالى وبين غيره ‏ ففيه خلاف» 
والمشهور بين الأصحاب هو القبول. 

خلافاً لجماعة. منهم : الشهيد الأول في النكت والثاني في المسالك7". 

وما ذكره المشهور هو الصحيح. لإطلاق الروايتين. والمناقشة في سندهما 
ورميهما بالضعف فى غير حله. 

(۲) خلافاً للمشهورء بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحدء واستدل 
على ذلك بامرين: 
)١(‏ الوسائل ۲۷: ٤١٤‏ / كتاب الشهادات ب ٤۵‏ ح .١‏ 


(؟) الوسائل ۲۷: ٤۰٤‏ / كتاب الشهادات ب ٤۵‏ ح ؟. 
(۳) حكاه عن الشهيد الأوّل فى الجواهر .١5١ :5١‏ المسالك :١4‏ ١7؟.‏ 


(مسألة :)١1١‏ لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا 4 
يثبت الح . وفي ثبوت غيره من الأحكام. كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني 
أواسة خلااف, والأظهر هو الثبوت''. 


الأوّل: عدم الدليل على القبول. بدعوى أن إطلاقات أدلّة قبول الشهادة 
ومعتبرق طلحة بن زيد وغياث المتقدّمتين لاتشمل المقام. وعليه. فقتضى 
الأصل عله الحجّيّة. 

الثاني : رواية عمرو بن جميع. عن أبي عبدالله . عن أبيه (عليه السلام): 
«قال: اشهد على شهادتك من ينصحك إلى أن قال: ‏ ولا تجوز شہادة على 
شهادة على شهادة»!'". 

أقول: المناقشة في شمول معتبرتي طلحة بن زيد وغياث بن إبراهيم وإن 
كانت لابأس اء إلا أن المناقشة فى شمول الإطلاقات فى غير محلّها. فإنّ دليل 
حجَية البيّنة ودليل حجَيّة خبر الواحد يثبتان الحكم على نحو القضيّة الحقيقيّة . 
فلا مانع من ثبوت بيّنة ببيّنة وهكذاء ىا يثبت خبر بخبر وهكذا. على ما 
فصّلنا الكلام فيه فى مبحث حجّيّة خبر الواحد. 


وأَمّا رواية عمرو بن جميع فهي ضعيفة من جهة عمرو بن جميع نفسه. ومن 
نا وغند ئد فلا جام من القبول. 


)١(‏ أمّا عدم ثبوت الحدٌّ فلا تقدّم, وأمّا ثبوت غيره من الأحكام فلاطلاق 


(۱) الوسائل ۲۷: +٠8‏ / كتاب الشهادات ب ٤٤‏ ح 1. 


۱۷٦‏ لعا سا عمد ا اين افيا ل وله ابام ا القياةاة 

(مسألة :)١١‏ تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين١",‏ ولاتثبت بشهادة 
رجل واحد "ولا بعبادة رجل وامراتين ".ولو قبن غادلان غل شپادة 
رجل أو على شهادة امرأتين أو علا معاً ثبتت “ء ولو شهد رجل واحد 
على أمر وشهد أيضاً على شہادة رجل آخر عليه وشهد معه رجل آخر على 
شهادة ذلك الرجل ثبتت الشبهادة!". 


دليل قبول الشهادة على الشهادة. والتفكيك بين الحدّ وغيره لا مانع منهء كا 
هو الخال فى ا رد كا عدا قن كمادة | فق .الس ت ورت 
0 المال دون الحد. 


)١(‏ على ما تقدّم من الأدلّة الخاصّة والعامّة. 

(۲) لعدم حجّيّة شهادة الواحد فى القضاء. مضافاً إلى ما تقدّم من الروايات 
الخاصّة الدالة على عدم قبول شهادة رجل واحد. 

)۳( لما سبق من أ نفوذ شهادة رجل وشات ختص بموارد ا 
ولل عل حا مك د تمظنافا ال و وة طا بن ويه وات 

)٤(‏ لاطلاق أدلة نفوذ الشهادة. 

(0) بض الوجدان إل البكنةء فان شهادة أحد الرجلين وجدانى +-وشمادة 
الا اة 


)010( فی ص ۱٥۲‏ . 


(مسألة :)١١6‏ لاتقبل شهادة الفرع -الشهادة على الشهادة ‏ على المشهور 
إلا عند تعذّر شهادة الأصل لمرض أو غيبة أو نحوهماء ولكنّه لايخلو من 
إشكال. والقبول أقرب''. 


)١(‏ وجه الاشكال: هو أنّه لا دليل معتدّاً به على ذلك الاشتراط ما عدا 
ا 

الأوّل: دعوى الإجماع عليه. 

وفيه : أَنّ الإجماع غير ثابت. وقد نقل الخلاف فيه عن الإسكافي وكشف 
اللتاء. 

الثاني : رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): في الشهادة على 
شهادة الرجل وهو بالحضرة فى البلد «قال: نعم. ولو كان خلف سارية يجوز 
ذلك إذا كان لايمكنه ان يقيمها هو لعلة تمنعه عن ان يحضره ويقيمها. فلا باس 
بإقامة الشهادة على شهادته»!". 

ولكنّ الرواية ضعيفة سنداً . فإنها مرويّة بطريقين, فف التهذيب بسنده عن 
حمّد بن مسلم» وفي السند ذبيان بن حك وهو مهمل» ورواها الشيخ الصدوق 
بسنده إلى محمد بن مسلم» وف السند علي بن أحمد ابن أبي عبدالله عن أبيه. 
وكلاهما لم يونّقا. 

فالنتيجة: أنّ القبول هو القوي. 


)١(‏ حكاه عن الاسکانی في الجواهر :4١‏ ۹٩۱۹ء‏ كشف اللثام ؟: 786 (حجري). 
(۲) الوسائل ۲۷: ٤۰۲‏ / كتاب الشهادات ب ٤٤‏ ح ١‏ الفقيه ۳: ,١15١ /٤١‏ التهذيب 
5 . 


e ۱۷۸‏ عه عبنيو اي “فيان تكله اتات ١‏ // القيادات 

(مسألة :)١١7‏ إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته» فإن كان بعد حكم 
الحاكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل ,"١‏ وأمّا إذا كان قبله فلا يلتفت إلى شهادة 
الفرع. نعم» إذا كان شاهد الفرع أعدل فى عدم الالتفات إليه إشكال, 
والأقرب هو الالتفات ". 


وذلك لأ الغيادة قنتعت زالكة العرعيةوكان حك الماك ا 
عليهاء فلا تنتقض بإنكار الأصل شهادته. 

(؟) وجه الإشكال: هو أنّ المشهور اعتبروا فى قبول شهادة الفرع عدم 
إمكان حضور الأصل» فإذا حضر الأصل بطلت شهادة الفرع» والمفروض فى 
المقام أنّ الأصل ينكر شهادته. ولكنّ الظاهر هو الالتفات إلى شهادة الفرع إذا 
كان أعدل, وذلك فإنّ توقّف قبول شهادة الفرع على عدم إمكان حضور 
الأصل لم يثبت على ما تقدّم. وعلى تقدير الثبوت فالروايات المعتبرة قد دلت 
على القبول فى المقام : 

ففى صحيحة عبدال رحمن ابن أبي عبدالله عن أب عبدالله (عليه السلام): في 
رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: إِنِّ م أشهده «قال: تجوز 
شبادة أعدطاء وإن كانت غدالتها واحدة 2 تحن شادنه. 

ومعتبرته الثانية. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل شهد 
شهادة على شهادة آخر فقال: لم أشهده «فقال: تجوز شهادة أعدهما»”". 

وصحيحة ابن سنان عن أب عبدالله (عليه السلام): في رجل شهد على 


(۱) الوسائل ۲۷: 4١٠0‏ / كتاب الشهادات ب ٤٦‏ ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۷: 1٠8‏ / كتاب الشهادات ب ٤٦‏ ح ؟. 


(مسألة :)١١77‏ يعتبر فى قبول شهادة الشاهدين تواردها على شىء واحد 
وإن كانا مختلفين بحسب اللفظ١",‏ ولا تقبل مع الاختلاف فى المورد. فإذا 
شهد أحدهما بالبيع والآخر بالاقرار به لم يثبت البيع » وكذلك إذا اثّفقا على 
أمر واختلفا في زمانه فقال أحدهما: إّه باعه في شهر كذاء وقال الآخر: إِنّه 
باعه في شهر آخرء وكذلك إذا اختلفا في المتعلّق. كما إذا قال أحدهما: إِنّه 
سرق ديناراً. وقال الآخر: سرق درهماً. وتثبت الدعوى فى جميع ذلك بيمين 
المذعي منضمّة إلى إحدى الشهادتين!". 


شهادة رجل» فجاء الرجل فقال: لم أشهده. قال: «فقال: تجوز شهادة أعدههاء 
ولو كان أعدلهما واحداً لم تجر شهادته»7". 

)١(‏ فإنّ العبرة إنما هي باتّفاقهما في المشهود به ولا عبرة باختلافهم| بحسب 
اللفظ ان قو ل ادها وها عا عضي مال رول اا ت 
اذوه قهرا بوكذوانا . 

(۲) اذ يعتبر فى نفوذ البيّنة توارد شهادة الشاهدين على مورد واحد. حيث 
إِنّ المشهود به لايئبت إلا بشهادتهما به معاً. فإذا شهد أحدهما في مورد والآخر 
الأمثلة المذكورة فى المتن وغيرها. 


)۳( لما تقدّم من ثبوت دعوى لمعي بها بشكل : مفصًأ ل 


)۱( الوسائل ۷ ٤۰۵‏ / كتاب الشهادات ب ٤٦‏ ح ۳. 
)۲( فی ص ۲۷. 


۱۸۰ ااع كي وي قيال تله المتها عد( E‏ 


نعم , لايشبت فى المثال الأخير إلا الغرم دون الحدّ”. وليس من هذا القبيل 
ما إذا شهد أنه سرق ثوباً بعينه. ولكن قال أحدهما: إن قيمته درهم» وقال 
الآخر: إنّ قيمته درهمان. فان السرقة تبت بشهادتهها معاً. والاختلاف إنغا 
هو فى قيمة ما سرق. فالواجب ای درهم 
دون درهمين. نعم, إذا حلف المدعي على أن قيمته درهمان غرم درهمين!". 

(مسألة :)١١4‏ إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ثم ماتا حكم 
بشهادتهما !", وكذلك لو شهدا ثم زكيا من حين الشهادة“. ولو شهدا ثم 
فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم فالمشهور عدم جواز الحكم بشهادتههما في 
حقوق الله وأمّا حقوق الناس ففيه خلاف» والظاهر هو الحكم بشهادتهما 
مطلقاً. لأ المعتير إنما هو العدالة حال الشهادة*. 


)١(‏ لما عرفت من عدم ثبوت الحدٌ بهما. 

(۲) قد ظهر وجه ذلك کله مما 

(۳) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب. وتدلٌ على ذلك إطلاقات أدلة 
نفوذ الشهادة وعدم قصورها عن الشمول لمثل هذه الموارد جزماً. من دون 
فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدمي, وكذلك الحكم في الجنون 
الطاوق بعت التادة. 

)لا سبالتركنة تعدا الساهديق عن اداء القببادة: 

(0) يقع الكلام هنا في مقامين : 

الأوّل: فما إذا طرأ الفسق على أحد الشاهدين أو كليهما فى حقوق الناس 

الثاني : فما إذا كان ذلك فى حقوق الله . 


أمّا المقام الأوّل: ففيه خلاف. فذهب جماعة ‏ منهم: الشيخ فى المخلاف 
والحلى والمحقق!'! إلى عدم القدح . 

وذهب جماعة أخرى - منهم: الشيخ في موضع من المبسوط والفاضل في 
الختلف والشهيد فى الدروس'! إلى القدح. 

واستدلٌ على ذلك د 

الأوّل: أن الحاكم لو حكم على طبق شهادتهها لكان ذلك من الحكم بشہادة 

وفيه: أنّ المعتبر فى نفوذ الشهادة عدالة الشاهدين حين الأداء. ومن المعلوم 
أن حكم الحاكم على طبقها من الحكم بشهادة العدلين لا الفاسقين, على أنه لو 
م يجر ذلك لم يز الحكم فا إذا طراً الجنون عليههما أو على أحدهما. 

الثاني: أنَّ طروء الفسق عليه أو على أحدهما كرجوعها عن الشهادة قبل 
الحكم. 

وفيه - مضافاً إلى أنه قياس محضء ونه مع الفارق -: أن الرجوع عدولٌ 
غاا الاوك الوحت اط من اوا وال ااي و ا 
شرط قبول الشهادة بقاءً. ومن المعلوم أنه لا يوجب بطلان الشهادة الأولى. 

الثالث: أن طروء الفسق يضعف ظر العدالة. 


)١(‏ الخلاف 1: ۳۲۰ الشهادات / "/7. انظر الكافى: ٠غ؛‏ (فالموجود فيه خالف لما قاله 
السيّد (قدس سره) والظاهر قصده الحلى ووقع اشتباه في الطبع فراجع السرائر ؟: 
9 الشرائع .)١57 :٤‏ 

(۲) المبسوط 8: ۲۳۲۳ . المختلف ۸: 076., الدروس ۲: ١77‏ . 


۱۸۲ م ده د نوكل المياع EP‏ 


وثانياً: أنه لو فرض فى مورد أنّه يوجب ضعف الظنٌّ بالعدالة فلا أثر له 
بعدما ثبتت عدالته شرعاً. 

نعم. إِنّ ظهور الفسق لو أوجب في مورد تشكيكاً فى العدالة السابقة» بعيث 
لم يكن الحكم فعلاً بعدالة الشاهدين سابقاً. کا إذا ثبتت عدالتهما بالاطمئنان 
الشخصي. ثم زال الاطمئنان وحصل الشكٌ فيهاء لكان ذلك قادحاً في قبول 
شهادتهم| جزماً. ولكن هذه الصورة خارجة عن محل الكلام. 

وأمّا المقام الثاني: ‏ وهو ما إذا كانت الشهادة فى حقوق الله فالمشهور فيه 
عدم جواز الحكم بشهادتهماء واستدلٌ على ذلك بالوجوه المتقدّمة. وقد عرفت 
نالا 

وأيضاً استدلٌ عليه بأمرين آخرين: 

الأوّل: الإجماع. 


الثاني: درء الحدود بالشبهات, نظراً إلى أنَّ طروء الفسق يوجب الشبهة. 
أقول: أمّا الاجماع: فإنّ تحقّق منه ما يكشف عن قول المعصوم فهوء ولكنّه 
لم يتحقّق. لقوّة احةال أن يكون المدرك فيه الوجوه المتقدّمة ودرء الحدٌ بالشبهة, 
بي د 

وأمّا الثاني: فلعل جوابه ظاهرء إذ لا شبهة بعد شهادة شاهدين عادلينء 
ومن الطبيعي أن طروء الفسق لا يوجب شبهة فى الششهادة السابقة. بل طروء 
الكفر لا يوجب ذلك فضلاً عن الفسق. 

نعم » لو فرض أنه فى مورد أوجب التشكيك في العدالة السابقة -كا تقدّم - 
لكان قادحا في نفوذ شهادتهما قطعا. ولكنّه غير مورد الكلام. 


(مسألة :)۱۱١‏ لو رجع الشاهدان عن شهادتهها فى حقّ مالى وأبرزا 
خطأهما فا قبل ال حكم لم يحكم ء ولو رجعا 


)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة» بل لم ينقل الخلاف إلا عن كشف اللثام فيا 
إذا كان الشاهدان معروفين بالعدالة والضبط'. 

والدليل على ذلك هو انصراف أدلة حجّيّة الشهادة عن مثل تلك الشهادة 
التق رجع الشاهدان عنهاء وقصور شموها طاء ويؤكّد ذلك عدم جريان السيرة 
العقلائيّة على حجَيّة خبر الثقة إذا رجع المخبر عن إخباره. 

وتؤيّده مرسلة جميل بن دراج» عمّن أخبره. عن أحدهما (عليهما السلام): 
قال: فى الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضى على الرجل: «ضمنوا ما 
شيعا 7 

أضف إلى ذلك: أن رجوع الشاهد عن شهادته وإبراز خطئه فى الشهادة 
الأول اة مغل تق المعيوة اقا ولك سقط القتينادة الأول 
للغار 

وقد يستدل على ما نسب إلى كشف اللثام بصحيحة هشام بن سالم عن 
أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يأخذ بأوّل 
الكلام دون الحره): 

ولكن هذه الصحيحة لو كت فلابدٌ من حملها على الإنكار بعد الإقرار» أو 


(۱) كشف اللثام ؟: ۳۸۹ (حجري). 
(؟) الوسائل ۲۷: ۳۲۹/ كتاب الشهادات ب ٠١‏ ح١.‏ 


hose ۱A٤‏ لمق انه نونز OA‏ تكله الماع 71 التيادات 


عاو وبعد الابعقاء ر تف اليكو بد ا ينقضن المكو:وضهنا نا شيدا ب 


على أخذ المتكلّم به ولو في الشهادة كا ياي ذلك في معتبرة السكوني» على انها 
غير تامّة, فإنها وإن كانت كما ذكرناه فى التهذيب المطبوع وفى الوافى' إلا اا 
مذكورة في نسخة صحيحة خطيّة. وفى الوسائل هكذا: «كان أمير ال مؤمنين 
(عليه السلام) لايأخذ بِأوّل الكلام دون آخره»”". وعليه. فيكون على خلاف 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب. بل ادّعى الإجماع على ذلك فى 
كلمات غير واحد مہم ودل عليه أمران : 

الأوّل: عدم جواز نقض حكم الحاكم. كا تشهد به الروايات الواردة في 
نفوذ القضاء . 

الثانى : ما في بعض الروايات من إطلاق الإتلاف على شهادة شاهد الزور. 
فاه يدل على الضمان فى المقام أيضاً : 

منها: صحيحة جميل عن أب عبدالله (عليه السلام) فى شاهد الزور «قال: 
إن كان الشىء قائًاً بعينه رد على صاحبه. وإن لم يكن قائًاً ضمن بقدر ماأتلف 
ENE‏ 

وصحيحته الأخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شهادة الزور: «إن 
كان فاغا الا ضمن بقذر ما اتلك من مال الرجحل ا 


.417 :۱١ الواقى‎ ۸٥۳ /5٠١ :5 التهذيب‎ )١( 

(۲) الوسائل ۲۷: /7١7‏ أبواب آداب القاضي ب ٤‏ ح ۳. 
(۳) الوسائل ۲۷: ۳۲۷/ كتاب الشهادات ب ١١ح‏ ۲. 
(٤ (‏ الوسائل ۷ ۳۲۸ / كتاب الشهادات ب ١١ح‏ "؟. 


وكذا الحكم قبل الاستيفاء أو قبل التلف على الأظهر (". 
(مسألة :)٠٠١‏ إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة فى الحدود 


خطاً. فإن كان قبل الحكم ل يحكم ", 


فووة الفخحتين وان كان اد الدوو الآ انه ل خصوضفة لن هذه 
الناحية, فإنّ العبرة إنما هي بإطلاق المتلف على الشاهد بشهادته. ومن هذه 
الناحية لا فرق بين مورد الكلام ومورد الصحيحتين. 

وتؤكّد ذلك معتبرة السكوني» عن جعفر عن أبيه. عن علي (عليهم السلام) 
«أنّ البي (صلى الله عليه وآله وسلّم) قال: من شهد عندنا ثم غير أخذناه 
بالأول وطربهتا الاخ 

فإن الظاهر منها هو إلزام الشاهد بشهادته الأولى ومؤاخذته عليها. ومن 
الواضح أن من مؤاخذته تضمينه» ورواه الصدوق مرسلاً"» وتؤيّده مرسلة 
ميل المتقدمة. 

)١(‏ وفاقاً لأكثر الفقهاء. وتدلٌ على ذلك بضميمة عدم جواز نقض حكم 
الحاكم. كا تشهد به نصوص القضاء ‏ الصحيحتان المتقدّمتان, فان مقتضى 
نفوذ القضاء هنا هو تلف المال من المشهود عليه وان كان قاًاً بعينه عند 
اتود وها ار ها التلف مسد إن اة الشاهدو لاساد الاتاذة 
في الصحيحتين إلى الشاهد ‏ فيحكم بضمانها. وتؤيّد ذلك معتبرة السكوني 
الآنقه الذكي كا و كد فورسلة جيل المقدمة: 

(۲) تقدّم وجه ذلك. 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۲۸/ كتاب الشهادات ب ١١ح .٤‏ 
(۲) الوسائل ۲۷: ۳۳۳/ کتاب الشهادات ب ١5‏ ح ٤ء‏ الفقيه : ۲۷/ .۷٤‏ 


0 ا ل‎ ۱۸٦ 


وإن كان بعد الحكم والاستيفاء ضمنا إن كان الراجع كلما ء وإن كان أحدهما 
صمن الف وان كان بعل ہ وقبل الاستيفاء نفقض الحكم على المشهور› 


)١(‏ وذلك لما سبق أنفاً: ولعدّة من الروايات الواردة فى رجوع الشاهد في 
السرقة: 

منها: صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضى 
أميرالمؤمنين (عليه السلام) في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق فقطع يده. 
حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق وليس 
الذي قطعت يده. إا شبّهنا ذلك بهذاء فقضى عليه أن غرّمهمانصف الدية, ولم 
يجر شهادتهما على الآخر»'. وقريب منها معتبرة السكونى!". 

ومنها: معتبرته الأخرى. عن جعفرء عن أبيه» عن علي (عليهم السلام): 
«فی رجلين شهدا على رجل اه سرق فقطعت يدهء ثم رجع أحدهما فقال: 
شبّه عليناء غرما دية اليد من امواهم|ا خاصّة. وقال في اربعة شهدوا على رجل 
أ رأوه مم امرأة يجامعها وهم ينظرون, فرجمء 3 رجع واحد مہم قال: 
يغرم ربع الدية إذا قال: شبّة عل وإذا رجع اثنان وقالا: شبّه عليناء غرما 
نصف الدية. وإن رجعوا كلهم وقالوا: شبّه عليناء غرموا الدية» فإن قالوا: 
شهدنا بالزورء قتلوا جميعاً»!". 


(5)"الوسائل 000197 / كاب ال ادات اما 
(۲) الوسائل ۲۷: ۳۳۲/ كتاب الشهادات ب ١4‏ ح 7. 
(۳) الوسائل ۲۷: ۳۳۲/ كتاب الشهادات ب ١54‏ ح ؟. 


والأقرب نفوذ الحكه (. 


أقول: الظاهر أنّ المراد من الرجوع في قوله: «ثم” رجع أحدهما» ليس هو 
الرجوع عن الشهادة. بل المراد به هو الرجوع الخارجي وإخباره أن الأمر اشتبه 
عليهما معاً. كما يدل عليه قوله: «شبّه علينا». ولا لقال: شبّه على وقوله: «غرما 
دة اليد.هن أمواطا بخاصّة»:.فائهنا قرينتان عل ذلك 00 

ومن هنا يظهر وجه ضمان النصف فيا إذا رجع أحد الشاهدين» مضافاً إلى 
التصريم بالتقسيط في ذيل معتبرة السكوني في الشهادة على الزنا. 

)١(‏ وجه الإشكال: أنّالحكم المذكور وإن كان مشهوراً بين الأصحاب شهرة 
عظيمة» بل لم يوجد الخلاف فيه صريحاً. نعم نسب التردّد في ذلك إلى الفاضلين 
وفخر امحققين7". إلا أنه مع ذلك لم يثبت دليل على نقض الحكم إلا ما تكوّر 
ذكره فى كلمات غير واحد منهم من أن رجوع الشاهد يحقّق الشبهة , ون الحدود 
ندرأ بالقسبات وها الدليل لايق إن المزاد بالشنية الى يدر يبا الحد إن 
أ رفسا سافن ا ا و ا رعو دكي اناك 
وعدم جواز نقضه» وإن أريد بها الشبهة بالإضافة إلى خصوص الواقع وإن 
كان الحكم الظاهري معلوما فلاوجه لدرء الحدود بهاء لوجودها في أكثر موارد 
القضاء. على أنّ درء الحدود بالشبهات لم يثبت برواية معتبرة. 


وعلى ذلك فإن تم الإجماع فهو ولكنّه غير تام. فإذن الأقرب نفوذ الحكم 


.40١ :5 الإيضاح‎ .٠۰۹ :۳ القواعد‎ ٠٤١ :٤ الشرائع‎ )١( 


EN E Sl E RR E ۱A۸ 


(مسألة ١؟١):‏ لو أعاد الشاهدان شهادت) بعد الرجوع عنها قبل حكم 
الحاكم. فهل تقبل ؟ فيه وجهان, الأقرب عدم القبول!". 

را 40 ارج القهوة أ يعضيم عن العياذة ف الرناخها 
جرئ فيه ما تقدّم, ولكن إذا كان الراجع واحداً وكان رجوعه بعد الحكم 
والاستيفاء غرم ربع الديةء وإذا كان الراجع اثنين غرما نصف الدية» وإذا 
كان الراجع ثلاثة غرموا ثلاثة أرباع الديةء وإذا كان الراجع جميعهم غرموا 
قام الدية . 


)١(‏ كما عن القواعد والمسالك". والوجه فى ذلك: هو أنّا بعد الرجوع 
نقد ان عل ا قنيدا 5120لا كيت إن ج اا الخطا هراد 
عل وغ ا ساوطن الفياده الذول كل لف ار اهاد 
الثالة . فإذن لا موجب للقبول. 

(؟) تدل على ذلك معتبرة السكونى المتقدّمة. 

ا معتبرة مسمع كردين عن أبي عبدالله (عليه السلام): في أربعة شهدوا 
على رجل بالزناء فرجم, ثم رجع أحدهم فقال: شككت فی شهادتي «قال: 
عليه الد قال فلت هانه قال :تسيوت عليه معدا «قال: يقدل 1 

فهي وإن كانت ظاهرة في لزوم تام الدية على الراجع إلا أن ظهورها كان 
بالإطلاق. فيرفع اليد عنه بمعتبرة السكوني» فيقيّد بالربع. وقريب منها مرسلة 
9 ل 


.۲۹۸ :۱٤ القواعد ": 608. المسالك‎ )١( 
.۳ الوسائل ۲۷: ۲۲۹/ كتاب الشهادات ب ۱۲ح‎ )۲( 
.١ ح١۲ الوسائل ۲۷: ۳۲۸/ كتاب الشهادات ب‎ )۳( 


(مسألة :)١١‏ تحرم الشهادة بغير حقٌّ. وهي من الكبائر ء فإن شهد 
الشاهذان هاده الور وحك الماك اد © تيت عندة ان مادا 
كانت شهادة زور انتقض ححمه. وعندئل إن كان الحكوم به من الأموال 
ضمناه. ووجب رد العين على صاحبها إن كانت باقية» وإلا غرما!", 


0 تذفن :الك درمهنانا انيه ول عل بعرم ایغ روات 
خاصة: 

منها: صحيحة هشام بن سام عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: شاهد 
اور اقول قذهاء سح عبن ان 


ومنها: معتبرة السكونى عن أب عبدالله (عليه السلام) فى حديث -: «أنّ 
اني (صلى الله عليه وآله وسلّم) قال: يا علي, إِنّ ملك الموت إذا نزل فقبض 
روح الكافر نزل معه بسفود من نارء فيئزع روحه فيصيح جهام , فقال علي 
(عليه السلام): هل يصيب ذلك أحداً من أُمّتك ؟ قال: نعم حاكم جائرء وآكل 
مال الیتے ظلماء وشاهد زور»!". 

(۲) تدلٌ على ذلك عدّة نصوص: 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام): في شاهد 
الزور ما توبته ؟ «قال: يؤدْي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله 
أن كان الصف او التلث :إن كان شرن هذا وخر هف 


.١ الوسائل ۲۷: +37؟/ كتاب الششهادات ب 4 ح‎ )١( 
الوسائل 8607 / کاب الخبزاداكديية حم‎ )00( 
NEN SENSE 7010317 اا الوائل‎ 


SAR 14۰‏ ل تله المنهاج ١‏ /«الشتهاذات 
وكذلك المشهود له إذا كان عالماً بالمحال. وأَمّا إن كان جاهلاً بالحال 
فالظاهر أنه غير ضامن., بل الغرامة على الشاهدين ". 


و ا عقون عن أبي عبدالله (عليه السلام) فى شاهد الزور «قال: 
إن كان الى قاماً بعينه رد على صاحبه. وإن لم يكن قائًاً ضمن بقدر ما 
أتلف من مال الرجل»7", وقريب منها صحيحته الأخرى!". 

فهذه الروايات واضحة الدلالة على أن شاهد الزور ضامن» وأنه يجب عليه 
أا الفين من الود ذا كات جود ور ها ال ضا حا واا فا 
مثلها إن كانت مثليّة. وقيمتها إن كانت قيميّة . 

)١(‏ فإنه لايجوز له حيئنذٍ أخذ المال المشهود له والتصرّف فيه. بل هو 
غاصب حقيقة, فإذا أتلفه كان ضامناً له بل إذا غرم الشاهدان في هذه الصورة 
جاز لما الرجوع إلى المشهود لهء لان استقرار الضان عليه. 

(۲) بيان ذلك: أنّ المحكوم له في فرض كونه جاهلاً با محال كان أخذه 
للعين عن حقّء فلا موجب لضمانه. وتدل على ذلك الروايات المتقدّمة الدالة 
على غرامة الشاهدين فى صورة تلف العين وضمانهماء حيث إن مقتضى إطلاق 
قوله (عليه السلام) فى صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة: «يؤدّي من المال...» 
ا ضار :وجوت الأداء عدر ما ذهيه من الال عل شاهد الور دون ره 
حيث إِنّ الأداء غير الضان» فتعدّد الضان بتعدّد الأشخاص لمال واحد وإن 
أمكن ولكن تعدّد الأداء بتعدّدهم غير ممكن, فهذا قرينة على اخضار الغرامة 
والضمان على شاهد الزور دون من تلف المال بيده في هذه الصورة. 


.۲ ح١١ الوسائل ۲۷: ۳۲۷/ كتاب الشهادات ب‎ )١( 
.٣ ح١١ الوسائل ۲۷: ۳۲۸/ كتاب الشهادات ب‎ )۲( 


وإن كان المحكوم به من غير الأموال -كقطع اليد والقتل والرجم وما شاكل 
ذلك - اقتص من الشاهد(١).‏ 


)١(‏ بلا خلاف في المسألة, وتدلٌ على ذلك عدّة روايات في الشهادة على 
تارا 

منها: معتبرة السكوني» عن جعفرء عن أبيه. عن على (عليهم السلام): «في 
يجلين كيزا غل رجن دال :أن :وال ق اريعة کپوا عل رجلا 
راوه مع امراة يجامعها. وهم ينظرون, فرجمء 3 رجع واحد مہم » قال : يعرم 
ربع الدية إذا قال: شبّه على. وإذا رجع اثنان وقالا: شبّه عليناء غرما نصف 
الدية» وإن رجعوا كلهم وقالوا: شبّه عليناء غرموا الدية. فإن قالوا: شهدنا 
بالزور. قتلوا جميعاً»'. 

ومنها: معتبرة مسمع كردين عن أبي عبدالله (عليه السلام): في أربعة شهدوا 
على رجل بالزناء فرجم. ثم رجع أحدهم فقال: شككت فی شهادق «قال: 
عليه الدية» قال: قلت: فإنه قال: شهدت غلية سسا ؟ «قال: يقتل»7". 

ومنها: صحيحة إبراهيم بن نع الأزديء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن أربعة شهدوا على رجل بالزناء فل قتل رجع أحدهم عن شهادتهء قال: 
«فقال: يقتل الراجع» الو 

فهذة الضحيحة وان كانت نطلقة إلا اله لايد من #قبيدها بضورة التعكد: 
وال فليس غلية ال الدية. 


( 0 الوسائل 7۳۲١:۲۷‏ كاب العادا تت اع 
(۲) الوسائل ۲۷: ۳۲۹/ كتاب الشهادات ب ۱۲ ح۴. 
(؟) الوسائل ۲۷: ۳۲۹/ كتاب الشهادات ب ۱۲ح ۲. 


۱۹۲ عي ا ااه اواك anes ee‏ اجلة المنياع 77١‏ الكنيادات 


(مسألة :)٠١١‏ إذا أنكر الزوج طلاق زوجته» وهى مدّعية له» وشهد 
شاهدان بطلاقها, فحكم الحاكم به. م رجعا وأظهرا خطأهما. فإن كان بعد 
الدخول لم يضمناشيئاً ٠‏ وإنكان قبله ضمنا نصف المهر المسمّى على المشهور. 
ولكنّه لا يخلو من إشكالء بل الأظهر عدم الضان". ظ 


ويمكن الاستدلال على ذلك با تقدّم من الروايات الواردة في شهادة الزور 
ا ارو واا بل نف ادق حكن ات 
قصاص أو رجم أو ما شاكل ذلك. 

)١(‏ لأّهها وإن فوّتا على الزوج منفعة البضع بشهادتهم إلا انها لا تضمن من 
دون خلاف معتد به فى المسالة. 

(؟) خلافاً للمشهور. فإنّهم ذهبوا إلى أنّما يضمنان نصف المهر المسمّى. 
ولكنٌ الأظهر عدم الضمان. وذلك لأتهما لم يتلفا بشهادتها 0 على الزوج. 
لفرض أنّ نصف المهر قد استقر على ذمّته بالعقد. سواء أطلق أم لم يطلق» 
دخل بها أم لم يدخل» غاية الأمر أنه بالدخول يستقرٌ نصفه الآخر. 

ومن هنا حكي عن الشيخ الإشكال في ضانهم| نصف المهر المسمّى, نظراً 
إلى ان رجوعههما عن الشهادة بالطلاق بعد حكم الحاكم به لاا يوجب تفويت 
شيء على الزوج ليضمناه له. 

ولكن نسب إليه ضمان مهر المثل في هذه الصورة. نظراً إلى أن الشاهدين قد 
فوّتا عليه البضع, فيثبت مهر المثل'. 


ويندفع ذلك ا عرفت من أنه لا ضمان فى تفويت البضع . 


)١(‏ انظر فى ذلك كله النهاية: ۳۳٠‏ المبسوط ۲٤۷:۸‏ الخلاف 7:5؟5. 


ص 


(مسألة :)١١6‏ إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة ‏ زوراً ‏ فاعتدّت المرأة 
وتزوّجت زوجاً آخر مستندة إلى شهادتهماء فجاء الزوج وأنكر الطلاق. 
فعندئذ يفرّق بينهماء وتعتدٌ من الأخير» ويضمن الشاهدان الصداق للزوج 
الثاني , ويضربان الحدٌ”", وكذلك إذا شهدا بموت الزوج فتزوّجت المرأة م 
جاءها زوجها الأوّل!". 


)١(‏ تدلّ على ذلك صحيحة إبراهيم بن عبدا حميد عن أبي عبدالله (عليه 
السلام): في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلقها. فتزوّجت,. ثم جاء 
زوجها فأنكر الطلاق «قال: يضربان الحدٌّء ويضمنان الصداق للزوج» ثم تعتدٌ 
ثم" ترجع إلى زوجها الأوّل»7". 

أقول: الشهادة في هذه الصحيحة وإن لم يصرّح بِأَنَّها شهادة زور إلا أنه 
لبر من لها علا بقرنة ما ووه فا فن ا لحد جت لاغدالا عن ناهد 
الزور بلا إشكال. 

ثم إِنْه قال الشيخ (قدس سره) في الاستبصار: ينبغي أن يحمل هذا ال مخبر 
على أله لا أنكر الزوج الطلاق رجع أحد الشاهدين, فحينئذٍ وجب عليهما ما 
تضمّنه الخير . 

وما ذكره (قدس سره) غریب» فإن رجوع الشاهد عن شهادته لا يوجب 
ا لحد ما لم تكن شهادته شهادة زور كا أنَّ رجوع أحد الشاهدين لا يوجب 
تغريم الآخر إذا لم يرجع عن شهادته. فالصحيح ما ذكرناه. 

(۲) تدل على ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام): في 


(۲) الاستبصار ۳: ۳۸/ ۱۲۸. 


E O O ۱۹٤‏ مباني تكملة المنهباج ١‏ / الشّهادات 

(مسألة :)١7‏ إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة, فاعتدّت المرأة» فتزوجت 

فعندئد يفرّق بينهماء وترجع إلى زوجها الأول وتعتدٌ من الثاني. ويؤخذ 
الصداق من الذي شهد ورجع '. 


امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات. فتزوّجت, ثم جاء زوجها الأول 
«قال (عليه السلام): لها المهر با استحل من فرجها الأخير. ويضرب الشاهدان 
الحدّء ويضمنان المهر ها بما غرًا الرجلء ثم تعتدٌ وترجع إلى زوجها الأوّل»7". 

أقول: هذة الرواية واضحة الدلالة ضل أن الاد ة كانت شاد ووز وغل 
تقدير عدم الظهور لابدٌ من حملها على ذلك. لما عرفت. 

)١(‏ تدلٌ على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): 
في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلّقها. فاعتدّت المرأة وتزوّجت . 
ثم إِنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقهاء وأكذب نفسه أحد الشاهدين 
«فقال: لا سبيل للأخير عليهاء ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع. فيرد 
على الأخير ويفرّق بينهماء وتعتدٌ من الأخير. ولا يقربها الأول حتى تنقضي 
عدّتها»". 1 

أقول: حيث لم يحكم فى هذه الصحيحة بثبوت الحدٌ على الشاهد. فلا موجب 
لحمل الشهادة فيها على شهادة الزورء فيلزم العمل بها فيا إذا رجع الشاهد عن 
شهادته ولو كان من جهة الخطأ والاشتباه. ومقتضى ظاهرها هو أن تمام المهر 


.۲ ح‎ ١١ الوسائل ۲۷: 70/ كتاب الشهادات ب‎ )١( 
.٣ ح‎ ١7 كتاب الشهادات ب‎ /772١ :۲۷ الوسائل‎ )۲( 


(مسألة 17177): إذا حكم الحاكم بثبوت حقٌّ مالى مستنداً إلى شهادة رجلين 
عادلين فرجع أحدهما ضمن نصف المشهود به. وإن رجع كلاهما ضمنا تمام 
المشهود به. وإذا كان ثبوت الحقّ بشهادة رجل وامرأتين فرجع الرجل عن 
شهادته دون المرأتين ضمن نصف المشهود به. وإذا رجعت إحدى المرأتين 
عن شهادتها ضمنت ربع المشهود بهء وإذا رجعتا معا ضمنتا تام النصف . 
وإذا كان ثبوت احق بشهادة أربع نسوة كما في الوصيّة ‏ فرجعن جميعاً عن 
شهادتهنٌ ضمنت كل واحدة منهنٌ الربع» وإذا رجع بعضبنٌ ضمنت بالنسبة١".‏ 


على الراجع فحسب. وهذا أيضاً لا مانع من الالتزام به إن لم يكن إجماع على 
خلافه. 

)١(‏ بلا إشكال ولا خلاف ظاهر فى شىء من ذلك» ويدلٌ عليه ما دل على 
بوت الضيان'ق شاهد الرور: اا اللا د ا ا 
الظاهر أله لا دخل لشهادة الزور في صدق الإتلاف» فإنه إا هو من جهة 
أصل الشهادة, نظراً إلى انها سبب له فلا خت الضان بمورد شهادة الزور. 

ويكن الاستدلال على ذلك بمعتبرة السكوني» عن جعفرء عن أبيه. عن 
علي (عليهم السلام): «أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) قال: من شهد 
عندنا ثم غير أخذناه بالأوّل وطرحنا الأخير»!". 

فإنّ ظاهر الأخذ هو إلزامه ومؤاخذته بما شهد إذا غير شهادته. 

ويؤكّد ما ذكرناه ما تقدّم من الروايات الدالّة على ضمان الشاهد إذا رجع 
عن شهادته فى الحدود. 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۲۸/ كتاب الشهادات ب ١١ح .٤‏ 


ADS ۱۹٦‏ تسب درن ارتو عقوتو Ola‏ تكله امنيا عار // اليا داق 
(مسألة ۱۲۸): إذا کان الشهود أكثر مما تبت به الدعوی» کا إذا شهد 
ثلاثة من الرجال, أو رجل وأربع نسوة, فرجع شاهد واحدء قيل: إِنّه يضمن 
مقدار شهادته. ولكن لايبعد عدم الضمان١".‏ ولو رجع اثنان منهم معاً 
فالظاهر أ نها يضمنان النصف7". 
(مسألة :)۱١۹‏ إذا ثبت الحقّ بشهادة واحد ويين المدّعى. فإذا رجع 
الشاهد عن شهادته ضمن النصف”", وإذا كذب الحالف نفسه اختصٌ 


بالض ان سوا أرجع الشاهد عن شهادته أم ' يرجع. 


)١(‏ لما عرفت من أن سبب الضمان هو الإتلاف» ولا يستند الإتلاف فى 
مفروض الكلام إلى الشاهد الراجع» لفرض أنّ وجود شهادته وعدمها بالإضافة 
لحك الحاكم سانا اتر ها 

(۲) وذلك لأنّ حكم الحاكم فى مفروض المسألة مستند إلى شهادة الرجل 
الباق بضميمة شهادة أحد الراجعين من دون تعيين. وعليه» فبطبيعة الحال 
سد االات إلى اد بلا ان لهاد الثالك» فإذن لق ر اقان نهم 
فلا حالة يضمنان النصف, لعدم الترجيح في البين. 

وبذلك يظهر حكم رجوع كلهم عن الشهادة, كما يظهر به حكم رجوع 
الا كاد اوتا 


)0 وذلك لان اقرارة حجة عليه فيو خد به . 


(مسألة :)٠١١‏ إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهها ثم انكشف 
فسقهم| حال الشهادة ففي مثل ذلك : تارة: يكون المشهود به من الأموال. 
ای ركون مع غو قان كان مع الأموال ات ال من اک 
له إن كانت باقية, وإلّا ضمن مثلها أو قيمتها"". وإن كان من غير الأموال 
فلا إشكال في أنه لا قصاص ولا قود على من له القصاص أو القود وإن 
كان هو المباشر ". وأا الدية ففى ثبوتها عليه أو على الحاكم من بيت المال 
حلاف مو اورت ا اغل م له الولاية على القصاص إذا كان هو المباشر, 
وعلى بيت المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكه ". 


)١(‏ الوجه فيه واضح» فإنه إذا ظهر بطلان حكم الحاكم ظهر أنّ المال المحكوم 
به باق على ملك مالكه الأول شرعاً, فلا يجوز تصرّف المحكوم له فيه بحسب 
الظاهر. بل عليه أن يردّه إلى مالكه إن كان باقياً. إلا فعليه أن يرد إليه مثله 
أو قيمته. 

(؟) وذلك لأر القصاص أو القود إنما يثبت عل القاتل ظلماً .والمفقروض أنه 
م يصدر منه كذلك. وإغا صدر بحكم الحاكم, فلا موجب عندئذٍ للقصاص أو القود. 

() ا وجه کون الدئة عل رمن له الولآية اذا كان هو الماش : فلاجل اند 
لا قصور فى شمول أدلة القتل الشبيه بالعمد له. حيث إِنْه قام بالقتصاص أو 
القوةتغتوان استعفاء حقه مةه ولس اقذامة :غل ذلك من شؤون حكومة 
الحاكم لتكون الدية على بيت مال المسلمين, فالأظهر أنّ الدية تكون في ماله. 

وأمّا كون الدية في بيت المال إذا كان المباشر مَن أذن له الحاكم: فتدلٌ عليه 
- مضافاً إلى أنّ إقدام مَن أذن له الحاكم على الاقتصاص أو القود إنما هو من 
شؤون حكومته, ومن الطبيعي أن ما كان من شؤونها لحفظ المصالح العامّة 


O eee ۱۹۸‏ تقلة اميا ١‏ / القباداث 


(مسألة 3١‏ ) اذا شهد شاهدان بوصيّة أحد لزيد بمال. وشهد شاهدان 
من الورثة برجوعه عنها ووصيّته لعمروء قيل : تقبل شهادة الرجوع» وقيل : 
لاثقبل. والأقرب أ نها لاثقبل فما كان بيد الورثة أو كان مشاعاًء وإلا فتقبل١".‏ 


لايمكن أن يكون دركه عند الخطأ فى مال الحاكم أو المباشرء فإنّ ذلك يودي 
إلى ترك الحكم بالشهادة تحرّزاً عن ضرر الدرك ‏ معتبرة أبي مريم عن 
أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ ما أخطأت 
به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين»7", ونحوها رواية الأصبغ بن 
ا" 

وعليه» فا عن الحلبى من أن الدية في مال الحاكه”" واضح الضعف. على أن 
المسألة لا خلاف فيها بين الأصحاب. 

هذاء وقد يتوهّم أنّ إطلاق الروايتين يقتضي كون الدية في بيت المال وإن 
كان المباشر من له الولاية على القصاص. 

ولكنه يندفع بان منصرفتان إلى موردٍ تكون الدية فيه على القاضي. أو 
على المباشر من قبله بطبيعة الحال. وفى نفسه. فجعلت الدية فى بيت المال 
لأجل رفعها عنهما. وأمّا إذا كان المكلّف بالدية شخصاً آخر غير القاضي 
والمأذون من قبله فلا تشمله الروايتان, بل المرجع فيه ما تقتضيه القاعدة من 
ثبوت الدية على المباشر . 

)١(‏ فإنّ الصحيح فى المقام هو التفصيل بين ما إذا كان المال المتنازع فيه 


(۱) الوسائل 79: /۱٤١‏ أبواب دعوى القتل ب ۷ح .١‏ 
(؟) الوسائل ۲۷: ۲۲۹/ أبواب آداب القاضي ب ٠١‏ ح .١‏ 
(۳) الكافي في الفقه: .٤٤۸‏ 


(فسالة "3 اذا شهد شاهدان لزيد بالوصيّة. وشهد شاهد واحد 
بالرجوع عنها وأنّه أوصى لعمرو. فعندئذٍ إن حلف عمرو ثبت الرجوع7" 
وإلا كان المال الموصى به لزيد. 

(مسألة 1): إذا أوصى شخص بوصيّتين منفردتين فشهد شاهدان بأ نه 
رجع عن إحداهماء قيل : لاتقبل. وهو ضعيف. والظاهر هو القبول والرجوع 
إلى القرعة في التعيين ". 


تحت يد الوارث أو كان مشاعاً, وبين ما إذا كان المال المتنازع فيه عيناً 
خارجيّة ولم تكن تحت يد الوارث. 
وعلى الأوّل: فالموصى له بمقتضى قيام البيّنة على أنّ الميّت قد أوصى له - 
مذع للشركة مع الوارث في المقدار الموصى به أو مدع للمال الموجود تحت يده. 
وعلى كلا التقديرين يكون الوارث غرياً له ولاتقبل شهادة الغريم كا تقدّم''! 
وعلى الثاني: فا أنّ الوارث ليس غرياً له فلا مانع من قبول شهادته. 
)١(‏ الوجه فيه: ما تقدّم من ثبوت دعوى المال بشهادة عدل واحد ويمين 
المذعي 
(۲) إذ لامانع من قبول مثل هذه الشهادة. ولا يعتبر في قبوها كون المشهود 
به معيّناً خارجيّاً. فيكف في قبوها كون المشهود به أحد الأمرين في الواقع 
ويرجع في تعيينه إلى القرعة . 


.١١١ فى ص‎ )١( 
.۲۹ فى ص‎ (۲) 


کنا 
با 
لحدود 


الحدود وأسباها 
وهي ستة شر : 
الأوّل: الزنا ١‏ 


ويتحقق ذلك بإيلاج الانسان حشفة ذكره كى فرج امرأة حرّمة عليه 
أصالة!" من غير عقد ولا ملك ولا شهة. 


كتاب الحدود 
)١(‏ كتاباً وسنّةَ وضرورة من المسلمين. 
(۲) بلا خلاف ظاهرء وتدل على ذلك عدّة روايات: 
منها: صحيحة عبيدالله بن علي الحلبي. قال: سيل أبو عبدالله (عليه السلام) 
عن الرجل يصيب المرأة فلاينزل. أعليه غسل ؟ «قال: كان علي (عليه السلام) 
يقول: إذا مش الختان الختان فقد وجب الغسل . قال: وكان على (عليه السلام) 
يقول: كيف لايوجب الغسل والحدٌ يجب فيه؟! وقال: يجب عليه المهر والغسل»''. 


.٤ أبواب الجنابة بح‎ /١87 الوسائل ؟:‎ )١( 


2 ا ا و ا SSS‏ ل ا مباني تكملة المنهاج ١‏ / الحدود 


ولا فرق فى ذلك بين القبل والدبر”". فلو عقد على امرأة محرّمة _كالاً» 
والأخت وزوجة الولد وزوجة الأب ونحوها ‏ جاهلاً بالموضوع أو بالحكم . 
فوطئها سقط عنه الحدٌ. وكذلك في كل موضع كان الوطء شيهةً. كمن وجد 
على فراشه امرأة فاعتقد انپا زوجته ووطئها!". 


وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: جمع عمر بن الخنطّاب 
أصحاب النبي (صلى اله عليه وآله وسلّم) إلى أن قال: ‏ وقال المهاجرون: 
إذا التق الختانان فقد وجب عليه الغسلء فقال عمر لعلى (عليه السلام): ما 
تقول يا أبا الحسن؟ فقال على (عليه السلام): أتوجبون عليه الحدٌ والرجم» 
ا ووو قلية صاع ال المتدوف ١‏ . 

ومنها: صحيحة أبى بصير قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا التق 
الختانان فقد وجب الحلد»(". 

فإنَّ هذه الروايات تدلٌ بوضوح على أن الموضوع لوجوب الغسل والمهر 
والحدذ امر واحد. وهو التقاء الختانين. 

)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة. ويك فى ذلك إطلاق الزنا والفجور وإصابة 
اا ا الافان الو 00 الرواناك» الدالشعك دوع اليد 
من رجم أو جلد. 

(۲) من دون خلاف بين الأصحاب. والسبب فيه هو أنّ الزنا قد فشر بالفجور, 
ومن الظاهر أنه يعتبر في تحقّق مفهومه وصدقه إحراز عدم الاستحقاق, كالغصب 
في الأموال. وعلى ذلك فلا ينبت على الواطئ بالشبهة حدٌ مع عدم صدق الزنا. 


.6 أبواب الجنابة بح‎ /١84 الوسائل ؟:‎ )١( 
.١7ح‎ ٠١ أبواب حد الزنا ب‎ /۸٩ :۲۸ الوسائل‎ )۲( 


أسباب الحدود / الزنا ةزةز ز ذ ز 11012 0 
وإن كانت الشمهة من أحد الطرفين دون الطرف الآخر سقط الحدٌ عن المشتبه 


خاصة دون غيره. 


كل عليه يضاف ال ذلك غد ة روانات: 

منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: لو أن رجلاً دخل 
في الإسلام وأقر به. ثم شرب الخمر وزنا وأكل الربا ولم يتبيّن له شيء من 
الحلال والحرام» لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلاً, إلا أن تقوم عليه البيّنة أنه 
قرأ السورة التى فما الزنا والخنمر وأكل الرباء وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته. 
فإن ركبه بعد ذلك جلدته واقك شل ال الييوة سوفن عسي مدي 
ل وضصعة أن ع 

ومنها: معتبرة أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام)ء قال: سألته عن 
امرأة تزوّجها رجل فوجد ها زوجاً «قال (عليه السلام): عليه الجلد وعليها 
الرجم» لأنْه تقدّم بعلم وتقدّمت هى بعلم» الحديث!؟. 

ومنها: صحيحة عبدالصمد بن بشير عن أبي عبدالله (عليه السلام): أنّ رجلا 
أعجميّاً دخل المسجد يلب وعليه قيصه. فقال لأبي عبدالله (عليه السلام): إن 
كنت رجلاً أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة, فحيث أحجٌ لم أسأل أحداً عن 
شيء» وأفتوني هؤلاء أن أشقٌّ قيصي وأنزعه من قبل رجلي, وأنّ حجّي فاسد. 
وان غل دة «فقال له می لبت أت إلى ان قال :دای :زجل ركب اميرا 


(۱) الوسائل ۲۸: ۳۲/ أبواب مقدمات الحدود ب ٤٠ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: ۳۲/ أبواب مقدمات الحدود ب ١4‏ ح ۲. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۳۲/ ابواب مقدمات الحدود ب ٠٤‏ ح "؟. 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: ۱۲۷/ ابواب حد الزنا ب ۲۷ ح 60. 


م 57 مدعو اه در وا مابط امو فليا فاقله مراع 7/1 اللووة 
فلو تشبّهت امرأة لرجل بزوجته فوطئها فعليها الحدٌ دونه . 

(مسألة :)٠١١‏ المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الح هو الجهل عن قصور 
أو تقصير في المقدّمات مع اعتقاد الحلّيَّة حال الوطء'", وأمّا من كان جاهلاً 
بالحكم عن تقصير وملتفتاً إلى جهله حال العمل حكم عليه بالزنا وثبوت 
الحد””". 


بجهالة فلا شيء عليه»7". 

وهذه الروانات محفت الأون. مها اة المكتة::والثانية بال 
الموضوعيّة . والأخيرة تعمّ كلتا الشبهتين. 

ويؤيّد ذلك ما رواه الشيخ الصدوق مرسلاً. قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلّم): «ادرءوا الحدود بالشبهات» الحديث”). 

ومن ال ی ها ك صاب ا ا فن سرة) فى ديل المسالة القائية 
من المسائل الثلاث في آخر حدّ السرقة, ما نصّه: والأولى القشك بعصمة الدم 
إلا فى موضع اليقين. عملاً بالنص المتواتر بدفع الحدٌ بالشبهبات9". 

)١(‏ وذلك لأنّ ثبوت الحدّ على كل من الرجل والمرأة تابع لتحقّق موضوعه وهو 
الزناء وما أَنّ الوطء بالإضافة إلى المرأة زناً دون الرجل فيثبت الحدٌ عليها دونه. 

(؟) وذلك لإطلاق الأدلة الدالة على ننى الحدٌ عن الجاهل . 

(۳) وذلك لأنه عالم بالحكم الظاهريء ولا يكون جهله بالواقع في مفروض 
)١(‏ الوسائل 188 / أبواب تروك الإحرام ب 40 ح "؟. 


(۲) الوسائل ۲۸: 47 / أبواب مقدمات الحدود ب ۲٤‏ ح ٤ء‏ الفقيه .٠١ /07 :٤‏ 
)۳( رياض المسائل ؟: 5160 (حجري). 


أسباب الحدود / الزنا O‏ ا 00 
(مسألة :)٠١١‏ يشترط في ثبوت الحدٌ أمور: الأوّل : البلوغ. فلا حد 
على الصى '. الثانى : الاختيار. فلا حد على المكره ونحوه'. 


المسألة عذراً له فلا يكون مشمولاً لإطلاقات الأدلّة المتقدّمة الدالة على نف 
ال واف ٠‏ 

وتؤكن ما ذكرتاة متسيحة يزيد الكنالنى .قال :سالت أا غبدا (عك 
السلام) ع تزوّجت فى عدتها ال إن كانت تزوّجت فى عدّة طلاق 
لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم» إلى أن قال: ‏ قلت : فإن كانت تعلم 
أن عليها عدّة ولاتدري كم هي؟ «فقال: إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة 
ال خق ا 

EE N EE 

)١(‏ وذلك لرفع القلم عنه. وتدلّ على ذلك عدّة روايات: 

منها: صحيحة يزيد الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: الجارية 
إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم » وزؤجت واقيمت عليها الحدود التامّة لها 
وعليها» قال: قلت : الغلام إذا زوّجه ابوه ودخل باهله وهو غير مدرك اتقام 
عليه الحدود على تلك الحال؟ «قال: أمّا الحدود الكاملة التى يؤخذ بها الرجال 
فلاء ولكن يجلد فی الحدود كلّها على مبلغ سنّه. ولا تبطل حدود الله في خلقه. 
ولاتبطل حقوق المسلمين بينهم»". 

(۲) وذلك لسقوط التكليف عن المكره. مضافاً إلى ما ورد فى عدّة روايات 
من نفي الحذ عن المكره: 


.5 أبواب حد الزنا ب ۲۷ ح‎ /١١ :۲۸ الوسائل‎ )١( 
.١ أبواب مقدمات الحدود ب5 ح‎ /٠١ :۲۸ الوسائل‎ )۲( 


N EN a a ۲۰۸ 


الثالث : العقل. فلا حدّ على الجنون. 


منها: صحيحة أبي عبيدة عن أ جعفر (عليه السلام) «قال: إِنّ عليّاً (عليه 
السلام) أي بامرأة مع رجل فجر بها فقالت: استكرهني والله يا أميرالمؤمنين 
(علية الاد فدرا عنبا الد اة 

ومنها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): «وقال 
أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة أقرّت على نفسها أنه استكرهها رجل على 
تفا قال هى هفل النسابيبة للك تنما فلو كناء لفكلها .فليس غلبا 
جلد ولا نفى ولا رجم»!", ومثلها صحيحة محمّد!". 

() اها بالنينة ان المراة رةد فلا خلاق ول شكال بن الأضحاتب 
قدياً ردقا . 

ول غل ذلك مكنافا ال عاط التكابف بالا د ةة كد و 
مسلم عن أحدهما (عليه) السلام): فى امرأة يحنونة زنت «قال: إِنّْا لاهلك 
أمرهاء ليس عليها شیء»“. 

وأمّا بالنسبة إلى الجنون: فالأمركذلك على المشهور شهرة عظيمة بين الأصحاب. 

ونسب الخلاف في ذلك إلى الشيخين والصدوق والقاضي وابن سعيد (قدّس 


الله اسار 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۱۰/ أبواب حد الزنا ب ۱۸ح .١‏ 

(۲) الوسائل ۲۸: ١١١/ابواب‏ حد الزنا ب ۱۸ح .٤‏ 

(۳) الوسائل ۲۸: ۱۱۰/ أبواب حد الزنا ب ۱۸ ح۲. 

.١ ح‎ ۲١ الوسائل ۲۸: ۱۱۷/ ابواب حد الزنا ب‎ )٤( 

(0) المفيد فى المقنعة: ۷۸1. الشيخ فى المبسوط 7 و ٤ء‏ الصدوق في المقنع: و" 
لاحظ المهذب لابن البراج ؟: 07١‏ و١03,‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: .٥٥١‏ 


أسباب الحدود / الزنا ل 


(مسألة 1): إذا ادّعت المرأة الاكراه على الزنا قبلت (). 


واستدلوا على ذلك برواية أبان بن تغلب قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) : 
«إذا زنى الجنون أو المعتوه جلِدَ الجلد. وإن كان محصناً رُجب»'. 

ولكنّ الرواية ضعيفة» فإن في سندها إبراههم بن الفضل. ولم يرد فيه توثيق 
ولا مدح. فإذن لايمكن الاعتاد عليها. 

وعلى ذلك. فحكم الجنون حكم المجنونة. حيث إِنّه يستفاد من التعليل في 
الصحيحة المتقدّمة حكم الجنون أيضاً. فإنّه لايملك أمره ولا ييز الخير عن 
الشرّء على أنّ اجنون لا يؤاخذ بشىء من أعماله, لسقوط التكليف عنه. 

ويؤيّد ذلك بعدة وات ف و د وات متفراقة وقد دلت عل 
رق القلم كلدو وله الاتنعة ی مک ی ما قا اتيت 
أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «لا حدّ لمن لا حدّ عليه» يعني: لو أنّ مجنوناً 
قذف رجلاً لمأرَ عليه شيئاً. ولو قذفه رجل فقال: يا زان, لم يكن عليه حدّ»!", 
ونحوها معتبرة إسحاق بن عمار' ". 

)١(‏ وذلك لا لأجل أن الحدود تدرا بالشبهات: لما تقدّم من عدم ثبوتها. 
بل لأجل صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إِنّ علياً 
(عليه السلام) أت بامرأة مع رجل فجر اء فقالت: استكرهني والله يا 
افير الم شن قدرا غا المد ولو تقل هده لذ عن :ذلك لقالواء لأتصد ف 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۱۸/ أبواب حد الزنا ب 7١‏ ح ؟. 
(۲) الوسائل ۲۸: /٤۲‏ أبواب مقدمات الحدود ب 15 ح .١‏ 
(۳) الوسائل ۲۸: 47 / أبواب مقدمات الحدود ب ۹٠ح .١‏ 


۱۰ جم اوور مهاسو سسبو مووي عبان تكله تتام O‏ 


(مسألة ۷:): يثبت الزنا بالاقرار وبالبيّنة. ويعتبر فى المقر : العقل!", 
والاختيار 10 اله 0 


وقد والله فعله أمير المؤمنين (عليه السلام)»7". 

)١(‏ إذ لا اعتبار بإقرار المجنون وكلامه. 

(؟) فإنّ الفعل المستكره عليه بمقتضى حديث رفع الإكراه ‏ بمنزلة العدم» 
قلا وثر عليه الريولة رز افق E‏ 

(۳) بلا خلاف عندناء بل اذعي عليه الإجماع فى كلمات غير واحد. وذلك 
لأنّ الإقرار إِنما ينفذ في حقّ المقرٌ دون غيره, فإقرار العبد بالزنا إقرارٌ في حق 
المولى» فإنّه ملوك لهء فلا ينفذ. 

وتدلٌ على ذلك فى خصوص السرقة صحيحة الفضيل بن يسارء قال: سمعت 
أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «إذا قر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع, 
وإن شهد عليه شاهدان قطع»!'". 

وقد يتوهّم أله لا مانع من أخذ العبد بإقراره» فيتبع به بعد عتقه. 

ولكنّه يندفع بأنّ وجوب الجلد أو الرجم إن ثبت فلا يتأ خُر عن الإقرارء 
وإن لم يثبت عند الإقرار فلا دليل على ثبوته بعد العتق إلا أن يقر به ثانياً. فلا 
قافن الاقزان بال أو البرقة غل الأقرار جاتلا ف مال ممقلا فان ت دد 
الضمان من حين الإقرار» ويكلّف بتفريغ الذمّة بعد العتق. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۱۰/ أبواب حد الزنا ب 8١ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: /7١6‏ أبواب حد السرقة ب 70ح .١‏ 


أسباب الحدود / الزنا 0011 0 ااا 
فلو أقرٌ عبدٌ به فإن صدّقه المولى ثبت بإقراره!", وإلا لم يثبت. نعم» لو 
انعتق العبد وأعاد إقراره كان إقراره حجّة عليه ويثبت به الزنا وتترتّب 
عليه أحكامه (". 

(مسألة ۱۳۸): لايثبت حدّ الزنا إلا بالاقرار أربع مرّاتء فلو أقرٌ به 
كذلك أجرى عليه الحدٌ وإِلّا فلا"". 


(0 فاد تضديق امول إثاه إقرائ هة عل فة فيو خد بإقزاز اليد عند 
لوجود المقتضي وعدم المانع في البين. 

وعلى ذلك تحمل صحيحة ضريس عن أب جعفر (عليه السلام) «قال: العبد 
إذا أقد على نفسه عند الإمام مرَةً أنه قد سرق قطعه, والأمة إذا أقدّت بالسرقة 
قطعها»", وال فهى مطروحة ومحمولة على التقيّة. 

وأمّا ما فى صحيحة فضيلء قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: 
«من أقد على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود الله مة واحدة حرا كان أو عبداً 
أو حرّة كانت أو أمة» فعلى الإمام أن يق الحدٌ عليه للذي أقرٌ به على نفسه 
كائناً من كان. إلا الزاني المعصن. فإنّه لايرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء» 
الحديث”"., فهو حمول على التقيّة جزماً. 

(۲) وذلك لأنه من إقرار الح على نفسه, فيشمله دليل ثبوت الزنا بالاقرار. 


(۱) الوسائل ۲۸: /۲٤۹‏ أبواب حد السرقة ب ٣ح‏ ۲. 
(۲) الوسائل ۲۸: 07/ أبواب مقدمات الحدود ب ۲٣ح .١‏ 


1۲ مع كي ا ص اا ا لوو ونيز شيا تككلة EEN‏ ادو 
ونسب الخلاف إلى ابن أبي عقيل فاكتف فى ثبوته بالإقرار مرّة واحدة7". 
تذل غل القول ا تمرز عدّةروايات: 
ماما روا الضدوق سيد المعتبر إلى سعد بن طريف عن الأصبغ بن 

ين :أت امرأة أميرالمؤمنين (عليه السلام) فقالت: يا أميرالمؤمنية: 
زنيت فطهّرنى طهّرك الله. فإنّ عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي 

اي اا قالت: من الزناء فقال ها: «فذات بعل أنت 

أم غير ذات بعل؟» فقالت: ذات بعل إلى أن قال: ‏ فلا ولت عنه المرأة من 
حيث لا تسمع كلامه قال: «اللّهمّ هذه شهادة» فلم تلبث أن أتته فقالت: إن 
وضعت فطهّرني. فتجاهل علبها وقال: «أطهّرك يا أمة الله ماذا؟» قالت: إن 
ريك ال آنل افا وا هت ا که قال وال انا 

شبادتان» فلا أرضعته عادت إليه فقالت: يا أمير المؤمنين» إلى زنيت فطهّرفى» 

قال لها: «وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذات بعل؟» قالت: بل 

ذات بعل «قال: وكان زوجك حاضراً أم غائباً؟» قالت: بل حاضراً «قال: 

اذهبي فاكفليه», - إلى أن قال: -فانصرفت وهي تبكي فلا ولت حيث لا تسمع 

كلامه قال «اللّهي هذه تلاق ادات ال ان قال و جعت فا خرت 

اما لمن (عليه السلام) قول غمرىه فال امت الان (عليه السلام): 

«ولمً يكفل عمرو ولدك؟» قالت: يا أميرالمؤمنينء إن زنيت فطهّرني - إلى أن 

قال: ‏ فرفع أمير المؤمنين (عليه السلام) رأسه إلى السماء وقال: «اللّهمّ إّه قد 

أثبت ذلك عليها أربع شهادات» الحديث7" 


.۲۸۰ :٤١ حكاه فى الجواهر‎ )١( 
:۷ الكافي‎ ء٠۲‎ /۲۲ :٤ ح ۱ء الفقيه‎ ١7 الوسائل ۲۸: ۱۰۳/ أبواب حد الزنا ب‎ )۲( 
.15 /۱۱:۱۰ التهذيب‎ .١ ذیل ح‎ ۸ 


أسباب الحدود / الزنا ا 10 1 1 1 00 


والرواية مطابقة لما في الفقيه. ولكن صاحب الوسائل نسبها إلى رواية 
الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام). والظاهر أنه سهو من 
قلمه الشريف. ورواها محمد بن يعقوب بسنده الصحيح عن خلف بن حماد عن 
أبى عبدالله (عليه السلام) مثله. إلا أنّ الشيخ رواها عن خالد بن حمّاد. 

وقريب منها صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) فى إقرار رجل 
عند أمير المؤمنين (عليه السلام) بالزنا!". 

وهاتان الصحيحتان وغيرهما تدلٌ على أنّ الاقرار بمنزلة الشهادة. وعليهء 
فلا يثبت الزنا به إذا كان أقلّ من أربع مرات. 

وموززة هذه اروا بات وان كان هو ال إلا ا ساد ما جك الل 
أبنضاء.وذلك لوجهين: 

الأوّل: أنّ الإقرار في الزنا بمنزلة الشهادة كما عرفت» فعندئذٍ كا لايثبت 
الرجم إلا بأربع شهادات لا يثبت الجلد ايضأ إلا بذلك. 

الثانى: أنّالجلد لو كان يثبت بالإقرار مرّة واحدة لم يكن وجه لتأخير الحدّ 
في الإقرار بالزنا حتى يتم أربع مرات» كما في هذه الروايات. وبذلك يقيّد ما دل 
على نفوذ الإقرار مطلقاً. 

هذا كلّه مضافاً إلى صحيحة محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام): 
فى رجل قال لامرأته: يازانية: أنا زنيت بك «قال: عليه حدّ واحد لقذفه إيّاها: 
وأمّا قوله: أنا زنيت بك» فلا حدّ فيه. إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات 
بالزنا عند الإمام»'". 


(۱) الوسائل ۲۸: /٠١8‏ أبواب حد الزنا ب ١7‏ ح ؟. 
(۲) الوسائل ۲۸: /١10‏ أبواب حد القذف ب ١7‏ ح .١‏ 


0 8 "1 


(مسألة ۱۳۹): لو أقرٌ شخص با يوجب رجمه ثم جحد سقط عنه الرجم 
دون الحدٌّء ولو أقرّ بما يوجب الحدٌّ غير الرجم ثم أنكر لم يسقط 7". 


ئها ظاهرة في أن ا لحد مطلقاً ‏ رجماً كان أو جلداً ‏ لا يترتّب على الإقرار 
دروا ول الابة من القرا هد الأماء اربع مات 

وأَمّا صحيحة الفضيل. قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «من 
أقر على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود الله مرّة واحدة حرأ كان أو عبداً أو 
حرّة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقير الح عليه للذي أَقردٌ به على نفسه, كائناً 
من كان إلا الزاني الحصن. فإِنّه ل يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء. فإذا 
فوور اميه اانه عليه برسي اديت أ 

اا وان كانت ندل ,عل رتال نبالا قار رحد الا اله لكت من 
حملها على التقيّة. كا يشهد على ذلك أمران: 

الأوّل: اشتاها على نفوذ إقرار العبد فى الحدود. وهو مخالف لمذهب أصحابنا 
وموافق لمذهب العامة. 

الثاني: أنَّ ظاهر إطلاق هذه الصحيحة هو أنّ الرجم لا يترتّب على الإقرار 
ولو كان أربع مرّات. وإِما يثبت بشهادة أربعة شهداءء وكلا الأمرين مخالف 
لمذهب الأصحاب. فلا مناص عندئذٍ من حملها على التقيّة كا تقدّم. 

)١(‏ على المشهور بين الأصحاب فهاء وتدلٌ على ذلك عدّة روايات: 

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام): في رجل أقرٌ على نفسه 
بحدٌّ ثم جحد بعد «فقال: إذا قد على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت 
يده وإن رغم أنفه» وإن أَقرٌ على نفسه أنه شرب خمراً أو بفرية فاجلدوه ثمانين 


.١ أبواب مقدمات الحدود ب 77ح‎ / ٥٦ :۲۸ الوسائل‎ )١( 


أسباب الحدود / الزنا O [1 1 1 0 o‏ 


(مسألة :)١8١‏ لو أقب بما يوجب ا لحد من رجم أو جلد كان للامام (عليه 
السلام) العفو وعدم أقامة الحد عليه وقيّده المشهور 


جلدة» قلت: فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم. أكنت راجمه؟ «فقال: 
لاء ولكن كنت ضاربه الحدذ»'. 

وقريب منها صحيحته الأخرى عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا أقرٌ 
الرجل على نفسه بحدٌ أو فرية ثم جحد جُلِدَ» قلت: أرأيت إن أقد على نفسه 
بحدٌ يبلغ فيه الرجم» أكنت ترجمه؟ «قال: لاء ولكن كنت ضاربه»7". 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أَبِي عبدالله (عليه السلام) «قال: من 
أقدّ على نفسه بحدٌ أقته عليه إلا الرجم. فإِنّه إذا أقرٌ على نفسه ثم جحد م 
ر 

)١(‏ تدل عليه معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر (عليه السلام) «قال: حدّثنى 
بعض أهلى أن شابّاً أى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقرٌ عنده بالسرقة, قال: 
فقال له علي (عليه السلام )4 إى اراك شاا لا باس هك فهل شرا شين من 
القرآن؟ قال: نعم » سورة البقرة» فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة» قال: ونا 
منعه أن يقطعه لاله 1 يقم لىك نة . 


وتؤيّده روايته الأخرى عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) «قال: جاء رجل 


(۱) الوسائل ۲۸: 5؟/ أبواب مقدمات الحدود ب ١7‏ ح .١‏ 
(؟) الوسائل ۲۸: 7/ أبواب مقدمات الحدود ب ۱۲ح ؟. 
() الوسائل ۲۸: ۲۷/ أبواب مقدمات الحدود ب ١7‏ ح 7. 
)٤(‏ الوسائل ۸ /۲٠۰‏ ابواب حد السرقة ب ٣ح‏ 6. 


NN 1 لعن مونو او فق لبوا ولط در اد بج نوو اموه بلعو ماقي ا تكله املاع‎ A 


إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقر بالسرقةء فقال له: أتقراً شيئاً من القرآن ؟ 
قال: نعم سورة البقرةء قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة» قال: فقال الأشعث: 
افطل عدا من جدود الله ؟ ققال:وما بدريك »ما هذا ؟ اذا قات الة فان 
للامام أن يعفوء وإذا قر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا وإن 
9 قطع»!١.‏ 

ود ق هتالفيية ايسا .هذه الزروانة الووانة الصدوق اع ال 
قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام). ولكنّه سهو من قلمه الشريف. فان الرواية 
رسا 

ويمكن أن سعدل عليه بصحيح ضريس الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام) 
«قال: لايعفا عن الحدود التى لله دون الإمام. فأمّا ما كان من حقّ الناس فى 
حدٌ فلا بأس بأن يعفا عنه دون الإمام». 

ولكن لا بد من رفع اليد عن إطلاق هذه الصحيحة با إذا ثبت الحق بالبيّنة, 
فانه لا بدٌ من إقامته عندئذٍ ولا يعنى عنه. 

ويؤيّد ذلك ما رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن أبي الحسن 
اثالث (عليه السلام) ‏ فى حديث -«قال: وأمّا الرجل الذي اعترف باللواط 
فإِنّه لم يقم عليه البيّنة» وإغا تطوّع بالإقرار من نفسه, وإذا كان للإمام الذي من 
لله أن يعاقب عن الله كان له أن يمرب عن الله أمّا سمعت قول الله : «هذا عَطَاؤٌنَا 


ول انوك رق و 
فامئئن أو اسك بغير حساب * ؟!)7". 


.٠٤۸ /٤٤ :٤ ح ". الفقيه‎ ١8 أبواب مقدمات الحدود ب‎ /5١ :۲۸ الوسائل‎ )١( 
.١ ح١8 أبواب مقدمات الحدود ب‎ / ٠١ :۲۸ الوسائل‎ )۲( 


فى سورة ص ۳۸: .١195‏ 


أسباب الحدود / الزنا ا ا 
بما إذا تاب المقرّء ودليله غير ظاهر . 

(مسألة :)١5١‏ إذا حملت المرأة وليس ها بعل لم تحدٌ. لاحتال أن يكون 
احمل ميت اخرذون الط أو بالطوع خم أو اكرافا أو قير ذلك ار 
نعم , إذا أقرّت بالزنا أربع مرّات حدّت كما مر. 

(مسألة ؟8١):‏ لايثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين, بل لا بد من شهادة 
أربعة رجال عدول. أو ثلاثة وامرأتين. أو رجلين وأربع نساء» إلا أنه 
لايثبت الرجم بالأخيرة, ولا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات, 
اواد رجل ءوست ساد اد اد راد وف 


)١(‏ وذلك لأنه إن تم إجماع فهوء ولكنّه غير تام ومقتضى إطلاق ما دل 
على جواز عفو الإمام عدم الفرق بين توبة المقرٌ وعدمها. 

نعم » كلمة التطوّع ‏ الواردة فى رواية تحف العقول المتقدّمة ‏ تشعر باعتبار 
التوبة فى جواز العفو ولكنّها لضعف سندها غير قابلة للاستدلال بهاء على أن 
ما فيها جرد إشعار لم يبلغ حدّ الظهورء بل الظاهر من صحيحة عبدالله بن 
سنان الآتية ‏ في المسألة )١58(‏ الواردة في السرقة ‏ سقوط الحدّ فى نفسه 
بالتوبة بلا حاجة إلى العفوء غير أنّها خاصّة بالسرقة ولا تعمّ غيرها. 

(1) فن الح إغا يثبت فيا إذا ثبت الزنا بالبيّنة أو بالإقرارء ومع احتال أن 
کون حل سبي اشر غر الونا لا شت الد 


)۳( تقدّم وجه مح هذه الفروع ف كتاب الغنيادات1. 


.۱٤۸4 ۱٤۵ فى ص‎ )١( 


2700101 NS ee ۸ 


(مسألة :)٤١‏ يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة 


حش ماه 


)١(‏ تدلّ على ذلك - مضافاً إلى ما تقدّم من اعتبار المشاهدة وا محش فى 
الا له لاون اا يقس تن بهد اوبات 

منها: صحيحة الحلبي عن ان عبدالله (عليه السلام) «قال: حد د الرجم 
يشهد أربع أ نهم رأوه يدخل وخر ١!»‏ 

ومنها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قال 
أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة 
شنبود غل الإيلاج والاخراج»!". 

ومنها: صحيحته الأخرى عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قال أمير 
المؤمنين (عليه السلام): لايجلد رجل ولا امراة حتى يشهد عليهما اربعة شهود 
على الإيلاج والإخراج» الحديث”". 

إن هذا امك نا لاش فهو اکال وا الإأشكال ف ذكره مع 
من الأصحاب من اعتبار الرؤية في الشهادة. ولزوم اکن عل الجا والإيلاج 
والإخراج كالميل في المكحلة. 

واستندوا فى ذلك إلى معتبرة أبي بصيرء قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): 
«لايرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجاع والإيلاج 
والإدخال كالميل فى المكحلة». 


(۱) الوسائل ۲۸: 514/ أبواب حد الزنا ب ١١ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: 94/ أبواب حد الزنا ب ؟١‏ ح ۲. 
(۳) الوسائل 91/:158/ ابواب حد الزنا ب ١١‏ ح .١١‏ 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: 50/ أبواب حد الزنا ب ١7‏ ح .٤‏ 


أسباب الحدود / الزنا ا O‏ ا 


ولو شهدوا بغير المشاهدة والمعاينة لم يحدٌ المشهود عليه وحدٌ الشهود'. 
ويعتبر أن تكون الشهادة شهادةً بفعل واحد زماناً ومكاناً. فلو اختلفوا في 


وإلى صحيحة حريز عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: القاذف يجلد 
ثمانين جلدة إلى أن قال: - ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة: رأينا مثل 
الميل فى المكحلة»'. 

والظاهر أنّ ما ذكروه أَمرُ لا يتحقّق في الخارج إلا فى فرض نادرء ولازم 
ذلك سد باب الشهادة فى الزنا نوعاً. مع أن كثيراً ما تحقّقت الشهادة على الزنا 
في زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) ومن بعده. ورتب على الشهادة 
أثرها من رجم أو جلدء فالجماع كغيره من الأفعال التي يكن الشهادة عليها 
ف ها رز و سدم نذا I E NT N To‏ والمتن 
بالاضافة إلى المشهود به عرفاً. 

وأمّا معتبرة أبي بصير فلا دلالة فيها على اعتبار الرؤية في الإيلاج والإدخال 
كالميل فى المكحلة, وإنا المعتبر فما الشهادة على ذلك. وقد عرفت أن الشهادة 
تتحقّق برؤية الأفعال الملازمة له خارجاً. فيشهد الرائى على الإدخال كالميل 
فى المكحلة. 

واد نايت ين اع ا 
خارجاً الموجبة لصدقها بالإضافة إلى الجاع عرفاً. 

)١(‏ وذلك لما عرفت من أنه لا اعتبار بالشہادة إذا لم تكن عن حش» فيحدّ 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۷۷/ أبواب حد القذف ب 7 ح 6. 


NEI le RRS ۲۰ 


الزمان أو المكان لم يثبت الزنا وحدٌ الشهود١".‏ وأمّا لو كان اختلافهم غير 
موجب لتعدّد الفعل واختلافه. كا إذا شبد بعضهم على أن المرأة المعيّنة 
المزني بها من بني تيم - مثلاً - وشهد البعض الآخر على أأنها من بني أسد 
عاكلا أو فو ذلك من الاختلاف في الخصوصيّات. م ت الزنا 
بلاإشكال!". وأمًا إذاكان اختلافهم في خصوصيّة الزناء كما لو شهد بعضهم 
على أن الزاني قد أكره المرأة على الزناء وشهد الآخر على عدم الاكراه وان 
المرأة طاوعته. فف ثبوت الزنا بالاضافة إلى الزاني عندئذ إشكال7", ولا 
بع ف ا كاه الشاهد على المطاوعة شاهداً على زناها وما اذا 
لم يكن. فعلى الأوّل لايثبت الزنا بشهادته. ويثبت على الثاني . 


)١(‏ وذلك لأنْه مع الاختلاف لايثبت الزنا بشهادتهم. وإذا لم يثبت جرى 
عليهم حكم القاذف. 

(؟) والوجه في ذلك واضح. لأنّ اختلافهم فى هذه الخصوصيّات لا يضررٌ 
بثبوت أصل المشهود بهء لعدم دخلها فيه أصلاً. 

(۳) منشأ الاشكال أمران: 

الأوّل: أن جماعة ‏ منهم : الشهيدان في النكت والمسالك والفاضل في بعض 
كتبه١) ‏ قد ادّعوا أنّ الزنا بقيد الإكراه غير الزنا بقيد المطاوعة, فلا يثبت مع 
الاختلاف. 

وقيةة أن ال تافل والعد فا رق ين كرن الراةمكرهة او مطاوغة: 


ء۳۵۹٦‎ ٣۵۵ :۱٤ المسالك‎ . ۹۳ _ ۲ ٤ غاية المراد في شرح نكت الارشاد‎ )١( 
.٠٠١۵ :9 الختلف‎ 


أسباب الحدود / الزنا 00 111[ز[1[1 1[ ا ا i‏ 


(مسألة :)١55‏ إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قبلاً وأنكرت 
المرأة وادّعت أثها بكرء فشهدت أربع نسوة بأ نها بكر. سقط عنها الحدٌ7". 


وكلا الأمرين لا أثر له بالإضافة إلى تحقّق الزنا من الزاني. 

الثاني: أن من شهد على مطاوعة المرأة فهو في الحقيقة قاذف طاء فيجري 
عليه حكم القذف, ومعه لاتقبل شهادته. لاه بذلك يصبح فاسقاً. 

وهذا الوجه صحيح» ولكن يقيّد ذلك با إذا شهد على الزنا. وأمّا إذا شهد 
على الجماع مع المطاوعة فقط دون الزناء مع احتال أن تكون مطاوعة المرأة من 
جهة الاشتباه ونحو ذلك» ففى مثل ذلك لا يكون الشاهد قاذفاً. فتقبل شهادته. 

. على المشهور بين الأصحاب. بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات بعضهم‎ )١( 

وتدلٌ على ذلك - مضافاً إلى الروايات المتقرّمة الدالّة على قبول شهادة النساء 
في العذرة والمنفوس ‏ صحيحة زرارة عن أحدهما (عليها السلام): في أربعة 
شمهدوا على امرأة بالزنا فقالت: آنا بكر فنظر إلبها النساء فوجدتها بكرا «فقال: 
تقبل شهادة النساء»'. 

ومعتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: أتى أميرالمؤمنين 
(غليد العلا بارا بكر زعموا انها رقع :قامس الستاء:فنظرت الا كقلن: 
هي عذراءء فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله وكان يجيز شهادة 
النساء ف مثل هذا»!", وقريب منہا معتار نه الثانية!" . 


(۲) الوسائل ۲۷: 704/ كتاب الشهادات ب ۲٤‏ ح .٠١‏ 
() الوسائل ۲۸: /١١4‏ أبواب حد الزنا ب 70 ح .١‏ 


NEUTER mses ۲۲‏ 
(مسألة :)١50‏ إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزناء وكان أحدهم 
زوجهاء فالأكثر على أنه يغبت الزنا وتحدٌ المرأة» ولك الأظهر أنه لا 


- ل 


ثم إن هذه الروايات وإن لم يصرّح فيها بشهادة أربع نساء إلا أن التعبير فيها 
بشهادة النساء ناظر إلى ما هو المتعارف المعهود في الخارج» وهو شهادة أربع 
نساء» وأمّا اعتبار الزائد عليها فهو بلا دليل» كا أنٌ شهادة الأقلّ من الأربع لا 

بق الكلام في أنّ الشهود هل يحدّون من جهة القذف؟ 

فيه خلاف» اختار الحقق ذلك وهو المعكى عن جماعة. منهم: الشيخ فى 
النهاية وابن إدريس فى كتاب الشهادات"". وإن كان قد نسب إلا الرجوع 
عن ذلك". 

وكيف كان, فالصحيح عدم ثبوت القذف. وذلك لأنّ القذف إِنما يكون فيا 
إذا م تكن شهادة أربعةء ومعها لا قذف وإن سقطت الشهادة عن الحجّيّة 
الارن ور كد ذلك سكوت الإمام (عليه السلام) فى هذه الروايات عن 
ذلك . 

)١(‏ استدلٌ على ما ذهب إليه الأكثر بإطلاقات الأدلّة الدالة على ثبوت الزنا 
بشهادة الأربعة, مؤيّدة برواية عباد بن كثير. عن إبراهيم بن نعيرء عن ابي عبدالله 


)001( الشرائع ١١١:‏ . 
(۲) النهاية: ۳۲۲ - ۳۳۳ . السرائر ۲: .١١۷‏ 


e ا العاف‎ ba 


أسباب الحدود / الزنا 1 0 ااا 


(عليه السلام). قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزناء أحدهم زوجها 
«قال: تجوز شهادتهبم»!". 

ولكنّ الظاهر أنه لا يثبت الزنا بذلك. فلابدٌ للزوج من أن يلاعن زوجتهء 

وتدلٌ على ذلك مضافاً إلى إطلاق الآية المباركة من أنّ الزوج إذا رمئ 
زوجته بالزنا فلا بد وأن يأتي بشهداء أربعة على ما يظهر من الآية السابقة, 
وإلا فلابدٌ من الملاعنة ‏ صحيحة مسمع عن أب عبدالله (عليه السلام): في 
أربعة شهدوا على امرأة بفجور. أحدهم زوجها «قال: يجلدون الثلاثة, ويلاعنها 
زوجهاء ويفرّق بينهماء ولاتحلٌ له أبدأ»!", وقريب منها رواية زرارة”. 

وأمّا رواية إبراهيم بن نع فهي ضعيفة بعباد بن كثير. فإنّه لم يرد فيه توثيق 
وله مده فلا تصلح لمعارضة صحيحة مسمع المؤيّدة باطلاق الاية الكرية. 
مسمع» وتخيّلا أنّ مادلٌ على عدم شهادة الزوج في الزنا منحصر برواية زرارة, 
وذكرا آنا ضعيفة لايمكن الاعتاد علا . 

بق هنا شىء: وهو أنّ محل الخلاف نما هو فا إذا شهد الشهود الأربعة بالزنا 
معاً وكان أحدهم الزوج» وأمّا إذا كان المدّعي للزنا أَوّلاً هو الزوج فالظاهر 
أنه لا خلاف في لزوم إتيانه بأربعة شهداء. كما هو ا حال فى قذف غير زوجته. 


.١ ح‎ ١١ كتاب اللعان ب‎ / 87١ :۲۲ الوسائل‎ )١( 
.۳ كتاب اللعان ب ۱۲ح‎ / ٤۳۲ :۲۲ الوسائل‎ )۲( 
كتاب اللعان ب ۱۲ ح ؟.‎ / ٤۳۲ :۲۲ الوسائل‎ )۳( 
.۳۹٤ :۱٤ المسالك‎ ٠٠٠ :٤١ الجواهر‎ )٤( 


oy ۲٤‏ ا لمجا لقنا EN ES‏ ادو 
(مسألة :)١57‏ لا فرق فى قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون 
الشهادة على واحد أو أكثر١".‏ 
(مسألة :)٤١‏ يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة ولا 
يجوز تأجيلها”". كما لا يجوز التسريح بكفالة " 


)١(‏ وذلك لاطلاق الدليل ٠‏ وتر كدهدرواية عيدالله بن جذاعة» قال :ساك 
عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا «قال: يرجمون»7". 

(؟) بلا خلاف بين الأصحاب. 

وتدلٌ على ذلك معتبرة السكوني. عن جعفرء عن أبيه» عن على (عليهم 
السلام): «في ثلاثة شهدوا على رجل بالزناء فقال علي (عليه السلام): أين 
الرابع ؟ قالوا: الآن يجيء, فقال (عليه السلام): حدّوهم, فليس في الحدود نظر 
(نظرة) ساعة»(". 

ويؤيّده ما رواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: إذا 
كان في الحدٌ لعل أو عسئ فالحدٌ معطل»". 

ونسبه صاحب الوسائل إلى رواية الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين 
(عليه السلام), وهو سهو من قلمه الشريف. 

(۳) من دون خلاف. 

وتدلٌ عليه معتبرة السكوني عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: قال 
)١(‏ الوسائل ۲۸: /٩٦‏ أبواب حد الزنا ب ۲١ح‏ ۷. 


(؟) الوسائل ۲۸: 31/ أبواب حد الزنا ب ١7‏ ح ۸. 
(۳) الوسائل ۲۸: /٤۷‏ أبواب مقدمات الحدود ب ۲۵ ح ۲» الفقيه : 75/ .٠٠١‏ 


أسباب الحدود / الزنا ا 1 1 1515151515 1 ااا 
أو العفو بشفاعة . 
(مسألة :)١54‏ لو تاب المشهود عليه قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط 


رسول الله (صل الله عليه وآله وسلّم): لا كفالة فى حدٌّ»7". 

)١(‏ بلا خلاف ظاهرء وتدل على ذلك عدّة روايات: 

منها: معتبرة السكونى عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين 
(عليه السلام): لايشفعنّ أحد فى حدّ إذا بلغ الإمام, فإنّه لايملكه. واشفع فيا لم 
يبلغ الإمام إذا رأيت الندم» الحديث'!". 

ومقتضى التعليل في هذه المعتبرة هو اختصاص عدم جواز الشفاعة في الحدود 
ما لايملك الإمام العفو فيهاء وأمّا فيا له العفو كما إذا ثبت موجب الحدٌ بالإقرار - 
فلا مانع من الشفاعة فيه. 

(۲) أمَا عدم السقوط بعد قيام البيّنة: فلا شكٌ فيه. وذلك للاطلاقات الدالة 
على لزوم إجراء الحذ وعدم الدليل على سقوطه بالتوبة. 

ويؤكّد ذلك ما دل على أن من هرب من الحفيرة يرد حتى يقام عليه الحدّ 
إذا كان قد قامت عليه البيّنة. كصحيحة حسين بن خالد. قال: قلت لأب الحسن 
(عليه السلام): أخبرنى عن ان او هري مي ار ر ج يام 
عليه الحدٌ؟ «فقال: يرد ولا يرد إلى أن قال: ‏ وإن كان إنغا قامت عليه البيّنة 
وهو يجحد ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحدٌ»”". 


(۱) الوسائل ۲۸: /٤٤‏ أبواب مقدمات الحدود ب 7١‏ ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: /٤۳‏ أبواب مقدمات الحدود ب ٠١‏ ح .٤‏ 
(*) الوسائل ۲۸: 7/٠١١‏ أبواب حد الزنا ب ١6‏ ح .١‏ 


هف اموب ابا المي اا 0 E‏ 


وأمّا سقوط الحدّ إذا تاب قبل قيام البيّنة: فهو المشهور بين الفقهاء. بل عن 
كشف اللثام دعوى الاتفاق عليه" فإن تم الإجماع فهو وإلا فليس عليه 
دليل. 

وقد استدلٌ عليه بما رواه جميل» عن رجل» عن أحدهما (عليهما السلام): 
في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب 
وصلح «فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ» الحديث7". 

وهذه الرواية لارساها غير قابلة للاعتاد عليها. ‏ 

نعم » فى صحيحة عبدالله بن سنان عن 5 عبدالله (عليه السلام) «قال: 
او ذا اهن قبل ا ال ع ويد ودرك الضاحيا 
ولا قطع علیه»". 

فنا تدل بوضوح غل أن بجي ء انارق إن ل يستند إلى طلب الحاكم أو 
المسروق منه لأجل قيام البيّنة عليه وإغا استند إلى توبته وندمه ترد سرقته إلى 
صاحبهاء وحينئذٍ لا قطع عليه. وليس للحاكم أن يقطعه, إلا أن الصحيحة 
خاصّة بالسرقة ولا يتعدّى عن موردها إلى غيره من الموارد. وسيأتي نظير 
ذلك فى باب ا معارب“ . 

نعم » يظهر من معتبرة السكوني المتقدّمة أَنّ الحدٌ قابل للشفاعة قبل أن يبلغ 
الإمام إذا رأى منه الندم» ومقتضى ذلك أنه قابل للعفو مع التوبة» وهذا غير 
سقوط الحدٌ بالتوبة كا هو ظاهرء بل الظاهر من عدّة روايات أن التوبة بمجرّدها 


)١(‏ كشف اللثام ۲: ۳۹۸ (حجري). 

(۲) الوسائل ۲۸: 7/ أبواب مقدمات الحدود ب ١‏ ح ۳. 
(۳) الوسائل ۲۸: 77/ أبواب مقدمات الحدود ب ١5‏ ح .١‏ 
)٤(‏ فی ص ۳۸۷ ۳۹۲. 


أسباب الحدود / الزنا 11111110 0 ا 
(مسألة :)١59‏ لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو مادونهم حدّوا حدّ القذف, 
ولا ينتظر لاتمام البيْنة وهى شهادة الأربعة'. 
(مسألة :)٠٠١‏ لا فرق فى الأحكام المتقدّمة بين كون الزاني مسلماً أو 
كافراً. وكذا لا فرق بين كون المزنى مها مسلمة أو كافرة'" وأمّا إذا زف 
كافر بكافرة, أو لاط بمثله. فالامام خير بين إقامة الحدٌ عليه. وبين دفعه 
إلى أهل ملته ليقيموا عليه الحدٌ7". 


لاتوجب سقوط الحدٌ وإن كان للامام أن يعفو عنه إذا كان موجب الحدٌ ثابتاً 
بالإقرار: 

منها: معتبرة الأصبغ بن نباتة. قال: أقق رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) 
فقال: يا أمير المؤمنين, إن زنيت فطهّرني. فأعرض عنه بوجهه. ثم” قال له: 
«اجلس» فقال: «أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيّئة أن يستر على نفسه كما 
ستر الله عليه ؟» فقام الرجل فقال: يا أميرالمؤمنين إن زنيت فطهّرني «فقال: 
وما دعاك إلى ما قلت ؟» قال: طلب الطهارة «قال: وأيّ طهارة أفضل من 
التوبة؟» ثم أقبل على أصحابه يحدّهم, فقام الرجل فقال: يا أمير المؤمنينء إن 
رع 

)١(‏ تدل على ذلك معتبرة السكوني المتقدّمة. 

(؟) وذلك لإطلاقات الأدلة المتقدّمة. 

)يلا خلاف نين الأضحات: 


وتدلٌ على ذلك الآية الكرية: قن جَاءُوكٌ فاخكم بَثِنَجُمْ أ أغرض عه 


)١(‏ الوسائل ۲۸: ۳۸/ أبواب مقدمات الحدود ب ١7‏ ح1. 


DSS E ۲۸‏ نوكل الداع ا ووه 


وَإن تَغْرض عَمْهكمْ فََنْ يروك شَيِئاًوَإِنْ حَكذت فَاحكم بَينَُم بالقشط إِنَّ أله 
يحب ا قسطین ."١4‏ 

ئها ظاهرة فى التخيير بين أن يحكم الحاكم با تقتضيه الشريعة الإسلاميّة, 
وين أن يتركهم وما تقتضيه فن 

وتؤيّد ذلك رواية أبي بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: إِنّ الحاكم 
إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه. كان ذلك إليهء إن شاء حكم 
بينهم وإن شاء تركهم»!". 

ويمكن الاستدلال على ذلك بالجمع بين ما دل على لزوم الحكم علهم بجا 
تقتضيه شريعتهم» وما دل على لزوم الحكم عليهم بما تقتضيه الشريعة الإسلاميّة, 
فإنّ مقتضى الجمع بينها هو التخيير ورفع اليد عن ظهور كل منهما في الوجوب 
التعييني بنصّ الآخر. فتكون النتيجة هي التخيير. 

ففي معتبرة السكوني» عن جعفر بن محمّد. عن آبائه ( (عليهم السلام): «أنَ 
محمد بن أبي بكر كتب إلى على (عليه السلام) في الرجل زفى بالمرأة الهوديّة 
والنصرائية. فكتب ب (عليه السلام) إليه: : إن کار ا ¿ كان بكراً 
فاجلده مائة جلدة, ثم أنفه» وأمّا البهوديّة فابعث بها إلى أهل ملتهاء فليقضوا 
فاا 

وفى صحيحة أبي بصير. قال: سألت أبا عبداله (عليه السلام) عن دية 
النبود والتضارئ والمجوس «قال: هم سواء قافائة درهم» قلت: إن أخذوا فى 
بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة ايقام علمهم الحد؟ «قال: نعم يحكم فيهم 


.٤۲ المائدة ه:‎ )١( 
.١ الوسائل ۲۷: 597/ أبواب كيفية الحكم ب ۲۷ ح‎ )۲( 
.6 الوسائل ۲۸: ۸۰/ أبواب حد الزنا ب ۸ح‎ )۳( 


أسباب الحدود / الزنا ا 001 O‏ 
حدٌ الزانى 
(مسألة :)١6١‏ من زى بذات حرم له -كالأء والبنت والأخت وما 
شاكل ذلك - يقتل بالضرب بالسيف فى رقبته !'', 


بأحكام المسلمين»''. 

( 0 ادف ين الأصحاب.وتدل عل ذلك عدة روابات: 
(عليهما السلام) «قال: من زى بذات حرم حتى يواقعها ضرِب ضربة بالسيف 
خوك هديا الخدت وان كانت تعجر عفدي N‏ اعدذم مان 
أخذت» قيل له: فن يضرا وليس لما خصم ؟ «قال: ذاك على الإمام إذا رفعا 
إليه»'. 

وقد يقال: إن هذه الصحيحة أو ما شاكلها لاتدلٌ على القتلء وأنغا تدل 
غل وجوت ضاربة واحدة بالسيف بلغت :ما بلغت» سواء ارب غلبها الفتل آم 
لم يترتّب, فلا ملازمة بين الأمرين. 

ويدفعه : أنّ المراد بقوله (عليه السلام): «أخذت منه ما أخذت» أنه لايعتبر 
مقدار خاصٌ فى بلوغ السيف. وأمّا ترتّب القتل عليه فهو أمر عادي لا يتخلّف 
عنه عادةً. ويكشف عن ذلك قوله (عليه السلام) فى صحيحة جميل بن دڙاجء 
قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أين يضرب الذي يأتٍ ذات محرم 
بالسيق ؟ اين هذه الضغرية ؟ ررقال ضرت فة او قال » تضتري رفع "ار 
(۱) الوسائل ۲۹: ۲۱۹/ أبواب ديات النفس ب ۱۳ح ۸. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۱۱۳/ أبواب حد الزنا ب ۹٠ح .١‏ 
(۳) الوسائل ۲۸: /۱۱٤‏ أبواب حد الزنا ب ١9‏ ح 7. 


O O ۳۰‏ اله الام 1 اليد 


فإنّ المتفاهم عرفاً من ضرب العتق بالسيف أو الرقبة هو الضرب المترتّب 
عليه القتل. ويؤيّد ذلك تفسير أخذ السيف ما أخذ بالقتل في روايتق سلوان بن 
هلال . 

وأمّا رواية محمد بن عبدالله بن مهران» عمّن ذكره» عن أبي عبدالله (عليه 
السلام)ء قال: سألته عن رجل وقع على أخته «قال: يضرب ضيربه بالسيف» 
قلت : فاته يخلص «قال: حبس أبداً حتى يموت)!". 

ورواية عامر بن السمط عن علي بن الحسين (عليه السلام): في الرجل يقع 
على أخته «قال: يضرب ضاربة بالسيف بلغت منه ما بلغت, فإن عاش خلد في 
الجن سح فر 

فلم نجد قائلاً بمضمونهما. على أن الرواية الأولى مرسلة من جهتين, ومحمّد 
ابن عبدالله بن همران غالٍ كذّاب, وعامر بن السمط في الرواية الثانية لم تبت 
وثاقته. على أنّ في نسخة الفقيه المرويّ عنها الرواية: عمرو بن السمط. وهو 
مهمل» فالروايتان لاکن الاعتاد علها. 

إِنْ الروايات ظاهرة ف تعين الضرب بالسيف ف رقبته» نما يظهر من 
إطلاق كلام بعضهم -من جواز الاكتفاء بالقتل بالسيف وإن لم يكن قتله بالضرب 
بالعنق, أو جواز الاكتفاء بالقتل مطلقاً وإن لم يكن بالضرب بالسيف لا يمكن 
المساعدة عليه. حيث إِنْه خلاف ظاهر روايات الباب» فلا موجب لرفع اليد 
عن ظهورها. 


(۱) الوسائل /١61:78‏ أبواب حد اللواط ب١‏ ح۲ الوسائل 705:78/ أبواب نكاح 
البهائم ب ١‏ ح ۷. 

(۲) الوسائل ۲۸: /١١4‏ أبواب حد الزنا ب 19 ح .٤‏ 

(۳) الوسائل ۲۸: /١١7‏ أبواب حد الزنا ب ۱۹ح ١٠ء‏ الفقيه ۳: /٠۹‏ 17. 


أسباب الحدود / الزنا ا 1[ ااا 
ولايحجب جلده قبل قتله . ولا فرق في ذلك بين حصن وغيره'' والحرٌ والعبد 


والمسلم 


)١(‏ غل المثبور شتيرة عظيمة. 

وعن ابن إدريس: أنه إذا لم يكن حصناً يجلد ثم" يقتل . وإذا كان محصناً جلد 
أ رجہ . 

ويردّه: أنه لا دليل على ثبوت الجلد فى المحصن أصلاً. وأمّا الرجم فيه 
وا جلد في غيره فهما وإن ثبتا بالإطلاقات إلا أن نسبتها إلى ما دل على وجوب 
الكل بالسيقه فق لزنا بذاك صر د ا ا إل كل 2 
دل على وجوب الجلد في غير المحصن ووجوب الرجم فى الحصن وإن كانت 
نسبة العموم من وجه إلا أله لا بدٌ من تقديم هذه الروايات» لأنّها ناظرة إلى 
إثبات خصوصيّة للزنا بذات الحرم» فيرفع اليد بها عن إطلاق مادلٌ على ثبوت 
الجلد أو الرجم. 

على أنّ الروايات الدالّة على أنّ الزاني بذات الحرم يقتل بالسيف أظهر من 
الروايات الدالة على أنّ الزاني يجلد أو يرجم نظراً إلى أنّ دلالتها على ذلك 
بالعموم وضعاًء ودلالة تلك بالإطلاق» تقدّم علبها في مورد الاجتاع والمعارضة. 

وأمّا معتبرة أبي بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا زنى الرجل 
بذات حرم حُدَّ حدّ الزاني» إلا أنه أعظم ذنباً»". 


فهي وإن دلت على ثبوت الجلد أو الرجم ف الزنا بذات حرم إلا أئّها ظاهرة 


.٤۳۸ :۳ السرائر‎ )١( 
.۸ ح‎ ١9 أبواب حد الزنا ب‎ /١١0 :۲۸ (؟) الوسائل‎ 


A EAS I ee ۳۲ 


فى عدم وجوب القتل» ولاسيًا بقرينة الاستثناءء ومعنى ذلك: أله لا خصوصيّة 
للزنا بذات محرم» وأنٌ حكمه حكم الزنا بالأجنبيّة, وإنما يختلفان من جهة زيادة 
الإتم» فهى معارضة للروايات المتقدّمة الدالة على لزوم القتل بالسيف» فتطرح 
لشذوذها وشهرة تلك الروايات. 

ولا يبعد حملها على التقيّة والله العالم. 

إن الشيخ (قدس سره) حمل هذه الرواية على التخيير. وقال ‏ بعد ذكر 
الرواية -: فلا يناف ما قدّمناه من الأخبار من أله يجب عليه ضربة بالسيف. 
لاله إذا كان الغرض بالضربة قتله وفها يجب على الزاني الرجم. وهو يأقق على 
النفس . فالامام خير بين أن ريه خر الت او هيدا" 
وإنماوردت فى الزنا بذات حرم على الإطلاق. فكيف يكن أن يقال: إِنّ الإمام 
خير بين قتله بالسيف وبين رمه ؟! 


= 


بق هنا شىء: وهو ان صاحب الجواهر (قدس سره) نسب إلى بعضهم 
اختصاص الحكم بذات الحرم من حلالء فلو كانت من حرام كالزنا م تكن 
مشمولة للحكم. وريا يظهر من كلامه الميل إليه!"". 

ولكنّه يندفع : بأَنّه لا وجه له أصلاً. حيث إِنْه لا أثر للزنا من هذه الناحية 
بعد صدق ذات الحرم عليها وعدم انصرافها عنها ولو قلنا بانصرافها عن الحرم 
بالرضاع والمصاهرة, وإإغا الأثر ها في مسألة الإرث فحسب. والفارق وجود 
النصّ. 


.۷١ /؟58:٠١ التهذيب‎ )١( 
.7١١:غ١ الجواهر‎ )۲( 


أسباب الحدود / الزنا 1 ا 
والكافر والشيخ والشاب ".كما لا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة إذا 
تابعته ", والأظهر عموم الحكم للمحرم بالرضاع أو بالمصاهرة”". نعم, 
يستثنى من الحرم بالمصاهرة زوجة الأب فإِنٌ من زنى مها يرجم وإن كان 
غير ص۰ ,)٤(‏ 


)١(‏ لعين ما تقدّم من وجود خصوصيّة للزنا بذات الحرم. 

(؟) وذلك لصحيحة أبى أيُوبٍ المتقرّمة7". 

(۳) وذلك لإطلاقات الأدلّة الدالّة على ذلك الحكم. 

ودعوى الانصراف إلى الحرمن بالنسب - كا عن غير واحد ‏ لم يظهر ها 
وجه صحيح» فإن المراد با حرم من حرم نكاحهاء وهو شامل للمحرم بالنسب 
والرضاع والمصاهرة. 

هذاء ولكنّ المشهور بين الفقهاء هو اختصاص الحكم بالنسب. 

وعن الشيخ وابن سعيد: إلحاق الرضاع به" . 

فإن تم إجماع على الاختصاص فهوء وإلا فالظاهر هو عموم الحكم. كما 
احتمله الشهيد الثاني في الروضة". 

نعم , لايبعد دعوى انصراف ذات الحرم عمّن حرم نكاحها تأديباً. كا في 
اللعان والمطلّقة تسعاً. ومن يحرم نكاحها باللواط. ونحو ذلك. 

)٤(‏ تدلّ على ذلك معتبرة إسماعيل بن أبي زياد. عن جعفر. عن أبيه. عن 
(0 في ص ۲۲۹. 


(۲) المبسوط 8: 8, الجامع للشرائع: 049. 
(۳) الروضة المهية 9: 37. 


N 3١ افيا فى تكله المنواع‎ AO RRS ۳٤ 


(مسألة :)٠٠١١‏ إذا زنى الذمّى بمسلمة قتل '. 


أمير المؤمنين (عليهم السلام): «أنّه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه 


وكان غبر محصن»'. 
)١(‏ من دون خلاف بين الأصحاب. بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير 
واحد مم . 


وتدلٌ على ذلك صحيحة حنان بن سدير عن أبي عبدالله (عليه السلام)ء 
قال: سألته عن بهودى فجر يمسلمة «قال: يقتل»!"). 

والصحيحة وإن كان موردها الهودي إلا أن المتفاهم منها عرفاً مطلق من 
لايجوز قتله من الكقار في نفسه. بهوديًا كان ام نصرانيًا . وتؤيّد ذلك رواية 
جعفر بن رزق الله الآتية الواردة في النصراني . 

بق هنا شىء : وهو أنّ الذمّي إذا زنى بمسلمة م أسلم بعد ثبوت الزنا عند 
ما SD‏ ظاهر, لاطلاق الضحيحة المتقدمة: 
ولرواية جعفر بن رزق الله قال: قدم إلى المتوكّل رجل نصراني فجر بامرأة 
مسلمة, وأراد أن يقي عليه ا لحد فأسلم. فقال يحيى بن أكث : قد هدم إيانه 
شركه وفعله إلى أن قال: _فلًا قدم الكتاب كتب أبو الحسن (عليه السلام): 
«يضرب حتى يموت» فأنكر يحيى بن اکم -إلى أن قال: ‏ فكتب (المتوكل) أن 
فقهاء المسلمين قد انكروا هذا إلى أن ¿ قال : فكتب (علیه السلام): «پئے الله 
رمن الرحم فلم َأ بسنا الوا آمنا با وحْدَهُوَكفا كنا به مُشْرِكين * 
َلَمْيَكُ َعم یام کا رَأَوا اسا سنت أله أي قَدْ خَلَتْ في عِبادِهِ وَحَسِرَُتَالِكَ 


(۱) الوسائل ۲۸: /١١5‏ أبواب حد الزنا ب ١19‏ ح 4. 
(۲) الوسائل ۲۸: /۱٤١‏ أبواب حد الزنا ب 75ح .١‏ 


أسباب الحدود / الزنا E o‏ 0 


(مسألة :)١67‏ إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى مها قتل0", 


أَلكافئون € » قال:فأمر به المتوكّل فضرب حتى مات'. 

وأما إذا أسلم طوعاً قبل ثبوت الزنا عند الحاكم فرثما يقال فيه بسقوط 
ا لحد كما احتمله فى كشف اللثام ومال إليه صاحب الجواهر (قدس سره)!", 
نظراً إلى ا الإسلام يجب ما قبله. ورئما تشير إليه رواية جعفر بن رزق الله 
فإنْ الظاهر منها ان عدم سقوط الحد إغا كان من جهة أن توبة الزاني كانت بعد 
رؤيته الباس والحكم عليه بالقتل. 

أقول: مقتضى إطلاق الصحيحة عدم السقوط. وأنّ زنا اليهودي بالمسلمة 
موجب للقتل وإن اسلم بعد ذلك. 

واا رواية جعفن بن ززق الله« فليس فا دلالة غل السقوط اذا كان ااام 
قبل الحكم عليه, وإغا هو جرد إشعار, فلا حجّيّة فيه» على أن الرواية ضعيفة 
سنداً. فإنّ جعفر بن رزق الله لم تثبت وثاقته ولم يرد فيه مدح. 

وأمّا حديث الجبٌ: فهو لم يثبت من طرقناء فلا يكن الاستدلال به وإنا 
الثابت سقوطه بالإسلام هو ما دلت عليه الرواية المعتبرة أو ما قامت عليه 
السيرة القطعيّة. ومن المعلوم أن حل الكلام ليس كذلك» بل المشهور بين الفقهاء 
عدم السقوط على ما هو مقتضى إطلاق كلماتهم. 

)١(‏ بلا خلاف بين الفقهاء. وتدلٌ على ذلك عدّة روايات: 


۸٤ :1١ أبواب حد الزنا ب٣۳ ح١. والآیتان فی سور” غافر‎ /١5١ :۲۸ الوسائل‎ )١( 
./6 
TIE: (حجري). الجواهر‎ ۳4A :Y كشف اللثام‎ (۲( 


N ENIS ل ع عو يا‎ E AES A2 


من دون فرق في ذلك بين احصن وغيره !"ا 


منها: صحيحة بريد العجلي. قال: سيل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل 
اغتصب امرأة فرجها «قال: يُقتلء حصنا كان أو غير محصن»١١,‏ ونحوها صحيحة 
زرارة على طريق الصدوق (قدس سره)(". 

)١(‏ من دون خلاف في البين. لإطلاق عدّة من الروايات. وصريم صحيحتى 
بريد العجلي وزرارة المتقدّمتين. 

وأمّا رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): فى رجل غصب امرأة فرجها 
«قال: يضرب ضيربة بالسيف بالغة منه ما بلغت»!". 

فالمراد منها القتل, كا تقدّم نظير ذلك فى روايات الزنا بذات الحرم“. على 
أن الرواية ضعيفة سندأء فان فى سندها على بن حديد وهو ضعيف. 

وأمّا معتبرة أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) 9 كابر الرجل 
عل فا خرن ر اف Eel‏ 5 

فين غين اقابلة لمعارضة الروايات 250001 
إلى آنّها غير ظاهرة فى تحقّق الزنا. 


.١ ح١۷ الوسائل ۲۸: ۱۰۸/ أبواب حد الزناب‎ )١( 

(۲) الوسائل ۲۸: ۱۰۹/ أبواب حد الزنا ب ۱۷ح »٤‏ ۵» الفقيه :٤‏ ۱۲۲/ 570. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۱۰۹/ أبواب حد الزنا ب ۱۷ح 7. 

TEE) 

(6) الوسائل ۲۸: ۱۰۹/ أبواب حد الزنا ب ۷١ح‏ 5. 


أسباب الحدود / الزنا 1001 ا ااا 
(مسألة :)١05‏ الزانى إذا كان شيخاً وكان محصناً يحجلد ثم يرجم » وكذلك 
الشيخة إذا كانت حصنة ('. 


)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب. بل ادّعي عليه الإجماع. وتدل على ذلك 
عدّة روايات: 

منها: صحيحة الحلبي عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: في الشيخ والشيخة 
جلد مائة والرجم» والبكر والبكرة جلد مائة ونفي ا 

هذه اة وان كانت مطل عن جه الاتحضاة وعد إلا انه لايد 
من تقييدها بالإحصان. وذلك لصحيحة محمّد بن قيس عن أي جعفر 
(عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الشيخ والشيخة أن 
يجلدا مائة. وقضى للمحصن الرجم» وقضى فى البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة 
ونف سنة في غير مصرهماء وهما اللذان قد أُملكا ولم يدخل بہا»". 

فإنّ مقتضى هذه الصحيحة: أنّ الشيخ والشيخة لا رجم عليه إذا لم يكونا 

فالنتيجة: أنّ الجمع بين الجلد والرجم يختص بصورة الإحصان. فإذا لم 
يكن إحصان كان الحدٌ هو الجلد فحسب. 

وأمّا ما ورد فى صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
«قال: الرجم في القران قول الله عر وجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فار موهما 
البتّةء فائّها قضيا الشهوة»". 


(۱) الوسائل ۲۸: 74/ أبواب حد الزنا ب ١‏ ح 5. 
(۲) الوسائل ۲۸: /7١‏ أبواب حد الزنا ب ١‏ ح ۲. 
(۳) الوسائل ۲۸: 1۲/ أبواب حد الزنا ب ١‏ ح .٤‏ 


NAAT sass ۳۸ 


ونحوها صحيحة سلمان بن خالد. قال: قلت 5 عبدالله (عليه السلام): 
في القران رجم؟ «قال: نعم» قلت: كيف ؟ «قال: الشيخ والشيخة فارجموهما 
البتة» فائهها قضيا الشهوة»". 


فهما وإن كانتا تدلان على ثبوت الرجم على الشيخ والشيخة مع عدم الإحصان 
أيضاً. إذ مع تخصيصها بالإحصان لا تبق خصوصيّة هما ء إلا أنه لا قائل بذلك 
منّاء ولا شكٌ في انها وردتا مورد التقيّة. فإنّ الأصل فى هذا الكلام هو عمر 
ابن الخطاب. فإنه ادّعى أن الرجم مذكور في القرآن. وقد وردت آية بذلك. 
ولكن اختلفت الروايات فى لفظ الآية المدّعاة. فإِنْها نقلت بوجوه. فنها: ما فى 
هاتين الصحيحتين. ومنها: غير ذلك وقد تعرّضنا لذلك فى كتابنا البيانء في 
البحث حول التحريف. وأنّ القرآن لم يقع فيه تحريف!". 

بق هنا شىء: وهو أنه قد يتوهّم معارضة صحيحة الحلى بصحيحة 
أبي اعباس عن أبي عبداله (عليه السلام) «قال: رجم رسول الله (صلى الله عليه 
واله وسل ولم يجلد» وذكروا: أن علياً (عليه السلام) رجم بالكوفة وجلدء 
فأنكر ذلك أبو عبدالله (عليه السلام) وقال: «ما نعرف هذا» أي لم يحدٌ رجلا 
حدين: جلد ورجم في ذنب واحد'". 

ولكنّه يندفع بأنّ الصحيحة إنما تدل على ني الوقوع خارجاً لا على نفي 
التشريع» كا يدل على ذلك صدر الصحيحة من أن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلّم) لم يجلد. على انها على تقدير المعارضة تحمل على التقيّة. 


.٠۸ ح‎ ١ الوسائل ۲۸: 1۷/ أبواب حد الزنا ب‎ )١( 
OV <° التان:‎ (۲) 
.0 ح١ الوسائل ۲۸: 77/ أبواب حد الزنا ب‎ )۳( 


أسباب الحدود / الزنا 1 ااا 0 
وأمّا إذا لم يكونا حصنين ففيه الجلد فحسب”", وإذا كان الزاني شاباً أو 
شايّة فاه يرجم إذا كان حصنا" 


)١(‏ ظهر حكم ذلك مما تقدم. 

(۲) بلا خلاف بين العلماء. وقد ادّعى الإجماع على ذلك. وتدلٌ على هذا 
عدّة روايات: 

منها: صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة . 

ومنها: مونّقة سماعة عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: الح والحرّة إذا 
زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة. فأمًا الحصن والمحصنة فعليها الرجم»١".‏ 

وهل يجب علا الجلد قبل الرجم. أو يقتصر على الرجم؟ 

فيه خلاف» قال ا لحقق في الشرائع: وإن كان شاب ففيه روايتان, إحداهما: 
يرجم لا غير والأخرى: ججمع له بين الحدّين. وهو ا وارتضاه صاحب 
الحؤاهر (فدس سر 

أقول: الصحيح أله لا جلد وإنما يجب الرجم فقط. فإنٌ ما ورد من 
الروايات في الجمع بين الجلد والرجم مطلق» ولم يذكر في شيء منها الشاب 
والشابة : 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «فى المحصن 
وال محصنة جلد مائة ٤‏ الرجم»“. 


(۱) الوسائل ۲۸: 1۲ / أبواب حد الزنا ب ١‏ ح ۳. 
)۲( الشرائع غ:قم6 ١‏ . 

.۳۱۹ ۳۱۸ :٤۱١ الجواهر‎ )۳( 

.۸ ح‎ ١ الوسائل ۲۷: 1۳ / أبواب حد الزنا ب‎ )٤( 


EN Oa 4٠‏ ا 


ومنها: صحيحة زرارة عن ا جعفر (عليه السلام): «في الحصن وال حصنة 
عل سانة © ال 

وعليه, فلابدٌ من رفع اليد عن إطلاقه) بصحيحة عاص بن حميد. عن 
أبي بصير. عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: الرجم حدّ الله الأكبر. والجلد 
حدّ الله الأصغرء فإذا زنى الرجل اللحصن رجم ولم يجلد»”". 

وهذه الصحيحة لابدٌ من تقييدها بغير الشيخ والشيخة. لما مر من الجمع 
بين الجلد والرجم فيهاء فتحمل هذه الصحيحة على الشابٌ والشابّة. فتكون 
أخص من الصحيحتين المتقدّمتين. فتحمل الصحيحتان على الشيخ والشيخة. 

وتؤيّد ذلك رواية عبدالله بن طلحة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا 
زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهماء وإذا زنى النصف من الرجال 
رجم» ولم يجلد إذا كان قد أحصن» الحديث7". 


بق هنا شيء : وهو أنه ورد فى معتبرة زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) 


«قال: قضئ على (عليه السلام) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا فأمر 
بها فجلدها مائة جلدة: ثم رجمت وكانت أُوّل من رحمها»!. 

وهذه الرواية قد يتوهّم انها تدلّ على الجمع بين الجلد والرجم في غير الشيخ 
واا حت ان مرودها الم ا( ال حا 

ولكنّه يندفع بأنّ الرواية مطلقة ولم يفرض فيها إحصان المرأة» فا لجمع بين 
امن ف شر د اا ءا تبهو افصو لابقا وق ما :اذا قلت ف 


(۱) الوسائل ۲۸: 760/ أبواب حد الزنا ب ١‏ ح .٠٤‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: /1١‏ ابواب حد الزنا ب ١‏ ح .١‏ 
(۳) الوسائل ۲۸: 1٤‏ / ابواب حد الزنا ب ١‏ ح .١١‏ 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: 60/ ابواب حد الزنا ب ١‏ ح .١۳‏ 


أسباب الحدود / الزنا E‏ 1 0 
ويجلد إذا لم يكن حصنا .)١‏ 


(مسألة :)١60‏ هل يختصٌ الحكم فوا ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني 
مها عاقلة بالغة, فلو زنى البالغ ا حصن بصبيّة أو مجنونة فلا رجم؟ فيه 
خلاف. ذهب جماعة إلى الاختصاص. منهم : احقق في الشرائع ,!١‏ ولكنّ 
الظاهر عموم الحكم”". 


ولدهاء فإن أمكن العمل بها في موردها فهوء وإلا فهي مطروحة. لمعارضتها بم 
دل على أن ا حصن يرجم وغير الحصن يجلد. 

)شن دون لاف :نتن الأضحات: 

وتدلٌ عليه الآية المباركة: «أَلرَانية وَألرًاني فَاجْلِدُوا كل وَاحدِ ما مِاَة 
لز 16 بريد بي اطلاقهالبعير اصن 

وعدّة روايات: 

منها: ما تقدّم. 

ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: الذي لم يحصن 
يجلد مائة جلدة ولا ينف والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينؤ»". 

(۲) وذلك للاطلاقات الدالّة على ثبوت الرجم مع الإحصان. وعدم وجود 
ما يصلح للتقييد إلا ما قيل من نقص حرمة الجنونة والصبيّة بالإضافة إلى 
العاقلة البالغة. ومن نقص اللذدَّة في الزنا بالصغيرة. ومن قياس ذلك ا إذا وزنت 


. ١6م: الشرائع‎ ]١[ 
النور غ؟: ؟.‎ )۱( 
.۷ ح‎ ١ الوسائل ۲۸: 717/ أبواب حد الزنا ب‎ )۲( 


NV افيا تكله اناج‎ ames ٤۲ 
إذا زنت المرأة المحصنة وكان الزانى ها بالغاً رُجمت.‎ :)٠١١ (مسألة‎ 
وأما إذا كان الزاني صبيّاً غير بالغ فلا ترجم وعليها الحدّ كاملا ويجلد الغلام‎ 
. دون ال‎ 
قد عرفت أن الزانى إذا لم يكن محصناً يضرب مائة جلدة,‎ :)١1617 (مسألة‎ 
ولكن مع ذلك يجب جر شعر رأسه أو حلقه» ويغرّب عن بلده سنة كاملة,‎ 
وهل يختصٌ هذا الحكم  وهو جر شعر الرأس أو الحلق والتغريب  يمن‎ 
أملك ولم يدخل بها أو يعمّه وغيره؟ فيه قولان, الأظهر هو الاختصاص".‎ 


البالغة العاقلة بالصى. 

ولكن من الظاهر أَنّ شيئاً من ذلك غير قابل لأن ترفع به اليد عن إطلاقات 
الأدلة. 

(۱) قد تقدّم وجه ذلك7". 

(؟)نوقاقا شاع سن الأححاي: 

وتدلٌ على ذلك صحيحة أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام): في غلام 
صغير لم يدرك ابن عشر سنين زى بامرأة «قال: يجلد الغلام دون المح وتجلد 
المرأة الحدٌ كاملاً» قيل: فإن كانت محصنة ؟ «قال: لا ترجمء لأنّ الذي نكحها 
ليس عدار لك ولو كان مدركاً رحمت». 

(؟) أمَا بالإضافة إلى الجرّ أو الحلق: فلعدم الدليل على لزومهء إلا ما ورد 
فى صحيحة حنّانء قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا أسمع: عن 


)001( في ص .5١1‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: /8١‏ أبواب حد الزنا ب 4 ح .١‏ 


أسباب الحدود / الزنا 0 د د 000001 ا 


البكر يفجر وقد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله «فقال: يضرب مائة, وير 
لو ور عن الح وا لوا يك جو اللا 

وصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)ء قال: 
سألته عن رجل تزوّج امرأة. ولم يدخل بها فزفى, ما عليه؟ «قال: يجلد الحدٌ. 
ويحلق راسه» ويفدّق نه وبين اهلة: وين سنة)»7"). 

ومقتضى الجمع بين الروايتين هو التخيير بين الجر والحلق. ولكن موردهما 
خصوص من أملك ولم يدخل بأهله» والتعغدي عن موردهما إلى كلّ زانٍ غير 
حصن يحتاج إلى دليلء ولا دليل في البين. 

وأَمّا بالإضافة إلى التغريب: ففق بعض الروايات كصحيحة الحلبي المتقدّمة 
في حكم الشيخ والشيخة 7" الحكم بالنني في البكر والبكرة وفي بعضها الحكم 
بالنى لغير الحصن مطلقاً. كمعتبرة سماعة, قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): 
«إذا زنى الرجل ينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرهاء 
نما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه»(“. 

وقد ذكر امحقق في الشرائع : أن الأشية ان البكر عبارة عن غير الحصن وإن 
م يكن ملكا 

ولكنّ الأظهر اختصاص الحكم بالمتزوّج الذي لم يدخل بأهلهء وذلك 
لصحيحة زرارة المتقدّمة عن ابي جعفر (عليه السلام) «قال: الذي لم يحصن 


(۱) الوسائل ۲۸: ۷۷/ أبواب حد الزنا ب ۷ح ۷. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۷۸/ أبواب حد الزنا ب ۷ح ۸. 
(۳) راجع ص ۲۳۷. 

.7 م‎ ۲٢ الوسائل ۲۸: ۱۲۳/ أبواب حد الزنا ب‎ )٤( 
. 8 الشرائع غ:‎ (06) 


220 eee, ٤ 


وأمّا المرأة فلا جرّ علها بلا إشكال ء وأَمّا التغريب فى ثبوته إشكال, 
والأقرب الثبوت "'. 


يجلد مائة جلدة ولا ينو والذي قد أُملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينق». 
وقد تقدّم فى صحيحة محمد بن قيس : أنّ البكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة. 
ونفيا سنة فى غير مصرهماء وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بهم|!". 
وبهاتين الصحيحتين يقيّد إطلاق ما تقدّم. كا يظهر المراد من البكر والبكرة 
)١(‏ من دون خلاف فى البين. بل اذعي في كلمات غير واحد الإجماع عليه . 
والروايات الدالة على الجرّ تخت بالرجل ولا تع المرأة. فإذن لا دليل على 
(۲) وجه الإشكال: هو أنه قد ادّعى الإجماع على أنه لاتغريب على المرأة, 
ولكن نسب الخلاف إن ابن عقيل وابن ا وتردد فيه الشهيد الثانى 
ولك القول الوت هى الأقرب و ندل عل ذلك غدةروانات: 
منها: قوله (عليه السلام) في 5 صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة: «وقضى في 
البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة وننى سنة». 
ومنها: قوله (عليه السلام) ف صحيحة الحلى المتقدمة : «والبكر والبكرة 


(۲) حكاه عنهما فی الجواهر :1١‏ ۳۲۹. 
(۳) المسالك .۳۷١ 53595 :۱٤‏ 
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I,‏ ۸): يعتبر فى إحصان الرجل اران الأوّل: الحدية. فلا 
رجم على العبد'. 
علوم و 

ومنها: قوله (عليه السلام) ف صحيحة عبدالر حمن المتقدّمة: «ويجلد البكر 
والبكرة مائة وين سنة»!". 

وتدلٌ على ذلك أيضاً الروايات المتقدّمة الواردة في نف الرجم والتغريب عن 
المرأة الجنونة والمستكرهة. معذّلة بِأَئْها لاتملك أمرهاء فإِئَّهَا تدلٌ بوضوح على 
انها لو كانت مالكة لأمرها لكان عليها رجم ونني. وعلى هذا فإن كان إجماع 
في المقام فهو. ولكنّه لا إجماع. وعليه فلا موجب لرفع اليد عب دلت عليه 

ودل غلية خان بصير -_يعنى: المرادي ‏ عن أبى عبدالله (عليه السلام) 
عليه حتى يواقع الحدة بعد ما يعتق» الحديث7!". 

ومنها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضى 
أمير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خحمسين جلدة 
( 


ون كان مسلا أو كاقراً او رانا ولا" برجي ولا نو . 


.۲۳۷ راجع ص‎ )١( 

(۲) لم نلحظ تقدّمهاء وانظر الوسائل ۲۸: ٠۰‏ / أبواب حد الزنا ب ١ح .٠١‏ 
(۳) الوسائل ۲۸: ۷۷/ ابواب حد الزنا ب/اح ۵. 

.6 ح7١ أبواب حد الزنا ب‎ /١4 :۲۸ الوسائل‎ )٤( 


2700 E a ٤٦ 


الثانى : أن تكون لهزوجة دائة قد دخل ا أو أمة كذلك ١‏ وهو متمكن 
من وطئها می شاء وأراد, فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث 


)١(‏ تدل عليه عدّة روايات: 

منها: معتبرة إسحاق بن عمارء قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن 
الرجل إذا هو زنى وعنده السريّة والآمة يطؤهاء تحصنه الأمة وتكون عنده؟ 
«فقال: نعم. إِنما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا» قلت: فإن كانت عنده أمة 
زعم أنه لايطؤها؟ «فقال: لايصدّق» قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة 
أتحصنه ؟ «فقال: لاء إنما هو على الشيء الدائم عنده»'". وقريب منها معتبرته 
الثانية!". 

ومنها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) ‏ في حديث - 
«قال: لايرجم الغائب عن أهلهء ولا المملّك الذي لم يبن بأهله. ولا صاحب 
المتعة»!" . 


ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)ء 
قال : سالته عن الح تحته المملوكة. هل عليه الرجم إذا زنى؟ «قال: نعم»“. 

ومنها: صحيحة رفاعة. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
يزني قبل أن يدخل بأهله, ارخ ؟ «قال: لا . 


(۱) الوسائل ۲۸: 78/ أبواب حد الزنا ب ؟ ح ؟. 
(۲) الوسائل ۲۸: 19/ أبواب حد الزنا ب ۲ح 6. 
() الوسائل ۲۸: ۷۳/ أبواب حد الزنا ب ” ح ۳. 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: ۷۲/ أبواب حد الزنا ب ۲ ح .١١‏ 
(0) الوسائل ۲۸: /۷٦‏ ابواب حد الزنا ب ۷ح .١‏ 


أسباب الحدود / الزنا ا ا لي ا 


لا يتمكّن من الاستمتاع بهاء أو كان حبوساً فلا يتمكّن من 


بق هنا شىء: وهو أن تحقّق الإحصان بالزوجة الدائمة لا خلاف فيه 
وهاه كال يرواقا تقد يالانة قله تلاك 

فا شور شيرة عظيمة هى تحقق الاحضان سا 

ونسب الخلاف إلى القديمين والصدوق والديلمي» فاختاروا عدم تحقق 
الاحصان بالأمة7). 

ولكنّ الصحيح هو القول المشهورء لما تقدّم من الروايات الدالّة على تحقّق 
الاحصان بها. 

نعم إِنّ هناك روايات تدلّ على عدم تحقّق الإحصان بالأمة: 

منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): في الذي يأتي 
وليدة امرأته بغير إذنهاء عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة؟ «قال: ولا 
يرجم إن زلى بمهودية او اضرا ا اوا ف ريا حرة وله ارا حلاة 
فإن عليه الرجم. وقال: وكا لا تحصنه الأمة والهوديّة والنصرانيّة إن زفى بحدّة 
كذلك لايكون عليه حدّ الحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرائيّة أو أمة. وتحته 
حو ة). 

ومنها: صحيحته الأخرى عن 5 جعفر (عليه السلام)ء قال: سألته عن 
الح أتحصنه المملوكة؟ «قال: لايحصن الح المملوكة, ولايحصن المملوك الحة 
والنصرانى يحصن المهوديّة. والمبودى حصن النصرانيّة»7". 


)١(‏ حكاه عن القديمين ف المسالك :١٤‏ ۵٠٣٣ء‏ الصدوق في المقنع: ٩ء‏ الديلمي ف 
المراسے: .or‏ 

(۲) الوسائل ۲۸: ۷۱/ أبواب حد الزنا ب ۲ح .٩‏ 

(۳) الوسائل ۲۸: ۷۵/ أبواب حد الزنا ب ۵ ح .١‏ 


10" ا 0 2 


ومنها: صحيحته الثالئة» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل 
يزنى ولم يدخل بأهله. أيحصن ؟ «قال: لا ولا بالأمة»7") 

ومنها: صحيحة الحلى» قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
ا لحر أيحصن المملوكة ؟ «فقال: لايحصن الح المملوكة. ولا تحصن المملوكة 
الحد» المد برت (؟) 

أقول: أمّا ما في الصحيحة الأولى فهو مقطوع البطلان, إذ لا يعتبر فى المزني 
ها الإسلام والحرّيّة. بلا خلاف ولا إشكال. وتدل على ذلك عدّة روايات: 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليها السلام) «قال: إذا جامع 
الرجل وليدة امرآته فعليه ما على الزانی»٠"‏ 

ومنها: معتبرة إسماعيل بن أبىي زياد. عن جعفر بن محمّد, عن آبائه (عليهم 
السلام) : «أنّ محمد بن أبى بكر كتب إلى علي (عليه السلام): في الرجل زفى 
بالمرأة الهوديّة والنصرانيّة » فكتب (عليه السلام) إليه: إن مدا ايه 
اديت E‏ 

وقيل: إن ذلك مذهب أي حنيفة وأصحابهء فلا مناص من حملها على 
التقيّة. ولأجل ذلك تحمل الصحاح الأخيرة أيضأ على التقيّة. لمعارضتها با دل 
من الروايات على تحقّق الإحصان بالأمة. ومع الإغاض عن ذلك فهي تسقط 
بالمعارضة. فيرجع إلى العموم المتقدّم. وهو ما دل على تحقّق الإحصان با يعم 
الأمة. كصحيحة إسماعيل بن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام)ء قال: قلت: 


.4 الوسائل ۲۸: ۷۸/ أبواب حد الزنا ب ۷ح‎ )١( 
.8 الوسائل ۲۸: ۷۰/ أبواب حد الزنا ب ۲ ح‎ )۲( 
.١ الوسائل ۲۸: ۷۹/ أبواب حد الزنا ب8 ح‎ )۳( 
.0 ابواب حد الزنا ب8 ح‎ /86٠١ :۲۸ الوسائل‎ )٤( 


أسباب الحدود / الزنا 1 1[ 1[ 000 


الخروج إليهاء لم يترتّب حكم الاحصان'". 


ما ا حصن رحمك الله ؟ «قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو 
حصن»'. 

وصحيحة حريزء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحصن» قال: 
«فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه»7". 

وققمل بدا جل هذه الرواباك دغل اة اة 

(۱) بلا خلاف في البين. وتدل عليه عدّة روايات: 

منها: صحيحتا إسماعيل بن جابر وحريز المتقدّمتان. 

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم, قال: معت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: 
«المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم. إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع 
الرجل»". 

ومنها: صحيحة أبي عبيدة عن 5 جعفر (عليه السلام) «قال: قضى 
أمير المؤمنين (عليه السلام) فى الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن 
يدرا عنه الرجم» ويضرب حد الزاني. قال: وقضى في رجل محبوس فى السجن, 
وله امرأة حرّة في بيته في المصر. وهو لايصل إليها فزن في السجن, قال : عليه 
الجدويدرا عنه الرجم». 


(۱) الوسائل ۲۸: 7/78 أبواب حد الزنا ب ۲ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: 79/ أبواب حد الزنا ب ؟ ح .٤‏ 
(۳) الوسائل ۲۸: ۷۲/ أبواب حد الزئا ب ٣ح .١‏ 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: ۷۲/ ابواب حد الزنا ب ٣ح‏ ؟. 


۲0° امحل ا mR‏ افيا و تكله المتباح ١‏ المدود 
ومنها: صحيحة ان عبيدة ا 


ومنها: صحيحة عمر بن يزيد عن أب عبدالله (عليه السلام) فى حديث - 
«قال: لا يرجم الغائب عن أهله» الحديث!". 


إِنْ المستفاد من هذه الروايات ومن صحيحتى إسماعيل بن جابر وحريز 
ا :أن لا صر لباب اروج عن الروجة وبالعكسودوإها العيرة 
ما إذا لم يتمكّن من الاستمتاع مت شاء وآراد» کا هو معنى قوله (عليه السلام) 
فى صحيحة إسماعيل بن جابر: «من کان له فرج يغدو عليه ویروح»» وقوله 
(عليه السلام) ف صحيحة حريز: «وعنده ما يغنيه». ونحو ذلك. وعلى ذلك 
فكل من لم يتمكن من الاستمتاع. سواء أكان من ناحية السفر أم الجبس أو 
نحو ذلك. وسواء أكان سفره بحدٌ المسافة أم كان دونه فهو غير حصن. وكل 
من كان متمكناً من ذلك وإن كان مسافراً وكان سفره بحد المسافة فهو حصن . 

نعم» صحيحة عمر بن يزيد» قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): 
أخبرني عن الغائب عن أهله يزني. هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب 
عنها؟ «قال: لايرجم الغائب عن أهله» إلى أن قال: فى أيّ حدّ سفره 
كن مها ١‏ زرقال gE‏ 

تنافى ما تقدّم. ولكن لاد من رفع اليد عنها من جهة أنّها مخالفة للإجماع 
والتسالم بين الأصحاب. ومخالفة للروايات المتقدّمة. نظرأ إلى أن المتفاهم العرفي 
منها هو أنّ العبرة في الإحصان وعدمه إِنما هي بالقكن من الاستمتاع وعدم 
القكن منه. وهذه الرواية تدل على أن العبرة فيه وجوداً وعدماً إنما هي بالسفر 


)01( فى ص ۲۵٣۲‏ . 
(۲) الوسائل ۲۸: ۷۳/ أبواب حد الزنا ب ٣ح‏ ۳. 
(۳) الوسائل ۲۸: 74/ أبواب حد الزنا ب ٤‏ ح .١‏ 


أسباب الحدود / الزنا O‏ بب-ب02 0 0 0 ا 0 
(مسألة :)١109‏ يعتبر في إحصان المرأة: الحرّيّة"'. وأن يكون لها زوج 
دائم قد دخل مها!". 


بحن المسافة وما دونه. سواء أكان متمكّناً من الاستمتاع أم لم يكن. فإذن 
لاحالة تقع المعارضة بينهماء فلابدٌ من طرحهاء لشذوذها وشهرة تلك الروايات. 

ثم إن الشهيد الثاني (قدس سره) فى المسالك ناقش فى سند هذه الرواية بان 
فى سندها جهالة0". والوجه فيا ذكره: أنّ في سند الرواية عبدالرحمن بن مادء 
ولم يرد فيه توثيق فى كتب الرجال. 

ولكنّ الظاهر أن الرواية صحيحة؛ فإن عبدالرحمن بن ماد قد وقع في 
أسناد كامل الزیارات» فيحكم بوثاقته على ما ذكرناه في حلّه . 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر. 

وتدلٌ على ذلك -مضافاً إلى مامز من الروايات فى اعتبار الحرّيّة في الرجل - 
صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين 
(عليه السلام) في مكاتبة زنت -إلى أن قال: - وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل 
أن يبين عتقها»”". 

وتؤيّدها رواية بريد العجلي عن أب عبدالله (عليه السلام): في الأمة تزني 
«قال: تجلد نصف الحدّء كان لها زوج أو لم يكن لها زوج»". 


ع 


.۳۳۷ :۱٤ المسالك‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل ۲۸: ۱۳۷/ أبواب حد الزنا ب 37 ح‎ 
.۲ ح7١ الوسائل ۲۸: ۱۳۳/ أبواب حد الزنا ب‎ )۳( 


E E oY‏ مباني تكملة المنهاج ١‏ / الحدود 


سمعت أيا عبدالله (عليه السلام) يقول: «المغيب والمغيبة ليس عليهما رجيء إلا 
أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل»7". 

وصحيحة آي عبيدة عن أبي عبدالله (عليه السلام)ء قال: سألته عن ا 
تزوّجت رجلاً ولها زوج قال: «فقال: إن كان زوجها الأول مقيماً معها فى 
المصر التي هي فيه تصل إليه ويصل إليها فإن عليها ما على الزاني الحصن الرجم, 
وإن كان زوجها الأول غائبا عنها او كان مقيما معها فى المصر لا يصل إلا ولا 
تصل إليه فإنّ عليها ما على الزانية غير المحصنة» الحديث7". 

وأَمّا اعتبار الدوام: فللتسالم بين الأصحاب. 

ولمعتبرة إسحاق بن عبّار. قال: قلت لأبي إبراهيم اع اال 
قال: ‏ قلت : والمرأة المتعة؟ قال: «فقال: لاء إنها ذلك على الثىء الدائم» 
ايت 

فإنّ المشار إليه فى قوله: «إنما ذلك» هو الإحصان. فيدلٌ حينئذٍ على أنه إا 
يكون في الشيء الدائم, بلا فرق بين إحصان الرجل والمرأة» ومورد الرواية وإن 
کان هو اخضان الرجل ال أنه من تطبيق الكبرئ عل الضغرئ: 

وأمّا اعتبار الدخول: فتدلٌ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما 
السلام). قال: سألته عن قول الله عر وجلّ: لفَإِدًا احص 4 «قال: إحصامنٌ 
او تخل من فلت إن ل يكل ن أمااعلهة هد ؟ قال دبل 


(۱) الوسائل ۲۸: ۷۲/ أبواب حد الزنا ب ٣ح .١‏ 

(۲) الوسائل ۲۸: ۱۲۵ / أبواب حد الزنا ب ۲۷ح .١‏ 

(۳) الوسائل ۲۸: 1۹٩‏ / ابواب حد الزنا ب ۲ح 6. 

.٠٠۵ :٤ والآية في سورة النساء‎ ٤ الوسائل ۲۸: 75/ أبواب حد الزنا ب ۷ح‎ )٤( 


أسباب الحدود / الزنا 1511[ 1 1[ ااا 0 
فلو زنت والحال هذه وكان الزاني بالغاً رجمت . 

(مسألة :)3١‏ المطلّقة رجعيّة زوجة ما دامت في العدّة. فلو زنت 
والحال هذه عالمة بالحكم والموضوع رجمت وكذلك زوجها'!". 


)١(‏ قد تقدّم الكلام في أن الزنا بغير البالغ لا يوجب الرجه7". 

(۲) من دون خلاف في البين. ويك في ذلك ما دلّ من الروايات على أَنٌ 
المطلقة الرجعيّة زوجة. فيترتّب عليها تام أحكام الزوجة, التي منها: الرجم 
إذا زنت في هذه الحال. مع العلم بالحكم والموضوع. وكذلك الحال في زوجهاء 
فلا نحتاج إلى دليل خاصٌ في المسألة . 

هذاء مضافاً إلى صحيحة يزيد الكناسي, قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عو قرا تزوّجت فى عدّتها «فقال: إن كانت تزوّجت فى عدّة طلاق لزوجها 
عليها الرجعة فإن عليها الرجمء وإن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها 
الرجعة فإن عليها حذ الزاني غير الحصن. وإن كانت تزوّجت فى عدّة بعد موت 
زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أَيّام فلا رجم عليهاء وعليها 
ضرب مائة جلدة» الحديت!". 

ومعتبرة عار بن موسى الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام): عن رجل 
كانت له امرأة فطلّقها أو ماتت فزني «قال: عليه الرجم» وعن امرأة كان ها 
زوج فطلقها أو مات ثم زنت» علبها الرجم ؟ «قال: نعم»”". 


01( فى ص ۲٤۲‏ . 
(؟) الوسائل ۲۸: /١57‏ أبواب حد الزنا ب ۲۷ ح 7. 
(؟) الوسائل ۲۸: ۱۲۹/ أبواب حد الزنا ب ۲۷ ح 8. 


o٤‏ ا O‏ مباني تكملة المنهاج ١‏ / الحدود 
ولا رجم إذا كان الطلاق بائناً. أو كانت العدّة عدّة وفاة. 

(مسألة :)١١١‏ لو طلّق شخص زوجته خلعاً. فرجعت الزوجة بالبذل, 
ورجع الزوج بهاء ثم زنی قبل أن يطأ زوجته, لم يرجم . وكذلك زوجته'", 


أقول: إِنّ الطلاق المذكور في هذه المعتبرة لابدٌ من حمله على الطلاق الرجعىء 
ا ااي ا الزنا وااو ارا 
فهو لايوجب الرجم جزماًء لتسالم الأصحاب على خلافه. كا صرّح بعدم الرجم 
في الأوّل فى صحيحة يزيد الكناسي. ومن هنا حمل الشيخ حكم الموت على 
اوشم :من الراوى1ا: 

وأمّا رواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)ء قال: سألته عن رجل 
طلّق أو بانت امرأته م زنى» ما عليه ؟ «قال: الرجم» وقال: سألته عن امرأة 
طلّقتء فزنت بعدما طلّقت. هل علبها الرجم ؟ «قال: نعم»7". 

فلابدٌ من حمل الطلاق على الطلاق الرجعي» وأمّا الزنا بعدما بانت المرأة 
عن زوجها فهو لا يوجب الرجم قطعاً . فلا مناص من طرح الرواية من هذه 
الجهة. على أنّها ضعيفة سنداً وغير قابلة للاعتاد علمها. 

)١(‏ ظهر وجه ذلك مما تقدّم. 

(۲) وذلك لأنْ الزوج خرج عن الإحصان بالطلاق البائن, والرجوع في 
حكم الزواج الجديد. فلا أثر له قبل الوطء. وكذلك الحال في الزوجة. 


.56 /۲۲ :۱۰ التهذيب‎ )١( 
.۲ ١١ (؟) الوسائل ۲۸: ۷۵ 71/ أبواب حد الزنا ب 5 ح‎ 


أسباب الحدود / الزنا ا ا ايا ا ااا 


وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب لو تحرّرء فلو زنيا قبل أن يطأا زوجتيهما م 
رجا (. 
(مسألة 177): إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة» سواء أكان حصنا أم 


غير حصن , شابّاً أم شيخاً. وكذلك الحال في المملوكة ". ولا تغريب عليهما 


)۳( 
ولا ج20 


)١(‏ وذلك صحيحة أبى بصير المتقدّمة فى اعتبار الحرّيّة فى إحصان الرجل!". 

( بلا خلاق :ولا اشكال» وتدل غل:ذلق:صذة من الروايات» قن تعديت 
جملة منها فى اعتبار الحرّيّة في الإحصان. 

ومنها: صحيحة سلوان بن خالد عن أبِي عبدالله (عليه السلام) في حديث- 
قال: قيل له: فإن زنی وهو مكاتب ولم يود شيئاً من مكاتبته ؟ «قال: هو حقٌّ 
الله يطرح عنه من الحدٌ خحمسين جلدة ويضرب خمسين)7". 

ومنها: صحيحة حسن بن السري عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا 
زى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليه الرجم» إنما عليهما الضرب خمسين 
نصف الحد»!"'. 

(۳) أمّا التغريب: وإن شمله بعض الإطلاقات ولكنّه يقيّد بصحيحة محمد بن 
قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في 
العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانيًاًء 


(1) في ص 560. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۱۳۳/ أبواب حد الزنا ب ١7ح .١‏ 
(۳) الوسائل ۲۸: /١4‏ أبواب حد الزنا ب ١7ح‏ ؟. 


۲۵۹ مو ا كموي ااي ما E eae‏ تكله المخبا AE‏ 
ن الكاتب إذا حدر ميد ىء جلك بقدر ما ايء فل أعتق تضفه جا 
خمساً وسبعين جلدةء وإن أعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعاً وثمانين جلدة ونصف 
جلدة» ولو أعتق ربعه جلد اثنتين وستّين جلدة ونصف جلدة, وكذلك الحال 
فى المكاتبة إذا تحر منها شىء . 


رهوا ور ا ی ا 

ومورد الصحيحة وإن كان هو العبيد إلا أنّ الحكم ثابت في الإماء قطعاً 
وبطريق أولىء على أن النفى منافٍ لحق المولى. 

وأمّا الجر: فلا مقتضي له. لاختصاص دليله بالرجل الحرٌ. 

)١(‏ وذلك لعدّة روايات: 

منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى 
أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتبة زنت» قال: ينظر ما أَدّت من مكاتبتها. 
فيكون فيها حدّ الحرّة. وما لم تقض فيكون فيه حدّ الأمة. وقال فى مكاتبة 
زنت وقد أعتق منها ثلاثة ارباع وبق الربع: جلدت ثلاثة أرباع المح حساب 
Naa ele N‏ 
ا6 کر سوط ونصف. فذلك سبع وغانون جلدة ونصف› وأبى أن يرجمها 
وأن ينفيها قبل أن يبين عتقها»". 

ورواه الشيخ بطريق آخر عن محمد بن قيس عن أب جعفر (عليه السلام) 
مثله. إلا أنه قال: «يؤخذ السوط من نصفه فيض رب به. وكذلك الأقلّ والأكثر»". 


.6 ح۳١ أبواب حد الزنا ب‎ /۱۳١ :۲۸ الوسائل‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل ۲۸: ۱۳۷/ أبواب حد الزنا ب 777 م‎ 
.٠۳ /۲۹ :۱۰ الوسائل ۲۸: ۱۳۷/ أبواب حد الزنا ب 77ح ٤ء التهذيب‎ )۳( 


أسباب الحدود / الزنا 5 
(مسألة 17): لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم. فإذا انقطع 
جلدت ۱ . 
(مسألة 178): لايجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرا" 
ومع اليأس من البرء يضرب بالضغث المشتمل على العدد مرّة واحدة". 


)١(‏ وذلك لمعتبرة السكونى عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: لايقام 
ا لحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها». 

(۲) تدل على ذلك معتبرة السكونى عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: 
اق أمير المؤمنين (عليه السلام) برحل اتا وبه قروح فى جسده 
كثيرة. فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أقروه حتى تبراً. لا تنكئوها عليه 
فتقتلوه»!). 

(۳) تدلٌ على ذلك صحيحة أب العبّاس عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: 
اق رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) برجل دميم قصير قد سق بطنه» وقد 
دروك عرو ةف ر ف فقاللة ا هال هالا وقن وق 
عل » فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم): أزنيت؟ فقال له: نعم 
-وم يكن أحصن ‏ فصعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) بصره وخفضه. 


7 ني 


3 دعا بعذق فقده مائة, ضربه بشماريخه»7". 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۹/ أبواب مقدمات الحدود ب ١7‏ ح 7. 

(۲) الوسائل ۲۸: ۲۹/ أبواب مقدمات الحدود ب ٠١‏ ح .٤‏ نكأ القرحة ‏ كمنع -: 
قل تنا در تكب القاموسى ا 

(۳) الوسائل ۲۸: ۳۰/ أبواب مقدمات الحدود ب 1 ح 6. 


AM ۲0۸‏ ا المتياع ١‏ / الحدود 


ولايعتبر وصول كلّ ثمراخ إلى جسده!". 
(مسألة :)٠٦١‏ لو زف شخص مراراً وثبت ذلك بالاقرار أو البيّنة حدٌ 


هذا اا 


ومعتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام). عن أبيه. عن آبائه (عليهم 
السلام), عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم): «أنه أتي برجل كبير البطن قد 
أصاب محرماً. فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) بعرجون فيه مائة 
شمراخ . فضربه مرّة واحدة. فكان الحدٌ»!". 

)١(‏ وذلك لاطلاق الدليل وعدم ما يدل على تقييده بذلك. 

(۲) بلا خلاف بين الأصحاب فى الجملة. والدليل على ذلك: أنّ الجلد أو 
الرجم إنما يثبت على الزاني أو الزانية » ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين وحدة 
الزنا وتكدره. 

وقد حكي التفصيل في المسألة عن الشيخ الصدوق والإسكافىي (قدس سرهما)» 
فإِنٌ الزنا المتكرّر إذا كان في اليوم الواحد بامرأة واحدة خد حدّاً واحداًء وإن 
كان ينسوة متغددة خد خدودا متغدذة عرد النساء”): 

والسند فى هذا التفصيل هو رواية أبي بصير عن أبىي جعفر (عليه السلام)ء 
قال: سألته عن الرجل يزني فى اليوم الواحد مراراً كثيرة. قال: «فقال: إن زف 
بامرأة واحنة كذا وکا م فاعا عليه د واخد فان هو زف رة شی ق 
يوم واحد وفى ساعة واحدة فإنّ عليه في كلّ امرأة فجر بها حدًأً»". ۰ 


.۷ ح‎ ١ أبواب مقدمات الحدود ب‎ /7١ :۲۸ الوسائل‎ )١( 
.177 :5 المقنع: ۳۸ء وحكاه عن ابن الجنيد العلامة في الختلف‎ )۲( 
.١ الوسائل ۲۸: ۱۲۲/ أبواب حد الزنا ب ۲۳ح‎ )۳( 


أسباب الحدود / الزنا 1 11 11[ 1[ OE‏ 


(مسألة 177): لو أقيم الحدّ على الزاني ثلاث مرّات قتل في الرابعة إن 
كان أ ويقتل فى الثامنة بعد إقامة الحد عليه غا إن كان ملوكاً. 


ولكنّ الرواية ضعيفة. فإن في سندها علي بن ابي حمزة البطائني» وهو ضعيف . 

فالصحيح هو عدم تكرّر الحدّ يتكرّر الزنا مطلقاً. 

)١(‏ على المشهور. 

وتدلٌ عليه معتبرة أبي بصير. قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «الزاني 
إذا زنى يجلد ثلاثاً ويقتل في الرابعة» 7 أي يجلد ثلاث مرات. 

ويؤيّد ذلك خبر محمّد بن سنان عن الرضا (عليه السلام) فيا كتب إليه: أن 
علّة القتل من إقامة الحدّ في الثالئة على الزاني والزانية لاستحقاقهما وقلّة مبالاتهما 
بالضرب... الحديث”". 

وعن الصدوقين والحلي: أنه إذا اق عليه الحدّ مرّتين فُتل في الثالثة”". 
ومال إلى هذا القول الحقق في الشرائع!؟. 

والدليل عليه: صحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) «قال: 
أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قُتلوا في الثالئة»7. 

وفيه : أن هذه الصحيحة تقيّد بالمعتبرة المتقدّمة. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۹/ أبواب مقدمات الحدود ب 0 ح ۲. 

(۲) الوسائل ۲۸: ۱۹/ أبواب مقدمات الحدود ب ۵ ح 7. 

(؟) حكاه عن الصدوقين العامة في المختلف 4: ١4٠‏ وراجع المقنع: ٤۲۷‏ - ۲۸ء 
السرائر ۳: .٤٤١‏ 

.١69 :٤ الشرائع‎ )٤( 

(6) الوسائل ۲۸: /١4‏ أبواب مقدمات الحدود ب ۵ح .١‏ 


E ب‎ ۲۹۰ 


وأدّى الامام قيمته إلى مواليه من بيت المال7". 


فالنتيجة : هي خروج الزاني عن عمومها. 

)١(‏ على المشهور بين الأصحاب. 

وتدلٌ على ذلك صحيحة بريد عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا زنى 
العبد جلد حمسين. فإن عاد ضرب خمسين» فإن عاد ضرب خمسين إلى تاني 
مرات» فإن زفى ماني مرّات قتل» وأدّى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت 
المال»'. 

هذاء ولكن عن النهاية والقاضى والجامع والختلف : أنه يقتل فى التاسعة7". 

والدليل عليه هو رواية بريد العجلىي أو عبيد بن زرارة» قال: قلت 
لأبى عبدالله (عليه السلام): أمة زنت «قال: تجلد مسين جلدة» قلت: فإئها 
«قال: إذا زنت تانى مرّات يجب علبها الرجم» قلت: كيف صار فى عانى مرّات؟ 
«فقال: لأنّ الحر إذا زنى أربع مرّات وأقے عليه الحدٌ قتل» فإذا زنت الأمة انى 
مات رجت ف التناسعة» الحدنت ‏ : ورواها الصدوق بىسندە اى محمد بن 
شار قوم إلا انه قال: فی عبد زی . 

وفيه: أن الرواية من جهة ضعفها سنداً غير قابلة للاستدلال بهاء فلن في 
تثبت وثاقتههماء فالصحيح هو القول الأوّل. 


)١(‏ الوسائل 78: /١7‏ أبواب حد الزنا ب 77ح ؟. 
(؟) النهاية: 1٩٠‏ المهذب ۲: ,.02١‏ الجامع للشرائع: ٠٥١‏ الختلف 1: .١5١‏ 
() الوسائل ۲۸: /١86‏ أبواب حد الزنا ب ۳۲ح ۱ء الفقيه 4: ۳۱/ 4. 


أسباب الحدود / الزنا اذ 11 1 ا 
(مسألة 17177): إذا كانت المزني بها حاملاً. فإن كانت محصنة تربص بها 
حتى تضع حملها. وترضعه دة اللباء: ثم ترجم . 


)١(‏ بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب. 

وتدلّ عليه معتبرة عبار الساباطي. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن حصنة زنت وهي حبلى «قال: تقرٌ حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها م 
ر 

والإرضاع فى الرواية لابدٌ من حمله على الإرضاع مدّة اللباءء فإنّ الطفل 
ف ا و 

والدليل على ذلك: صحيحة أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: 
اتت امراة امير المؤمنين (عليه السلام) فقالت : إنى قد فجرت» فاعرض بوجهه 
عنهاء فتحوّلت حتى استقبلت وجهه فقالت: إن قد فجرت, فأعرض عنها م 
استقبلته فقالت: إن قد فجرت» فأعرض عنها ثم استقبلته فقالت: إِفى فجرت 
فأمر بها فحبست وكانت حاملاً. فتريّص بها حتى وضعت. ثم أمر بها بعد 
ذلك فحفر ها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوباً جديداً. وأدخلها الحفيرة 
إلى الحقو وموضع yT‏ ات الخ ور اها هو المي 

فإِنٌ هذه الصحيحة واضحة الدلالة على أنّ الرجم لا يخر إلى تام الرضاع 
حولين كاملين. 


قد يقال - كا قيل -: إِنّ الرواية غير معتبرة. من جهة أنّ أبا مريم مشترك 


(۱) الوسائل ۲۸: 7/7١7‏ أبواب حد الزنا ب ١7‏ ح .٤‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: ۱۰۷/ أبواب حد الزنا ب ١7‏ ح 6. 


۲۲ مو م ا اع اح ا VENI O‏ 


وإن كانت غير محصنة حدّت. إلا إذا خيف على ولدها"". 


بين أبي مريم الأنصاري الذي هو ثقة. وبين بكر بن حبيب الكوفي الذي م 

ولکته مندفع من وجهين: 

الأوّل: أنّ المعروف بين أصحاب الروايات هو أبو مريم الأنصاري الذي له 
كتاب دون غبره. وعليه فبطبيعة الحال ينصرف اللفظ إليه عند الإطلاق . 

الثاني : أن الراوي عنه فى هذه الرواية هو يونس بن يعقوب. وهو من رواة 
ابي مرم الأنصاري, فيكون قرينة عليه. 

وأَمّا ما في معتبرة الأصبغ بن نباتة المتقدّمة من أمر أمير المؤمنين (عليه السلام) 
المرأة المقرّة بالزنا الحصنة بإرضاعها حولين كاملين. فهو أجنبي عن محل 
الكلام. لأنّ أمره (عليه السلام) كان قبل ثبوت الزنا بالشهادة أربع مرّات. 

نعم » إذا توقفت حياة الولد على إرضاع كامل ولم تكن مرضعة أخرى. أجل 
الرجم حفظاً على حياة الولد. كما ورد ذلك في مرسلة الشيخ المفيد عن 
أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قال لعمر وقد أت بحامل قد زنت - إلى أن 
قال: «فاذا ولدت ووحدت لولدها من يكفله فأقم الحد علمها»!". 

)١(‏ أما لزوم الحدّ: فلعدم الدليل على التأخير. لما عرفت من اختصاصه 
بالرجم إلى أن تضع حملها. 

نعم» إذا خيف على ولدها وجب التأخير تحفّظاً عليه. 


.٠١14 :١ الوسائل ۲۸: ۱۰۸/ أبواب حد الزنا ب 7١ح 7, الإرشاد‎ )١( 


أسباب الحدود / الزنا ا ااا 

(مسألة 114): إذا وجب الحدٌ على شخص ثم جنّ لم يسقط عنه» بل يقام 
عليه الحد حال جنونه'. 

(مسألة 119): لا تجوز إقامة الحدّ على أحد في أرض العدوّ إذا خيف أن 
تأخزه الحيكة وبلحق بالعذو 7 

(مسألة :)١7١‏ إذا جى شخص في غير الحرم ثم لجأ إليه لم جز أن يقام 
عليه الحد. ولكن لايطعم ولا يسق ولا يكلم ولا يبايع حتى يخرج ويقام 
عليه الحد. وأمّا إذا جنى فى الحرم اقيم عليه الحدٌ فيه 7". 


)١(‏ وذلك لصحيحة أبي عبيدهة عن أبي جعفر (عليه السلام): فى رجل وجب 
عليه الحدّ. فلم يضرب حتى خولط «فقال: إن كان أوجب على نفسه الحدّ 
وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل اق عليه الحدّ كائناً ما كان»٠.‏ 

(۲) تدلّ على ذلك معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قال 
أمير المؤمنين (عليه السلام): لايقام على أحد حدٌ بأرض العدو»!". 

ومعتبرة غياث بن ابراھے عن جعفر أو عن إسحاق بن عمارء عن جعفرء 
عن أبيه. عن علي (عليهم السلام) «أنّه قال: لا أقيم على رجل حدّاً بأرض 
العدو حتى يخرج منها. مخافة أن تحمله الحميّة فيلحق بالعدو»". 

وإطلاق المعتبرة الأولى يقيّد بالثانية » فتكون النتيجة كا ذكرناه. 

(۳) بلا خلاف ظاهر فى البين. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۳/ أبواب مقدمات الحدود ب ۹ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: /۲٤‏ أبواب مقدمات الحدود ب ٠١‏ ح .١‏ 
(۳) الوسائل ۲۸: 4؟/ أبواب مقدمات الحدود ب ١٠ح‏ ۲. 


ee ۲٤‏ اغبا ى تكله الاچ / الجدورد 
(مسألة :)17١‏ لو اجتمعت على رجل حدود بُدِى بالحدٌ الذي لايفوت 
معه الآخر, كما لو اجتمع عليه الحدّ والرجم بَّدِئْ بالحدٌ ألا ثم رجه . 
(مسألة :)17١‏ يُدفن الرجل عند رجه إلى حقويه, وتدفن المرأة إلى موضع 
الثديين ". والمشهور على أنّه إذا ثبت الزنا بالاقرار بدأ الامام بالرجم م 
الناس بأحجار صغار. ولو ثبت بالبيّنة وجب الابتداء على الشهود. وهو لايخلو 


ومن جملة ما تدلٌ على ذلك صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبدالله (عليه 
السلام): في الرجل يجني في غير الحرم. ثم يلجا إلى الحرم «قال: ليقام عليه 
ا لحد ولا يطعم ولا يسق ولا يكلّم ولا يبايع» فإنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن 
بخرج فيقام عليه الحدّء وإن جنى في الحرم جناية أقير عليه الحدّ في الحرم فإِنه 
لم ير للحرم حرمة»'. 

( امن دون لاف ن الأمحاب »ويد ل غل ذلك | له معتهى العمل يكل 
من السببين. وفي عدّة روايات أنه يبدأ عا دون القتلء ثم يقتل. ففى صحيحة 
زراقة عن أن حمر غا وا اما رودل ات ادود فنا 
القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثمّ يقتل بعد ذلك»". 

(۲) تدلٌ على ذلك عدّة روايات: 

منها: معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: تدفن المرأة إلى 
وسطهاء ثم يرمي الإمام ويرمي النان با حبار صغارء ولا يدفن الرجل إذا 
رجم إلا إلى حقويه»7". 


.١ أبواب مقدمات الحدود ب 74ح‎ / ٥٩ :۲۸ الوسائل‎ )١( 
.١ ح١6 الوسائل ۲۸: 4/ أبواب مقدمات الحدود ب‎ )۲( 
.۳ ح‎ ١4 أبواب حد الزنا ب‎ /۹٩ :۲۸ الوسائل‎ )۳( 


أسباب الحدود / الزنا E‏ 


من اشکال. بل لا يبعد و جوب بدء الامام بالرجم و 


وفى صحيحة أب مري المتقدّمة فى المرأة المقرّة بالزنا: أنّ أمير المؤمنين (عليه 
السلام) أدخلها الحفرة إلى الحقو وموضع الثديين. وهذه الصحيحة تكون قرينة 
على أن المراد بالوسط فى معتبرة سماعة هو موضع الثديين. 

)١(‏ استند المشهور فى ذلك إلى رواية صفوان» عمّن رواه» عن ان عبد الله 
(عليه السلام) ورواية او لكيه وصفوان وغير واحد رفعوه ل عبدالله 
(عليه السلام) «قال: إذا أقر الزانى الحصن كان أُوّل من يرجمه الإمام ثم الناس. 
فإذا قامت عليه البيّنة كان أُوّل من يرجمه البيّنة ثم الإمام ثم الناس»7". 

وهذه الرواية من جهة الإرسال غير قابلة للاستدلال بها. 

ودعوى الانجبار بعمل المشهور غير صحيحة صغرىً وكبرىّ على ما حققناه 


فى حله. 
وكذا دعوئ أن مرسل صفوان وأضرابه فى حكم الصحيح على ما فصّلنا 


فإذن لا موجب لرفع اليد عن إطلاق ما دل على أنّ الإمام يرمي أوّلة م 
يرمي الناس. كمعتبرة سماعة المتقدّمة, ومعتبرة أبي بصير, قال: قال أبو عبدالله 
(عليه السلام): «تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموهاء ويرمي الإمام 
3 يرمي الناس بعد باحجار صغار»(". 

وأَمّا قضيّة ماعز بن مالك - الواردة فى صحيحة الحسين بن خالد الآتية, 
حيث أن رسول الله (صلى الله عليه واله فصلا الناس برجمها من دون حضوره 


.1۲ /77 :4 ح ۲» الفقيه‎ ١4 الوسائل ۲۸: 49/ أبواب حد الزنا ب‎ )١( 
.١ ح‎ ١4 (؟) الوسائل ۲۸: ۹۸/ أبواب حد الزنا ب‎ 


N EG nee ۲۹٦ 


(مسألة :)١177‏ لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة. فإن ثبت زناه 
بالاقرار لم يرد إن أصابه شىء من الحجارة(١',‏ 


(صلى الله عليه وآله وسلّم) وأميرالمؤمنين (عليه السلام) لم يكن حاضراً كما 
هو المفروض ف الرواية -فهي قضيّة في واقعة, فلعلٌ رسول الله (صلى الله عليه 
واله وسلم) كان معذورا عن الحضور. فإذن لا يبعد وجوب بدء الإمام (عليه 
السلام) بالرجم مطلقاً. 

)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب. وتدلٌّ على ذلك عدّة من الروايات: 

منها: صحيحة الحسين بن خالدء قال: قلت لأبى الحسن (عليه السلام): 
أخبرني عن الحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحدّ؟ 
«فقال: يرد ولا يرد» فقلت: وكيف ذاك ؟ «فقال: إن كان هو المقرٌ على نفسه م 
هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يردّْ. وإن كان إنما قامت 
عليه البيّنة وهو يجحد ث مهرب رَد وهو صاغر حتى يقام عليه الحدٌّ» الحديث'. 

ومنها: معتبرة أبي العبّاس. قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «أتى النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلّم) رجل فقال: إِفي زنيت - إلى أن قال: ‏ فأمر به 
رسول الله (صلى الله عليه واله وسلّم) أن يرجم. فحفروا له حفيرة» فلا أن 
وجد مش الحجارة خرج يشتدٌ, فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله به فأدركه 
الناس فقتلوه. فاخبروا الى (صلى الله عليه وآله وسلّم) بذلك فقال: هلا 
تركتموه؟» الحديث!"). ۰ 


.١ ح١6 أبواب حد الزنا ب‎ 7/٠١١ :۲۸ الوسائل‎ )١( 
الوسائل ۲۸: ۱۰۲/ أبواب حد الزنا ب ۱۵ ح۲.‎ )۲( 


أسباب الحدود / الزنا 008 ز 1 1 1 1 ا 


وإن كان قبل الإصابة أو ثبت زناه بالبيّنة رُد. 


)١(‏ أمّا فما إذا ثبت الزنا بالإقرار وكان الفرار قبل الإصابة: فلزوم الردّ هو 
المشهور بين الأصحاب. وتدلٌ على ذلك مضافاً إلى إطلاقات أدلة الرجم - 
صحيحة الحسين بن خالد المتقدّمة. حيث قيّد عدم الرد فى المقرّ بالزنا بصورة 
الإصابة. وصحيحة أبي بصير الآتية. ۰ 

وأَمّا فما إذا ثبت الزنا بالبيّنة: فلزوم الردّ ما لا خلاف فيه ولا إشكال بين 
الأصحاب. وتدلّ على ذلك إطلاقات أدلّة الرجم» وقوله (عليه السلام) فى 
صحيحة الحسين بن خالد المتقدّمة: «وإن كان إنما قامت عليه البيّنة وهو يجحد 
تم هرب زد فإنه يدل على وجوب الردٌ مطلقاً من دون فرق بين أن تصيبه 
الحجارة أو لا تصيبه» ولا سيا بقرينة أَنّ الإمام (عليه السلام) فرّق فيها بين 
ثبوت الزنا بالإقرار وثبوته بالبيّنة. فقيّد عدم الردّ في الأول بصورة الإصابةء 
وأطلق الثاني . 

وأمّا ما دل على عدم الردٌ مطلقاً ‏ فها أصابه ألم الحجارة كصحيحة أبي 
بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام): «أنّه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد. 
وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رُدّ» - فيقيّد إطلاقه بالصحيحة المتقدّمة الدالة 
على لزوم الرد مطلقاً -إذا ثبت الزنا بالبيّنة ‏ أي سواء أصابه أم لم يصبه. فإنٌ 
النسبة بينهها وإن كانت عموماً من وجه إلا أن ظهور تلك الصحيحة - بقرينة 
تفصيل الإمام (عليه السلام) بين الإقرار والبيّنة - أقوئ من ظهور هذه 
الصحيحة,. فتتقدّم عليها في مورد الاجتاع والمعارضة. وعلى تقدير وقوع 
المعارضة بينهما فالمرجع هو إطلاقات أدلّة الرجم. 


.6 ح١6 الوسائل ۲۸: ۱۰۳/ أبواب حد الزنا ب‎ )١( 


SE ۲۹۸‏ لاز د سا ساو و بوب VERSO‏ الخدوه 
واا الاد ف سط اكا مل 0 
(مسألة :)١174‏ ينبغى إعلام الناس لحضور إقامة الحدٌ”", 


ها و فد هال ا امن با ار اود و مدال واد قيهن 
الصبرف وبين الحسين بن خالد الخفاف. والأوّل لم تثبت وثاقته فلاتكون الرواية 


٠ لس‎ 


حجة. 

ولكنّا ذكرنا في حلّه: أن الحسين بن خالد المشهور والذي كثرت الرواية 
عنه هو الحسين بن خالد الخقّاف. وحينئذٍ تكون الرواية صحيحة . 

)١(‏ وذلك لعدم الدليل على السقوط, سواء أكان هربه قبل الجلد أم في 
أثنائه. 

(؟) يدل على ذلك فعل أميرالمؤمنين (عليه السلام) على ما رواه الشيخ 
الصدوق بسنده المعتبر إلى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة: أن امرأة أتت 
أمير المؤمنين فقالت: يا أميرالمؤمنين. إفي زنيت إلى أن قال: ثم قام (عليه 
السلام) فصعد المنبر فقال: «يا قنير, ناد في الناس الصلاة جامعة» فاجتمع الناس 
حتى غص المسجد بأهله «فقال: نها الناس» إنّ إمامكم خارج بهذه المرأة إلى 
الظهر ليق عليها الحدّ إن شاء الله» الحديث7". 

ورواه تحمّد بن يعقوب بسند صحيح عن خلف بن حمّاد عن ابي عبدالله 
(عليه السلام) نحوه. 

ورواه الشيخ بذلك السند عن خالد بن حمّاد. 

ولكن يبد ما ذكره الشيخ: أن خالد بن حمّاد لم يثبت له وجود ولم توجد له 


(۱) الوسائل ۲۸: ٥۳‏ / أبواب مقدمات الحدود ب ١7ح .١‏ الفقيه :٤‏ ۲۲/ 0۲ء 
الكافى ۷: ۸ ذیل ح ١ء‏ التهديب E/N:‏ 


أسباب الحدود / الزنا 1 1 ا 


بل الظاهر وجوب حضور طائفة لاقامته' والمراد بالطائفة الواحد وما زاد("). 


رواية غير هذه الرواية. 

كما أنه بعد ما في الكافي: أن رواية خلف بن حمّاد عن أبي عبداله (عليه 
السلام) بعيد ولم توجد له رواية عنه (عليه السلام) غير هذه. 

کا تدلّ عليه صحيحة أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: أتاه 
- أمير المؤمنين (عليه السلام) - رجل بالكوفة فقال: يا أميرالمؤمنين. إن 
زنيت فطهّرني. وذكر أنه قر أربع مرّات - إلى أن قال: ‏ ثم نادئ في الناس : 
ار المسلفينم الخريهوا لثقاء هل هذا لزعل ل ال 

وف انيت ا خب اال الوه الاوك ال و 2 الوق اة ان 
فاا امو انر سند ١‏ مرف قار 

)١(‏ كما عليه جماعة. لظاهر الآية الكرية: «وَليفْمَذ عَذَابا طَائِفة من 

(۲) كما اختاره غير واحد من الأصحاب. 


وتدل عليه معتبرة غياث بن إبرأاهم , عن جعفر» عن أبيه. عن أمير المؤمنين 
(عليهم السلام): «في قول الله عر وجِلٌ: طول تََحُذْكُمْ ب رَأَقَة في دين الله » 
قال: في إقامة الحدود. وفى قوله تعالى: «وَلْيَشَْدُ عَذَامَمَا طَائِفَة مِنَ ألؤْمِنِينَ * 
قال: الطائفة واحد»!". 


(۱) الوسائل ۲۸: 00/ أبواب مقدمات الحدود ب ١7ح‏ 7. 
(۳) الوسائل ۲۸: 97/ أبواب حد الزنا ب ١١ح‏ 0. والآية في سورة النور 74: ؟. 


۷۰ واد افر .اقيق تكلة المهاع؟ / الحدوة 
(مسألة :)٠۷١‏ هل يجوز تصدّى الرجم لمن كان عليه حدّ من حدود الله 
أم لا؟ وجهان. المشهور هو الأوّل على كراهة. ولكنّ الأقرب هو الثاني . 


)١(‏ وذلك لعدّة روايات: 

منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: أت أمير المؤمنين 
(عليه السلام) برجل قد أَقرّ على نفسه بالفجور. فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) 
لأصحابه: اغدوا غداً على متلتمين» فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا يرجمه 
ولينصرف. قال: فانصرف بعضهم وبق بعضهم» فرجمه من بق منهم»'. 

ومنها: صحيحة أبي بصير ‏ يعنى: المرادي ‏ عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
«قال: أتاه ‏ أمير المؤمنين (عليه السلام) ‏ رجل بالكوفة إلى أن قال: ثم 
قال: معاشر المسلمين, إن هذه حقوق الله » فن كان لله فى عنقه حقٌ فلينصرف, 
ولايقيم حدود اله من في عنقه حدّء فانصرف الناس وبق هو والحسن والحسين 
(عليهم السلام)» الحديث!". وقريب منهما معتبرة الأصبغ بن نباتة". 

ومن الغريب ما ذكره الشهيد الثاني (قدس سره) فى المسالك. حيث قال: 
وجه الأول ما روي عن علي (عليه السلام) لا رجم المرأة أنه نادئ بأعلى 
صوته: «أَيّها الناس» إِنّ الله عهد إلى نبيّه (صلى الله عليه وآله وسلّم) عهداً 
عهده محمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) إليّ بأنْه لايق الحدّ مَن لله عليه حدّء 
فن كان لله عليه مثل ماله عليها فلا يق عليها الحد» الحديث7). والأصل في 


.۲ ح7١ الوسائل ۲۸: 04/ أبواب مقدمات الحدود ب‎ )١( 

(؟) لاحظ الوسائل ۲۸: 00/ أبواب مقدمات الحدود ب ١7ح‏ ”. 

(۳) الوسائل ۲۸: 06 / أبواب مقدمات الحدود ب ١٣ح‏ 5. 

ء۲٤‎ /١١ :٠١ أبواب مقدمات الحدود ب ١7ح ١ء التهذيب‎ / ٥۳ :۲۸ الوسائل‎ )٤( 
.١ الکافی ۷: ۱۸۸/ ذيل حديث‎ .٥۲ /۲۲ :٤ الفقيه‎ 


أسباب الحدود / الزنا E‏ 


(مسألة 71 ): لو وجد الزاني عارياً جلد عارياً. وإن وجد كاسياً. قيل: 
يجرد فيجلد» وفيه إشكال. والأظهر جواز جلده كاسياً (". 


النبي التحريم. والأولى حمله على الكراهة. لقصوره سنداً عن إفادة التحريم, 
منافاً أل أضالةةالآباحة: انع 00 

وفيه أَوّلاً: أن الرواية وإن كانت ضعيفة على طريق الشيخ إلا انبا صحيحة 
على طريق الصدوق» بل هي صحيحة على طريق الكليني أيضاً. فإنّه رواها 
بسند صحيح عن خلف بن حمّاد عن أب عبدالله (عليه السلام). غير أنّها ل 
تثبت» فإن الشيخ رواها بعين السند عن خالد بن حماد کا تقدّم. فلا وجه 
للمناقشة فى سندها. 

انا : أن الذلين غر سضر اک غرفت 

. ذهب جماعة - منهم الفاضلان في النافع والقواعد" أنه يجلد يحوّداً‎ )١( 

ومستند هذا القول معتبرة إسحاق بن عمارء قال: سألت أبا إبراهيم (عليه 
السلام) عن الزاني كيف يجلد ؟ «قال: أشدّ الجلد» قلت: فن فوق ثيابه؟ «قال: 
بل تخلع ثيابه» الحديث7". وقريب منها معتبرته الآخرى. 

ولكن عن جماعة أخرى -بل نسب إلى المشهور - أنه جلد على الحال التق 


وجد علبها: إن عارياً فعاريا وإن كاسياً فكاسياً. 


.۳۸۸ :۱٤ المسالك‎ )١( 

(۲( الختصصر النافع : 27 القواعد ۳: .07١‏ 

(۴) الوسائل ۲۸: ۹۲/ أبواب حد الزنا ب ١۱ح‏ ۲. 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: ۹۲/ أبواب حد الزنا ب ١١‏ ح ۳. 


VY‏ لم ا ص اي صا تاي وده ميته قا تكله الحنياج ١‏ / القدوة 
وأمّا المرأة الزانية فتجلد وهى كاسية'ء والرجل يجلد قامًاً. والمرأة قاعدة, 
ويتق الوجه والمذاكير!". 


ومستند ذلك معتبرة طلحة بن زيد» عن جعفرء عن أبيه (عليه| السلام) 
«قال: لايجوّد في حدٌ ولا يشنح -يعني : بيد - وقال: ويضرب الزاني على الحال 
التى وجد عليها: إن وجد عرياناً ضرب عرياناً. وإن وجد وعليه ثيابه ضرب 
وعليه ثیابه»'. 

ويا أن معتبرة طلحة بن زيد معارضة بعتبرتى إسحاق بن عمارء نظرأ إلى 
انها ظاهرة في حرمة التجريد. وهما ظاهرتان فى وجوبهء فتسقطان, فالمرجع 
هو إطلاقات أدلّة الجلد من الكتاب والسئّة. ومقتضاها جواز الجلد كاسياً. 

ويمكن أن يقال: إِنّ معتبرة إسحاق بن عبار مطلقة من ناحية أنه كان في 
عذال اغا وا کی هدكو له كان کا ال وا وا 
فيقيّد إطلاقها بمعتبرة طلحة بن زيد. 

فالنتيجة: هي اختصاص وجوب الخلع با إذا كان في حال وجدانه عارياً . 
وأمّا إذا كان كاسياً حين وجدانه ضرب وعليه ثيابه. 

)١(‏ لأنّ وجوب التجريد -غلى القول به - ختضّ دليله بالرجل»:وامًا بدن 
المرأة فلا بد من ستره. 

(۲) تدلٌ على ذلك صحيحة زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: 
شري ]لهل المت قافا رال قاعدة وخوت غل كل عضي وبتك ار ا 
والمذاكر»!". 


(۱) الوسائل ۲۸: ۹۳/ أبواب حد الزنا ب ١١‏ ح7. 
(۲) الوسائل ۲۸: 97/ أبواب حد الزنا ب ١١ح .١‏ 


أسباب الحدود / الزنا O‏ 


(مسألة //إ١):‏ يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر ”". 


)١(‏ هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب. بل لم ينقل فيه خلاف إلا ما 
حكي عن ظاهر ابني زهرة وإدريس من اختصاص ذلك بالإمام أو يمن نصّبه 
لذلك7". وهو لم يثبت. ويظهر من الحقق فى الشرائع والعلامة في بعض كتبه 
التوقف7"). 

يدل غل ماد كزناة اهران 

الأوّل: أن إقامة الحدود إنما شرّعت للمصلحة العامة ودفعاً للفساد وانتشار 
الفجور والطغيان بين الناس, وهذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان»ء وليس 
لحضور الإمام (عليه السلام) دخل في ذلك قطعاًء فالحكمة المقتضية لتشريع 
الحدود تقضى بإقامتها في زمان الغيبة كا تقضي بها زمان الحضور. 

الثاني: أن أدلّة الحدود _كتاباً وسنّهَ ‏ مطلقة وغير مقيّدة بزمان دون زمان, 
كقوله سبحانه: «آلدَانِيَةٌ لزاني فَاجْلِدُواكُلٌَ وَاحِدِ ميا مانةَ جلد 74", وقوله 
تعالى: «آلسّارِق وَآَلسَارِقَةُ فَافْطَعُوا أَيدِيُ) 4“. وهذه الأدلّة تدلٌ على أنه 
لابدٌ من إقامة الحدود. ولكثّها لاتدلٌ على أنّ المتصدّي لإقامتها من هوء ومن 
الضروري أنّ ذلك لم يشرّع لكلّ فرد من أفراد المسلمين. فإنّه يوجب اختلال 
الا وار وت مسر عل سجر وبل سادق هذ روا ات انه غو 
إقامة الحدٌ لكل أحد: 


)01( الغنية ؟: 277 السرائر ETT‏ 
66 الشرائع ٥ ٤‏ منتهى المطلب ۲: 4418 (حجري).ں 
)٤(‏ الماكدة 58:6. 


N E EE ا‎ ۷٤ 


منها: صحيحة داود بن فرقد قال: معت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: 
«إنّ أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت 
اود عل تلن ا را ا كدف ماما بد؟ قال کی ر 
قال : فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) فقال: ماذا يا سعد؟ فقال 
د قال لو رخدت غل فی افر تک جا ماک ات ند ؟ فقات: 
أضربه بالسيف» فقال: يا سعد فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول الله 
بعد رأي عينى وعلم الله أن قد فعل؟ قال: اي والله بعد رأي عينك وعلم الله 
أن قد فعل» ا قد جعل لكلّ شىء حدّاً. وجعل لمن تعدّئ ذلك الحدٌ حداً». 

فإذن لابدٌ من الأخذ بالمقدار المتيّن, والمتيقّن هو من إليه الأمر.ء وهو 
ا ري 

وتؤيّد ذلك عدة روايات: 

منها: رواية إسحاق بن يعقوب. قال: سألت محمّد بن عفان العمري أن 
يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عل فورد التوقيع بط 
مولانا صاحب الزمان (عليه السلام): «أمَّا ما سألت عنه أرشدك الله وبتك 
-إلى أن قال: ‏ وأمًا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فام 
حجّتى عليكم وأنا حجّة الله»"". 

ومنها: رواية حفص بن غياث. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) من 
يقي الحدود: السلطان أو القاضي ؟ «فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم»7". 


.١ أبواب مقدمات الحدود ب ؟ ح‎ /١5 :۲۸ الوسائل‎ )١( 
.4 ح‎ ١١ أبواب صفات القاضي ب‎ /١4٠ :۲۷ الوسائل‎ )۲( 
.١ الوسائل ۲۸: 55 / أبواب مقدمات الحدود ب58 ح‎ )۳( 


ED O a أسباب الحدود / الزنا‎ 


فنا بضميمة ما دلّ على أنّ من إليه الحكم فى زمان الغيبة هم الفقهاء - 
تدلٌ على أَنّ إقامة الحدود إليهم ووظيفتهم. 

وأمّا الاستدلال على عدم الجواز با فى دعام الإسلام والأشعئيّات عن 
الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن علي (عليهم السلام): «لايصلح الحكم 
ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام»'. 

ففيه: أَنَّ ما في دعام الإسلام ‏ لإرساله لم يثبت. وأمّا الأشعئيّات المعبّر 
عنها بالجعفريّات أيضأ ‏ فهي أيضا لم تثبت. 

بيان ذلك : أنّ كتاب محمد بن محمد الأشعث الذي وتّقه النجاشي وقال: 
له كتاب الحجٌّ ذكر فيه ما روته العامّة عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) في 
احج" وإن كان معتبراً إلا أنه لم يصل إلينا ولم يذكره الشيخ في الفهرست, 
وهو لاينطبق على ما هو موجود عندنا جزماً. فإنّ الكتاب الموجود بأيدينا 
مشتمل على أكثر أبواب الفقه. وذلك الكتاب في الحجّ خاصّة وفى خصوص 
ماروته العامة عن جعفر بن محمّد (عليه] السلام). 

وأمّا ما ذكره النجاشي والشيخ في ترجمة إسماعيل بن موسى بن جعفر 
(عليهم السلام) من أنّ له كتباً يرويها عن أبيه عن آبائه. منها: كتاب الطهارة, 
إلى آخر ما ذکراء". 

فهو وإن كان معتبراً أيضاً. فإنّ طريقها إلى تلك الكتب هو الحسين بن 


)١(‏ المستدرك ٤۰۲:۱۷‏ / كتاب القضاء ب؟١1ح‏ ؟, دعام الإسلام :١‏ 187, الأشعثيّات: 
۳ 

(۲) رجال النجاشي: ۳۷۹/ .٠١71‏ 

(۳) رجال النجاشي: 57/ .٤۸‏ الفهرست: .5١/٠١‏ 


O Smee ۲۷٢‏ تكله الما عدا اديه 

(مسألة ۱۷۸): على الحاكم أن يقي الحدود بعلمه في حقوق الله كحدٌّ الزنا 
وشرب الخمر:والسرقة و وها واا ف حقوق الناس فتتوقف إقامتها 
على مطالبة من له الحقّ حدآً كان أو تعزيراً"'. 


إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه إسماعيل عن أبيه عن آبائهم (عليهم السلام) 
والطريق لابأس به إلا أن ما ذكراه لا ينطبق على ما هو موجود بأيديناء فإِنٌ 
الموجود بايدينا مشتمل عل كتاب الجهاد وكتاب التفسير وكتاب النفقات 
وكتاب الطب والمأكول وكتاب غير مترجم. وهذه الكتب غير موجودة فما 
ذكره النجاشي والشيخ, وكتاب الطلاق موجود فما ذكراه وغير موجود فيا هو 
ع اا ها او اقل فق نهل يعيق الأعاده ت 
نه لا طريق لنا إلى إثبات ذلك. وان الشيخ الجلسي وصاحب الوسائل (قدّس 
سرّهما) لم يرويا عن ذلك الكتاب شيئاً ول يصل الكتاب إليهما جزماًء بل الشيخ 
الطوسي نفسه لم يصل إليه الكتاب, ولذلك لم يرو عنه فى كتابيه شيا . 

فالنتيجة: أنّ الكتاب الموجود بأيدينا لا يكن الاعتاد عليه بوجه. 

هذا كلدو قافا إل أن الحم الأول هق الروانةبمقتطوعة الببطلان يل 
وكذا الجملة الثانيةء بناءً على ما هو الصحيح والمشهور من جواز إقامة الجمعة 
في زمان الغيبة. فلو صحّت الرواية لزم التصرّف فى مدلوها وحمله على الوظيفة 
الأوّلية. ولا ينافى ذلك جوازها لغير الإمام بإذنه الخاصٌ أو العامٌ. 

)١(‏ قد تقدّم الكلام فى ذلك في باب القضاء'. 

)بل ئن ا لاحاب ودل غل ولك عد روانات: 


)0010( فى ص ۱۵١‏ . 


أسباب الحدود / الزنا ا 

(مسألة :)١79‏ لا فرق فما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الزنا بين 
الحيّ والميّتء فلو زنى بامرأة ميّنة فإن كان حصناً رجم » وإن كان غير حصن 
جلد '. 


منها: صحيحة الفضيل» قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «من 
قد على نفسه عند الإمام يحقّ من حدود الله مرّة واحدة حرّاً كان أو عبداً أو 
حرّة كانت أو أمة, فعلى الإمام أن يقي الحدّ عليه إلى أن قال: -إذا قر على 
نفسه عند الإمام بسرقة قطعه» فهذا من حقوق الله وإذا قد على نفسه أنه شرب 
جرا ده فهذا هق حزق الله ودا أنه عن شه بالزنا وهر عن عضن 
فهذا من حقوق الله . قال: وأمّا حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام 
بفرية لم يحدّه حتى يحضر صاحب الفرية أو وليّه» وإذا قد بقتل رجل لم يقتله 
حتى يحضير أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم»!". 

ومنها: صحيحته الثانية عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «من أقرٌ على 
نفسه عند الإمام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه 
الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحبه حقّ الحد أو وليّه ويطلبه بحقّه»!". 

)١(‏ من دون خلاف بين الفقهاء. وتدلٌ على ذلك إطلاقات أدلة الزنا من 
الكتاب والسئة, وتؤيّده روايتان: 

إحداهما: رواية عبدالله بن محمد الجعنى عن أبي جعفر (عليه السلام): في 
رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمّ نكحها «قال: إِنّ حرمة المت كحرمة الح 
تق وا ا يوقا عله الحذ ف الرذا إن حصن برجي د 


(۱) الوسائل 07:78/ أبواب مقدمات الحدود ب 77ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: 01/ أبواب مقدمات الحدود ب 77ح ۲. 


NS a Ren ۲۷۸ 
الثاني : اللواط‎ 


(مسألة :)۱۸١‏ المراد باللواط: وطء الذكران. ويثبت بشهادة أربعة رجال 
وبالاقرار أربع مرّات. ولا يثبت بأقل من ذلك ."١‏ ويعتبر في المقرّ: العقل , 
والاختيار. والحرية. 


لم يكن أحصن جلد مائة»77". 

وثانيتهما: رواية إبراهيم بن هاشمء قال: لا مات الرضا (عليه السلام) حججنا 
فدخلنا على ابي جعفر (عليه السلام) وقد حضر خلق من الشيعة إلى ان قال:- 
فقال أبو جعفر (عليه السلام): «سُيّل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحهاء 
فقال أبىي : يقطع يمينه للنبش ويضرب حدّ الزناء فإنّ حرمة الميتة كحرمة الحيّة» 
الحديث7". 

)١(‏ بلا خلاف» بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد. 

وتدل على ذلك صحيحة مالك بن عطيّة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: 
بيغا أمير المؤمنين (عليه السلام) في ملا من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا 
أمير المؤمنينء إني أوقبت على غلام فطهّرني, فقال له: يا هذاء امض إلى منزلك 
لعل مراراً هاج بك» فلا كان من غد عاد إليه فقال له: يا أميرالمؤمنينء إنى 
أوقبت على غلام فطهّرني, فقال له: اذهب إلى منزلك لعل مراراً هاج بك» 
حتى فعل ذلك ثلاثاً بعد مرّته الأولى. فليا كان في الرابعة قال له: يا هذاء إِنّ 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) حكم فى مثلك بثلاثئة أحكام فاختر 


(۱) الوسائل ۲۸: /57١‏ أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات ب ۲ح .١‏ 
(؟) الوسائل ۲۸: ۲۸۰/ أبواب حد السرقة ب ١5‏ ح1. 


أسباب الحدود / اللواط ا اا ا 


ئّنَ شئت. قال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: ضعربة بالسيف في عنقك بالغة 
ما بلغت» الحدیث'. 

ئها تدلّ على عدم ثبوت اللواط بأقلّ من أربعة إقرارات» وقد مر في 
صحيحة الأصبغ بن نباتة!" في ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرّات: أنّ الإقرار 
بمنزلة الشهادة. فإذا كان اللواط لا يثبت إل بأقلّ من أربعة إقرارات لا يثبت 
بأقلّ من أربع شهادات. مضافاً إلى أنّ الإقرار أقوئ في نفسه من الشهادة. 
ومن هنا تثبت الحقوق الماليّة ونحوها بالإقرار مرّة واحدة ولا تثبت بشهادة 
واحد. 

وتؤيّد ذلك رواية محمد بن عبدالرحمن العرزمي» عن أبيه عبداكحمن. عن 
أبي عبدالله » عن أبيه (عليها السلام) «قال: أي عمر برجل قد نكح فی دبره» 
فهمّ أن يجلده. فقال للشهود: رأيتموه يدخله كا يدخل الميل في المكحلة؟ 
قالوا: نعم , فقال لعلي (عليه السلام): ما ترئ ف هذا؟» الحديث2"7. 

ورواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: أتق 
أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأة وزوجهاء قد لاط زوجها بابنها من غيره 
وثقبه» وشهد عليه بذلك الشهود. قافر (عليه السلام) به فضرب بالسيف حتى 
قتل» الحديث' . 

نظراً إلى أنّ تعبيرهما بالشهود بصيغة الجمع يدل على عدم ثبوت اللواط 
بشاهدين عدلين. 


(۱) الوسائل ۲۸: /١7١‏ أبواب حد اللواط ب ه ح .١‏ 
(۲) في ص ۲۱۲. 

(۳) الوسائل ۲۸: /١08‏ أبواب حد اللواط ب ٣ح‏ 7. 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: /١07‏ أبواب حد اللواط ب 7 ح .١‏ 


م" OSE SS Aas‏ مباني تكملة المنهاج ١‏ / الحدود 


فلو قب انمجنون أو المكره أو العبد لم يقبت الحدٌ". 
(مسألة :)۱۸١‏ يقتل اللائط الحصن. ولا فرق في ذلك بين الحرٌ والعبد 


والمسلم والكافر'". وهل يقتل غير الحصن؟ المشهور أ ته يقتل. وفيه إشكال, 
والأظهر عدم القتل ولكتّه يجلد ". 


)١(‏ تقدّم الوجه فى ذلك كله فى باب الزنا. 

(۲) وذلك لإطلاق الأدلّة. وعدم وجود مقيّد فى البين. 

(۳) وجه الإشكال: هو أنّ الأصحاب قد اتفقوا ظاهراً على عدم الفرق 
بين المحصن وغيره في ذلك» عدا ما نسبه صاحب الرياض إلى بعض متأخّري 
امتأخّرين"» بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد. فإن تم الإجماع 
فهو وإلا فللمناقشة في ذلك محال واسع . 

بيان ذلك: أنّ الروايات فى المقام على طوائف : 

الطائفة الأولى: ما دلت على وجوب قتل اللائط مطلقاً. أي من غير تقييد 
بكونه حصنا : 

منها: صحيحة مالك بن عطيّة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: بين 
أمير المؤمنين (عليه السلام) في ملا من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين 
(عليه السلام)ء إفِي أوقبتُ على غلام فطهّرني إلى أن قال: - فلا كان في 
الرابعة قال له: يا هذاء إِنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) حكم فى مثلك 
بثلاثة أحكام فاختر أَبّهِنٌ شئت» قال: وما هنّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة 


)010( في ص ۰ 
(۲) الرياض ٤۷٥:۲‏ (حجري). 


أسباب الحدود / اللواط اا 


اليتق عك ا او اعا( فا اام يكيل دود البذين 
لاوا انخراق الا ا 

الطائفة الثانية: ما دلت على أنّ اللائط المعصن يقتل وغير المحصن يجلد: 

كمعتبرة حماد بن عڻان» قال: قلت اق عبدالله (عليه السلام): رجل ا 
رجلاً «قال: عليه إن كان محصناً القتل. وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد» قال: 
قلت: فا على اموق به؟ «قال: عليه القتل على كلّ حال حصنا كان أو غير 
حصن) 7 . 

الطائفة الثالثة: ما دلت على أنّ الحصن يرجم وغير المحصن يجلد: 

منها: معتبرة الحسين بن علوان» عن جعفر بن محمّد. عن ابيه» عن علي 
(عليهم السلام): «ا ته کان يقول ف اللوطي إن كان حصنا رجم.ء وإن 1 يكن 
حصنا جلد الحد» ". 

ومنها: معتبرة يزيد بن عبدالملك. قال: “معت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: 
«إنّ الرجم على الناكح والمنكوح ذكراً كان أو أنه إذا كانا حصنين وهو على 
الذكر إذا كان منكوحاً أحصن أو لم يحصن» ). 

ومنها: صحيحة ابن أبى عمير عن عدّة من أصحابنا عن أى عبدالله (عليه 
السلام): «في الذي يوقب أنّ عليه الرجم إن كان محصناً. وعليه الجلد إن م 
يكن محصناً» (. 


(۱) الوسائل ۲۸: /١7١‏ أبواب حد اللواط ب 0 ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: /١64‏ ابواب حد اللواط ب ١‏ ح .٤‏ 
(۳) الوسائل ۲۸: 06 ابواب حد اللواط ب ١‏ ح1. 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: /١00‏ ابواب حد اللواط ب ١‏ ح ۸. 
(0) الوسائل ۲۸: /١١‏ ابواب حد اللواط ب ٣ح‏ ۸. 


۲۸۲ الب ساسا لوس و ا ل و نا كله لاا( دوه 


أقول: إِنّ مقتضى الجمع بين هذه الطوائف هو تقييد الطائفة الأولى بالطائفة 
الثانية. فا حصن يحكم عليه بالقتل. وغير الحصن يحكم عليه بالجلد وأمّا ما 
دل على وجوب رجم الحصن فقتضى إطلاقه وجوب الرجم عا كنا ان 
تقض ية مالك بن عط هو هن الكل بأحد الور الدكوزة فما 
فيرفع اليد عن إطلاق كل منها بنص الآخر. فتكون النتيجة هي التخيير بين 
الرجم وأحد الأمور الثلاثة. وعندئذٍ فإن تم الإجماع فهوء وإلا فاللازم هو 
التفصيل بين المحصن وغيره. 

إِنْه بناءَ على ما ذكرناه من أنّ الأظهر عدم قتل اللائط غير ال لحصن. فإن 
كان اللائط غير ا حصن عبداً جُلِدَ خمسين جلدة, فإنّه وإن لم يرد نص فيه 
وا ند يفاد كوم عفن ما ورد ذا الد من الف 

فى صحيحة سلوان بن خالد عن أب عبدالله (عليه السلام) - فى حديث - 
قال: قيل له: فإن زنى وهو مكاتب ولم يود شيئاً من مكاتبته «قال: هو حقّ 
الله يطرح عنه من الحدٌ خمسين جلدة ويضرب خمسين»'. 

فا واضحة الدلالة على أن الحكم يعم الزنا وغيره مما هو حق الله . 

وصحيحته الثانية عن أبي عبدالله (عليه السلام): في عبد بين رجلين أعتق 
أحدهما نصيبه, ثم إِنّ العبد أت حدّاً من حدود الله «قال: إن كان العبد حيث 
أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حدّ 
ا لحر ويضرب نصف حدٌ العبد. وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حذ العبد»!". 
فنا أيضاً واضحة الدلالة على عدم اختصاص الحكم بالزنا. 


.١ ح7١ الوسائل ۲۸: ۱۳۳/ أبواب حد الزنا ب‎ )١( 
.1 ح٣۳۳ (؟) الوسائل ۲۸: ۱۳۷/ أبواب حد الزنا ب‎ 


أسباب الحدود / اللواط a‏ اال 


كا أنه يقتل الملوط مطلقاً على ما سيأ . نعم لا قتل على الجنون ولا على 
الضى (0؟. 

(مسألة 187): إذا لاط البالغ العاقل بالجنون خد اللائط دون الملوط”. 

(مسألة :)۱۸١‏ إذا لاط الرجل بضى خد الرجل وأدّب الصى» وكذلك 
العكس '(". 

(مسألة :)۱۸٤‏ إذا لاط بعبده خُذّاء ولو ادّعى العبد الاكراه سقط الحد 
عنه إذا احتمل صدقه. وكذلك الحال في دعوى الاكراه من غير العبد “. 


)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال في المسألة بين الأصحاب. لرفع القلم عنهما كما 
تقدّم الكلام فيه فى مبحث الزنا"". ولبعض النصوص الآتية. 

(۲) قد ظهر حكم ذلك مما تقدّم. 

(۳) تدلّ على ذلك مضافاً إلى ما تقدّم - صحيحة أبي بصير عن أبى عبدالله 
(عليه السلام). قال: سمعته يقول: «إنّ في كتاب علي (عليه السلام): إذا أخذ 
الرجل مع غلام في لحاف تجرّدين ضرِبَ الرجل وأذب الغلام» وإن كان ثقب 
وكان محصناً رجب 

)٤(‏ اما حدّهما فقد تبيّن حکه نما سبق. 

وأمّا دعوى الإكراه: فالمشهور بين الأصحاب أَنَّها توجب سقوط الحدٌء 
ولا يختصٌ ذلك بدعوى العبد الإكراه. بل يعم كل من ادّعى الإكراه على ذلك. 


)010( في ص ١2١‏ . 
(؟) الوسائل ۲۸: /١09‏ أبواب حد اللواط ب ٣ح‏ . 


eme A٤‏ ا 

(مسألة 06 إذا لاط ذمّي بمسلم» فإن كان مع الإيقاب قتل"'» وإن 

كان بدونه فالمشهور أنه يقتل أيضاً. وهو غير بعيد١".‏ وأمًا إذا لاط بذمّى 
آخر أو بغير ذمَّى من الکقار فالحكم کا تقدّم فى باب الزنا. 


صحيحة أبىي عبيدة المتقدّمة في حدّ الزن" لايبعد دلالتها على سماع هذه 
الدعوى. فإنّ موردها وإن كان هو دعوى المرأة الاكراه على الزنا إلا أنه 
من المقطوع به عدم الفرق بين دعوى الإكراه على الزنا ودعوى الإكراه على 
اللواط: 

فالنتيجة: أنّ هذه الدعوى مسموعة, سواء أكانت من العبد أم من غيره. 

)١(‏ بلا خلاف فى البين» ولا فرق في ذلك بين الحصن وغير الحصن. لثبوت 
ذلك فى الزناء واللواط أشدّ منه. فى معتبرة السكونى عن أبى عبدالله (عليه 
السلام) «قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): لو كان ينبغي لأحد أن يرجم 
مرّتين لرجم اللوطي»!". 

(۲) لأنّه يعتبر فى الذمّى أن لا يرتكب ما ينافى حرمة الإسلام, فإذا ارتكبه 


)010( فى ص ۲۰۹ . 
)۲( في ص ۲۰۹ . 
(۳) الوسائل ۲۸: /١017‏ أبواب حد اللواط ب ٣ح‏ ۲. 


أسباب الحدود / اللواط 0131212121 ا ا 0 

(مسألة :)۱۸١‏ إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة فالمشهور أنه يسقط عنه 
ا لحد ولو تاب بعده لم يسقط بلا إشكال7", ولو أقرٌ به ولم تكن بيّنة كان 
الامام مخيراً بين العفو والاستيفاء . 


(مسألة ۱۸۷): إذا لاط بيت كان حكنه حكم من لاط بحت ". 


)١(‏ تقدّم الكلام فى ذلك مفصّلاً فى مبحث الزنا7". 

(۲) يظهر ذلك أيضاً ما سبق فى الزنا'". وتدلٌ على ذلك -في خصوص المقام - 
صحيحة مالك بن عطيّة عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: بيغا أمير المؤمنين 
(عليه السلام) في ملا من اانه اد انا هتوعد فال يا امار المؤمنين: إن أوقبت 
على غلام فطهّرني إلى أن قال: - فقال: الله إن قد أتبت من الذنب ما قد 
علمته ‏ إلى أن قال: ثم قام وهو باك حتى دخل الحفيرة التى حفرها له 
أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو يرى النار تتأجّج حوله. قال: فبكي 
أمير المؤمنين (عليه السلام) وبكي أصحابه جميعاً. فقال له أمير المؤمنين (عليه 
السلام): قم يا هذاء فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض. فان الله قد 
تاب عليك., فقم ولأاضاوؤن غا عا فا 


(۳) وذلك لإطلاق جملة من الأدلّة. وعدم قصورها عن شمول مثل ذلك. 


)010( فى ص ۲۲۵ . 
)۲( فی ص ۲۱۵ . 
(۳) الوسائل ۲۸: /١7١‏ أبواب حد اللواط ب ه۵ ح .١‏ 


۲۸٦‏ عع ع ري ص وا جار لارام نيدت لفقا ق تكله المواع 71 الحدوه 
كيفية قتل اللائط 

(مسألة ۱۸۸): يتخير الامام في قتل اللائط المحصن وكذلك غير المحصن 
إن قلنا بوجوب قتله بين أن يضربه بالسيف وإذا ضربه بالسيف لزم إحراقه 
بعده بالنار على الأظهر”". أو يحرقه بالنار. أو يدحرج به مشدود اليدين 
والرجلين من جبل ونحوه. وإذا كان اللائط حصنا فللامام أن يرجمه'", 
وأمّا الملوط فالامام خير بين رجمه والأحكام الثلاثة المذكورة. ولا فرق 
بين كوا نه حضتا أو غير غ (: 


)١(‏ يدل على ذلك إطلاق صحيحة عبدال رحمن العرزمي الآتية. 

(۲) قد تقدّم تفصيل ذلك قريباً. 

(۳) بيان ذلك: أنّ النصوص الواردة في المقام على طوائف» ويستفاد التخيير 
بين الأحكام المزبورة من الجمع بين تلك الطوائف : 

الطائفة الأولى: ما دلت على أن حكم الملوط الرجم مطلقاً. كصحيحة يزيد 
ابن عبدالملك المتقدّمة7". ومعتبرة السكوني عن أبى عبدالله (عليه السلام) 
«قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته 
مشية النساء وگن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه»7". 

الطائفة الثانية: ما دلت على أن حكنه القتل مطلقاً. كصحيحة حمّاد بن 
عذان المتقدّمة ". 


(0 فى ص ۲۸۱. 
(؟) الوسائل ۲۸: /١055‏ أبواب حد اللواط ب ٣ح‏ 6. 
0( فى ص .518١‏ 


أسباب الحدود / اللواط A O‏ 


الطائفة الثالئة: ما دلت على أنّ حكه الإحراق بالنار» كصحيحة جعفر بن 
حمّد. عن عبدالله بن ميمون, عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: كتب خالد 
إلى أبي بكر : سلام عليك. أمّا بعد فاي أتيت برجل قامت عليه البيّنة أله يوق 
فى دبره كما تۇت المرأة. فاستشار فيه أبوبكرء فقالوا: اقتلوه. فاستشار فيه 
أمير المؤمنين عل بن أبي طالب (عليه السلام) فقال: احرقه بالنار» الحديث7". 

وقد يقال: إِنّْ الرواية ضعيفة» لجهالة جعفر بن محمّد. 

ولكنّه يندفع: بان جعفر بن محمد الذي يروي عن عبدالله بن ميمون هو 
جعفر بن محمّد بن عبيدالله ‏ بقرينة أنه من رواة كتابه على ما فصّلناه في كتابنا 
المعجم"» وهو وإن لم يولق في كتب الرجال إلا أنه موجود في أسناد كامل 
الزيارات. فاذن الرواية صحيحة. 

وبعد ذلك نقول: إن مقتضى الجمع بين هذه الطوائف هو رفع اليد عن 
ظهور كل واحدة منها في الوجوب التعييني والحمل على التخيير. 

فالنتيجة : هي أن الإمام خير بين رجم الملوط -كا هو مقتضى نص الطائفة 
الأولى - وبين قتله بالضرب بالسيف أو اهدابه مشدود اليدين والرجلين من 
جبل أو نحوه -كما هو مقتضى إطلاق الطائفة الثانية ‏ وبين إحراقه بالنار. كا 
هو مقتضى صرح الطائفة الثالثة. 

هذاء مضافاً إلى أنه يكن الاستدلال على ثبوت الأحكام الثلاثة الأخيرة 
للملوط بصحيحة مالك بن عطيّة المتقدّمة!". ببيان: أن موردها وإن كان 
هو اللائط إلا أَنْا تدلّ على ثبوت تلك الأحكام للملوط بالأولويّة القطعيّة: 
والسبب فى ذلك هو أنّ حكم الملوط في الشريعة المقدّسة على ما يستفاد من 


(۱) الوسائل ۲۸: /١١‏ أبواب حد اللواط ب ” ح 4. 
6 المعجم 0: TTA‘ /AY‏ 
)۳( في ص ۲۸۰ . 


۲A۸‏ بعرم با ا او شا ادك وان #فياق تكلةالمباع: )7 الخدره 


الروايات أشدّ من حكم اللائط ‏ فإنّ حكمه القتل أو الرجم مطلقاً دونه. وعليه, 
فإذا ثبتت لللائط هذه الأحكام الثلاثة التي بعضها أشدّ من الرجم لو لم يكن 
جميعها كذلك ثبتت للملوط بطريق أولى. وحينئذٍ فقتضى الجمع بينها وبين 
الطائفة الأوى هو ما ذكرتاه من التخيير. 

وكيف كان. فلاشبهة فى ثبوت تلك الأحكام للملوط كا نها ثابتة لللائط . 

ثم إِنّ الإمام إذا اختار ضربه بالسيف أحرقه بالنار بعده. وذلك لصحيحة 
عبدال رحمن العرزمي» قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «وجد رجل 
مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما وأخذ الآخر. فجيء به إلى عمر فقال 
للناس: ما ترون في هذا؟ فقال هذا: اصنع كذاء وقال هذا: اصنع كذاء قال: فا 
تقول يا ابا الحسن؟ قال: اضرب عنقه. فضرب عنقهء قال : اراد ان حمله 
فقال: مه» إِنّه قد بق من حدوده شيء. قال: أيّ شيء بق ؟ قال: ادع بحطب, 
فدعا عمر بحطب. فأمر به أمير المؤمنين (عليه السلام) فأحرق به». 

أقول: إن مقتضى إطلاق هذه الصحيحة وإن كان تعيّن ذلك إلا أنه لابدٌ من 
رفع اليد عن هذا الإطلاق بنص الروايات المتقدّمة, كا أنه لاب من رفع اليد 
عن إطلاق تلك الروايات بنصٌ هذه الصحيحة الدالّة على ثبوت ال حكم فى اللواط , 
ولا يك في ثبوته على الملوط. لما عرفت من أنّ أمره أشدّ من اللائط. ويحكم 
بثبوته على اللائط أيضاً. للإطلاق المقامي» وكون الإمام (عليه السلام) في مقام 
البيان» فإذا اختار الإمام (عليه السلام) قتل اللائط بالسيف لزم إحراقه بعده 
بالنار. 


وقد تحصّل من ذلك: أنه لافرق بين اللائط المحصن والملوط من هذه الناحية 


صلا 


.٤ ح٣ أبواب حد اللواط ب‎ /١08 :۲۸ الوسائل‎ )١( 


A O O أسباب الحدود / التفخيذ‎ 


(مسألة :)۱۸۹١‏ حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب مائة جلدة'. 


)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة» خلافاً لما عن جماعة من أنه يرجم إن كان 
حضتا .ولد إن ل يكن حصنا . 

والصحيح هو ما ذهب إليه المشهورء وتدلٌ على ذلك صحيحة أبي بصير 
عن ابي عبدالله (عليه السلام)ء قال : سمعته يقول: «إن في كتاب على (عليه 
السلام): إذا أخذ الرجل مع غلام فى لحاف يحرّدين ضَرِب الرجل وأَدّب الغلام: 
وإن كان ثقب وكان حصنا رجم»'. 

فإنّ الظاهر من ضرب الرجل في هذه الصحيحة هو الحدّ الشرعي في مقابل 
الرجم, بقرينة التفصيل بينهاء وبقرينة التعبير بالتاديب بالنسبة إلى الغلام. 

کا أن الظاهر من قوله (عليه السلام) «وإن كان ثقب»: وقوع شيء من 
الرجل دون الثقب فى الفرض الأوّل وهو التفخيذ. 

ومع التغرّل عن ذلك فلا أقلّ من الإطلاق» فيقيّد بصورة التفخيذء بقرينة ما 
سيأتيٍ من الروايات الدالة على أنّ النوم الجرّد ليس فيه جلد مائة» بل الثابت 
فيه ضرب تسعة وتسعين سوط . 

وتؤيّد ذلك مرفوعة أبي يحيى الواسطي, قال: سألته عن رجلين يتفاخذان 
«قال: حدّهما حدّ الزاني» فإن أدعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة 
بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت ما تركت يريد بها مقتله» والداعم عليه 
حرق بالنار»". 


(۱) الوسائل ۲۸: /٠١۹‏ أبواب حد اللواط ب ٣ح‏ ۷. 
(۲) الوسائل ۲۸: /٠١۹‏ أبواب حد اللواط ب ٣‏ ح 1. ودعم المرأة: جامعها أو طعن 
فا أو أولجه أجمع القاموس الحيط 5: ٠١١‏ (دعم). 


۹۰ وو ماو ل aE‏ الي كله الما عي N‏ 


ورواية سلهان بن هلال» قال سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله (عليه السلام) 
فقال: جعلت فداك» الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ «فقال: ذوا محرم؟ » 
فقال: لا إلى أن قال: ‏ «إن كان دون الثقب فالحدٌ. وإن هو ثقب أقير قايا 
ثم ضرب ضيربة بالسيف اخذ السيف منه ما اخذه» الحديث'. 

وأمّا الرجم مع الإحصان - كا عن الشيخ - أو القتل مطلقاً وإن لم يكن 
حصنا -كما عن الصدوقين والإسكافي!" ‏ فلا دليل عليه. 

نعم» في ذيل صحيحة الحسين بن سعيد» قال: قرأثٌ بخطّ رجل إلى أن 
قال: ‏ وكتب أيضاً هذا الرجل ولم أر الجواب: ما حدّ رجلين نكم أحدهما 
الآخر طوعا بين فخذيه. ما توبته ؟ فكتب: «القتل» الحديث. 

ولكثد فك الاأسقد لال ا ان الرتجل لكاتب مهو لبو اسن بن 
سعيد لم يرَ الجواب. 

وأمّا معتبرة السكونى عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قال: أمير المؤمنين 
(عليه السلام): اللواط ما دون الدبرء والدبر هو الكفر»!*'. وقريب منها رواية 
له م و 

فهما ناظر تان إلى بيان الحكم التكليفي بقرينة إثبات الكفر على الوطء بالدبر, 
قافن العلوم فا عور تن اا ةدعل :ذلك 


.5١ ح‎ ٠١ الوسائل ۲۸: ۹۰/ أبواب حد الزنا ب‎ )١( 

.۷٠٤ النهاية:‎ )۲( 

(۳) حكاه عنهم فى الجواهر ۳۸١ :4١‏ وراجع المقنع: .٤٠١‏ 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: /١04‏ أبواب حد اللواط ب ١ح‏ 6. 

(0) الوسائل ۲۰: ۳۳۹/ أبواب النكاح الحرم ب 7٠١‏ ح۲. 
() الوسائل ۲۰: /۳٤۰‏ أبواب النكاح الحم ب ٠١‏ ح ۳. 


أسباب الحدود / التفخيذ 1 OE‏ 
ولا فرق فى ذلك بين المسلم والكافر وا تحصن وغيره والفاعل والمفعول'. 
والمشهور أنه لا فرق بين الحرّ والعبد ولكنٌّ الظاهر هو الفرق وأَنّ حدٌ العبد 
ع الا 
(مسألة :)16١‏ لو تكرّر التفخيذ ونحوه وحُدّ مرّتين قتل فى الثالثة ". 
(مسألة :)١19١‏ إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد محّدين من دون أن 
يكون بينهها حاجز فالمشهور بين المتأخُرين ا يعڙران من ثلاثين سوطاً 


إلى 5 « و 1 سواط 12١‏ 


)١(‏ وذلك لاطلاق الأدلّة كما عرفت. 

(۲) لما عرفت من أنّ العبد لا يساوي الجر في الحدٌ. 

(۳) خلافاً للمشهور بين الأصحاب من أنه يقتل في الرابعة» بل ادّعي عليه 
الإجماع كما عن الغنية(", بدعوئ أله لا فرق بينه وبين الزنا في ذلك. 

وفيه: أنه لا وجه لذلك. فإنٌ حمل المقام على الزنا قياش مع الفارق. 

فإذن الصحيح هو أنه يقتل فى الثالثة. لصحيحة يونس عن أبى الحسن الماضى 
(عليه السلام) «قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيي عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في 
الثالئة»!"'. 

اا ور هو زو انسل ان وو غاذل ل سال ی ان 
أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: جعلت فداك. الرجل ينام مع الرجل في لحاف 


.5755 :۲ الغنية‎ )١( 
.١ الوسائل ۲۸: ۱۹/ أبواب مقدمات الحدود ب ۵ ح‎ )۲( 


۹۲ ل 3 اعد ووو وو ب حملا ورا كله امنيا ANTE‏ 


واحد؟ «فقال: ذوا حرم؟» فقال: لاء «قال: من ضرورة؟» قال: لا «قال: 
يضربان ثلاثين سوطا» الحديث'. 

و ل ا ن ن فى اتن سوط :د 
ا ل ا دل قل ا لدان قر سواط واا کح اسان 
أبي عبدالله (عليه السلام): فى رجلين يوجدان فى لحاف واحد «قال: يجلدان 
ر سوط و اغا كانت ال أ اد کن دن اتن سوط و 
وتسعين سوطاًء والتخيير إلى الإمام. 

هذاء ولكن رواية سلمان بن هلال ضعيفة » فلا يكن الاستدلال بها. 

وعن أبي على والصدوق: الحدٌ مائة سوط" وتدلٌ على ذلك عدّة روايات: 


منها: صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: كان علي 
(عليه السلام) إذا وجد رجلين في لحاف واحد حددين جلدهما حد الزاني مائة 
جلدة, كلّ واحد منهماء وكذلك المرأتان إذا وجدتا فى لحاف واحد مجردتين 
جلدهيا كل واحدة مها مائة جلدة © 

ومنها: صحيحة الحلبى عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: حدّ الجلد أن 
بوجدااق لاف واجينه والإطلان لاج 1ف يعدا ف ناك وائسه اللنة 
والمرأتان تجلدان إذا أخذتا فى لحاف واحد الحدنّ»7. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۹۰/ أبواب حد الزنا ب ٠١‏ ح .5١‏ 
NS‏ :72558 أبواب هد الزناى: e ١6‏ 
(۳) حكاه عن ابن الجنيد فى المسالك :١4‏ ١١ء‏ المقنع: .٤٠١‏ 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: 89/ ابواب حد الزنا ب ٠١‏ ح .١6‏ 
(8)" الوسائل 768:39 أبواب بحن الا تح 


أسباب الحدود / التفخيذ ا 1 1 1 1 0 


ومنها: صحيحة ابن سنان عن أبى عبدالله (عليه السلام)ء قال: سمعته يقول : 
«حدٌ الجلد فى الزنا أن يوجدا فى لحاف واحد. والرجلان يوجدان فى لحاف 
وااحة: واللر انان توجدان اف قاف وسور 

ومنها: صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج. قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) 
يقول: «كان على (عليه السلام) إذا وجد الرجلين فى لحاف واحد ضرم ) الحدٌ. 
فإذا أخذ المرأتين فى لحاف ضرم ) الحدٌ»7". 

ومنها: صحيحة عبدالله بن مسكان عن أبى عبدالله (عليه السلام). قال: 
سمعته يقول: «حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد» والرجلان يوجدان 


ناف واو لان تو دان ق لواحت 


ولك ا هة الو انات ما يدل غل ار الحلد انل مالا 

منها: صحيحة معاوية بن عمارء قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): 
المرأتان تنامان فى ثوب واحد «فقال: تضربان» فقلت: حداً؟ «قال: لا» قلت: 
الرجلان ينامان ف ثوب واحد «قال: يضربان» قال: قلت: الحدٌ؟ «قال: 
ل رواها الخ باستاده آل يرشن بن عذال جن. 

وهذه الرواية صحيحة على الأظهرء فإِنْ طرق الشيخ إلى يونس بن 
عبدالرحمن وإن كان أكثرها ضعيفة إلا أن طريقاً واحداً منها صحيح وإن كان 


.4 ح‎ ٠١ الوسائل ۲۸: 80/ أبواب حد الزنا ب‎ )١( 

(۲) الوسائل ۲۸: 87/ أبواب حد الزنا ب ٠١‏ ح1. 

(۳) الوسائل ۲۸: ۹۰/ ابواب حد الزنا ب ٠١‏ م77. 

٠٤١ /٤١ :٠١ التهذيب‎ ١1ح‎ ٠١ أبواب حد الزنا ب‎ /۸٩ :۲۸ الوسائل‎ )٤( 
.۷۹۳ ۲۱۳ :٤ الاستبصار‎ 


AN EEA O a متم عردو ادو تق وك المت ولا الوم اروس وز‎ ۲۹٤ 


فيه ابن أبي جيد» فإنّه ثقة على الأظهر. لأنّه من مشايخ النجاشى. والرواية 
وآ الذلالة غل أن الجن كانا غر اكان ثريا وانجدا . 

E‏ عن ابي عبدالله (عليه السلام): في رجلين يوجدان 
في لحاف واحد «قال: يجلدان غير سوط واحد»» ونحوها صحيحتا أبان بن 
عهان”" وحريز عن أبي عبدالله (عليه السلام)”". 


إذن لاد من الالتزام بالتخيير أو حمل روايات المائة على التقيّة. كا بظهر 
ذلك من صحيحة عبدال رحمن بن الحجّاج. قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه 
السلام) فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه, فقال له: حدّئنى 
عن الرجلين إذا أخذا فى لحاف واحد. فقال له: «كان على (عليه السلام) إذا 
أخذ الرجلين فى لحاف واحد ضريهما الحدّ» فقال له عباد: إِنّك قلت لي: غير 
سوط فأعاد عليه ذكر الحديث حتى أعاد ذلك مراراً «فقال: غير سوط» 
الو ال 

فان الظاهر من هذه الصحيحة أنّ الإمام (عليه السلام) كان تمتنعاً عن بيان 
أن ا جلد أقلّ من حدّ الزنا بسوط. ولعلّه لأجل من كان مع عباد من أصحابه, 
حيث إنه كان من العامّة. وبعد ما أصرٌ عباد وكرّر السؤال التجأ الإمام (عليه 
السلام) إلى بيان الحكم. 


فالنتيجة : أنّ أخبار المائة تكون محمولة على التقيّة. والله العالم . 


(۱) الوسائل ۲۸: 85/ أبواب حد الزنا ب ٠١‏ ح18. 
(۲) الوسائل ۲۸: 85/ أبواب حد الزنا ب ٠١‏ ح .١19‏ 
(۳) الوسائل ۲۸: 85/ ابواب حد الزنا ب ٠١‏ ح .5١‏ 
[6 الال :1-52 أبوات عدا ا 


أسباب الحدود / التفخيذ NE O‏ 


والأظهر أن يجلد كل واحد منهما تسعة وتسعين سوطاً١",‏ وكذلك الحال في 


امرا تن وخدتا ردن ةلحاق وار 


)١(‏ ظهر وجه ذلك مما تقدّم. 

(۲) فإنٌّ الحال فیا كما تقدّم؛ ف صحيحة أب عبيدة المتقدّمة : «المرأتان إذا 
خد و مات و جد ددسو د اوقا كل واه ان هائة علد وف 
صحيحة الحلبي المتقدّمة: «تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحدّ». وكذلك في 
صحيحتي عبدالله بن سنان وعبدالله بن مسكان. 

ولكن تعارضها صحيحة معاوية بن عار المتقدّمة: المرأتان تنامان فى ثوب 
واحد «فقال: تضربان» فقلت: حذًا ؟ «قال: لا». 

واقلية ا ماص من جل روات المائة هل اة ف اغفاد ن 
صحيحتي ابن سنان وابن مسكان المتقدّمتين أنّ الحكم واحد في نوم رجلين أو 
امراتين او رجل وامراة في لحاف واحد. 

هذاء وقد روئ أبو خديجة فى الصحيح عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: 
ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجزء فإن فعلتا 
عافن قلقب ران حدقا الى لدت كل ا 
الحديث237, 

وقد ينوهّم انا تقيّد سائر الروايات» فيختص حكم الجلد بغير المرّة الأولى. 

ولكنّه يندفع بان الظاهر من الرواية أن عدم الجلد في المرّة الأولى في موردها 
إنغا كان من جهة الجهل بالحكم فلا تشمل ما إذا كانت المرأتان عالمتين به. فلا 
موجب لتقييد المطلقات. 


.١ أبواب حد السحق والقيادة ب ؟ ح‎ /١77 :۲۸ الوسائل‎ )١( 


ENNIS eee ۲۹٦ 


أو رجل وامرأًة(“ 


نظيو الال اقب نكا عدم فا د اوت ل اها 
ايا ا ا وو 
كصحيحة أبان بن عؤان, قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «إنّ عليّاً (عليه 
السلام) وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد کل واحد منها مائة سوط 
غير سوط»7", ونحوها صحيحة حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام)". 

بق هنا أمران: 

الأوّل: أنه لا فرق فيا ذكرناه بين الحرم وغيره» لإطلاق الروايات» كا أنه 
لا فرق بين الرحم وغيره. 

وفي جملة من العبارات تقييد الحكم بغير الرحم. كا في عبارة الشرائع والنافع 
واللمعة". 

ولا يظهر له وجه صحيح. 

نعم » في رواية سلمان بن هلال المتقدّمة اختصاص الحكم بغير المحرم. ولكنها 
ضعيفة السند» على أن بين الحرم والرحم عموماً من وجه. 

الثاني: أنّ الحكم يختصٌ با إذا كانا يجرّدين تحت لحاف واحد. 

وتدلٌ على ذلك صحيحة أبي خديجة عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: 
ليس لامرآتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز» الحديث(“ 


(۱) الوسائل ۲۸: /۸٩‏ أبواب حد الزنا ب ٠١‏ ح .١19‏ 

(۲) الوسائل ۲۸: /۸٩‏ أبواب حد الزنا ب ٠١‏ ح .5١‏ 

(۳) الشرائع ٠١٤ :٤‏ المختصر النافع : ۲۱۸ اللّمعة ۹: .١680‏ 
)٤(‏ لاحظ الوسائل ۲۸: /١77‏ أبواب حد الزنا ب ۲ح .١‏ 


أسباب الحدود / تزويج ذمَيّة على مسلمة بغير إذنها Aaa‏ 
الرابع : تزويج ذْمَيّة على مسلمة بغير إذنها 


(مسألة ؟19): من تزوّج ذمَيّة على مسلمة فجامعها عالاً بالتحريم قبل 
إجازة المرأة المسلمة كان عليه ن حدٌّ الزاني وإن لم ترض المرأة بذلك فرّق 
بين" وما إذا تزوّج أمة 


فنا وإن وردت فى المرأتين إلا أله لا فرق بينهما وبين الرجلين في ذلك كما 
عرفت» وقد ورد التقييد بذلك فى صريم صحيحة أبي عبيدة وظاهر صحيحة 
أن موضوع سؤال عباد فيها واحد. وأنٌ حكم الشارع بالجلد مائة أو بالجلد 
مائة غير سوط وارد في موضوع واحد. وعليه. فبطبيعة الحال يكون مو صوع 
الحكم فى جميع هذه الروايات هو شخصان عاريان. كما كان هو الغالب في تلك 
الأعصار حال النوم» وعليه يحمل ما ورد من الأمر بالتفريق فى المنام بين صبيّين 
أو صبيّتين أو صبي وصبيّة ولا يعم الموضوع ما إذا كانا كاسيين. كيف ؟! وقد 
جرت على ذلك السيرة القطعيّة بين المسلمينء ولا سيا فى أيام الشتاء بالإضافة 
إلى الفقراء . 

نعم, لا شكٌ في عدم جواز نوم رجل مع المرأة الأجنبيّة تحت لحاف واحد 
وإن كانا كاسيين, ولكن ليس فى ذلك حدٌ معين. فيكون التعزير بنظر الإمام. 

)١(‏ تدلّ على ذلك صحيحة هشام بن سالم عن أبى عبدالله (عليه السلام): 
في رجل تزوّج ذمّيَّة على مسلمة «قال: يفرّق بينهها ويضرب كن حد الزانى 
انی عشر سوطا ونصفاء فان رضيت المسلمة ضرب كن الح ولم يفرّق بينهم|» 
قلت : كيف يضرب النصف ؟ «قال: يؤخذ السوط بالنصف فرب به)) 


.٤ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب ۷ح‎ / 0٤٤ :۲۰ الوسائل‎ )١( 


O 0 01[1#[1[1[1 ۸ 


على حرّة مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل إجازتها فقال جماعة : عليه من 
حدٌّ الزاني أيضاً. وهو لا يخلو من إشكال» بل منع '", والأظهر ثبوت تام 
ال 
الخامس : تقبيل الحرم غلاماً بشهوة 
(مسألة 197): من قبّل غلاماً بشهوة فان كان حرماً ضرب مائة سوط " 


ونحوها رواية منصور بن حازه'''. 

وهذه الصحيحة وإن لم يصرح فما بالجماع إلا انها منصرفة إلى ذلك بمناسبة 
الحكم والموضوع. وذكر فى الجواهر عدم الخلاف فى اعتباره”", وألّه لا حدّ 
على العقد الجدد عن الوطء . 

)١(‏ وذلك لعدم الدليل. 

وأمّا رواية حذيفة بن منصورء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
رجل تزوّج امة على حرّة لم يستاذنها «قال: يفرّق بينها» قلت: عليه ادب؟ 
«قال: نعم» اثنا عشر سوطأ ونصف, من حدّ الزاني» وهو صاغر»”". 

فهي ضعيفة, لأنٌ في سندها أحمد بن هودة وإبراهيم بن إسحاق النهاوندي, 
ولم يثبت توثيقهما. 

(۲) لأنّه زنا وتترتّب عليه جميع أحكامه, ومنها ثبوت الحدٌ. 

() ندل غلل :ذلك مععرة إسحاق بن عار قال: قلت لأى عبدان 


.0 أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب ۷ح‎ / ٠٤١ :۲۰ الوسائل‎ )١( 
.۳۷۲ :٤١ الجواهر‎ )۲( 
.۲ ح‎ ٤۷ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ب‎ / ١١١ :۲١ الوسائل‎ )۳( 


أسباب الحدود / السحق O‏ 


ولا عرّره الحاكم دون الحد حسما يراه من المصلحة ''. 


السناةسن : السحق 


(مسألة :)۱۹٤‏ حدٌّ السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة!", 


(عليه السلام): حرم قل غلاماً بشهوة «قال: يضرب مائة سوط»7". 

ولايضيرٌ كون يحيى بن المبارك فى سندهاء فإنه ثقة على الأظهر. 

)١(‏ يأتي في ضمن البحوث الآتية أنه ليس للتعزير ضابط خاصٌء بل هو 
وذ اكاك عسوا بزازمن اا ون ن ا الموارد. 

م إن المحقق في الشرائع قد خصٌ الحكم بغير الحارم 7". 

ولكن لم يظهر وجهه. لوضوح أنه لا فرق في حرمة التقبيل بشهوة بين 
الحارم وغيرهم أصلاً. بل لا بعد أن يكون الحكم في امحارم أشدّ. 

(؟) بلا خلاف.ولا اشكال: وتدل على ذلك عدّة روايات: 

منها: صحيحة محمّد بن أبي حمزة وهشام وحفص. كلهم عن أبي عبدالله 
(عليه السلام): أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهنٌ عن السحق «فقال: 
حدّها حدّ الزانى» فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك فى القرآن «فقال: بلى» قالت: 
وين هنٌ؟ «قال: هنّ أصحاب الرش»“. ۰ 


(۱) الوسائل ۲۸: /١7١‏ أبواب حد اللواط ب ٤‏ ح .١‏ 

)۲( في ص ٤۰۸‏ . 

VVELE الشرائع‎ (۳) 

.١ ح١ أبواب حد السحق والقيادة ب‎ /٠٠١ :۲۸ الوسائل‎ )٤( 


ERR SSE Se E SESS <۰‏ ا مباني تكملة المنهاج ١‏ / الحدود 


ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة7", وكذلك الأمة والحرّة على المشهور". 
وفيه إشكال بل منعء وقال جماعة: إن الحكم فى امحصنة أيضاً كذلك, 


ومنها: صحيحة زرارة عن أب جعفر (عليه السلام) «قال: السحّاقة تجلد»7". 

)١(‏ وذلك لاطلاق الأدلة. 

(؟) استدلٌ على ذلك بإطلاق الروايات. 

ولايعارضها ما دل على التنصيف في غير الحرّ. كصحيحة الحلبي عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) فى المكاتب «قال: يجلد في الحدٌ بقدر ما أعتق منه»". 

فإنّ النسبة بينهها وإن كانت هي العموم من وجه إلا أنّ هذه الإطلاقات 
تتقدّم عليه من جهة الشهرة. 

والمرسل عن بعض الكتب عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «السحق في 
النساء كاللواط فى الرجال» ولكن فيه جلد مائة. لأنْه ليس فيه إيلاج»7". 

ولكنّ الصحيح أنه لاوجه للمعارضة, وذلك لأنُ صحيحتي سلوان بن خالد 
المتقدّمتين!) تدلان على أنّ الحدٌ مطلقاً ينصّف فى غير الح ولا خت ذلك 
Nea Dn‏ 
تتقدّمان على الإطلاقات في مورد الاجتاع ا 
بخصوص الزنا. 


)١(‏ الوسائل ۲۸: /١0‏ أبواب حد السحق والقيادة ب ١‏ ح ؟. 
(۲) الوسائل /١١7:78‏ ابواب حد الزنا ب ۳٣ح .١‏ 

(۳) دعام الاسلام ۲: 657غ/ .11١37‏ 

.۲۸۲ فى ص‎ )٤( 


أسباب الحدود / السحق ل O‏ 


ولكنّه ضعيف. بل الظاهر أن المحصنة ترجه 7" 


وأمّا المسل: فهو غير ثابت. وعلى تقدير الثبوت فالتأييد به مبنى على 
عدم الفرق بين الح والعبد في اللواط. وقد عرفت الفرق بينهها. على أن فى 
التأيبد به إشكالاً. وكذلك فى التأييد بالشهرة الفتوائيّة. 
غ ار فول سياه ناذا خض 
تالماعت إن أَتَيَْبفَاحِسََةِ عله ضف مَاعَلَ أَلمُحْصَئَاتٍ مِنَ آلْعَذَابِ 74". 
والمراد من ال حصنات: الحرائر» كا فى بعض التفاسير» فقتضى الإطلاق فى الآية 
a NE a RL ON‏ 
الفاحشة زنا أم مساحقة. 
)١‏ وفاقاً للشيخ في النهاية والقاضي""ء ومال إليه الشهيد الثاني (قدس 
ا عدّة روايات: 
منها: صحيحة محمد بن مسلم. قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله (عليه 
السلام) يقولان: «بينا الحسن بن على (عليه السلام) في مجلس أمير ا مؤمنين 
(عليه السلام) إذا أقبل قوم فقالوا: يا أبا حمّد. أردنا أمير المؤمنين (عليه السلام)ء 
قال: وما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة» قال: وما هي تخبرونا 
بها؟ قالوا: امرأة جامعها زوجهاء فلا قام عنها قامت بحموتها فوقعت على 
جارية بكر فساحقتها فوقعت النطفة فيها فحملت,فا تقول في هذا؟ فقال الحسن 


)001( النتساء 1 0 
(؟) النهاية: ,/١1‏ المهزّب ۲: .07١‏ 
(۳) المسالك :١٤‏ 6٠١غ.‏ 


e EE ۳۲‏ تككلة الجا E‏ 
(مسألة :)۹١‏ لو تكررت المساحقة, فإن أقيم الحدّ عليها بعد كل 
حقة قتلت فى الثالغة ", وأمًا إذا لم يقم عليها الحدٌ لم تقتل . 
(مسألة 197): إذا تابت المساحقة قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحد 
عنهاء ودليله غير ظاهرء ولا أثر لتوبتها بعد قيام البيّنة بلا إشكال ". 


(عليه السلام): معضلة وأبوالحسن هاء وأقول فإن أصبت فن الله ومن 
ااا PK‏ ف رخو ألا اخ إن اء ا عبد 
إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أَوّل وهلة, لأنّ الولد لا يخرج منها 
حتى تشقّ فتذهب عذرتهاء م ترجم المرأة لأنا حصنة, وينتظر بالجارية حتى 
تضع ما فى بطنهاء ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة, ثم تجلد الجارية الحدء 
قال: فانصرف القوم من عند الحسن (عليه السلام) فلقوا أمير المؤمنين (عليه 
السلام). فقال: ما قلتم لأبي محمد وما قال لكم؟ فأخبروه. فقال: لو أثني 
المسؤول ما كان عندي فیا أكثر نما قال ابني)7". 

ومنها: معتبرة المعلى بن خنيس» قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
رجل وطئ امراته. فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت «فقال: الولد للرجلء 
وعلى المرأة الرجم. وعلى الجارية الحدّ»!". 

)١(‏ وذلك لما تقدّم فى صحيحة يونس من أنّ أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم 
عليهم الحدّ مرّتين قتلوا فى الثالثة. ولا دليل مقيّد هذه الصحيحة هنا. 

(۲) وذلك لعدم الدليل عليه بعد عدم شمول الإطلاق المزبور لمثله 

(۳) يظهر الحال فيه مما تقدّم. 


.١ أبواب حد السحق والقيادة ب 7ح‎ /١17 :۲۸ الوسائل‎ )١( 
.] انوا عقف الس والقيادة ب اح‎ /١519 ۲۸ الوسائل‎ (0) 


أسباب الحدود / القيادة يي a‏ 


(مسألة 17 لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية 
بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت. فعلى المرأة مهر الجارية البكر, م 
ترجم المرأة, وأمّا ا لجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويرد إلى أبيه صاحب 
النطفة ثم" تجلد١".‏ وما نسب إلى بعض المتأخّرين من إنكار كون المهر على 
المرأة بدعوى أن المساحقة كالزانية فى سقوط دية العذرة. لا وجه له(". 


السابع : القيادة ‏ 


وهي الجمع بين الرجال والنساء للزناء وبين الرجال والرجال للواط, 
وبين النساء والنساء للسحق . 

(مسألة 6 تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين. ولا تثبت بشهادة 
ا النساء منفردات “. وهل تثٍ TT‏ 
واحدة؟ المشهور عدم ثبوتها بذلك. 


المح اوج ا مار الم 

(۲) تقدّم أن الصحيحة نص فى خلاف ذلك ا ا 
اجتهاد فى مقابل النصّء فلا يكن المساعدة عليه 

(؟) وهي محرّمة بلا خلاف ولا إشكال 39" 5 من الضروريّات 
التي يعرفها كل متشرّع. 

نغ قرول شاد النساء إلا وموارة فاك ا 
فيه ليس من تلك الموارد. 


. ۱1٥ - ۱0۲ فى ص‎ )١( 


۳.٤‏ محا بد امام اماه وار لكشي ساو وماق بد E‏ فيا EAU‏ دود 


بل لا بد من الاقرار مرتبن» ولكن لا يبعد ثبوتها بالاقرار مرّة واحدة'. 
(مسألة ۱۹۹): إذا كان القوّاد رجلاً فالمشهور أنه يضرب ثلاثة أرباع 


(1) السب ق .ذلك هو آنه لا ليل عل .نا ذهب اليه قور من اععار 
الاقرار مر تين . 
وما عن المراسم من أنّ كلّ ما يثبته شاهدان عدلان من الحدود فالإقرار 


(1). ٠۰ یں‎ 


لا مستند له أصلا. | 
ودعوئ أن اعتبار الإقرار فيه مرتين» لفحوئ اعتبار الأربع فيا تثبته شهادة 
الأربع . 


واضحة الفساد» فإنّها قياس محض ولا نقول به. 

فالنتيجة: أله لا موجب لرفع اليد عن عموم دليل نفوذ الإقرار ولو كان 
مردة وأحدة. 

() هذا هو الغمدة: 

وأمّا ما رواه حمّد بن سليان عن عبدالله بق ستانءقال: قلت لا عبدالله 
(عليه السلام): أخبرني فق القذ ا برقال لاد هق ا د ا 
إغا يعطى الأجر على أن يقود؟» قلت: جعلت فداك, إا يجمع بين الذكر 
والأنَق؛ حراماً «قال: ذاك المؤلّف بين الذكر والأنئ حراماً» فقلت: هو ذاك 
«قال: يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزانى» خمسة وسبعين سوطاً. وين من المصر 


. ١48 : المراسم‎ (010) 


أسباب الحدود / القيادة 1[ز[1[ز1[ 1[ [ز [ز [ [ [ اا 


وقال جماعة: إِنّه مع ذلك ينق من مصره إلى غيره من الأمصارء وهو 
ضعيف ء وقيل: يحلق رأسه ويشبّرء بل نسب ذلك إلى المشهور» ولكن 
امد له..وأمًا اذا كان الاد اراد قالش پور انبا لديل اذعى غل 
ذلك عده الخلاف , لكنّه لايخلو من إشكال, وليس عليها نف ولا شهرة ولا 
حلق (!". 


الذي هو فيه»7". 

فلا يمكن الاستدلال به» فإنّ حمّد بن سلمان مشترك بين الثقة وغير الثقة, 
بل الظاهر أله حمّد بن سلمان البصري (المصري) الذي ضعّفه النجاشى”", 
فإِنّه المذكور في طريق الصدوق في هذه الرواية. على أن الرواية خاصّة يمن يجمع 
بين الذكر والأنف. ويمكن إلحاق الجامع بين الذكر والذكر به بالأولويّة القطعيّة. 
وأمّا الجامع بين الأنى والأنى فالرواية ساكتة عنه. فإذن المدرك هو الإجماع 
فقط . 

لقان فدرك ذلك تهى :الزوانة التقدمة وقد عرفت اا دا ور 
قابلة للاعتاد علمها. 

(؟) بلا إشكال ولا خلاف, لعدم الدليل على شيء من ذلك. 


.٠٠١ /714 :٤ الفقيه‎ .١ أبواب حد السحق والقيادة ب ۵ ح‎ /٠۷١ :۲۸ الوسائل‎ )١( 
.۹۸۷ (؟) رجال النجاشى: 56؟/‎ 


۳۰٦‏ ا oe oe‏ قياف تكله اميا 1 0 الحدوه 
الثامن : القذف 
وهو الرمي بالزنا أو اللواط . مثل أن يقول لغيره: زنيت أو أنت زان 
أو ليط بك أو أنت منكوح في دبركء أو أنت لائط, أو ما يؤدّى هذا المعنى. 
(مسألة :)٠٠١‏ لا يقام حدٌّ القذف إلا بمطالبة المقذوف ذلك (. 
فيال ١‏ يعتبر في القاذف البلوغ والعقل. فلو قذف الصبى أو 
المجنون لي يحد١".‏ 


."( تقدّم الكلام فى ذلك فى مبحث الزنا عموماً‎ )١( 


وندل عليه با مخصوص معتبرة عمار الساباطي عن ابي عبدالله (عليه السلام): 
في رجل قال للرجل: يا ابن الفاعلة - يعنى: الزنا ‏ «فقال: إن كانت أمّه حيّة 
شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب انين جلدة, وإن كانت غائبة انتظر بها 
حتى تقدم ثم تطلب حقّهاء وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إل خير ضرِب 
المفتري عليها الحدّ ثمانين جلدة»”". 

(۲) تدلّ على ذلك - مضافاً إلى ما تقدّم من حديث رفع القلم عنها - 
صحيحة فضيل بن يسار قال: معت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «لا حدّ 
من لا حدٌ عليهء يعنى: لو أن مجنوناً قذف رجلاً لم أرَ عليه شيئاً. ولو قذفه 
رجل فقال: یا زان» لم يكن عليه حدٌ»7", ونحوها معتبرة إسحاق ين عبارا. 


(1) فی ص 576 - ۲۷۷. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۱۸۷/ أبواب حد القذف ب5 ح .١‏ 
)٤( »)۳(‏ الوسائل ۲۸: ٤۲‏ / أبواب مقدمات الحدود ب ١15‏ ح .١‏ 


أسباب الحدود / القذف ... ا 


ولا فرق فى القاذف بين الح والعبد(", 


وصحيحة أبي مريم الأنصاريء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن 
الغلام لم يحتلم يقذف الرجلء هل يجلد؟ «قال: لاء وذلك لو أن رجلاً قذف 
الغلام لم يجلد»0". 

ولايضر بصحّتها وقوع القاسم بن سلمان في سندهاء لاه ثقة على الأظهر. 

( 0 غل الور شير عظبية ودل هل ذلك اة ال ادر الا 

2 مم ع ]وعم 6 2 ياي و رقع ا ع د 
لوَالذِينَ يَرْمُونَ المُخْصَنَاتٍ , ثم لم يأتوا بازبَعَة شهداء... '!4‏ عذة صوص : 

منها: معتبرة سماعة عن أب عبدالله (عليه السلام)ء قال في الرجل إذا قذف 
الحصنة : «يجلد انين, حا كان 3 ملوکاً»". 

ومنها: معتبرته الثانية. قال: سألته عن المملوك يفتري على الحد «قال: 
يجلد نمانين» الحديث7). 

ومنها: صحيحة الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا قذف العبد 
الح جلد ثمانين. وقال: هذا من حقوق الناس»“. 

ومنها: معتبرة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): فى مملوك قذف حره 
حصنة «قال: يجلد مانن لا نه إنغا يجلد بحقّها»7". 


(۱) الوسائل ۲۸: /۱۸١‏ أبواب حد القذف ب ۵ ح .١‏ 
(۲) النور .٤:۲٤‏ 

(۳) الوسائل ۲۸: ۱۷۸/ أبواب حد القذف ب ٤‏ ح .١‏ 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: ۱۸۰/ أبواب حد القذف ب ٤‏ ح 0. 
(5) الوسائل ۲۸: ۱۷۹/ أبواب حد القذف ب ٤‏ ح 4. 
(1) الوسائل ۲۸: ۱۸۰/ ابواب حد القذف ب ٤‏ ح ۸. 


۳۰۸ م ا وبا ONS Gl‏ 


ومنها: صحيحة سلمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام): ا سيل 
عن المكاتب افترى على رجل مسلم «قال: يضرب حد الحرٌ انين إن كان 
امن كاه ا او .يؤة) الريك . 

ومنها: معتبرة أبي بكر الحضرمي, قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن ملوك قذف حرا «قال: يجلد انين هذا من حقوق الناس» الحديث7". 

هذاء وقد خالف فى المسألة الصدوق والشيخ في حكى المداية والمبسوط. 
فذهبا إلى اعتبار الحديّة فى إجراء الحدٌ الكامل". 

وتدلٌ على ذلك معتبرة القاسم بن,سلمان قال سالت أباعيدال (عليهالعلاة) 
عن العبد إذا افترئ على الحرّ. كم يجلد؟ «قال: أربعين» وقال: إذا أت بفاحشة 
فعليه نصف العذاب»“. 

ولكن هذه الرواية لا تعارض الروايات المتقدّمة من وجوه: 

ا هن عوة و تلك و نايك وين الأ فخا بو ا واو کا 
فتطرح ولا يعمل بها. 

وثانياً: أن تلك الروايات موافقة لإطلاق قوله تعالى: «وَأَلَّذِينَ يَدْمُونَ 
لمُخْصَئَاتٍ...4!* وهذه مخالفة له وأمّا قوله تعالى: طفَإِنْ أن بفَاحِسَة فَعَلَمهَ 
ضف مَاعَل أَلمُحْصََاتِ 74" فالمراد من الفاحشة فيه هو الزنا وما بحكنه فحسب . 


.4 ح‎ ٤ الوسائل ۲۸: ۱۸۱/ أبواب حد القذف ب‎ )١( 
.٠١ ح‎ ٤ أبواب حد القذف ب‎ /١8١ :۲۸ الوسائل‎ )۲( 
.١١ :۸ الطداية: 597,. المبسوط‎ )۳( 

.١6 ح‎ ٤ الوسائل ۲۸: ۱۸۳/ أبواب حد القذف ب‎ )٤( 
.4 النور 4؟:‎ )6( 

(1) النساء غ: ۲۵. 


انات اهود / القذف O 1 ea‏ 


ولا بين المسلم والكافر''. 
فسا ل ۲ :): يعتبر فى المقذوف البلوغ والعقل < 


و سانسن القن سب ال 
باعتبار الحدّيّة فى الحدّ الكامل إلى أكثر أهل العلم. بل قال: كاد أن يكون 
اتفاقاً. ونقل دعوى الإجماع على ذلك من الصحابة والطعن على من خالفهم في 
المسالة'. وهذه الرواية موافقة طا. 

فالنتيجة: أَنّ الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور. 

وأمّا صحيحة محمد عن أبى جعفر (عليه السلام): فى العبد يفتري على الح 
«قال: يجلد حدّأ إلا سوطاً وسو طلا 1 

ومعتبرة سماعة. قال: سألته عن المملوك يفتري على الح «قال: عليه 
ا 

فهما روايتان شاذتان فلابدٌ من طرحها» حيث لا عامل با لا من العامة 
ولا من الخاصّة. على أن مخالفتان لاطلاق الكتاب. 

)١1(‏ لإطلاق الأدلّة. و لخصوص معتبرة بكير عن أحدهما (عليهما السلام)ء 
أنّه قال : «من افترئ على مسلم صرب ثمانينء مهوديّاً أو نصرانيّاً أو عبدأً»“. 


(؟) تذل على ذلك صحيحة الفظيل ومعتيرة إسحاق بن عبار وضصحيحة 


.١1918:٠١ المغنى‎ )١( 
.15 ح‎ ٤ أبواب حد القذف ب‎ ٤ ۸ الوسائل‎ (۲( 
.٠١ ابواب حد القذف ب ؛ ح‎ /۱۸٤ :۲۸ الوسائل‎ )۳( 
.١١ ح‎ ٤ الوسائل ۲۸: ۱۸۲/ ابواب حد القذف ب‎ )٤( 


1° ومع اا م مي او كرو ما دود ةباد OE‏ تله المتباح 75 الجدوه 


والحرية !"ا 


أبى مرجم الأنصاري المتقدّمات فى المسألة السابقة. 

وتدلٌ على اعتبار البلوغ في المقذوف ‏ مضافاً إلى ذلك - صحيحة أبي بصير 
عن أبي عبدالله (عليه السلام): في الرجل يقذف الصبيّة. يجلد؟ «قال: لاء حتى 
تبلغ» ١١‏ . 

وفى صحيحته الثانية: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقذف 
الجازية الضعية ”قال : لا علد الا ان تكون ادركت او قارزىت (قارفق) )3 

والظاهر أنّ المراد بالإدراك في هذه الصحيحة هو رؤية الحيض. وبالقرب 
من ذلك إكمالها تسع سنين. فالنتيجة : أن تكون بالغة. 

)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب. بل ادّعي عليه الإجماع. 

وتدلٌ على ذلك صحيحة أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: من 
افترئ على ملوك عُرِّر لحرمة الإسلام»7". 

وصحيحة منصور بن حازم عن أبىي عبدالله (عليه السلام): فى الجر يفتري 
غل انلك قال مال فان كانت انه اة لد ال 

فن الظاهر من الفرية فبها هو نسبة التولّد من الزنا إليه» فعندئذٍ تكون 
الفرية و مه قدا كا لد يعد اقا 


.٤ أبواب حد القذف ب 0 ح‎ /١87 :۲۸ الوسائل‎ )١( 
.۳ الوسائل ۲۸: ۱۸۵/ ابواب حد القذف ب ۵ ح‎ )۲( 
.١١ ح‎ ٤ أبواب حد القذف ب‎ /١8١ :۲۸ الوسائل‎ )( 
.١١ ح‎ ٤ ابواب حد القذف ب‎ /۱۸١ :۲۸ الوسائل‎ )٤( 


أسباب الحدود / القذف 01 ا 


والاسلاء!") 


وتؤيّد ذلك رواية عبيد بن زرارة» قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) 
بقول: «لو أتيت برجل قذف غبداً مسلماً بالرنا لاتعلم مته إلا خيراً لشتريته 
ا لحد حد الح إلا سوطاً»(". 

ورواية حمزة بن حمران عن أحدهما (عليهما السلام)ء قال: سألته عن رجل 
أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزناء قال: «قال: أرئ عليه حمسين جلدة» 
الد 

© إله لا فرق بين كون القاذف أجنبيّاً أو مولاه. وذلك لإطلاق النصوص. 

)١(‏ من دون خلاف فى البين. بل عليه الإجماع. 

وتدلٌ على ذلك صحيحة عبدالله بن سنان عن أب عبداله (عليه السلام): 
أنه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم «وقال: 
ار ھا کر ا کرو قد کي 

وصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام): انه نمئ عن قذف من كان 
على غير الإسلام إلا أن تكون قد اطلعت على ذلك منه!). 

مها واضحتا الدلالة على أنه لابأس بقذف من ليس على الإسلام إذا كان 
ما عل ذلك 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۷۸/ أبواب حد القذف ب ٤‏ ح ؟. 
(؟) الوسائل ۲۸: ۱۷۹/ أبواب حد القذف ب ٤‏ ح ۳. 
(۳) الوسائل ۲۸: /١77‏ ابواب حد القذف ب ١ح .١‏ 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: ۱۷۳/ ابواب حد القذف ب ١ح‏ ۲. 


ese ۳1۲‏ لقا فى EU‏ را دوه 
والاحصان' فلو لم يكن المقذوف واجداً هذه الأوصاف لم يثبت الحدٌ بقذفه. 
نعم » يثبت التعزير حسما يراه الحاكم من المصلحة على ما سيأتي في باب 
التعزير. ولو قذف الأب ابنه لم يحد". وكذلك لو قذف أمٌ ابنه المختة. 


(۱) وهو هنا بمعنى العقة كا هو المستعمل فيه في عدّة من الآيات والروانات: 
وقد رود التقيبد بذلك فى عدّة من الروايات: 

ا اف هن ان عبدالله (عليه السلام) قال في الرجل إذا قذف 
العصنة : «يجلد انين حداً كان أو علوكا»'. 

ومنها: صحيحة عبيد بن زرارة المتقدمة. 

(۲) تدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم » قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) 
عن رجل قذف ابنه بالزنا «قال: لو قتله ما قتل به. وان قذفه لم يجلد له» قلت: 
فإن قذف أبوه أمّه؟ «قال: إن قذفها وانتئ من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد 
الذي انت مندء وفدق بينبها ولم تحلٌ له أبداً. قال: وإن كان قال لابنه واه 
حيّة: يا ابن الزانية, ولم ينتف من ولدهاء جلد الحدّ ها ولم يفرّق بينهما. قال: 
وإن كان قال لابنه: يا ابن الزانيةء وأمّه ميّتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا 
ولدها منهء فإنّه ليقام عليه الحدّ. لأنّ حقّ الحدٌ قد صار لولده منهاء فإن كان 
لما ولد من غيره فهو ولءّها يجلد له. وإن لم يكن ها ولد من غيره وكان طا قرابة 
يقومون بأخذ الحدّ جلد طهم»!"). 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۷۸/ أبواب حد القذف ب ؛ ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: /١7‏ أبواب حد القذف ب ١5‏ ح .١‏ 


أسباب الحدود / القذف O‏ ل 
نعم » لو كان ها ابن من غيره ثبت له الحد. وكذا الحال إذا كان ها قرابة '. 
مسال ۴۳ .لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد. فان اوا به جتمعين 


2 یس۶ 2 ٤‏ 520 س 2 
ضرب حدا واحداء وان توا به متفدقين ضرب لكل منهم حدا!", 


)١(‏ الدليل على ذلك ذيل صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة. 

(لاعل اكرول الى هليه ع ااي 

وتدلٌ على ذلك صحيحة جميل بن دراج عن أبى عبدالله (عليه السلام): 
قال : سالته عن رجل افترئ على قوم جماعة «قال: إن اتوا به مجتمعين ضرب 
حدّاً واحداًء وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكل منهم حدّأ»!". 

وصحيحة محمد بن حمران عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: سألته عن 
رجل افترى على قوم جماعة قال: «فقال: إن أتوا به يجتمعين به ضَرِب حدا 
واحداًء وإن أتوا به متفرّقين ضرٍب لکل رجل حدّاً»”". 

وما يتوهّم من اشتراك محمد بن حمران بين الثقة وغيره يندفع ا ذكرناه في 
معجم رجال الحديث من أنّ الوارد في الروايات هو النهدي الثقة". 

وعلى ما في الصحيحتين تحمل معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
«قال: قضئ أميرالمؤمنين (عليه السلام) في رجل افترئ على نفر جميعاً فجلده 


خا واحدا». 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۹۲/ أبواب حد القذف ب ١١ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: ۱۹۲/ أبواب حد القذف ب ١۱ح‏ ۳. 
(۳) معجم رجال الحديث 45:17 - ,٠١5353 /٤۷‏ 

.٤ ح١١ الوسائل ۲۸: ۱۹۳/ أبواب حد القذف ب‎ )٤( 


۳1٤‏ و قو من لوال الف و سد نجي قا انكلة المتباخ ١‏ 7 الحدوة 
ولو قذفهم متفرّقين حدّ لكل منهم حداً. 
(مسألة :)٠١٤‏ إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف فليس له المطالبة 


يه بعد ذلك (. 


َإِئّا مطلقة. فتحمل على ما إذا أتوا به جميعاً. 

وأمّا رواية بريد عن أبي جعفر (عليه السلام): في الرجل يقذف القوم جميعاً 
بكلمة واحدة «قال: إذا لم يسمّهم فإنما عليه حدّ واحد. وإن سمّئ فعليه لكل 
رل ت 

فهي وإن دلّت على تعدّد الحدّ إن سبّاهم ولو أتوا به مجتمعين إلا أئَّا ضعيفة 
السندء فلا يمكن الاعتاد عليهاء إذ في سندها أبوالحسن الشامي, وهو لم يولق 
ولم بمدح. 

)١(‏ تدلّ على ذلك صحيحة الحسن العطار. قال: قلت لأبى عبدالله (عليه 
التجلاه ر قلاف قوم وا تكله ,واه قلت و 
واخداء فان فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدّأ»!". وإطلاق 
الجملة الأولى يحمل على ما إذا أتوا بالقاذف يجتمعين. 

(۲) تدلّ على ذلك معتبرة سماعة بن مهران عن أَبِي عبدالله (عليه السلام)ء 
قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنهء ثم يريد أن يجلده بعد 
العفو «قال: ليس له أن يجلده بعد العفو»". 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۹۳/ أبواب حد القذف ب ١١ح‏ 6. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۱۹۲/ أبواب حد القذف ب ١١ح‏ ۲. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۲۰۷/ أبواب حد القذف ب 5١‏ ح .١‏ 


أسباب الحدود / القذف 001 ا ا ا 


ومعتبرة سماعة الأخرىء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك فى حل, ثم إه بعد ذلك يبدو له 
في أن يقدّمه حتى يجلده «فقال: ليس له حدّ بعد العفو» الحديث!". 

بق هنا أمران : 

ال نه فزق العلى ون ن و 
لآ ل و اا یا سات ای سوق اید ره اد 
وجودا وعدما. 

ويدل على ذلك إطلاق معتبرتى سماعة المتقدمتين. وصحيحة ضريس 
الكناسى عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: لايع عن الحدود التى لله دون 
اليا اناما كانم سحتو ایو ا فی عا دود 
الإمام»!". 

ما رواية حمزة بن حمران عن أحدهما (عليهما السلام)ء قال: سألته عن 
رجل أعتق نصف جاريته ثمّ قذفها بالزناء قال: «قال: أرئ عليه مسين جلدة. 
ويستغفر الله عر وجل قلت : ارابك إن جعلته فى 0 وعفت عنه ؟ «قال: 
لاضرب عليه إذا عفت عنه من قبل ا 

فهي ضعيفة سنداً. إن مزة بن حمران لم تثبت وثاقته ولم يمدح, وعليه فلا 
يكن الاعتاد عليها. 

الثاني: أنّه لا فرق في ذلك بين قذف الزوجة وغيره على المشهور بين 
الأصحاب شهرة عظيمة. 


(۱) الوسائل ۲۸: 7/5١7‏ أبواب حد القذف ب 7٠١‏ ح7. 
(؟) الوسائل ۲۸: 5١0‏ / أبواب حد القذف ب 7١‏ ح .١‏ 
(۳) الوسائل ۲۸: ۱۷۹/ أبواب حد القذف ب ٤‏ ح 7. 


VES فليا‎ See لا او ع ص‎ ۳۱٦ 

(مسألة :)٠٠٠‏ إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقه أو يعفو فلأوليائه 
من أقاربه المطالبة به. كما أن هم العفوء فإن تعدّد الولى كما إذا مات عن 
ولديق أو أخؤين فعنا أخدذهها كان لاخر المظالية بالحق ول بق ر 
الأول ١١‏ 


نعم » نسب إلى الشيخ فى كتابى الأخبار ويحيى بن سعيد عدم عفو للزوجة 
بعد المرافعة. جمعاً بين صحيحة محمد بن مسلمء قال: سألته عن الرجل يقذف 
ارا فة قال :غل قلت: اراست ان غفيت عنه ؟ «قالء لا ولا كرافة 0 
فق ها دل سن او ا اا م كل الي 

ولكن يرد عليه أوّلاً: أن مقتضى الجمع بينهها ‏ على تقدير تماميّة دلالة 
افع اس ا يفتك اطللاق الووانات الا را 
نسب ذلك إلى الصدوق (قدس سره)"' ". 

وثانياً: أن صحيحة محمد بن مسلم ظاهرة في صحّة عفو الزوجة, فَإِنٌ 
الظاهر من قوله (عليه السلام): «لا» بعد قوله: أرأيت إن عفت عنه» هو نف 
الجلد لا نني العفو. وعلى تقدير التغرّل عن هذا وتسليم أنه لا ظهور ها في ذلك 
فلاشيهة في أنّها ليست ظاهرة في عدم عفو الزوجة أيضاً. بل هي مجملة فلا أثر 
ها عندئذٍ, فالمرجع هو الإطلاقات المتقدّمة» ومقتضاها عدم الفرق بين الزوجة 
وغيرها. 

)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب. بل ادّعي عليه الإجماع. 


)0010( حكاه فى الجواهر ١غ:4:560.‏ 
(؟) الوسائل ۲۸: ۲۰۷/ أبواب حد القذف ب ١٠ح .٤‏ 
(۳) حكاه فی الجواهر :1١‏ 175. 


أسباب الحدود / القذف 0 ااا 
(مسألة 201): إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته فقال له: ابنك زان, 

أو ابنتك زانية . فا لحد حقّ هما وليس لأبيهما حقّ المطالبة به أو العفو'". 
(مسألة :)١۷‏ إذا تكزر الح بتكرّر القذف قتل القاذف فى الثالغة ". 


وتدلٌ على ذلك معتبرة عبار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام): قال 
سمعته يقول: «إن الحدٌ لايورث كما تورث الدية والمال. ولكن من قام به من 
الورثة فهو وليّهء ومن تركه فلم يطلبه فلا حقّ له. وذلك مثل رجل قذف 
وللمقذوف أخ (أخوان). فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقّه. 
لأنها اها جميعاً. والعفو إلا جميعاً»", وقريب منها معتبرته الأخرى!". 

وعلى ذلك تحمل معتبرة السكوني: «الحدٌ لايورث»'" أي لايكون إرثه 
كإرث المال. كا فى معتبرة عمار. 

لافار ا كرجه الل الأ او الأسة ت دون اا ت 
الحال يكون حقّ الحدٌ لما دونه. 

نعم » عن الشيخ فى النهاية أنّ للأب المطالبة به أو العفو“. 

ولک وجه غير طا هد ما ضرفت من اط ف القدف هو الان او 
الابنة دون الأب. 

(؟) وذلك لصحيحة يونس المتقدّمة من أنّ أصحاب الكبائر إذا اق عليهم 
ا لحد مرّتين قتلوا في الثالثة. ولا دليل على خلافها فى المقام. 


)١(‏ الوسائل ۲۸: ۲۰۸/ أبواب حد القذف ب ۲۲ ح ؟. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۰۸/ ابواب حد القذف ب ١5ح .١‏ 
(۳) الوسائل ۲۸: ۲۰۹/ أبواب حد القذف ب ۲۲ح ؟. 
)٤(‏ النهاية: 5 ١ل.‏ 


NY 3 اليا تكله المتيام‎ SR oR ۳۱۸ 

(مسألة :)١۸‏ إذا تكرّر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام 
غلا ا 

اتسالة 8 لايسقط الحد عن القاذف إل بالبثنة المصدقة أو بتصديق 
من يستحقّ عليه الحدٌ أو بالعفو. نعمء لو قذف الزوج زوجته سقط حقٌ 
القذف باللعان أيضاً على ما تقدّم . 

(مسألة :)٠٠١‏ لو شد أربعة بالزنا ثم“ رجع أحدهم حُدَ الراجع. ولا 
فرق فى ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم وبعده!". 


وما قيل من أنه يقتل فى الرابعة بعد إقامة الحدٌ عليه ثلاث مرّات. 

م يظهر وجهه إلا لأجل إلحاقه بالزنا من هذه الناحية وهو قياس لانقول به. 

)١(‏ تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن أبىي جعفر (عليه السلام): 
في الرجل يقذف الرجل فيجلد. فيعود عليه بالقذف «فقال: إن قال له: إِنَّ 
لذ :للك زاف عد ا وا سوسا ا 
قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حدّ واحد»١".‏ 

(۲) الوجه فى جميع ذلك ظاهر. فلا يحتاج إلى مؤنة بيان. 

(۳) بلا إشكال فا إذا كان بعد حكم الحاكم. وأمّا إذا كان قبل حكم الحاكم 
فقد يقال: إِنّه يحدٌ الجميع . ولكن لا وجه له وذلك لقاميّة الشهود الأربعة» فلا 
موجب للحد. 


نعم , يحدٌ الراجع. نظراً إلى أنه برجوعه قد اعترف بالقذف. 


(۱) الوسائل ۲۸: /١9١‏ أبواب حد القاذف ب ٠١‏ ح .١‏ 


أسباب الحدود / القذف لي 00 
(مسألة :)5١١‏ حدٌ القذف ثانون جلدة. ولا فرق فى ذلك بين الحرٌ 
والعبد''' والذكر والأنق فى . ويضرب بثياب بدنه ولا رد 


)01 تقدم الكلام ف وجه ذلك كا فى : شرائط القاذف!7١)‏ 

(۲) بلا خلاف بين الأصحاب. بل ادّعي عليه الإجماع, ره الأدلة. 

(؟) من دون خلاف ظاهر بين الأصحاب. 

وتدلٌ على ذلك معتيرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) «قال: 
المفتواق ضرت بن الضتربين: يضرت جشده كله قوق ا 

ومعتبرة السكونى عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: قال أميرالمؤمنين 
(عليه السلام): أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) أن لاينزع شيء من 
ثياب القاذف إلا الرداء»”" 

وما صحيحة محمّد بن قيس عن أي جعفر (عليه السلام) «قال : 
أمير المؤمنين (عليه السلام) فى المملوك يدعو الرجل لغير أبيه. قال: أرئ أن 
يعدئ جلده»!4). 

فهي لا تعارضهمء فإنّ جملة : «أن يعرّئ جلده» لم تثبت» حيث إن صاحب 
الوافى نقل كلمة: «أن يفرئ» فقال: إِنّ الموجود فى الاستبصار هو كلمة: «أن 
يعدئ»20, وكذا نقل صاحب الجواهر اختلاف النسخة”". فالنتيجة: أنّ تلك 


( 0ق ض۲۰ 

(۲) الوسائل ۲۸: ۱۹۷/ أبواب حد القذف ب ۵٠۱ح‏ ۳. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۱۹۷/ أبواب حد القذف ب 6١ح .٤‏ 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: /١87‏ ابواب حد القذف ب ٤‏ ح6١.‏ 
)060( الوافي 10: 8 / .\OoYAV‏ 

.٤١١ :٤١ الجواهر‎ )5( 


۳۰ م O‏ اها مله اموا 71 الجدوة 
ويقتصر فيه على الضرب المتوسّط '. 

(مسألة ؟١3):‏ يثبت القذف بشهادة عدلين ء وأمّا ثبوته بالاقرار فقد 
اعتبر جماعة كونه مرّتين. ولكنٌّ الأظهر ثبوته بالإقرار مرّة واحدة!". 


(مسألة ۲۱۳): لو تقاذف شخصان ذرى عنهما الحدٌّ. ولكنهما يعرّران (4). 


الجملة غير ثابتة. وعليه فلا يمكن الاستناد إلها. على أن فى ذيل هذه الرواية 
و االاوناسسن وو يفن انير الوسين ا فلاب إذن من ردّها إلى 
اهلها. وكيف كان, فالرواية لايمكن أن تعارض الروايتين المتقدمتين. 

1 اولك لعنكاوو انارق نع مير اببحا تب عاو ال ف 

(۲) بلا خلاف بين الفقهاء. لاطلاق أدلة خد اله 

(©) تقدّم الكلام فى ذلك في مبحث القيادة7". 

)٤(‏ من دون خلاف ظاهر بين الأصحاب. 

ودل غل :ذلك عسضييعة عدا ن خان قال سالك آنا داك (غليه 
السلام) عن رجلين افترئ كلّ واحد منهما على صاحبه «فقال: يدرأ عنها الحدٌ 
ويعڙران»". 

وصحيحة أبى ولاد الحتّاط. قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: 
«أتى أميرالمؤمنين (عليه السلام) برجلين قذف كل واحد منههما صاحبه بالزنا في 
يدنف قال فدزا عتا الد وع رها 


)۱( فى ص ۲۰٤‏ . 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۰۱/ أبواب حد القذف ب ۱۸ح .١‏ 
(۳) الوسائل ۲۸: ۲۰۲/ أبواب حد القذف ب ۱۸ح ۲. 


أسباب الحدود / سب النى(صلّ الله عليه وآله) aa‏ ا 
التاسع : سبٌ الني (صلى الله عليه وآله) 
(مسألة :)1١14‏ يجب قتل من سبٌ الني (صلى الله عليه وآله) على سامعه 
مالم يخف الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله الخطير ونحو ذلك 7", ويلحق 
به سب الأمة (عليهم السلام) وسبّ فاطمة الزهراء (علما السلام)7". 


)١(‏ أمّا وجوب قتله ‏ مضافاً إلى أنه لا خلاف فيه. بل ادّعي الإجماع عليه 
بقسميه ‏ فلعدّة روايات: 

منها: صحيحة هشام بن سالم عن أب عبدالله (عليه السلام): أنه سيل عمّن 
شتم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) «فقال (عليه السلام): يقتله الأدنى 
فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام». 

وأمّا عدم وجوبه مع النوف فلاطلاق أدلة نف الضرر» و لخصوص صحيحة 
محمد بن مسلم عن أَبى جعفر (عليه السلام) م كان 
TT‏ 3 عليه وآله وسلّم)» - إلى أن قال: ‏ فقلت لأبي جعفر 
(عليه السلام): أرأيت لو أنّ رجلاً الآن سبٌ النئّ (صلى الله عليه وآله وسلّم), 
أيقتل؟ «قال: إن 9 تخف على نفسك فاقتله» . 

(۲) من دون خلاف بين الأصحاب. بل ادّعي عليه الإجماع بقسميه. وذلك 
لما علم من الخارج بالضرورة أن الام (عليهم السلام) والصدّيقة الطاهرة 
(عليها السلام) بمنزلة نفس النئّ (صلى الله عليه وآله وسلّم). وأنَّ حكهم 
(عليهم السلام) حكمه (صل الله عليه وآله وسلّم), وكلهم يجرون يحرى واحداً. 
ونه كن دل غد د روات 


(۱) الوسائل ۲۸: ۳۳۷/ أبواب حد المرتد ب ۷ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۱۳/ أبواب حد القذف ب ۲۵ ح ۳. 


۳۲۲ لودو عع ارس ساي امود se‏ تكله الجاع ووه 
ولايحتاج جواز قتله إلى الاذن من الحاكم الشرعى '''. 
العاثر : دعوى النبواة 


(مسألة :)۲٠١‏ من ادّعى النبوّة وجب قتله مع القكّن والأمن من الضرر 
من دون حاجة إلى الاذن من الحاكم الشرعى!". 


منها: صحيحة هشام بن سالمء قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): ما تقول 
في رجل سبّابة لعل (عليه السلام)؟ قال: فقال لي: «حلال الدم والله لولا أن 
تع به بريئاً» قال: قلت: لای شىء يعي به بريئاً؟ «قال: يقتل مؤمن بكافر»7". 

ومنها: صحيحة داود بن فرقد» قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): ما 
تقول في قتل الناصب؟ «فقال: حلال الدم» ولك تق عليك. فان قدرت أن 
تقلب»علية خانطا أو غرقه:.ق ها لكن لا شد به غليك فافغل» اديت 

(9) فن دون لاف من النقهاء: 

وتدلٌ على ذلك معتبرة ابن أبي يعفور, قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): 
إن بزيعاً يزعم أنه نى «فقال: إن معته يقول ذلك فاقتله» الحديث”". 

ومعتبرة أبي بصير يحيى بن أبي القاسم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في 
حديث: «قال النى (صلى الله عليه وآله وسلّم): أنّها الناس» إِنّه لا نى بعدي, 
ولا سنه يعد سدق : فن ادعو ذلك فدعواه وبدعته فى النار فاقتلوه, ومن تبعه 


.١ أبواب حد القذف ب ۲۷ ح‎ /۲٠۵ :۲۸ الوسائل‎ )١( 
.6 أبواب حد القذف ب 77 ح‎ /75١7 :۲۸ الوسائل‎ )۲( 
.۲ الوسائل ۲۸: ۳۳۷/ أبواب حد المرتد ب ۷ح‎ )۳( 


أشبات الحدؤة 7 ال 0010131-71 ا 
الحادى عشر : السحر 


(مسألة ١5؟):‏ ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل ١١‏ 


إِنّه في النار» الحديث١".‏ 

)١(‏ من دون خلاف فى الجملة. 

وتدلٌ على ذلك معتبرة السكوني عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: قال 
وول أله ل اغا وا وسيل ام رالمان يقل وسار الكناز 
لايقتل. فقيل: يا رسول اله ء ولم لايقتل ساحر الكقار؟ قال: لان الكفر (الشرك) 
أعظم من السحرء ولأنّ السحر والشرك مقرونان»!". 

ومعتبرة زيد بن علي, عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام) «قال: شيل 
رسول الله (صلى الله عليه واله وسلّم) عن الساحر.ء فقال: إذا جاء رجلان 
عدلان فشهدا بذلك فقد حل دمه»””". 

وتؤيّده رواية زيد الشحّام عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: الساحر 
يضرب بالسيف ضيربة واحدة على رأسه»!2). 

م إن قد يقال: إِنّ المراد بالساحر الذي حكمه القتل هو من اتخذ السحر 
شغلاً وحرفة له دون مطلق من عمل بالسحر. 

ولكنّه يندفع بذيل معتبرة السكوني» وهو قوله (عليه السلام): «ولأنُ 
السحر والشرك مقرونان»» فإنْه يدل على أن عمل السحر كالشرك فى إيجابه 


(۱) الوسائل ۲۸: ۳۳۷/ أبواب حد المرتد ب ۷ح 7. 

(۲) الوسائل ۲۸: /٠٠١‏ أبواب بقية الحدود ب ١ح .١‏ 
(۳) الوسال ۲۸: 7737/ أبواب بقية الحدود ب ٣ح .١‏ 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: 777/ أبواب بقية الحدود ب ١‏ ح 7. 


e ۳Y٤‏ نيا فى تكملة الاچ / الخدوه 
ومن تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربّه» وحدّه القتل إل أن يتوب7". 


الثاني عشر : شرن :الک 
(مسألة 17١؟):‏ من شرب المسكر أو الفقاع عالاً بالتحر> “١‏ 


القتل, سواء اتخذه شغلاً وحرفة له أم لم يتّخذ. 

البواس يي بيك يبيو E‏ ا ون 

أنّ علا (عليه السلام) كان يقول: من تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده 
بربّهء وحدّه القتل إلا أن يتوب»''. 

وقد يقال: إن الرواية حمولة على ماإذا فلوغ ولكنه تقييد بلا موجب. 

وأمّا ما في الجواهر من أن الرواية ضعيفة لا جابر ها" فلا يمكن المساعدة 
عليه فإنّ غياث بن كلوب الواقع في سند الرواية ثقة ذكره الشيخ ف العدّة”". 

(۲) فلا حدّ على الجاهل بلا خلاف ولا إشكالء لعدّة من الروايات: 

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: لو أنّ رجلا 
دخل ٤‏ الإسلام وأقد به , 3 شرب الخمر وزنى | وأكل الربا و يتبين له شيء 
من الحلال والحرام» لم أقم عليه ا لحد إذا كان جاهلاً» الحديثء وقريب منها 
صحيحة محمّد بن مسلم!*) وصحيحة أ عبيدة الحدًاء“. 


(۱) الوسائل ۲۸: 7717/ أبواب بقية الحدود ب ٣ح‏ ۲. 
(۲) الجواهر ١غ:‏ 47غ4. 

. 0١ العدّة:‎ )9( 

.١ ح‎ ١54 الوسائل ۲۸: ۳۲/ أبواب مقدمات الحدود ب‎ )٤( 
الوسائل ۲۸: ۳۲/ أبواب مقدمات الحدود ب 4١ح ؟.‎ )0( 
." ح‎ ١4 الوسائل ۲۸: ۳۲/ أبواب مقدمات الحدود ب‎ )1( 


أسباب الحدود / شرب المسكر n‏ 


مع الاختيار والبلوغ والعقل خد". 


وتقدّم الكلام في سقوط الحدٌ عن المكره والصبي والجنون'. 
جملة منها: 

ومنها: صحيحة أبىي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: 
کک ا فب نه كا باو للم من ا 

ومنها: صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن (عليه السلام)ء 
قال: سألته عن الفقاع «فقال: [هو ] خمر. وفيه حدّ شارب الخمر»”". 

ومنها: معتبرة ابن فضّالء قال: كتبت إلى أبى الحسن (عليه السلام) أسأله 
عن الفقاع «فقال : هو ال خمر. وفيه حد شارب ا لخم“ . 

ومنها: صحيحة سلوان بن خالد. قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجلد 
الم . 

ومنها: معتبرة أبي بصير عن أحدهما (عليها السلام) «قال: كان علي (عليه 
السلام) يضرب في ا لخمر والنبيذ انين»!١'.‏ 


(1) فى ص ۲۰۷ -۰۹. 

(۲) الوسائل ۲۸: /77١‏ أبواب حد المسكر ب ۷ح .١‏ 

() الوسائل ۲۸: ۲۳۸/ ابواب حد المسكر ب ١7‏ ح .١‏ 
)٤(‏ الوسائل 0؟: /77٠‏ أبواب الأشربة المحرمة ب ۲۷ح 7. 
(5) الوسائل ۲۸: 777 / أبواب حد المسكر ب ١١‏ ح .٠١‏ 
(1) الوسائل ۲۸: 714/ أبواب حد المسكر ب ٤‏ ح ؟. 


۳۲۹ ان له ل الى 


ومنها: صحيحة بريد بن معاويةء قال: معت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: 
«إن في كتاب على (عليه السلام): يضرب شارب الخمر ثمانين. وشارب النبيذ 
غانين» ١!‏ . 

وأمّا مارواه أبو الصباح الكناني عن أب عبدالله (عليه السلام) فى حديث- 
قلت: أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر. أيجلد؟ «قال: لا»""' فقد حمله 
الشيخ على التقيّة". 

والأولى حمله على النبيذ غير المسكر. كا يدل على ذلك تقييد النبيذ بالمسكر 
فى صحيحة سلمان بن خالد المتقدّمة. وصحيحة الحلى» قال: سألت أبا عبدالله 
(عليه السلام) قلت: أرأيت إن ا شارب النبيذ ول سك أيجلد ثمانين؟ 
«قال: ل وکل کر حرام»!*'. 

على أن الرواية ضعيفة, فان فى سندها محمد بن فضيل» وهو مشترك بين 
الثقة وغبر الثقة. 

وأمّا صحيحة محمّد بن مسلم» قال: سألته عن الشارب «فقال: أمّا رجل 
كا كته زل قان معز رف الو 

فلا مانع من أن يراد من التعزير فيها الحدٌ الشرعي» نظراً إلى أله لد عبارة 
عن التأديب والضرب الشديد. فلا بأس بحمله على انين ضربة» ولو لم يكن 
حمل الرواية على ذلك فهى رواية شاد مخالفة للروايات المشهورة المعروفة بين 


.١ ح‎ ٤ أبواب حد المسكر ب‎ /۲۲١ :۲۸ الوسائل‎ )١( 
.٤ ح‎ ٤ الوسائل ۲۸: 4؟77/ أبواب حد المسكر ب‎ )۲( 
.۳۷١ /۹٦ :۱۰ التهذيب‎ )۳( 

.6 ح‎ ٤ أبواب حد المسكر ب‎ /۲٠٠ :۲۸ الوسائل‎ )٤( 
ح1.‎ ٤ أبواب حد المسكر ب‎ /۲٠۵ :۲۸ الوسائل‎ )0( 


أسياب الحدود / شرب المسكر ا OVS‏ 
ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير"". كما لا فرق في ذلك بين أنواع 
المسكرات مما اتخذ من القر أو الزبيب أو نحو ذلك7". 

(مسألة :)۲٠۸‏ لا فرق في ثبوت الح بين شرب الخمر وإدخاله فى 
الجوف وإن لم يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ !", 


الأصحاب. فتطرح. 

)١(‏ بلا خلاف. 

وقول عله هاا إل الأطلاقات: :صحيحة عبداله بن سان قال قال 
أبو عبدالله (عليه السلام): «الحدّ فى الخمر أن يشرب منها قليلاً أو كثيرأً» 7". 

ومعتبرة إسحاق بن عمارء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل 
شرب حسوة حمر «قال: يجلد انين جلدة. قليلها وكثيرها حرام»!". 

وأمّا مرسلة الصدوق عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «إذا 
سكر من النيبذ المسكر والخمر جلد قانين»!". 

فهي وإن كانت ظاهرة فى اعتبار الإسكار الفعلي في إقامة الحدّ, إلا انها من 
جهة إرساها لايمكن الاعتاد علبها. 

(۲) وذلك للاطلاقات. وخصوص صحيحة أبي الصباح الكناني المتقدّمة. 

(۳) الوجه في ذلك: هو أنه لا خصوصيّة بحسب المتفاهم العرف لعنوان 
الشرب» بل الموضوع هو إدخاله في الجوف ولو بغير عنوان الشرب» ولأجل 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۲۶/ أبواب حد المسكر ب 4 ح ؟. 
(؟) الوسائل ۲۸: /71١9‏ أبواب حد المسكر ب ١‏ ح .١‏ 
(©) الوسائل ۲۸: 551/ ابواب حد المسكر ب٤‏ ح 8, علل الشرائع : 075 / ذيل ح ۸. 


VENUS Sl meee ۳۲۸‏ 
وأما عموم الحكم لغير ذلك كا إذا مزجه بمائع آخر واستهلك فيه وشربه 
فهو المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب. إلا أنه لايخلو عن إشكال 


وإن كان شربه حراما !". 


ذلك لايشكٌ أحد في ثبوت الحكم فيا إذا جعل الخمر في كبسولة وبلعها. مع 
أنه لا يصدق عليه عنوان الشرب. 

هذاء مضافاً إلى أنّ الح غير مترتّب على عنوان الشرب في بعض الروايات» 
كمعتبرة أبي بصير عن أحدهما (علهما السلام) «قال: كان على (عليه السلام) 
يضرب ف الخمر والنبيذ تمانين»(". 

)١(‏ أمّا حرمته فما لا إشكال فيه وتدلٌ عليه عدّة من الروايات: 

منها: صحيحة عبدال رحمن بن الحجّاج قال: استأذنت لبعض أصحابنا على 
أبي عبدالله (عليه السلام) إلى أن قال: ‏ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): «إِنّ 
ما أسكر كثيره فقليله حرام» فقال له الرجل: فأكسره بالماء؟ فقال له أبو عبدالله 
(عليه السلام): «لاء وما للماء يحل الحرام» اتق الله ولاتشربه»(". 

وأمّا ثبوت الحدّ فيه فلم يدل عليه دليلء فإن تمّ إجماع فهو. وإلا فهو م 
يثبت» لان الحدٌ مختصٌ بشرب الخمرء ولا يعمّ شرب كل حرم وإن لم يصدق 
عليه شرب الخمر. 


(۱) الوسائل ۲۸: 574؟/ أبواب حد المسكر ب٤‏ ح ؟. 
(؟) الوسائل ۲۵: ۳۳۹/ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١7‏ ح ۷. 


أسباب الحدود / شرب المسكر 000012 O‏ 0 


(مسألة :)3١19‏ لايلحق العصير العنى قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر فى إيجبابه 
ا لحد وإن كان شربه حراماً بلا إشکال . 


)١(‏ خلافاً للمشهور. حيث ألحقوه بالخمر في إيجابه أحكامه من الحرمة 
الاو ا و عو زيب أله لا معا ا وات وه 
التحرجم له فحسب» ولا ملازمة بين ثبوت التحريم والحدٌ كا عرفت. 

(۲) من دون خلاف بين الأصحاب. وتدلٌ على ذلك عدّة روايات: 

منها: صحيحة معاوية بن عّارء قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن 
الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث» وأنا 
أعرف أنه يشربه على النصف, أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف ؟ «فقال: 
لاتشرية الحديف!: كذا فى ماعتدنا من نسخة التديب» 

وه ار اة هن مهد الفؤل اق التخاشة رتوت الد شري الي 
ولكنّا قد ذكرنا في كتاب الطهارة ”" أنه لا يستفاد من الرواية إلا تغزيل العصير 
منزلة الخمر فى عدم جواز شربه. لا في مطلق أحكامه. وإلا لقال: خمر فلا 
تشربه. والفرق بين العبارتين ظاهر : 

على أنّ الرواية في الكافي خالية عن ذكر كلمة الخمر. وعليه فحكم هذه 
الرواية حكم سائر الروايات الدالة على التحريم من دون اشتال على التنزيل 
منزلة المخمر. 


»۷ / ٤١١ :3 الوسائل ۲۵: ۲۹۲/ أبواب الأشربة الحرّمة ب/اح ؛. الكافي‎ )١( 
.077/177 :9 التهذیب‎ 
. ۷ :۳ شرح العروة‎ (۲) 


N E يا لقان‎ ys ۳٠ 


(مسألة :)٠٠١‏ يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين " وبالاقرار مدّة 
واحدة'". نعم ء لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات(). 


الحد وكيفيّته 


وهو ثمانون جلدة. ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة وال حرٌ والعبد 
الوا 


على أن صاحب الوسائل (قدس سره) قد روى هذه الرواية عن الشيخ 
أيضاً خالية عن ذكر كلمة الخمرء فيظهر أنّ هذه الكلمة لم تكن موجودة فى 
جميع نسخ التهذيب» وانا هي موجودة فى بعضهاء فلا يكن الاستدلال بها لا 
على نجاسة العصير ولا على ثبوت الحدٌ فى شربه. 

)١(‏ وذلك لإطلاقات الأدلة. 

(؟) خلافاً للمشهور. حيث اعتبروه مرّتين. ولكن قد تقدّم أنه لا دليل 
عليه فالصحيح هو كفاية الإقرار مرّة واحدة, لإطلاق دليلها. 

(5) تقدم أن شبيادة النساء لاتقل ف الحدود". 

)٤(‏ يدل على ذلك مضافاً إلى إطلاق عدّة من النصوص صريم طائفة 

منها: معتبرة أي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: كان على (عليه 


)0010( فى ص ۲۰٤‏ . 
)۲( فى ص ١15‏ . 


أسباب الحدود / شرب المسكر 0 


وما شأن البهودي والنصرانى ؟ «قال: ليس هم أن يظهروا شربهء يكون ذلك 
في بيوتهم»27", ونحوها 00 الئانية ". 

ومنها: صحيحة أب المغراء عن أبي بصير. عن أب عبدالله (عليه السلام) 
«قال: كان على (عليه السلام) يجلد الحر والعبد والهودي والنصراني في الخمر 
تمانين» 0" , ١‏ 

ومنها: صحيحة عبدالله بن مسكان عن ابي بصير. قال: «قال: حدّ الهودي 
والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء» الحديث ©. 

وأمّا ما دل على أنّ حدّ المملوك نصف حد الحرٌء كرواية يحيى بن أب العلاء 
عن أبى عبدالله (عليه السلام): «قال: كان أبي يقول: حدّ المملوك نصف حدّ 
الم( 

فهي مع الإغاض عن سندها تقيّد بالروايات المتقدّمة. 

وأَمّا معتبرة حمّاد بن عهان, قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): التعزير 
كم هو؟ «قال: دون الحدٌ» قلت: دون ثمُانين؟ «قال: لاء ولكن دون الأربعين, 
قاما بعد الفلوك) اميت 11 


فلب نيا دال عل 5١:‏ اا ن الملو له فق شتا لیر ف رة 
بين أن يراد بها حدّ المملوك في شرب الخمر وحدّه في القذف. وعلى كلا 


.١ الوسائل ۲۸: ۲۲۷/ أبواب حد المسكر ب ح‎ )١( 
الوسائل ۲۸: ۲۲۷/ ابواب حد المسكر بح ؟.‎ )۲( 
.] الوسائل ۲۸: ۲۲۸/ ابواب حد المسكر باح‎ )۳( 
.6 الوسائل ۲۸: ۲۲۸/ ابواب حد المسكر بح‎ )٤( 
.5 الوسائل ۲۸: ۲۲۹/ أبواب حد المسكر ب7 ح‎ )0( 
.1 الوسائل ۲۸: ۲۲۸/ ابواب حد المسكر باح‎ )5( 


MENS ۳۳۲‏ اا كله الجا NE‏ 


التقديرين فهى معارضة مما دل على مساواة حد المملوك لغيره. فتحمل على 
التقيّة کا ذكره ا 

ومن ذلك كلو البو ات عن صخ أن كر افر ال سالك 
اعد عليه اا عم عبد لوك فلك ندرا فال عا ا ا 
حفوق ا كان سن وی افا 2 رت فاك ا :قلق 
الذي من حقوق الله ما هو؟ «قال: إذا زنى أو شرب الخمرء فهذا من الحقوق 
الى يضرب فما نصف الحدٌ»!". 

وأمّا ما ذكره الشهيد الثاني (قدس سره) فى المسالك من تقد رواية 
أبي بكر الحضضرمي على الروايات المتقدّمة بعد المناقشة في سند كلتا الطائفتين, 
قال: لان رواية أبي بكر الحضرمي أوضح طريقاً ومشتملة على التعليل دون 
تلك الطائفة (". 

فلا يكن المساعدة عليه إذ لم يظهر لنا وجه كون رواية أبي بكر أوضح 
لوقا وال لا ذكورة حا م إذا كانت الو غر 
غاا تعره ی ر 

وأمّا ما دل على التساوي بين العبد وا لحر فأسنادها قويّة وليس فيها ما 
يكن المناقشة فيه, إلا توهّم أنّ أبا بصير مشترك بين الثقة وغيره. وقد ذكرنا 
في حلّه بطلان ذلك فالصحيح ما ذكرنا من أنّ الروايات متعارضة, والتقديم 
مع الروايات الدالة على التساوي. فإنّها مشهورة رواية وفتوئ» ورواية 
أبي بكر شادَّة وموافقة للعامّة على ما ذكره الشيخ (قدس سره)©. 


(۲) الوسائل ۲۸: ۲۲۹/ أبواب حد المسكر ب ح ۷. 
(۳) المسالك .٤٦٥ :١٤‏ 
)٤(‏ التهذيب ۹۲:۱۰/ .٠٥۷‏ 


أشات المدوة / فرت المشكر a OOO‏ 
(فنشالة ١‏ يقرب الرجل الشارب للمسكر دمن خرن أو رها 
جردا عن الثياب بين الكتفين . وأمّا المرأة فتجلد من فوق ثياءها!". 
(مسألة 557): إذا شرب الخمر مرّتين وح بعد كل منهما قتل فى 
الغالغة (". 


)١(‏ تدلٌ على ذلك صحيحة أبي بصير ‏ فى حديث ‏ قال: سألته عن 
السكران والزانى؟ «قال: يجلدان بالسياط يحددين بين الكتفين» الحديث27. 

(۲) وذلك لاختصاص النص بالرجل من ناحية. وكون بدن المرأة عورة 
من ناحية ا 

(9) على أ لشهور شهرة ِ8 عظيمة . 

وتدلٌ على ذلك صحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) «قال: 
أصحاب الكبائر كلّها إذا أقي, عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة»”". 

ولعدة صوص خاصة: 

منها: صحيحة سلوان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قال 
رسول الله (صل الله عليه وآله وسلّم): من شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد 
فاجلدوه» فإن عاد الثالثة فاقتلوه»"ء ونحوها صحيحة محمّد عن أبي جعفر 
(عليه السلام)“. 


.١ أبواب حد المسكر ب8 ح‎ /77١ :۲۸ الوسائل‎ )١( 
.۲ ح‎ ١١ الوسائل ۲۸: 714/ أبواب حد المسكر ب‎ )۲( 
.١ ح‎ ١١ الوسائل ۲۸: 717/ أبواب حد المسكر ب‎ )۳( 
الؤشائل 2۸ اواب يكنا الگ ب اعا‎ ]1( 


م او يود فليا و وله الما ١‏ "اد ويد 
وكذلك الحال فى شرب بقيّة المسكرات ' . 


(مسألة ۲۲۳): لو شهد رجل واحد على شرب الخمر وشهد آخر بقيئها 
لزم ال0 


ومنها: صحيحة أبى عبيدة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: من شرب 
ا خمر فاجلدوه. فان عاد فاجلدوه. فان عاد فاقتلوه»(". 

(8):وذلك لاطلاق ةيونس المتقدمة, وة ا الصباح الكناني 
عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب 
ف الخمر من الحذ»7". 

وتؤيّد ذلك رواية أبي الصباح الكناني, قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام): 
«كان النى (صلى الله عليه وآله وسلّم) إلى أن قال: ‏ قلت: النبيذ ؟ «قال: إذا 
أخذ ا قد انتشئ ضر ب عانين» قلت : ارايت إن أخذته ثانية ؟ «قال: 
اضربه» قلت: فان خذته ثالثة؟ «قال: يقتل كما يقتل شارب الخم»". 

ومرسلة سلمان بن خالدء قال: كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يجلد في 
النبيذ المسكر انين كا يضرب في الخمرء ويقتل في الثالئة كا يقتل صاحب 
ال 

(؟) وذلك لأنّ الشهادة بالقء با أَئَّها شهادة بشربه فيتّحد المشهود به في 


.5 ح‎ ١١ الوسائل ۲۸: 774/ أبواب حد المسكر ب‎ )١( 
.١ أبواب حد المسكر ب/اح‎ /۲٠١ :۲۸ الوسائل‎ )۲( 

(۳) الوسائل ۲۸: 71276 / ابواب حد المسكر ب ١١ح .١١‏ 
)٤(‏ الوسائل 751:78 / ابواب حد المسكر ب ١١ح .١١‏ 


أسباب الحدود / شرب المسكر o‏ 000 
نعم إذا احتمل فى حقّه الاكراه أو الاشتباه لم يثبت الحدّ”", وكذلك الحال إذا 
شهد كلاهما بالقء7"). 

(مسألة 4؟5؟): من شرب الخمر مستحلً, فإن احتمل في حقّه الاشتباه 
كما إذا كان جديد العهد بالاسلام أو كان بلده بعيداً عن بلاد المسلمين لم 
بع 


وتؤيّد ذلك رواية الحسين بن زيد عن 5 عبدالله عن أبيه (عليه السلام) 
«قال: أت عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمرء فشهد عليه 
رجلان - إلى ال و اھ اندرا ترت وکیا ال غر اهر 
يقء الخمر» فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلّم) فيهم أميرالمؤمنين (عليه السلام). فقال لأميرالمؤمنين (عليه السلام): 
ما تقول يا أبا الحسن ؟ فإِنّك الذي قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم): 
أنت أعلم هذه الآمّة وأقضاها بالحقٌّ, فإِنٌ هذين قد اختلفا فى شهادتها؟ قال: 
ما اختلفا فی شهادتهماء وما قاءها حتى شريها»7". 

او النيادة عل القع لبيك جما ظل الغري الاه رى 
فإذا احتمل الإكراه أو الاشتباه ل يثبت الحدٌ. 

(۲) يظهر الحال فيه نما تقدم . 

(۳) وذلك لعدم ثبوت ارتداده مع هذا الحال. 

وتدلٌ على ذلك مضافاً إلى هذا معتبرة ابن بكير عن أب عبدالله (عليه 
السلام) «قال: شرب رجل الخمر على عهد أب بکرء فرفع إلى ابی بكر فقال 


۳۳٦‏ نا ان ا لتو ال وو لزه لي ف eee ahaa Sa‏ ور مكف مباني تككلة المنهاج ١‏ / الحدود 
وإن لم يحتمل في حقه ذلك ارتدٌ. وتجري عليه أحكام المرتدٌ من القتل 
ونحوه(". وقيل : يستتاب أل فان تاب أقم عليه حدّ شرب الخمر, واا 
قتل "» وفيه منع ". 


له: أشريت حمراً؟ قال: نعم. قال: ول وهي محرّمة؟ قال: فقال له الرجل: إن 
اسا وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم بكريو امسر وس او 
ولو علمت أنّها حرام اجتنبتهاء فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال: ما تقول في أمر 
هذا ال جل ؟ 'فقال عدر : مل ول :لا الا ابو اسن إل أن قال د فال 
أمير المؤمنين (عليه السلام): ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين 
والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم» فليشهد عليهء ففعلوا ذلك به. فلم 
يشهد عليه أحد بأنّه قرأ عليه آية التحريم. فخلى سبيله, فقال له: إن شربت 
بعدها أقنا عليك الحدٌ»0". 

وتقدّمت جملة من الروايات فى اعتبار العلم بالحرمة في لزوم الحدٌ. 

)١(‏ فإِنٌ استحلال ما تكون حرمته ضروريّة مع العلم بذلك مستلزم لإنكار 
الرسالة وهو مو جب للا رتداد. 

(۲) كما عن الشيخين وأتباعهم| ومال إليه الفاضل في الختلف. 

(۳) إذ لم يثبت ما يكون مخصّصاً لما دل على أنّ المرتدٌ الفطري يقتل ولا 
تقبل منه التوبة. 

وأمّا مرسلة الشيخ ا مغد مق العا و الا أن امه بن .مطفون قري 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۳۲/ أبواب حد المسكر ب ١٠ح .١‏ 
(۲) المقنعة: 8 النهاية : ۷۱۲-۱ المختلف 9: ۱۹۱. 


اسا ت ا لدو / شرب المسكز 1 1 1 ااا 


الخمر فأراد عمر أن يحدّه. فقال: لايجب علي ا لحد إِنّ الله يقول: «لَيْسَ عَلَ 
آلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّاحاتِ جُناحٌ فيا طَهِمُوا إذا ما آنا وَآمَنُوا 4 فدرأ عند 
عمر الحدّ. فبلغ ذلك أميرالمؤمنين (عليه السلام) شى إلى عمر فقال: «ليس 
قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله فى ارتكاب ما حرّم الله. إِنّ الذين 
اعم الاعات :ل انح امام قاروا فا ها قال 
فإن تاب فأقم عليه الحدّء وإن لم يتب فاقتله. فقد خرج من الملّة» فاستيقظ 
عمر لذلك وعرف قدامة الخبر. فأظهر التوبة والإقلاع, فدرأ عنه القتل ولم يدر 
كيف يحدّه. فقال لعلى (عليه السلام): أشر علي «فقال: حدّه ثمانين جلدة» 
الحديت . 

فلا حجَيّة فيها. 

وأمّا صحيحة عبدالله بن سنان, قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «الحدّ 
في الخمر أن يشرب منها قليلاً أو كثيراً. ثمّ قال: أت عمر بقدامة بن مظعون 
وقد شرب الخمر وقامت عليه البيّنة. فسأل عليّاً (عليه السلام). فأمره أن 
يجلده مانين, فقال قدامة: يا أمير المؤمنين. ليس علي حدّ. أنا من أهل هذه 
الآبة: ليس عَلَ آلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالحاتٍ جُناحٌ فيا طَعِمُوا 4 فقال علي 
(عليه السلام): لست من أهلهاء إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا 
يشربون إلا ما أحلّ الله هم. ثم قال (عليه السلام): إِنّ الشارب إذا شرب لم 
يدر ما يأكل ولا ما یشرب فاجلدوه انين جلدة»7". 


)١(‏ الوسائل ۲۸: ۲۲۰/ أبواب حد المسكر ب ۲ ح ١ء‏ الإرشاد :١‏ ؟70. والآية في 
سورة المائدة 0: 57. 


(۲) الوسائل ۲۸: ۲۲۲/ أبواب حد المسكر ب ٣ح‏ ۵ والآية فى سورة المائدة ۵: ۳. 


VENUE ebe ۳۴۸‏ جدود 
وكذلك الخال فق شرب سائر المشكرات 3 

(مسألة 5780): إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط 
الح عنه. ولكنّه مشكل. والأظهر عدم السقوط '", وإن تاب بعد قيامها 
لم يسقط بلا إشكال ولا خلاف. 

(مسألة :)۲۲١‏ إن أقرّ شارب الخمر بذلك ولم تكن بيّنة فالامام مخير بين 
العفو عنه وإقامة الحدٌ عليه ". 


فليس فبا دلالة» مع أن قدامة قد استحل شرب الخمر ولم يذكر فبها 
الاستتابة. والظاهر أنّ قدامة الذي هو من السابقين من الصحابة لم يكن له أن 
ينكر حرمة شرب الخمرء وإِمًا أذكر وجوب الحدّ على مثله. فهي أجنبيّة عن 
المقام . 

)١(‏ لعين ما مد. 

نعم» يفترق سائر المسكرات عن الخمرء فان احتال الاشتباه والجهل بالحرمة 
فيها أقرب منه في الخمرء حيث إن حرمتها ليست في الوضوح كحرمة الخمر. 

(۲) تقدّم الكلام في ذلك وفوا بعده في باب الزنا. 

(۳) سبق الكلام في ذلك مفضّلاً". 


(0 فى ص ۲۲۵ - ۲۲۷. 


)۲( فى ص ۲۱۵ . 


أسباب الحدود / السرقة 11 1 N‏ 


يعتبر في السارق أمور: الاوّل: البلوغ. فلو سرق الصبى لايحدٌ. بل 
يع فى المّة الأولى بل الثانية أيضاً ', 


)١(‏ تدل على ذلك عدّة روايات: 

منها: صحيحة عبدالله بن سنان, قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
الصى يسرق «قال: يعفى عله مره ومر تان »› ويعڙر ف الغالثة ء فان عاد قطعت 
أطراف أصابعه» فإن عاد قطع أسفل من ذلك»'. 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)ء قال: سألته 
عن الصبى يسرق «فقال: إذا سرق مرّة وهو صغير عنى عنه, فإن عاد عني 
عنه» فإن عاد قطع بنانه » فإن عاد قطع أسفل من ذلك». 

ومنها: معتبرة إسحاق بن عبّار عن أبى الحسن (عليه السلام)ء قال: قلت: 
الصى يسرق «قال: يع عنه مرّتين. فإن عاد الثالئة قطعت أنامله. فإن عاد 
قطع المفصل الئان فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه»!". 

وبهذه الصحاح يقيّد إطلاق صحيح الحلبى عن أب عبدالله (عليه السلام): 
قال: «قال: إذا سرق الصبى عن عنه. فإن عاد عرّرء فإن عاد قطع أطراف 
الأصابع» فإن عاد قطع أسفل من ذلك»7). فيحمل العود فيها على العود فى 


(۱) الوسائل ۲۸: 5917 / أبواب حد السرقة ب 58 ح .١‏ 
(؟) الوسائل ۲۸: 594؟/ أبواب حد السرقة ب 78 ح .٤‏ 
(۳) الوسائل ۲۸: ۲۹۸/ أبواب حد السرقة ب ۲۸ ح .١6‏ 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: /۲۹٤‏ ابواب حد السرقة ب ۲۸ ح ۲. 


EY EOS een ۳4٠ 
. المدة الثالثة‎ 

ومثلها صحيحة عبدالله بن سنان عن أب عبدالله (عليه السلام): في الصبي 
مرق قال ايعو عه وفاوهاة ین انامله افكت هی تم قا 
عاد قطعت أصابعه» فإن عاد قطع أسفل من ذلك»77". 

فإِنٌ هذه الصحيحة وإن كانت ظاهرة في ثبوت القطع فى المرّة الثانية, إلا 
أنه لاب من رفع اليد عنها وحملها على العود بالمرّة الثالثة. لصراحة الصحاح 
المتقدّمة فى العفو في المرة الثانية . 

وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام). قال: سألته عن الصبي 
يسرق ما عليه ؟ «قال: إذا سرق وهو صغير عنى عنهء وان عاد قطعت اناملهء 
اناوه انها من ذلك ارم دد 

فهذه أيضاً لا بد من حملها على العود بالمرّة الثالثة . 

وما دلّ من الروايات على قطع أطراف الأصابع في سرقة الصبي أو ضربه 
أسواطاً أو قطع لحم أطراف أصابعه كلّ ذلك لابدٌ من حملها على السرقة في 
غير المآة الأولى والثانية : 

فف معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام): «أتي علي (عليه السلام) 
بجارية لم تحض قد سرقت» فض رها أسواطاً ولم يقطعها»". 

وف معتبرة عبدالرحمن ابن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: 
إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه» قال: «وقال: ولم يصنعه إلا 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۹۵/ أبواب حد السرقة ب 58 ح ۷. 
(؟) الوسائل ۲۸: ۲۹۸/ أبواب حد السرقة ب ۲۸ ح .١7‏ 
(۳) الوسائل ۲۸: 597؟/ أبواب حد السرقة ب 78 ح1. 


أسبات الود 7 الترقة 1 ااا 


ويعرّر فى الثالثة. أو تقطع أنامله. أو يقطع من لحم أطراف أصابعه, أو 


قحك حتى تدمئ إن كان له سبع سنين ء 


وسول فل ا عله واوا وا 

ومعتبرة سماعة «قال: إذا سرق الصبى ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله» وقال 
اوعدا أعليه العا ا ا ارت عاد ا ا سرت ول 
يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه. ثمّ قال: إن عدت قطعت يدك»7". 

واا جح محتد بن سل قال دسالك. آبا جعثر (غليه البثلاء) عن 
الصي يسرق «فقال: إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه» فإن عاد بعد سبع 
سنین قطعت بنانه أو حككّت حتى تدمی» فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه. 
فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده. ولا يضيّع حدّ من حدود الله 
عرّ وجل»”". 

فهي وإن دلت بإطلاقها على أَنّ العود بعد سبع سنين وإن كان فى المرّة الثانية 
يوجب قطع البنان أو الحكٌ حتى تدمئ. إلا أَنْها معارضة بإطلاق الصحاح 
المتقدّمة الدالة على العفو في المرة الثانية أيضاً وإن كان بعد سبع سنين» والنسبة 
بينها عموم من وجه والمرجع في مورد الاجتاع والتعارض هو العموم. وهو 
ما دلّ على نق مؤاخذة الصبي. 

)١(‏ بيان ذلك: أنّ الوارد في بعض الروايات هو التعزير في الثالئة. كصحيحة 
ا سان المتقدّمة. وفى بعضها الآخر قطع بنانه. كصحيحة محمّد بن 


(۱) الوسائل ۲۸: 597؟/ أبواب حد السرقة ب ۲۸ ح 4. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۹۷/ أبواب حد السرقة ب 78ح .١5‏ 
(۳) الوسائل ۲۸: ۲۹۷/ أبواب حد السرقة ب ۲۸ح .٠١‏ 


NVI Ea sO ۲ 


فإن عاد قطع من المفصل الثاني . فإن عاد مرّة خامسة قطعت أصابعه إن كان 
له تنيع س 
مسلم المتقدّمة. وف الثالث قطع بنانه أو حكّها حتى تدمئ بعد حمله على المدّة 
الثالئة على ما عرفت» وفى الرابع قطع لحم أطراف أصابعه فى المرّة الثالئة بعد 
الحمل عليها كا تقدّم. ومقتضى الجمع بين هذه الروايات هو الحمل على التخيير. 

بق هنا شيء: وهو أن المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة أن 
العود يوجب قطع البنان أو ال حك حتى تدمئ إذا كان بعد سبع سنين» وأمًا إذا 
كان قبل ذلك فلا يوجبه» وعندئذٍ تقع المعارضة بين إطلاق هذه الصحيحة 
وإطلاق ما دل على أنّ العود في المدّة الثالئة يوجب ذلك وإن كان قبل سبع 
سنين» والمعارضة بالعموم من وجه. فإذن يسقط الإطلاقان با لمعارضة» فيرجع 
إلى عموم ما دل على عدم مؤاخذة الصي با يصدر منه. 

فالنتيجة : هي أن السرقة قبل سبع سنين وإن تكرت لا توجب عليه شيئاً . 

)١(‏ قذل غلل ذلك غيدة من الروايات المتقدمة: كفو فة إسحاق بن غبار 
وصحيحتى محمّد بن مسلم. وصحيحتى ابن سنان والحلبى. وصحيحة علي بن 
جعفر, وبها يقيّد إطلاق ما دل على قطع اليد إذا عاد بعد قطع لحم أطراف أصابعه. 
كمعتبرة سماعة المتقدّمة. وصحيحة زرارة قال: معت أبا جعفر (عليه السلام) 
يقول: «أتي على (عليه السلام) بغلام قد سرق فطّف أصابعه, ثم قال: أما لن 
عدت لأقطعتّهاء ثم" قال: أَمّا إِنّه ماعمله إلا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) 


وانا». 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۹۵/ أبواب حد السرقة ب۲۸ ح8. ٠.‏ 


أسباب الحدود / السرقة N‏ ااا 


ولا فرق في ذلك بين علم الصبى وجهله بالعقوبة'''. 


إن مقتضى إطلاق أكثر الروايات المتقدّمة قطع الأصابع فى المرّة الخامسة, 
سواء أبلغ تسع سنين أم لم يبلغ . 

ولكن مقتضئ صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة المؤيّدة بروايته الثانية _قال: 
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يسرق «قال: إن كان له تس سين 
قطعت يده ولا يضيّع حدّ من حدود لله" أن القطع إا يكون إذا كان الى 
قد بلغ تسع سئين, وأمًا إذا كان : قبل ذلك فلا قطع وجا ققد اطلاق الروابات 
المتقدّمة . ويو يد :ذلك ما ذل .هن الروايات غل أن الحدوة التامة لا نجرى على 
الصبي حتى يبلغ. وقد خرج من اطلاق هذه الروايات الصبي البالغ من | 
تسع سنين» حيث أن الحد يجري عليه على الشكل الذي مضئ فى الروايات 

)١(‏ وذلك لاطلاق الروايات. 

واا وؤاية كين خالد بن عاف القبترى»كال: كت عل المدينةفاتيت 
بغلام قد سرق» فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عنه «فقال: سله حيث سرق, 
هل كان يعلم أنّ عليه في السرقة عقوبة؟. فإن قال: نعم» قيل له: أيّ شيء 
تلك العقوبة؟ فإن لم يعلم أن عليه فى السرقة قطعاً فخلٌ عنه» فأخذت الغلام 
وسألته فقلت له: أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟ قال: نعم » قلت: أيّ شيء 
هو؟ قال: الضرب. فخليت عن( 


فهي ضعيفة سنداًء فلا يمكن الاعتاد عليها. 


(۱) الوسال ۲۸: 797/ أبواب حد السرقة ب 58 ح .٠١‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: 97؟/ أبواب حد السرقة ب 58 ح .١١‏ 


عم مقعم ب 71633 لاا لوك مو قوز افر تاوت موخت باق تكله الدباع ١‏ الجدوره 


الثانى : العقل. فلو سرق المجنون لم تقطع يداه!". 

الثالث : ارتفاع الشبهة, فلو توهّم أن المال الفلاني ملكه فأخذه ثمّ بان 
أنه غير مالك له لم يحدٌ”". 

الرابع : أن ایکون الال سک به وبين غر فلن مرق من الال 
المشترك بقدر حصّته أو أقل لم تقطع يده ولكنّه يعرّر. نعم لو سرق أكثر 
من مقدار حصّته وكان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب قطعت يده. وى 
حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم أو من بيت مال المسلمين"". 


)١(‏ من دون خلاف بين الأصحاب. بل ادّعي عليه الإجماع. وذلك لرفع 
القلم عن المجنون. 

(۲) هذا الشرط ليس شرطاً خارجيّاً حتى يحتاج في إثباته إلى دليل؛ بل 
هو مقوّم لمفهوم السرقة. فلا تصدق بدون قصدها. 

(۳) تدلّ على ذلك عدّة روايات بعد حمل مطلقها على مقيّدها: 

منها: صحيحة محمد بن قيس عن أب جعفر (عليه السلام): «أنّ علا 
(عليه السلام) قال فى را بيضة من المقسم (المغم) فقالوا: قد سرق 
اقطعه » فقال: إن لم أقطع أحداً له فا أخذ شرك»'. 

ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام), قال: قلت : 
رجل سرق من المغنم ايش الذي يجب عليه ؟ أيقطع ؟ (الشيء الذي يجب عليه 
القطع) «قال: ينظركم نصيبه ؟ فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزرّر ودفع 
إليه تام ماله وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه» وإن كان أخذ فضلاً 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۸۸/ أبواب حد السرقة ب 71 ح .١‏ 


أسباب الحدود / السرقة ا 


الخامس : أن يكون المال في مكان حرز ولم يكن مأذوناً في دخوله. ف 
مثل ذلك لو سرق المال من ذلك المكان وهتك الحرز قطع, وأا لو سرقه 
من مكان غير حرز أو مأذون ف دخوله أو كان الملل تحت يده لم يقطع '. 
ومن هذا القبيل: المستأمن إذا خان وسرق الأمانة. وكذلك الزوج إذا سرق 
من مال زوجته وبالعكس فيا لم يكن المال حرزاً. ومثله السرقة من منزل 
الأب ومنزل الأخ والأخت ونحو ذلك مما يجوز الدخول فيه. ومن هذا القبيل 
أيضاً: السرقة من المجامع العامّة كالخانات والحّامات والأرحية والمساجد 
وما شاكل ذلك. 


بقدر عن تجن وهو ربع دينار قطع» !", وقريب منها روايته الأخرئ!". 

وأمّا صحيحة صالح بن عقبة, عن يزيد بن عبدالملك» عن أبي جعفر 
وأبي عبدالله وأبي الحسن (عليهم السلام). وعن مفضل بن صالح عن أبي عبدالله 
(عليه السلام) «قال: إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه 
نما أخذ حقّه. فإذا كان من إمام عادل عليه القتل»". 

فهي غير قابلة لتقييد الروايات المتقدّمة, لأنْ متنها مقطوع البطلانء فإِنٌ 
السرقة لايترتّب عليها القتل وإن كان من إمام عادل. 

)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب. بل ادّعى الإجماع عليه» وتدلٌ على ذلك 


عدة روايات: 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۸۹/ أبواب حد السرقة ب 51 ح 4. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۸۹/ أبواب حد السرقة ب 74 ح5. 
(۳) الوسائل ۲۸: 789/ أبواب حد السرقة ب 74 ح 6. 


AN NIG وو اا و أعامواانة ومو واد طني لبان‎ ۳٤٦ 


منها: صحيحة أبى بصير. قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قوم 
اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض «فقال: هذا خائن لا يقطع. 
ولكن يتبع بسرقته وخيانته» قيل له: فإن سرق من أبيه ؟ «فقال: لايقطع, لأنّ 
واا ف الل ل نفع عدا لكاتو وك لكان اخ 
لاخداو ا كاو برد حل علي لا فيان عن الا 

ومنها: معتبرة السكونى عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين 
(عليه السلام): كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه. 
يغ : امات والخانات والأريحية» 9 

ومنها: معتبرته الثانية عنه (عليه السلام) «قال: لايقطع إلا من نقب بيتاًء 
أو کسر قفا (". 

بق هنا شيء : وهو أنه روى ا حلي في الصحيح عن أي عبدالله (عليه السلام)» 
قال: سألته عن الرجل يأخذ اللصض» يرفعه أو يتركه؟ «فقال: إنّ ضفوان بن 
أميّة كان مضطجعاً في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج بهريق الماء فوجد 
رداءه قد سرق حين رجع إليه. فقال: من ذهب بردائي؟ ذهب يطلبه» فاخذ 
صاحبه فرفعه إلى النّ (صلى الله عليه وآله وسلّم) فقال النبي (صلى الله عليه 
وآله وعدا اقطعوا يده» فقال الرجل: تقطع يده من أجل ردائي يا رسول 
الله ؟! قال: نعم» الحديث. 

وهاه الصيعيحة تذل عل ان المد هت فل السازق من امسن طبرا 


(۱) الوسائل ۲۸: /۲۷١‏ أبواب حد السرقة ب ١8‏ ح .١‏ 
(۲) الوسائل 575:18 / أبواب حد السرقة ب 8١ح‏ ؟. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۲۷۷/ أبواب حد السرقة ب ١8‏ ح 7. 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: ۳۹/ ابواب مقدمات الحدود ب7١‏ ح ؟. 


أسباب الحدود / السرقة 0[ [ 0 اا 


وحملها على السرقة من محرز فيه بعيدٌ غايته. فإن تم إجماع على اشتراك 
المع ا خرايى عرد ساح ترر ون بعد بر لهل دار 
من المسجد الحرام بخصوصه الذي جعله الله مثابة للناس وأمناً. 

وتا يؤكد ذلك دأ كون مثل. هذا الحكم .من الأحكامء الناضة بالمسجد 
الحرام ‏ عدّة روايات: 

منها: صحيحة عبدالسلام بن صالح الهروي عن الرضا (عليه السلام) - في 
حديث - قال: قلت له: بأيّ شيء يبدا القائم منكم إذا قام؟ «قال: يبدأ ببني 
سه فيقطع أيديهمء لانم ماق .ست اله تا 

باعتبار أن قطع القائم (عليه السلام) أيدي بني شيبة ليس مبنيّاً على قيام 
حدٌ السرقة علهمء نظرأ إلى أن شرائط القطع فيهم غير موجودةء بل هم من 
الخائنين لبيت الله » فيكون هذا من أحكام بيت الله الحرام دون غيره. 

تولك لتنا لاخدا e‏ عرو ضاف Oy EJ‏ 
على ذلك: 

منها: معتبرة عبدالرحمن بن اى عبدالله عن أبى عبدالله (عليه السلام) 
«قال: ليس على الذي يستلب قطع , وليس على الذي يط الدراهم من ثوب 
قطع» (". 


ومنها: معتبرة السكوني عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: أتي أمير المؤمنين 


(۱) الوسائل ۱۳: 017؟/ أبواب مقدمات الطواف ب ۲۲ ح .٠١‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۷۰/ أبواب حد السرقة ب ١7‏ ح .١‏ 


220000 0 ay ۳٤۸ 


(مسألة ۲۲۷): من سرق طعاماً فى عام امجاعة لم يقطع ."١‏ 


(عليه السلام) بطدار قد طد دراهم من کم رجل» قال: إن كان طز من قيصه 
الأعلى لم أقطعه. وإن كان طرّ من قيصه السافل (الداخل) قطعته». 

ومنها: صحيحة عيسى بن صبيح. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن الطر ار والنبّاضش واختلس «قال: لا يقطع»!". 

وأمًا صحيحة منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) 
يقول: «يقطع النّاش والطدار ولا بقطع الل" 

فهي مطلقة. فلابدٌ من رفع اليد عن إطلاقها وتقييده بطڙار طْرٌ من غير 
قيصه العلل » بقرينة معتبرة السكونى المتقدّمة. 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر. 

وتدلٌ على ذلك معتبرة السكونى عن أبي عبدالله (عليه السلام)ء قال: 
«قال : لا يقطع الشاوق] ف عام ن يع : عام جاعة» 7 . 

ومعتبرته الأخرئ عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليه السلام) «قال: لا يقطع 
لار عام ننه عد بريد اق الما كول دون ره 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۷۰/ أبواب حد السرقة ب ١7‏ ح ۲. 
(۲) الوسائل ۲۸: /77١‏ أبواب حد السرقة ب7١‏ ح .٤‏ 
(۳) الوسائل ۲۸: ۲۷۹/ أبواب حد السرقة ب ١7‏ ح 7. 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: /591١‏ ابواب حد السرقة ب ۲۵ح ؟. 
(6 الوسائل :795198 أبوات هه السرقةاب ٢١‏ 


أسباب الحدود / السرقة E A Dy‏ 
قينا لذ 6 لايعتير في ا محرز أن يكون ملكاً لصاحب المالء فلو استعار 
ا أن اعتا هر فف الو ارال هرن شال الور والح 
قطع . 
(مسألة ۲۲۹): إذا سرق باب الحرز أو شيئاً من أبنيته المثبتة فيه قطع". 
وأمّا إذا كان باب الدار مفتوحاً ونام صاحبها ودخل سارق وسرق المال 
فهل يقطع ؟ فيه إشكال وخلاف. والظاهر هو القطع ". 
(مسألة :)٠٠١‏ إذا سرق الأجير من مال المستأجر. فإن كان المال فى حرزه 
قطع » وإلا لم يقطع. ويلحق به | لضيف فلا قطع في سرقته من غير حرز!“. 


)١(‏ من دون خلاف ولا إشكال بين الأصحاب. وذلك للاطلاقات. 
(۲) خلافاً لجاعة. فقالوا بعدم القطع» معلْلاً بعدم كونه ورا 
ویرده: مح ذلك بل هو من المحرز من جهةه إثباته بالعيارة. وععى تقدير 


الشك فالشهة مفهوميّة. والتقييد منفصل . فالمرجع هو الاطلاق بعد صدق 
ا 


(۳) وذلك لعين ما عرفت فى سابقه. 

: تدلّ على ذلك عموم الروايات المتقدّمة, مضافاً إلى عدّة نصوص خاصة‎ )٤( 

كصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في رجل استأجر 
ارا اقا على متاعه فسرقه «قال: هو مۇتن» '. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۷۱/ أبواب حد السرقة ب ١4‏ ح .١‏ 


۳0٠‏ ل ا لهمت 1 دود 
(مسألة ۲۳۱): إذا كان المال في حرز, فهتكه أحد شخصين. وأخذ ثانيهما 
المال ا محرز. فلا قطع علمبم|!". 


ومنها: صحيحة سلهان بن خالد. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
الرجل يستأجر أجيراً. فيسرق من بيته. هل تقطع يده؟ «فقال: هذا مؤتمن, 
اسن ار ا 

وا و ا ا ف وکل امنا هر جيرا فا غ ال غار 
متاعه فسرقه «فقال: هو مؤتمن. ثم قال: الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم 
حدٌ السرقة»(". 

ومنها: صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: الضيف 
إذا سرق لم يقطع, وإذا أضاف الضيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضيف»". 

وهذه الروايات خاصّة ما إذا كانت السرقة من غير حرزء لاله نى عنها 
ا لحد من جهة آنا مؤمنان. فلا يشمل الحكم ما إذا سرق من حرز. 

)١(‏ أمّا عدم القطع على الماتك: فلعدم صدق السارق عليه. 


وأمّا عدم القطع على المخرج: فلأنّه لم يأخذ المال من محرز بعد هتك الأوّل. 
ومن هنا لا خلاف فيه بين الأصحاب. بل ادّعي عليه الإجماع. 


." ح‎ ١4 الوسائل ۲۸: ۲۷۲/ أبواب حد السرقة ب‎ )١( 
.٤ ح١4 الوسائل ۲۸: ۲۷۲/ أبواب حد السرقة ب‎ )۲( 
.١ الوسائل ۲۸: 776/ أبواب حد السرقة ب 77 ح‎ )۳( 


أسباب الحدود / السرقة 000011 0 

(مسألة ۲۳۲): لا فرق في ثبوت الحدّ على السارق الخرج للمتاع من 
حرز بين أن يكون مستقلاً أو مشاركاً لغيره. فلو أخرج شخصان متاعاً 
واحداً ثبت الح عليهم| جميعاً. ولا فرق في ذلك أيضاً بين أن يكون الإخراج 
بالمباشرة وأن يكون بالتسبيب فا إذا استند الإخراج إليه. 

السادس : أن لايكون السارق والداً لصاحب المتاع» فلو سرق المتاع 
من ولده م تقطع يده" وأمًا لو سرق ولد من والده مع وجود سائر الشرائط 
قطعت يده وكذلك الحال فى بقيّة الأقارب7". 

السابع : أن يأخذ المال سرّاً. فلو هتك الحرز قهراً وعلناً وأخذ المال لم 


يقطع (“. 


)١(‏ وذلك لإطلاق الأدلّة. فلو هتك حرزاً وأخرج المتاع بحمله على حيوان 
أو صبي غير عير أو ما شاكل ذلك ثبت الحدٌ عليه وإن م يكن مباشراً للاخراج : 
لأنّ العبرة إغا هي باستناده إليه. وهو متحقّق في المقام. 

(۲) بلا خلاف بين الأصحاب. بل ادّعي عليه الإجماع. 

وتدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) 
عن رجل قذف ابنه بالزنا «قال: لو قتله ما قَتِلَ به» ون قذفه لم يحلَّدْ له» 
الحديث"'» حيث يستفاد منها عموم الحكم للسرقة أيضاً. 

(؟) وذلك لإطلاق الأدلّة. وعدم وجود دليل مقيّد في البين. 

)٤(‏ تدلّ على ذلك مضافاً إلى عدم صدق السارق عليه -عدّة روايات: 


(۱) الوسائل ۲۸: /١97‏ أبواب حد القذف ب 4١ح .١‏ 


EN OEE ele لايك مم بن الت ا قاد عع‎ +o 


الثامن 2 أن نكو ن الال ملك رة و اما لو كان متا و غرم 
ولكن كان المال ملك نفسه کا في الرهن» أو كانت منفعته ملكاً لغیرہ کہا في 


منها: صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضئ 
أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اتلس ونا من الوق فقالرا :قد رق 
هذا الرجل. فقال: إن لا أقطع فى الدغارة المعلنة. ولكن أقطع من يأخذ م 
خن» '. 
«قال : ليس على الطرار والختلس قطع. لأنها دغارة معلنة. ولكن يقطع من 
ا ويخنى» ". 

)١(‏ من دون خلاف بين الأصحاب» وذلك لاختصاص أدلة القطع بسرقة 
العبن المملوكة, وهى عدة روايات: 

منها: صحيحة محمد بن مسلم» قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): في 
كم يقطع السارق ؟ «قال: في ربع دينار -إلى أن قال: ‏ فقال: كل من سرق من 
مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق» وهو عند الله سارق, 
ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر» الحديت ". 

ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: 


.۲ ح‎ ١١ الوسائل ۲۸: 518/ أبواب حد السرقة ب‎ )١( 
.۷ ح١١ الوسائل ۲۸: 519/ أبواب حد السرقة ب‎ )۲( 
.١ الوسائل ۲۸: 747/ أبواب حد السرقة ب ” ح‎ )۳( 


أسباب الحدود / السرقة ااا 
التاسع : أن لايكون الشازق غيدا للاسان: فلو مرق عيده من مال 
لم يقطع ,"١‏ وكذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها!". 


لايقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته بجنا وهو ربع دينار»7". 

)١(‏ تدل على ذلك مضافاً إلى أن قطع يده زيادة ضرر على المولى عدّة 
روايات: 

منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضئ 
أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد سرق واختان من مال مولاه. قال: ليس 
عليه قطع»(". 

ومنها: معتبرة السكوني الا تية. 

(۲) تدل على ذلك عدّة روايات: 

منها: معتبرة السكونى عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين 
(عليه السلام): عبدي إذا سرقني لم أقطعه. وعبدي إذا سرق غيري قطعته. 
وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لابه e‏ 

ومنها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضئ 
أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين قد سرقا من مال الله أحدهما عبد مال 
الله والآخر من عرض الناس.ء فقال: أمّا هذا فن مال الله ليس عليه شيء. 
مال الله اكل عة ما اديت ا 


)١(‏ الوسائل ۲۸: 541؟/ أبواب حد السرقة ب ۲ ح ۲. والجن: القرس الذي يتق به 
الحارب ضرب عدوّه الصحاح ۵: ٠١54‏ (جتن). 

(؟) الوسائل ۲۸: ۲۹۸/ أبواب حد السرقة ب 79 ح .١‏ 

() الوسائل ۲۸: ۲۹۸/ ابواب حد السرقة ب ۲۹ ح ؟. 

.٤ الوسائل ۲۸: ۲۹۹/ ابواب حد السرقة ب ۲۹ ح‎ )٤( 


ع وس eRe‏ فيان الكلة لقاع 1 77 لخدو 


(مسألة ۲۳۲): لا قطع في الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك على الأظهر. 


ومنها: صحيحته الثانية عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إذا أخذ رقيق 
الإمام لم يقطع. وإذا سرق واحد من رقيق من مال الإمارة قطعت يده» الحديث'. 

بق هنا شيء: وهو أنه قد قيّد في كلمات الفقهاء عدم القطع با إذا سرق عبد 
الدوحطدواء والح معو E‏ السكونى ‏ وهو قوله (عليه 
السلام): «لأنّه فيء». نظراً إلى أن الظاهر هو رجوع الضمير إلى العبد - عدم 
القطع مطلقاً ولو كانت السرقة من غير الغنيمة» وكذا مقتضئ إطلاق صحيحة 
حمّد بن قيس الثانية, ولكن لا بد من رفع اليد عن مقتضئ إطلاقهما بالتعليل في 
صحيحة محمّد بن قيس الأولىء وهو قوله (عليه السلام): «مال الله أكل بعضه 
بعضا». حيث إنّ مقتضئ هذا التعليل هو اختصاص عدم القطع با إذا سرق من 
اا 

فالنتيجة : أن ما هو الموجود فى كلمات الفقهاء من التقييد هو الصحيح. 

)١(‏ تذل :غل ذلك عذة زوايات: 

منها: معتبرة غياث بن إبراھے عن أبي عبدالله (عليه السلام): 3 علياً 
(عليه السلام) أنى بالكوفة برجل سرق حماماً فلم يقطعه. وقال: لا أقطع في 
الطير»(". 

ومنها: معتبرة السكوني عن أَبى عبدالله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين 
(عليه السلام): لا قطع في ريش» يعني : الطبر كلّه»". 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۹۹/ أبواب حد السرقة ب ۲۹ح 6. 
(۲) الوسائل ۲۸: 780/ أبواب حد السرقة ب ۲۲ح .١‏ 
(۳) الوسائل ۲۸: ۲۸۵/ أبواب حد السرقة ب ۲۲ ح ؟. 


أسباب الحدود / السرقة ا 0 


مقدار المسروق 

المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع 
دينار ‏ والدينار عبارة عن ثمانى عشرة حمصة من الذهب المسكوك - وقيل : 
يقطع في خمس دينار, وهو الأظهر. 


ومنها: معتبرته الثانية عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: لا قطع على من 
سرق الحجارة» يعنى : الرخام وأشباه ذلك»''. 

ولكنّ المصرّح به في الجواهر أنه لم يوجد عامل بها!". وهو على تقدير 
تحقّقه لا آثر له. ولا سيا أن بعض من لم يعمل بها ناقش فما بضعف السندء 
ولا وجه للمناقشة عندناء ولا سيا في معتبرة غياث. فقد وثقه النجاشي 
صريحاً”". وليس في السند من يناقش فيه غيره» فإن تم الإجماع فهو وإلا 

)١(‏ بيان ذلك: أن الروايات الواردة في اعتبار قيمة المسروق في القطع على 

الطائفة الأوإ: ما دلت على اعتبار كون القيمة ربع دينار: 

منها: صحيحة محمّد بن مسلمء قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): في 
كم يقطع السارق؟ «قال: في ربع دينار» قال: قلت له: فى درهمين ؟ «قال: في 
ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ» قال: قلت له: أرأيت من سرق أقلّ من ربع 


(۱) الوسائل ۲۸: 587/ أبواب حد السرقة ب ۲۳ م .١‏ 
(؟) الجواهر .٤۹۸ :1١‏ 
(۳) رجال النجاشى: /٣۰۵‏ 877. 


۳۵٦‏ امو سوج ااا امسم ون مي لان كله e‏ كدو 


دينار. هل يقع عليه حين سرق أسم السارق. وهل هو عند اله سارق؟ «فقال: 
کل من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق. 
السرّاق فما أقلّ هو من ربع دينار لألقيت عامّة الناس مقطعين»7". 

ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: 
لا يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته يجناً وهو ربع دينار»7". 

ومنها: معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قطع 
أمير المؤمنين (عليه السلام) فى بيضة» قلت: وما بيضة ؟ «قال: بيضة قيمتها 
ربع دينار» قلت: هو أدنى حدّ السارق؟ فسكت". 

الطائفة الثانية : ما دلت على اعتبار أ تكون القيمة حمس دينار: 
يقطع فيه يد السارق مس دينار»7. 

ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : بقطع الشارقة 
في کل شيء بلغ قيمته مس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير 
ذلك». 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم الثانية قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) 
«أدز' ما تقطع فيه يد السارق حمس دينار» والخمس اشر الحذ الذى لا يكوين 


(۱) الوسائل ۲۸: 787/ أبواب حد السرقة ب ” ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: /۲٤۳‏ ابواب حد السرقة ب ؟ ح ؟. 
(©) الوسائل ۲۸: 5514/ ابواب حد السرقة ب ١‏ ح ). 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: *751/ أبواب حد السرقة ب ” ح ". 
(0) الوسائل ۲۸: /۲١۹‏ أبواب حد السرقة ب ۲ ح ؟١.‏ 


اسا الحةوه 7 الصرقة O DT‏ 


القطع فى دونه ويقطع فيه وفيا فوقه» . 

ومنها: معتبرة إسحاق بن عبّار عن أبي عبدالله (عليه السلام): فى رجل سرق 
من بستان عذقاً قيمته درهمان «قال: يقطع به»7". فإِنّه المراد من الدرهمين هو 
حمس دينار عل ما كان متعارفاً فى ذلك الزمان. 
حدّ ما يقطع فيه السارق «فقال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): بيضة حديد 
بد ر همین و خلانة)» 70 , 

الطائفة الثالئة: ما دلت على اعتبار أن تكون القيمة ثلث دينار: 
(عليه السلام) رجلا فى بيضة» قلت: وأَىّ بيضة ؟ «قال: بيضة حديد قيمتها 
ثلث دينار» فقلت : هذا ادف حد الشازق ١‏ فيكت 

ومعتبرة سماعة, قال: سألته على كم يقطع السارق؟ «قال: أدناه على ثلث 
دا 

الطائفة الرابعة: ما دلت على اعتبار أن تكون القيمة ديناراً: 

كصحيحة أبي حمزة, قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) فى كم يقطع السارق؟ 
فجمع كفيه 3 قال : «فى عددها من الدراهم»'. 


(۱) الوسائل ۲۸: /۲٤۷‏ أبواب حد السرقة ب ۲ ح .٠١‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: 71417 / أبواب حد السرقة ب ؟ ح .١5‏ 
(۳) الوسائل ۲۸: 558/ ابواب حد السرقة ب ۲ح ۲۲. 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: /۲١١‏ ابواب حد السرقة ب ” ح .٠١‏ 
(0) الوسائل ۲۸: /١557‏ أبواب حد السرقة ب ۲ح .١١‏ 
(1) الوسائل ۲۸: 550/ ابواب حد السرقة ب ۲ ح 4. 


۳0۸ واوطبراو ا امب امامو واب ميهد لقا تكله الجاع AT‏ 


اقول: اما ما دل غل اعضار كرون قيس المسروق عشرة درام فهو حلاف 
المقطوع به بين فقهائنا إلا العمانيء فإنّه نسب إليه اعتبار كون القيمة ديناراً 
واحدأ(". فلا مناص من لها على التقيّة. لمعارضتها لسائر الروايات. ومخالفتها 
لظاهر الكتاب» وموافقتها لمذهب أبي حنيفة وأصحابه على ما فى المغنى!". 

وأمّا ما دلّ على اعتبار الثلث فهو أيضاً خلاف المقطوع به بين الأصحاب, 
ومعارض للروايات المتقدّمة. ومخالف لظاهر الكتاب الجيد. ولايبعد حملها على 
التقيّة باعتبار أن ثلث الدينار يساوي ثلاثة دراهم تقريباً. وقد ذهب جماعة 
من العامّة إلى اعتبار ذلك. فيبق الأمر دائراً بين اعتبار الربع والخمس, والمشهور 
هو اعتبار الربع» ونس ب إلى الصدوق (قدس سره) اعتبار الخمس'!", وقد حمل 
الشيخ (رحمه الله) الروايات الدالّة على اعتبار المخمس على التقيّة “ ولا نعرف 
لهذا الحمل وجهاً. فإنه لم ينقل من العامّة قول باعتبار المخمسء إذ المعروف 
بينهم -كا مر - هو اعتبار الربع» وقد ذكروا أن قول النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلّم): «لاتقطع إلا في ربع دينار»" متفق عليه وقد نسب هذا القول إلى 
المشاهير منهم. فحينئذٍ كان حمل ما دل على اعتبار ربع دينار على التقيّة هو 
الأقر ب» ومع الإغماض عن ذلك فالروايات متعارضة, والترجيح مع روايات 
الخمسء لموافقتها لظاهر الكتاب» وموافقة الكتاب أوٌّلُ مرجّح في مقام التعارض . 


(۱) حكاه عنه العامة في الختلف 9: .5١4‏ 

)لقي لايق قدامة ا E‏ 

(۳( ا ١‏ 495. ولاحظ المقنع: ٤٤٤‏ والهداية: 597 والفقيه :٤‏ 10 / 
٦و۷‏ 

.۹۰۸/۲٤١ :٤ التهذیب ۱۰: ۱۰۲/ ۳۹۵ . الاستبصار‎ )٤( 

(0) مسند أحمد ٠١4 :٦‏ و۹٤۲‏ صحيح مسلم ۳: ۲/۱۳۱۲ و۳ سنن ابن ماجة ؟: 
.YoAo/A1Y‏ 


أسبات الحدوند / السرقة O‏ اا 0 


(مشنالة ٤‏ ): من نبش قرا وسرق الكفن قطع . 


بيان ذلك : أنّ مقتضى الإطلاق في الآية المباركة وجوب القطع في السرقة 
مطلقاً. قليلاً كان المسروق أم كثيراً. ولكنّا علمنا من الخارج أنه لا قطع في 
أقلّ من مس . فترفع اليد عن إطلاق الآية بهذا المقدار. وأمّا التخصيص الزائد 
فلم يثبتء لمعارضة ما دل على ذلك بالروايات الدالة على اعتبار المخمس, 
فتطرح من ناحية مخالفتها لظاهر الكتاب. 

فالنتيجة: أنّ القول باعتبار الخمس هو الأظهر. 

)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة؛ بل ادّعي عليه الإجماع. وتدل على ذلك 
غا وو ات 

منها: معتبرة إسحاق بن عمار: «أنّ عليّاً (عليه السلام) قطع نبّاش القبر. 
فقيل له: أتقطع فى الموق؟ فقال: إِنَا نقطع لأمواتناء كا نقطع لأحيائنا». 

ومنها: صحيحة حفص بن البختري, قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) 
يقول: «حد النبّاش حد السارق»7". 

وقيل - كا عن المقنع والفقيه'" -: أنه يعتبر في ذلك نبشه مراراً عديدة» 
وتدل على ذلك عدّة روايات: 

ا ا عن ان عبدالله (عليه السلام) «قال: النّاش إذا كان 
7 بذلك قطع» (“. 


.٠١ ح٠۹ الوسائل ۲۸: 7/۲۸۱ أبواب حد السرقة ب‎ )١( 
.١ ح٠۹ الوسائل ۲۸: ۲۷۸/ أبواب حد السرقة ب‎ )۲( 
. ١17" المقنع : /1غ 4» الفقيه غ: “7 ا غ/‎ (۳) 

.٠١ ح‎ ١5 الوسائل ۲۸: ۲۸۲/ أبواب حد السرقة ب‎ )٤( 


REN ee ۴۳٠‏ شياو تله الماع ١‏ لخدو 


ومنها: رواية على بن سعيد عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: سألته عن 
وجل اغد رھ کی وال أرق علدا أو تكن وقد :قيض 
0 فأقطعه» (. 

ومنها: روايته الثانية. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الناش؟ 
«قال: إذا 1 يكن النبش له بعادة 1 بقطع ويعرّر»7(". 

وهاتان الروايتان لايمكن الأخذ بهماء فإِنّ علي بن سعيد لم يرد فيه توثيق 
ولا مدح. وأمّا صحيحة الفضيل ‏ فضافاً إلى أنّ المعروفيّة غير التكزر. 
فقد يكون العمل متكدّراً ولايكون فاعله معروفاً به والمفروض أنّ الصدوق 
(قدس سره) أخذ موضوع الحكم التكرّر دون المعروفيّة» فالرواية لم يوجد 
عامل بها أصلاً ‏ معارضة بمعتبرة إسحاق بن عبار المتقدّمة, فإنّ مقتضاها عدم 
الفرق بين الميّت والحئ, فكما أنّ القطع في السارق من حي لا يعتبر فيه تكرّر 
مادلٌ على أنّ السارق يقطع. 

وغير بعيد حمل الروايات على التقيّة ولو في الجملة, فن أبا حنيفة والثوري 
ذهبا إلى عدم القطعء لأنَّها لم يعتبرا القبر حرزاً ". 


وعلى ذلك تحمل أيضاً صحيحة عيسى بن الصبيح عن أبي عبدالله (عليه 
السلام): عن الطدار والنباش والختلس «قال: لا يقطع» (“. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۸۱/ أبواب حد السرقة ب 9١ح .١١‏ 
(؟) الوسائل ۲۸: ۲۸۱/ أبواب حد السرقة ب 9١ح .٠١‏ 
)۳( المغنى لابن قدامه ۱۰: ۲۷١٣‏ . 

.١5 ح١9 الوسائل ۲۸: ۲۸۲/ أبواب حد السرقة ب‎ )٤( 


أسباب الحدود / السرقة O‏ 
هذا إذا بلغت قيمة الكفن نصاباً. وقيل: يشترط ذلك فى المّة الأول دون 
الثانية والثالغة. وقيل : لا يشترط مطلقاً. ووجههما غير ظاهر . 


وقد سا قلم صاحب الوسائل (قدس سره) ونسب الرواية هنا إلى الفضيل, 
واحتمل الشيخ (قدس سره) وقوع السقط في هذه الرواية'!'". فان عيسى بن 
الصبيح روئ عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن الطرّار والنيّاش والختلس «قال: يقطع الطرار والناش ولايقطع المختلس»7". 


ااا ا رة د 


)١(‏ القائل بالاعتبار في المرّة الأول دون غيرها هو ابن إدريس في أوّل 
کلامے) والقائل بعدم الاعتبار طلقا هو الشيخ (قدس سره) وابن إدريس 


ولكن ليس لما وجه ظاهرء فان مقتضى معتبرة إسحاق بن عدار المتقدمة 
وغيرها التساوي بين الميّت والحىّ في حكم السرقة, فإذا كان القطع في السرقة 
من الحىّ مشروطاً ببلوغ قيمة المسروق نصاباً كان الحكم كذلك في السرقة 
من الميّت» من دون فرق فى ذلك بين المرة الأولى وغيرها. 

بق هنا شيء: وهو أنه قد ورد في بعض الروايات: أنّ أمير المؤمنين (عليه 


ع8 


السلام) اق يرجل تاش فا خد بشعره قضدرب به الأرضء» 2 ار الناس أن 


.4۳۸ /۲٤۷ :٤ الاستبصار‎ )١( 

(؟) الوسائل ۲۸: ۲۸۱/ أبواب حد السرقة ب 9١ح .٠١‏ 
(۳) السرائر ۳: 677. 

.6١6 261١4 :۳ النهاية: ۷۲۲ السرائر‎ )٤( 


۳۹۲ مي م عامس متيس ENO‏ 
يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتى مات. 

وحمل الشيخ (قدس سره) ذلك على ما إذا تكدّر منه الفعل وجرئ عليه 
ا لحد فى المرة الأولى والثانية, فإنّه يقتل فى الثالئةء والإمام مخيّر فى قتله كيف ما 
شاء. 

وهذا اح وان كان لبش ت ان اوو ەەت سد ان 
أبي عمير روئ ذلك عن غير واحد من أصحابنا عن أمير المؤمنين (عليه السلام)7"" 
ورواها أبو يحيى الواسطى مرسلةً عن أبي عبدالله (عليه السلام)". 
بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)“. وطريق الصدوق إلى قضايا 
أمير المؤمنين (عليه السلام) صحيح, ولكنّ الظاهر أَنّ الأمر اشتبه على صاحب 
الال فان هذ الرؤابةتووافا الفسدوق اف سير اهن انو اشن 
(عليه السلام) مرسلةً وما يرويه عنه (عليه السلام) مرسلاً أجنبي عا يرويه 
عن قضايا امان (عليه السلام). 


وعلى ذلك, فالروايات بأجمعها ضعيفة» ولو أغمضنا عن السند فهي قضيّة 


فى واقعة. 


)١(‏ التہذیب ٤۷۰ /١١8:٠١‏ الاغ. 

(۲) الوسائل ۲۸: ۲۷۹/ أبواب حد السرقة ب ١1‏ ح ۳. 

(۳) الوسائل ۲۸: ۲۸۲/ أبواب حد السرقة ب ١9‏ ح7١.‏ 

.٠١٤و‎ ٠١۳ /٤۷ :٤ ح 8. الفقيه‎ ١5 الوسائل ۲۸: ۲۸۰/ أبواب حد السرقة ب‎ )٤( 


(مسألة 576): لايثبت حدّ السرقة إلا بشهادة رجلين عدلين. ولا يثبت 
ات لت 3 

(مسألة :)۲۳١‏ المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في ثبوت حدٌّ السرقة 
الاقرار مرّتين, وهو لايخلو من نظر. فالأظهر ثبوته بالاقرار مرّة واحدة”". 


)١(‏ تقدّم وجه ذلك7". 

(9) الوحددق] ذهب اليه المتيوو اران 

الأوّل: دعوى التسالم على أنّ الحدٌ لايثبت بالإقرار مرّة واحدة. 

ويردّها ما تقدّم من عدم ثبوت ذلك على نحو يكون إجماعاً في المسألة 
وكاشفاً عن قول المعصوم (عليه السلام)!", غاية الأمر أنّ هذا هو المشهور 
بين الأصحاب . 

الثاني : عدّة روايات: 

منها: مرسلة جميل بن دراج» عن بعض أصحابناء عن أحدهما ( E‏ 
- في حديث ‏ «قال : لا يقطع اليد الم مراتين, و فإن رجع 

ضمن السرقة» ولم يقطع إذا لم يكن شهود» " 

ومنها: صحيحة أبان بن عفان عن أبي عبدالله (عليه السلام)ء أله قال: 

کت عند كيس رنق موديو افا مما راق او من ال عفن اتدل 


(1) فى ص 155. 
ل ا 
(۳) الوسائل ۲۸: 545/ أبواب حد السرقة ب ٣ح .١‏ 


AEA عقا فى‎ SERR Re ۳۹٤ 


يسألنى» فقلت: ما تقول في السارق إذا أَقرّ على نفسه أنه سرق ؟» قال: يقطع 
«قلت: فا تقول فى الزنا إذا اقرّ على نفسه مرّات؟» قال: نرجمه «قلت: وما 
يمنعكم من السارق إذا أقرّ على نفسه مرّتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني؟!770". 

ومنها: رواية جميل عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: لايقطع السارق 
حتى يقر بالسرقة مرّتين, ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مردات)7". 

ومنها: ما عن دعام الإسلام عن علي (عليه السلام) أنّ رجلا أتاه فقال: 
نا مرا رمن :ن سروت وافانتير » فقال: ا امور الو من ان رفت «فقال: 
أتشيد غلل نفسك مدتين ؟» فقطعه!. 

بذ لوو ناك مان ان ا تلان مما حف افا ا فين متا 
ضعيفة بالإرسال, وواحدة منها بعلي بن سنديء والرابعة منها ضعيفة دلالة وهي 
ضح باح اند ابسن فنا ال ا ل ا وار 
معارضة بصحيحة الفضيل عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إن أقرٌ الرجل 
الجر على نفسه مرّة واحدة عند الإمام قطع»!". 

وو ا قال معت ا اة ع ا كر لمن ا 
على نفسه عند الامام بحقٌّ من حدود الله مرْة واحدة حرا كان أو عبدا او حرّة 
كانت أو أمة. فعلى الإمام أن يقير الح عليه للذي أقدّ به على نفسه كائناً من 
كان» إلى أن قال: ‏ فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبدالله . فما هذه الحدود 


.٤ ح٣ أبواب حد السرقة ب‎ /٠٠١ :۲۸ الوسائل‎ )١( 

(۲) الوسائل ۲۸: /50١‏ ابواب حد السرقة ب" ح1. 

(۳) مستدرك الوسائل ۱۸: ؟١١/‏ ابواب حد السرقة ب” ح ١ء‏ دعام الاسلام ؟: 
ا / 701 . 

.7 ح٣ أبواب حد السرقة ب‎ /50١ :۲۸ الوسائل‎ )٤( 


أسباب الحدود / السرقة yy‏ [ؤز[ز[ز[1ز1[ 1[ |[ O‏ 
وأمّا الغرم فلا إشكال في ثبوته بالاقرار مرّة واحدة(". 

(مسألة ۲۳۷): إذا أخرج المال من حرز شخص وادّعئ أن صاحبه أعطاه 
إِيّاه سقط عنه الحدٌ”" إلا إذا أقام صاحب المال البيّنة على أنه سرقه فعندئذ 


يقطع. 


التى إذا قر بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه أقيم عليه الحدّ فيها؟ «فقال: 
إذا أقد على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه. فهذا من حقوق الله» الحديث١".‏ 

وحمل الشيخ (قدس سره) ذلك على التقيّة!؟". 

وفيه أوّلاً: أنه لا وجه لذلك. فإنّ أكثر العامة -على ما فى المغنى "0‏ ذهبوا 
إلى اعتبار الإقرار مرتين. ۰ 

وثانياً: نّا موافقتان لعموم ما دل على نفوذ الإقرار» فالترجيح معهما. 

فالنتيجة: أنّ القول بثبوت حدّ السرقة بالإقرار مرّة واحدة هو الصحيح. 

)١(‏ وذلك لار الإقرار مرّة واحدة يكف فى الأموال بلا إشكال ولا خلاف, 
لعموم دليل نفوذ الاقرار وعدم وجود مقيّد فى البين. 

(۲) وذلك لعدم ثبوت السرقة حينئدٍ. 

وفى صحيحة الحلبى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نقّبٍ 
ea.‏ اميم ال أن قال نج وب الله عن 


.١ ح٣۲ الوسائل ۲۸: 07/ أبواب مقدمات الحدود ب‎ )١( 
.080١54 /١551:٠١ التهذيب‎ )۲( 
.املاع:٠ المغنى‎ (۳) 


م العامة اص سك “فاق ON ENI‏ 


(مسألة : يعتبر فى المقرٌ البلوغ والعقل, فلا اعتبار بإقرار الصبى 
والجنون"' والحرّيّة فلو أقرٌ العبد بالسرقة لم يقطع . وإن شهد عليه شاهدان 


قطع !". 


يكل اوو ا و ل سوقان صا حب لبيك اعظانينا 
«قال: يدرأً عنه القطع إلا أن تقوم عليه بيّنة فإن قامت البيّنة عليه قطع»(". 

)١(‏ ظهر وجه ذلك مما تقدم. 

(۲) بلا خلاف ولا إشكال» بل ادّعي عليه الإجماع. 

وتدلٌ على ذلك صحيحة الفضيل بن يسارء قال: سمعت أبا عبدالله (عليه 
السلام) يقول: إذا قر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع. وإن شهد عليه 
شاهدان قطع»”". 

ولكنها معارضة بصحيحته الأخرى المتقدمة. وبصحيحة ضريس عن 
ابي جعفر (عليه السلام) «قال: العبد إذا اقرٌ على نفسه عند الإمام (عليه السلام) 
هدة ا قك سوق قطغة» والأمة اذا أقدتهبالترقة قطديا, 

ولكن با أن هاتين الصحيحتين موافقتان لأكثر العامة -على ما في المغنى(_ 
ف ا اج و العمل عل طق ا ا و 
تقدير الإغغاض عن ذلك فالطائفتان تسقطان من جهة المعارضة, فلا دليل على 
القطع . لان عموم نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم لايشمل المقام» نظراً إلى أن 


.١ الوسائل ۲۸: 777/ أبواب حد السرقة ب ۸ح‎ )١( 
.٤ أبواب حد السرقة ب 70ح‎ /7١0 :۲۸ الوسائل‎ )۲( 
.۲ الوسائل ۲۸: 559؟/ أبواب حد السرقة ب 7ح‎ )۳( 
.۲۸۷ :٠١ المغني‎ )٤( 


أسباب الحدود / السرقة Dy‏ ا 


لعم, يثبت بإقراره الغرم '. 


حد القطع 
(مسألة ۲۳۹): تقطع الأصابع الأربع من اليد المنى وتترك له الراحة 
والإمهام ”""؛ ولو سرق ثانية قطعت رجله 


إقرار العبد إقرارٌ في حقّ الغير وهو المولى. 

. وذلك لعموم نفوذ الإقرارء غاية الأمر أنه يتبع به بعد العتق‎ )١( 

(۲) من دون خلاف بين الأصحاب. بل ادّعي عليه الإجماع. 

وتدلٌ على ذلك معتبرة إسحاق بن عار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) 
«قال : تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحتهء وتقطع رجله ويترك له 
عقبه ثي ول 

ومعتبرة عبدالله بن هلال عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: قلت له: 
أخبرق.عن السارق.ب إل أن قال:.< «فقال: إن القطع اليس من حيت :رابت 
يقطع , إا يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلي ويعبد 
لله» قلت له: من أين تقطع اليد؟ «قال: تقطع الأربع أصابع ويترك الإبهام 
يعتمد عليها فى الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة» الحديث'!". 

وتؤيّد ذلك عدة روايات: 


(۱) الوسائل ۲۸: ؟50/ أبواب حد السرقة ب ٤‏ ح .٤‏ 
(؟) الوسائل ۲۸: 701/ أبواب حد السرقة ب ۵ ح ۸. 


۳۹۸ حون عو وز سابل قري وان ساني سنا ل تكله المت 1" ادو 


اليسرئ وترك له العقب. 


الكف ولا يقطع الإبهام» وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع»7". 

ورواية إبراهم بن عبدالحميد. عن عامّة أصحابه, يرفعه إلى أمير المؤمنين 
(عليه السلام): أنه كان إذا قطع السارق ترك الإمهام والراحة... الحديث7". 

ومنها: رواية معاوية بن عبّار. قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «يقطع 
من السارق أربع أصابع ويترك الإبهام. وتقطع الرجل من المفصلء ويترك العقب 
يطأ عليه»”". 

فك اتدل عل دل رة اغ قال قال اذا اخذ السشارق 
قطعت يده من وسط الكفٌ. فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم» فإن عاد 
استودع السجن» فإن سرق في السجن قتل»“. 

فإِنٌ وسط الكفٌّ هو المفصل من الأصابع الأربع. 

وأمّا صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: من أين 
يجب القطع ؟ فبسط أصابعه وقال: «من ههنا» يعني: من مفصل الكفٌ ° . 

فهي محمولة على التقيّة. لموافقتها لمذهب العامّة وتخالفتها للمذهب. 

)١(‏ بلا خلاف بين الفقهاء. بل دعوى الإجماع على ذلك. وتدل عليه عدّة 
روايات وقد تقدّمت. وتأت عدّة روايات تدلٌ على قطع اليد المنى أَوَلاً ثم“ قطع 


)١(‏ الوسائل ۲۸: /70١‏ أبواب حد السرقة ب ٤‏ ح ؟. 
(؟) الوسائل ۲۸: 707/ أبواب حد السرقة ب ٤‏ ح 5. 
(۳) الوسائل ۲۸: /۲٠٤‏ أبواب حد السرقة ب ٤‏ ح ۷. 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: ۲٠١‏ / ابواب حد السرقة ب ۵ح .٤‏ 
(5) الوسائل ۲۸: ١0؟/‏ أبواب حد السرقة ب ٤‏ ح .١‏ 


أسباب الحدود / السرقة a‏ يي 0 


وأن مرق قال حبس دافا واتفق عليه من بيت المال١"1.وإن‏ رق ف الجن 
قتل١".‏ ولا فرق فى ذلك بين المسلم والكافر والذكر والأنثى والحرٌ والعبد”". 


الرجل اليسرى. 

)١(‏ من دون خلاف وإشكال في البين. وتدلٌ على ذلك عدّة روايات: 

منها: صحيحة القاسم عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: سألته عن رجل 
سرق «فقال: معت ابي يقول: اتي على (عليه السلام) في زمانه برجل قد سرق 
فقطع يده. ثم أت به ثانية فقطع رجله من خلاف» ثم أت به ثالئةَ فخلّده في 
السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين. وقال: هكذا صنع رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلّم) لا أخالفه»7". 

ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) -في حديث في السرقة _ 
«قال: تقطع اليد والرجل, ثم لايقطع بعد ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من 
بيك مال :لىن 

ومنها: معتبرة سماعة. قال: سألته عن السارق وقد قطعت يده «فقال: تقطع 
رجله بعد يده. فإن عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين»7". 

ومنها: صحيحتا ابن سنان وزرارة الاتيتان. 

(؟) بلا خلاف ولا إشكال. وتدل عليه معتبرة سماعة المتقدّمة. 

(۳) لإطلاق الأدلة. 


)١(‏ الوسائل ۲۸: /٠٠٠۵‏ أبواب حد السرقة ب ۵ ح ؟. 
(۲) الوسائل ۲۸: 01؟/ أبواب حد السرقة ب ۵ ح ۷. 
(۳) الوسائل ۲۸: 709/ أبواب حد السرقة ب ۵ ح .١15‏ 


۳۷۰ ا ري ا O‏ قد 


(مسألة NE‏ يظفر به ثم ظفر به فعليه حدٌ واحد. 
با السو «فقط...وأما لرا وشهدت البيّنة بالسرقة الأولى م 
أمسك لتقطع يده فقامت البيّنة على السرقة فة العانية قطعت رجلة اليسرى 
]اقم 

(مسألة :)۲١١‏ تقطع اليد المنى في السرقة ولا تقطع اليسرئ وإن كانت 
المیٰ شلاء أو كانت اليسرئ فقط شلاء أو كانتا شلاءين 7" 


)١(‏ بلا خلاف بين العامّة والخاصّة في ذلك بالنسبة إلى الحكم الأُوّل, وأمّا 
بالنسبة إلى الحكم الثاني ففيه خلاف والأظهر ذلك. 

وتدلٌ عليه صحيحة بكير بن أعين عن أبى جعفر (عليه السلام): في رجل 
سرق فلم يقدر عليه, ثم سرق مدّة اخرف ولم يقدر عليه. وسرق مرّة أخرى : 
فاخ فجاءت اة فشيدوا علية بالسرقة الأول والسرقة الأخيرة «زفقال: 
تقطع يده بالسرقة الأولئ, ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة» فقيل له: وكيف 
ذلك؟ «قال: لأنّ الشهود شهدوا جميعاً فى مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة 
قبل أن يقطع بالسرقة الأول ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى م 
- حتى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرئ»7". 

؟) على المشهور شبرة عظيمة. وتدلٌ على ذلك مضافاً إلى الاطلاقات ‏ 

عذدّة نصوص خاصة: 

منها: صحيحة ابن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام): في رجل أشلّ اليد 
المبئ أو أشلٌ الشمال سرق «قال: تقطع يده الب على كل حال». 


(۱) الوسائل 577:78 / أبواب حد السرقة ب 4 ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: 7577/ أبواب حد السرقة ب ١١ح .١‏ 


أسباب الحدود / السرقة o‏ ل O‏ 


(مسألة ؟55): المشهور بين الأصحاب أنه تقطع يينه وإن لم تكن له 
يسار. ولكنّه لايخلو من إشكال. بل لا يبعد عدم جواز قطع المين حينئذ . 


ومنها: صحيحته الثانية عن أبي عبدالله (عليه السلام) وصحيحة زرارة عن 
أبي جعفر (عليه السلام): «أنّ الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال شلاء 
كانت أو صحيحة» فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرئ, فإن عاد خلد فى 
الجن واحرض عليه شن ت الال وك عن الاس . ۰ 

وعن الإسكافى: عدم القطع فما إذا كانت اليد اليسرئ شلاء”". 

واستدلٌ على ذلك با يأتى من التعليل من عدم قطع اليسرئ في صحيحة 
عبدالرحمن بن الحجّاجٍ الآتية وغيرها بقوله (عليه السلام): «إني لأستحيي من 
رب أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به». 

وبرواية المفضّل بن صالح عن بعض أصحابه, قال: قال أبو عبدالله (عليه 
السلام): «إذا سرق الرجل ويده اليسرئ شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله» الحديث7". 

ولكنّه يندفع بان التعليل وإن كان يقتضي التعدّي عن مورده إلا أنه لا بد 
من رفع اليد عنه هناء للروايات الخاصّة. 

واا رو ةالصل فى رة غل نالفل فة ضف لأ دعل 
اقا سارضن اع الذكورة: 

)١(‏ وجه المشهور فى المسألة: هو الإطلاقات المؤيّدة بصحيحة ابن سنان 
المتقدّمة الدالة على القطع فيا إذا كانت اليد اليسرئ شلاء. 


(۱) الوسائل 7717:78/ أبواب حد السرقة ب ١١ح .٤‏ 
(۲) المختلف ۹: ۲۳۰ و۲۳۸. 
(۳) الوسائل ۲۸: 7/7577 أبواب حد السرقة ب ١١‏ ح۲. 


ERS VY‏ ليا و تكلة الماع ١‏ / اللقدود 

ولكنّه لايصح ذلك لصحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج» قال: سألت أبا عبدالله 
(عليه السلام) عن السارق يسرق فتقطع یده» م يسرق فتقطع رجله, يسرق» 
هل عليه قطع ؟ «فقال: في كتاب علي (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلّم) مضئ قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل» وكان علي (عليه 
السلام) يقول: إني لأستحيي من ريي أن لا أدع له يدا يستنجي بها أو رجلاً 
يشي عليها» قال: فقلت له: لو أن رجلاً قطعت يده اليسرئ في قصاص فسرق» 
ما يصنع به ؟ قال «فقال: لايقطع ولا يترك بغير ساق» قال: قلت: لو أن رجلاً 
قطعت يده الى في قصاص ثم قطع يد رجل» أيقتص منه أم لا؟ «فقال: إا 
يترك في حق الله عر وجلٌء فأمّا في حقوق الناس فيقتصٌ منه في الأربع 


2 


معا( . 


وهذه الصحيحة واضحة الدلالة على أنّ فى حق الله لا يترك الرجل بغير يدء 
بل لابدّ أن تترك له يد واحدة يستنجي بهاء كما لابدٌ من أن تترك له رجل 
واحدة بيشي عليهاء فإذا لم تكن له اليد اليسرئ لم تقطع المنى, وإِئما خرجنا عن 
ذلك اق الك الفا دلبل 

وأمّا قوله (عليه السلام): «ولايترك بغير ساق» فإجماله لاايضرٌ بالاستدلال 
بها بعد وضوح دلالة صدرها وذيلها على المقصود. وجه الإجمال: هو أنّ السؤال 
إغا كان عن قطع اليد امن إذا لم تكن له يسرئ» وهذه الجملة أجنييّة عن 
ذلك. على أنّ الساق لايقطع مطلقاً وإنما تقطع الرجل من العقب كما عرفت, 
فتكون الحملة حملة. 


.4 الوسائل 708:78/ أبواب حد السرقة ب ۵ ح‎ )١( 


أسباب الحدود / السرقة 0 0 0 12 1 10 1 1 1 ان 


(مسألة 557): لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء 
الحد عليه لم تقطع يساره ولا رجله(". 


(مسألة :)۲٤٤‏ لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع ولا ينتقل إلى 
اليسرئ ولا إلى الرجل اليسرئ ولا إلى الحبس !", 


)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب. وذلك لأر الحقّ قد تعلق باليد الذاهبة, 
فبطبيعة الحال يذهب بذهابهاء وانتقاله منها إلى غيرها يحتاج إلى دليلء ولا 
دناه 

هذاء مضافاً إلى ما تقدّم من لزوم إبقاء اليد اليبسرئ للا ببق غير متمكّن 
من الاستنجاء. فلا يجوز قطع اليد اليسرئ فى الفرض المزبور. 

(۲) أمّا عدم الانتقال إلى الحبس فواضح» فاه حكم من قطعت يده الى 
ورجله اليسرئ» والتعدّي عن مورده إلى غيره يحتاج إلى دليل. ولا دليل في 
البين. 

وأَمّا عدم الانتقال إلى الرجل اليسرئ فإنّه حكم من قطعت يناه فى المدة 
الأول وقد سرق ثانياً. ولا وجه للتعدّي عن مورده إلى غيره بلا دليل. 

وأمّا عدم الانتقال إلى اليد اليسرئ فلأنّه لا دليل عليه إلا ما قيل من إطلاق 
الآية الكريةء فإنه يعم امن واليسرئ. غاية الأمر أنه ثبت تقييدها بالمنئ فا 
اذا كانت موجوده. 

ولكنه يندفع بما تقدم من ن السارق لا يترك بغير يد ولا رجل. وأنّ اليد 
اليسرئ لابدّ من إبقائها للاستنجاء. بل لو كان فاقداً لليسرئ لم تقطع الى 
التى كان الواجب قطعها أوّلاً لئلا يبق بغير يد. فكيف يحكم بقطع يده اليسرى 


VE‏ ماف ل مونل ول SS OR‏ افون وت و يا ESTES‏ مباني تكملة المنهاج ١‏ / الحدود 


وكذا لو سرق فقطعت يده المی ثم سرق ثانياً ولم تكن له رجل یسری › 
فإنه يسقط عنه القطع ولا تقطع يده اليسرئ ولا رجله الم ولا ينتقل إلى 
الحبس ."١‏ كما أن مثل هذا الرجل لو سرق ثالثة لم حبس ". 

(مسألة 56؟): يسقط الحد بالتوبة قبل تبوته 7" ولا أثر ها بعد ثبوته 
بالبينة 14 


التي لايجب قطعها ابتداء؟! ولا فرق فا ذكرناه بين فقده لليمئ خلقة أو 
لعارض من قصاص أو نحوه. ) 

)١(‏ يظهر وجه ذلك كلّه مما تقدّم. 

(۲) قد عرفت أن الحبس حكم من جرئ عليه الحد مرّتين دون غيره. 
فالتعدّي يحتاج إلى دليل. 

نعم , ينبت التعزير في جميع ذلك حسب ما يراه الحاكم. 

(۳) بلا خلاف ولا إشكال. 

وتدلٌ على ذلك صحيحة عبدالله بن سنان عن أب عبدالله (عليه السلام) 
«قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى الله ورد سرقته على صاحبها 
فلاقطع عليه»7". 

)٤(‏ لما تقدّم من الروايات الدالّة على أنه بعد قيام البيّنة لابدٌ للامام من 
إقامة الح عليه ولا يلك العفو. 

وقد يتوهّم أن صحيحة عبدالله بن سنان تشمل بإطلاقها ما إذا جاء السارق 


.١ ح٣١ الوسائل ۲۸: ۳۰۲/ أبواب حد السرقة ب‎ )١( 


أسباب الحدود / السرقة VE‏ 
وما إذا ثبت بالإقرار فى سقوطه بها إشكال وخلاف. والأظهر عدم السقوط. 

(مسألة 151): لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه بأ ئها يساره فعليه 
القصاص "' ولا يسقط القطع عن السارق على المشهور. ولكن فيه إشكال, 


من قبل نفسه تائباً إلى الله بعد قيام البيّنة أيضاً. فإذن لا موجب لتخصيص 
الحكم بالاقرار فحسب. 

ولكنّه يندفع انها - على تقدير تسليم إطلاق الصحيحة وعدم انصرافها إلى 
خصوص صورة ثبوت السرقة بالاقرار - معارضة بالروايات المتقدمة المفضّلة 
بين الإقرار والبيّنة. فالمرجع ‏ في مورد الاجتاع والتعارض - هو إطلاق الاية 
NENE ENES‏ 

)١(‏ وذلك لعدم الدليل على السقوط. 

نعم» للامام حينئذٍ العفوء الروايات المتقدّمة المصرّحة بذلك: 

منها: معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر (عليه السلام) «قال: حذثني بعض 
أهلى أَنّ شابّاً أ أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقدٌ عنده بالسرقة, قال: فقال 
له على (عليه السلام): إني راك شاباً لا بأس مهبتك فهل تقرأ شيئاً من القرآن؟ 
قال : نعم » سورة البقرة: فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة قال: وإغا منعه أن 
يقطعه لأنّه لم يقم عليه بيّنة»ء ونحوها مرسلة أبي عبدالله البرق. 


(۲) بلا إشكال ولا خلاف بين الأصحاب. لاطلاق الأدلة. 


.6 ح٣ أبواب حد السرقة ب‎ /٠٠١ :۲۸ الوسائل‎ )١( 
ح۴.‎ ١8 أبواب مقدمات الحدود ب‎ /5١ :۲۸ الوسائل‎ )۲( 


OPENS O E اجا ااا لا‎ Ee: ۳۷٦ 

بل منع, فالأظهر عدم القطع '. وأما لو اعتقد اا مينه فقطعها فعليه 
الدية " ويسقط به القطع عن السارق !". 

(سالة 7 إذا قطعت يد السارق ينبغي معالجتها والقيام بشؤونه 


حتى ترا( . 


)١(‏ وجه المشهور: هو إطلاق ما دل على أن السارق تقطع يمناه. فإن 
مقتضاه عدم الفرق بين كون يسراه مقطوعة ام لا. 

ولكنّه يندفع با تقدّم من الروايات الدالة على أنه لايترك بغير يد. وتؤكّد 
ذلك صحيحة محمّد بن قيس الاتية. 

(۲) لأنّ ذلك من شبيه العمد الذي مقتضاه الدية. 

(#اتتول عل :ذلك دهان الها عرقت وح عن فی 2 
ابی جعفر (عليه السلام) «قال: قضئ امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل امر 
به أن تقطع يينه فقدّمت ثماله فقطعوها وحسبوها يمينه. وقالوا: إنما قطعنا 
شماله أتقطع يِينه ؟ قال: فقال: لاء لا تقطع يمينه قد قطعت شماله» الحديث7". 

وأمّا ما عن جماعة ‏ منهم: الشيخ في المبسوط والفاضل في نحكيّ التحرير”'"- 
أنه لا يسقط القطع عن السارق لإطلاق الأدلة. 

فإنه مدفوع با تقدّم, فلا جال عندئذٍ للتمشك بالإطلاق. 

)٤(‏ تدل على ذلك عدّة روايات: 


منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضئ 


(۱) الوسائل ۲۸: /51٠‏ أبواب حد السرقة بح .١‏ 
(۲) المبسوط ۸: 59, تحرير الأحكام ۲: ١7؟.‏ 


أسباب الحدود / السرقة يي E‏ 
(مسألة 554): إذا مات السارق بقطع يده فلا ضان على أحد"". 
امنيا لد 2۹( : يجب على السارق رد العين ال مسرو قة إلى مالکهاء وان 
تفت نفيك قا تعلية ارك النقضاة: 


ام الزن (عليه السلام) ف وان اقم برقال إلى أن ال دو ال کر 
فقدمه وقطع بده »› 3 2 ن يطعم اللحم والسمن حی برئت ده 

ومنها: رواية حذيفة بن منصور عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: أق 
أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوم سراق قد قامت عليهم البيّنة وأقرواء قال 
(عليه السلام): تقطع أيدهم., تم قال: يا قنبر» ضمهم إليك فداوٍ كلومهم 
واحبين غل دة 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب» وتدلٌ على ذلك عدّة روايات: 

منها: صحيحة الحلى عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: أا رجل قتله 
الح أو القصاص فلا دية له» الحديث”" 


ولا تعارضها رواية الحسن د بن صالح الثوري عن أبِي عبدالله (عليه السلام)ء 
قال: سمعته يقول: «من ضير بنأه حدّاً من حدود الله فمات فلا دية له عليناء ومن 


ضير بناه حدّأ من حدود الناس فات فان ديته علينا»!. ومثلها مرسلة الصدوق20. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۹۹/ أبواب حد السرقة ب 19 ح .٤‏ 

(؟) الوسائل ۲۸: /7١١‏ أبواب حد السرقة ب 7ح 7. 

(۳) الوسائل ۲۹: 70/ أبواب القصاص من النفس ب 71 ح 4. 

.5 الوسائل ۲۹: 14/ أبواب القصاص من النفس ب 78 ح‎ )٤( 

(5) الوسائل ۲۸: ۱۷/ أبواب مقدمات الحدود ب ”اح ٤ء‏ الفقيه .٠۸۳ /0١ :٤‏ 


aN EEE e eg E ۴۷۸ 


ولو مات صاحهها وجب دفعها إلى ورثته. وإن تلفت العين ضمن مثلها إن 
كانت مثليّة وقيمتها أن كانت قيميّة م ل" 
(مسألة :)٠٠١‏ إذا سرق إثنان یا ا س نصاباً فلا 


قطع (". 


فاو كاننا خض فين الرواناك المنقدمة ال تن من :قاهية يمت 
سندهما غير قابلتين للاستدلال بها. 

)١(‏ كلّ ذلك لأنّ السارق غاصب فتجري عليه أحكام الغصب» مضافاً إلى 
روايات خاصة : 

منها: صحيحة سلمان بن خالد. قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا 
سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ»7" 

0 صحيحة عبدالله بن سنان المتقدّمة. 

؟) خلافاً لجباعة, منهم: الشيخ في النهاية والشيخ المفيد والسيّد المرتضئ 

0 عن الغنية والانتصار الإجماع عليه" بدعوئ صدق سرقة النصاب على 
مجموعهما. 

ولكن الظاهر عدم القطعء وذلك لان السا رق وان کان دی عل كل هنبا 
إلا أنه لايجدي مالم يسرق كل منها ما يبلغ حدّ النصاب الذي هو الموضوع 
للقطع, والمفروض هنا انتفاؤه» لفرض أنّ سرقة كل منهما لم تبلغ النصاب. 

وأمّا صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضئ 


(۱) الوسائل ۲۸: 574/ أبواب حد السرقة ب ٠١‏ ح .١‏ 
(۲) النهاية: ,7١9 - ۷١۸‏ المقنعة: ۸٠٤‏ الانتصار: ١١۳٥ء‏ الغنية ؟: .٤١١‏ 


أشات ادود /.السرقة ا 1 1 1 O‏ 


(مسألة :)٠٠١‏ إذا عفاالمسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الامام 
سقط عنه الحدٌّء وأمًا إذا عفا بعد رفع أمره إلى الإمام لم يسقط عنه الح . 


أمير المؤمنين (عليه السلام) في نفر نحروا بعيراً فأكلوه. فامتحنوا أيهم نمحروا 
فشهدوا على أنفسهم أنَّهم حروه جميعاً لم يخصّوا أحداً دون أحد» فقضئ (عليه 
السلام) أن تقطع أيمائهم»7". 

فهي لاتنافي ما ذكرناه, فإئَّما قضيّة في واقعة, على أنّ الغالب في موردها 
هو بلوغ نصيب كل منهم حدّ النصاب. 

(1) بلا خلاف ولا إشكالء:وتدل غلل ذلك غدّة رزوايات: 

منها: صحيحة الحلبى عن أب عبدالله (عليه السلام)ء قال: سألته عن الرجل 
عن NE‏ يسدمن ا عل ودانيا وول 1ن فال: 
نعم » قال: فأنا أهبه له. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم): فهلا كان 
هذا قبل أن ترفعه إلي؟» قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ «قال: نعم» قال: 
وسالته عن العفو قبل ان ينتهي إلى الإمام «فقال: حسن»» وقريب منها صحيحة 
ا لحسین بن ابی العلاء”". 

ومنها: معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبدالله عبدالله (عليه السلام) «قال: 
من أخذ سارقاً فعفا عنه فذلك لهء فإذا رفع إلى الإمام قطعه. فإن قال الذي 
سرق له: انا اهبه له. لم يدعه إلى الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليهء وإنغا الهبة 
قبل أن يرفع إلى الإمام. وذلك قول الله عر وجل : لوَأَلْحافِظونَ لحُدُودٍ أله > , 


(۱) الوسائل ۲۸: /7١5‏ أبواب حد السرقة ب 76ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: ۳۹/ أبواب مقدمات الحدود ب7١‏ ح ۲. 


120907 E ۴۸۰ 


(مسألة 687): ادا يتت السرقة باقران أو بثنة ناء غل قبول البضة 
الحسبيّة ىا قوّيناه سابقاً. فهل للامام أن يقي الحدٌ عليه من دون مطالبة 
المسروق منه؟ فيه خلاف, والأظهر جواز إقامة الحدٌ عليه . 


فإذا آي الح إن العام ف لاحت أن رکه 

)١(‏ خلافاً للمشهور» حيث ذهبوا إلى أنه لاتقطع يد السارق قبل مطالبة 
المسروق منه. 

واستدلوا على ذلك بصحيحة الحسين بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام)» 
قال: سمعته يقول إلى أن قال: - «وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه 
ويمضى ويدعه» قلت: وكيف ذلك ؟ «قال: لأنّ احق إذا كان لله فالواجب على 
الإمام إقامته. وإذا كان للناس فهو للناس»!". 

ولكتّها معارضة بصحيحة الفضيل. قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) 
يقول: «من أقد على نفسه عند الإمام بحقّ» إلى أن قال: ‏ فقال له بعض 
أصحابنا: يا أبا عبدالله » فا هذه الحدود التى إذا أقرّ مها عند الإمام مرة واحدة 
على نفسه أقير عليه الحدّ فيها؟ «فقال: إذا أَقرَ على نفسه عند الإمام بسرقة 
فف فاا و 

المعتضدة بعدّة روايات دالة على أنّ الإمام له أن يقطع يد المقر بالسرقة, ولا 
شك في أنّ الترجيح مع صحيحة الفضيلء لموافقتها للكتاب والسنّة. الدالين 


:5 ح ”. والآية في سورة التوبة‎ ١١۷ الوسائل ۲۸: ۳۹/ أبواب مقدمات الحدود ب‎ )١( 
۲ 

(۲) الوسائل ۲۸: ۵۷/ أبواب مقدمات الحدود ب ۲۲ح ۳. 

(۳) الوسائل ۲۸: ٥٦‏ / أبواب مقدمات الحدود ب 77ح .١‏ 


اتات الحلوة 7 الشرقة 1 اا 

(مسألة :)٠٠١‏ لو ملك السارق العين المسروقة, فإن كان ذلك قبل رفع ظ 
امز إلى الامام سقط عنه الحد. وإن كان بعده لم يسقط (". 

(مسألة :)۲٠٤‏ لو أخرج المال من حرز شخص ثم ردّه إلى حرزه» فإن 
كان الرد إليه رداً إلى صاحبه عرفاً سقط عنه الضمان”". وفي سقوط الح 
خلاف. والأظهر عدم السقوط ". 

(مسألة :)٠٠١‏ إذا هتك الحرز جماعة واخرج المال منه واحد منهم 
فالقطع عليه خاصّة, وكذلك الحال لو قربه أحدهم إلى النقب وأخرج المال 
منه آخر فالقطع على المخرج خاصّة. وكذا لو دخل أحدهم النقب ووضع 
المال في وسطه وأخرجه الآخر منه فالقطع عليه دون الداخل “. 


على قطع يد السارق. ول يثبت تقييد ذلك بمطالبة المسروق منهء وإِغا الثابت 
سقوط الحدٌ فما إذا عفا المسروق منه قبل رفع الأمر إلى الحاكم والثبوت عنده. 
(١ (‏ من دون خلاف بين الأصحابي» وتدل عل داك مسر اغ امعد هة 
ر المال ال ضاتحية. 
(۳) وذلك لأنّْ السرقة بقدر النصاب حيث كانت تام الموضوع لإقامة الح 
فالسقوط يحتاج إلى دليل. كا إذا تاب وجاء من قبل نفسه ورد السرقة إلى 
صاحبهاء ولم يدل دليل على سقوط الحدّ بمجرد الردٌ كما فى المقام. 


ق الد عله خند تل لان المسدرو و عنتة لين ل المطالبة :يعت الرد: 


)٤(‏ لأنّه يعتبر فى ثبوت الحدٌ أمران. أحدهما: الهتك. أي هتك الحرز. 


EE معاي د عي وي امي مص مسومب انيمي افيا تتكئلة‎ AY 
لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مراراً متعدّدة,‎ :)٠٠١ (مسألة‎ 
فعندئذ إن عد الجميع عرفاً سرقة واحدة قطع, وإِلا فلا0".‎ 
(مسألة 5017): إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب, ثم أحدث فيه‎ 
حدثاً تنقص به قيمته عن حدّ النصاب, وذلك كأن يخرق الثوب أو يذبح‎ 
الشاة ثم" يخرجه. فالظاهر أنه لا قطع ". وأمّا إذا أخرج المال من الحرز‎ 
وكان بقدر النصاب ثم نقصت قيمته السوقيّة بفعله أو بفعل غيره فلا إشكال‎ 


ف القطع ". 


انيهما: الإخراج. وعليه» فلا حدّ على غير الخرج وإن كان شريكاً فى اتك 
وبذلك بظهر حال ميخ صور المسالة. 

)١(‏ فإنّ المعتبر أن يكون المسروق بقدر النصاب فى سرقة واحدة, ولا 
يكفي في بلوغ النصاب ضير سرقة إلى سرقة أخرئ. 

(۲) كما هو المشهورء لان المعتبر فى القطع _على ماهو ظاهر روايات الباب- 
أن تبلغ قيمة المسروق خمس دينار أو ربع دينار على ما تقدّمء ولا تصدق 
السرقة قبل الإخراج» والمسروق في مفروض الكلام لا تبلغ قيمته النصاب 
بعد الإإخراج وإن كانت كذلك قبله. 

(۳) لأنّ المعتبر فى قطع يد السارق هو أن يكون الخرج مالا بقدر النصاب» 
والمفروض أنه في المقام كذلك. وعليه» فلا اثر لنقصان قيمته بعد ذلك. 


(1) فى ص 0۸-0۷ . 


أسباب الحدود / السرقة ا ا ااا 0 

(مسألة 508): إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب» فإن 
استهلكه الابتلاع ‏ كالطعام - فلا قطع'", وإن لم يستهلكه -كاللۇلۇ 
ونحوه ‏ فإن كان إخراجه متعذراً فهو كالتالف فلا قطع أيضاً!". ولكنّه 
يضمن المثل إن كان مثليّاً والقيمة إن كان قيميّاً. وفي مثل ذلك لو خرج المال 
اتفاقاً بعد خروج السارق من الحرز وجب عليه رد نفس العين ولا قطع 
أيضاً”". نعم, لو رد إلى مالكه مثله أو قيمته ثم" افق خروجه فالظاهر عدم 


و جوب رده غلية 20 


(۱) لما تقدّم من اعتبار كون الخرج قال د النصاب في القطع» وإلا فلا 
(۳) وذلك لما عرفت من أنّ المعتبر في القطع هو تحقّق عنوان إخراج المال 
)٤(‏ وذلك لما ذكرناه في محلّه من عدم إمكان الجمع بين البدل والمبدل7", 
فإذا رد البدل من المثل أو القيمة إلى مالكه انتقل المبدل إلى الغارم» فلا يجب 
عليه رده 
الأمر» واضحة الدفع. 


01( شرح العروة : ١11‏ 


PAE‏ لا عا افوا ملا بو وق ورا الملل ونه مودت ماف تكلة ا لماج ١‏ 7 الحدوه 
وأمّا لو ابتلع مايكون بقدر النصاب في الحرز ثم خرج منه ولكن كان إخراجه 
من بطنه غير دو عادة وكان قصده إخراجه من الحرز مهذه الطريقة فطع 
ولو كان قصده من ذلك إتلافه ضمن ولا قطع عليه !". 


(مسألة 509): من باع إنساناً حرّاً. صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو 
انوا قطعف ن 


)١(‏ لصدق هتك الحرز وإخراج المال منه بقدر النصاب الذي هو الموضوع 
لوجوب القطع . 

(۲) أمّا ضمانه فلا عرفت . وأَمّا عدم قطعه فلا نه قاصد للاتلاف دون السرقة . 

(#اكاعن الس وجاعة بل :عن الح اله ابورا 

وتدلٌ على ذلك معتبرة السكونى عن أبي عبدالله (عليه السلام): «أنّ 
أمير المؤمنين (عليه السلام) أت برجل قد باع حرّاً فقطع يده»". 

وتؤيّدها رواية سفيان الثوري على رواية حمّد بن يعقوب. ورواية طريف 
(عليه السلام) عن رجل سرق حدة فباعها قال: «فقال: فيها أربعة حدود.ء أمّا 


)010( النهاية : 77 . 


(۲) التنقيح الرائع .58٠١ :٤‏ 
(۳) الوسائل ۲۸: 787/ أبواب حد السرقة ب ٠١‏ ح ؟. 


ANO E O O اسنات الحدود / المحاربة‎ 


(مسألة :)٠٠١‏ من شهر السلاح لإخافة الناس نن من البلدء ومن شهر 
فعقر اقتص منه ثم نفي مئ البلده وهن عبر وا خد الال قطعت يذه ووجله: 
ومن شهر وأخذ المال وضرب وعقر ولم يقتل فأمره إلى الامام إن شاء قتله 
وصلبه وإن شاء قطع يده ورجله. ومن حارب فقتل وم يأخذ المال كان على 
الإمام أن يقتله. ومن حارب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده 
المنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه» وإن 
عفا عنه أولياء المقتول كان على الامام أن يقتلهء وليس لأولياء المقتلول أن 


ا 


أوهما: فسارق تقطع يده» الحديث''. 

ورواية عبدالله بن طلحة. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
يبيع الرجل وهما حرّان يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفرّان من بلد إلى بلد فيبيعان 
أنفسهما ويفرّان بأموال الناس «قال: تقطع أيديهماء لأنّهها سارقا أنفسهما وأموال 
الناس (المسلمين)»7". 

)١(‏ يستفاد ماذكرناه من الجمع بين صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة علي 
ابن حسان» فروئ محمّد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) «قال: من شهر 
السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه ونني من تلك البلدء ومن شهر 


)١(‏ الوسائل ۲۸: ۲۸۳/ أبواب حد السرقة ب 7٠١‏ ح ١ء‏ الکافی ۷: ۲۲۹/ ١ء‏ الفقيه 
EAN:‏ , التهديب ١7:٠‏ 7 2؛. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۸۳/ أبواب حد السرقة ب ٠١‏ ح 7. 


۳۸٦‏ ا لم ا ع مدر 


السلاح فى مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو حارب. 
فجزاؤه جزاء المحارب» وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده 
ورجله. قال: وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده الى 
بالسرقة, ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم" يقتلونه» قال: فقال له 
أبو عبيدة: أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): 
«إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله, لأنّه قد حارب وقتل وسرق» قال: 
فقال أبو عبيدة: أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه. 
أهم ذلك ؟ «قال: لاء عليه القتل»7". 

وروئ على بن حسان عن أبي جعفر (الجواد) (عليه السلام) «قال: من 
حارب [لله ] وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب» ومن حارب 
فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب» ومن حارب وأخذ المال 
ول يقتل كان عليه أن تقطع يده ورجله من خلاف. ومن حارب ولم يأخذ 
لمال ولم يقتل كان عليه ان ينى» الحديث'". 

وعلى هاتين الصحيحتين يحمل إطلاق بقيّة روايات الباب. 

بق هنا أمران: 

الأوّل: أنه قد توهّم أنّ رواية علي بن حسان لايعتمد علبها, لاله مشترك 
بين الضعيف - وهو المائمي - والثقة - وهو الواسطي - ولم تقم قرينة على أن 
راوي هذه الرواية هو الواسطي, فلا تكون حجّة. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۳۰۷/ أبواب حد الحارب ب ١‏ ح .١‏ 
(؟) الوسائل ۲۸: ۳۱۳/ أبواب حد الحارب ب ١‏ ح .١١‏ 


أسباب الحدود / المحاربة 00000001 اا 


ولكنه يندفع أن راوها علي بن إبراهيم في تفسيره. وقد التزم بأن لايروي 
إلا عن الثقة» فبمقتضئ شهادته والتزامه يحكم بأنّ علي بن حسان في هذه 
الرواية هو الثقة دون غاره. 

الثاني : أن جميل بن داج سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله 
غ ول : Gl}‏ جڙاؤا ين يحَرِبُونَ آله ورول و يَسْعَوْنَ في آلأزض قَسَاداً 
أن يدوا أو انوا أ تَقَطّءَ أ يديهم الآية, أيّ شيء عليه من هذه الحدود 
التي سمّى الله عر وجل ؟ «قال: ذلك إلى الإمام إن شاء قطع » وإن شاء نق» وإن 
شاء صلب. وان شاء قتل» الحديث!١)‏ 

وال واا ية 

فقد يقال: إِنّ هذه الصحيحة تناف الصحيحتين المتقدّمتين من جهة ظهورها 
فى تخيير الإمام بين القطع والننى والصلب والقتل. فهي تنافي ما دلت عليه 

ولكنّه يندفع بن الصحيحة وإن كانت ظاهرة في التخيير لكنّه لابدٌ من رفع 
اليد عن ظهورها جرع صحيحة بريد بن معاوية , فال الت ابا عبدالله 
(عليه السلام) عن قول الله عڙ وجل ij}:‏ جَرَاوًا َلِينَتُحَارِبُونَ اهو ور تو لد 8 
«قال: ذلك إلى الإمام يفعل ما شاء» قلت: ففوّض ماي 
نحو الحناية»". 


(۱) ۰ (۲) الوسائل ۲۸: /۳١۰۸‏ أبواب حد المحارب ب ١‏ ح7, ۲ء والآية في سورة 
المائدة ه: .۳٣‏ 


AN ةكد موي فيان تكله الجاع‎ NS ۳A۸ 

(مسألة :)55١‏ لا فرق في المال الذي يأخذه الحارب بين بلوغه حد 
النعيات عة 

(مسألة 17): لو قتل الحارب أحداً طلباً للمال فلولى المقتول أن يقتله 
قصاصاً إذا كان المقتول كفواً. وإن عفا الولى عنه قتله الإمام حدّاً. وإن لم 
يكن كفواً فلا قصاص عليه, ولكنّه يقتل حداً ". 

(مسألة 387): يجوز للولى أخذ الدية بدلاً عن القصاص الذى هو حقّه. 
ولا يجوز له ذلك بدلا عن قتله حدٌاً ."١‏ 

(مسألة 514): لو جرح الحارب أحداً. سواء أكان جرحه طلباً للمال أم 
فعلى الامام أن فة نة 


)١(‏ لإطلاق الأدلّة. وعدم وجود مقيّد فى البين. 

(۲) لما سيجيء إن شاء الله تعالى من أنه يعتبر في القصاص كون المقتول 
كفواً للقاتل, وإلا فلا يقتصٌّ منه'. 

(۳) لما سيأتي من أنّ لولي المقتول أخذ الدية من القاتل. 

وأمّا ما فى صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة فلا ينافي ذلك. لأنّه راجع إلى 
المنع عن أخذ الدية في مقابل تركه على حاله وعدم قتله أصلاً. 

)٤(‏ تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة. 


(۵) لان سقوط القصاص بالعفو لايقتضي سقوط النف الذي هو حدّ الحارب. 


)١(‏ مباني تكملة المنهاج ؟: ٤٤‏ وما بعدها. 


أسباب الحدود / المحاربة O SD‏ 

(مسألة 516): إذا تاب الحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحدٌ", 
ولا يسقط عنه ما يتعلّق به من الحقوق كالقصاص والمال!". ولو تاب بعد 
الظفر به لم يسقط عنه الحد. كما لا يسقط غيره من الحقوق!". 

(مسألة 551): لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة ايام م 
بعد ذلك ينزل ويصلى عليه ويدفن. 

نال 1 ينف المحارب من مصر إلى مصر ومن بلد إلى آخرء ولا 
يسمح له بالاستقرار على وجه الأرض أ 


)١(‏ تدلّ على ذلك الآية الكرية: (إِلَالَّذِينَ تَابُوا مِنْ قبل أن تَفْدِرُوا عَلِمْ 
َاعْلَمُوا أ آله غَفُورٌ رَحِمم14". وقد فرت الآية في رواية علي بن حسان 
المتقدّمة: ان يتوبوا قبل ان ياخذهم الإمام. 

(۲) يظهر وجه ذلك مما تقدّم من أنه لا دليل على السقوط . 
(") وذلك لاختصاص السقوط بالتوبة قبل الظفرء وأمّا بعده فلا دليل عليه 
أصلاً. 

)٤(‏ لأنّه مقتضى النفى من وجه الأرض. فإنّه لايتحقّق إلا بأن لايكون له 

وأمّا معتيرة أبي بصيرء قال: سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو؟ «قال: 
ین ا الإسلام كلهاء فإن قدر عليه في شيء من أرض الإسلام قتل ولا 
أمان له حتى يلحق بأرض الشرك»!". 


.۳٤ :6 المائدة‎ )١( 
.۷ ح‎ ٤ (؟) الوسائل ۲۸: ۳۱۸/ أبواب حد الحارب ب‎ 


MORSE ۳4۰‏ فيا ق تكله المتكاج N‏ 


ومعتبرة بكير بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: كان أمير ا مؤمنين 
(عليه السلام) إذا ن أحداً من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك 
إلى الإسلام» فنظر فى ذلك» فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام»7". 

فلاب من رد علمها إلى أهله. فاه لا شك فى أنّ الزانى لا ينن إلى بلاد 
ارق او واا لاقي يدل نهل يلاد لخر كا قله وی 
فلا يسمح له بالاستقرار في مكان بلا خلاف» كا تدلّ عليه الآية الكريمة. ومن 
الظاهر أنه إذا نفي إلى بلاد الشرك كان له مستقرٌ فيها. 

وتؤيّد ما ذكرناه عدّة روايات: 

منها: رواية عبيدالله المدائني عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) في حديث 
الحارب -قال: قلت: كيف ينن وما حدّ نفيه ؟ «قال: ينو من المصر الذي فعل 
فيه مافعل إلى مصر غيره. ويكتب إلى أهل ذلك المصر: أنه منني, فلا تجالسوه 
اسر ق کو وات اکا زلا ارو :قعل الك سر قان 
خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة» قلت: فإن 
توجّه إلى أرض الشرك ليدخلها؟ «قال: إن توجّه إلى ارض الشرك ليدخلها 
قوتل أهلها»”". 

ونحوها رواية إسحاق المدائني عن أبي الحسن (عليه السلام) إلا أنه قال: 
فقال له الرجل: فان أ أرض الشرك فدخلها؟ «قال: يضرب عنقه إن أراد 
الدخول في أرض الشرك». 


(۱) الوسائل ۲۸: ۳۱۷/ أبواب حد المحارب ب ٤‏ ح 5. 
(۲) في ص 717 - .۲٤٤‏ 
)4٠١)5(‏ الوسائل ۲۸: ۳۱۹/ أبواب حد الحارب ب ؛ ح ۲» ۳. 


أسباب الحدود / الارتداد 0 


ولا أمان له ولا يبايع ولا يؤوئ ولا يطعم ولا يتصدّق عليه حتى يموت١".‏ 


السادس عشر : الارتداد 


المرتدٌ عبارة عمّن خرج عن دين الاسلام, وهو قسمان: فطري وملى. 


ونحوها أيضاً رواية عبيدالله بن إسحاق عن أبى الحسن (عليه السلام)ء إلا 
أنه قال في آخره: «يفعل ذلك به سنة, فإِنّه سيتوب وهو صاغر» قلت: فإن أَمٌ 
أرض الشرك يدخلها؟ «قال: يقتل»”". 

فالنتيجة : أنه لابدٌ من طرح الروايتين. 

ويمكن أن يقال: إِنّ المعتبرتين غير واجدتين لشرائط الحجّيّة فى نفسهما. 
لأنّها مخالفتان للكتاب» فإنّ النفي من الأرض يقتضي أن لايسمح للمحارب 
بالاستقرار في مكان, ونفيه إلى أرض اترك يماح له بالاستقرار, 

هذاء مضافاً إلى أنّ بلاد المسلمين ‏ حين نزول الآية المباركة ‏ كانت قليلة 
جدّاًء فلا يكن تقييد الأرض فى الآية الكرية بها بمقتضئ هاتين المعتبرتين. 
فاه مستلزم لتخصيص الأكثر. 

)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة» فإئَّم لم يقيّدوا النفي بزمان خاصٌ, وقد 
صرّح الشهيد الثاني (قدس سره) باستمرار النف إلى الموت في الروضة والمسالك'!", 
ونسبه في الثاني إلى الأكثر. 


(۱) الوسائل ۲۸: /5١7‏ أبواب حد الحارب ب ٤‏ ح .٤‏ 
(؟) الروضة 5: ٠۲‏ المسالك .٠۸ :٠١‏ 


۳4۲ ااا ها لالط eee SRE Reese‏ مباني تكملة المنهاج ١‏ / الحدود 

وتدل على ذلك صحيحة حنّان عن أبي عبدالله (عليه السلام): فى قول الله 
عر وجل : Gj}‏ جَرَاؤًا أَلَّذِينَ يُحَارِبُونَ أله له وَرَسولَهُ 4 الآية «قال: لا يبايع 
ولايؤوى (وله يطعم) ولا يتصدق عليه(" ., 

فان مقتضئ إطلاقها استمرار الحكم إلى أن يموت. 

وتؤيّدها رواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): في قوله تعالى: إن 
راا لين حَاِبُونَ آله وَرَسُولَهُ إلى قوله:-أؤ يُصَلبُوا 4 الآية «قال: لايبايع 
ولا يۇنى بطعام ولا فصدق عليه»!"'. 


وعن أبن سعيد: 1 ن حد النفى سنة واحدة'". 


ولك لا دليل علية ال الزواياك المشقدّمة ».وها أا ضعاف جيغا فلا فك 
الاعتاد علما أصلاً. 

ثم إن صريم الحقّق في النافع والشهيد الثاني في الروضة تقييد زمان النفي 
بعدم التوبة, فإذا تاب يسقط حكم النفي. فيسمح له بالاستقرار في أي مكان 
شا( 

وخا عا ارف له وجا طاه :مقي اطلاق الدليل من الا وغيرها 
ا الو ال ا او مف خف رت 


)0010( الوسائل 8 : 516/ أبواب حد الحارب ب ٤‏ ح ١ء‏ والاية فى سورة المائدة 6: TT‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: /7١8‏ أبواب حد الحارب ب ٤‏ ح ۸ والآية في سورة المائدة ۵: .٠۳‏ 
(۳) الجامع للشرائع : .۲٤١‏ 

.5١7 :9 الختصر النافع: 57؟5. الروضة‎ )٤( 


أسباب الحدود / الارتداد ل 00 01515 ااا 0 
الأول : المرتدٌ الفطري, وهو الذي ولد على الاسلام من أبوين مسلمين أو 
من أبوين أحدهما مسل 


(10) ا ال إن اواد یی بويع مان د فيدل فل اک بالات 
- مضافاً إلى الإجماع والضرورة ‏ معتبرة عبّار الساباطي الآتية. وما نذكره فيا 
اا اداو 

وأكا اة ال الك ولدمن اون اعد ها سا دل عليه اة إل 
آل خا ول لذ عن ن کون فن الو اعات د اران 

أحذهما: ما دل على أنّ الرجل المسلم إذا مات وكانت زوجنته أو أمته 
ااا هذ لما نه ان يد سق يولك عنقا فا هلطلاه عل اذ الول 
وااو وإ كات اا وة او الامة فسن سلمة ون ا وات 
المسلم يعتبر فيه الإسلام ‏ على ما دلّت عليه معتبرة سماعة وصحيحة فضيل 
ابن يسار -يثبت أنه حكوم بالإسلام من أُوّل ولادته» وكذلك إذا ماتت الام 
الةو كه ودا من كافر :ولو أجل الووطهببالقبية او اسلفية الام بعد 
الحمل وقبل الولادةء فإنّ الولد يرثها بمقتضئ إطلاق الأدلّة. فيثبت إسلامه 
بالملازمة المتقدمة. 

ثانهها: معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام): فى الصبى 
يختار الشرك وهو بين أبويه «قال: لايترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانياً»". 


وصحيحة أبان على رواية الصدوق: أنّ أبا عبدالله (عليه السلام) قال فى 


.۳ ١/155 الكافى ؟: ه”‎ )١( 
.١ أبواب حد المرتدٌ ب ؟ ح‎ /7١7 :۲۸ الوسائل‎ )۲( 


۳۹٤‏ ا ابرق ال اللا ار a‏ با و E‏ لمرو 


وڪ يجب قتله وتبين منه زوجته وتعتد عدة الوفاة. و تقسم امواله جال دده 


١ همه‎ ٠ 
. بين ورثته ا‎ 


الصبي اا قارا انقو انعد امه يه نصرانی أو مسلمين «قال: 
لايترك ولكن يضرب على الإسلام». 

مها تدلان على تبعيّة الولد لأحد أبويه في الإسلام» ولأجل ذلك لا يترك 
ويضرب على الاسلام, فإن كان أحد أبويه مسلماً قبل ولادته يحكم عليه 
بالاسلام من اول ولادته. وإن صار مسلما بعد ولادته حكم عليه بالاسلام 
من حين إسلامه. 

وتؤيّد ذلك رواية حفص بن غياث. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد 
ذلك «فقال: إسلامه إسلاءٌ لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار» الحديث7". 

ويؤيّده أيضاً ما رواه الصدوق مرسلاًء قال: قال علي (عليه السلام): «إذا 
أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام. فن أدرك من ولده دعي إلى الإسلامء فإن 
أ قتل» الحديث ". 

)١(‏ بلا خلاف ظاهرء وتدل على ذلك عدّة روايات: 

منها: معتبرة عمار الساباطي : قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: 
«اكلٌ مسلم بين مسلمين ارتدٌ عن الإسلام وجحد محمداً (صل الله عليه واله 
وسلم) نبوّته وكذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منهء وامراته بائنة منه يوم 


.٠٤١ /91١ :۳ الوسائل ۲۸: 577/ أبواب حد المرتدٌ ب ؟ ح ؟. الفقيه‎ )١( 
.١ أبواب جهاد العدو ب 47 م‎ /١١7:15 الوسائل‎ )۲( 
.۷ الوسائل ۲۸: ۳۲۹/ أبواب حد المرتد ب 7ح‎ )۳( 


أسباب الحدود / الارتداد SASS‏ م O‏ 


ارتدّء ويقسّم ماله على ورثته وتعتدٌ امرأته عدّة المتوق عنها زوجها. وعلى 
الا ان تام ولا يمعي ار 

وهذه الصحيحة وإن كان موضوعها المسلم المتولّد من مسلمين إلا أنّ الظاهر 
أ فين هة الل ول هة س اوا ت هبو ارات كل من كان ا 
فق ازل امه فل الل المتولد من ابويق احدرها سيل : 

ومنها: صحيحة الحسين بن سعيد. قال: قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن 
الرضا(عليه السلام): رجل ولد على الإسلام, ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام 
هل يستتابء أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب (عليه السلام) «يقتل»7". 

ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام)ء قال: 
سألته عن مسلم تنصّر «قال: يقتل ولا يستتاب» قلت: فتصراني أسلم م 
ارتدٌ؟ «قال: يستتاب» فإن رجع وإلا قتل»7". 

وهذه الصحيحة نل عل أن من كان سلما من اول آم تفر عک 
عليه بالقتل من دون استتابة» فيشمل من كان متولداً من أبوين أحدهما مسلم. 

وها يقيّد إطلاق صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في 
حديث - «قال: ومن جحد فر نبوته وكذّبه فدمه مباح» الحديث !5 

وكذلك صحيحته الثانية » قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرتدٌ 
«فقال: من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على حمّد (صلى الله عليه وآله 
وسلم) بعد إسلامه فلا توبة له. وقد وجب قتله. وبانت منه امراته. ويقسم 
ماترك على ولده»!6. 


.7 ح‎ ١ الوسائل ۲۸: 4؟77/ أبواب حد المرتد ب‎ )١( 
.6 ح5.‎ ١ الوسائل ۲۸: ۳۲۵/ أبواب حد المرتدٌ ب‎ )۳( ۰ )۲( 
.۲»۱ ح‎ ١ الوسائل ۲۸: 77/ أبواب حد المرتدٌ ب‎ )۵( .)٤( 


Sg 0 ب00‎ Ae ۳۹٦ 


العان ءال المي وهو من أسلم عن كفر ثم ارتدٌ ورجع إليه» وهذا 
يستتاب» فإن تاب خلال ثلاثة أَيّام فهو وإلا قتل في اليوم الرابع 7". 
در )( 


ولاتزول عنه املاكه!". وينفسخ العقد بينه وبين زوجته > وتعدد عذة 


المطلّقة إذا كانت مدخولاً مها . 


فتحملان على المرتدٌ الفطري . 
كنا انعا شد ما دل عل أن الر ند تات فان تاب نوالا فلگ 


السلام)!". فتحمل على المرتدٌ الملى. 


المتقدمة. 

اما تحدية زهان السا بثلائة أَيّام فتدل عليه معتبرة السكوني» عن جعفر 
بن حمّد» عن ابيهء عن ابائه (عليهم السلام): «المرتدٌ عن الإسلام تعزل عنه 
امرآته ولا تؤكل ذبيحته. ويستتاب ثلاثة أيّام. فإن تاب وإِلا قتل يوم الرابع 
إذا كان صحيح العقل»7". 

)١(‏ وذلك لعدم الدليل على الزوالء وإِنما الدليل قد دل على ذلك في خصوص 
المرتدٌ الفطري . 

(۲) لما تقدّم من معتبرة السكوني, ولا سيأتي من معتبرة أي بكر الحضرمي. 

(۳) تدلّ على ذلك معتبرة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله (عليه السلام): 


(۱) الوسائل 78: ۳۲۷/ أبواب حد المرتدٌ ب 7ح ۲. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۳۲۸/ أبواب حد المرتد ب ٣ح‏ 6. 


أسباب الحدود / الارتداد 0 


(مسألة 514): يشترط في تحقّق الارتداد: البلوغ وكمال العقل والاختيار'", 
فلو نطق الصى بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده وكفره. وكذا المجنون والمكره. 
ولو ادّعى الاکر اه على الارتداد. فان قامت قرينة على ذلك فهوء وإلا 
فلا أثر ها . 


«إذا ارتدٌ الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كا تبين المطلّقة ثلاثاً, 
وتعتدٌ منه كا تعتدٌ المطلّقة, فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن تتزوّج فهو 
ا عد كايا ننه لذو نا خلها الدذة ر ا 

)١(‏ قد تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً وأنّه لا حدّ على الصبي ولا على الجنون 
ولأاغن O‏ 

(؟) خلافاً لجماعة ذهبوا إلى سقوط الحدٌ مع احتال صدق المدّعى للاكراهء 
ا ادرو تدرا اة 

ولک عرفت أن هدو الكترى ل ےب وا ھی ووا برسئلةدزواهنا 
الشيخ الصدوق (قدس سره)"" وقد تقدّم أنه لا شبهة فى أمثال المقام» فإنًا قد 
ذكرنا أن المراد بالشبهة إن كان هو الشبهة الواقعيّة فهي متحقّقة فى أكثر موارد 
بوت الحدّء وإن كان المراد بها الشبهة واقعاً وظاهراً فهي غير متحقّقة في 
المقام. لتحقّق ما يوجب الارتداد وجداناً؛ والمانع ‏ وهو الإكراه - مدفوع 
بالأصل . 


.6 الوسائل 58:77؟/ أبواب موانع الإرث بح‎ )١( 
۷ ق ن‎ (۲( 
.5١ ١ في ص‎ (۳) 


es ۳۹۸‏ فاق ENI‏ الخدود 
(مسألة 759): لو قتل المر تد الى أو مات كانت تركته لورثته المسلمين, 

وإن ۾ يكن له وارث مسلم اوران إرثه للامام (عليه السلام). وهو 
لا يخلو من إشكالء بل لا يبعد أن يكون كالكافر الأصلى فيرثه الكافر . 


)١(‏ تدلّ على ذلك صحيحة إبراهيم بن عبدالحمید. قال: قلت لأبي عبدالله 
(عليه السلام): نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرائيّة, ثم“ مات «قال: ميراثه 
لولده النصارئ» ومسلم تنصر 3 مات «قال: مبراثه لولده المسلمين»''. 

وهذه الصحيحة لابد من تقييد إطلاقها بما إذا لم يكن له وارث مسلمء لما 
دل من الروايات على أنّ الكافر لايرث مع وجود المسلم: 

منها: معتبرة أبان: أن أبا عبدالله (عليه السلام) قال في الرجل يموت مرتدٌ 
عن الإسلام وله أولاد ومال «فقال: ماله لولده المسلمين»!". 

على أنّ الرواية في نفسها ظاهرة في أنه ليس له وارث مسلم, وإلا فلا يحتمل 
أن يرثه وارثه الكافر دون وارثه المسلم بعد دلالة عدّة روايات على أن الإسلام 
يوجب الع والشرف» ونحن نرث الكقار وهم لا يرثوننا. 


ا سل 


(۱) الوسائل 55: 0؟/ أبواب موانع الإرث بح .١‏ 
(۲) الوسائل 77: ۲۸/ أبواب موانع الارث ب ٦‏ ح 1. والرواية مطابقة لما في الفقيه ؟: 
TEZ‏ 


O O a أسباب الحدود / الارتداد‎ 


(مسألة ۲۷۰): إذا كان للمرتدٌ ولد صغير فهو محكوم بالاسلام ويرثه 
ولا يتبعه في الكفر. نعم , إذا بلغ فأظهر الكفر حكم بكفره» ولو ولد للمرتد 
ولد بعد ردّته كان الولد محكوماً بالاسلام أيضاً إذا كان انعقاد نطفته حال 
إسلام أحد أبويه» فإنّه يكنى في ترتّب أحكام الاسلام انعقاد نطفته حال 
ل ا O‏ 


(مسألة :)۲۷١‏ إذا ارتدّت المرأة ولو عن فطرة لم تقتل!", 


)١(‏ ظهر الحال فى جميع ذلك مما تقدّم. 

( 3 بلا غلاف بين الا صاب ودل غل دولك عة ووانانث: 

منها: صحيحة حماد عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرتدّة عن الإسلام 
«قال: لا تقتل» وتستخدم خدمة شديدة, ونع الطعام والشراب إلا ما يسك 
نفسها. وتلبس خشن الثياب» وتضرب على الصلوات»'. 

ومنها: معتبرة عباد بن صهيب عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: المرتدٌ 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» والمرأة تستتاب» فإن تابت وإلا حبست في السجن 
واش هأ . ١‏ 

ومنها: صحيحة الحسن بن محبوب» عن غير واحد من أصحابناء عن 
أي جعفر وأبي عبدالله (عليها السلام) ‏ في المرتدٌ ‏ «يستتاب» فإن تاب وإلا 
قتلء والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت, فإن تابت وإلا خلدت في السجن 
وضيّق علا في حبسها»' ". 
(۱) الوسائل ۲۸: 570/ أبواب حد المرتدٌ ب ٤‏ ح .١‏ 


(۲) الوسائل ۲۸: /57١‏ أبواب حد المرتدٌ ب ٤‏ ح 4. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۳۳۲/ أبواب حد المرتدٌ ب 4 ح1. 


SL CR SSS ۰‏ مباني تكملة المنهاج ١‏ / الحدود 
وتبين من زوجها وتعتد عدة الطلاق'''. وتستتاب. فان تابت فهوء وإلا 


حبست دائًاً وضربت فى أوقات الصلاة, 


بق هنا شيء: وهو أنه قد روئ محمد بن قيس عن أب جعفر (عليه السلام) 
«قال: قضئ أمير المؤمنين (عليه السلام) فى وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت 
وولا ا و داح وو ا غعافة لمر ع عون عدن 
كحت واا د و ور :فر ا ری ا 
فيها أن يعرض علبها الإسلام. فعرض عليها الاسلام فأبتء فقال: ما ولدت 
مولن تعر انها ف د ا ي الذف ولدت ها وا اجات 
تصع ولدها. فاذا ولدت قتلتها»'. 

وده الوا وإ كانت صحيعة إل" اله ل بد فن رد علميا ال, أعلهاقائد 
لايظهر وجه لكون أولادها من النصراني المقزوّج بها عبيداً لأخيهم المتولد من 
سيّدها. كا لايظهر وجه لقتلها بعد وضع حملهاء بعد وضوح ان المراة لا تقتل 
بالارتداد حتى إذا كان عن فطرة, فضلاً عا إذا كان عن ملّة كا هو مورد الرواية, 
ولأجل ذلك احتمل الشيخ (قدس سره) حملها على ما إذا تزوجت بمسلم ثم 
ارتدّت وتزوّجت فاستحقّت القتل لذلك!", ولكنّ الحمل المزبور ‏ مع بعده في 
نفسه ‏ ينافيه أنّ القتل فى الرواية قد ترتّب على عدم التوبة» فلو كان القتل لما 
ذكره لم يكن يسقط بالتوبة. 

() بلا لاف بن الأضحات. 


0 الال 7۳۴7۸ اواب دال ردي حه 
(۲) التهذيب ١٠:45١//اثهة.‏ 


أسباب الحدود / الارتداد 1 
واستخدمت خدمة شديدة» ومنعت الطعام والشراب إلا ما يسك نفسهاء 
ر الست خفن ااب 


(مسألة ؟57): إذا تكرّر الارتداد في الملى أو في المرأة قيل: يقتل في الرابعة, 
وقيل: يقتل فى الثالثة. وكلاهما لا يخلو من إشكال. بل الأظهر عدم القتل". 


أا بينونتها من زوجها: فلقوله تعالى: 9وَلَا مُسِكُوا ِعِصَم آلْكَوَافِرٍ 74" 
فإِنّه يدل على أنّ زوجة المسلم لاتكون كافرة» خرج من ذلك ما خرج من 
جواز التزويج بأهل الكتاب مطلقاً أو فى خصوص المتعةء وما إذا أسلم الزوج 
ولم تسلم زوجتهء ويبق الباق نحت العموم. 

أا ادها عة لاء فد الثقاء الان وجي الع طلقا كن 
تقدّم". والمنصرف من العدّة إنما هو عدّة الطلاق. إلا فها ثبت بدليل خا 
نا عدّة الوفاة, كا في ارتداد الزوج عن فطرة. 

)١(‏ تدل على ذلك بعض الروايات المتقدّمة. 


(۲) الوجه فى ذلك: أنه لا دليل على القتل في المرّة الرابعة إلا ما ادّعاه 
الشيخ من الإجماع في الخلاف على أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة» وهو 
نقل إجماع لم يثبت"» بل ثبت عدمه. لذهاب جماعة إلى أنّه يقتل فى الثالثة. 
ونسب الشيخ (قدس سره) ذلك إلى الأصحاب!؟. 


.٠١ :5٠١ الممتحنة‎ )١( 
شرح العروة الوثق ۳۲: 14؟5.‎ )۲( 
.604 :0 الخلاف‎ )۳( 
المبسوط ۸: غل.‎ )٤( 


NEI NS oe SES ۲ 


وأمّا القتل في الثالئة: فلا دليل عليه أيضاً إلا الصحيحة المتقدّمة من أن 
أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين يقتلون في الثالئة. وهذه الصحيحة 
لاتشمل المقام, فإئّا خاصّة با إذا أقيم الحدّ على الجاني مرّتين. وهو غير 

نعم » روى الشيخ الكليني. عن محمد بن يحيئ. عن احمد بن محمد بن عيسئ , 
عن على بن حديد. عن جميل بن درّاج وغيره. عن احدهما (علمها السلام): 
فى رجل رجع عن الإسلام «قال: يستتاب. فإن تاب وإلا قتل» قيل لجميل: 
فا تقول: إن تاب ثم رجع عن الإسلام؟ قال: يستتاب» قيل: فا تقول إن تاب 
م رجع ؟ قال: لم أسمع في هذا شيئاء لكنّه عندي بنزلة الزاني الذي يقام عليه 
الح مرتين ثم يقتل بعد ذلك. وقال: روئ أصحابنا «أنّ الزاني يقتل ف المرة 
الثالثة»(", ورواها الشيخ بإسناده عن أحمد بن حمّد مع اختلاف يسير. 

ولكن هذه الرواية ضعيفة بعلي بن حديد. على أن المذكور فيها فتوئ لجميل 
فلا حجّيّة فيها. 

وأمًا زواية جابر 5 عبدالله (عليه السلام) على رواية محمد بن يعقوب» 
وعن أبي جعفر (عليه السلام) على رواية الشيخ «قال: أت أمير المؤمنين (عليه 
السلام) برجل من بنى ثعلبة قد تنصّر بعد إسلامه فشهدوا عليه. فقال له 
أمير المؤمنين (عليه السلام): ما يقول هؤلاء الشهود؟ فقال: صدقوا وأنا أرجع 
إلى الإسلام. فقال: أمّا أك لو كذّبت الشهود لضربت عنقك» وقد قبلت منك 
فلا تعد. فاتك إن رجعت ل أقبل منك رجوعاً بعده». 


(۱) الوسائل ۲۸: ۳۲۸/ أبواب حد المرتدٌ ب ٣‏ ح۳ الکافی ۷: 7707 ١ء‏ التهذيب 
OLLIE‏ 

(؟) الوسائل ۲۸: ۳۲۸/ أبواب حد المرتدٌ ب ٣‏ ح ٤ء‏ الکافی ۷: ۲۵۷/ 4. التهذيب 
١١7:٠‏ / 040 


أسباب الحدود / الارتداد 000020-71 اا 


(مسألة ۲۷۴): غير الكتابى إذا أظهر الشهادتين حكم بإسلامه ولا يفش 
عن باطنه. بل الحكم كذلك حتى مع قيام القرينة على أنّ إسلامه إغا هو 
للخوف من القتل١".‏ وأمّا الكتابي فقال جماعة بعدم الحكم بإسلامه في هذا 
الفرض. وهو لايخلو من إشكالء بل الأظهر هو الحكم بإسلامه7". 


فهي ضعيفة السند. فإِنٌ في سندها محمّد بن سالم» وهو مشترك بين الشقة 
وغير الثقة. وعمرو بن شمر وهو ضعيف. على أنّ متنها خالف للمقطوع به كما 
هو ظاهر. 

[1) اغلات ولا أشكال وعليه حر السيرة القطعتة#.تضنافا أل ما يان 
فى الحكم بإسلام الكتابي إذا أظهر الإسلام. 1 

(؟) وذلك لأنّه يكف في الإسلام إظهاره لساناًء سواءً آمن قلباً أم لا. 

بيان ذلك : أن السيرة القطعيّة قد جرت في زمن النبّ الأكرم (صلى الله عليه 
وآله وسلّم) على قبول إسلام الكفرة بمجرّد إظهارهم للشهادتين. مع القطع 
بكونهم غير معتقدين بالإسلام حقيقة, إذ من البعيد جدّأ لو لم يكن مستحيلاً 
عادة - حصول اليقين القلبى للكفرة جرد مشاهدتهم غلبة الإسلام وتقدّمه. 
ومن هذا القبيل إسلام المرتدٌ الملي. فإِنّه يستتاب ثلاثة أيّام» فإن لم يتب قتل, 
فان إسلامه حينئذٍ يكون في الغالب خوفا من القتل, وكذلك المرأة المرتدّة ‏ ولو 
عن فطرة - فإنّها تحبس وتضرب أوقات الصلاة ويضيّق عليها في الطعام 
والشراب حتى تتوب وتسلم. 

هذا عضافا إن الزوايات الواوكة من طرق المناقة والعاقة الدالة عل أن 
الإسلام هو إظهار الشهادتين. وأنّ به حقنت الدماء. وعليه جرت المواريث 


N E CR 7‏ مباني تكملة المنهاج ١‏ / الحدود 


(مسألة :)۲۷١‏ إذا صلى المرتدٌ أو الكافر الأصلى في دار الحرب أو دار 
الاسلام. فإن قامت قرينة على أنّها من جهة التزامه بالاسلام حكم به, 
واا فا , 


وجاز النكاح: 

منها: معتبرة سماعة, قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): أخبرنى شه 
الإسلام والإيمان. أهما مختلفان؟ «فقال: إِنّ الإيمان يشارك الإسلام والإسلام 
لايشارك الإيمان» فقلت: فصفها لي «فقال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله 
ادق هو ل صل اه عله و ا وملا و تحتفت اا و ا 
جرت المناكح NT‏ ل 

)١(‏ وذلك لأنّ محرد الصلاة لا يكون دليلاً على إظهار الشهادتين, فالعبرة 
إغا هى بإظهارهماء فان كانت الصلاة قرينة على ذلك فهو وإلا فلا تدلٌ على 
إسلامه. 

وقد يقال: إِنّ الصلاة حيث إِنْها تشتمل على الهشادتين فالآتي بها مظهر 
لا . 

وفيه: أنّ المعتبر في الصلاة إنما هو لفظ الشهادتين دون قصد معناهماء 
والمعتبر في الإسلام إا هو قصد معناهماء فجرّد الإتيان بهم بعنوان جزء 
الصلاة لايدل على الإسلام. 


.١ / 0 :۲ الكافى‎ (0010) 


أسباب الحدود / الارتداد e‏ 000001211 ا 


(مسألة 0 لو جن المرتدٌ المي بعد ردّته وقبل توبته لم يقتل » وإن 
جنٌ بعد امتناعه عن التوبة قتل !". 

(مسألة :)۷١‏ لا يجوز تزويج المرتدٌ بالمسلمة'". وقيل بعدم جواز 
تزويجه من الكافرة أيضاً. وفية:إشكال ويل الاظهر جوازه. ولا سما في 
الكتابيّة, ولا سيا في المتعة (4). 


)١(‏ وذلك لما تقدّم من أنّ قتل المرتدٌ المي مشروط بامتناعه عن التوبة. 

(۲) لأنّ شرط القتل ‏ وهو الامتناع عن التوبة ‏ قد وجد» وعروض 
الجنون بعده لا يوجب سقوط القتل عنهء لعدم الدليل على سقوطه به. 

(۳) قد ظهر وجه ذلك مما سبق. 

10 وه الاسكال هوا الور ذهيوا اال عد رار عد ن 
الكافرة, نظراً إلى تحرمه بالإسلام المانع من التزويج بهاء ولذا عل الشهيد 
(قدس سره) فی الدروس أن المرتدٌ دون المسلم وفوق الكافر'". ولكنّ الصحيح 
هو جواز عقده منها: 

ما من الكتابية : فواضح» لأنّ تزويج المسلم بها إذا كان جائزاً مطلقاً -كما 
قويّناه ‏ أو فى المتعة -كما هو المشهور ‏ فتزويج من هو دون المسلم بطريق 
أولى» على أله لا مقتضي لمنع تزويجه منها. 

وأمّا تزويجه من غير الكتابيّة: فإن تمّ إجماع على عدم الجواز فهو. ولكنّه 
غير تامٌّ. وعليه فلا مانع منه. لعدم الدليل على المنع . 


.۳۹۸ في ص‎ )١( 


٤٤٦‏ ال ا ص ص ا زش يي افيا تكله المتياع 1" المدوة 


(مسألة ۲۷۷): لا ولاية للأب أو الجدٌ المرتدٌ على بنته المسلمة» لانقطاع 
ولايتهها بالارتداد'. 

(مسألة ۲۷۸): يتجدّق رجوع المرتدٌ عن ارتداده باعترافه بالشهادتين 
اذا كان ارتداده بإنكار التوحيد أو النبوّة الخاصّة (", وأمّا إذا كان ارتداده 
بإنكار عموم نبوّة نبيّنا محمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) لجميع البشر فلا بد 
في توبته من رجوعه عا جحد وأنكر”". 

(مسألة ۲۷۹): إذا قتل المرتدٌ عن فطرة أو ملّة مسلماً عمداً جاز لولى 
المقتول قتله فوراًء وبذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه. 
نم لو عفا الول أو صالحه على مال قتل من ناحية ارتداده. 


وأمّا تعليل الشهيد (قدس سره): فهو واضح الضعف. لأنّ المرتدٌ أدون من 
الكافر الأصلى . ولذلك يحكم بقتله دون غيره. 

وكما ذكرناه يظهر حال تزويجه بالمرتدة. 

)١(‏ من دون خلاف بين الأصحاب. لقوله تعالى: لوَلَن َل أله لِلكَافِرِينَ 
عَلَ امین سَبِيلاً 774" 

(۲) والوجه في كلّ منها ظاهرء وذلك لما عرفت من أنه يكن في الحكم 
بالإسلام إظهار الشهادتين, ولا فرق في ذلك بين أن يكون كافراً أصلياً أو 
مرتداً. 


)۳( وجهه ظاهر. 


( 3 النسناء 21 12 . 


أسباب الحدود / التعزيرات ة زد د د 00005252 a‏ 

تاا ٠‏ اذا قتل اعد المرتد عن هله بعد توبته» فان کان قدا 
بقاءه على الارتداد ١‏ يشت القصاص, ولكن تثبت الدية'. 

(مسألة :)۲۸١‏ إذا تاب المرتدٌ عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلى الأحكام 
اللازمة عليه من وجوب قتله وانتقال أمواله إلى ورثته وبينونة زوجته منه!", 
وأمّا بالاضافة إلى غير تلك الأحكام فالأظهر قبول توبته"» فتجري عليه 
أحكام المسلم. فيجوز له أن يزوج من زوجته السابقة أو امرأة مسلمة 
أخرئ وغير ذلك من الأحكام. 


(مسألة ۲۸۲): من فعل محرّماً أو ترك واجباً اهيا عالماً عامداً عرّره 
الحاكم حسب ما يراه من المصلحة (4), 


)١(‏ أمّا عدم ثبوت القصاص: فلأنه لم يكن متعمّداً لقتل المسلم الذي هو 
الموضوع لوجوب القصاص. 

وأَمّا ثبوت الدية: فلأنٌ دم المسلم لايذهب هدراً. 

عل ها ولت هلبه الروايات ال 

(۳) وذلك لعموم مادلٌ على قبول التوبةء ومادلٌ على أنّ من أظهر الشہادتين 
يحكم باساامة وي كن ذلك د لا شك فى عدم شوك اکا فة وا 
مكلّف بالصلاة والصيام وغيرهما مما يشترط في صحّته الإسلام» فلو لم تقبل 
توبته امتنع تكليفه بذلك» مع أله مسلم بمقتضئ إظهاره الشهادتين. 

)٤(‏ على المشهور شهرة عظيمة» بل بلا خلاف فى الجملة, وتدل على ذلك 


عدة أمور: 


الأوّل: فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) ذلك في موارد مختلفة, كما يظهر من 
عدّة روايات في أبواب متفرّقة, وهذا يدل بوضوح على مشروعيّة ذلك. 

الثاني: أنّ الإسلام قد اهت بحفظ النظام المادّي والمعنوي وإجراء الأحكام 
على مجاريهاء ومن الطبيعي أنّ هذا يقتضي أن يعرّر الحاكم كلّ من خالف النظام. 

الثالث: النصوص الخاصّة الواردة في موارد مخصوصة, الدالة على أن 
للحاكم التعزير والتأديب حتى في الصبي والمملوك. 

الرابع: ما ورد في عدّة روايات من أنّ الله تعالى جعل لكلّ شيء حدّاً : 

مني مر شاع عن أن عبدالله (عليه السلام) «قال: إن لكل شيء 
دا ومن تعدّئ ذلك الحدٌ كان له حف '. 

وأمّا مقداره: فعن جماعة ‏ منهم الحقق فى الشرائع!" ‏ أنه لا يبلغ حدٌ الجر 
في الح وحدٌّ العبد في العبد. ونسبه المجلسي في المراة إلى الأصحاب”". 

ولم يظهر لنا وجه ذلكء بل الظاهر من صحيحة حماد أنّ التعزير لاب وأن 
يكون أقلّ من الح مطلقاً. فقد روئ عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت 
له: كم التعزير؟ «فقال: دون الحدّ» قال: قلت: دون ثانين؟ «قال: لاء ولكن 
دون أربعين. فإِئّْها حدّ المملوك. قلت: وكم ذاك ؟ «قال: على قدر ما يراه الوالي 
ذفن لل وا 

ومقتضئ هذه الصحيحة أنّ التعزير لايزيد على أربعين وإن كان المعرّر 
حرأ بل في معتبرة إسحاق بن عار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۷/ أبواب مقدمات الحدود ب ٣ح‏ ۲. 
(۲) الشرائع :٤‏ 777. 

(۳) مراة العقول ۲۳: .۳۷٤‏ 

.7 ح‎ ٠١ أبواب بقيّة الحدود ب‎ /۳۷١ :۲۸ الوسائل‎ )٤( 


أسباب الحدود / التعزيرات CO O‏ 


ويثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين وبالاقرار '. 


ال كو هو ؟ قال بطعة عقر سوط ما بين الجشرة إلى العشريو 11 

ولكن لاب من رفع اليد عن ظهورها وحملها على المثال لقوّة ظهور الصحيحة 
فى جواز التعزير باكثر من العشرين. 

وعلى تقدير المعارضة فالترجيح مع الصحيحة ‏ لاعتضادها بإطلاقات أدلّة 
التعزير. فإنّ المقدار الثابت إغا هو عدم بلوغ التعزير مقدار الحدٌ. 

وأمّا تقييده بأكثر من ذلك فلم يثبت» فللحاكم التعزير بمقدار ما يراه من 
المصلحة على أن لا يبلغ مبلغ الحدٌ. 

)١(‏ أمّا ثبوته بشهادة شاهدين عدلين: فلاطلاق الأدلّة وعدم الدليل على 
الخلاف. 

وأَمّا ثبوته بالإقرار: فلعموم دليله وعدم موجب للتقييد. 

نعم . قبل كما عن الحلي!" وغيره -: إِنّه لايثبت إلا بالإقرار مرّتين» بل في 
المسالك عن العلامة: أنه لم يذكر فيه خلافاً". 

وقد يظهر من عبارة المحقق فى الشرائع الميل إلى ثبوته بالإقرار مرّة واحدة 


أو للتردّد فيه!). 


.١ ح٠١ أبواب بقيّة الحدود ب‎ /۳۷١ :۲۸ الوسائل‎ )١( 
السرائر ۳: ولام‎ )۲( 

.٤۵١ :ا٤ المسالك‎ )9( 

.١7١ :٤ الشرائع‎ )٤( 


(مسألة ۲۸۴): إذا أقرٌ بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد ولكنّه يعدّر"". 


(مسألة :)۲۸١‏ من اقتضٌ بكراً غير الزوجة والمملوكة باصبع أو نحوها 
عرّر على المشهور» وفيه إشكال. والأقرب أنه يحدٌ مانين جلدة”". 


وكيك كان فالظاهر ادبت بالاقرارموة واحدة 

)١(‏ أمّا عدم الحد: فلا تقدّم من عدم ثبوت الزنا بالنسبة إلى وجوب إقامة 
ال( 

وا ا ار و و م و ا عفنا فا اك 
كونه تجرْياً على المولى وهتكاً لحرمته. وإلى أله إشاعة للفحشاء وكشف لما 
ستره الله - منافٍ للعدالة المعتبر فما الستر والعفاف. على أن الإقرار نافذ فى 
حق المقرّء غاية الأمر أنه لايثبت الجلد أو الرجم إلا بعد إقراره أربع مرات. 

نعم » التعزير يختصٌ با إذا علم بعدم إقراره كذلك فما بعد وإلا فلا تعزيرء 
بل ينتظر به إلى أن يتم إقراره كذلك فيجلد أو يرجم. وعلى ذلك جرت سيرة 
انى الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلّم) وأميرالمؤمنين (عليه السلام). 

(۲) تدلّ على ذلك صحيحة عبدالله بن سنان عن أب عبدالله (عليه السلام) : 
فى امرأة اقتضّت جارية بيدهاء قال: «قال: علما مهرهاء وتجلد ثمانين»7"). 

وصحيحته الثانية عن أبى عبدالله (عليه السلام): فى امرأة اتقضّت جارية 
بيدها «قال: علہا المهرء وتضرب الحذ»”". 


كا ص 
(۳(۰)۲) الوسائل ۲۸: /۱٤٤‏ أبواب حد الزنا ب ۳۹ح .١ ١5‏ 


أسباب الحدود / التعزيرات ا ا ا ا ا 


(مسألة :)۲۸٠‏ لابأس بضرب الصى تأديباً خمسة أو سئّةَ مع رفق", 


بعد حمل الحدٌ فنها على انين بقرينة الصحيحة الأولى. 

هذاء ولكنّ المشهور بين الأصحاب أنه يعرّر ولا حدّ عليه وحملوا ثمانين 
جلدة في الصحيحة على التعزير. نظراً إلى أنه دون الحدّء وبا أنه ليس للتعزير 
خد حاص بل هو نظ الاک حسما يراه من المصلحة: جعلوا لانن 
جل د أفراده. 

ومن هنا قال المفيد والديلمي: إِنْه جلد من ثلائين إلى ثمانين7". 


وعن الشيخ: من لائين إلى سبعة وتسعين!". 


وعن ابن إدريس: من ثلاثين إلى تسعة وتسعين!". وقوّئ ذلك صاحب 
الجواهر (قدس سره)ء وعلله بأنّه لا قائل بخبر انين . 

أقول: إن تم إجماع على ذلك فهوء, ولكنّه غير تامّ. فإذن لا موجب لرفع 
اليد عن ظهور صحيحة انين فى تعيين ذلك. 

ال + أن الاق ی :ما :ذكرناة: 

)١(‏ تدل على ذلك معتبرة حمّاد بن عمان. قال: قلت لأب عبدالله (عليه 
السلام): في أدب الصبي والمملوك «فقال: خمسة أو سئّة وأرفق»)7©. 


.5060 المقنعة: 80لا المراسم:‎ )١( 

(۲) حكاه عن الشيخ فى الجواهر .۳۷١ :4١‏ 

.٤٤۹ :۳ السرائر‎ )۳( 

.۳۷١ :٤١ الجواهر‎ )٤( 

() الوسائل ۲۸: ۳۷۲/ أبواب بقية الحدود ب ۸ح .١‏ 


ومعتبرة إسحاق بن عبّار. قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ريما ضربت 
الغلام ف بعض ما جرم «قال: وكم تضربه ؟» قلت: ريما ضربته مائة. «فقال: 
مائة مائة ؟» فأعاد ذلك مرّتين. تم قال: «حدّ الزناء اتق الله» فقلت: جعلت 
فداك. فكم ينبغي لي أن أضربه؟ «فقال: واحداً» فقلت: والله لو علم أي 
لا أضربه إلا واحداً ما ترك لي شيئاً إلا أفسده «قال: فاثنين» فقلت: هذا هو 
هلاكي. قال: فلم أزل أماكسه حتى بلغ خمسة ثم غضب فقال: «يا إسحاق» إن 
كنت تدري حدٌّ ما أجرم فأقم الحدٌ فيه ولا تعد حدود الله»0". 

ولا يختصٌ الحكم المزبور بوي الطفل» فف معتبرة غياث بن إبراهيم عن 
أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): اذب اليتيم 


نما تؤدّب منه ولدك. واضربه نما تضرب منه ولدك»7("). 


هذا في غير المعلّم. 

وأمّا فيه: فالظاهر عدم جواز الض رب يأ زيد من ثلاثة, وذلك لمعتبرة السكوني 
عن أبي عبدالله (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) ألق صبيان 
الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم. فقال: أما انها حكومة والجور فيها 
كالجور في الحكم, ابلغوا معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب 
اقتص منه»7". 


.۲ ح٠١ أبواب مقدمات الحدود ب‎ /6١ :۲۸ الوسائل‎ )١( 
.١ الوسائل ۲۱: 415 / أبواب أحكام الأولاد ب 85ح‎ )۲( 
.۲ الوسائل ۲۸: ۳۷۲/ أبواب بقية الحدود ب ۸ح‎ )۳( 


أسباب الحدود / التعزيرات ا 


كما لابأس بضرب المملوك تأديباً إلى عشرة7". 

(مسألة 281): من باع الخمر عالماً بحرمته غير مستحلٌ عرّر!". وإن 
استحلّه حكم بارتداده”". وإن لم يكن عالماً بحرمته فلا شیء عليه ولكن 
يبن له حرمته لمتنع بعد ذلك» وكذلك من استحل شيئاً من المحرّمات المعلوم 


)١(‏ تدلٌ على ذلك صحيحة حريز بن عبدالله عن أبى عبدالله (عليه السلام) 
«قال: لابأس أن يودب الحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط»'. 

وهذه الصحيحة وإن وردت في الحرم إلا أنه إذا جاز للمحرم أن يضرب 
د او جاز لغيره بالأولويّة. 

م إن بها ترفع اليد عن ظهور معتبرة حماد بن عذان المتقدّمة, المؤيّدة برواية 
زرارة بن أعين. قال: قلت لأبىي عبدالله (عليه السلام): ما ترئ فى ضرب 
المملوك؟ «قال: ما أقى فيه على يديه فلا شىء عليه وأمًا ما عصاك فيه فلا 
ا قلت : کم ا «قال: ثلاثة ا أ ا خمسة)»!"'., 

وبمرسلة الصدوق» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم): «لايحل 
لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا فى حدّء واذن 
قاد ال هع ثلانة ال سين 

فالنتيجة: هي التخيير فى ضرب المملوك إلى عشرة. 

(۲) لأنّ بيعه من المعاصي الكبيرة فيثبت به التعزير. 

(۳) فيقتل إن كان ارتداده عن فطرة. ويستتاب إن كان عن ملَّة . 


.١ أبواب تروك الإحرام ب 16 ح‎ / ٥1٤ :١؟ الوسائل‎ )١( 
.۴ (؟) الوسائل ۲۸: ۳۷۳/ أبواب بقية الحدود ب 8 ح‎ 
.۱۸۷ /801 :٤ ح ؟, الفقيه‎ ٠١ الوسائل ۲۸: ۳۷۵/ أبواب بقية الحدود ب‎ )۳( 


حرمتها في الشريعة الإسلامية. كالميتة والدم ول حم الخنزير والرباء ولو 
ارتكب شيئاً منها غير مستحل عرّر!". 

(مسألة ۲۸۷): لو نبش قبراً ولم يسرق الكفن عر ". 

(مسألة ۲۸۸): لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانياً ولیس له رجل یسریٰ 
سقط عنه الحدٌ وعرّره الامام حسب ما يراه من المصلحة ". 

(مسألة 289): قد تقدّم اختصاص قطع اليد بن سرق من حرزء وأمًا 
المستلب الذي يأخذ المال جهراً أو الختلس الذي يأخذ المال خفية ومع 
الاغفال والمحتال الذي يأخذ المال بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم 
حدٌ وإنما يعرّرون 4. 

ولكنّ المحقق فى الشرائع حكم باستتابتهء فإن تاب ولا قتل'. 

ول يظهر له وجه بالنسبة إلى الفطري . 

)١(‏ الوجه فى جميع ذلك ظاهر. 

07 تفل معصية رة فت نيا العو 

(۳) تقدّم الكلام في ذلك مفضّلاً ". 

نعم » يعزّره الحاكم على ارتكابه معصية الله . 

)٤(‏ فإنّه ليس عليهم حدّ كما تقدّه'". ولكنّ الحاكم يعرّرهم لارتكابهم 
المعصية الكبيرة. وفى موثقة سماعة قال: «قال: من سرق خلسة خلسها لم يقطعء 


.١74 :٤ الشرائع‎ )١( 
.١ 70 فى ص‎ (0 
.501-745 فى ص‎ )9 


أسباب الحدود / التعزيرات 001012111 0 o‏ 

(مسألة :)۲۹١‏ من وطئ يمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حدٌّ عليه, 
ولكن يعرّره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة '!'', 
وان قو ضور ديد ا 

: الروايات الواردة في المسألة على طوائف‎ )١( 

الطائفة الأولى: ما دلت على أنّ حكه هو القتل. 

كصحيحة جميل بن دراج عن أب عبدالله (عليه السلام): فى رجل أ بهيمة 
«قال: يقتل»!". 

ورواية سلمان بن هلال» قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن الرجل يأ البهيمة «فقال: يقام قايا #يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف 
منه ما أخذ» قال: فقلت: هو القتل ؟ «قال: هو ذاك»!". 

وهذة الطاكنة .د فعاف ال خا لا عا ها من الا اب رة نا 
ا 

الطائفة الثانية: ما دلت على أن حدّه حدّ الزاني: 

كصحيحة أبي بصير عن أ عبدالله (عليه السلام): في حل اناه 
فأو م «قال: عليه الحد»“ء ورواه الكليني ودف تلد اول 
«قال: حدّ الزاني». 

ورواية ا فروة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: الذي يات بالفاحشة 


(۱) الوسائل ۲۸: 7519/ أبواب حد السرقة ب ۲١ح‏ 0. 
٠ )۲(‏ (۳) الوسائل 58: 509/ ابواب نكاح البهاكم ب ١‏ ح1. ۷. 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: /77٠0‏ أبواب نكاح البهائم ب ١‏ ح 8. الکافی ۷: 4 .٤ /٠١‏ 


والذي يأ البهيمة حدّه حدّ الزاني» 7" 

وهذه الطائفة ‏ مضافاً إلى انبا لا عامل بها أيضاً. وإن كان يظهر من الشيخ 
اا عي ع بيق الاكنان مهفا وضلة و ا نعل ای 
غير صريحة فى حدّ الزاني. وغيرها ضعيف سنداً ولا يكن الاعتاد عليه. 

الطائفة الثالثة: ما دلت على أن حدّه ربع حدّ الزاني: 

كصحيحة عبدالله بن سنان عن أب عبدالله (عليه السلام). وصحيحة حسين 
ابن خالد عن أب الحسن الرضا (عليه السلام)ء ومعتبرة إسحاق بن عبار ع 
ابي إبراهيم موسى (عليه السلام): في الرجل يأتي البهيمة, فقالوا جميعاً: «إن 
كانت الهيمة للفاعل ذبحت. فإذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع ا وضرب 
فو عند وعتررن (ون) سوظا و جد الران» الحديت 7 

وعليها تحمل معتبرة سماعة, قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
يأت بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال: «فقال: عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ. ‏ 
ينف من بلاده إلى غيرها» الحديث"*ا 

ومعتبرة سدير عن أبي جعفر (عليه السلام): في الرجل يأتي البهيمة «قال: 
يجلد دون الحدٌ» الحديث 7" 

فالنتيجة: أَنّ المراد منها هو خمسة وعشرون سوطاً. 

وهذه الطائفة أيضاً معارضة با تقدّم من الروايات وما يأتي منهاء والمشهور 
على خلافها. 


.٩ ح‎ ١ أبواب نكاح البهاتم ب‎ /57٠ :۲۸ الوسائل‎ )١( 

.۲۲۷ /٦۲ :۱۰ التهذیب‎ )۲( 

)٤( ۰ )۳(‏ الوسائل ۲۸: ۲۵۷/ أبواب نكاح البهاتم ب ١‏ ح ١۱‏ ۲. 
(0) الوسائل ۲۸: ۳۵۸/ أبواب نكاح البهائم ب ١ح .٤‏ 


أسباب الحدود / التعزيرات 011 0 
ويئق من بلاده إلى غيرها"". وأمّا حكم الهيمة نفسها وحكم ضمان الواطىٌ 
فقد تقدّما فى المسألة التاسعة من باب الأطعمة والأشربة (الجزء الثانى من 
المنهاج) .1١1‏ 


الطائقة الزايغةة مالك عل اد جورب ديرا لس ةة 


كمعتبرة الحسين بن علوان. عن جعفر» عن أبيه» عن علي (عليهم السلام): 
«أنّه سبل عن راكب المهيمة. فقال: لارجم عليه ولا حدّء ولكن يعاقب عقوبة 


موجعة»'. 


ورواية الفضيل بن يسار وربعي بن عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام): 
في رجل يقع على البهيمة «قال: ليس عليه حدٌ ولكن يضرب تعزيراً» . 

ورواية العلاء بن الفضيل عن ا عبدالله (عليه السلام): فى رجل يقع على 
بهيمة, قال «فقال: ليس عليه حدٌ ولكن تعزير»". 

وهذه الطائفة قد عمل بها المشهورء فإِنها وإن كانت معارضة بالروايات 
المتقدّمة إلا أَمّْا تتقدّم علبها بموافقتها لما دل على ثبوت التغزير على ارتكاب 

فالنتيجة: أنّ الحاكم يعرّر الواطئ حسب ما يراه من المصلحة . 

)١(‏ لمعتيرة سماعة المتقدمة. 


.13587 /۲۳٤۵ :۲ منهاج الصالحين‎ ]١[ 
.١١ ح١ أبواب نكاح البهائم ب‎ /77١ :۲۸ الوسائل‎ )١( 
.6 ح‎ ١ (؟) الوسائل ۲۸: 705/ أبواب نكاح البهاتم ب‎ 


۸ء ااا 0 


(مسألة :)۲۹١‏ مَن بال أو تغرّط في الكعبة متعمّداًأخرج منها ومن الحرم 
وضربت عنقه. ومن بال أو تغوّط في المسجد الحرام متعمّداً ضرب ضرباً 


شدیداً(). 


(1) تدل على ذلك صحيحة أبي الصباح الكناني» قال: قلت لأبى عبدالله 
(عليه السلام): أَيما أفضل: الإيمان أو الإسلام؟ إلى أن قال: ‏ «فقال: الإيمان» 
قال: قلت: فأوجدني ذلك «قال: ما تقول فى مّن أحدث فى المسجد الحرام 
متعبّداً 5» قال: قلت : يضرب را شديداً «قال: اصبت, نما تقول ف من 
ادت ق اة مدا ؟» قلت قل (زقال> اضيع: الا قرف أ الك عة 
أفضل من المسجد؟!» الحديت. 

وصحيحة عبدالرحم القصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) ‏ في حديث 
الإسلام والإيمان ‏ «قال: وكان بمنزلة من دخل الحرم م دخل الكعبة وأحدث 
فى الكعبة حدثاًء فأخرج عن الكعبة وعن الحرم فضدربت عنقه وصار إلى النار»". 

ا وها عدون ذكر هديا بثو افيف ولو ا را 
دخل الكعبة فبال فبها معانداً أخرج من الكعبة ومن الحرم وضدربت عنقه»7”. 

فهى لا تنافى ما تقدّم. ولا توجب تقييدهاء فإنّ المعاندة المذكورة فيها فى 
قال من أفلت نة برل قر احعان قان فما قال :دلو اذ ريخلا ول الك 
فافلت منه بوله اخرج من الكعبة و يخرج من الحرم فغسل ثوبه وتطهر “م لم 


(؟) الوسائل ۲۸: ۳۹۹/ أبواب بقية الحدود ب” ح 7. 
(۳) الوسائل ۲۸: /77١‏ أبواب بقية الحدود ب 5 ح .٤‏ 


أسباب الحدود / التعزيرات o‏ م 


(مسالة 5 من استمنی بيده أو بغيرها عرّره الحاكم حسما يراه من 
المصلحة (). 


(مسألة 597): من شهد شهادة زور جلده الامام حسما يراه. ويطاف به 
ليعرفه الناس» ولاتقبل شهادته إلا إذا تاب وكذّب نفسه على رؤوس الأشهاد(". 


ينع أن يدخل الكعبة, ولو أَنّ رجلاً دخل الكعبة» إلى ما ذكرناه... الحديث. 

فالنتيجة : أن المراد بالمعاند هو المتعمّد. 

)١(‏ لأنّه من الكبائر. وقد تقدّم ثبوت التعزير عليها”". 

(۲) تدلّ على ذلك معتبرة سماعة, قال: سألته عن شهود زور «فقال: يجلدون 
حدّاً ليس له وقت» فذلك إلى الإمام > ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس» وأمًا 
قوله تعالى: «وَلَا تَقْبَلُوا هم تَبَادَة أبداً. لالد ین تَابُوا » قال: قلت: كيف 
تعرف توبتهم ! 00000 الناس حتى يضرب ويستغفر 
ربّهء فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته»!". 

ومار كد الاه قال فال شود ال ور لفون هذا لسن لوقت وذلك 
إلى الإمام. ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا» قلت له: فإن تابوا وأصلحواء 
تقبل شهادتهم بعد ؟ «قال : إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد» ۶ء 
وقريب من المعتبرة الآولى رواية عبدالله بن سنان!). 


(۱) الوسائل ۳: ۲۹۱/ أبواب مقدمات الطواف ب 5 ح ؟, الکافی ۲/۲۸:۲. 

(۲) فى ص 117. 

() الوسائل ۳۷1:۲۸/آبواب بقية الحدود ب١١‏ ح٠‏ والآية في سورةالنور 4:14 وه. 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: /۳۷١‏ أبواب بقية الحدود ب ١١ح‏ ؟. 

(6) الوسائل : ٤‏ کتاب الشهادات ب 6١ح‏ ۲. 


(مسألة 594): إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبيّة عرّر . 


10 نه عضي كور 


وتدلٌ على ذلك با لخصوص معتبرة طلحة بن زيد» عن جعفرء عن أبيه 
(علبهم| السلام): «أنه رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل وجد تحت 
فراش امرأة فی بيتهاء فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لاء قال: فانطلقوا به 
إلى مخروة فرّغوه عليها ظهراً لبطن ثم خلوا سبيله»7". 

ثم لايخ أن المعتبرة لاتدلٌ على انحصار التعزير بما ذكر فيهاء لأنّه فعل 
صدر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في مورد خاصٌ. فلا دلالة فيه على 
الانحصار. وقد تقدّم أَنّ التعزير بيد الحاكم حسب ما يراه من المصلحةء ومن 
المعلوم أنّ المصلحة المقتضية لذلك تختلف باختلاف الموارد والمقامات. 


بق هنا شيء: وهو أله روئ حفص بن البختري في الصحيح عن أب عبدالله 
(عليه السلام) «قال: أتي أميرالمؤمنين (عليه السلام) برجل وجد تحت فراش 
رجل فأمر به افر الوق (عليه السلام) فلودث ف مخروة»(". 


وهذه الرواية لابدٌ من حملها على مورد كان من قصد الرجل الفساد. وإلا 
فلا يحتمل أن يكون جرد دخول رجل تحت فراش رجل من المحرّمات في 
الشريعة المقدّسة حتى يترتب عليه التعزير. 


(۱) الوسائل ۲۸: /١40‏ أبواب حد الزنا ب ؛ ح ١ء‏ والمرء بالضم: العذرة» وا موضع 
عدا د القاموين ا 5 ا( خر 
(۲) الوسائل ۲۸: /١7‏ أبواب حد اللواط بح .١‏ 


أسباب الحدود / التعزيرات 1 1 ااا 


(مسألة 596): من أراد الزنا بامرأة جاز ها قتله دفاعاً عن نفسها ودمه 
هدر '. 

(مسألة 597): إذا دخل الل دار شخص بالقهر والغلبة جاز لصاحب 
الدار حاربته. فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له 
قتله. وكان دمه ضائعاً. ولاضمان على الدافع”", ويجوز الكفّ عنه في مقابل 


- تدلّ على ذلك مضافاً إلى إمكان استفادة هذا من الروايات الآتية‎ )١( 
صحيحة عبدالله بن سنان» قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في رجل‎ 
اراد ایر اة عل الصا سراما هه ضوعن فا ات معد مقت زقال: لس غلبا‎ 
شيء فا بينها وبين الله عر وجل وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه»7".‎ 

(۲) تدلّ على ذلك عدّة روايات: 

منها: معتبرة غياث بن إبراهيم. عن جعفر» عن أبيه (عليهما السلام). أنه 
قال: «اذا دخل غليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت. 
فإنٌ اللصّ محارب لله ولرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم). فا تبعك منه من 
شيء فهو عل 

ومنها: معتبرة السكونى» عن جعفرء عن أبيه (عليهم| السلام): «إِنّ الله لقت 
العبد يُدخَّل عليه فی بيته فلا يقاتل ولا يحارب»!". 

ومنها: صحيحة الحلبى عن أب عبد الله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين 
(عليه السلام):إذا دخل عليك اللصّ الحارب فاقتله, فا أصابك فدمه في عنق ٠۶٠»‏ 


(۱) الوسائل ۲۹: /1١‏ أبواب القصاص في النفس ب ۲۳ ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: /۳۸٤‏ أبواب الدفاع ب ۵ ح .١‏ 

(۳) الوسائل :١6‏ ۱۱۹/ أبواب جهاد العدو ب ٤١‏ ح ؟. 

)٤(‏ الوسائل /١١١ :١6‏ أبواب جهاد العدو ب 17 ح. 


ماله وتركه قتله١".‏ هذا فيا إذا أحرز ذلك. وأَمًا إذا لى يحرز واحتمل أن 
قصد الداخل ليس هو التعدّي لم يجز له الابتداء بضربه أو قتله ". نعم , له 
منعه عن دخول داره!". 

(قښالة 17 لو ضرب اللصٌ فعطل لم يبز له الضرب مرّة ثانية» ولو 
ضاربه مرّة ثانية فهى مضمونة “. 

(مسألة ۲۹۸): من اعتدئ على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو 
ذلك من أرحامه وأراد جامعتها أو ما دون الجاع فله دفعه. وإن توقف 
دفعه على قتله جاز قتله ودمه هدر ©. 


)١(‏ تدلّ على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهم السلام) «قال: 
قال رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلّم): من قتل دون ماله فهو شهيدء وقال: 
لو كت آنا رت الال و ال وريب نيا صعيجة المسين بن 
ألى العلاء الاتية. 

(") لسلطنة المالك على ماله ومنع الغير عن التصصرّف فيه. 

)٤(‏ وذلك لأنّ ضرره عنه يندفع بالعطل. فلو ضيربه بعد ذلك لكان تعدّياً 
نه عة قل عاد يكوة:مشمونا عله 

(5) تدل على ذلك معتبرة غياث بن إبراهيم وغيرها من الروايات المتقدّمة, 
وصحيحة أبي مريم عن أب جعفر (عليه السلام): «قال: قال رسول الله (صلى 
الله عليه وآله): من قتل دون مظلمته فهو شهيد» ٿم قال: «يا أبا مربم. هل 


(۱) الوسائل ۲۸: ۳۸۳/ أبواب الدفاع ب ٤‏ ح .١‏ 


أسباب الحدود / التعزيرات 0 ااا 


(مسألة ۲۹۹): من اطّلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجرهء» 
فلو توقّف على أن يفقؤوا عينيه أو بجرحوه فلا دية علهم'. 


تدري ما دون مظلمته ؟» قلت: جعلت فداك الرجل» يقتل دون أهله ودون 
ماله وأشباه ذلك «فقال: يا أبا مري. إِنّ من الفقه عرفان الحقٌ»١".‏ 

وتدلٌ على ذلك أيضاً فحوئ صحيحة الحسين بن أبي العلاء. قال: سألت 
أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقاتل دون ماله «فقال: قال رسول الله 
(صل الله عليه وآله وسلّم): من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد» فقلت: 
أيقاتل أفضل أو لايقاتل؟ «فقال: إن لم يقاتل فلا بأسء أمّا أنا فلو كنت لم 
أقاتل وتركته»(". 

نان هذه الرحيحة فة دلت عل جرا ر المقائلة:وفاعاً عن الالء فقت يها 
جواز القتال دفاعاً عن العرض بالأولويّة القطعيّة. ومثلها فى الدلالة على ذلك 
صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة وصحيحة الحلى الاتية. 

(۲) بلا خلاف بين الأصحاب. وتدل على ذلك عدّة روايات: 

منها: معتبرة عبيد بن زرارة عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: اطلع 
رجل على النئّ (صلى الله عليه وآله وسلّم) من الجريد» فقال له النىت (صلى الله 
غلية واله وسلى): لو أغلم الك ت ل لقت اليف با لقص نحن فقا بد 
عينيك» قال: فقلت له: وذاك لنا؟ «فقال: ويحك - أو ويلك أقول لك إن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) فعل وتقول: ذاك لنا؟!»”". وقريب منها 


(۱) ۰ (۲) الوسائل ۱۵: ١؟١/‏ أبواب جهاد العدو ب .٠١ ٩ح ٤٦‏ 


() الوسائل 1۷:۲۹ / أبواب القصاص في النفس ب ٠٠١‏ ح٤.‏ والمشقص : نصل أو سهم 
القاموس الحيط ۲: ٠١7‏ (شقص). 


نعم ء لو كان المطّلع حرماً لنساء صاحب المغزل ولم تكن النساء عاريات لم 
جز جرحه ولا فقء عينيه '. 

(مسألة :)۳٠۰‏ لو قتل رجلاً في مغزله وادّعئ أنّه دخله بقصد التعدّي 
على نفسه أو عرضه أو ماله. ولم يعترف الورثة بذلك. لزم القاتل إثبات 
مدّعاه. فإن أقام البّنة على ذلك أو على ما يلازمه فهوء وإِلَا اقتصّ منه . 


مخت الا 

ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث -«قال: 
أا رجل اطلع على قوم في دراهم لينظر إلى عوراتهم ففقؤوا عينه أو جرحوه 
فلا دية عليهم. وقال: من اعتدئ فاعتدي عليه فلا قود له»". 

وأمّا رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا اطلع 
رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه 
أو فقؤوا عينيه فليس عليهم غرم» الحديث!". 

الدالة على جواز قتله. فهي ضعيفة السند, فلا يكن الاعتاد عليها. 

)١(‏ لانصراف الأدلّة عن ذلك. 

(۲) تدلٌ على ذلك مضافاً إلى أنه مقتضى الأصلء فان القتل عمداً وجدانى 
وهو يوحن لاض ال" أن يفيت أ نه كان ةقاعا كن فة او ع وار 57 


وإذا شك فيه فالأصل عدمه ‏ صحيحة داود بن فرقد عن ألى عبدالله (عليه 


(۱) الوسائل ۲۹: 1۷/ أبواب القصاص في النفس ب 70 ح 6. 
(؟) الوسائل ۲۹: 1۸/ أبواب القصاص في النفس ب ۲۵ ح ۷. 
(۳) الوسائل 79: 1۸/ أبواب القصاص في النفس ب 70 ح1. 


O LSA ESR a أسبات الحدوة 7 التعز يرات‎ 

(مسألة :)0١‏ يجوز للانسان أن يدفع عن نفسه أو ما يتعلّق به من 

مال وغيره الدابّة الصائلة, فلو تلفت بدفعه مع توقف الحفظ عليه فلا ضمان 
عليه '. 


السلام) «قال: سألني داود بن علي عن رجل كان يأتي بيت رجل فنهاه أن 
يأ بيته فأب أن يفعل» فذهب إلى السلطان, فقال السلطان: إن فعل فاقتله. 
قال : فقتله . فا ترئ فيه؟ فقلت: أرئ أن لا يقتله. إِنْه إن استقام هذا ثم" شاء أن 
يقول كل إنسان لعدوّه: دخل بي فقتلتة». 

)١(‏ بلا خلاف عندنا. 

وتدلٌ عليه مضافاً إلى الأولويّة القطعيّة بالإضافة إلى تلف الإنسان المهاجم 
المقتول دفاعاً - فى خصوص الدفاع عن النفسن : صحيحة مع أبي عفان عن 
ان عبدالله (عليه السلام)ء قال: سألته عن رجل غشيته دابة قرافت أن تطأه 
وخشي ذلك منها فزجر الدابّة فنفرت بصاحبها فصرعته فكان جرح أو غيره 
«فقال: ليس عليه ضمان. انما زجر عن نفسه وهي الجمتار»(؟ا) 

فإنّها بمقتضى التعليل فى ذيلها تدلّ على عدم الضمان فما إذا تعيّبت الدابّة 


وتلفت أيضاً. 
ال والحال ها هده ضمن 


(۱) الوسائل ۲۹: /١70‏ أبواب القصاص في النفس ب 59 ح ۳. 
(؟) الوسائل ۲۹: ۲۷۵/ أبواب موجبات الضان ب 77 ح ١‏ والمتن موافق لما فى الفقيه 
Yo / 7:‏ 


(فسالة ۲ لو عض يد إنسان ظلماً فانتزع يده فسقطت أسنان العاضّ 
َذَلِك فلا قك ولا ية وکات هدرا ١‏ 

(مسألة 07”): لو تعدّئ کل من رجلين على آخر ضمن کل منهما ما جناه 
على الآخر. ولو كف أحدهما فصال الآخر وقصد الكافٌّ الدفع عن نفسه فلا 
ضمان عليه . 

(مسألة 05): لو تجارح اثنان, وادّعئ كل منهما أنه قصد الدفع عن 
نفسه. فإن حلف أحدهما دون الآخر ضمن الآخر”". وإن حلفا أو لم يحلا 
معاً ضمن کل منهما جنايته 40). 


على ذلك ما تقدّم من الروايات. ويؤيّدها المرسل الحكي عن المبسوط: أنّ رجلا 
فعل ذلك فأق الن (صلى الله عليه وآله وسلّم) فأهدر سنّه". 

(۳) لان الجرح العمدي مقتضٍ للضمان. وكون الجرح في مقام الدفع حتى 
لايكون مضموناً عليه يحتاج إلى إثبات» فإن ثبت ببيّنة شرعاً فهو. وإِلّا فعلى 
الجروح الحلف, فإن حلف على أنه لم يكن فى مقام الدفع ضمن الجارح الدية. 

)٤(‏ يظهر الحال فيه مما تقدّم. وعليه. فإن كانت الجنايتان متساويتين سقط 
الضمان بالتهاترء وإن كانت إحداهما أكره من الأخرئ بق ضمان الزائد. 


)01( المغى لابن قدامه ۱۰: ۳٤۹‏ . 
66 حكاه في الجواهر ١غ8: .١116‏ 


أسباب الحدود / التعزيرات oy‏ اا 

(مسألة 00): أجرة من يق الحدود من بيت المال. وقيل: إِنّ أجرته 
- فما إذا م يكن بيت مال أو كان هناك أهم منه ‏ على من يقام عليه الحدٌ, 
ولكن لا وجه له'. 


)١(‏ القائل به الحقق فى الشرائع'", ولكنّه ما لا وجه له أصلاًء وذلك لأنّ 
الواجب على الجاني إغا هو التسلي » وأمّا الزائد عليه فلا دليل على وجويه. 
فالصحيح أنّ أجرة ذلك على بيت مال المسلمينء غاية الأمر أن الإمام 
(عليه السلام) يستدين إذا لم يكن بيثٌ مال أو كان هناك ما هو أهمٌ. 


هذا تمام كتاب الحدود» ويليه كتاب القصاص إن شاء الله تعالى. 
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Y0: الشرائع‎ (01) 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
كتاب القضاء 


تعريف القضاء والفرق بينه وبين الفتوئ ا 9 
هل القضاء واجب كفائي ؟ 0 00 
هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمَّين أو غيرهما؟ ea‏ 
خا e E a‏ 


تعريف الرشوة وحرمتها لوقو لتمضر متو سوج توا امار ا مي N‏ 
القاضي المنصوب وقاضي التحكم واعتبار الاجتهاد فى الأول Resins:‏ 
ها كون هين ا ی يد لعن ا ضلية مقا 1 دس ١‏ 


اععباو باع الأغوى كر ماعل غو انر a‏ 


صور في ما لو ادّعئ شخص مالاً على آخر ان 
عدم سماع بيّنة المدّعى على دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له 6" 
لو امتنع المنكر عن الحلف وردّه على المدّعي o‏ 


لو نكل المنكر ا 11 1 00 
ليس للحاكم إحلاف ال مدعي بعد إقامة البيّنة إلا إذا كانت دعواه علىالميت ۲١‏ 
لو ادّعئ عيناً كانت بيد الميّت وأقام بيّنة على ذلك يي OE‏ 
عدم الفرق في الدعوئ على الميّت ‏ بين أن يدّعي المدّعي ديناً على الميّت 
لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه من ضح المين إلى البيّنة .. ۲٤١‏ 


ثبت دين الميّت بغر بيّنة ا ا 0 
لو أقام المدّعى على المت شاهداً واحداً وحلف Eee‏ 


هل يحتاج ضيّ المين لوقامت البيّنة بدين على صبي أو مجنون أو غائب؟ ۲٦‏ 
عدم جواز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول ess‏ 


لو طالب ال معي حقّه وكان المدّعئ عليه غائباً Ee o‏ 

حكم مطالبة وكيل الغائب الغريم بأداء ما عليه من حقّ ماسر ف A‏ 

لوحكم الحاكم بثبوت دين على شخص وامتنع الحكوم عليه عن الوفاء ۲۸ 
أحكام المين 

عدم صحّة الحلف إلا بالله وبأسمائه تعالى ES seksa‏ 

هل يجوز للحاكم أن يحلّف أهل الكتاب با يعتقدون به؟ الم عم 

هل يعتبر في الحلف المباشرة أو يجوز فيه التوكيل ؟ EE OS‏ 


لو علم أنّ ا حالف قد ورّئ في حلفه وقصد به شيئاً آخر ا 


هل تجري أحكام القضاء على الكافر غير الكتابي؟ 0 
هل يجوز للحاكم إحلاف أحداً فى غير مجلس قضائه ؟ as‏ 
لعاف فن عل أن لاعف ادا واتفق توفت انات حتدعل الف 82 
لو اڏعیٰ شخصٌ مالا على ميّت Ee‏ 
لو علم أنّ لزيد حقّاً على شخص وادّعئ علم الورثة بموته وأنّه ترك مالا 
عندهم TOS AROS RT‏ 
لو اذعىٰ شخص على تملوك E BE E‏ 
ثبوت الدعوئ فى الحدود بالبيّنة أو الإقرار E‏ 
سقوط الغرم عن المنكر للسرقة مع عدم البيّنة بحلفه es‏ 
لو ادّعى الدائن على الميت أنّ له في ذمّة شخص آخر ديناً ........ PV‏ 
حكم المين مع الشاهد الواحد 
ثبوت الدعوئ في الأموال بشهادة عدل واحد ويين ا معي E‏ 
أقوال في ثبوت غير المال من الحقوق الأخر بشاهد ويمين 11100 
حكم ما لو ادّعئ جماعة مالا ورثهم وأقاموا شاهداً واحداً 2 
لو كان بين الجماعة المدّعين مالاً لمورئهم صغير E‏ 
لو اذاعئ بعضن الزيزقة أن الميك قن اوقف عل ذاه نسلا بعد مل :انكر 


فصل فى القسمة 
جريان القسمة فى الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء E‏ 
صور القسمة فى الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء Te‏ 


ا ظطلت ادال كن الق Cy‏ 
کان اال ا لر ك ين حصن عون ال لاف ارجا ....... EQ‏ 
لو كان المال غير قابل للقسمة بالافراز أو التعديل i uses‏ 
هل القسمة عقد لازم» وفسخه يحتاج إلى دليل؟ ام Oê‏ 
لو ظهر استحقاق بعض المال للغر بعد القسمة E‏ ام O‏ 
لو قسّم الورثة تركة الميّت بينهم ثم ظهر دين عليه DE‏ 


فصل ف أحكاه الدعاوي 


تعريف المدّعي وما يعتبر فيه ااا 
اعتبار سماع دعوى المدّعي أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له ولاية الدعوئ 

عنه ا ااا ا 
لو كان المدّعي غير من له احق 0 O‏ 
لو کان مال شخص فى يد غيره ا ع اك ا اال ري و OE‏ 


دل ا م غر کی ال ا ...0 
E‏ 001010111111 
عدم اختصاص جواز المقاصصة بمباشرة من له الحق e IT‏ 


فصل في دعوى الأملاك 
لو ادّعئن شخص مالاً لا يد لأحد عليه E Ss‏ 
صور في ما لو تنازع شخصان في مال يي ORS‏ 
لو ادّعئ شخص مالا فى يد آخر وهو يعترف بأنّ المال لغيره NV enol‏ 


- 


لو اڏعیٰ شخص مالا على آخر وهو فی يده فعلاً e‏ 


فصل في الاختلاف في العقود 


لو اختلف الزوج والزوجة في العقد ا ا 0 
لو ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل والمرأة وادّعئ شخص آخر 

زوجيّما له يي ا ا O‏ 
لو ادّعئ رجلان زوجيّة امرأة غير معترفة بها وأقام كل منها البيّنة على 

ذلك 0 
لو اختلف المتعاقدان في اطبة والبيع 0 
لو ادٌّعى المالك الاجارة وادّعى الآخر العارية أو العكس الي 
لو ادّعى المالك أنّ المال التالف كان قرضاً وادّعى القابض أنه كان وديعة ۷٤‏ 
لو اختلف المتعاقدان في أنّ المال وديعة كان أو رهناً VO sss...‏ 
لو اتفقا في الرهن واختلفا في المقدار VV ess‏ 
لو اختلفا في البيع والإجارة ا 
حكم اختلاف البائع والمشتري في مقدار القن VA secde:‏ 
لو ادّعى المشتري على البائع شرطاً ل 0 
لو اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار القن V4 ss...‏ 
لو اتفقا في الإجارة واختلفا في الأجرة VA eas E a‏ 
حكم اختلاف شخصين في شراء مال معين وإقباض ثمنه للبائع ..... عم 
لو ادّعئ شخص رقيّة الطفل المجهول النسب فى يده e e‏ 
حكم تداعي شخصين على طفل 1[ 0 RS‏ 
لو ادّعئ كل من شخصين مالاً في يد الآخر 0 
لو اختلف الزوج والزوجة في ملكيّة شيء dast‏ ا 


لو ماتت المرأة وادّعئ أبوها أَنّ بعض ما عندها من الأموال عارية ... ۸۵ 


فصل في دعوى المواريث 
لو مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتّفقا على تقدّم إسلام أحدهما 


على موت الأب واختلفا في الآخر م" 
لو كاق لمر ونمو اعد مانت ا وا 00 
حكم الحاكم ظاهري لا واقعي E a‏ 


كتاب الشهادات 


فصل فى شرائط الشهادة 
ولا : البلوغ ا 1 1 ا ا 


افا :اقل E a o‏ 
ثالثاً : الايمان 1 000 
واها + العزالة O‏ 
خامسا : أن كرو الشاهة عن اله تسب فيا شد د و ا 


لو تبين فسق الشهود بعد حكم الحاكم ب ا E‏ 
هل قنع العداوة الدينيّة عن قبول الشهادة كا تمنع العداوة الدنيويّة عن 


قب وها ؟ E O‏ ا 
عدم منع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة U SES‏ 
قبول شهادة الزوجة لزوجها أو عليه إذا كان معها غبرها مسري اا 
هل تسمع شهادة السائل بالكفٌ الحترف؟ 00 


لو تحمّل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعدزوال المانع .. ٠١١‏ 
هل تقبل شهادة الد 35 ؛ والأجبر قبل وبعد مفارقته لصاحبه ؟ 5 ١ ١‏ 


فهرس الموضوعات SENSES‏ سن سج وجوه ا 


هل تقبل شهادة المملوك لمولاه وعليه ولغيره وعلى غيره؟ e‏ 
حكم شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط ل 
عدم قبول شهادة ولد الزنا 0 
عدم جواز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع 9000 
دل و اا و a‏ 
ثبوت النسب والوقف والنكاح والملك وغيرها بالاستفاضة. فهل جوز 

الشهادة استناداً إلمها؟ 000 
ا توغرا ا ا ا اا 
ما يثبت به الطلاق والخلع والحدود والوصيّة إليه والنسب ورؤية الأهلة 


نبوت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين Es‏ 
ثبوت الأموال من الديون والأعيان وغيرها من الحقوق بشاهد ويمين 
رار واا ا ارج مو 


هد الراة ق وغو انا خا وع ةا فر اف a‏ 
ذأ شيك يفاده الكر اف o TE‏ 000 
ا تست بشهادة اثنتين 3 ثلاث أو أربع نسوة OB VS‏ او و 0ن ا أن 


عدم اعتبار الإشباد في شىء من العقود والإيقاعات إلا فى الطلاق 


وجوب أداء الشهادة بعد تحمّلها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر 
هل أداء الشهادة واجب عيني ؟ 5*5( 


١7 
١6 


1٤ 


١11 


ا 
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اختصاص وجوب أداء الشهادة ما إذا أشهد وال فهو بالخيار ...... V1‏ 
لو دُعي إلى الشهادة من له أهليّة التحمّل N‏ 
موارد قبول الشهادة على الشهادة انا ان ا ااا ا VE‏ 
هل تقبل الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعداً؟ VE seet‏ 
لو هة رجاو عاد لن غل اة عدول أربعة رالونا ا 
او شيو غاد لن عل کا رل او امرانق اعلا .......... NV‏ 
هل تقبل شهادة الفرع على الشهادة عند تعذّر شهادة الأصل ؟ ..... الال 
حكم ما لو شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته مس اا 
اعتبار قبول شهادة الشاهدين تواردها على شىء واحد وإن كانا مختلفين 
بحسب اللفظ ا ااا 


حكم ما لو رجع الشاهدان عن شهادتهما فى حق مالي قبل وبعدالحكم ١/1‏ 
حكم ما لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود قبل وبعد 


لو أعاد الشاهدان شهادتها بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم .... ١88‏ 


لو رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا يي لا 
حرمة الشهادة بغر حق وضمان الشاهد A‏ 


لو انکر الزوج طلاق زوجته وهي مدّعية له وشهد شاهدان بطلاقها .. ۱۹۲ 

لو شهد شاهدان بطلاق امرأة فتزوّجت ثمجاء زوجها فأنكر الطلاق .. ١917‏ 

لوكي الاک وت حق مال ستهدا ال عا دة رجلين عادلين د جم 
أحدهما أو كلاهما E EL a‏ 


لو کان الشهود أكثر مما تنبت به الدعوئ فرجع شاهد واحد أو اثنان ١95‏ 
لو ثبت الحقّ بشهادة واحد ويمين المدّعى فرجع الشاهد أو كذب الحالف 


غا وواضه لاهن aed‏ لعو االو NIN‏ 
اا لاخر E‏ ا O‏ 


لو اوصئ شخص بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بانه رجع عن 
إحداهها 1[ 0 


الأسباب : 


الأول : الزنا 11[ 0000001 
ما يتحقّق به الزنا O‏ 
بيان الشمة الموجبة لسقوط الحد E ea‏ 
شرائط ثبوت الحد 1 اا 
قبول دعوى المرأة فى الإكراه على الزنا فل اس فوا قتي 


ثبوت الزنا بالاقرار والبيّنة 


عدم ثبوت حدّ الزنا إلا بالإقرار أربع مرات O oy‏ 


لو أقڙ شخص با يوجب رجه ثم جحد ل ل 
للامام (عليه السلام) العفو بعد الإقرار يما يوجب الحد Os‏ 
ل :ميلك المراة وليسن ها بع TEE‏ 0 
عدم ثبوت الزنا بشهادة رجلين عادلين O a‏ 
ما يعتبر فى قبول الشهادة على الزنا 10000 
سقوط شهادة أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا بشهادة أربع نسوة 
O O E‏ 
هل يثبت الزنا وتحد المرأة بشهادة أربعة رجال أحدهم زوجها؟ ... ۲۲۲ 
عدم الفرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا على واحد أو أكثر .. ۲۲٤‏ 
وجوب التعجيل فى إقامة الحدود بعد أداء الشهادة اي E‏ 
وتاب المقتيوة غلية قبل قادال E ay‏ 
لو هد اا رال بالا اوها وو VV ns‏ 
لو زف كافر بكافرة, أو لاط يمثله Os‏ 


لو زى الذمّي بمسلمة o.‏ اذ[ 10001001 
اک اوا ا يي ا O‏ 
حكم الشيخ إذا زنى وكان محصناًء وكذا الشيخة PV‏ 
لو زنى البالغ الحصن بصبيّة أو مجنونة E‏ 
لو زنت المرأة الحصنة وكان الزاني بها غير بالغ Ea‏ 
هل يختصّ حكم جر شعر الرأس والتغريب بن أملك ولم يدخل بها 


او يعمّه وغيره؟ OD e ES e‏ ولاه REE ae‏ هوف 3 الو نقد ااه E۲‏ 


ما يعتبر فى إحصان الرجل CE‏ ل EO‏ 
ما يعتبر في إحصان المرأة O Sele‏ 


لو زنت المطلّقة الرجعيّة وهي عالمة بالحكم والموضوع, وكذلك الزوج 01؟ 
لو زفى المطلّق واا بعد رجوع الزوجة وقبل أن يطأهاء وكذلك 


الزوجة ا 000000 
حدّ المملوك إذا زنى حصنا كان أم غير حصن Oa‏ 
عدم جلد المستحاضة مالم ينقطع عنها الدم» والمريض حت يبرا .. ۲۵۷ 
حكم الزاني مراراً وثبوت ذلك بالإقرار أو البيّنة ل 
قتل الزاني الحرٌ فى الرابعة بعد قيام الحدٌ عليه ثلاث مرّات. والمملوك في 
الثامنة ا ا 00 
حكم الحامل إذا زنت 00008 0 0 ا 0 
لو وجب الحدٌ على شخص ثم جن E‏ 
عدم جواز قيام الحدٌ على أحد في أرض العدو و 
حكم الجاني فى الحرم أو في غير الحرم ثم لجا إليه ee‏ 
لو اجتمعت على رجل حدود اشن اه ا وخ الا ا مو يا I‏ 
دفن الرجل عند رجمه إلى حقويه» والمرأة إلى موضع الثديين E‏ 
حكم ما لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة PY‏ 
إعلام الناس لحضور إقامة الحدّ a‏ 
هل يجوز تصدّي الرجم لمن كان عليه حدّ من حدود الله أم لا؟ ... ۲۷١‏ 
كيفيّة جلد الزاني والزانية اا E‏ 


هل يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود؟ VT GO‏ 


عدم الفرق فى الأحكام المترثبة على الزنا بين الح والميّت ...... YVWV‏ 
الثاني: اللواط ل[ اا 
معنى اللواط» وما يثبت به» وما يعتبر فى المقد VA sees‏ 
حكم اللائط المحصن وغير الحصن YA ns‏ 
لو لاط البالغ العاقل بصبي أو مجنون أو عبد ملوك له AT via‏ 
لو لاط لذ عسل ا AES‏ 
للإمام الخيار بين العفو والاستيفاء لو أقبٌ اللائط على نفسه ولم تكن بيّنة ۲۸۵ 
حكم اللائط با میت كالحيّ 111 AO E‏ 
كيفيّة قتل اللائط ل ا و 0 
للامام الخيار فى كيفيّة قتل اللائط الحصن وغير الحصن إن قلنا بوجوب 
قتله oooy‏ ا 
الثالث : التفخيذ SS aa‏ 1 0 
حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب ا O‏ 
لو تکور التفخيذ ونحوه وَحُدٌ مّتين O E‏ 
لو وجد رجلان تحت لحاف واحد مجرّدين من دون حاجز بينهما .. 59١‏ 
الرابع : تزويج ذمّيَّة على مسلمة بغير إذنها ccc E‏ ل 
الخامس : تقبيل الحرم غلاماً بشهوة es‏ 
السادس: السحق oe‏ ا O O O‏ 


حكم ما لو تكوّرت المساحقة 50 

لو تابت المساحقة قبل قيام البيّنة 00000 

لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر فساحقتها 
فألقت النطفة قبي فحيلت 25207000 


ما يعتبر في المقذوف OT‏ 2000 
حكم ما لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد ay‏ 
لو عن المقذوف عن القاذف حدٌّ القذف o‏ 
لورفات المقذوفك قبل :ان يطالب فة او فى a‏ 
اف اجن امن عضن او انه 1ك 
حكم تكدّر الحدٌ بتكرّر القذف 8_ذجب 001 
لو تكدّر القذف من شخص واحد لآخر قبل أن يقام الحذٌ عليه . 

عدم سقوط الحذٌ عن القاذف ا ا ا NE‏ 
لو شهد أربعة بالزنا م رجع أحدهم O‏ 


لو تقاذف شخصان 1011 ز0 ز[ز[ز [ز ا 1 
التاسع : سب النى (صلى الله عليه وآله) Ss‏ عو اذالم 
العاشر: دعوى النبة 111 1 ا E‏ 
الحادى عشر : السّحر 00 0 ا 
الثانى عشر: شرب المسكر E O‏ 


حد من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم مع الاختيار والبلوغ 


عدن ورو لوان اشر رت ا PV‏ 
هل يلحق العصير العنى قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر ف إيجابه الحدٌ؟ . ۳۲۹ 
ھا ته شنو السك nono‏ ودود ود هد ود وه اواو ود ود ود و .د .د ود هد ود هد .ا .ا ما 6ه رض 


لو شرت ال مد تين :وحد بعد كل :ما 00000 
لو شهد رجل واحد على شرب النمر وشهد أخر بقيئها Eas‏ 


لو قيرب الم سحا لا 1 1 1[ 1[ o‏ 
هل يسقط الح إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة ؟ اماس ل 
الغالت عشي : السرقة اا اا ااا STI‏ 
ما يعتبر في السارق O E N a‏ 
لو سرق طعاماً في عام المجاعة ER O‏ 
لو سوق بان ار او قينا من اة الف FEQ ss.‏ 


فهرس الموضوعات Se‏ لابح جوف نو اطق OE OSE OS‏ اتام ESE‏ 
لو كان المال في محرز فهتكه أحد شخصين وأخذ ثانيهما المال الحرز 
هل شبك الد غل السار إن ل يكن ماهر لاخر ؟ EE‏ 
لو كان السارق والداً لصاحب المتاع o‏ 
عدم قطع من هتك الحرز قهراً وعلناً وأخذ المال ET‏ 
انان کو الال ملكا افر ه595 
عدم كون السارق.غيدا الانسان 110 0 0 1521737000101 
عدم القطع في سرقة الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك 0 
مقدار المسروق ا او و ا ECR‏ ا DRANG‏ 
ما يعتبر فى القطع O O Deb‏ اجاور 6 رق 7 ملق قا EN‏ الور هم ER‏ 
لو نبش قبرأ وسرق الكفن ف ل ل او اوم لوو e‏ لاسو E‏ عقر يق "18 a‏ اه 0ه 
ما يثبت به حد السرقة / 700 +“ ش151 
لو أخرج المال من حرز شخص وادّعى أَنّ صاحبه أعطاه إِيّاه .... 
ما يعتير فى المقد بالسرقة ENS‏ ع م م ا ل 


حدّ القطع 00 


حكم السارق إن م تكن له يمين او ووو وساب وك م و 
سقوط الحد بالتوبة قبل ثبوته ل ل 0 


لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه بأنّْها يساره VE acess‏ 
معا لجة يد السارق المقطوعة والقيام بشؤونه حن تبراً Vases‏ 
لو مات السارق بقطع يده O a‏ 
جريان أحكام الغصب على السارق برد العين المسروقة إلى مالكها .. ۳۷۷ 
اوسرق اانا واه صب كل ا اا Amanat‏ 


لو عفا المسروق منه عن السارق قبل وبعد رفع أمره إلى الإمام .... ۳۷۹ 
هل للإمام أن يقي الحدٌ على السارق إذا ثبتت السرقة باقرار أو بيّنة من 


دورو cea‏ ل 
ملك الناوئ: لفون اة ا 0 
لو أخرج المال من حرز شخص ثم ردّه إلى حرزه aaa‏ اب 
لو هتك الحرز جماعة وأخرج المال منه واحد منهم ss...‏ الس 
اعتبار كون المسروق بقدر النصاب في سرقة واحدة م FAY‏ 
لو ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب و ل A‏ 

الرابع عشر: بيع الحرٌ E DS a‏ 
الخامس عشر: المحاربة سا لحي ا اي ا A SE‏ 
نكن الخاريو نو اکا a‏ ل 
لو تات ارت قل ا كدان غا ا ةا 
السادس عشر : الارتداد O O‏ 0 
المرتدٌ الفطري وأحكامه 996 ش12 
المرتد المي وأحكامه EE‏ 


شرائط تحقّق الارتداد 0 


لو قتل المرتدٌ المي أو مات 000 
ولد المرتدٌ محكوم بالإسلام ويرثه bb‏ 
لوارتدّت المراة ولو عن فطرة ل O‏ 
حكم تكرّر الارتداد في المي أو في المرأة 0 CE SL OS‏ 
هل يحكم بإسلام الكتابي وغير الكتابى بإظهار الشهادتين؟ 1 
هل جرد الصلاة دليل على إظهار الشهادتين ؟ E a n‏ 
لو جنٌ المرتدٌ المي بعد ردّته وقبل توبته O lS o‏ 
حكم تزويج المرتدٌ من الكافرة EO‏ 
انقطاع ولاية الأب أو ال جد المرتدٌ عن بنته المسلمة 0 
هل يتحقّق رجو ع المرتدٌ عن ارتداده باعترافه بالشهادتين؟ CEN bias:‏ 
حكم التائب المرتدٌ عن فطرة CE I RS‏ 
التعزيرات ا 
للحاكم تعزير من فعل محرّماً أو ترك واجباً إِهيّاً حسب ما يراه من 
المصلحة CE SEO‏ 
ما يثبت به موجب التعزير اا و ا 
حكم ما لو أَقرّ بالزنا أو اللواط دون الأربع 0000000 
لو اقتضٌ بكراً غير الزوجة والمملوكة بإصبع CTE‏ 
عدم البأس بضرب الصبي والمملوك تأديباً ام 11 
تعزير بائع ا لخر العام تحرمته غين مستحل له ال 
تعزير نابش القبر مالم يسرق الكفن لي ا اه 


لوسر ول عو له اوررق ثانيا ولبيين رل وف CE is‏ 


تعؤزير المستلب والختلس واحتال ا OD‏ 
حكم ما لو وطئّ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها 0000 
حكم الحدث في الكعبة أو المسجد الحرام متعمداً ly‏ 
لاع بده او رها 12317177111100 
حكم شهادة الزور ا i E E O O‏ 
ارد برعل قنك فراش اما حه 50 
حا عرية ا داع وة هدر yy‏ 
عون اا ا ل ار او ا 1100100108 


لو اطّلع شخص على قوم في دارهم لينظر عوراتهم o‏ 
لو قتل رجلاً في منزله وادّعئ أنه دخله بقصد التعڏي a‏ 
جواز دفع الدابّة الصائلة عن نفسه وما يتعلّق به 111 
لو عض يد إنسان ظلماً فانتزع يده فسقطت أسنان العاض eT‏ 
لو کی كل سن رجاو غل الخو ASS‏ 000 
لو تجارح اثنان وادّعئ كل منها أنّه قصد الدفع عن نفسه 22000 


جدول الخطاً و الصواب. rd‏ أ 
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سم الله الؤ حن الوّحيم 


الحمد لله ربٌ العالمين. والصلاة والسلام على حمّد وآله الطيبين الطاهرين, 
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. 

أمّا بعدء فهذا هو الجزء الثاني من مباني تكملة المنهاج المشتمل على كتابي 
القصاص والديات. وقد من الله سبحانه وتعالى عل بالتوفيق لإنجازه وإتمامه, 
الول التوقيق ولك اداو واا 


کتاب القصااص 


كتاب القصاص 
وفيه فصول 


الفصل الأول 


(مسألة :)١‏ يغبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمداً وعدواتاً !7 
ويتحقّق العمد بقصد البالغ العاقل القتل ولو با لا يكون قاتلاً غالباً فيا إذا 
ترتّب القتل عليه (", بل الأظهر تحقّق العمد بقصد ما يكون قاتلاً عادةً وإن 


)0 وجه جميع ذلك في شرائط القصاص إن شاء الله تعالى. 


(۲) لتحقّق قصد القتل حقيقة, فيتحقّق القتل العمدي الذي هو الموضوع 
للقصاص . 


وتدل على ذلك عدّة روايات: 
منها: صحيحة الحلى» قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «العمد: كل ما 
أعتمد شيئاً فاضا ن قدا ور اهعضا اد ئوز فهذا كله عمد والخطأ: 


3 الاو و ا ا اس ا م مباني تكملة المنهاج ۲ / القصاص 


لم يكن قاصداً القتل ابتداء''ء وأمًّا إذا م يكن قاصداً القتل ولم يكن الفعل 


قاتلاً عادةً. | إذا ضربه بعود خفيف أو رماه بحصاة فاتّفق موته» لم يتحقّق 


من اعتمد شيئاً فاضا غەرە» 7 . 

)١(‏ لان قصد الفعل مع الالتفات إلى ترتب القتل عليه عادةً لينف عن 

وقد ل غا ذلك هد ووا 

ا صخ اللا بين بد املف عل روا ادون دهن ان دان 
(عليه السلام) أنه قال: «إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد» قال: سألته 
عن الخطأ الذى فيه الدية والكفارة أهو أن يعتمد ضرب رجل وله بعتمد 
قتله ؟ «فقال: نعم» قلت: رمئ شاة فأصاب إنساناً؟ «قال: ذاك الخطأ الذي 
لاشك فيه. عليه الدية والكفارة»(". 

ئها تدل على أنّ الضرب بالحديدة ‏ الذي يترتّب عليه القتل عادةٌ ‏ من 
القتل العمدي وإن لم يقصد الضارب القتل ابتداءًء وأمّا مع قصد القتل فلا 
خصوصيه للحديدة . 

ومنها: صحيحة أبي العبّاس وزرارة عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: 
إن العا ان اده فقتله ع يل لد والخطا؛ أن دة ولا ر د قعل 
يقتله بما لايقتل مثله. والخطأ الذي لاشك فيه: أن يتعمّد شيئاً آخر فيصيبه»7". 

فإنّ التقييد بقوله (عليه السلام): «بما لايقتله» يدل على أنّ الآلة إذا كانت 


(۱) الوسائل 7:179/ أبواب القصاص ف النفس ب ١١‏ ح 5. 
(۲) الوسائل ۲۹: ۳۸/ أبواب القصاص فی النفس ب ١١‏ ح 4. الفقيه :٤‏ ۷۷/ ۲۳۹. 
(۳) الوسائل ۲۹: 4١‏ / أبواب القصاص في النفس ب ١١ح .٠١‏ 


به موجب القصاص '". 

(مسألة ؟): كما يتحقق القتل العمدي فيا إذا كان فعل المكلّف علّة تامّة 
للققل أو جزءاً أخواً للعلة يك لآ نفك الموث عن فعل الفاعل زهاناء 
كذلك يتحقّق فیا إذا ترتّب القتل عليه من دون أن يتوسّطه فعل اختياري 
من شخص آخر. كبا اذا رم سما نحو من أراد قتله فأصابه فات بذلك 
بعد مدّة من الزمن. ومن هذا القبيل ما إذا خنقه بحبل ولم يرخه عنه حتی 
مات» أو حبسه في مكان ومنع عنه الطعام والشراب حى مات» أو نحو 
ذلك. فهذه الموارد وأشباهها داخلة في القتل العمدى(". 


قتَالة فليس هو من الخنطأ وإن لم يقصد القتل ابتداءً. 

)١(‏ وذلك لعدم تحقق العمد فى القتل. ولصحيحة الفضل بن عبدالملك 
وصحيحة أب العّاس وزرارة المتقدّمتين. وصحيحة أخرى لأب العّاس عن 
أبي عبدالله (عليه السلام). قال: قلت له: أرمي الرجل بالشىء الذي لايقتل 
مثله «قال: هذا خطأ» ثم أخذ جنا مكار ره قلع رسن لقا 
فأصيب رجلاً «قال: هذا النطأ الذئ. لا شك فيه: والعمد الذي رد 
بالثيء الذي يقتل بمثله»!'". 

(۲) لأنّ العبرة في القصاص إِنما هو بتحقّق القتل العمدي» وملاك العمد فى 
لقتل هو إيجاد عمل يقصد به القتل أو يترتّب عليه الموت غالباً. وهو متحقّق 
في جميع هذه الموارد. 


(۱) الوسائل ۲۹: ۳۷/ أبواب القصاص في النفس ب ١١ح‏ ۷. 


1 م ee O‏ كله الجاع 3 التضاضن 
(مسألة "): لو ألو شخصاً في النار أو البحر متعمّداً فات. فإن كان 
متمکنا من الخروج ولم يخرج باختياره فلا قود ولا دية'". وإن لم يكن 
متمكناً من الخروج وإنجاء نفسه من اللاك فعلى الملق القصاص ". 
(مسألة :)٤‏ لو أحرقه بالنار قاصداً به قتله أو جرحه كذلك فمات فعليه 
القصاص وإن كان متمكناً من إنجاء نفسه بالمداواة وتركها باختياره". 


(مسألة :)١‏ إذا جنى عمداً ولم تكن الجناية مما تقتل غالباً ولم يكن الجانى 
قد قفد نيا الل ولكن اتفق مرت ان عليه بالسرابة» فالمقبيون بين 
الأصحاب ثبوت القود. ولكنّه لايخلو من إشكال. بل لايبعد عدمهء 


)١(‏ فإِنٌ الموت حينئذٍ مستند إلى نفسه لا إلى فعل الملق. فلا يتحقق 
موجب القصاص ولا موجب الدية. 1 

(۲) لتحقّق موضوعه وهو القتل العمدي. 

(۳) بلا خلاف بين الأصحاب» وذلك لأنّ القتل مستند إلى فعله وهو الجرح 
والإحراق وترك المداواة وإن كان دخيلاً في تحقّق الموت إلا أن الموت لم يستند 
إليه. فإنّه إنما هو من آثار المقتضي والمداواة من قبيل المانع » فإذا لم يوجد ‏ ولو 
اشارا اقيق ا إلى المققضى فان الموجتود اغا ينغا من الموجو د ورتب 
علو سكن إن اد جد :لقتل دقك عدم المذاواة ب يد إل الخرق 
أو الجارح دون المقتول. وذلك نظير من قتل شخصاً وكان المقتول متمككناً من 
الدفاع عن نفسه ولم يدفع حى قتل. فإنه لايشكَ فى استناد القتل إلى القاتل 
دون المقتول. نعم » لا شك فى ار المقتول في كلتا الصورتين قد ارتكب محرّماً. 
لأنه لم يحفظ نفسه مع قكنه. وهذا لا يناف استناد القتل إلى غيره. 


فيجري عليه حكم القتل الشبيه بالعمد!". 

(مسألة 1): لو ألو نفسه من شاهق على إنسان عمداً قاصداً به قتله أو 
كان مما يترتّب عليه القتل عادة فقتله. فعليه القود. وأمًّا إذا لم يقصد به 
القتل ولم يكن مما يقتل عادة فلا قود عليه . وأما إذا مات الملق فدمه هدر 
على كلا التقديرين ". 


(؟) وه الشبور هو انم ذقبوا إلى ان البراية قا تابه العمدته مضموة 
وإن لم تكن مقصودة, فيثبت القصاص إذا سرت الجناية وترتب عليها الموت. 

ولكنّه يندفع بأنّ ضمان الجناية إا هو بمقدارها المقصود, وأمّا الزائد المقرتّب 
عليها اتفاقاً فهو إذا م يكن مقصوداً ولا مما يترتّب عليها غالباً لايكون عمدياًء 
بل هو شبيه بالعمد على ما يأتى من أنه متقوّم بقصد الفعل المترتّب عليه القتل 
اتفاقاً من دون قصده. 

وتؤكّد ما ذكرناه رواية ذريج, قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
رجل شح رجلاً موضحة وشجّه آخر دامية في مقام واحد فات الرجل «قال: 
علا الدية فى أمواهها نصفين»'. 

والروانة مسر ةغل الأظير فاا قدل عل ا الروت اذاو ت ع اا 
اتفاقاً فالواجب فيه الدية دون القصاص. 

الاك قله وان ف 


.١ ح‎ ٤١ الوسائل ۲۹: ۲۸۰/ أبواب موجبات الضان ب‎ )١( 


a eRe ۸‏ المنياع 75 القصاض 

(مسألة ۷): ليس للسحر حقيقة موضوعيّة» بل هو إراءة غير الواقع 
بصورة الواقع, ولكنّه مع ذلك لو سحر شخصاً با يترتّب عليه الموت غالباً 
أو كان بقصد القتل, كما لو سحره فتراءئ له أنّ الأسد يحمل عليه ففات خوفاً 
كان غل السار هات | 

(مسألة ۸): لو أطعمه عمداً طعاماً مسموماً يقتل عادةً. فإن علم الآكل 
بالحال وكان ميزاً. ومع ذلك أقدم على أكله ففات. فهو المعين على نفسه, 
فلا قود ولا دية على المطعمء وإن لم يعلم الآكل به أو كان غير مميز فأكل 
مات فعلى المطعم القصاص. بلا فرق بين قصده القتل به وعدمه'". بل 
الأظهر أنّ الأمر كذلك فيا لو جعل الس فى طعام صاحب المنزل وكان السمّ 
مما يقتل عادةً فأكل صاحب المنزل جاهلاً بالحال مات ". 


)١(‏ فان العبرة فى القصاص إنما هى باستناد القتل العمدي إليه بأحد 
الوجهين المتقدّمين. وذلك متحقق فى المقام وإن لم يكن للسحر واقع في نفس 


اا 
(؟) لصدق القتل العمدي على ما عرفت وإن لم يكن القتل مقصوداً له 
اكداء: 


(۳) وذلك لأنه وإن لم يلجئه إلى الأكل من الطعام المسموم ولا قدّمه له إلا 
أنّ القتل عرفاً مستند إلى فعله حقيقةً. وهذا المقدار كاف لتحقّق موجب 
القصاص . 


(مسألة ): لو حفر بثراً عميقة فى معرض مرور الناس متعمّداً. وكان 
الموت يترتّب على السقوط فما غالباً. فسقط فما المارٌ ومات» فعلى الحافر 
القودء بلا فرق بين قصده القتل وعدمه. نعم» لو لم يترثب الموت على 
السقوط فيها عادةٌ وسقط فما أحد المارّة مات اثفاقاً فعندئذٍ إن كان الحافر 
قاصداً القتل فعليه القود وإلّا فلاء وكذلك يثبت القصاص لو حفرها في طريق 
ليس في معرض المرورء ولكنّه دعا غيره الجاهل بالحال لسلوكه قاصداً به 
القتل أو كان السقوط فبها مما يقتل عادةً. فسلكه المدعو وسقط فا 
مات . 

(مسألة :)٠١‏ إذا جرح شخصاً قاصداً به قتله. فداوى الجروح نفسه 
بدواء مسموم أو أقدم على عمليّة ولم تنجح فمات» فإن كان الموت مستنداً 
إلى فعل نفسه فلا قود ولا دية على الجارح. نعم » لول الميّت القصاص من 
ا لجاني بنسبة الجرح أو أخذ الدية منه كذلك. وإن كان مستنداً إلى الجرح 
فعليه القود'". وإن كان مستنداً إلا معاً كان لول المقتول القود بعد رد 


نصف الدية إليه وله العفو وأخذ نصف الدية منه ". 


)١(‏ يظهر ال حال فى جميع ذلك مما تقدّم. 

(۲) لما عرفت من أن العبرة فى القصاص وعدمه إنا هى باستناد القتل العمدي 
إلى الجانى وعدمه. 

(©) الخ ذلك أن مقي الا المباركة والرواياك أن لول الول 
ظلماً الاقتصاص. ولكن في كلّ مورد كان القصاص فيه مستلزماً لإعطاء ول 
المقتول شيئاً من الدية كان لول المقتول المطالبة بالدية. كما إذا قتل رجل امرأة 


٠٠١‏ «ابا عب ماياو الدج دما E REE‏ القخاض 

(مسألة :)١١‏ لو ألقاه من شاهق قاصداً به القتل أو كان ما يترتّب عليه 
القتل عادةً, فات الملق في الطريق خوفاً قبل سقوطه إلى الأرض كان عليه 
القود. ومثله ما لو ألقاه في بحر قاصداً به قتله أو كان مما يترتّب عليه الموت 
غالباً فالتقمه الحوت قبل وصوله إلى البحر '. 

فسا له ع عتورا قاهدا لار کان ها ر 
عليه القتل غالباً فقتله فعليه القود. وكذا الحال لو ألقاه إلى أسد كذلك وكان 
تمن لا يمكنه الاعتصام منه بفرار أو نحوه, وإِلا فهو المعين على نفسه فلا قود 
فلببرون ذاو ركاه الى المت SENI GG‏ 
القود. بلا فرق بين قصده القتل به وعدمه!". 


فأراد ولتّها الاقتصاص من الرجل القاتل» أو قتل شخصان واحداً فأراد ولي 
المقتول الاقتصاص منهاء أو كان الأب شريكاً مع غيره في قتل ولده» أو كان 
القاتلان مختلفين فكان قتل أحدهما عمديّاً والآخر خطأ فأراد ولي المقتول 
الما ضفن ا أو كان ا ا ونحو ذلك. ف جميع هذه 
الموارد كان ولي المقتول مخيراً بين الاقتصاص ومطالبة الدية. ويأتي تفصيل 
ذلك في المسائل الآآتية إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ لاستناد القتل العمدي إلى فعله. ومعه لا أثر لتخلّف القصد من ناحية 
اختلاف الخصوصيّات. 


(مسألة :)١‏ لو جرحه بقصد القتل ثم" عضّه الأسد ‏ مثلاً ‏ وسرتا ففات 
بالسراية كان لول المقتول قتل الجارح بعد رد نصف الدية إليه» كما أن له 
العفو عن القصاص ومطالبته بنصف الدية . 

(مسألة :)٠٤‏ لو كتفه ثم ألقاه فى أرض مسبعة مظنّة للافتراس عادةء أو 
كان قاصداً به قتله فافترسه السباع, فعليه القود'". نعم , لو ألقاه في أرض 
لم تكن مظنّة للافتراس عادةً ولم يقصد به قتله. فافترسه السباع اتّفاقاً 
فالظاهر أنه لا قود وعليه الدية فقط !". 


)١(‏ أَمَا جواز القصاص فلأنّه القاتل عمداً وإن لم يكن مستقلاً في القتل, 
غاية الامو ااا معن اند عن ا الذينة: ال د 
الاقتصاص» كا إذا قتل رجلان رجلاً واحداً فإنّ لوليّ المقتول أن يتقصّ منها 
جميعاً بعد أن يرد إلى ولي كلّ منهما نصف الدية. 

وأمّا جواز مطالبته بالدية فلا تقدّم من أن كلّ مورد كان الاقتصاص موجباً 
للردٌ جاز لول المقتول إلزام القاتل بالدية» وا أنّ القتل مستند ‏ في مفروض 
الكلام ‏ إلى أمرين» أحدهما: فعل الجارح, والآخر: عض الأسد. فإذا أراد 
ول الدم الاقتصاص من الجارح فلاب له من رد نصف الدية إليهء وله أن 
لايقتصٌ منه ويطالبه بنصف الدية. 

ا ادا لدی اليد وغو برجب القرد: 


(۳) اما 0 القود فلأنه ليس قاتلاً له عمداً. وأَمّا وجوب الدية فلأنٌ القتل 
مستند إلى فعله, فيدخل فى القتل الشبيه بالعمد. 


AN AUIS GS OS ل‎ 0 

(مسألة :)٠١‏ لو حفر بثراً فسقط فا آخر بدفع ثالث فالقاتل هو الدافع 
دون الحافر '. 

اقا اه لق سكو ا اخ ق القاكن وخ العاف م نذا 


حتى يموت بعد ضرب جنبيه ويجلد كل سنة خمسبن جلدة'. ولو اجتمي” 


)١(‏ لاستناد القتل عرفا اليه دون الحافر. 
(؟) تدل على ذلك عدّة روايات: 


منها: معتبرة عمرو بن أب المقدام: أن رجلاً قال لأبي جعفر المنصور ‏ وهو 
يطوف -: يا أمير المؤمنين. إِنّ هذين الرجلين طرقا أخي ليلاً. فأخرجاه من 
منزله فلم يرجع إلى, وواله ما ادري ما صنعا به. فقال طهما: ما صنعةا به؟ 
فقالا: يا أمير المؤمنين, كلّمناه ثم" رجع إلى منزله ‏ إلى أن قال: ‏ فقال لأبي 
عبد الله جعفر بن محمّد (عليه السلام): اقض بينهم - إلى ان قال: ‏ «فقال: يا 
غلام» اكتب: بسم الله الّحمن الرّحيم. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلّم): كلّ من طرق رجلاً بالليل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلا أن یقے 
غل الا قد ردّه إلى منزله. يا غلام» ثمّ هذا فاضرب عنقه للآخر» 
فقال: يابن رسول الله والله ما أنا قتلته ولكيٌ أمسكته. ثم جاء هذا فوجأه 
فل قال أنا ابن وسرل الله ص اا وآله وسلّم). يا غلام. ثم هذا 
فاضرب عنقه للآخر» فقال: يابن رسول الله ما عذبته ولكنى قتلته بض ربة 
واحدة. فأمر أخاه فضرب عنقه. ثم أمر بالآخر فضرب 55 وحبسه في 
السجن ووقع غل را مه خيس عو ورت ف كل سنة مسين جلدة!". 


(۱) الوسائل ۲۹: ٠١‏ / أبواب القصاص في النفس ب ١8‏ ح .١‏ 


جماعة على قتل شخص فأمسكه أحدهم وقتله آخر ونظر إليه ثالث» فعلى 
القاتل القود. وعلى الممسك الحبس مؤْيّداً حى الموت. وعلى الناظر أن تقفاً 
ا 

(مسألة ۱۷): لو أمر غيره بقتل أحد. فقتلهء فعلى القاتل القود. وعلى 
الآمر اليس مود آل أن يوت .ولق أكرهه عل القتل: فان كان :ما 
توعد به دون القتل فلا ريب فى عدم جواز القتل. ولو قتله ‏ والحال هذه - 


ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قضئ على 
(عليه السلام) فى رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخرء قال: يقتل القاتل 
ون الخ ند هوت شنال وقريب فنا مر مغر . 

ومنها: معتبرة السكونى عن أبى عبدالله (عليه السلام): «إنّ ثلاثة نفر رفعوا 
إلى أمير المؤمنين (عليه الحلا ادو عفدب بك خلاو ل لكر تلض 
والآخر يراهم. فقضئ فى صاحب الرؤية أن تسمل عيناه» وفي الذي أمسك أن 
يسجن حقٌّ يموت كما أمسكه. وقضئ فى الذي قتل أن يقتل»7". 

)١(‏ تدل عليه معتبرة السكونى المتقدّمة. 

(۲) تدلّ على ذلك صحيحة زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام): فى رجل 
ار ا ال اتلك ومين 11 لي بقلل و 
الح ت ۰ 


(۱) الوسائل ۲۹: 54/ أبواب القصاص في النفس ب7١‏ ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۹: 50 / أبواب القصاص في النفس ب7١‏ ح ۲. 
(۳) الوسائل ۲۹: ٠١‏ / ابواب القصاص في النفس ب ١7‏ ح ۳. 
)٤(‏ الوسائل ۲۹: 48/ أبواب القصاص في النفس ب ١١‏ ح .١‏ 


meee ١‏ جا فى تكيلة المباع 7 التضاضن 


كان عليه القود'". وعلى المكره الحبس الموْبّدا". وإن كان ما توعد به هو 
القتل فالمشهور أن حكمه حكم الصورة الأولى. ولكنّه مشكل» ولا يبعد 
جواز القتل عندئذ. وعلى ذلك فلا قود ولكن عليه الدية". وحكم المكره 
- بالكسر في هذه الصورة حكمه فى الصورة الأولى. هذا إذا كان المكره 
- بالفتح - بالغاً عاقلاً. وأمّا إذا كان يجنوناً أو صبيّاً غير تميّز فالقود على 
المكره -بالكسر -. وأمّا إذا كان صبيّاً ميا فلا قود لا على المكره ولا على 


)١(‏ وذلك لما علم من ضرورة الشرع المقدّس أهمَيّة النفس المحةرمة» فلا 
ترتفع حرمة قتلها بالإكراه على ما دون القتل, فلو أقدم على قتلها والحال 
هذه فقد قتلها ا وة القصاص والقود. 

(۲) لصحيحة زرارة المتقدمة. 


(©) اما وجه امور فاا م اندلو غل أن الأكزاه لآ قى ف القمل. 

وفيه: أنّ ما ذكروه وإن كان صحيحاً . حيث إِنّ حديث الإكراه الوارد مورد 
الامتنان لا يشمل المقام وأمثالهء إلا أنه مع ذلك لايكون القتل حرّماً. فَإِنٌ 
ذلك داخل ف باب التزاحمء إذ الأمر يدور بين ارتكاب حرم وهو قتل 
النفس الحترمة - وبين ترك واجب - وهو حفظ نفسه وعدم تعريضه للهلاك - 
وحيث لا ترجيح ف البين فلا مناص من الالتزام بالتخيير. وعليه فالقتل يكون 
سائغاً وغير صادر عن ظلم وعدوان» فلا يترتب عليه القصاص. ولكن تثبت 
ل وا دك ل د 


)"ذلك اال ف ارک حك كالالة بالنسية اليه 


الصى ."١‏ نعم , على عاقلة الى اليد ول الك امس م 
(مسألة 18): المشهور جريان الحكم المذكور فما لو أمر السيّد عبده بقتل 
شخص فقتله. ولكنّه مشكلء بل لايبعد أن يقتل السيّد الآمر ويحبس العبدا“. 


)١(‏ أمّا على المكره ‏ بالكسر - فلأنّه في الفرض لم يكن قاتلاً» فإنّ القاتل 
إغا هو الصى المميّز. وأمًا على الصى فلأنّه لا قود عليه, وإِئما هو على القاتل 
البالغ متعمّداً . 

(۲) لان عمد الصى خطأ تحمله العاقلة على ما سيأق إن شاء الله تعالى'. 

(۳) لان صحيحة زرارة المتقدمة وإن كان موردها كون المأمور رجلا إلا أن 
من المعلوم أنه لا خصوصيّة لذلك أصلاً. بل الحكم يجري في كل مورد يكون 
المتصدّي للقتل فاعلاً مختاراً. سواء أكان رجلا أم امرأةٌ أم صبياً ميزاً. 

)٤(‏ بيان ذلك: أنّ المشهور بين الفقهاء عدم الفرق بين ما إذا كان المأمور 
عبداً للآمر وما إذا لم يكن. ويظهر من تعبير المحقّق (قدس سره) في النافع 
بقولهة .ولو كان ا لامور ىدە قر لان انها ثه فر 7" :وجوه القائل بالفرق 
عندناء بل يظهر من قول السيّد فى شرحه أنّ القائل به كثير. حيث إله عطف 
عل كله " ا 0 ا "91 فيولع ان ا كشي الا 
لم نجد قائلاً بذلك غير ما يِب إلى الإسكافى ومال إليه صاحب الواف*. 


.۷۹ في ص‎ )0١( 
.۲۹۳ الختصر النافع:‎ (۲) 

(۳) رياض المسائل ؟: 05١0١‏ (حجري). 

)٤(‏ حكاه في رياض المسائل ؟: ٠٠۲‏ (حجري). 
(4) الوافى 15: ٦۲۸‏ / ۱۵۸۳۸. 


١‏ ا مباني تكملة المنهاج ۲ / القصاص 
و كفا كا فالا طهر انه قل الد وبين العين. 

وتدل على ذلك معتبرة إسحاق بن عبار عن أبي عبدالله (عليه و ف 
رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله. قال: «فقال: يقتل السيّد به»7". 

ومعتبرة السكونى عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: قال أميرالمؤمنين 
(عليه السلام): في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله. فقال أمير المؤمنين 
(عليه السلام): وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه؟ يقتل السيّد ويستودع 
العبد السجن») ورواها الشيخ الصدوق بسنئده الصحيح اى قضايا على 
(عليه السلام) إلا أنه قال: «ويستودع العبد فى السجن حى يموت»!". 

وقد نوقش في الاستدلال بهاتين الروايتين بوجهين: 

الأوّل: ما فى الرياض من أنّ ما دلّ على قتل السيّد قاصر سنداً (). 

والجواب عن ذلك: أنّالروايتين موتٌقتان. على أن الثانية على طريق الصدوق 

وأمّا دعوى قصورهما عن مكافأة ما دلّ على أنّ القود على العبد. فيدفعها : 
أنه ليس هناك أيّ دليل على أنّ القود على العبد نفسه غير الإطلاقات الكتابيّة 
وغيرهاء ومن الظاهر أنّ المطلقات غير قابلة لمعارضة المقيّد. 


ومن الغريب أن الشيخ ف التهذيب جعل الروايتين مخالفتين للكتاب والسنّة: 


(۱) الوسائل ۲۹: 47/ أبواب القصاص فى النفس ب ١4‏ ح .١‏ 
(۳) الفقيه :٤‏ ۸۸/ ۲۸۲ . 
)٤(‏ رياض المسائل ۲: 0.07 (حجري). 


وقال: فينبغى أن يلغى أمرهماء ويكون العمل با سواهما!'. 
الكتاب والستة بالروايات المعتبرة غير عزيز؟! 

أضف إلى ذلك أنّ معتبرة السكوني تدلّ على أنّ القاتل -في مفروض الكلام- 
حيت إن الإمام (عليه السلام) فى مقام بيان أنّ القاتل هو السيّد فالقود عليه 
وحينئذٍ كيف يكن أن يقال: إِنّ الروايتين مخالفتان للقرآن والأخبار؟! 

وأمّا ما ذكره الشيخ في الخلاف من معارضة هاتين الروايتين لما دل من 
ارغ اول ال شي 

فلم يتحصّل له معنى» إذ لم يذكر الشيخ ولا غيره رواية تدلّ على أنّ القود 
عل العين شمه وا الدال عل ذلك هو الطلفاك وقد عرفت حالما 

الوجه الثانى: أن الروايات الدالة على قتل السيّد غير واجدة لشرائط الحجيّة. 
فإن إعراض المشهور عنها او سقوطها عن الحجِيّة. 

والجواب عن ذلك أوٌّلاً: أنه لم يثبت إعراض المشهور عنهاء ولذلك قد حمل 
الشيخ ما رواه من الروايتين على حامل أخرى. على أن المستفاد من كلام 
السيّد صاحب الرياض (قدس سره) عدم ثبوت الشهرة فى المقام. غاية الأمر 
أن القول بأنّ القود على العبد نفسه هو الأشهر. 


وثانياً: أنا قد ذكرنا في محلّه أنّ الإعراض وعدم عمل المشهور برواية 


(۲) انظر الخلاف 6: 513/8--1359. 


E A DC ۱۸‏ مباني تكملة المنهاج ۲ / القصاص 
(مسألة :)١9‏ لو قال: اقتلنى» فقتله. فلا ريب فى أنّه قد ارتكب 
حدماً "١‏ وهل يثبت القصاص عندئذ أم لا؟ وجهان, الأظهر: ثبوته!". 
هذا إذا كان القاتل مختاراً أو متوعّداً ما دون القتل. وأمّا إذا كان متوعّداً 
بالقتل فالحكم فيه کا تقدم. 
(مسألة ۲۰): لو أمر شخص غبره بأن يقتل نفسه» فقتل نفسه» فان كان 
المأمور صبيّاً غير يز فعلى الآمر القود'"» وإن كان مميزاً أو كبيراً بالغاً فقد 


لا يوجب سقوطها عن الاعتبار إذا كانت واجدة لشرائطه . 

)١(‏ فإنّ حرمة القتل لاترتفع بإذن المقتول. 

(۲) خلافاً للشيخ في حك المبسوط والفاضل في التلخيص والإرشاد واختاره 
الى .ف الشرائع وق المسالك اله الأشين ١”‏ :.واستدل عل ذلك .بان الام قد 
أسقط حقه بالاذن فلا يتسلّط عليه الوارث. 


ومورد كلام امحقّق وإن كان هو الإكراه إلا أن تعليله يعم صورة الاختيار 
اش 

وكيف كان» فلا يكن المساعدة على ما ذكروه. فان الانسان غير مسلط 
على إتلاف نفسه ليكون إذنه بالإتلاف مسقطاً للضان كا هو الحال في الأموال, 
وات دة تقاض ع 

(۳) لأنه القاتل عمداً حقيقة. والصى المباشر بنزلة الآلة له عرفاً. فيثبت 
عليه القود. 


)۱( حكاه فى الجواهر ۲ ۳, الشرائع غ: £ المسالك ۲: 1۳ (حجري). 


أثم فلا قود على الآمر'". هذا إذا كان القاتل مختاراً أو مكرهاً متوعّداً 
ما دون القتل أو بالقتل'". وأمّا إذا كان متوعّداً با يزيد على القتل من 
خصوصيّاته . كما إذا قال: اقتل نفسك وإلًا لقطعتك إرباً إرباء فالظاهر جواز 
فكل فة علدنا :وهل ينيك القود عل المكرة؟ ويجنهان» الأقترب: 


عدمه ° . 


)١(‏ لأنٌ القتل في مفروض الكلام غير مستند إلى الآمر ليكون عليه القود. 


حر مأ وهدر دمه, ولا حون غيره مسؤولا عنه . 


(۳) وذلك لعدم قصور شمول دليل الإكراه لذلك, فترتفع به حرمة قتل 
النفس الحترمة . 

)٤(‏ الوجه في ذلك هو أنّ إكراه شخص على قتله وتوعيده بنوع من القتل 
افر كر لك لل يميا وبع روي لكر ولي يه 
ااا افا لافنا وقد دوف لدا د روال ضعي ,برعا 
فبطبيعة الحال يستند القتل إليه حقيقة دون المكره -بالكسر - فلا موجب 
عندئذٍ للقود. نظير ذلك: من اضطدّ إلى قتل نفسه دفعاً للفرد الأشدّ. كما إذا 
علم بأنّه لولم يقتل نفسه لقتله آخر بأشدّ ما قتل به نفسه. فلا شبهة في عدم 
ا ل ا غل کر مداه 


ودعوى ان السبب في مفروض الكلام ‏ اقوى من المباشر . 


A BTN N O ae ۲٠‏ مباني تكملة المنهاج ۲ / القصاص 
(مسألة ۲۱): لو أكره شخصاً على قطع يد ثالث معيناً كان أو غير معين 
وهدده بالقتل إن لم يفعل, جاز له قطع يده١".‏ وهل يثبت القصاص على 
المكره. أو أن القصاص يسقط وتثبت الدية على المباشر ؟ وجهان. الظاهر 
هو التانى (". 


مدفوعة بأنّه لا دليل على ذلك. فإنّ العبرة في القصاص إنما هي باستناد 
القتل عرفاً. وقد عرفت أنه غير مستند إلى المكره ‏ بالكسر ‏ ومن هنا لم 
يلتزم الأصحاب بذلك فيا لو أكره على قتل غيره. حيث إِنّ هناك التزموا يأنّ 
القاتل هو المكدةب بالقصمب دون المكره9بالكسر د مع أنه لا فرق من .هذه 
الناحية بين الإكراه على قتل غيره والإكراه على قتل نفسه ولو قلنا بالفرق 
بينههما من ناحية الحرمة وعدمها في الصورتين, إذ لا دخل للحكم الشرعي من 
خا ارا وعدمة :ناميه دال ال ال وة ۰ 

(۱) لأنّ قطع يد الشخص وإن کان محرّماً إلا أنه في فرض مزاحمته ا هو 
أهمّ منه ‏ وهو حفظ النفس الحترمة في مفروض الكلام - يجوز ذلك جزماً. 

(۲) أمّا عدم ثبوت القصاص على المكره ‏ بالكسر ‏ فلعدم كونه قاطعاً 
لليد حقٌ يثبت عليه القود. وإغا القاطع هو المكرّه ‏ بالفتتح ‏ باختياره ولو من 
جهة دفع الضرر الأهمَّ. 

وأمًا عدم ثبوته على المكرّه ‏ بالفتح ‏ فلن صدور القطع منه ليس عدواناً 
وظلماً الذي هو الموضوع للقصاص. 


وأمّا ثبوت الدية عليه فلأنَ قطع يد المسلم لايذهب هدراً. 


(مسألة 37): لو أكرهه على صعود جبل أو شجرة أو نزول بثر فزت 
قدمه وسقط فمات, فإن لم يكن الغالبَ في ذلك السقوط المهلك ولا هو 
قصد به القتل فلا قود عليه ولا دية, وإِلّا ففيه الوجهان, والأقرب أنه لا 
شىء عليه . وكذلك الحال فيا إذا أكره على شرب سم فشرب فات. 

(مفسألة 9#): إذا:قيدت بتند ما يوجب القثل» كا اذا :قدت بار داد 
شخص أو بأ ه قاتل لنفس محترمة, أو نحو ذلك. أو شهد أربعة بما يوجب 
الرجم كالزناء ثم" بعد إجراء الحدٌ ثبت أنْهم شهدوا زوراً. كان القود على 
اتود و لضان غل اماك الام ولاحد عل المباقي لفل أو ال ا . 
نعم, لو علم مباشر القتل بأنٌ الشهادة شهادة زور كان عليه القود دون 
الوذ 

(مسألة :)۲٤‏ لو جنى على شخص فجعله فى حكم المذبوح ولم تبق له 
حياة مستقرّة, بمعنى : أنه لم يبق له إدراك ولا شعور ولا نطق ولا حركة 
اختياريّة, ثم ذبحه خر كان القود على 


)١(‏ يظهر الحال فيه وفما بعده مما تقدّم. 

(؟) تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً فى باب الشهادات7". 

(۳) مر البحث عنه في باب الشهادات مفضّلاً”". 

)٤(‏ لأر المباشر للقتل ‏ والحال هذه كان قاصداً القتل عدواناً وظلماً 


.١189 :١ مباني تكملة المنهاج‎ )١( 
.٠۹۷ :١ مباني تكملة المنهاج‎ )۲( 


۲۲ لمعيه ع اروم صو اموا قاورلا اشن ذلك مووز :مياق تكله المجاع 7 /التضاصن 
الأول وعليه دية ذبح الميّت ". وأمّا لو كانت حياته مستقرّة كان القاتل 
هو الثاني وعليه القود. والأوّل جارح سواء أكانت جنايته مما يفضي إلى 
الموت كشقّ البطن أو نحوه, أم لا كقطع أملة أو ما شاكلها!". 1 

(مسألة 6؟): إذا قطع يد شخص وقطع آخر رجله قاصداً کل منهما قتله 
فاندملت إحداهما دون الأخرى ثم مات بالسراية, فمن لم يندمل جرحه هو 
القاتل وعليه القود ا“ ومن أندمل جرحه فعليه القصاص في الطرف أو 
الدية مع التراضى, وقيل: يرد الدية المأخوذة إلى أولياء القاتل. ولكنّه 
لا غخلو من اشکال. بل لايبعد عدمه!". 


فيثبت عليه القود. 
)١(‏ وذلك لأنّه هو القاتل حقيقة دون الذابح. 
(1) لما سيأتى من أنّ من قطع رأس الميّت فعليه الدية0". والمفروض أنه 
(۳) الوجه فى ذلك ظاهر. فإنّ الذابح بذبحه منع عن سراية الجناية الأولى 
واماد اموت الا فهو القائل حفيقة . 
)٤(‏ لاستناد القتل إليه. فيثبت القود عليه. 
(5) وذلك لعدم الدليل إلا رواية سورة بن كليب عن أبى عبدالله (عليه 


السلام). قال: سئل عن رجل قتل رغلا عدا وكان المقيول أقطع اليد المنى 
«فقال: إن کا قطعت يده فى جناية جناها على نفسه 5 كاد قطع اقل دية 


(0) فى ص7١6.‏ 


(مسألة :)٠١‏ لو جرح اثنان شخصاً جرحين بقصد القتل ففات المجروح 
بالسراية, فادّعى أحدهما اندمال جرحه وصدّقه الولى» نفذ إقراره على نفسه 
وا فف غل الا خر وعلية»تنكوق: الول مدعنا اساد الل إل جره 
وهو منكر لهء فعلى الولى الاثبات 7". 

(مسألة 7؟): إذا قطع اثنان يد شخص» ولكن أحدهما قطع من الكوع 
والآخر من الذراع فمات بالسراية فإن استند الموت إلى كلتا الجنايتين معا 
كان كلاهما قاتلاً. وإن استند إلى قاطع الذراع فالقاتل هو الثاني والأوّل 
جارح» نظير ما إذا قطع أحد يد شخص وقتله آخرء فالأوّل جارح والثانی 
قاتل . 


يده من الذي قطعهاء فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدّوا إلى أولياء قاتله دية 
يده التي قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه. وإن شاءُوا طرحوا عنه دية يد 
وأخذوا الباقي. قال: وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا 
از فاو لرا فادرا يقرع يها وان اا اراو کا 

ولكتّها ضعيفة بسورة بن كليب» فإنْه لم يثبت توثيقه ولا مدحه» فلا يمكن 
الاعتّاد عليها. 

)١(‏ فإن تكن الولي من إثبات أن تام القتل مستند إلى جرحه فله الاقتصاص 
منه بدون رد نصف الدية إليه» وإلا فعلى المنكر الحلف, وإن ادّعى عدم العلم 
بذلك» فإن ادّعى الولي علمه بالاندمال فعليه المين على عدم العلم. 

(۲) تقدّم حكم الموت بالسراية في أوّل قصاص النفس”". 


(۱) الوسائل /١١١:179‏ أبواب القصاص في النفس ب ۵۰ ح .١‏ 
(۲) في ص "-7. 


۲٤‏ حي وا وول او افقو ل اوساو نيه قوت افا و عكلة المنباع © الام 


(مسألة ۲۸): لو كان الجارح والقاتل واحداً فهل تدخل دية الطرف في 
دية النفس أم لا؟ وجهان. والصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان القتل 
والجرح بضيربة واحدة. وما إذا كان بضربتين» فعلى الأوّل: تدخل دية 
الطرف في دية النفس فيا تثبت فيه الدية أصالة”". وعلى الثاني : فالمشهور 


ليا ن اسان بل ادّعي عليه الإجماع. 

وتدلّ على ذلك صحيحة أبى عبيدة الحذّاء. قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) 
عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط على رأسه ضيربة واحدة فأجافه حى 
وصلت الضيربة إلى الدماغ فذهب عقله «قال: إن كان المضروب لايعقل منها 
ااا قال ولااها ل و نظلاو افا ناث 
فها بينه وبين السنة أقيد به ضاربه. وإن لم يمت فيا بينه وبين السنة ولم يرجع 
إليه عقله أغرم ضاربه الدية فى ماله لذهاب عقله» قلت: فا ترئ عليه في 
الشجّة شيئاً؟ «قال: لا. لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين 
فألزمته أغلظ الحنايتين. وهي الدية, ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضضربتان 
جات ا مه جنا ها کا کان جنا كان اله او کرو فی الوت اا 
وتطرح الأخرى فيقاد به ضاربه» فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة 
فجنين ثلاث جنايات الزمته جناية ما جنت الثللاث ضربات كائنات ما كانت 
ما لم يكن فما الموت فيقاد به ضاربه. قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنين 
جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات»'. 

مورد الصحيحة وإن كان دخول دية الطرف فى دية العقل إلا أن مقتضى 
عموم التعليل هو دخول دية الطرف فى دية النفس أيضاً فى مفروض الكلام. 


(۱) الوسائل ۲۹: 7577/ أبواب ديات المنافم ب ۷ح .١‏ 


المدعى عليه الإجماع هو التداخل أيضاً والاكتفاء بدية واحدة وهى دية 
النفس. ولكنّه لايخلو من إشكال. والأقرب عدم التداخل7". 1 

وأمّا القصاص فإن كان الجرح والقتل بجناية واحدة.كما إذا ضربه ضربة 
واحدة فقطعت يده فمات. فلا ريب فی دخول قصاص الطرف فى قصاص 
النفس, ولا يقتصّ منه بغير القتل ,"١‏ كما أنه لاريب فى عدم التداخل إذا 


)١(‏ فإنٌ التداخل خلاف الأصل فيحتاج إلى دليل»ء فإن تم إجماع عليه - كا 
ادّعاه المحقّق وصاحب الجواهر (قدّس سرّهما)(' ‏ فهو » ولكنّه لم يتحقق, ولا 
اعتّاد بنقله. فإنّ المسألة غير حررة فيكلام غير واحد» وقد استشكل الأردبيل 
في التداخل فا إذا كان الفصل بين الضربتين كثيراً "2 فإذن الأقرب هو التعدّد. 

هذاء مضافاً إلى أن صحيحة أبي عبيدة الحذّاء المتقدّمة تدلّ على عدم 
التداخل, فإنّها تدلٌ على أنّ كلّ جناية يلزم بها الجاني مالم ينته إلى الاقتصاص, 
ومعه يثبت القود ويطرح البافى. 

هذا فما إذا كان الموت مستنداً إلى إحدى الضربتين. 

وا إذا كان عدا إل كلما فلا فقن الك ق ادال :وال جه فيه 
0 : . 

مل خلافولا اکال وقد ل عل ذلك فصع محمد ين فس عن 
أحدهما (عليهما السلام): في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم" قتله «فقال: 
إن كان فرق ذلك اقتصٌ منه ثم يقتل. وإن كان ضدربه ضدربة واحدة ضربت عنقه 


.17 :57 الجواهر‎ ۲۰٠ :٤ الشرائع‎ )١( 
CE: مجمع الفائدة والبرهان‎ (۲( 


۲٢‏ المي ل O E‏ مباني تكملة المنهاج / القصاص 


كان الجرح والقتل بضربتين متفرقتین زماناًء كما لو قطع يده ولم يمت به م 
قتله ء وأَمّا إذا كانت الضربتان متواليتين زماناً. كا إذا ضربه ضربة 


<2 


فقطعت يده مثلا ‏ وضربه ضربة ثانية فقتلته, فهل يحكم بالتداخل ؟ فيه 
ول يقتص ' منه»(١),‏ 

وصحيحة حفص بن البختري» قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
رجل ضرب على e‏ فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه م مات «فقال: إن 
كان ضربه ضربة بعد ضيربة اقتصّ منه ثم قتل» وإن كان أصابه هذا من ضربة 
واحدة قتل ول يقنصٌ منه»'. 

هذاء مضافاً إلى أن القتل عادةً لا ينفكٌ عن الجرح. 

)١(‏ كما تقتضى ذلك إطلاقات الأدلة. 

وأمًا صحيحة أبى عبيدة المتقدّمة فلا تقيّد هذه الإطلاقات, لأنّ مورد 
الصحيحة وقوع ضربة بعد ضربة فلا تشمل صورة التفرّق بينهما زماناً. فهي 
على تقدير العمل بها والإغغاض عن معارضتها بصحيحتى محمّد بن قيس وابن 
البختري على ماسيجيء ‏ قاصرة عن الشمول لصورة تفرّق الضربتين زماناء 


.١ ح‎ 0١ الوسائل ۲۹: ؟١١/ أبواب القصاص في النفس ب‎ )١( 
ح ؟.‎ 0١ الوسائل ۲۹: ؟١١/ أبواب القصاص ف النفس ب‎ )۲( 


إشكال وخلاف, والأقرب عدم التداخل7". 

(مسألة ۲۹): إذا قتل رجلان رجلاً ‏ مثلاً ‏ جاز لأولياء المقتول قتلهما 
بعد أن يروا إلى أولياء كل منهما نصف الدية, كما أن هم أن يقتلوا أحدهماء 
ولكن على الآخر أن يؤدّي نصف الدية إلى أهل المقتصٌ منه. وإن قتل ثلاثة 
واحداً كان كل واحد منهم شريكاً في قتله بمقدار الثلث. وعليه» فإن قتل 
ول المقتول واحداً من هؤلاء الثلاثة وجب على كل واحد من الآخرين أن 
يرد ثلث الدية إلى أولياء المقتصٌ منه. وإن قتل اثنين منهم وجب على 
الثالث أن يرد ثلث الدية إلى أولياء المقتص منههاء وجب على ول المقتول 


)١(‏ منشأً الخلاف والإشكال هو الاختلاف بين صحيحتي محمّد بن قيس 
وحفص بن البختري المتقدّمتين وبين صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة, فإنّ مقتضى 
الأولتين عدم التداخل, ومقتضى الثالئة هو التداخلء والأظهر عدم التداخل, 
لان الصحيحتين الأولتين موافقتان لاطلاق الكتاب دون الصحيحة الثالثة 
فتتقدّمان علها. 

م إه قد يتوهّم أن مورد صحيحة محمّد بن قيس هو تفرّق الضربتين 
زماناً. فلا تكون معارضة لصحيحة أبي عبيدة. 

ولكنّه يندفع بأنٌ المراد بالتفرق فيا هو التعدّد. بقرينة قوله (عليه السلام): 
«وإن كان ضربه ضربة واحدة» فإِنه تصريم بمفهوم الجملة الأولى» فإذن تكون 
معارضة لها. ومع الإغماض عن ذلك فصحيحة ابن البختري كافية في المعارضة . 


۲۸ ام ااه ا ارات ا ةروكاب" :تاق تكله المتباج ؟ اض 


المقتص أن يرد إلمهم تام الدية ليصل إلى أولياء كل واحد من المقتولين ثلثا 
الدية قبل الاقتصاص. وإن أراد قتل جميعهم فله ذلك بعد أن يرد إلى أولياء 
كل واحد منهم ثل الدية7". 


تبلا خلا يتن لاحاب ودل عل ذلك غد ووانات: 


منها : صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبدالله (عليه السلام): 4 رجلين 
قتلا رجلاً «قال: إن شاء أولياء المقتول أن يؤدّوا دية ويقتلوهما جميعاً 
قتلو هما»''. 

ومنها: صحيحة الحلى عن أبي عبدالله (عليه السلام): فى عشرة اشتركوا 
فى قتل رجل «قال: يخير أهل المقتول. فأ بهم شاءُوا قتلواء ويرجع أولياؤه 
على الباقين بتسعة اشا الدية)1: 

ومنها: صحيحة عبدالله بن کان قاف عبدالله (عليه السلام): ف رجلين 
قتلا رجلاً «قال: إن أراد أولياء المقنول قتلها أدّوا دية كاملة وقتلوهماء وتكون 
الدية بين أولياء المقتولين. فان أرادوا قتل أحدهما قتلوه. وأدّى المتروك نصف 
الدية إلى أهل المقتول. وإن لم يود دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية 
واه هن كلمع N E‏ 

ومنها: معتبرة الفضيل بن يسارء قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) عشرة 
قتلوا رجلاً «قال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً وغرموا تسع ديات» وإن شاءٌوا 


.١ ح‎ ١7 أبواب القصاص فى النفس ب‎ /5١ :۲۹ الوسائل‎ )١( 
أبواب القصاص ف النفس ب ؟١ ح۳.‎ /٤۲ :۲۹ الوسائل‎ )۲( 
.٤ ح‎ ١١ الوسائل ۲۹: ؟5/ أبواب القصاص في النفس ب‎ )( 


تخيّروا رجلاً فقتلوه. وأدّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأأخير عشر الدية 
کل رجل منم قال: ثم الوالي بعد يلي أديهم وحبسسهم»'" 

ولا يعارضها مارواه القاس بن عروة عن ا الفتاسن وغيره عن أ عبدالله 
(عليه السلام) «قال: إذا اجتمع العدّة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن 
يفتل تم شاءوا:.وليس هم أن يققلوا أكثر من والخذ: إن الله غر وجل يقول: 
لوَمَن قل مَظلوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لو لته سلطًاناً قا ؛ شرف في آَل 4 وإذا قتل 
ثلاثة واحداً خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل» ويضمن الاخران ثلث الدية 
لورثة المقتول»!". ۰ 

لأنّما قاصرة سنداً, فإنّ القاسم بن عروة لم تثبت وثاقته, ولم يذكر بمدح. 

وقد حملها الشيخ تارةٌ على التقيّة وا عل أن اراد ادلی للول ان 
يقتل أكثر من واحد من غير أن يودي ما عليه من الديةا“. 

وقد ذكر في الاستبصار: أنّ قوماً من العامّة ذهبوا إلى جواز قتل الاثنين 
وما زاد عليهما بواحد من دون رد فضل ذلك. وقال: وهو مذهب بعض من 
تقدّم على أمير المؤمنين (عليه السلام)00. 

ولا بأس با ذكره (قدس سره) لو صحّت الرواية. لأَنََّا مطلقة وقابلة 
للتقييد بصدري الروايات المتقدّمة. 


.1 ح١١ ابواب القصاص في النفس ب‎ / ٤١ :۲۹ الوسائل‎ )١( 
.۸-۷ ابواب القصاص في النفس ب ۱۲ح‎ / ٤١ :۲۹ الوسائل‎ )۳( 
.۱۰٦۸ /۲۸۲ :٤ الاستبصار‎ )٤( 

.٠١58 /۲۸۲ :٤ الاستبصار‎ )6( 


۳٠‏ اع وا اناق لقو ابلط حرو اا قو لاا وق تجن اطبا تككلة المنباض 7 القضاض 

(مسألة :)٠١‏ تتحقّق الشركة في القتل بفعل شخصين معاً وإن كانت 
جناية أحدهما أكثر من جناية الآخرء فلو ضرب أحدهما ضربة والآخر 
ضيربتين أو أكثر فمات المضروب واستند موته إلى فعل كلمب| كانا متساويين 
في القتل. وعليه, فلولي المقتول أن يقتل أحدهما قصاصاً. كما أن له أن يقتل 
كلا معاً على التفصيل المتقدّم ". 

(مسألة :)"١‏ لو اشترك إنسان مع حيوان - بلا إغراء في قتل مسلم. 
فلوليّ المقتول أن يقتل القاتل " 


0 الاطلاق الروابات القتنة وغل ان فوضن التماوف نين اا يني او 
أزيد لعلّه فرض نادر في المخارج» ولا يمكن حمل الروايات على ذلك. 

(؟) بلاخلاف بينناء وتدلٌ على ذلك الآية الكريمة: «أنَّ آَلنّفْسَ بِالنّفْس 4“ 
بعد فرض صدق القاتل عليه عرفا . 

ويستفاد من الروايات الدالّة على أنّ لول المقتول أن يقتل رجلين أو أكثر 
إذا اشتركا فى قتله: أنّه يكنى فى قتل رجل قصاصاً اشتراكه فى القتل. 
يكوة سارها عضوو كن ال كرب 

وتؤكد ذلك معتبرة السكوني عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: قال 
امیر المؤمنين (عليه السلام) فى رجل وغلام اشتركا فى قتل رجل فقتلاهء فقال 
أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منهء وإذا لم يكن 


)١(‏ المائدة ه: 6غ. 


بعد أن يرد إلى وليّه نصف الدية'. وله أن يطالبه بنصف الدية ". 


يبلغ خمسة أشبار قضئ بالدية»7". 


فنا ظاهرة في أن جواز الاقتصاص من الرجل مفروغ عنه. وأمّا الصبي 
فان كان بالغاً اقتصّ منهء وإلا فلا. 

فا عن بعض العامّة من أنه لا قصاص فى مفروض المسألة, لأنّ القتل مستند 
إلى سببين أحدهما غير مضمون. 

واضح الفساد. فإن عدم الضمان بالإضافة إلى الحيوان لا يلازم عدم الضان 
ااا آل ان 

)١(‏ الوجه فيه ظاهر. وذلك لعدم استقلاله في القتل» وإنما كان شريكاً فيه 
فلاب عند قتله قصاصاً _من تدارك الزيادة. كا هو كذلك فما إذا قتل رجلان 
ركاذ واف عل هنا غرفت 

(۲) والوجه في ذلك: أن ولي المقتول إذا لم يتمكدّن من الاقتصاص إلا بدفع 
نصف الدية لايتعيّن فيه القصاص حي يلزم بدفع نصف الدية» كما إذا قتل 
رجل امرأة. فإنّ ولي المرأة إذا أراد الاقتصاص لزمه دفع نصف الدية إلى أولياء 
المقتص منهء ولكنه لا يلزم بذلك, بل له مطالبة الدية من القاتلء وقد دلت على 
ذلك عدّة روايات قد تقدّمتء مضافاً إلى أَنّه لو لم يكن لول المقتول في أمثال 
المقام ‏ مطالبة الدية لزم فى بعض الموارد هدر دم المسلم. وذلك كما إذا فرض 


.١ ح٣١ أبواب القصاص فى النفس ب‎ /4٠ :۲۹ الوسائل‎ )١( 


۳۲ تمي اي بسنا 3 نجه E‏ موا ا SE‏ مباني تكملة المنهاج ۲ / القصاص 
(مسألة 7؟): إذا اشترك الأب مع أجنبى في قتل ابنه جاز لول المقتول أن 
يقتل الأجنى0". وأمّا الأب فلا يقتل!". بل عليه نصف الدية يعطيه لول 


عدم تكن الولي من رد نصف الدية إذا اقتص من القاتل ولم يرض القاتل بدفع 
الدية. فف مثل ذلك يلزم الحذور المتقدم. 

هذاء ويمكن الاستدلال على ذلك باطلاق ما دل على ثبوت الدية فى القتل 
ادهو ماد عل" أن الثايت اوا فال العردى هو القصاص والدية 
انيد اس م عابي على تس ال e‏ 
يستلزم الاقتصاص رد شيء إلى ول المقتصّ منه. 

)١(‏ لما تقدّم من أنّ القاتل متعمّداً يجوز قتله وإن لم يكن مستقلاً في القتل. 
بل كان شريكاً مع الغير. 

E‏ هيانب إنقاء اله E‏ ديق أن الوالة لاد جر ل 

(5) أمَا أضل: تبوت الدية على الوالد فلأنُ دم المسلم لا يذهب هدراء فإذا ل 
يجز القصاص وجبت الدية. كا فى قتل الح غير الح وفما إذا كان القتل خطأ. 
وفما إذا في القاتل عمداً, فاه 0 الدية من ماله إن كان له مال, والا فن 
الأقرب فالأقرب, وإن لم تكن له قرابة داه الإمام (عليه السلام)ء فإِنّه لا يبطل 
دم امرئ مسلم على ما في معتبرة أبي بصير(". 


ويؤكّد ذلك ما ورد في كتاب ظريف الثابت بطريق معتبر عن أمير المؤمنين 


.۸٦ فى ص‎ )١( 
.١ ح‎ ٤ الوسائل ۲۹: 756/ أبواب العاقلة ب‎ )۲( 


إذا اشترك مسلم وذمّى في قتل ذمّي7" 

(مسألة ۳۳): يقتصّ من الجماعة المشتركين فى جناية الأطراف حسب ما 
عرفت في قصاص النفس!", وتتحقّق الشركة في الجناية على الأطراف بفعل 
شخصين أو أشخاص معاً على نحو تستند الجناية إلى فعل الجميع . كما لو 
رح عي ا عل اوور مط عدا الدع لزن ران 
إذا وضع أحد سکیناً فوق يده وآخر تحتها وضغط كل واحد منهها على 
سكينه حتى التقياء فذهب جماعة إلى أنّه ليس من الاشتراك في الجناية؛ بل 
عل كلّ منهها القصاص في جنايته. ولكنّه مشكل جداً. ولا يبعد تحقّق 
الاشتراك بذلك, للصدق العرفي. 


(عليه السلام) «قال: وقضئئ أنه لا قود لرجل أصابه والده في امر يعيب عليه 
فيه فأصابه عيب من قطع وغيره. ويكون له الدية ولا يقاد»7" 

فانه إذا ثبتت الدية فا فها دون النفس ثبتت فى النفس بطريق اوا 

وأمّا اعطاؤها لول المقتص منه فلا تقدّم. وأمّا إعطاؤها لول المقتول فى 
فرض عدم القصاص فلا عرفت من أنّ في كل مورد امتنع الاقتصاص لزمت 
الدية. 

)١(‏ فان المسلم لا يُقتل بالذمئ فعليه نصف الدية يعطيه لأولياء المقتصّ منه 
أو لأولياء المقتول في فرض عدم الاقتصاص. 


(۲) وذلك للأولويّة القطعيّة. إن القصاص من الجماعة المشتركين في 


(۱) الوسائل ۲۹: 79/ أبواب القصاص في النفس ب ۳۲ح .٠١‏ 


MESES ELE ES ۳٤‏ مباني تكملة المنهاج / القصاص 


(مسألة 5”): لو اشتركت امرأتان في قتل رجل كان لولىّ المقتول قتلهما 
معاً بلا رد ولوكنّ أكثر كان له قتل جميعهنٌ. فإن شاء قتلهنٌ اذى 


جناية النفس ثابت بالنصوص المتقدّمة, فإذا ثبت ذلك في النفس ثبت فى الأطراف 
بطريق اول 

ولصحيحة أبى مريم الأنصاري عن أبىي جعفر (عليه السلام): فى رجلين 
اجتمعا على قطع يد رجل «قال: إن احبّ ان يقطعههم| اذى إليهما دية يد احد 
[فاقتسماها ثم يقطعه)ء وإن احبٌ اخذ منها دية يد ] قال: وإن قطع يد احدهما 
رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية»7". 

تمن الظاهر من قوله (عليه السلام): «وإن أحبٌ أخذ منها دية يد» وجعله 
عدلاً لقوله (عليه السلام): «إن أحبٌ أن يقطعه|» هو أنّ الجنى عليه خير بين 
فاضا ار حندهيا وا ا اه بذلك هنا غير 
بعيد. وإن كنا لانلتزم به فى قصاص النفس» لعدم الدليل. 

)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب. حيث لا فاضل لما عن دية المقتول. 

وتدل غل ذلك رو ية قد ين سمل قال سا لت اا جسن زعليه السسلاء) 
عن امرأتين قتلتا رجلاً عمداً «قال: تقتلان به. ما يختلف فى هذا أحد»”". 

وهي صحيحة على الأظهر. فإنّ محمد بن عبدالله الواقع في سندها هو محمد 
ابن عبدالله بن هلالء بقرينة روايته عن العلاء. ورواية محمد بن الحسين عنه. 
وهو ثقة على الأظهر. لوروده في أسناد كامل الزيارات. 


.١ الوسائل ۲۹: اا ابواب قصاص الطرف ب ۲۵ ح‎ )١( 


فاضل ديتهنَ إليهنّ م قتلهنّ جميعاً'"". وأمّا إذا قتل بعضهنٌ. كا إذا قتل 
اثنتين منهنٌ - مثلاً ‏ وجب على الثالثة رد ثلث دية الرجل إلى أولياء المقتصٌّ 
م 

(مسألة 0"): إذا اشترك رجل وامرأة فى قتل رجلء جاز لولىّ المقتول 
قتلهما معاً. بعد أن يرد نصف الدية إلى أولياء الرجل دون أولياء المرأة. كما 
أن له قتل المرأة ومطالبة الرجل بنصف الدية. وأمًا إذا قتل الرجل وجب 
على المرأة رد نصف الدية إلى أولياء المقتصّ منه ". 

(مسألة :)۳١‏ كل موضع وجب فيه الردٌ على الولى عند إرادته القصاص 
-على اختلاف موارده ‏ لزم فيه تقد الردٌ على استيفاء احق كالقتل ونحوه. 
فإذا كان القاتل اثنين وأراد ولىّ المقتول قتلهما معاً وجب عليه أوّلاً رد نصف 
الدية إلى كل منهماء ثم استيفاء احق منها. 


)١(‏ لما سيأتي من أنه لا حق لول المقتول في أمثال المسألة قتل الجميع إلا 
عن ةفافل ل 

(۲) والوجه فى ذلك: هو أنّ الروايات المتقدّمة الدالة على وجوب الدية على 
غير المقتصّ منه وإن كانت خاصّة بالرجل إلا أنّ المتفاهم العرفى منها عدم 
اختصاص الحكم بالرجل» ومن ثم يتعدّئ منها إلى صورة الاشتراك في قتل 
ال 

(۳) ظهر وجه جميع ذلك ا تقدم . 

)٤(‏ تدلّ على ذلك صحيحة الحلبى عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: فى 
الرجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه «قال: ذاك هم إذا ادوا إلى 


۳٣‏ امد وه و ل عور ا ف اك رداوك ديقع كفا فى كله امنيا ج75 القضاطن 

فاا انلو قل رجلاو برجا ركان الل من أخدها خا رم 
الآخر عمداً. جاز لأولياء المقتول قتل القاتل عمداً بعد ردّهم نصف ديته إلى 
وقنا؟ومظائة عافلة القاتل خط نعف الدي2 1" كاك الع عن اص 
القاتل وأخذ الدية منه بقدر نصيبه " وكذلك الحال فوا إذا اشترك صي مع 


أا ف ا ا 

ئها ظاهرة في أنّ جواز القتل معلّق على أداء نصف الدية خارجاً. فا لم 
يؤدُوه ليس هم قتله. 

ومنها: صحيحة عبدالله بن مسكان عن أبى عبدالله (عليه السلام): في رجلين 
قتلا رجلاً «قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة وقتلوهما» 
اديت 

فنا ظاهرة في أن جواز القتل معلّق على أداء الدية خارجاً. فالم يؤدّوها 
لبن لق قله 

)١(‏ تقدّم وجهه!". 

)۲( 5 وجهه فى محلّه؟. 


)۳( عن وو 


(۱) الوسائل ۲۹: /۸١‏ أبواب القصاص ف النفس ب ۳٣ح‏ ۳. 
(۲) الوسائل ۲۹: /٤۲‏ أبواب القصاص في النفس ب ۲١ح .٤‏ 
(۴) ف ص 58-707 

)هن 47 

(5) فى ص ۲۸. 


رجل في قتل رجل عمداً ". 

(مسألة ۳۸): لو اشترك حر وعبد في قتل حر عمداً. كان لوليّ المقتول 
لها معا بعد.رد ضف الدية إن أولياء الحو وأما العيد ققوم فان 
كانت قيمته تساوى نصف دية الحرٌ أو كانت أقل منه فلا شىء على الولى, 
وان كانت أكثر منه فعليه أن يرد الزائد إلى مولاه"". ولا فرق فى ذلك بين 
كون الزائد بمقدار نصف دية الحرٌ أو أقل. نعم إذا كان أكثر منه -كما لو 
كانت قيمة العبد أكثر من تام الدية - لم يجب عليه رد الزائد على النصف, 
بل يقتصر على رد النصف 59 ). 


)١(‏ فإن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة. 

(۲) لما تقدّم من أنّ جواز القتل في أمثال هذه الموارد مشروط بأداء فاضل 
الدية(١'.‏ 

(۳) فإنّه ليس على رقبة العبد إلا نصف الديةء فلابدٌ من رد الزائد إلى مولاه. 

[)نوذلك لعذقنوواياك والدغل اروية EE‏ عور الدع 


منها: صحيحة ابن مسكان عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: دية العبد 
قیمته» فان كان نفيساً فأفضل قيمته عشرة الاف درهم. ولا يجاوز به دية 
ال . 


)01( في ص ١لو١1.‏ 
)۲( الوسائل ۹:< /Y‏ ابواب دیات النفس ب١ا‏ ح 2 


E oes ۳۸‏ تكقلة المنباغ © 7 القضاعن 


(مسألة ۳۹): إذا اشترك عبد وامرأة في قتل حر كان لول المقتول قتله) 
فعا بدو ن أن حب عله رة شىء بالنسبة إل لرا وما بالنييية إلى العند 
فقد مر التفصيل فيه . وإذا لم يقتل العبد كان له استرقاقه» فعندئذٍ إن كانت 
قيمته أكثر من نصف دية المقتول رد الزائد على مولاه وإِلّا فلا"". 


)١(‏ وذلك لأنّ دية المرأة نصف دية الرجل فلا فاضل حب يجب عليه ردّه. 

ال فل ,ذلك وة فريس الكناسى قال سمالت أا يداه 
علي فوا وغ ا وا ا وا ا لكر وا 
ل اله فان ات اولباء المفتول أن يتعلوهها رها فان كانت قي 
العبد أ كار من مسة الآف درهم فلر دوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة 
E Eg an‏ 
قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم» فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد 
الخمسة آلاف درهم. ويأخذوا العبد أو يفتديه سيّده. وإن كانت قيمة العبد 
أقلّ من خمسة آلاف درهم فليس هم إلا العبد»'. 

هذه المحيحة فحن مزن 

الأول ٠ا‏ عط ال والغيه مقل الي 


القال: ان لول المققول استرقاق الد عند عم اخعار كله عل التفضيل 
المذكور فيها. 

ما ا لامر الأول فلا فك الا امه ول بد من رد عة الى اهلة: 

وأمّا الأمر الثاني: فلا مانع من الأخذ به. 


)01( الوسائل NA:‏ / ابواب القصاص في النفس ب ٤٣ح‏ 8 


شروط القصاص 


وهي خمسة : 

الأول : التساوي في الحرّيّة والعبوديّة. 

(مسألة :)٠١‏ إذا قتل الحد الح عمداً قتل به وكذا إذا قتل الحدّة, 
ولكن عد ره تسن الدية إل أوالياء الف قد لا 


( 0 يلا خلافولا اشكال كتابا وة 

(6) من .دوق كلاف ين الأصحاب: ودل عل :ذلك عد روانات: 

منها: صحيحة الحلبى عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: في الرجل يقتل 
المرأة متعمّداً. فأراد أهل المرأة أن يقتلوه «قال: ذاك هم إذا أدّوا إلى أهله نصف 
الدية. وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجلء وإن قتلت المرأة الرجل فتلت 
فت لبن ف إل لفيا ايق 

ومنها: صحيحة عبداللّه بن سنان» قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول 
فى رجل قتل امرأته متعمّداً «قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدّوا إلى 


أهله تصف الديةء وان شاءوا اخذوا صف الدية خنسة الاقف درهي)» :وقال فى 


.7 أبواب القصاص في النفس ب 71 ح‎ /8١ :۲۸ الوسائل‎ )١( 


ay £‏ ا ا عي عو E E‏ 


(مسألة ١غ):‏ إذا قتلت الحدّة الحدّة قتلت ها" وإذا قتلت الح فكذلك, 


امرأة قتلت زوجها متعمّدة «قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها. وليس يجني 
ال اکر هن جنايته على نفسه»7١‏ 

ومنها: صحيحة عبدالله بن مسكان عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا 
قتلت المرأة رجلاً قتلت بهء وإذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود ادوا فضل 
دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بهاء وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة 
E aE‏ 

ولأتعا رضنا زوايةالسكوق عن ان با «أنّ أمير المؤمنين 
(عليه السلام) قتل رجلاً بامرأة قتلها عمداً. وقتل امرأة قتلت رجلاً عمداً»”". 

ئها مضافاً إلى ضعف سندها لا تنافى لزوم الدية في قتل الرجل بالمرأة 
فيقيّد إطلاقها بذلك بمقنضى الصحاح المتقدّمة. 

وأمّا ما في معتبرة إسحاق بن عبّار عن جعفر (عليه السلام): «أنّ رجلاً قتل 
امرأة فلم يجعل على (عليه السلام) بينهها قصاصاً وألزمه الدية»(“ 

فيحمل على عدم جعل القصاص محرّداً من رد نصف الدية بقرينة الروايات 
المتقدّمة إن أمكن ذلك. وإلا رد علمها إلى أهله. 

. إتفاقاً كتاباً وسنّة‎ )١( 


.١ أبواب القصاص ف النفس ب 77 ح‎ /8١ :۲۸ الوسائل‎ )١( 
.۲ أبواب القصاص في النفس ب 77 ح‎ /8١ :۲۸ الوسائل‎ )۲( 
.١5 الوسائل ۲۸: 84/ أبواب القصاص في النفس ب 77ح‎ )۳( 
.٠١ أبواب القصاص في النفس ب 77 ح‎ /۸٤ :۲۸ الوسائل‎ )٤( 


وليس لولى المقتول مطالبة وللها بنصف الدية '. 

(مسألة ؟): إذا قتل الح الح أو الحة خطأ محضاً أو شبيه عمد فلا 
قصاص ". نعم تثبت الدية. وهى على الأوّل على عاقلة القاتل. وعلى 
الثانى فى ماله. على تفصيل يأتى فى باب الديات إن شاء الله تعالى. 


(مسألة *؛): إذا قتل الحدٌ أو الحدّةٌ العبد عمداً فلا قصاص ". 


بلا حاف طاسن: .اتدل عل للف عد روابات: 

ولا تعارضها صحيحة أبىي مريم الأنصاري عن أبى جعفر (عليه السلام)ء 
قال: فى امرأة قتلت رجلاً «قال: تقتّل ويؤدّي ولبها بقيّة المال»7". 

eee GS 
خالفة للكتاب الجيد: «أنَّآلنَفْسَ بِالنَفْس 4 فتطرح لا حالة. على انها‎ 
قاصرة دلالة, فإِنٌ المذكور فبا أنّ الوليّ يؤدّي بقيّة المال. وليست ظاهرة فى‎ 
نادي تف الد فلا ماص قفدتل فن .رد غلمها إل أهله:‎ 

(۲) فإِنٌ القصاص إِنما يثبت في القتل العمدي دون مطلق القتل» وما أن 
القتل فى مفروض المسألة ليس بعمدي فلا موضوع للقصاص . 

)۳( من دون خلاف وإشكال. وتدل على ذلك عذة روايات: 


منها: صحيحة أبي بصير عن أحدهما (علم) السلام)ء قال: قلت له 


.٠۷ الوسائل ۲۹: 80/ أبواب القصاص في النفس ب 77 ح‎ )١( 
(؟) المائدة 6: ه6غ.‎ 


ests ٤۲‏ تككلة المتباع 9 / القضناض 


قول الله عر وجل : « كتب عَلَيْكُمُ ألْقِصَاصٌ في ا لْقَتْى ألم بار وَالْعَبدُ بِالْعَبِد 
الان بالانی ١4‏ قال: «فقال: لايقتل حر بعبد. ولكن يضرب ضرباً شديداً 


ويغرم عله دية العبد»"'. 


ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)ء قال: «قال: لا يقتل 
ا لحز بالعبد, وإذا قتل الحرٌ العبد غرم تنه وضرب ضيبرباً شديداً»٠".‏ 

ومنها: معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام)ء قال: «قال: يقتل العبد 
بالحد. ولا يقتل الحرٌ بالعبد» ولكن يغرم منه» ويضرب ضرباً شديداً حق 


لا يعو د)۶ . 


ولا تعارضها معتبرة إسماعيل ابن أبي زياد. عن جعفر» عن أبيه. عن آبائه 
(عليهم السلام): «أَنّه قتل حرّأً بعبد قتله عمداً»(*. 

ئها قضيّة في واقعة. ومن الحتمل أنّ الحرّ كان معتاداً على قتل العبيد. 
ا 0 لله تعالئ ‏ أن الحكم فى مثله القتل. 

وأَمّا ما في معتبرة زيد بن على» عن آبائه» عن على (عليه السلام) «قال: 
لن دين ال جال و لاء قضنا فى البق الي وان ن الاتخران و الاك 
قصاص إلا فى النفس» وليس بين ل قصاص فى شيء إلا في النفس»7". 


.178 :۲ البقرة‎ )١( 
.١ ح‎ ٠١ الوسائل ۲۹: 53/ أبواب القصاص فى النفس ب‎ )۲( 
ح ؟.‎ ٠١ الوسائل ۲۹: 53/ أبواب القصاص ف النفس ب‎ )۳( 
.7 ح‎ ٤١ الوسائل ۲۹: 97/ أبواب القصاص في النفس ب‎ )٤( 
.4 ح‎ +١ الوسائل ۲۹: ۹۸/ أبواب القصاص في النفس ب‎ )4( 
.٤۸ في ص‎ )3( 

(۷) الوسائل ۲۹: /۱۸٤‏ أبواب قصاص الطرف ب ۲۲ ح ؟. 


وعلى القاتل قيمة المقتول يوم قتله "١‏ لمولاه إذا لم تتجاوز دية الح ,"١‏ وإلا 


فلابدٌ من رد علمها إلى أهله. فإنّ الجملة الأخيرة فما مقطوعة البطلان, 
لأنّ الصبي ليس عليه قصاص حى في النفس» وإنما اللازم في قتله الدية» وهي 
على عاقلته. 

وكذلك الجملة الأولى» فإنّ القصاص ثابت بين الرجال والنساء في غير 
النفسن أيضاً غا الام أنه اد فن رد فاضل الدية فيا إذا E‏ إذا 
كان المقتصض هي المرآة. كما هو الحال في النفس. 

وأمّا الجملة الثانية فهي أيضاً كذلك. حيث إِنّه لايقتل الجر بالعبد بن 
الاية الكريمة والروايات المتظافرة التي تقدّم بعضماء فلا مناص عندئذٍ من طرح 
الرواية. 

ومن ذلك يظهر الحال في معتبرة السكوني عن جعفرء عن أبيه. عن علي 
(عليهم السلام) «قال: ليس بين العبيد والأحرار قصاص فما دون النفس. ان 
بين المهودي والنصراني وا موسي قصاص فيا دون النفس»'. 

على أنه لا دلالة فيها على ثبوت القصاص ف النفس إلا بمفهوم القيد» وهو 
لايئبت إلا القصاص ف الجملة. حيث لا إطلاق له فاذن المتيقّن هو مله على 
صورة الاعتياد. 1 

)١(‏ فإِنْه يوم اشتغال الذمّة بالقيمة. 

(7 يل كلاف وفول اغ و 

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا قتل الحدٌ 


(۱) الوسائل ۲۹: /١84‏ ابواب قصاص الطرف ب ۲۲ ح ۳. 


A ee 2‏ القصاض 
فلايغرم الزائد. وإذا قتل الأمة فكذلك ء. وعلى القاتل قيمتها إذا لم تتجاوز 
دية الحرّة". ولو كان العبد أو الأمة ذمّيَاً غرم قيمة المقتول إذا لم تتجاوز 
دية الذمّي أو الذمّيّة. ولا فرق فيا ذكرناه بين كون العبد أو الأمة قثا أو 
العبد غرم قيمته وأدّب» قيل: فان كانت قيمته عشرين الف درهم؟ «قال: 

لايجوز بقيمة عبد دية الحمه»''. 

ومنها: صحيحة ابن مسكان عن أ عبدالله (عليه السلام) «قال: دية العبد 
قيمته. فان كان نفيسا فافضل قيمته عشرة الاف درهم.ء ولا يجاوز به دية 
ال »0. 

)١(‏ والسبب فيه: أنّ مورد الروايات المتقدّمة وإن كان هو قتل ا حر العبد 
إلا أن الظاهر منها هو نها فى مقام بيان حكم المملوك من حيث كونه تملوكاً , 
بلا فرق بين كونه ذكراً أو أنثى. 

(۲) نظراً إلى انّ دية المرأة نصف دية الرجلء فإذا لم تتجاوز قيمة العبد 
العشرة الاف درهم لم تتجاوز قيمة الأمة الخمسة الاف درهم. 

وتال كلا :أل :صطيعة داه بن كان العامة : وححيحفه اشرق 
عن أبي عبدالله (عليه السلام) فى حديث قال: «دية المرأة نصف دية الرجل»". 

وبما ذكرنا يظهر حال العبد والأمة الذمَيّين فإنّ ديته) لاتزيد على دية الجر 
منها. 


.٤ ح‎ ٠١ الوسائل 79: 4۷/ أبواب القصاص فى النفس ب‎ )١( 
الوسائل ۲۹: ۲۰۷/ أبواب ديات النفس بح ؟.‎ )۲( 
.١ الوسائل ۲۹: ۲۰۵/ أبواب ديات النفس ب ۵ ح‎ )( 


مدبّراً"", وكذلك إذا قتل الحرٌ أو الحرّة مكاتباً مشروطاً أو مطلقاً ولم يود 
من مال الكتابة شيئاً''". ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنق ". ومثل ذلك 
القتل الخطائى. غاية الأمر أن الدية تحمل على عاقلة القاتل الحبّ إذا كان 
خطاً محضاًء وإ ف مال القاتل نفسه على تفصيل يأتي. 


بق هنا شىء وهو أنّ المستفاد من الروايات المتقدّمة: أن عدم تغريم قاتل 
العبد باكثر من عشرة الاف درهم إذا كانت قيمته اكثر منها إنما هو من جهة 
القتل فقط. بعنى : أن قاتل العبد عمداً يسقط عنه القصاص. وينتقل الأمر إلى 
الدية. وهي لاتزيد على دية الحرٌ. 

وأَمّا إذا كان هناك سبب آخر للضمان غير القتل» كا إذا غصب الح عبد غ 
قتله. فى مثل ذلك لا يبعد الالتزام بضان تام قيمته مهما بلغت» فإنّ الغصب 
اوخت د ل. 

ولا موجب لسقوط الضمان, فإن القتل العمدي إن لم يوجب الزيادة لم يوجب 
النقص. فلو فرضنا ان العبد المذكور قد مات بنفسه كان الغاصب ضامنا لقيمته 
ا بلق ف اذا كلم عيذ يناف ضيه ؟ انو فك تي الد الاق لك 
إلى بعض الأصحاب وقداه(). 1 

)١(‏ لإطلاق الأدلة وعدم خصوصيّة فى البين. 

(؟) فاله قن تترتي :عليه احكامة المقدمة: 

(۳) ظهر وجهه مما تقدّم. 

)٤(‏ وذلك لما عرفت من أنّ الثابت في قتل الح العبد عمداً هو الدية أي 


)١1(‏ المسالك 77:7 (حجري). 


٤٦‏ ا لسع جوز لحي اس توم لقعا كل المنياغ 5 2 التصاضن 
(مسألة :)٤٤‏ إذا اختلف الجانى ومولى العبد فى قيمته يوم القتل. فالقول 
قول الجانى مع ع يمينه إذا لم تكن للمولى بيّنة '. 
(مسألة :)٤٥‏ لو قتل المولى عبده متعمّداًء فان كان غير معروف بالقتل 
غارب مان حوب ديد وس راخت هله تنه صد ق سپا :و ددن 


إلى بيت مال المسلمين". 


000 0 


نعم , > يفترق القتل الخطائي عن العمدي في نقطة أخرى ٠‏ وهي أن ¿ القتل اذا 
کار ن خطأً فالدية على عاقلة القاتل لا في مال نفسه. 


)١(‏ لار“ ا لجان يدقن الأقل فيكون قوله طارقا للأصل» فعلى مدّعى الزائد 
اللاثبات. 

وتؤيّد ذلك رواية أبي الوردء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل 
قتل عدا ل «قال: عليه قيمته ‏ إلى أن فال :دان كان لولاه شود 92 
قيمته كانت يوم قتل كذا وكذا أخذ بها قاتله. وإن لم يكن له شهود على ذلك 
كانت القيمة على من قتله مع يينه» الحديث١"‏ 

)۲( هدا مقتضى الجمع بين صحيحة يونس ومعتاره السكونى. 

ففي الأولى: عنهم (عليهم السلام)ء قال: سيل عن رجل قتل مملوكه «قال: 


إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديداً وأخذ منه قيمة العبدء ويدفع 


(۱) الوسائل ۲۹: ۲۰۸/ أبواب ديات النفس ب/اح .١‏ 


إلى بيت مال المسلمين. وإن كان متعوّداً للقتل قتل به»'. 


م إنه قد يناقش في الرواية بوقوع إسماعيل بن مرار في سندها وهو لم يوثق. 
ولكنّه مندفع با ذكرناه في معجم رجال الحديث من أنه ثقة على الأظهر”", 


وا ا :قد عر اام ا مريسلة مقطو ع اقل 
يظهر لنا وجههء فإن يونس وإن لم يرو عن غير الكاظم (عليه السلام) والرضا 
(عليه السلام) بلاواسطة إلا أنه يصح له أن ينسب ما سمعه منهما أو من أحدهما 
إلى الع (عليهم السلام). 

وفى الثانية: عن أبي عبدالله (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) 
رفع إليه رجل عدب عبده حت مات» فضيربه مائة نكالاً. وحبسه وأغرمه 


فة الد فد ا غ 


2 إن محمد بن يعقوب والشيخ رويا هذه الرواية بإسنادههما عن مسمع بن 
عبدالملك عن ای عبدالله (عليه السلام)ء وفما: اَن أميرالمؤمنين (عليه 


السلام) خا 


ولكنّ الرواية ضعيفة بسهل بن زياد وحمّد بن الحسن بن ثمون وعبدالله بن 
عبدالرحمن الأصرّء فلا يمكن الاعتاد عليها . 


(۱) الوسائل ۲۹: ٩۵‏ / ابواب القصاص فى النفس ب ۳۸ح ؟. 

(9) المسالك ۲: ۳٠١‏ (حجری). 

.0 انظر الوسائل ۲۹: ۹۲/ ابواب القصاص في النفس ب ۳۷ح‎ )٤( 
.٩٣۳ /۲۳۵ :٠١ التهذيب‎ ٦/۳۰۳ :۷ الكافى‎ )٥( 


SSE 371‏ تاقرو لوو مويو E‏ 
وإن كان متعوّداً على القتل قتل به(". ولا فرق في ذلك بين العبد والأمة!", 
كما أنه لا فرق بين القنّ والمدبّر والمكاتب. سواء أكان مشروطاً أم مطلقاً ل 
يود من مال كتابته شيئاً "". 

(المسألة :)٤١‏ إذا قتل الجر أو الحرّة متعتداً مكاتباً أدّى من مال 
مكاتبته شيئاً لم يقتل به“ ولكن عليه دية ال حرٌ بمقدار ما تحرّر منه ودية 


قال عل ذلله قا صصح ميوت ااام 

وتؤيّدها رواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (عليه السلام): في 
جل قل ملوكه أو عارك ترقال: إن كان امرك له ادب وحجسيس:» إلا أن 
يكون معروفاً بقتل الماليك فيقتل به»'. 

ع الظلاهن ا سباعت الوشائل کس سا نيا قلنه ارف حي 
نسب الرواية إلى الخ الحرجان. 

(۲) فإِنٌّ مورد الروايتين وإن كان هو العبد إلا أن المقطوع به أنه لاخصوصيّة 
له وأنّ هذه الأحكام أحكام الماليك بلا فرق بين الذكر والأنثى. 

(۳) لاطلاق النصوص المتقدّمة. 

(:) لان الح لايقتل إلا با حر والمكاتب ليس بحرٌ. 

وأمّا الآية الكريمة أن آلنَفْسَ بِالنَّفْس 4 فهي مقيّدة بقوله تعالى: لحر 
الملا و يرن عن NSN‏ 


.١ ح‎ ١8 أبواب القصاص في النفس ب‎ /۹٤ :۲۹ الوسائل‎ )١( 
المائدة 6: 6غ.‎ )١( 
. 72: البقرة ؟‎ (۳) 


العبد يمقدار ما بق 


)١(‏ والوجه في ذلك: أنه بعد ما عرفت من أن أدلة القصاص لا تشمل المقام 
فبطبيعة الحال ينتهي الأمر إلى الدية. وحيث إِنّه لايمكن أن تكون الدية هنا 
کته فرق اذ دارا کو :اذ کو ی الروانافة الدالة خضل أن 
دية العيد قيمته . فإذن لا حالة تتقسّط الدية, وبالاضافة إلى مقدار ما تحر منه 
تكون الدية دية حر . وبالاضافة إلى مقدار ما بق من الرق تكون الدية قيمته. 

ويمكن استفادة ذلك من صحيحة عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله (عليه 
السلام): قال فى مكاتب قتل رجلاً خطأ «قال: عليه ديته بقدر ما أعتق. وعلى 
مو لاه ما بق من قيمة المملوك» الل 


ولا يضرٌ فی صحّتها أن يكون في سندها إسماعيل بن مرارء فإنه ثقة على 
الأظهر . 

وصحيحة محمّد بن قيس عن أب جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أميرامؤ منين 
(عليه السلام) فى مكاتب قتل» قال : يحسب ما أعتق منه فيؤدّي دية الح وما 


رى ملقد الىت . 


قرو أن موردهما وإن كان فرض المكاتب قاتلاً ولكن فى تقسيط دية 
المقتول عليه فيؤدي دية الجر بمقدار ما تحرّر ودية العبد بمقدار ما رق دلالة 
على أن ديته إذا كان مقتولاً أيضاً كذلك. نظرأ إلى أنّ ذلك من خصوصية الح 
وال اث لكيه قاتلا او قو ل" م شالا 


.١ ح٠١ الوسائل ۲۹: ۲۱۳/ أبواب ديات النفس ب‎ )١( 
.۲ ح‎ ٠١ أبواب ديات النفس ب‎ /5١7 :۲۹ (؟) الوسائل‎ 


E 066‏ اا ال سيوك لما تكله المها "١‏ القضاصن 
كما هو الحال في القتل الخطائي(", ولا فرق في ذلك بين كون المكاتب عبداً أو 
أمة ". كما لا فرق بين كونه قد أَدّى نصف مال كتابته أو أقلّ من ذلك ". 
وكذا الخال فا لى قتل امول مكاتبة عدا . 


)١(‏ يظهر الحال فيه مما تقدم. 

(۲) لما عرفت من أنّ هذه الأحكام أحكام الماليك من دون خصوصيّة 
لكون المملوك ذكرا أو انق . 

(۳) خلافاً للشيخ (قدس سره) فى الاستيضارء حيث إِنّه بعد ما روئ رواية 
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)ء قال: سألته عن 
انیا كين سکاب أو كن سما غاد «إقال: إن کان اذى توف 
مكاتبته فديته دية حرّء وإن كان دون النصف فبقدر ما أعتق, وكذا إذا فقا 
عين حرٌ» وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو کسر سنه «قال: إذا اذى نصف 
مكاتبته تفقأ عين ا حر أو ديته إن كان خطاً هو بمنزلة الحرّء وإن لم يكن أدّى 
النصف قوم فأدّى بقدر ما أعتق منه» الحديت7". 

جعلها مقيّدة لإطلاق صحيحة محمد بن قيس , فحملها على صورة ما أعتق 
ةرا وون الضف واا اذا كان اى قر الع :فده ديه المت 

ag‏ تنكم لمعه Eg RAE‏ ون عر 
با ءقان فق برها وين عد الالو يرول وده ترق بزل مد 


ا هر الخال فيه من ق 


(1): الوسائل 7۲١١ ۲١‏ ابواف ديات النفسن:ت'١٠ح‏ 7 الانشصار :1 1150/11/7 : 


(المسألة لاغ): لو قتل العبد حرا عمداً قتل به" ولا يضمن مولاه 
جنايته""'. نعم » لول المقتول الخيار بين قتل العبد واسترقاقه ". 


( 0 ل خلاقوين الاصحاتب: ودل غل ذلك كد روات 

منها: معتبرة سماعة عن أبى عبدالله (عليه السلام). قال: «قال: يقتل العبد 
با لحر ولا يقتل الح بالعبد» الحديث!". 

ومنها: صحيحة زرارة الاتية. 

وتؤيّد ذلك رواية السكونى عن أب عبدالله (عليه السلام): فى عبد قتل مولاه 
متعمّداً «قال: يقتل به» م“ قال: و TE‏ الوا 
بذلك»7". 

(۲) تدل على ذلك صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) 
«قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب قتل - إلى أن قال: ‏ العبد 
لايغرم أهله وراء نفسه شيئاً»”". 

وتؤيّدها رواية ابن مسكان عن ابي عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا قتل 
العبد الحرّ فدفع إلى أولياء الجر فلا شيء على مواليه)»!؟. 

على أنه لا مقتضى لضان المولى جناية عبده. 

(1) من دون خلاف بين العلماء. بل ادّعي عليه الإجماع. وتدل على ذلك 


.7 ح‎ 1١٠ الوسائل 37:79/ أبواب القصاص في النفس ب‎ )١( 
.٠١ ح‎ 4١ الوسائل ۲۹: ۹۸/ أبواب القصاص في النفس ب‎ )۲( 
.۲ ح٠۰ الوسائل ۲۹: ۲۱۳/ أبواب ديات النفس ب‎ )۳( 

)٤(‏ الوسائل ۲۹: 7٠٠١‏ أبواب القصاص في النفس ب ٤١‏ ح1. 


NENG aA TESS 0۲ 


ولیس لمولاه فکه إلا إذا رضى الولى به . ولا فرق فيا ذكرناه بين کون 
القاتل أو المقتول ذكراً أو أن ". كما أنه لا فرق بين كون القاتل ققنّاً أو 
هديرا وكذلك اء الور 6 

(مسألة :)٤۸‏ إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمداً. جاز لول المولى 
قتله. كا يجوز له العفو عنه. ولا فرق فى ذلك بين القن والمدبر والمكاتب 
بأقسامه ° . 


عدة روايات: 

منها: صحيحة زرارة عن أحدهما (عليها السلام): «في العبد إذا قتل الجر 
ذفغ إن أولياء المقغول» فإنشاءوا لوه وإن شاءوا استرفر ه0 

)١(‏ وذلك لأنّ مقتضى صحيحة زرارة المتقدّمة هو أنّ الاختيار بيد ولي 
الل در هنل الع فال واشت فاق فس 'المون اة 
الولي فى ذلك. 

نعم , إذا رضي الولي بدفع الول ال قاد با ين. 

(۲) بلا خلاف. لإطلاق النصّء فإِنٌ المراد من العبد والحرٌ ‏ في الصحيحة 
ولو بمناسبة الحكم والموضوع -إِنما هو المملوك وغير المملوك من دون خصوصيّة 
للذكورة والأنوثة. حيث إنّ هذه الأحكام أحكام الماليك في مقابل الأحرار كما 


(۳) لاطلاق الدليل. 


(© الوسائل 75484 أبواب القضاصض.ق الف ا عا 


(مسألة 9]): لو قتل المكاتب حرا متعمّداً قتل به مطلقاً'. سواء أكان 
مشروطاً أم مطلقاً. اذى من مال الكتابة شيئاً أم لم يوٌدٌ. نعم. لو اذى 
المطلق منه شيئاً م يكن لول المقتول استرقاقه تماما" وله استرقاقه بمقدار 
ما بق من عبوديّته١".‏ ولیس له مطالبته بالدية بمقدار ما تحدّر منه إلا مع 
التراضى *. 


)١(‏ بلا خلاف كتاباً وسنّة. 

(؟) وذلك لأنّ مقداراً منه قد أصبح حرّاً. ومن المعلوم أله لايمكن استرقاقه. 

(۳) لا جناية العبد فى رقبته ولا يغرم أهله وراء نفسه شيئاً. 

اوفك اسا ذلك من صح ان ر ا دالا قانيا دل عل انه 
يدفع المكاتب القاتل للعبد أو الحرٌ إلى مولى المقتول أو وليّه. 

)٤(‏ وذلك لان الثابت فى القتل العمدي هو القصاص.» والدية لا تثبت إلا مع 
التراضى . 

وأمّا صحيحة أبى ولاد. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مكاتب 
جنى على رجل حر جناية «فقال: إن كان أدّى من مكاتبته شيئاً غرم فى جنايته 
بقدر ما أدى من مكاتبته للحرّ. وإن عجز عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى 
الذي كاتبه» قلت: فإنٌّ الجناية لعبد «قال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد 
الذى جرحه المكاتب» الحديث!". 


فهي وإن كانت ظاهرة في العمد من جهة أن الجناية بمعنى ارتكاب الذنب». 


.6 ح٠١ أبواب ديات النفس ب‎ 7/7١4 :۲۹ الوسائل‎ )١( 


0 شوو ابام eee‏ لقان له المنواج 7 الان 

(مسألة 60): لو قتل العبد أو الأمة الح خطاً, تخيّر المولى بين فك رقبته 
بإعطاء دية المقتول أو بالصلح عليهاء وبين دفع القاتل إلى ولل المقتول 
ليسترقه» وليس له إلزام المولى بشيء من الأمرين 7". 


ومن جهة أنّ الدية فى فرض الخطأ على الإمام لا على الخاطئ نفسه. إلا أنه 
لاب من حملها على غير موارد القصاص. أو على صورة التراضي على الدية, 
فاته لاتصل النوبة إلى الدية في موارد القصاص إلا مع التراضى . 

ثم إن حمّد بن يعقوب (قدس سره) رواها بسنده الصحيح عن أبى ولاد 
الحتاط. إلا أنه رواها هكذا: قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مكاتب 
اشترط عليه مولاه حين كاتبه جن إلى رجل :ادت 

والظاهر أنّ ما ذكره (قدس سره) لايصمّ, لأنّ المكاتب المشروط قن ولا 
يجري عليه الحكم المذكور فى الصحيحة. 

)١(‏ وذلك لأنّ الثابت فى القتل الخطائى هو الدية. وبما أنّ دية جناية العبد 
أو الأمة في رقبته ولا عاقلة له فلا يلزم المولى بدفعهاء لفرض عدم شيء عليه. 

نعم. له ذلك إذا أراد فك رقبته. کا تدلّ عليه صحيحتا محمد بن حمران 
وجميل الآتيتان. وعلى هذا فإن لم يدفع مولى القاتل الدية فلولي المقتول أن 
يسترقّه. فعندئذٍ إن ساوت قيمة العبد الدية أو نقصت فلا شىء على الوليء 
وان زادت قيمته عنها فعليه رد الزائد إلى مولاه. 

ول عق أن لول المنتول الاسترفاق صعيحة ان بصي قال بات 
أبا جعفر (عليه السلام) عن مدبّر قتل رجلاً عمداً «فقال: يقل به» قال: قلت: 


فإن قتله خطأ؟ قال: «فقال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقّاً. فإن 
شاءُوا باعواء:وإن شاءوا استرقُوا وليسن .لمم أن يقتلوه» قال: ثم قال: :لديا ابا 
مدان المد لوق 

وقذل غل ذلك ايف و عو ن مما لهال اجر( 
السلام) عن مكاتب قتل رجلاً خطأء قال: «فقال: إن كان مولاه حين كاتبه 
اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرقّ فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول 
فان شناءوا استر موا وان شناء وا بباعؤا» الد : 

قو ا ايضا واضيخة الزلالة هل ٠و1‏ المقتول استراقاق ا 
ا وان كان كات :كا ان لفو وون ا 


وما ذكرناه مطابق لا فی الفقيهء ولكن محمد بن يعقوب والشيخ روياها 
هكذا: «فان شاءًوا قتلوا وإن شاءُوا باعوا». وهى مقطوعة البطلان. لخالفتها 
للكتاب والسنّة. حيث إِنْه لا قتل فى القتل الخطائى . 


ع 


ومن الغريب ان صاحب الوسائل (قدس سره) لم يشر إلى ما رواه الصدوق 

وكيف كان» فلا مانع من الأخذ برواية الصدوق (قدس سره). كما لابدٌ من 
تقييد إطلاقها وإطلاق صحيحة أبي بصير با إذا لم يدفع مولى القاتل الدية, وإلا 
فليس لأولياء المقتول الاسترقاق بمقتضى الصحيحتين الآتيتين. 


(۱) الوسائل ۲۹: /٠١١‏ أبواب القصاص في النفس ب ٤١‏ ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۹: /١٠١6‏ أبواب القصاص في النفس ب 458 ح ؟. التهذيب :٠١‏ 194/ 
84 الفقيه :٤‏ 96/ ۲۵. الكافى ۷: ۳۰۸/ 5. 


0 ماس بر ص al‏ نان كل الخؤاء 7 القضاض 


يود من مال الكتابة شيئاً"'". وام الولد ". 


)١(‏ بيان ذلك: أنّه روئ محمّد بن حمران فى الصحيح عن أب عبدالله (عليه 
السلام): في مدبّر قتل رجلا خطا «قال: إن شاء مولاه أن يودي إليهم الدية, 
وإلا دفعه إليهم يخدمهم. فإذا مأت مولاه ‏ يعني : الذي أعتقه ‏ رجع حرأ». 

وروئ جميل في الصحيح أيضاً: قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): مدبّر 
قتل رجلاً خطأً. من يضمن عنه؟ «قال: يصالح عنه مولاه» فإن أبى دفع إلى 
ارلا اقول خدمهم خی پوت الذئ ديه 2 برجم جرا لا سیل عالت 

ولكن صحيحة أبى بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) المتقدّمة بعد تقيبدها 
ا إذا لم يدفع ولي القاتل الدية ولم يصالح عنه تعارض هاتين الصحيحتين وبعد 
التساقط يكون المرجع صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة وعموم ما دل على أن 
جناية العبد في رقبته . 

(؟) لاطلاقات الأدلة. 

(۳) خلافاً للشيخ (قدس سره). حيث ذهب إلى أنّ جناية أَمّ الولد خطأ 
على سيّدها"". 

وأستند فى ذلك إلى رواية مسمع بن عبدالملك عن 5 عبدالله (عليه السلام) 
«قال: أمٌ الولد جنايتها فى حقوق الناس على سيّدهاء وما كان من حقوق الله 


(۳) المبسوط ۷: ۱٦۰‏ الخلاف ۵: ۲۷۱ - ۲۷۲. 


اسالد (0: لو قل المكاتب الذى تحار مقدار مته الان أو العين نخطا : 
فعليه الدية بمقدار ما تحرّرء والباق على مولاه. فهو بالخيار بين رد الباق إلى 
أولياء المقتول وبين دفع المكاتب إلبهم ء وإذا عجز المكاتب عن أداء ما عليه 
كان ذلك على إمام المسلمين7". 


عر وجل فى الحدود فان ذلك فى بدنها» الحديث''. 


ولكن فى سندها نعيم بن إبراه ولم يرد فيه توثيق ولا مدح» فهي ضعيفةء 
فلا يمكن الاعتاد علمها . 

فالنتيجة : عدم الفرق بين أَمَّ الولد وغيرها فما ذكرناه» لعدم خصوصيّة ها. 

١‏ ندل فل ذلك اها ال أله مظن القاغدة ي اة عبد اين 
سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في مكاتب قتل رجلاً خطأً «قال: 
عليه ديته بقدر ما أعتق. وعلى مولاه ما بق من قيمة المملوك, فإن عجز 
المكاتب فلا عاقلة لهء إِما ذلك على إمام المسلمين»!". 

وصحيحة محمد بن ملي قال وسات ايا عفر (عليه المتللاة) عق مكانب 
قتل رجلاً خطأ. قال: «فقال: إن كان مولاه حين كاتبه إشترط عليه إلى أن 
قال: ‏ وإن کان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدّى من مكاتبته 
شيئاً فان علياً (عليه السلام) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما ادى من 
مكاتبته: فإنّ على الإمام أن يؤدّي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق 
من المكاتب. ولا يبطل دم امرئ مسلم» الحديث”". 


.١ أبواب القصاص في النفس ب 47 ح‎ /٠١١ :15 الوسائل‎ )١( 
.١ ح٠١ الوسائل ۱۹: ۱۳/ أبواب ديات النفس ب‎ )۲( 
.۲ أبواب القصاص في النفس ب 45 ح‎ /٠١6 :۲۹ الوسائل‎ )۳( 


0۸ ل ا ا ا ا مباني تكملة المنهاج ۲ / القصاص 


(مسألة ؟0): لو قتل العبد عبداً متعمّداً قتل به" 


ولكنّه لابدٌ من تقييد إطلاقها بما إذا لم يكن للمكاتب مال بصحيحة عبدالله 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال كتاباً وسنّة وإنما الاشكال في موضعين: 

أحدهما: فما إذا كانت قيمة العبد القاتل أكثر من قيمة العبد المقتول. فإذا 
افقو مول المققول :من الفا فيل كب عله رة الاد من :فيه ال مول 
المقتص منه ؟ 

فيد قولان, نسب إلى العلامة فى القواعد وجوب الردّ'", وقوّاه فى المسالك 
ت 


ولكنّ الصحيح عدم وجوب الردّء فإنّ العبد وإن كان من الأموال. إلا أن 
تشريع القصاص مبني على حفظ النفوس. فجعل النفس بالنفس في ا حر وغيره. 
ومفتضی ذلك عدم العيرة بتفاوت القيمةء وک ذلك عدم الاشارة 4 شىء 
من الروايات إلى لزوم دفع الزائد إلى مولى المقتص منه. مع أنّ العبيد يختلفون 

انهما: أن مولى المقتول هل له استرقاق العبد بعد الفراغ من عدم جواز 
مظالكه الدية من مول القاتل فان الول لأ يلزه ىء من قعل العيد»:وإغنا 
جنايته في رقبته, أو ليس له ذلك ؟ 

ن الوزن الاصحات جو از لك ولک اذا كانت قيمة الد 


.0۹٩ :۳ القواعد‎ )۱( 
TEE 


القاتل أكثر من قيمة العبد المقتول لزم أن يرد مولى المقتول الزائد إلى مولى 
القاتل. 

إلا أن ظاهر عبارة الحقّق فى النافع وكذلك عبارة الشارح فقس ان 
مولى المقتول القصاص إلا مع القراضي مع مولى القاتل في الدية١".‏ 

وظاهر هذا الكلام أنه ليس لمولى المقتول استرقاق العبد القاتل من دون 
رضا مولاه. والظاهر ان هذا هو الصحيح. فإن جناية العبد وإن كانت على 
نفسه إلا أله لايستلزم ذلك جواز استرقاقه بدون إذن مولاه. وثبوت ذلك فيا 
إذا قتل الح لايلازم ثبوته فما إذا قتل العبد. 

ودعوى ثبوته بالفحوئ كا فى الجواهر”". لم نتحصّلها. 

هذا ويكن الالال عل :عدم جنواز الاستر فاق بصحيحة ابي ولاد. قال: 
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مكاتب جن على رجل حر جناية «فقال: 
إن كان ای من كانه شیا ج إن أن قال :فان ل يكن اذى من :مانن 
شيئاً فإِنّهِ يقاصٌ للعبد منه أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب. لأنّه عبده. ما لم 
يو مو تكانه هذا E CT‏ 

بتقريب: أَّها تدل على عدم إلزام المولى بإعطاء العبد لمولى المقتول. وأنّ 
الأمر يدور بين الاقتتصاص منه ودفع مولاه غرامته» ولو كان ذلك بدفع نفسهء 
فلو كان لمولى المقتول حقّ استرقاقه لم تصل النوبة إلى اختيار مولاه دفع 
الغرامة الا برضا مول المقتول: 


)001( الختصمر النافع : 0 . 
)۲( الجواهر ۲ .٠٠١‏ 
(۳) الوسائل ۲۹: /7١4‏ أبواب ديات النفس ب ١٠ح‏ ۵. 


1 ا مو لد و و AEE GE‏ ا مباني تكملة المنهاج ۲ / القصاص 
بلا فرق بين كون القاتل والمقتول قنّين أو مدبّرين أو كون أحدهما قنّاً والآخر 
موه اكب كذ لك الحكم لو قتل العبد أمة مة ( ولا رد لفاضل ديته إلى مولاه7". 

(مسألة 08): لو قتل العبد مكاتباً عمداًء فإن كان مشروطاً أو مطلقاً 1 
يود مومال الكتابة شيئاً فحكه حكم قتل القت © وإن كان مطلقاً تحدّر 
بعضه ٠‏ فلکل من مول المقتول وورثته حقّ القتل!*. فإن قتلاه معاً فهو, 
وإن قتله أحدهما دون الآخر سقط حننه سقط م ةوقل لول“ 


. لاطلاق الأدلة كتاباً وسنّة‎ )١( 

(؟) لإطلاق الآية الكريمة: «أنَّآلنَفْسَ بالتّفس 4. 

(۳) ظهر وجه ذلك مما تقدّم من أنّ رد الزائد يحتاج إلى دليلء ولا دليل 
هنا. 

نعم ثبت ذلك فى قتل الرجل الجر المرأة الحرّة. فإنّ أولياء المرأة إذا أرادوا 
أن يقتلوه فعليهم رد نصف ديته إلى أوليائه . 

)٤(‏ تقدّم حكم ذلك. 

(0) لان المقتول با أله مشترك بين الح والعبد فالقاتل له قاتل للح والعبد 
معاً. فباعتبار أنه قاتل للحر فلوليّه قتله. وباعتبار أَنّه قاتل للعبد فلمولاه 
قتله. وقد تقدّم أنه لا فرق في ثبوت القصاص بين كون القاتل قاتلاً للبعض أو 
للكل". 


)١(‏ المائدة ه6: 6غ. 


6 ق ض ۸ ٥:‏ 


المقتول استرقاق القاتل بمقدار حرّيّة المقتول؟ نعم له ذلك . 
(مسألة 05): لو قتلت الأمة أمة قتلت مها "١!‏ لا فرق تن نافيا 7 
وكذا لو قتلت عبداً. 
(مسألة :)٠١‏ لو قتل المكاتب عبداً عمداًء فإن كان مشروطاً أو مطلقاً ل 
يد من مال الكتابة شيثاً فحكده حكم الق" وإن أمّى منه شيئاً م يقل 
به" ولكن تتعلّق الجناية برقبته 


.)19( تقدّم وجه ذلك فى تعليقة المسألة‎ )١( 

(۲) بلا خلاف ولا إشكال كتاباً وسئّة. 

(؟) لإطلاق الأدلّة وعدم وجود دليل مقيّد في البين. 

)٤(‏ من دون خلاف بين الأصحاب. لاطلاق الكتاب والسنّة. 

(0) تقدّم حكم ذلك . 

(1) تدلّ على ذلك صحيحة أبي ولاد. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
فقن گا سو غل وجل کک بهذا زه فال إن كان اذى هن كا قينا 
غرم فى جنايته بقدر ما أدّى من مكاتبته للحدء وإن عجر عن حى الجناية أخذ 
ذلك من المولى الذي كاتبه» قلت: فإِنٌ الجناية لعبد «قال: على مثل ذلك يدفع 
إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب. ولا تقاصٌ بين المكاتب وبين العبد إذا 
كان المكاتب قد أتى من مكاتبته شيئاً» الحديث(") 


(1) فى ص ”47 - 01. 
(؟) الوسائل ۲۹: /7١4‏ أبواب ديات النفس ب ١٠ح‏ 6. 
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بقدر ما بق من الرقيّة' ويسعئ في نصيب حرّيّته إذا ل يكن عنده مالء 
وال فيؤدّى من ماله ". فان عجز كانت الدية على المولى المكاتب (", وأمًا 
ما تعلّق برقبته فلمولى المقتول استرقاقه بمقدار رقّيّته ليستوفي حقّه. ولايكون 
مولى القاتل ملزماً بدفعه الدية إلى مولى المقتول “. ولا فرق ذلك بين كون 


(1) :كا غرفت من أن جتاية الغبد عل رقبتة: 

(۲) لما تقدّم من أَنّ قاتل العبد إذا كان حراً فعليه أن يدفع قيمته إلى 
مولاه''". فإذا فرضنا ان القاتل بعضه حر لزمه دفع قيمته إلى مولاه بقدر 

() تدلّ على ذلك صحيحة أبي ولاد المتقدّمة. ولم أَرَ من تعض لحكم 
عجز المكاتب عن دفع الدية في القتل العمدي. 

)٤(‏ فإنٌ ذلك مقتضى القاعدة بعد عدم ثبوت القصاص » نظراً إلى أنّ جنايته 


عبده» فبطبيعة ا حال كان لمولى المقتول أن يستوفى حقّه منها باسترقاقه بقدر 
رقيّته. ولكن بشرط أن لاتكون قيمة هذا المقدار من رقَيّته أكثر من ذلك 
المقدار من رقيّة المقتول. وإلا لزم رد الزائد. 

هذاء مضافاً إلى أنّ قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي ولاد المتقدّمة 
«يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب...» يدل على ذلكء فإنّ معناه: أن 
جنايته في رقبته, فلذا يدفع إلى مولى المقتول ليستوفى حقه منه. 

ومن ذلك يظهر وجه عدم إلزام المولى بدفع الدية إلى مولى المقتول. 


الل عياب 


ىت ع 


القاتل أو المقتول ذكراً أ 


موا 


و أن كما أنه لا فرق بين كون المقتول قنّاً أو 


(مسألة 01): لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه مكاتباً مثله عمداً 
فإن تحر من المقتول بقدر ما تحرّر من القاتل أو أكثر قتِل به" وإلا 
الور أ له لا يقل وله لا مخلى من اشكال» والأقزب اله رقنا 0 


)١(‏ تقدّم وجه ذلك وأنّه لا فرق فى هذه الأحكام بين أصناف الماليك ولا 
E‏ بع 1 
بالنّفْس 04". 

(؟) وجه المشهور: هو اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول فى الحرّيّة والرقيّة 

وقد يستدلٌ على ذلك كما في الجواهر'؟ ‏ بمفهوم قوله تعالى: «وَألعَبْد 
ِالْعَبْدِ 4(. 

وفی كلا الدليلين ما لايخنى : 


.٥ فى ص‎ )١( 

(؟) المائدة ه: 6غ. 

(۳) المائدة ه: م6غ. 

.١١١ :47 الجواهر‎ )٤( 
.۱۷۸ البقرة ؟:‎ )6( 
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ا 6 کل عبد عير ا عا ومون اال لكان ن ف 
بأداء دية المقتول وبين دفعه إلى مولى المقتول ليسترقه ويستوفي حقّه من 
قيمته ". فان تساوت القيمتان فهوء. وأن زادت قيمة القاتل على قيمة 
المقتول رد الزائد إلى مولى القاتل!". وإن نقصت عنها فليس له أن يرجع 


ما الأوّل: فلأنه لم يدل دليل على اعتبار التساوي حقٌّ فى هذا المقدار, 
فإنّ الثابت بالدليل هو أنّ ا لحر والمكاتب الذي تحور منه شىء لا يقتلان بالعبد. 
وعليه. فلا مقيّد لإطلاق الاية الكرية: أن الف بالتّفس #. 

وأمّا الثاني: فلأنّه لا ين القتل في المقام ليكون مقيّداً لإطلاق الآية, فإنٌ 
المستفاد من قوله تعالى: لوا لَعَبِدُ بِالْعَبْدِ 4 : أَنّ غير العبد لايقتل بالعبد. ولا 
دلالة فيه بوجه على أنّ من تحرّر بعضه لايقتل بن تحور بعضه أيضاً إذا كان 
تحر القاتل أكثر . 

فالنتيجة : أنه لادليل على ماهو المشهور. وعليه فالأقرب أنه يتل بمقتضى 
إطلاق الآية الكرية. 

)١(‏ والوجه فى ذلك ظاهرء فإن جناية العبد فى رقبته ولا يغرم مولاه غير 
نفس العبد» وتقدّم أنّ المولى لا يلزم بدفع العبد نفسه وأنّ له دفع الدية. 


(۲) تقدّم وجه ذلك ". 


( ض0 00 
)۲( فى ص ٥٤‏ . 


إلى مولى القاتل ويطالبه بالنتقص'١".‏ ولا فرق في ذلك بين كون القاتل ذكراً 
أو انق كنا | انرق به دد اوھ او ما مشروطأ ارما 
لم يود من مال الكتابة شيئاً". وأمّا لو قتل مكاتباً تحرّر مقدار منه فقد 
ظهر حكمه مما تقدّم ". 

(مسألة 0۸): لو كان للحبّ عبدان قتل أحدهما الآخر. خير المولى بين قتل 
القاتل والعفو عنه '. 


)١(‏ لأنّ جناية العبد فى رقبته ولا يلزم المولى بشيء ولو كانت قيمته أقل 
فو اقهة امقر بوكرل لمق من الزوانات المتقدّمة. 

(1) لما تقدّم من أنّ هذه الأحكام أحكام الماليك بما هم اليك من دون 
خصوصيّة لصنف منهم بالإضافة إلى صنف اخر"". 

(۳) وهو أن مولى القاتل مخيّر بين فك رقبته بدفع قيمته بأن يدفع نصيب 
حرّيّته إلى ورثته ونصيب رقيّته إلى مولاه» وبين أن يدفع القاتل إلى مولى 
المقتول وورثته. 

(4) تذل عل لك اها ال ١‏ متكي تاع مخ اسان بن 
عبّارء قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل له ملوكان قتل أحدهما 
صاحبه» أله أن يقيّده به دون السلطان إن أحبٌ ذلك ؟ «قال: هو ماله يفعل به 
ااا شا نا 


)001( فى ص ٤۸‏ . 
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(مسألة 09): لو قتل حر حرّين فصاعداً فليس لأوليائهم إلا قتله. وليس 
هم مطالبته بالدية إلا إذا رضى القاتل بذلك١".‏ نعم, لو قتله ولل أحد 
المقتولين فالظاهر جواز أخذ الآخر الدية من ماله '. 


)١(‏ وذلك لان الثابت ف القتل العمدى هو القصاص. وليس لأولياء المقتول 
مطالبة الدية من القاتل إلا مع التراضي . 

(لاإنوقاقا لاع متو : ابا جيك وزهرة وماحب امالك . 

وخلافاً للمشهور بين الأصحاب» فإنهم ذهبوا إلى أن الجاني لايجني أكثر 
من نفسه, والدية لاتثبت إلا صلحاً ومع التراضي. وعلى هذاء فلو قتل ولي 
أحدهما القاتل فليس لول الآخر مطالبة الدية من ماله. 

ولكنّ الظاهر هو الأوّل. وذلك للتعليل الوارد فى معتبرة أبي بصير. قال: 
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا متعسّداً 2 هرب القاتل 
فلم يقدر عليه «قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا من الأقرب 
فالأقرب, وإن لم يكن له قرابة اذاه الإمام» فإنّه ل يبطل دم امرئ مسلم»7". 

فإنّ مورد هذه الرواية وإن كان هو هرب القاتل وعدم القكّن منه إلا أن 
العبرة إغا هي بعموم التعليل. فإنّ مقتضاه أن دم المسلم لايذهب هدرأًء فإذا م 
يكن القصاص انتقل الأمر إلى الدية في ماله. 


ولا فرق بين كون عدم القدرة من جهة الهرب أو من جهة اخرى. 


°0 :۲ لاحظ اکى عن ابن الحنيد فى الختلف 9: 457 . ابن زهرة فى الغنية‎ )١( 
المسالك ۲: 7۷ (حجري).‎ 
.١ ح‎ ٤ أبواب العاقلة ب‎ /۳٠۵ :۲۹ الوسائل‎ )۲( 


مسال :لر قل عد بن مع تيك لأرلساء كل ما حبق 
الاقتصاص مستقلاً. فلا يتوقف على إذن الآخر"". نعم لو بادر أحدهما 
واسترقّه جاز للآخر أيضاً ذلك. ولكنهها يصبحان شريكين فيه”", وإذا 
قتل أحدهما واسترقه أولياؤه ثم قتل الثاني اختص العبد بأولياء الثاني. 


وع داف تب انه لر قل القاتل تسةه أو .مركن رمات قل الاقضاصض 
أو نحو ذلك لم تسقط الديةء بل لاب من أخذها من ماله مقتضى عموم هذا 
التعليل. 

ولك انول هن اوغ لأ ولاك الققول :الها ات 
الاقتضاض من القاتل: ومن المعلوم أن هذا الحقّ ثابت لكل متها على نحو 
الاستقلال» فلا يتوقّف إعماله من أحدهما على إذن الآخر. 

نعم» إذا استوى أحدهما حقّه سقط حق الآخر بسقوط موضوعه. 

(۲) وذلك لأنّ حقّ كلّ منها تعلّق برقبته» فيجوز لكل منهما استرقاقه. فإذا 
استرقّه أحدهما جاز للآخر أيضاً استرقاقه. لبقاء الموضوع» فيكون شريكاً 
له. 

وبذلك يفترق الاسترقاق عن القصاص. فإنه لو اقتصّ أحدهما انتق 
موضوع حق الآخر. 

وهذا بخلاف الاسترقاقء فإن موضوع استرقاق الآخر باق مع استرقاق 
الأوّل. 

قا اکا عو ةلتف ن وھ فاق اذل موف له 
الاقتصاص أيضاً. 
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بمعنى : أن طم استرقاقه واه من ا الأول أو قله .)١(‏ 


)١(‏ لأنّه باسترقاق أولياء الأول يصير عبداً لمم. فإذا جنى بعد ذلك وقتل 
آخر فبطبيعة الحال جاز لأولياء الثاني استرقاقه. كا جاز لهم قتله. ولا يحتاج 
هذا وليل شا 

ومع ذلك تدلّ عليه صحيحة زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام): في عبد 
جرح رجلين «قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته» قيل له: فإن جرح 
رجلاً في اول النہار وجرح آخر في آخر النهار؟ «قال: هو بينهما ما لم يحكم 
الوالى فى المجروح الأوّل. قال: فإن جنى بعد ذلك جناية فإِنٌ جنايته على 
الأخس)'. 

فإنّ مورد الصحيحة وإن كان هو الجرح إلا أنه من الواضح أنه لا 
ضرف ق العيزة عا تس .ها اذا كانت اا اة يعد اسا و 
الجنى عليه أَوَلاً حقّه, فإِنّه حينئذٍ يكون هو المالك فتكون الجناية عليه. 

بق هنا شىء: وهو أنّ علي بن عقبة روئ عن أبي عبدالله (عليه السلام)ء 
قال: سألته عن عبد قتل ا اا eT‏ بعد واحد. قال: «فقال: هو 
لأهل الأخير من القتل إن شاءٌوا قتلوه وان شاءٌوا استرقوهء لأنه إذا قتل 
الأول استحق أولياؤه. فإذا قتل الثاني استحقٌ من أولياء الأوّل فصار لأولياء 
الثانى. فإذا قتل الثالث استحقّ من أولياء الثانى فصار لأولياء الثالث, فإذا قتل 
الرابع استحقّ من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع إن شاءُوا قتلوه وإن شاءُوا 


زتره 


.١ ح‎ ٤۵١ أبواب القصاص في النفس ب‎ /٠١١ الوسائل 5؟:‎ )١( 
.٠ أبواب القصاص في النفس ب 16 ح‎ /٠١٤ :۲۹ الوسائل‎ )۲( 


سال #1 لو تعن ن يوا بهاذ لول قل مي 
اقتصاصه'", وأمّا استرقاقه فيتوقف على رضا مولى القاتل!", فلو سبق 
أحدهما بالاقتصاص سقط حقّ الآخر بسقوط موضوعه. ولو رضى المولى 
باسترقاقه فعندئذٍ إن اختار أحدهما استرقاقه واقتص الآخر سقط حقٌ 
الأوّل؛ وإن اختار الآخر الاسترقاق أيضاً اشترك معه. ولا فرق فى ذلك بين 
کون استرقاقه في زمان استرقاق الأوّل أو بعده. كا لا فرق في ذلك بين 
قتله العبدين دفعة واحدة أو على نحو التعاقب'". نعم» إذا استرقه مولى 


وظاهر هذه الرواية هو أنّ العبد القاتل ينتقل من ولي المقتول الأول إلى 
الان ومن الثان ال الثالة» وهكذاء .ولق قبل استقاغ السنالقحنفة مةد 
واسترقاقه. ولكن يقيّد إطلاقها بصحيحة زرارة المتقدّمة بما اذا استوفى السابق 
حقّه منه, على أنْها ضعيفة بالحسن بن أحمد بن سلمة الكوف الواقع في سنده. 


(؟)اسبق ويه ف قل عبد غيدا دا 
(۳) تقدّم وجه كل ذلك7". 
نعم » عن الشيخ (قدس سره) فى حك المبسوط تقديم حق الأوّل. لأنه 


ا .. )۳( 
سبقن, 5 


وفيه: أنه لا دليل على ذلك بعد فرض تعلّق حقّ الثاني أيضاً برقبته. 


)01( فى ص 0۸ . 
)۲( فى ص ١7‏ . 
0( المنسواط 7: A‏ 
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الأول وبعد ذلك قتل الثاني كان مولى الثاني بالخيار بين قتله واسترقاقه مع 
رات 

(مسألة ؟1): لو قتل عبد عبداً لشخصين عمداً اشتركا في القود 
والاسترقاق. فكما أَنْ لما قتله فكذلك هما استرقاقه بالتراضى مع مولى 
القاتل". ولو طلب أحدهما من المولى ما يستحقّه من القيمة فدفعه إليه 
سقط حقه عن رقبته ولم يسقط حقّ الآخرا"فله قتله بعد رد نصف قيمته 
إلى مولاه !). 

(مسألة 1۳): لو قتل عبدان أو أكثر عبداً عمداً فلمولى المقتول قتل 
الجميع. كا أن له قتل البعض ", ولكن إذا قتل الجميع فعليه أن يرد 


ومقتضبى ذلك جواز استيفاء الحقّ لكلّ منههاء ولا دليل على أن استيفاء الثاى 
٠ E al‏ 
)١(‏ ظهر وجهه مما تقدّم. 
(۲) تقدّم وجه ذلك '. 
() لأنّ سقوطه يحتاج إلى مسقط. ولا مسقط على الفرض. 
)٤(‏ سبق وجه ذلك. 


(0) لأنّ كلا منهم قاتل عمداً. فحكمه القصاص . 


01( فى ص 08. 


ما فضل عن جناية كل واحد منهم إلى مولاه١",‏ وله ترك قتلهم ومطالبة 
الدية من موالهم, وهم مخيرون بين فك رقاب عبيدهم بدفع قيمة العبد 
المقتول وبين تسليم القتلة إلى مولى المقتول ليستوفى حقّه منهم ولو كان 
باسترقاقهم, لکن يجب عليه رد الزائد على مقدار جنايتهم على مواليهم 7". 

(مسألة 15): لو قتل العبد حرّاً عمداً ثم اعتقه مولاه فهل يصح العتق ؟ 
فيه قولان, الأظهر : الصحّة 7" ., 


( 0 قان مهناف هن الو انات وار أهل المقعول اذا فلا اکر بسن وا 
فعليهم أن يردّوا الدية إلى أهلهم. ومن المعلوم أنه لا فرق في ذلك بين الجر 
والعيت: 

(۲) قد تقدم ولك و 

(۳) والوجه في ذلك: هو أنه لا مانع من شمول إطلاقات أدلة العتق للمقام. 

ودعوى أن العبد في مفروض المسألة بما أنه متعلّق لحقٌّ الغير ‏ وهو 
الاسترقاق - فإِنّه مانع عن نفوذه. 

مدفوعة باه ليس من الح المانع عن ذلك كحقّ الرهانة أو نحوه. بل هو 
حكم شرعي فحسب» وهو لايقتضى بقاء موضوعه وهو العبد. ما دام موضوعه 
حقّقاً فهو باق, وإلا فلا. وعليه, فلا مانع من نفوذ العتق وصحّته. وهو رافع 
لموضوعه. فيرتفع بارتفاعه. 

ونظير ذلك عذة موارد: 


)۱( فى ص ۲۵ . 


E O CD TD A‏ مباني تكملة المنهاج ۲ / القصاص 
وأمّا بيعه أو هبته فالظاهر أنّه لاينبغي الإشكال في صحّته وإن قيل بالبطلان 
IEE‏ 

(مسألة :)1١‏ لو قتل العبد حرّاً خط ثم اعتقه مولاه صح وألزم مولاه 
بالدية (". 


الشرط الثاني : التساوي في الدين» فلا يقتل المسلم 


منها: ما إذا كان القاتل أمّ ولد وأصبحت حرّة قبل استرقاقها. 

ومنها: موارد تنكيل المولى. 

ومنها: ما إذا كان القاتل عبداً مديّراً وأصبح حرّاً موت مولاه. 

فان فى جميع هذه الموارد ينتفي الاسترقاق بانتفاء موضوعه. 

)١(‏ وذلك لشمول إطلاقات أدلّة نفوذهما لمثل المقام قطعاً. ولا تنافي بين 
صحّة البيع ونحوه والاسترقاق. لفرض إمكانه بعد البيع والهبة أيضاً. نظراً إلى 
أن الموضوع باق, ومعه لا مانع من صحّتهما. 

نعم , إذا كان المشتري جاهلاً بالحال ثبت له الخيار. 

(۲) وذلك لما تقدّم من أن مولى القاتل خير بين دفع قيمة العبد إلى ولي 
المقتول. وبين دفع العبد نفسه إليه. وليس لولي المقتول معارضته في ذلك . 

وعلى ذلك. فالعبد في مفروض المسألة ليس متعلقاً لحقّ الغير. ولو قلنا به 
في القتل العمدي لم تقل به في المقام, لعدم الدليل فإذن لا مانع من العتق في 
المقام أصلاً. 


010( في ص ۵٤‏ . 


بقتله كافراً. ذميَاً كان أو مستأمناً أو حربيّاً. كان قتله سائغاً أم لم يكن . 


وتؤيّد ذلك رواية الميئمي عن بعض أصحابه. عن عمرو بن مر . عن جابر. 
عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد 
قتل حا خطأً. فلا قتله أعتقه مولاه. قال : فاخار غ وضمنه الدية»'. 

افا إذا كان الو ل موسر . 

وما إذا كان معتمرا ر فقن :قبل اله لا وذ عه 

ولكنّ الصحيح : أنه لا مانع منه. وذلك لما عرفت من أله ليس في المقام إلا 
حكم تكلي حض. وليست رقبة العبد متعلقة لحق الغير» نظير من كان مدينا 
بدين واجب الأداء. وباع مالك او وهه خض فاه لا اشكال ف ر 
ذلك. 

)١(‏ تدلّ على ذلك عدّة روايات: 

منها: معتبرة إسماعيل بن الفضل. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
المسلم هل يقتل بأهل الذمّة؟ «قال: لاء إلا أن يكون معوّداً لقتلهم فقتل وهو 
صاغر»!". 

ومنها: صحيحة محمّد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) «قال : لا يقاد 
مسلم بذمّي في القتل ولا في الجراحات, ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي 
على قدر ديه الذمی عماغائة درهم»! ". 


(۱) الوسائل ۲۹: ۲۱۹/ أبواب ديات النفس ب ۲١ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۹: /٠١۹‏ أبواب القصاص في النفس ب ٤١‏ ح 1. 
(۳) الوسائل ۲۹: /٠١8‏ أبواب القصاص في النفس ب ٤۷‏ ح 6. 


SE V٤‏ ماد تج فها فى AA‏ القصاض 


نعم إذا لم يكن القتل سائغاً عرّره الحاكم حسما يراه من المصلحة". وفى 
قتل الذمّي من النصارئ والهود والمجوس يغرم الدية كما سيأتي. هذا مع 
عدم الاعتياد. وأمّا لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمّة جاز لول الذمّي المقتول 
قعله (" . 


ومنها: صحيحة إسماعيل بن الفضل الثانية عن أبي عبدالله (عليه السلام): 
له قلت لو رل قل رجلا من اهل الذكة برقال انكل بد ال ان يكو 
متعوّداً للقتل»'. 

وهذه الروايات وإن وردت فى الذمّى إلا أله لا إشكال فى ثبوت هذا الحكم 
لغيره أيضاً من المستأمن والحربىي. ما الثاني : فواضح» وآمًا الأوّل: فلأنّه دون 
الذمّى. نظرأ إلى أنّ الذمّى مستامن وزيادة, فإذا ثبت هذا الحكم له ثبت لمن 
Es‏ القطعيّة . ۰ 

)١(‏ لما تقدّم من ثبوت التعزير فى ارتكاب معصية الله تعالى حسب رأي 
ل 

(۲) لما تقدّم في الروايات من أنّ المسلم يقتل بالذمّى إذا كان متعوّداً لقتله 
وماد لفن الزواياك اة الدالة عل أن اسل تقل بقتل الكافنع ميك اند 
مطلق يحمل على صورة كون المسلم معتاداً في قتله. كا دلت عليه عدّة من 
الروايات المتقدّمة. فإذن لا تناف بين الطائفتين من هذه الروايات. 


فالنتيجة: أنّ المسلم المعتاد على قتل الذمّى يُقتّل قصاصاً. 


.۷ ح‎ ٤١ أبواب القصاص ف النفس ب‎ /6١5 :۲۹ الوسائل‎ )١( 


ھن ةا بتاور | نلا وج لاعن ابن ار قلس سر موا 


ولا غ العلانة قداس رة وقيرة من انه شل ا 

ولا لما احتمله الشهيد (قدس سره) في الروضة من أنه يُقتل حدّاً مع رد 
فاضل الدية". 

فإنّ جميع ذلك مخالف لصري الروايات المتقدّمة الدالة على أله يقل قصاصاً. 
على أنّ الأخير مخالف للإجماع. ولم يذهب إليه أحد ما عدا الكركي فى حاشية 
الكتاب على ما قي . 

)١(‏ تدل على ذلك عدّة روايات: 

منها: صحيحة ابن مسكان عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا قتل 
المسلم بهوديًا او نصرانيًا او مجحوسيًا فارادوا ان يقيّدوا رذوا فضل دية المسلم 
وأقادوه». 

تاد معد 5 تفال عن 5 عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا قتل 
المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدّوا فضل ما بين 


الديعية )7 


RD 

(۲) انظر المختلف ۹: +77 ۳۲٤۲‏ تحرير الأحكام ؟: .۲٤۷‏ 
(6) 'الروضة المبية 8618141 . 

.١60 :٤١ حكاه فى الجواهر‎ )٤( 

(0) الوسائل ۲۹: /٠١۷‏ أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 7. 
(1) الوسائل ۲۹: /٠١8‏ أبواب القصاص في النفس ب 7 ح .٤‏ 


REDS SEN SS RS ۷٦7‏ مباني تكملة المنهاج */ القصاص 
(مسألة 7 يقتل الذمّي بالذمّى "١‏ وبالذمَيّة بعد رد فاضل ديته إلى 
أوليائه ". وتقتل الذمّيّة بالذمَيّة وبالذمّى " 


ومنها: معتبرة سماعة عن 5 عبد الله (عليه السلام): ف رجل قتل رجلا من 
اهل الذكة ررفقال + هذا خد ديد ل غيل الان :لكق بطي الد وة 
بوي ا 

ومنها: صحيحة أبي بصير, قال: سألته عن ذمّي قطع يد مسلم «قال: تُقطع 
يده إن شاء اولياؤه وياخذون فضل ما بين الديتين. وإن قطع المسلم يد المعاهد 
خير أولياء المعاهد. فإن شاءُوا أخذوا دية يده. وإن شاءُوا قطعوا يد المسلم. 
وأدّوا إليه فضل ما بين الديتينء وإذا قتله المسلم صنع كذلك»7". 

)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب. ويدلٌ على ذلك عموم الكتاب والسئّة. 
وخصوص معتيرة السكونى عن أبى عبدالله (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين 
(عليه السلام) كان يقول: يقتص اليهودي والنصراني والمجوسى بعضهم من 
بعض» ويقتل بعضهم بعضاً إذا قتلوا عمداً»". 

(۲) من دون خلاف فى البين, لإطلاق النصوص الدالة على أنّ أولياء المرأة 
المقتولة إذا قتلوا الرجل القاتل ادوا نصف ديته إلى أوليائه. 

(۳) للاطلاقات والعمومات. 


. ح‎ ٤۷ أبواب القصاص في النفس ب‎ /٠١8 :۲۹ الوسائل‎ )١( 
.١ الوسائل ۲۹: ۱۸۳/ أبواب قصاص الطرف ب ۲۲ ح‎ )۲( 
.١ أبواب القصاص في النفس ب 48 ح‎ /٠٠١ :۲۹ الوسائل‎ )5( 


ولو قتل الذمّي غيره من الكقّار الحقوني الدم قتل به١".‏ 

(مسألة 1۷): لو قتل الذمّى مسلماً عمداً. دُفع إلى أولياء المقتول. فإن 
شاءًوا قتلوه. وإن شاءًوا عفوا 53 وإن شاءُوا استرقوه. وإن کان معه مال 
دفع إلى أوليائه هو وماله ". ولو أسلم الذمّي قبل الاسترقاق كانوا بالخيار 
بين قتله والعفو عنه وقبول الدية إذا رضي 318 


(مسألة 14): لو قتل الكافر كافراً ثم أسلم لم يُقتّل به. نعم. تحجب 


)١(‏ لاطلاقات الآية الكريمة: ومن قَتِلَ مَظُلُوماً فََدْ جَعَلْنَا لو له سُلْطَاناً 
َا يُشرف في أ لقنل . 

(۲) بلا خلاف ولا إشكال. وتدل على ذلك صحيحة ضریس الكناسى عن 
ا النباذة ادق ر ف ل 
به» قيل: وإن لم يسلم ؟ «قال: يدفع إلى اولياء المقتول. فإن شاءُوا قتلواء وإن 
اوا غق وان شاءوا استرقو ا» قيل: وإن كان معه عين (مال)؟ «قال: دفع 
إلى أولياء المقتول هو وماله»". 

(۳) وذلك لان موضوع الاسترقاق هو الكافر الذمّي, فإذا أسلم انتنى موضوعه. 
وعلى ذلك. فبطبيعة ال حال يكون ولي المقتول مخيراً بين القتل والعفو وقبول 
الدية مع التراضي . 

)٤(‏ لما تقدّم من الروايات الدالّة على أله لايقتل المسلم بالذمّي. ومن 
الواضح أَئَّا ظاهرة فى أنّ العبرة في الإسلام إغا هي بحال الاقتصاص لا بحال 


.77 :١ا/ الاسراء‎ )١( 


90 الوبعائل 75596 أبوات قاض ق الیب ةا 


۷۸ مانت فيان دكلة المنباج * 7 القخاض 
عليه الدية إن كان المقتول ذا دية7". 

(مسألة 19): لو قتل ولد الحلال ولد الزناء قتل به7". 

(مسألة :0٠١‏ الضابط فى ثبوت القصاص وعدمه إنما هو حال الجنى عليه 
حال الجناية. إلا ما ثبت خلافه» فلو جنى مسلم على ذمّى قاصداً قتله. أو 
كانت الجناية قاتلة عاد ثم أسلم ففات, فلا اص لك الحال فيا 
لو جنى على عبد كذلك ثم اعتق فات!؟. نعم تثبت عليه فى الصورتين دية 
النفس كاملة (. 


القتل. وحيث إِنٌ القاتل مسلم فى حال الاقتصاص وإن كان كافراً حال القتل 
فلا يقتل به. 

( 0 ا سيان مخ قوت الد ف قل السك الدمن.: 

(۲) لإطلاق الكتاب والستة. وعدم وجود دليل مقيّد. وكون دية ولد الزنا 
كدية الذمّي لايلازم عدم ثبوت القصاص بقتله. 

نعم» لو حكم بكفره كا نيسب ذلك إلى السيّد المرتضئ (قدس سره)!" لم 
يقتل المسلم به. لكن المبنى غير صحيح. 

() وذلك لأنّه لم يكن قاصداً قتل المسلمء وقد تقدّم أنّ القصاص لم يثبت 
إلا فما إذا كان قاصداً قتل مسلم. 

)٤(‏ لأنْه لم يقصد قتل الحرّء وبدونه لا قصاص. 

)٥(‏ لما سيأتي بيانه فی مبحث الديات إن شاء الله تعالى. 


.١5١6 /۵٥٤٤ الانتصار:‎ )١( 


(مسألة :)7١‏ لو جنى الصى بقتل أو بغيره. ثم بلغ . لم يقتصّ منه. وإنا 
تغبت الدية على عاقلته'. 000 

اال اه لوا نرفو اواد دنا أن كافرا ريا اوق 
فأصابه بعدما أسلم, فلا قود'". نعم, عليه الدية”". وأما لو جرح حربياً 
أو ريا قاسم الى عليه وسرت الجناية فات: فول عليه الدية أ ل ا؟ 
وجهان, الظاهر هو الأول 1 


)١(‏ وذلك لان عمد الصى خطأ تحمله العاقلة. 

فى صحيحة محمد بن مسلم عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: عمد 
الصى وخطوؤه واحد»'. 

وفى معتيرة إسحاق بن عبّار. عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ علا 
(عليه السلام) كان يقول: عمد الصبيان خطأ حمل على العاقلة»7". 

(۲) وذلك لأنّه لم يكن قاصداً قتل المسلمء وقد تقدّم اعتبار فى ثبوت 
القصاص. 

لقتل المسلم مد اله وا راسي دم ری سام هدر 

)٤(‏ وذلك لأنّ الجناية في حينها وإن كانت غير مضمونة - نظرأ إلى آنا 
اة عل كاف خرن او مرد إلا أن القدل سبد الله عرفا باعتبار سرا 
الجناية المزبورة, والمفروض أنه حين الموت والقتل مسلمء فلا يذهب دمه 


هدرا. 


.۲ ح١١ أبواب العاقلة ب‎ /5٠١ :۲۹ الوسائل‎ )١( 
." ح‎ ١١ أبواب العاقلة ب‎ /٠٠ :۲۹ الوسائل‎ )۲( 


SS 4‏ “مياق تكلة المتواج 7/1 اض 
(مسألة ۷۴): لو رمئ عبداً بسهم» فاعتق. ثم أصابه السهم ففات. فلا 
قود" ولكن عليه الدية . 
(مسألة :)۷٤‏ إذا قطع يد مسلم قاصداً به قتله ثم ارتدٌ الجنى عليه فات, 
ف قودن النفين ر :رهل رل الل الات اص من الان ف 
يده أم لا؟ وجهان. ولا يبعد عدم القصاص!, ولو ارتدٌ ثم تاب ثم مات 
فالظاهر ثبوت القصاص”("). 


)١(‏ لأنه غير قاصد قتل الحب. ولا قصاص بدونه. 

(۲) ظهر وجهه مما تقدم. 

() لما تقدّم من أنّ المسلم لا يُقئّل بالكافرء وأنّه لا دية للمرتد'. 

)٤(‏ وذلك لصحيحة محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: 
لايقاد مسلم بذمّي في القتل ولا في الجراحات, ولكن يؤخذ من المسلم جنايته 
للذمّي على قدر دية الذمّي مٌاغغائة درهم»”". 

وفة الاد ال أن دق الاقتصاض :ىق الأطراق لافيت للول ابتعداة: 
ونا يثبت له بالإإرث» وحيث إن المجني عليه ف المقام لم يكن له حق الاقتصاص 
- لعدم إسلامه ‏ فليس لوليّه بعد موته حقّ الاقتصاص أيضا . 

(0) والوجه فيه: أنه مسلم حال الموت وإن كان ارتداده عن فطرة فضلاً 
عن غيرهء لما ذكرناه من أَنّ عدم قبول توبته نما هو بالنسبة إلى الأحكام الخاصّة 


)01( في ص .7١‏ 
)۲( الوسائل 08 /ابواب القصاص ف النفس ب ٤١‏ ح 6. 


(مسألة 70): لو قتل المرتدٌ ذْمَيّاًء فهل يقتل المرتدّ أم لا؟ وجهان, الأظهر 
أنه يقتل به7". ولو عاد إلى الإسلام لم يقتل حتّى وإن كان فطريّاً ". 


الثابتة له. لا بالنسبة إلى إسلامه واقعاً. فهو مسلم حقيقة وتترتّب عليه أحكام 
الإسلام. وعلى ذلك فشرط القصاص - وهو التساوي في الدين - موجود. 
ومال إلى هذا القول المحقّق في الشرائع والفاضل والشيخ في حك الخلاف!" 
وغيرهم. 
نعم, اختار الشيخ (قدس سره) في حكيّ المبسوط عدم القصاص'". ولكنّه 


ل ء صم 


)١(‏ وذلك لأنّإطلاق أدلّة القصاص -كقوله تعالى: «أنَّ آلنَفْسَ بِالنّفْس ي" 
وقوله تعالى: الحو باحر 4 _ غير قاصر عن شمول مثل المقام» لأنّ الخارج 
عنها هو عنوان المسلم. واه لايقتل بالكافر ذمّيَاً كان أو غيره. وأمّا إذا لم 
يكن القاتل مسلماً كما هو المفروض - فإنّ المرتدٌ ليس بمسلم فلا تقرتب عليه 
أحكام الإسلام» فهو داخل تحت الإطلاق, ومقتضاه: أنه يقتل به. ولا فرق في 
ذلك بين ارتداده عن ملّة أو فطرة. 

(۲) لما تقدّم من أنّ المرتدٌ الفطري بعد التوبة مسلم حقيقةء وتترتب عليه 
أحكام الإسلام وإن لم ترتفع عنه الأحكام الخاصّة التى تثبت عليه بارتداده 


وا ا 


.1٠۷ :۳ القواعد‎ ٠١١ - ١114 :6 الخلاف‎ .۲۱۹ - ۲۱۸ :٤ الشرائع‎ )١( 
.51 :۷ المبسوط‎ )۲( 

(۳) المائدة 0: 6غ. 

.۱۷۸ :۲ البقرة‎ )٤( 


A۲‏ عمسي ا ا عطي عد وود AOE‏ القضاض 

(مسألة 1/): لو جن مسلم على ذمّى قاصداً قتله. أو كانت الجناية 
قاتلة عادة, ثم ارتدٌ الجاني. سرت الجناية مات الجن عليه , قيل : إنه لا قود 
عليه. لعدم التساوي حال الجناية. والأظهر ثبوت القوهد!©. 

(مسألة ۷۷): لو قتل ذمّى مرتدأ قتل به" وأمّا لو قتله مسلم فلا قود 
عليه , لعده نايةن الدين 1551 وآ الدية فق ثبوتها قولان, الأظهر عده 
ثبوتها في قتل المسلم غير الذمّي من أقسام الكمّار . 

(مسألة ۷۸): إذا كان على مسلم قصاص. فقتله غير الولى بدون إذنهء 
ثبت عليه القود “. 

(مسألة 79): لو وجب قتل شخص بزناً أو لواط أو نحو ذلك» غير سبّ 
اف (صلى الله عليه وآله وسلّم). فقتله غير الامام (عليه السلام)ء قيل: 


)١(‏ لأنّ الخارج عن إطلاق أدلّة القصاص هو قتل المسلم بالكافر» وهو 
غير متحقق فى المقام. وعليه فيثبت القصاص . 

(۲) لإطلاق أدلّة القتصاص. كقوله تعالى: أن آلنَفْسَ نفس . ولا دليل 
على تقييده بغير المفروض في الكلام. ولا فرق في ذلك بين كون ارتداده عن 
فة أ هق ماة. 

(۳) لما عرفت من عدم قتل المسلم بالكافر. 

)٤(‏ لعدم الدليل على ثبوت الدية فى قتل المسلم الكافر غير الذمّي. 

(0) بلا خلاف ولا إشكال. لأنه حقون الدم بالاضافة إليه. وعليه, فبطبيعة 
الخال يكون قثلة هذا ظلماً وعدواناً »حيث انه يدون استحقاى:فتشمله الآية 
الكريمة الدالّة على أنّ لول المقتول الاقتصاص من القاتل . 


إنّهِ لاقود ولادية عليه. ولكنّ الأظهر ثبوت القود أو الدية مع القراضي"". 


)١(‏ استدلٌ للقول بعدم ثبوت القود والدية برواية سعيد بن المسيّب: أن معاوية 
كني الع ا موس الأشعرى : أن ابن أي الجسرين وجد رجلا مع امرأته 
فقتله. فاسال لي عليا (عليه السلام) عن هذاء قال ابو موسئ فلقيت عليا 
(عليه السلام) فسالته إلى ان قال: ‏ «فقال: انا ابو الحسن. إن جاء باربعة 
يشهدون على ما شهد, وإلا دفع برمّته»". 

فنا تدل على أن الزوج إن أق بأربعة شهود يدرأ عنه القود. 

وهذه الرواية رواها الشيخ بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيئ. عن على بن 
إسماعيل» عن أحمد بن نضر» عن الحصين بن عمرو» عن يحيى بن سعيد» عن 
سعد برع ا مسب 

ورواها الصدوق (قدس سره) باسناده عن محمّد بن أحمد بن یی » عن 
علي بن إسماعيل؛ عن أحمد بن نضرء عن الحصين بن عمرو» عن يحيى بن 
سعيد بن المسيّب: ان معاوية كتب. 

وعلى كل تقدير فالرواية ضعيفة» فلا يعتمد عليها. 

وقد نقل صاحب الجواهر (قدس سره) هذه الرواية عن داود بن فرقد 
أيضاً, وعثر عنها بالصحيحة”". 


ادا س ف 


(۱) الوسائل ۲۹: /١١0‏ أبواب القصاص في النفس ب 54 ح ۲ء التهذيب :٠١‏ 4١؟/‏ 
24 الفقيه .٤٤۷ /۱۲۷ :٤‏ 
(۲) الجواهر .۳۷۰١ 759 :٤۱١‏ 


000 0 [| O A٤ 

(مسألة و فرق فى الجن عليه المسلم بين الأقارب والأجانب» ولا 

بين الوضيع والشريف'"', وهل يقتل البالغ بقتل الصبى ؟ قيل: نعم. وهو 
0002 


وكيف كان, فإن قلنا بالجواز وسقوط القصاص والدية فإِئما يختصٌّ ذلك 
بالزوج» ولا يكن التعدّي من مورد الرواية إلى غيره. فالمرجع في غيره 
الإطلاقات والعمومات. وسيأتي التعردض لحكم قتل الزوج الزاني بزوجته7". 
(عليه السلام): «أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) خطب الناس فى مسجد 
الخيف. فقال: نضر الله عبدأً سمع مقالتي فوعاها وبلّغها من لم يسمعها إلى أن 
قال المسلمون او کان وماوه «وسسى بم اداه" 

ف وعصيلاً بل عن القبية الان (قدس سيرء) ف السالك هيو 
المذهب”". وفى حك السرائر: هو الأظهر بين أصحابنا المعمول عليه عند 
الحصّلين من وق الجواهر: بل ١‏ أجد فيه خلافاً ہیں الفا خرن مم ولا 
بين القدماء عدا ما يحكئ عن الحلى!". 
بعص او عن ی عبدالله ( عل السلام) «قال: کل من فل شیا صغيرا 


)01( فى ص ۱۰۲ . 

(۲) الوسائل ۲۹: 70/ أبواب القصاص في النفس ب ”١‏ ح ؟. 
(۳) المسالك ۲: ۳۷٠١‏ (حجري). 

1" السعر اف TET‏ 

.١88غ‎ :٤١ الجحواهر‎ )6( 


اوكا معد ان يتعمّد فعليه القود»'. 

)١(‏ وجهه: هو أن العمومات قابلة للتخصيص بصحيحة أبي بصير الآتية. 

وما الوه في وان كات لاسن ال | لاهن تدا من هن 
الإرسال. 

نعم رواه الصدوق بسنده الصحيح عن ابن بكير عن أب عبدالله (عليه السلام) : 
إلا أنه قال: « کل من قتل بشىء صغر أو كبر»(". 

ولكنّه ضعيف دلالة, نظراً إلى أنّ الظاهر من قوله (عليه السلام): «صغر أو 
كبر» هو أنّ الصغر والكبر صفة للشىء الذي يقع به القتل. وعليهء فالرواية 
أجنبيّة عن كون المقتول صغيراً أو كبيراً. 

فإذن إن تم إجماع فهو. ولكنه غير تام كا يظهر من عبارة الشرائع. حيث 
عير بقوله: على الأصح"". ونيب الخلاف إلى الحلبي كا عرفت. 

وتدل على عدم القود صحيحة أبي بصير - يعني : : المرادي قال: : سألت 
با جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل رجلاً يجنوناً «فقال: إن كان انون أراده 
فدفعه عن نفسه (ف ماد ناد حي ارون اقود 1 و ويسلى وريه درن 
من بيت مال المسلمين. قال: وإن كان قتله من غير ان يكون الجنون أراده 
فلا قود لمن لاد م ار 


(۱) الوسائل 77:19/ أبواب القصاص في النفس ب ١7ح .٤‏ 
(۲) الفقيه :٤‏ ۸۳/ 556. 

TT VEE الشرائع‎ (۳) 

.١ أبواب القصاص في النفس ب ۲۸ ح‎ /7١ :۲۹ الوسائل‎ )٤( 


۸٦‏ ول وود بقتا فى تكلة الجاع 7/5 القضاض 


الشرط الثالث : أن لايكون القاتل أباً للمقتول, فإنّه لا يُقتّل بقتل 


)١( ينه‎ 


فهذه الصحيحة وإن كان موردها المجنون إلا أن قوله (عليه السلام) «فلا 
قود لمن لا يقاد منه» تطبيقٌ للكبرى على الصغرى, فتدلٌ على عدم القود في 
اشرات 

0 لاف بن الأمخات وتدل علية هذة صوص : 

منها: صحيحة حمران عن أحدهما (عليه| السلام) «قال: لا يقاد والد بولده» 
الت" 

ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)ء قال: سألته عن 
الرجل يقتل ابنه, ايقل به ؟ «قال: لا(" . 

رما مععيرة امسحاق ين کار کن حفن عن انيه( سس 
عليّاً (عليه السلام) كان يقول: لا يُقتّل والد بولده إذا قتله» الحديث”" 

ومنها: صحيحة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: وقضئ أنه 
لاقود لرجل أصابه والده فى أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره 
TE TT‏ 


.١ الوسائل ۲۹: ۷۷/ أبواب القصاص في النفس ب ۳۲ح‎ )١( 
.۲ (؟) الوسائل 14: ۷۷/ أبواب القصاص في النفس ب 77ح‎ 
.۸ الوسائل ۲۹: ۷۹/ أبواب القصاص في النفس ب 77 ح‎ )۳( 
.٠١ الوسائل ۲۹: 75/ أبواب القصاص في النفس ب 77 ح‎ )٤( 


وعليه الدية "١‏ ويعزرّر!". وهل يشمل الحكم أب الأب أم لا؟ وجهان. 
لآ تبعل الشنمو ل7, 

(مسألة :)8١‏ لو قتل شخصاً, وادّعى أنه ابنه. لم تسمع دعواه مالم 
تبت ببيّنة أو نحوهاء فيجوز لول المقتول الاقتصاص “. وكذلك لو ادّعاه 


( 0 دل غل لكا افا إلى أن د الل لافج هرا سم 
ظر يف المتقدمة. 

(۲) لما تقدّم من ثبوت التعزير لكل معصية كبيرة حسما يراه الحاكم 

وتؤيّد ذلك رواية جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقتل ابنه أو 
عبده «قال: لايقتل به. ولكن يضرب ضرباً شديداً وين عن مسقط 


وا س1 


(9) غل امور شيرة عظينة:ويدلٌ عل ذلك اطلاق -صحديحة ران 
ومعتبرة إسحاق بن عار وصحيحة ظريف المتقدّمات, فإن الظاهر شمول كلمة 
الوالنالاي الات ف لفط الازى يعمل اب الاق 

)٤(‏ وذلك لإحراز موضوع جواز الاقتصاص بالأصل في المقام» فإنٌ الخارج 
عن القصاص في القتل العمدي هو كون القاتل والداً للمقتول. وبما أن نشكٌ في 
ذلك فلا مانع من الرجوع إلى استصحاب عدم كون القاتل والداً للمقتول. وبه 
يحرز الموضوع بض الوجدان إلى الأصل . 


(۱) الوسائل ۲۹: ۷۹/ أبواب القصاص في النفس ب ۳۲ح 5. 


A^‏ سو ا جو عو ا EEE SNE‏ مباني تكملة المنهاج ۲ / القصاص 
اثنان» وقتله أحدهما أو كلاهماء مع عدم العلم بصدق أخدھا اقا اذا 
وس عوسي ثبت ذلك بدليل تعبّدى, ولم يمكن تعيينه, فلا يبعد 
الرجوع إلى القرعة " 


)١(‏ يظهر الحال فى ذلك نما مء حيث إِنْه لا مانع من إحراز موضوع جواز 
القتل بالأصلء بناءً على ما حقّقناه في حله من جواز القسّك به لإثبات كون 
الفرد المشكوك فيه من الأفراد الباقية تحت العام فيتمسّك به. 

(؟) وذلك لأ المستفاد من أدلة القضاء هو أن كل دعوى بين متخاصمين 
لابدٌ من حلها بإحدى الطرق الشرعيّة المقررة لذلك. ومنها: الدعوى بينها فى 
بنوّة شخص. فإنّه إذا لم يمكن حلها بإحدى الطرق فالمرجع هو القرعة. 

وتدلٌ عل ذلك - مضافاً إلى إطلاقات أدلة القرعة -عدّة روايات: 

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا وقع الحرّ 
والعبد والمشرك على امرأة فى طهر واحد. وادّعوا الولد أقرع بينهم» وكان الولد 
للذي يقرع»'. 

e‏ أبي بصير عن أي جعفر (عليه السلام) «قال: بعث رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلّم) علياً (عليه السلام) إلى المن. فقال له حين قدم: 
حذثنى نا غج ماورد عليك» فقال: يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية 
فوطتها جميعهم في طهر واحد. فولدت غلاماً. فاحتجّوا فيه كلهم يدّعيه 
فأسهمت بينهم. فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصييهم, فقال رسول الله 
(صلٍ الله عليه وآله وسلّم): ليس من قوم تقارعوا ثم فوّضوا أمرهم إلى الله إلا 


(۱) الوسائل ۲۷: 7/701 أبواب كيفية الحكم ب ١7‏ ح .١‏ 


(مسألة ۸۲): لو قتل الرجل زوجته. وكان له ولد منهاء فهل ينبت حقّ 
القصاص لولدها؟ المشهور عدم الثبوت» وهو الصحيح”". كما لو قذف 
الزوج زوجته الميّنة ولا وارث ها إلا ولدها منه. 


(قسألة ۸# لى قل أحد الأخوين أبافنا.والاهر اها فلل واج 
منهها على الآخر القود””, فان بدر أحدهما فاقتصٌ كان لوارث الآخر 


خرج سهم الحقّ»'. 

)١(‏ والوجه في ذلك: هو أنّ ما دل من النصوص على أنّ الوالد لايقتل 
بولده وإن لم يشمل المقام» إلا أن مقتضى عموم التعليل في ذيل صحيحة محمّد 
ابن مسلم المتقدّمة فى مسألة قذف الوالد ولده"" مول الحكم للمقام أيضاً. 

ومن الغريب أن امحقق (قدس سره) مال هنا إلى ثبوت الاقتصاص وثبوت 
حقٌّ القذف. اقتصاراً بالمنع على مورد النصٌ'", مع أله جزم بعدم ثبوت حقٌ 
القذف له فى باب القذف. 

(۲) تقدّم الكلام فى ذلك في مبحث القذف(0. 


(۳) لأنّ كلا منهها قد ارتكب القتل العمدي الذي هو الموضوع لجواز 
القصاص» فيثبت لكل من الوليّين حقٌّ الاقتصاص من الآخر. 


)١(‏ الوسائل ۲۷: 708/ أبواب كيفية الحكم ب7١‏ ح1. 
(۲) مباني تكملة المنهاج :١‏ ؟١١".‏ 

)۳( الشرائع :° 

111:6 O 

() مباني تكملة المنهاج .5١١ :١‏ 


۹۰ ممع مضيو ابح نالمش لي الوق بتكو روود اع ام ايا و تله المتباج :© N‏ 
الاقتصاص منه'. 

الشرط الرابع : أن يكون القاتل عاقلاً بالغاً. فلو كان مجنوناً لم يُقتّل, 
من دون فرق فى ذلك بين كون المقتول عاقلاً أو جنوناً. نعم. تحمل على 
عاقلته الدية. 

وكذلك الصبي لا يقتل بقتل غيره, صبيّاً كان أو بالغاً. وعلى عاقلته 
الدئية(". 


وقيل: عند التشاح بينههما يرجع إلى القرعة. 

ولكن لا وجه له بعد فرض ثبوت حقّ الاستيفاء لكل منها على الإطلاق 

نعم لو قلنا بتوقف جواز الاقتصاص على حكم الحاكم كان للرجوع إلى 
القرعة عند التشاح وجه. 

)١(‏ لأن حقّ الاقتصاص من الحقوق القابلة للانتقال. كسائر الحقوق 
القاتل . 

00 خلاف بين الأصحاب فى شيء منهماء بل ادّعي عليه الاجماع . 

وتدل على ذلك عدّة روايات: 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: كان 
أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل جناية المعتوه على عاقلته. خطأ كان أو عمداً». 


.١ ح١١ أبواب العاقلة ب‎ /5٠١ :۲۹ الوسائل‎ )١( 


والعبرة فى عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل. فلو قتل وهو عاقل ثم جنٌّ 
لى يسقط عنه القود(". 


ومنها: صحيحته الثانية عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: عمد الصبي 
وخطؤه واحد»'. 

ومنها: معتيرة إسحاق بن عار عن جعفر عن أبيه (عليه| السلام): «أنّ علياً 
(عليه السلام) كان يقول: عمد الصبيان خطأً يحمل على العاقلة»". 

ومنها: معتبرة إسماعيل بن أبى زياد عن أبي عبدالله (عليه السلام): «أنّ محمد 
ان أن بک کب ال ااا( ا ا عن رو عقون قل 
رسا ماوع د و كط ودوس 

ومقتضى إطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين كون المقتول بالغاً أو صبيّاً. 
عاقلا أو يحنوناً. 

)١(‏ بلا خلاف عندنا. 

نعم » نسب الخلاف إلى بعض العامة . 

والوجه في ذلك: هو أنّ النصوص الخاصّة ‏ وهي النصوص المتقدّمة - 
اتل .هذه الضووة: ل :ظاهرها هو يصيدور الفعل من اتون كال جر 
فلو جنٌّ بعده لم يكن مشمولاً ها وكذا لايشمله ما دل على رفع القلم عن 
الجنون. 


)١(‏ الوسائل ۲۹: /5٠١‏ أبواب العاقلة ب ١١ح‏ ؟. 
(۲) الوسائل ۲۹: /5٠١‏ أبواب العاقلة ب ١١ح‏ ۳. 
(۳) الوسائل ۲۹: 5١٠١‏ / أبواب العاقلة ب ١١ح‏ 6. 


E RRR ۹۲‏ 0 ا 700 
وعليه. فقتضى إطلاقات أدلّة القصاص جواز قتله. 


وتؤيّد ذلك رواية بريد بن معاوية العجلي, قال: سيل أبو جعفر (عليه السلام) 
عن رجل قتل رجلاً عمداً. فلم يقم عليه الحدّ. ولم تصمّ الشهادة عليه حب 
خولط وذهب عقله, ثم إِنّ قوماً آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنه قتله 
«فقال: إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علّة من فساد 
عقل قتِل به وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة 
المقتؤل الذية من مال القاتل» وإ لم يكن له مال أعطى الدية من بيت المال: 
ولا يبطل دم امرئ مسلم»7". 

بق هنا أمور: 

الأوّل: أنه قال الشيخ (قدس سره) في الاستبصار وحكي عنه ذلك في 
المبسوط والنهاية: إذا بلغ الصبى عشر سنين اقتصّ منه”". 

ولكن ذكر غير واحد _كالشهيد الثاني في المسالك وصاحب الجواهر (قدس 
سرهما)" اتنا لم نظفر إلا برواية مقطوعة ومرسلة في الكتب: «يقتصّ من 
الضى إذا بلغ عشرأ»: 

أقول: يمكن أن يكون الشيخ (قدس سره) قد استند في ذلك إلى صحيحة 
أبي أيوب الخرّازء قال: سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ 
فقال: إذا بلغ عشر سنين» قلت: ويجوز أمره؟ قال: فقال: إِنَّ رسول الله (صلى 
لله عليه واله وسل دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين» وليس يدخل بالجارية 


.١ الوسائل ۲۹: "/1/ ابواب القصاص في النفس ب ۲۹ ح‎ )١( 
.۱۸۰ :٤١۲ (؟) الاستبصار 585:4؟/ ؟. حكاه فى الجواهر‎ 
. 18٠ (حجري). الجواهر ؟'؛:‎ ۳۷١ :۲ المسالك‎ )۳( 


عق كرون اما فاد كان القلام عشر سين جار رة وجارزت شاد 

ولكنّ الرواية لايمكن الاستدلال اء فإِنها ليست رواية عن معصوم» وقول 
إسماعيل ليس بحجّة. على أنه مبني على استدلال فاسد وعلى قياس واضح 
البطلان. 1 

الثانى: أنه ورد فى صحيحة سلوان بن حفص المروزي عن الرجل (عليه 
ا إذا ‏ للغلام قان سنين فجائز أمزه» وقد .عبت غليه الفرائض 
والحدود» وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك»". 

وروى الحسن بن راشد في الصحيح عن العسكري (عليه السلام) هذه الرواية 
بعينهاء إلا أنه قال في آخرها: «وإذا ته للجارية سبع سنين فكذلك»". 

وكيف كان» فهذه الرواية معارضة للروايات المستفيضة المعتبرة الدالة على 
اعتبار البلوغ والإدراك في وجوب الفرائض وإقامة المحدود. وأنُ البلوغ فى 
الغلام ما يكون بإكال خمس عشرة سنة إذا لم يحتلم قبل ذلك ولم ينبت شعر 
عانته» فلابدٌ من طرحها ورد علمها إلى اهله. 

الثالث: أنّ الشيخ (قدس سره) قال في الاستبصار: إِنّ الصبي إذا بلغ خمسة 
اعفان اق مفة::واتعدل عل :ذلك معتيوة الينكوق عن أى عدا (عليد 
السلام) «قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) فى رجل وغلام اشتركا في قتل 
رجل فقتلاهء فقال أميرالمؤمنين (عليه السلام): إذا بلغ الغلام خمسة أشبار 
اقتص منه. وإذا لم يكن يبلغ خمسة اشبار قضىئ بالدية»“. 


6 الوسائل 7788451 کاب الت ادات ب ١ج‏ ا 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۹۷/ أبواب حد السرقة ب ۲۸ح .٠١‏ 
)٤(‏ الوسائل ۹۰:۲۹ / أبواب القصاص في النفس ب٣۳‏ ح ,١‏ الاستبصار :٤‏ ۳/۲۸۷. 


٤‏ ل ب ا SST‏ مباني تكملة المنهاج ۲ / القصاص 

(مسألة :)۸٤‏ لو اختلف الولى والجاني في البلوغ وعدمه حال الجناية, 
فادّعى الولى أنّ الجناية كانت حال البلوغ» وأنكره الجانى. كان القول قول 
الجاني مع يمينه. وعلى الولى الاثبات", وكذلك الحال فوا إذا كان يحنوناً م 
أفاق. فادّعى الولى أن الجناية كانت حال الافاقة, 


أقول: لاب من حمل الرواية على معرفيّة وصوله سن البلوغ وهو مس 
شر و ا عدا هو ا الوا فلو م امهيا رور 
اه إذا افترضنا صبيّين متساويين فى السنٌ» ولكن بلغ أحدهما خمسة أشبار 
دون الآخرء فلازم ذلك هو أن من بلغ منها خمسة أشبار إذا قتل نفساً متعمّداً 
إلى أهله. 

)0010( وذلك لاستصحاب صعره وعدم بلوغه حال الحناية. 

ثم إن المين إا تتوجّه إليه فيا إذا كان حال الدعوى بالغاً » وإلا فلا موجب 
للحلف أيضاً لعدم الأثر لحلفه. فما عن الشهيد الأول (قدس سره) من احقال 

4 امتا إذا نتت تة أو وها فالفين إغا بر تب غلبا نن التصاص:» 
وتثبت الدية على العاقلة» لتحقّق موضوعها بض الوشدان ال الأصل يوام ]ذا 
ثبتت الجحناية بالإقرار. وادّعى الجانى انها كانت حال صغره. وحلف على ذلك 
فالقصاص وإن كان يسقط عنه إلا أنّ الدية تثبت على نفسه دون عاقلتهء لان 
اوا وغل مساق 3 12د" . 


.١184 :17 حكاه في الجواهر‎ )١( 
. 00۳ فى ص‎ )۲( 


وادّعى الجانى أنها كانت حال الجنون» فالقول قول الجاني مع يمينه . نعم . 
لو لم يكن الجانى مسبوقاً بالجنون, فادّعى أنه كان يجنوناً حال الجناية, 
فعليه الاثبات, وإلا فالقول قول الولى مع يينه ". 

(مسألة 60): لو قتل العاقل مجنوناً. لم يقل به . نعم » عليه الدية إن كان 


القتل عمديًا أو شبيه عمد!". 


)١(‏ الوجه فى ذلك ما تقدّم. ويجري فيه ما ذكرناه هناك. 

(۲) وذلك لاستصحاب عدم تحقّق الجنون فى زمان تحقّق الجناية. 

فا ذكره الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك من احتال تقديم قول الجاني 
أيضاً, لقيام الاحتال المانع من التهجّم على الدماء”". 

ضعيف جدّاً. وذلك لأنّه لا أثر هذا الاحتال بعد ثبوت موضوع القصاص 
وهو القتل العمدي من العاقل بض الوجدان إلى الأصل. على أك قد عرفت 
غر انالا أضل الدرة ا ردا اة 

(۳) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب. 

وتدلٌ على ذلك صحيحة أبىي بصير ‏ يعنى : المرادي ‏ قال: سألت أبا جعفر 
(عليه السلام) عن رجل قتل رجلاً يجنوناً «فقال: إن كان الجنون أراده فدفعه 
عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود ولا دية. ويعطي ورثته ديته من بيت 
مال المسلمين. قال: وإن كان قتله من غير أن يكون الجنون أراده فلا قود لمن 
لايقاد منه. وأرئ أنّ على قاتله الدية فى ماله يدفعها إلى ورثة الجنون ويستغفر 


1 المسالف 5ب ری 


EER 91‏ ارو ع لو a‏ 

(مسألة 87): لو أراد الجنون عاقلاً فقتله العاقل دفاعاً عن نفسه أو عب 
| 1 به فالمشهور أن دمه هدرء. فلا قود ولا دية عليه . وقيل : إن ديته 
من بيت مال المسلمين. وهو الصحيح '. 


الله ويتوب إليه»'. 


)١(‏ كا عن المفيد والجامع والصيمري'!". 

تذل عليه ضحيحة ان شر المقدمة: 

وتؤيّد ذلك رواية أبي الوردء قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام) أو 
لأبي جعفر (عليه السلام): أصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون, فضربه 
الجنون ضربة, فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله «فقال: أرى أن 
لايقتل به. ولا یغرم دي و حون ديته على الإمام. ولا يبطل دمه»!". 

ونسب في الوسائل الرواية إلى الصدوق (قدس سره) باسناده إلى إسماعيل 

والظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف» حيث إنّ الرواية لم توجد ف الفقيه!؟). 

وما قيل من أَنّ الدفاع إِمّا واجب أو مباح, فلا يتعقّبه الضضان من قود 


ولا دية. 


(۱) الوسائل ۲۹: /۷١‏ أبواب القصاص فی النفس ب ۲۸ح .١‏ 

(۲) حكي عن المفيد في رياض المسائل ۲: ٠١١‏ (حجري). الجامع للشرائع: ١٠0۷ء‏ 
الصيمري فى غاية المرام :٤‏ ۳۸۷. 

(۳) الوسائل ۲۹: /1١‏ أبواب القصاص ف النفس ب ۲۸ ح ؟. 

(4) في الوسائل الحقق حديثاً لم تنسب هذه الرواية لإساعيل بن أب زياد. نعم نسب 
الحديث رقم ۲ ب ۲۹ من أبواب القصاص في النفس إلى الراوي المذكور. 


(مسألة ۸۷): لو كان القاتل سكراناً. فهل عليه القود أم لا؟ قولان, 
نسب إلى المشهور الأوّلء وذهب جماعة إلى الثاني, ولكن لا يبعد أن يقال: 
إن من شرب المسكر إن كان يعلم أن ذلك مما يودي إلى القتل نوعاً. وكان 
شربه في معرض ذلك. فعليه القود!". وإن لم يكن كذلك, 


مندفع بأنّه لو تم فإِئما يقتضي نف الدية عن القاتل لا عن بيت المال. كا هو 

)١(‏ هذا الحكم مضافاً إلى أنه مقتضى القاعدة فإنّ السكران إذا علم قبل 
سكره أَنّ شربه المسكر يكون في معرض القتل» وأنّه يودي إليه نوعاً. فهو 
بشربه قاصد للقتل» فيكون القتل المترتب على السكر قتلاً عمديّا . وأمًا إذا 4 
يكن كذلك. وكان القتل اتّفاقياً. لم تجر عليه أحكام القتل العمدي. وإنما تتردّب 
عليه الدية. 

تدلٌ عليه معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: كان قوم 
يشربون فيسكرون فتباعجوا بسكاكين كانت معهم, فرفعوا إلى أمير المؤمنين 
(عليه السلام) فسجنهم. مات منهم رجلان» وبق رجلان» فقال أهل المقتولين: 
ااا ها عا قا ا و فا بكري أن 
تقيّدهماء فقال على (عليه السلام) للقوم : فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كلّ واحد 
منهما صاحبه. قالوا: لاندري. فقال على (عليه السلام): بل أجعل دية المقتولين 
على قبائل الأربعة. واخذ دية ااا من دية المقتولين»'. 


بتقريب: أنه لابن من حملها على أنّ شرم المسكر كان في معرض التباعج 


(۱) الوسائل ۲۹: 717 / أبواب موجبات الضمان ب١‏ ح ؟. التهذيب :٠١‏ ٠1؟/‏ 100. 
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بل كان القتل اثّفاقياً. فلا قود. بل عليه الدية7". 


بالسكاكين ا مودي إلى القتل عادةء بقرينة أنه فرع فيها ثبوت القود على فرض 
العلم بأنَّ الباقيين قتلاهماء وعدم ثبوته على فرض عدم العلم بذلك. واحقال 
أن كلد منهها قتل صاحبه. 

ويؤيّد ذلك أنّ الشيخ روئ هذه الرواية والمذكور فيها: «كان قوم يشربون 
فيسكرون فيتباعجون بسكاكين» الحديث. فإن الظاهر من هذه الجملة ان 
التباعج الذي هو معرض للقتل فى نفسه كان عادة هم . 

وعليه؛ فلا تعارضها صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) 
«قال: قضيئ أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة شربوا مسكراًء فأخذ بعضهم 
على بعض السلاح» فاقتتلواء فقتل اثنان وجرح اثنان» فأمر المجروحين فضرب 
كل واحد منهما تمانين جلدة. وقضى بدية المقتولين على اعروحين» وأمر أن 
تقاس جراحة الجروحين فترفع من الدية؛ فإن مات الجروحان فليس على أحد 
من أولياء المقتولين شىء»''. 


وذلك لأنها قضية في واقعة. ولابد من ملها على صورة وقوع القتل والقتال 
ينبم اتفاقاً .من دون على نطو بان شرب السك يؤذى الل ذلك غاد:. 


وعلى تقدير تسليم التعارض فالمرجع هو ما تقتضيه القاعدة. 


)١(‏ لصحيحة محمد بن قيس المتقدّمة, على أنّ الحكم على طبق القاعدة. 


(۱) الوسائل ۲۹: ۲۳۳/ أبواب موجبات الضمان ب ١‏ ح .١‏ 


(مسألة ۸۸): إذا كان القاتل أعمئء, فهل عليه القود أم لا؟ قولان. نسب 
إلى أكثر المتأَخّرين الأوّل. ولكنٌّ الأظهر عدمه. نعم. تغبت الدية على عاقلته, 
وإن لم تكن له عاقلة فالدية في ماله» وإلا فعلى الامام (عليه السلام)'. 


)١(‏ وفاقاً لجماعة من القدماءء منهم: الشيخ وأبو علي والصهرشتي والطبرسي 
وابنا البرّاج وحمزة وظاهر الصدوق (قدّس الله أسرارهم)"". بل فى غاية المرام : 
أن هذا هو المشهور بين الأصحاب”". ووافقه فى ذلك الشهيد الثاني (قدس 
سره) ٤‏ روض الحنان7". 

E‏ قال: : سألت أبا عبدالله کک 
0 7 ار 0 0 له الساام افا متعديات ع 
فلاأرئ على الذي قتل الرجل قوداً, لاله قتله حين قتله وهو أعمى» والأعسى 
جنايته خطأ يلزم عاقلته. يؤخذون بها في ثلاث سنين. في كل سنة نجماً. فإن 
لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جن في ماله. يؤخذ بها فى ثلاث سنين, 
ويرجع العم على ورثة ضاربه بدية عينيه»“. 

ومعتارة أبي عَنِيدَةقال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمى 062 


:٤١ وحكاه عن أبي علي والصهرشتي والطبرسي في الجواهر‎ .۷1٠ الشيخ في النهاية:‎ )١( 
وابن البراج في المهذب ۲: 10. وابن حمزة في الوسيلة: 400. والصدوق في‎ :14 
.5"1١ /۱۰۷ :٤ الفقيه‎ 

(۲) لاحظ غاية المرام :٤‏ ۳۸۹. 

(۳) هذا البحث غير موجود في القسم المطبوع من روض الجنان. 

)٤(‏ الوسائل ۲۹: ۳۹۹/ ابواب العاقلة ب ٠١‏ ح ١ء‏ التهذيب :٠١‏ ۲۳۲/ 118. الفقيه 
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۰۰ اا دحوي ماب نواد موي وسو د NE NS‏ 


الشرط الخامس : أن يكون المقتول محقون الدم, فلا قود في القتل السائغ 
شرعاً؛ كقتل سابٌ الني (صلى الله عليه وآله وسلّم) والأمّة الطّاهرين (عليهم 
السلام)ء وقتل المرتد الفطرى ولو بعد توبته والمحارب والمهاجم القاصد 
للنفس أو العرض أو المال. وكذا من يقتل بقصاص أو حدّ وغير ذلك. 
والضابط في جميع ذلك هو كون القتل سائغاً للقاتل . 


عين صحيح «فقال: إن عمد الأعمى مثل الخطأ. هذا فيه الدية في ماله. فإن لم 
يكن له مال فالدية على الإمام. ولا يبطل حق امرئّ مسلم»!". 

ثم إنه لابد من حمل المعتبرة على ما إذا لم تكن له عاقلة, بقرينة صحيحة 
الحلبي المتقدّمة الدالة على أنه إذا لم تكن له عاقلة فالدية في ماله. كم أنه لاب 
من تقييد إطلاق ذيل الصحيحة بما إذا كان له مالء وإلا فالدية على الإمام 
بمقتضى ذيل المعتبرة الدالٌ على ذلك. 

فق ها وها الد الان ند يتيوه ق الاك قل رى 
زان شتف ال ا را اا ت ور ای ل ر اع 
(رحمة الله عليه)ء فان فى سندها محمد بن عبدالله. وهو محمّد بن عبدالله بن 
هلال الذي لم يرد فيه توثيق ولا مدح في كتب الرجال. وغفل عن أنّ الصدوق 
(قدس سره) رواها فى الفقيه بسند صحيح. 

وأَمّا رواية أبي عبيدة فلا موجب لتضعيفها. غير أن في سندها عبّار الساباطيء 
eT‏ الثقات. 

)١(‏ وذلك لأنّ دم المقتول يكون عندئذٍ هدراً. ومعه لا موجب للقصاص 


.١ أبواب القصاص فى النفس ب 70ح‎ /۸٩ :۲۹ الوسائل‎ )١( 
(حجري).‎ ۳۷١ :۲ المسالك‎ )۲( 


وة غا الام ا قد تكون ونه هدر بالاضافة إن كل تتخصن: كنينات 
الب (صلى الله عليه وآله وسلّم) والأمّة الأطهار (سلام الله عليهم). وقد يكون 
هدراً بالإضافة إلى شخص دون آخر. كا فى موارد قتل المرتدٌ الفطري» وموارد 
القصاص ونحوهما والمحارب والمهاجم. 

هذا :ضاف الوووه التضوض الناة يدلك» 

منها: ما ورد في سابٌ النىّ (صلى الله عليه وآله وسلّم) والأمّة الأطهار 
(عليهم السلام) الدالة على جواز قتله لكل أحد. ومعنى ذلك: أن دمه هدرء 
وقد تقدّمت تلك الروايات فى محلها"". 

ومنها: ما ورد في من قتله الحدّ أو القصاص» وهو عدّة نصوص: 

منها: صحيحة الحلى عن ان عبدالله (عليه السلام) «قال: ابا رجل قتله 
الح أو القصاص فلا دية له»'. 

ومنها: صحيحة أبى العبّاس عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: سألته 
عمّن أقيم عليه الحدّء أيقاد منه» أو تؤدّئ ديته؟ «قال: لاء إلا أن يزاد على 
القود»””". 

فنا تدلّ على أنه لا قود ولا دية فى ذلك مطلقاً. أي سواء أكان قتله من 
جية الارتداد او الزن او اللؤاظ او قل الف المخترزمة: 

ومنها: ما ورد في الحارب والمهاجم الدال على أن دمه هدر. وقد تقدّمت 
تلك الروايات أيضاً فى محلها. 


.٠٠١ :١ مباني تكملة المنهاج‎ )١( 
.5 الوسائل ۲۹: 70/ أبواب القصاص في النفس ب 74 ح‎ )۲( 
.۷ ح‎ ۲٤ أبواب القصاص في النفس ب‎ / ٠١ :۲۹ الوسائل‎ )۳( 
.۳۸۵ :١ مباني تكملة المنهاج‎ )٤( 


TEI I hE ۱۰۲‏ القضنا من 


(مسألة 89): المشهور على أنّ من رأى زوجته يزني بها رجل وهي 
غار جار له فا و عر عن الل م 0 


)١(‏ يقع الكلام فى صورتين: 

الأولى: أنه اذا اذعى الزوج أنه را زوحته تزني فقتلها لذلك من دون أن 
تكون له بيّنة على ذاك. فن هذه الصورة لا إشكال ولا خلاف فى ثبوت القود 
علو مول عن ذلك م إل ١‏ شغل لف اف اعد وات ا 

الثانية: أن تكون له بيّنة على ذلك» ففى هذه الصورة: المعروف والمشهور 
بين الأصحاب بل لم يظهر الخلاف فى البين أنه لا قود عليه. واستدلٌ على 
وان قكلة وا لك للااقزة هيعد تزوابات: 

منها: رواية سعيد بن المسيّب على رواية الشيخ (قدس سره) ورواية يحيى 
ال خد ال ها زوانة ادو فس شو ان اة کی ان 
أبي موسى الأشعري: أنّ ابن أبي الجسرين وجد رجلاً مع امرأته فقتله. فاسأل 
لي علياً (عليه السلام) عن هذاء قال أبو موسئ: فلقيت علياً (عليه السلام) 
ا 1د زافقال نا انو امسو وجا ر يتجدو قعل ذا 
شهد» وإلا دفع برمته»7". 

ومنها: رواية الفتح بن يزيد الجرجانى عن أبى ال حسن (عليه السلام): في 
رجل دخل دار آخر للتلصّص أو الفجور. فقتله صاحب الدار» يتل به أم لا؟ 


«فقال: اعلم ان من دخل دار غبيره فقد اهدر دمه ولا يجب عليه شیء»'. 


(50) الوسائل 7۱۳:۲۹ أبواب القضاضن ف النقلس ب 59 ع ۲> التهذيب: 7١‏ 511/ 
04 الفقيه ٤٤۷ /۱۲۷ :٤‏ . 
(۲) الوسائل ۲۹: ۷۰/ أبواب القصاص فی النفس ب ۲۷ ح ۲. 


ومنها: صحيحة الحلبى عن أبي عبدالله (عليه السلام) فى حديث «قال: ألا 
رجل اطلع على قوم فى دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقؤوا عينه أو جرحوه فلا 
دية عليهم. وقال: من اعتدى فاعتدى عليه فلا قود له(" , 

واقيةه ان الزواية الأر ل يزان كافك قاكة ذلذلة الما تسمه ندا عه 
جهات. فإِنْ فى سندها الحصين بن عمروء وهو مجهول. وكذا يحيى بن سعيد, 
على أنّ طبقة أحمد بن النضر متأخّرة عن الحصين بن عمرو فلا يمكن روايته 
عنه. فالرواية مرسلة من هذه الجهة. فلا يمكن الاعتاد علما. 

وان الرروانة اة فلاا ةدا وولا اما نهدا :فلات فى تدا 
عد اه تيبو انا ولاه تقلا کو ردا نول دار اغد کون واا ان 
فيجوز قتله للدفاع. 

ون هنا قلنا؛ انه لا عت بالزنا: فلو دخل :دان غترة تعقبيل وجه 
-مثلاً - جاز قتله أيضاً. کا أنّه لايختصٌ بالزوج» فلو دخل دار غيره للفجور 
بابنته أو أخته. أو لتقبيلهماء جاز له قتله. كا تقدّم ذلك مفصّلاً". 

وهذا بخلاف مورد كلامناء فإنّه فما إذا لم ينطبق عليه عنوان الدفاع» فإذن 
لايقاس ما نحن فيه بالموارد المتقدّمة, فالرواية أجنبيّة عن حل الكلام. 

ويلك طهر الحو اب عق الرواية االله فاب وان كانت ان يرا الا 
نا أجنبيّة عب نحن فيه, فإئّا واردة فى مقام الدفاع عن العرض» وقد تقدّم 
انه لذ ةى جر اذ القتل ا 
)١(‏ الوسائل ۲۹: 1۸/ أبواب القصاص في النفس ب ۲۵ ح . 


(۲) تكملة مباني المنهاج 147١ :١‏ -173. 
(۳) تكملة مباني المنهاج .٤١١ :١‏ 


۱۰٤‏ اماد لمعه رعو ماو ماو قا ااا طب لقتنن :فنا فى تكله المباخ © / التصاض 

فال :ان عقا :مو هدالو ات ادل عل ھی ایر 

على أن صحيحة داود بن فرقد. قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: 
«إ اضحافه ورل اذ أضل ام علدو اويل فال ا لحرن اة 
ااا وات غا طن افرا نلك ا کی ل 
بالسيف. قال: فخرج رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلّم) فقال: ماذا ياسعد؟ 
فقال عن دالوا لو دت عا ا تلق عاد دا كيت هناها يذ 1 نتلنت: 
ار فقا لجنا و ف ا لاست 
بعد رأي عينى وعلم الله أن قد فعل؟ قال: أي والله» بعد رأي عينك وعلم الله 
شال Les e‏ 


حا( 


ظاهرة فى عدم جواز قتله وأنّ الله تعالى جعل للزنا حدّاً. وألّه لا يجوز قتل 
الزاني قبل شهادة الأربعة» فلا يجوز التعدّي عنه» ومن تعدّئى فعليه حدٌّ. 

فا فى الجواهر TY‏ ¿ تكون الصحيحة بياناً للحكم فى الظاهر. 
وأنّه لا مانع من قتله في الواقع ولا إثم عليه". 

لايمكن المساعدة عليهء فإنه خلاف ظاهر الصحيحة. فلا يكن الالتزام به 
بلا دليل ولا قرينة. 


وأمّا ما فى الجواهر أيضاً من نسبة صحيح آخر إلى داود بن فرقد» وهو 
ما كتبه معاوية إلى ابي موسئ ". 


(۱) الوسائل ۲۸: /١5‏ أبواب مقدمات الحدود ب ۲ ح .١‏ 
(۲) الجواهر .519:4١‏ 
(۳) الجواهر .۳۷۰١ 559 :٤۱‏ 


فالظاهر أنه سهو من قلمه الشريف» حيث إن تلك الرواية لم يروها داود 
ابن فرق 

أضق ال ها ذكرتاء: أته لو عت ولالة تلك الروانات غل جو از القدل فاا 
تتفي خصوص قتل الرجل الزاني» ولا تدل على جواز قتل الزوجة المزني بها. 

نعم , ل الشهيد (قدس سره) فى الدروس: «أنٌ من رأئ زوجته تزنى 
فله قتلها»'. 

وبا أن هذه المرسلة لاتوجد فى كلام من تقدّم على الشهيد فلايحتمل استناد 
الممشهور إليها ليقال: إِنَّا منجبرة بعمل المشهور» على أن الكبرى ممنوعة. ثم إن 
الحكم على تقدير ثبوته يختص بحال الزناء فلو علم الزوج أن رجلا زنی بزوجته 
سابقاً لم جز له قتله» وذلك لأنّ عمدة الدليل عليه هي رواية ابن أبي الجسرين 
ال وي ال غل أزيدين ذلك 


(۱) الوسائل ۲۸: /۱٤۹‏ أبواب حد الزنا ب 46 ح ۲» الدروس ۲: .٤۸‏ 


الفصل الثانى 
فى دعوى القتل وما يثبت به 


(مسألة :)4١‏ يشترط ف المدّعى: العقل, والبلوغ'. وقيل: يعتبر فيه 
الرشد أيضاً. والأظهر عدم اعتباره". ويشترط ف المدّعئ عليه : إمكان 
صدور القتل منه. فلو ادعاه على غائب لايمكن صدور القتل منه عادة لم 
تقبل. وكذا لو ادّعاه على جماعة يتعدّر اجتاعهم على قتل واحد عادةً. كأهل 
البلد مغل , 

(مسألة :)4١‏ لو ادّعى على شخص أنه قتل أباه ‏ مثلاً ‏ مع جماعة 
لايعرفهم, سمعت دعواه. فإذا ثبت شرعا كان لوليّ المقتول قتل المدّعئ عليهء 
ولأولياء الجانى بعد القود الرجوع إلى الباقين بما بخصهم من الدية. فإن لم 
يعلموا عددهم رجعوا إلى المعلومين منهم, وعليهم أن يؤدوا ما يخصّهم من 


الدية(". 
١(‏ - ۲) تقدّم الكلام في ذلك في كتاب القضاء'! ‏ أحكام الدعاوئ ‏ فلا 
حاجة إلى الاعادة. 
(۳) فإنّه يعتبر في سماع دعوى المدّعي احتال الصدق» فلا أثر ها مع عدمه. 
)٤(‏ وذلك لما تقدّم من أَنّ جماعة إذا كانوا مشتركين في القتل فلولي المقتول 


.0١ :١ مباني تكملة المنهاج‎ )١( 


(مسألة ؟4): لو ادّعى القتل ولم يبيّن أنه كان عمداً أو خطأ. فهذا 
يتصؤر على وجهين: 

الأوّل: أن يكون عدم بيانه لمانع خارجي, لالجهله بخصوصيّاته . فحينئذٍ 
يستفصل القاضي منه”". 1 

الثاني: أن يكون عدم بيانه لجهله بالحال, وأنّه لايدري أن القتل الواقع 
كانرهه | ار خط رودا اش عور عل رحيت: 


قتل ا جميع بعد رد مقدار الدية اك اول واحد مہم وله قتل واحد مہم“ 
ومعه فلأولياء الجاني المقتول الرجوع إلى أولياء الباق ومطالبتهم بما يخضّهم من 
الدية. 


وقد يقال -كا قيل -: إِنْه ليس لول المقتول حقّ القودء وذلك لتوقفه على 

ولكنّه مندفع بأنّ مقتضى الروايات الواردة فى موضوع الاشتراك فى القتل : 
أن لوليّ المقتول اختيار ذلك. وأنّه غير مقيّد بإمكان رد أولياء الباقي ما يخضّهم 
من الدية إلى أولياء ا جاني المقتول. فإِنّه وظيفتهم, ولا صلة لهذا الحكم بول 
المقتول. وعلى ذلك ففى فرض عدم معرفتهم بعدد الشركاء يرجع إلى الصلحء 
أو يقتصر فى أخذ الدية على المقدار المتيقن. 

)١(‏ وذلك لأنّ حكم القتل العمدي يختلف عن حكم القتل الخطائي. ولأجل 
ذلك يستفصل الحاكم منه, ليتضح له أنه من أيّ القسمين» وأنّ المدّعى يدّعى 
ياء حيث إِنّ الدعوى الإجماليّة غير مسموعة. 


۱۰۸ وود O SERSAR‏ //التخاض 

فاه تارةً: يدّعى أنّ القاتل كان قاصداً لذات الفعل الذى لا يترتّب عليه 
القتل عادةء ولكنّه لاايدرى أنه كان قاصداً للقتل أيضاً أم لا؟ فهذا يدخل 
تحت دعوى القتل الشبيه بالعمد7١".‏ 

وأخرى: لا يدّعي أنه كان قاصداً لذات الفعل أيضاً. لاحتال أنه كان 
قاصداً أمراً آخر. ولكنّه أصاب المقتول اتّفاقاً. فعندئذٍ يدخل فى دعوى 
القتل الخطاى المحض ”. 

وعلى كلا الفرضين تثبت الدية إن ثبت ما يدّعيه. ولكنها في الفرض 
الأوّل على القاتل نفسه. وفى الفرض الثانى تحمل على عاقلته. 

(مسألة 4۳): لو ادّعى على شخص أنه القاتل منفرداًء ثم“ ادُعى على 
آخر أنه القاتل كذلك. أو أنه كان شريكاً مع غيره فيه, لم تسمع الدعوى 
القانية بل ل بعد قوط التقوى الأول ضا . 

(مسألة :)4٤‏ لو ادّعى القتل العمدي على أحد وفسّره بالخطأ. فإن 
احتمل فى حقه عدم معرفته بمفهوم العمد والمخطأ سمعت دعواه*. وإلا 


)١(‏ وذلك لاه بضمٌ الوجدان إلى الأصل يثبت موضوع القتل الشبيه بالعمد. 

(۲) لعين البيان المتقدّم. 

(۳) وذلك لاعترافه ألا بعدم كون الثاني قاتلا لا منفرداً ولا مشتركاً. ومن 
المعلوم أن اعترافه هذا مسموع فى حقّه. 

( 6ل ته بالدعوى الثائية كدب ف اة ال النفوى الأول وفالشجة 
سقوط كلتا الدعويين. 

(6) لأر الدعوى الأولى لا تكرّب الدعوى الثانية. فتكون مسموعة. 


سقطت الدعوى من أصلها!". وكذلك الحال فيا لو ادّعى القتل الخطاني 
وفسره بالعمد '. 


(مسألة 56): يغبت القتل بأمور: 


الأوّل : الاقرارء وتكق فيه مرّة واحدة". 


)١(‏ وذلك لأر الدعوى الثانية مكدّبة للدعوى الأولى وبالعكس. فتسقطان 
معاً. فلا يثبت القصاص ولا الدية. 

(۲) يظهر الحال فيه نما عرفت. 

غل لوو شير ة ا لماع ,متي ی وا اددهم 

ويدل على المشهور - مضافاً إلى إطلاق أدلة اللإقرار - خصوص صحيحة 
الفضيل. قال: معت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «من أقدّ على نفسه عند 
الامام ق من حدود الله مره وأحدة» حرا كان أ 000 1 حراه كانت أ 
أمة. فعلى الإمام أن يق الحدٌ عليه» إلى أن قال: ‏ فقال له بعض أصحابنا: 
يا أبا عبداله » فما هذه الحدود التي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه 
أقيم عليه الحدّ فيها؟ إلى أن قال: «وإذا أَقرٌ بقتل رجل لم يقتله حت يحضر 
اوا الول اقتطالبوا بون صا 

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)ء قال: سألته عن رجل قتل 


)١(‏ الشيخ في النهاية: ۰۷٤۲‏ ابن إدريس في السرائر ۳: ,54١‏ وحكاه عن الطبرسي 
(۲) الوسائل 07:78/ أبواب مقدمات الحدود ب ۲٣ح .١‏ 


۱1۰ عي م مب مع كموي فاق عله الماع 71 الاين 


ويعتبر فى المقرٌ: البلوغ. وكمال العقل, والاختيار!", والحرّيّة على تفصيل!", 
فإذا أقرٌ بالقتل العمدي ثبت القود. 


فحمل إلى الوالي إلى أن قال: ‏ حى أتاهم رجلء فأقرٌ عند الوالي أنه قتل 
اخ كمد دون هذا الرجل الذي شہد عليه الشهود بريء من قتل صاحبه . 
فلا تقتلوه به. وخذونى بدمه. قال: «فقال أبق عقو (غلية 0 ان أراد 
او المقتول أن يقتلوا الذي ق على نفسه فليقتلوه» الد 

ويؤيد ذلك بمرفوعة على , بن ابراھے و ينض أصحاننا > عن أبي عبدالله 
(عليه السلام) «قال: أت أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل وجد فى خربة وبيده 
سكّين ملطّخ بالدم» وإذا رجل مذبوح يتشحّط في دمه» فقال له أميرالمؤمنين 
(عليه السلام): ما تقول؟ قال: أنا قتلته. قال: اذهبوا به فأقيدوه به» الحديث”"" 

ورواها الصدوق (قدس سره) باختلاف يسير مرسلةً عن أبىي جعفر (عليه 
سره) باستاذه إل قضايا امير المؤمنين (غليه البلام)» ولعله من سو القلم : 

وأمّا ما ذهب إليه الشيخ وهؤلاء الجماعة من اعتبار الإقرار مرّتين. فليس 

له وجه ظاهر. وما استدل عليه - فق ار فة ااا للدماء. وليس القتل 
بأدون من السرقة ‏ واضح الضعف» كيف؟! ولو ثم ذلك فلا بد من اعتبار الاقرار 
اربع مرّات» لأنّ القتل ليس بأدون من الزنا. 

)١(‏ لان القلم مرفوع عن الصبى والمجنون والمكرّه. 

(۲) بيان ذلك: هو أنّ المولى لايخلو من أن يصدّق عبده في إقراره مالاً كان 


.١ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ۵ ح‎ /۱٤٤ :۲۹ الوسائل‎ )١( 
.۳۷ /١5 :۳ أبواب دعوى القتل ومايثبت به بغ ح۱ الفقيه‎ / ۱٤۲ :۲۹ الوسائل‎ )۲( 


دعوى القتل وما يثبت به ا O‏ 
اوا أو جناية ء أو لاايصدّقه في ذلك. 

فعلى الأول : يقبل إقراره من دون خلاف بين الأصحاب. لأنّ الحقّ لايعدوهماء 
والقع امااكان كلق الو کی عل ار 

وعلى الثاني : لا يقبل إقراره فى حقّ السيّد بلاخلاف. بل ادّعي عليه الإجماع 
فى كلمات غير واحد من الأصحاب. بلا فرق بين المال والجناية. 

وأمّا بالنسبة إلى العبد نفسه فلا مانع من شمول أدلّة نفوذ الإقرار له. وعليه. 
فان كان إقراره بال فعليه اداؤه بعد العتق. وإن كان بجناية: فإن كان اثرها 
لاف قا :اذا ا دميو ال اخذت و 

وتؤيد عدم نفوذ إقراره فى حقّ السيّد بدون إذنه وتصديقه: صحيحة الفضيل 
ابن يسان :قال #سمعت أبا غبد الله (غليه السلا قول ذا أقوَ الملرك عل 
نفسه بالسرقة لم يقطع » وإن شد عليه شاهدان قطع»!". 

ورواية بي محمد الوابشي. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم 
ادّعوا على عبد جناية تحيط برقبته» فأَقر العبد بها «قال: لايجوز إقرار العبد 
ع[ كد سوقان افر القن اعل ها اذعوا عل العيد الحذيعيا الت او شد 


مولاه»"'. 


لكنّها ضعيفة سنداً بأبي محمّد الوابشي. 

بق هنا شيء: وهو أنه قد ورد في صحيحة الفضيل المتقدّمة في صدر المسألة 
نفوذ إقرار العبد على نفسه. وأنّه يؤخذ به كالحرء وأنّ الزانى الحصن لا يرجم 
بإقراره مالم يشهد أربعة شهود. وكلا الحكمين مخالف للاجماع القطعي والروايات 
المعتبرة. فلاب من طرحها ورد علمها إلى أهله. 


(۱) الوسائل ۲۸: /٠٠٠۵‏ أبواب حد السرقة ب 70ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۹: /١١‏ أبواب دعوى القتل وما يثبت يه ب ١7‏ م .١‏ 


RRS 11۲‏ باد تيا تكله المنناج © /العضصاض 
واذا أقه بالقتل الخطائى ثب ثبتت الدية في ماله لا على العاقلة. وأمًا الحجور 
عليه لفلس أو سفه فيقبل إقراره بالقتل عمداً فيثبت عليه القود. وإذا اق 
المفلس بالقتل الخطائى ثبتت الدية فى ذمّته!" ولكن ولى المقتول لا يشارك 
الغرماء إذا لى يصدقوه”" 

اة 6 لن أقة أحد بقل قخص عمد ر أف آخر بقل شط 
تخبر ول المقتول في تصديق انیا شاءء فإذا صدّق واحداً منهما فليس له 
قل الآخر ستل 


)١(‏ تدل على ذلك صحيحة زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام) «قال: 
لاتعقل العاقلة إلا ماقامت عليه البيّنة. قال: وأتاه رجل فاعترف عنده. فجعله 
في ماله خاصّة, ولم يجعل على العاقلة شيئاً»'. 

(۲) وذلك لأنّ حجره إا هو في التصرّف فى أمواله. ولا يكون حجوراً فى 
ی ي 00 ش 
(۳) والوجه فى ذلك: هو أنه إقرار فى حقّ الغير. ولا دليل على اعتباره. 

)٤(‏ واستدل على ذلك بالإجماع. كا عن الانتصار". 


وبرواية الحسن بن صالح. كا في الكافي والتهذيب. ورواية الحسن بن حي 
کا فی الفقيه. وهما واحد. وهو الحسن بن صالح بن حيّ وكا سا لكا با غا 
(عليه السلام) عن رجل وجد مقتولاً. فجاء رجلان إلى وليّه. فقال أحدهما: 
ناشلع غ ب:وقال ال ا رال اوهو أن ماعب ا 


(۱) الوسائل ۲۹: ۳۹۸/ أبواب العاقلة ب 4 ح .١‏ 
)۲( الانتتصار: 617. 


دعو الل :وها ت به اا 1 1[ اا 0 


(مسألة 37): لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداًء وأقرٌ آخر أنه هو الذي 
قتله. ورجع الأول عن إقراره» فالمشهور أنه يدرأ عنهما القصاص والديةء 


فلخل ا الا سمل ا اعا بتو لماعب ا ف له 
على صاحب العمد سبيل شیء»'. 

وفيه: أنّ الاجماع منقول. وهو ليس بحجّة كا حققناه في الأصول". ولا 
سيًا من مثل السيّد المرتضئ (قدس سره) الذي يعي الإجماع على أساس أن 
ما يدّعيه مقتضى اصل او امارة. 

وأَمّا الرواية: فضعيفة سنداًء فإنّ الحسن بن صالح زيدي بتري متروك العمل 
ما يختصٌ بروايته على ما ذكره الشيخ (قدس سره)". 

ودعوى أن الراوي عنه هو الحسن بن محبوب. وهو من أصحاب الإجماع. 
وهو لايروي إلا عن ثقة. 

مدفوعة بعدم ثبوت ذلك على ما فصّلناه فى معجم رجال الحديث!؟. 


كي أن ما اذكرة الوهية من أن ابن الوليد :ل يسنان من بروايات ته بدن 
أحمد بن يحيئ في نوادر الحكمة الحسن بن صالح, وهذا دليل على أنّ ابن الوليد 


(۱) الوسائل ۲۹: /١5١‏ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 7ح ١ء‏ الكافى ۷: 785 / 
١ء‏ التهذیب ۱۰: ۱۷۲/ 1۷۷ الفقيه .۲٤٤١ /۷۸ :٤‏ 

(۲) مصباح الأصؤل ؟: ۱۳١‏ ۱۳۸. 

.۱۲۸۲ /٤۰۸:۱ التهذيب‎ )۳( 

.۳۰۷۹ /۱۱٤ ۹٩:٩ لاحظ معجم رجال الحديث‎ )٤( 


NENAS one ۱۱٤ 


وفيه إشكال» بل منع , فالظاهر أنّ حكمها حكم المسألة السابقة 7". وأمًا إذا 
لم يرجع الأوّل عن إقراره 


قد اعتمد عله '. 

مندفع أوّلاً: بعدم ثبوت هذه الكبرئ. 

ET‏ بان حمّد بن أحمد بن يحيئ لم يرو عنه فی كتاب النوادر» وانما روى 
عن ال حسن بن صالح بن محمد الهمداني. وهو رجل اخر» وكيف يکن أن يروي 
الباقر (عليه السلام) افك الصادق (عليه السلام) ؟! 

والصحيح في وجه التخيير أن يقال: إِنّ كلاً من الإقرارين وإن كان حجّة 
عل القن نقسه إلا آنه لبس لول امقول الخد بكلا سا :للل الأجال 
بمخالفة أحدهما للواقع 

نعم له الأخذ بإقرار أحدهما بمقتضى بناء العقلاء على جواز أخذ المقرٌ 
بإقراره حى في أمثال مقامء فإذا رجع ال لمال طا وأخد ينه الد 
فليس له الرجوع إلى المقد بالقتل عمداً والاقتصاص منه. وإذا رجع إلى المقرٌ 
بالقتل عمداً واقتص منه فليس لورثته مطالبة الآخر بنصف الدية, لاله مقتضى 
إقرارهقد اعترف ببراءة الآخر من القتل. وتدلٌ على ذلك صحيحة زرارة الآتية 
يلوي 
رل عبداله (عليه السلام) «قال: أق أمير 5 منين (عليه السلا 5 1 


.۲۸۸۰ /۳۵۱ :۵ معجم رجال الحديث‎ ۷٤۰ /۳۹۸ :۲ منتهى المقال‎ )١( 


دعوى القتل وما يثبت به ااا O‏ اا 


وجد في خربة, وبيده سكين ملطّخ بالدم» وإذا رجل مذبوح يتشحّط في دمه. 
فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ما تقول ؟ قال: أنا قتلته. قال: اذهبوا به 
فاقيدوه به. فلا ذهبوا به اقبل رجل مسرع إلى أن قال: ‏ فقال: انا قتلتهء 
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) للأوّل: ما حملك على إقرارك على نفسك؟ 
فقال: وما كنت أستطيع أن أقول وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني. 
وبيدي سكين ملطخ بالدم إلى ان قال: ‏ فقال امير المؤمنين (عليه السلام): 
خذوا هذين فاذهبوا ا إلى الحسن إلى أن قال: ‏ فقال الحسن (عليه السلام) : 
قولوا لأمير المؤمنين (عليه السلام): إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيئ هذا إلى 
أن قال: ‏ يل عنهماء وتخرج دية المذبوح من بيت المال»7". 

ورواها الصدوق (قدس سره) مرسلة عن أبي جعفر (عليه السلام)» وقد 
نسبها صاحب الوسائل إلى رواية الصدوق (قدس سره) باسناده إلى قضايا 
أمير المؤمنين (عليه السلام). 

والأمر ليس كذلك. وعليه, فالرواية ضعيفة سنداً. فلا يكن الاعتاد علما . 

ودعوى الانجبار بعمل المشهور لا أصل لما كا حقّقناه فى محلّه. 

والصحيح أنّ حكم هذه المسألة حكم سابقتهاء نظرا إلى أنه لا أثر لرجوع 
المقد عن إقراره» فإذن النتيجة هى التخيير. كا قوّاه الشهيد الثانى (قدس سره) 
في المسالك7". ونسبه في الجو اا ان الخناس. ۰ 


(۱) الوسائل ۲۹: /١57‏ أبواب دعوى القتل ب ٤‏ ح ١ء‏ الفقيه ۳: /١5‏ ۴۷. 
(۲) المسالك ۲: ۳۷۲ (حجري). 
(۳) الجواهر .۲١۷:٤١‏ 


۱۱١‏ كلو لعو نابوك اوس نيا ق اتكلة المنباج 17 اللصاض 
تخیر الولى في تصديق أئهها شاء. بلا خلاف ظاهر (. 

الثاني : البيّنة. وهي أن يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل . 

(مسألة 48):لايثبت القتل بشاهد وامرأتين, ولا بشهادة النساء منفردات, 
ولابشاهد ويمين. نعم. يبت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة ونصفها بشهادة 
امرأتين. وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نسوة, وتمامها بشهادة أربع نسوة". 

(مسألة 44): يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حسٌ أو ما يقرب 
منهء وألا فلا تقبل “. 

(مسألة :)٠١١‏ لو شهد شاهدان بما يكون سبباً للموت عادةً؛ وادّعى 
الجاني أن موته لم يكن مستنداً إلى جنایته» قبل قوله مع بینه (. 


بلا ل انول كال واد لقنس مهاف الها سكناه 

(7- ) تقدّم تفصيل ذلك فى كتاب الشهادات'. 

(5) لأنّ قوله مطابق للأصل. فعلى من يدّعي أن موته مستند إلى الجناية 
الإئبات شرعاً والمفروض أن البّنة انما قامت على الجناية نفسها لا على استناد 
موته إلهاء وحيث إنه م يثبت يقبل قول الجاني مع يمينه. وعليه. فإن كانت 
الجناية مما له مقدّر شرعاً فهو. وإِلا فالمرجع هو الحكومة. 


.151و١00و‎ ١59 :١ مباني تكملة المنهاج‎ )١( 


دعوى القتل وما يثبت به N o‏ 

(مسألة :)٠١١‏ يعتبر فى قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتههما على أمر 
واحدء فلو اختلفا في ذلك لم تقبل» كما إذا شهد أحدهما أنه قتل في الليلء 
وشهد الآخر أنّه قتل في النهار. أو شهد أحدهما أنه قتله في مكان, والآخر 
شد بأ نه قغلة ف مكان خر و هگا 

(مسألة :)٠١١‏ لو شهد أحدهما بالقتل» وشهد الآخر بإقراره به ء لم يثبت 
القتل ". 

(مسألة :)٠١۴‏ لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد 
والخطاًء وشهد الأخر بالاقرار مدا ثبت إقراره وكلّف بالبيان7", فان 
أنكر العمد فى القتل فالقول قوله, وتثبت الدية فى ماله“ فان اأعى الولى 
أن القتل كان عن عمد فعليه الاثبات”. ومثل ذلك مالو شهد أحدهما بالقتل 
متعّداً. وشهد الآخر بمطلق القتل. وأنكر القاتل العمد. فاته لايثبت القتل 
العمدي. وعلى الولى إثباته بالقسامة. على تفصيل يأتى إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ الوجه فيه ظاهر. کا تقدم فى كتاب الشعبادات7. 

(؟) لعدم قيام البيّنة على القتل ولا على الإقرار به. 

(؟) لثبوت القتل إجمالاً بالإقرار الثابت بالبيّنة . 

)٤(‏ أمًا أنّ القول قوله فلأصالة عدم العمد. والمفروض أنّ البيّنة لم تقم عليه. 
وأمّا أن الدية فى ماله فليا م من أنّ العاقلة لا تحمل إلا القتل الثابت بالبينة". 

(0) لخالفة قوله للأصل» فعليه الإثبات شرعاً. 


.179 :١ مباني تكئلة المنهاج‎ )١( 


۱۱۸ واد وق لمع قدا ار يواه العو العا وو شوو الا كزين الباق تله المنباج © 7 القضاضن 


(مسألة :)٠١٤‏ لو ادّعى شخص القتل على شخصين وأقام على ذلك 
بيّنة, ثم شهد المشهود علمهما بان الشاهدين هما القاتلان له فإن لم يصدّقهما 
الولي فلا أثر لشهادته 7" وللولي الاقتتصاص منهما أو من أحدهما على تفصيل 
قد تقدّم, وإن صدّقهما سقطت الدعوى رأساً!". ۰ 

(مسألة 3١0‏ ): لو شهد شخصان لمن يرثانه بأنّ زيداً جرحه وكانت 
الشهادة بعد الاندمال قبلت7", وأمّا إذا كانت قبله فقيل: لاتقبل» ولك 
الأظهر القبول '. 

(مسألة :)٠١١‏ لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل فإن كان 
المشهود به القتل دا أ شبه عمد قبلت وطرحت شبهادة الشاهدين *. 
وإن كان المشهود به القتل 


)١(‏ لأنَّهها متّهمان بدفع الضرر عن أنفسهماء فلا تقبل شمهادتهما. 
(۲) وذلك لان تصديق الولي شهادة المشهود عليهما على الشاهدين بطبيعة 


ا حال يستلزم تكذيب شهادته|ء ودعواه القتل على المشهود عليه أَوّلاً تستلزم 
نى القتل عن الشاهدين, فالنتيجة: سقوط الدعوى بالكليّة. 


(؟) بلا خلاف ولا إشكالء لعموم أدلة حجَّيّة الشهادة. 
قبول الشهادة. وإنا المانع عن قبوها التهمة في موارد خاصّة. وعلى ذلك. جرد 
وال أ کا کا و اراو اخة الدية کن هالعا كعد 
اود اورت ا لر ا اعارا 


.١١١ :١ مباني تكملة المنهاج‎ )١( 


دعوى القتل وما يثبت به ا ااا 0 
خطاً لم تقبل شهادتهم] ."١‏ 

اا 06۷ لر قامت ةغل أن ربدا قكل شخضا متفرد | و قامت 
كه اخوى هل أن القائل وه مقط الان عب جه .و اال 
وقيل: وجبت الدية عليهها نصفين . وفيه إشكال بل منع . 

ا ۸ :الو قاف عل أذ ا قل رد عمدا وات اخ 
أنه هو الذي قتله دون المشهود عليه وأنّه بريء. واحتمل اشتراكهها في 
القتل. كان للولى قتل المشهود عليه وعلى المقرٌ رد نصف الدية إلى ولى المشهود 
غل وله قل الف ولكق غندتدن لآ يرد المقيوه غلية ال وو الف شيا 
وله قتلهما بعد أن يرد إلى ولىّ المشهود عليه نصف ديته 


)١(‏ وذلك لأنّبا يدفعان الغرم عن أنفسهاء وقد تقدّم عدم قبول شهادة 
دافع الغرم عن نفسه''". وهذا بطبيعة الحال يختصٌ بن عليه الدية من العاقلة. 
وأمّا من لا دية عليه كغير المتمكّن منهم» أو من لايصل إليه العقل أو نحو 
لف قن سادق إذا كافه واحدة الشرائط من ةاعر 

7 وذلك عارك الد الالتزاضية لكل ما بالدلالة المطارقية [الخرى: 
فتسقطان معاً. فكأنّه لا بيّنة في المقام أصلاً. وعليه, فلا يئبت كون هذا قاتلا 
ولا ذاك» فإذن لا مقتضي للقصاص منها ولا من أحدهما ولا لأخذ الدية 


ومن ذلك يظهر أن ماعن الشيخين والقاضي والصهرشتي وأبي منصور الطبري 


.٠١١ :١ مباني تكملة المنهاج‎ )١( 


۲۰ 00 ........... مباني تكئلة المنهاج ۲ / القصاص 


ولو عفا عنهما ورضي بالدية كانت علا نصفين . وأمّا إذا علم أن القاتل 


والفاضل فى بعض كتبه وولده وأبي العباس من وجوب الدية عليهما نصفين'ء 
فى غير حله. 

)١(‏ بيان ذلك: أنّ في المسألة صوراً: 

الأولئ: ما إذا علم أولياء المقتول بكذب المقرٌ بخصوصه أو بكذب البيّنة 

الثانية: ما إذا احتمل الاشتراك فى القتل بينها. 

الثالثة: ما إذا علم إجمالاً عدم الاشتراك وأنّ القاتل واحد. 

الا السورة الا لوكين ا عم رن العسيعة ا رما 
حيث إّه لايجوز قتل من علم ببراءته مجرد إقراره أو قيام البيئنة عليه. 

وأمّا الصورة الثانية: فقتضى القاعدة فيها جواز قتلها معاً. وذلك لأنّ 
اله الى قامت عل أ يدا قائل لا علو من أن كرون ها دلآلة التزامية غل 
فى اشتراك غيره فى القتل, أو لا تكون ا هذه الدلالة. وعلى كلا النقديرين 
فهي لاتنفي اشتراك غيره فيه. أَمّا على الثان: فواضح, وأمّا على الأوّل: فلأنٌ 
الدلالة الالتزامية المذكووة مقط من هة اقران خيرم الق واا إقراز الود 


)١(‏ الشيخ المفيد في المقنعة: 757 الشيخ الطوسى في النهاية: 747. القاضي في المهذب 
؟: 007. الفاضل في قواعد الأحكام .1١6 :٣‏ ابن الفاضل فى إيضاح الفوائد :٤‏ 
۸ أبوالعباس في المهذب البارع 0: .5١5 - ۲١۲‏ وحكاه عن الصهرشتي وأبي 
منصور الطبري فى الجواهر .5١9 :٤۲‏ 


فهو حجّة بالإضافة إلى ما عليه من الآثار. وأمًا بالإضافة إلى نف القتل من 
غيره فلا يكون حجّة. 

فالنتيجة من خم البيّنة إلى الإقرار هي أَئَها معاً قاتلان على نحو الاشتراك, 
فيجري عليهما حكم الاشتراك في القتل. غير أنّ ولي المقتول إذا اققتصّ من المقر 
فقط فليس لورئته أخذ نصف الدية من المشهود عليه وذلك لأجل أخذ المقر 
بإقراره. 

اتدل غل ذلك ايشا ية زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام)ء قال: 
سألته عن رجل قتل فحمل إلى الواللي. وجاءه قوم فشهد عليه الشهود أنه 
قتل عمداًء فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به. فلم يريموا حع 
أتاهم رجل. فأقرَ عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمداًء وأنّ هذا الرجل الذي 
شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبه فلا تقتلوه به وخذوني بدمه. قال: 
«فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي اق على 
نفسه فليقتلوه ولا سبيل هم على الآخرء ثم لا سبيل لورثة الذي أقرٌ على نفسه 
على ورثة الذي شهد عليهء وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا ولا 
شيل لهم غل الذى أقق 2 ليود الدية الذى قد غل تفه إلى اوليناء الذي 
شهد عليه نصف الدية» قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً؟ «قال: ذاك 
همء وعلييم أن يدفغوا إلى أولياء الذئ شبد عليه تضف الدية خاصا دون 
صاحبه ثم يقتلونه)» قلت: إن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال: «فقال: الدية 
بينهما نصفان» لأنّ أحدهما أقرٌ والآخر شهد عليه» قلت: كيف جعلت لأولياء 
الذي شد عليه على الذي أقرٌ نصف الدية حيث قتل» ولم تجعل لأولياء الذي 
اق غل اولباء الى قي غاد ول هن قال لان الذى ههد عليه لسن 
مثل الذي أقرّء الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرّئ صاحبه والآخر أقرٌ وبرَاً 


۱۲۲ امي ا موه اك و E‏ المياع 7/7 القصناض 


الدية منه بالتراضى . 


صاحبه» فلزم الذي أقِرٌ وبأ صاحبه مالم يلزم الذي شبد عليه ولم يقر ول 
يبرئّ صاحبه»'. 

وهذه الصحيحة واضحة الدلالة على حكم هذه الصورة بشقوقها. 

وأمًا الضورة الثالثة: فالمشهور أن الحكم فا كا فى الصورة الثانيةء ولك 
المحقّق فى الشرائع لم يجزم بذلك حيث قال: وف قتلهما إشكالء لانتفاء الشركة 
وكذا فى إلزامه) بالدية نصفين. والقول بتخيير الولي في أحدهما وجه قوي, 
غير أ الرواية من المشاهير١".‏ 

وذهب إلى التخيير جماعة, منهم : ابن إدريس في السرائر والفاضل فى التحرير 
وولده فى الإيضاح وأبو اعاس في امهب والمقتصر”". 

وقال فى الجواهر بعد ما اختار مذهب المشهور: بل لعلّ طرحها -الصحيحة - 
والعمل با تقتضيه القواعد اجتهادٌ في مقابلة النض. 

أقول: الصحيح أنه لا حال لما ذهب إليه المشهور ولا للقول بالتخيير. 

أمّا الأرّل: فلأنٌ الصحيحة إن دلت على ذلك فإنما تكون دلالته بالاطلاق. 
وكيف يمكن الأخذ به ورفع اليد عا دل على عدم جواز قتل المؤمن بغير حقّ 


(۱) الوسائل ۲۹: /۱٤٤‏ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ۵ ح .١‏ 

(۲) الشرائع غ: ۲۲۸. 

(۳) السرائر ۳: ۳٤١‏ التحرير ۲: ٠٠١‏ إيضاح الفوائد :٤‏ 105. المهذب البارع 0: 
5٠١76‏ المقتصر: 7 17. 

)٤(‏ الجواهر 47: 6؟؟. 


(مسألة ٠١9‏ ): لو ادّعى الولى أنّ القتل الواقع في الخارج عمدي» وأقام 
على ذلك شاهداً وامرأتين, ثم" عفا عن حقٌ الاقتصاص . قيل بعدم صحّة 
العفو. حيث إن حقه لم يثبت. فيكون العفو عفواً عا لم يثبت. ولكنّ الظاهر 
هو ا 0 


من الآيات والروايات ؟! فالمتعين هو رفع اليد عن إطلاق الصحيحة وحملها 
عل :ضورة احتال الشاك 

وأمّا الثانى: فلأنٌ القول بالتخبير يحتاج إلى دليل, والأصل عند تعارض 
الحجّتين وعدم إمكان العمل بها هو التساقط دون التخيير على ما حققناه في 
حلّه'"!. على أنّ المقام ليس من موارد التعارض. فإنّ الظاهر من بناء العقلاء في 
أمثال المقام هو الأخذ بالإقرار وعدم ترتيب الأثر على البيّنة. وعليه» فالمتعيّن 
هو الأخذ بالإقرار والاقتصاص من المقرٌ أو أخذ الدية منه بالقراضي . 

وأمّا ما تقدّم من مرفوعة إبراهيم بن ھاشے '' فهي وإن دلت بمقتضى التعليل 
على سقوط القصاص والدية عن المقر إلا انها لضعفها سنداً غير قابلة للاستدلال 
بها. 

)١(‏ إذ لو كان له حقّ فى الواقع لسقط بعفوه وإن لم يثبت عند الحاكم. فلو 
ثبت عنده بعد العفو لم يترتب اثر عليه لفرض سقوطه بإسقاط ذي الحق. 


(۱) مصباح الأصول ۳: 536 - ۲۹۷. 
(؟) الوسائل ۲۹: /۱٤۲‏ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 4 ح .١‏ 


الفصل الثالث 
اليا 


(مسألة 3٠١‏ ): لو ادّعى الولى القتل على واحد أو جماعة, فإن أقام البيّة 
على مدّعاه فهو(", وإلا فإن لم يكن هنا لوث طولب المدّعى عليه بالحلف, 


)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال. لاطلاق أدلة حجِّيّة البيّنة. 

واا ان ضير عن ان عبدالله (عليه السلام) «قال: إن الله حكم 
فى دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم. حكم في أموالكم: أن البيّنة على 
الماع والفينة قل الماع علو رك فى يدمانكء أن اة عل لفن 
عليه والمين على من ادّعىء للا يبطل دم امری مسلم»!". 

فهى لاتدلٌ على عدم حجّيّة بيّنة المّعى. وإنا تدلٌ على أنّ المطالب بها هو 
المنكر دون المذعى .عل | تااخاضة وارد اللوك دون غيرها غل ما سيا 

وأمّا في غيرها فيكون المطالب بالبيّنة هو المدّعيء بمقتضى ما ورد من أن 
البيّنة على المّعى والمين على المدّعى عليه. 

هداء وقد صرح فى صحيحة بريد بن معاوية ومسعدة بن زياد الاكيتين 


.٤ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 4 ح‎ /١017 :۲۹ الوسائل‎ )١( 


فان حلف سقطت الدعوئ'". وإن لم يحلف كان له رد الحلف إلى المدعى, 
وإن كان لوث طولب المدّعى عليه بالبينة ". فإن أقامها على عدم القتل 
فهو. وإِلا فعلى المدّعى الاتيان بقسامة خمسين رجلاً لاثبات مدّعاه !", 


تمن ذوو كلاف و ن اڪ اقا الدهياوف: 
ك الال ق جار را عل الا ٤‏ 

(؟) بلا خلاف ولا إشكال: وتدل على ذلك ضحيحة أن بض المتقدمة 
وصحيحة بريد بن معاوية الاتية. 1 

(6)امن دون خلاف ين الا ات ودل غل ذلك عدة روانات: 

ا ر عن أن عبداله (عليه السلام) ) «قال: إنما جعلت القسامة 
احتیاطاً للناس لکا إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلاً حيث لايراه 
اعدا ك فامتنع من القتل»'. 

ومنها: صحيحة بريد بن معاوية عن أب عبدالله (عليه السلام)ء قال: سألته 
عن القسامة «فقال: الحقوق كلها: البيّنة على المدّعي والهين على المدّعى عليه 
إلا فى الدم خاصّة, فإِنٌ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) بيغا هو بخيبر إذا 
فقدت الأنصار رجلاً منهم. فوجدوه قتيلاً. فقالت الأنصار: إن فلان الهودي 
قتل صاحبناء فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) للطالبين: أقيموا 
رجلين عدلين من غيركم أقيده (أقده) برمته» فإن م تجدوا شاهدين فأقيموا 
فا سين رحلا افد رمه فال ا :يا وسول الما عدا شاهدان من 
غيرنا وإِنّا لنکره أن نقسم على ما لم نره» فوداه رسول الله (صلى الله عليه وآله) 


.١ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 4 ح‎ /١0١ :۲۹ الوسائل‎ )١( 


E ۱۲٢‏ ا O O‏ مباني تكملة المنهاج ۲ / القصاص 
وقال: إِنما حقن دماء المسلمين بالقسامة, لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة 
(من عدوّه) حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكفٌ عن قتله, وإلا حلف المدّعى 
عله فا سين رسالا ما فاا رلا علها ناعرس الدمنة إذا 
وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقس المدّعون»'. 

ومنها: صحيحة مسعدة بن زياد عن جعفر (عليه السلام) «قال: كان أبي 
(رضي الله عنه) إذا لم يقم القوم المدّعون البيّنة على قتل قتيلهم» ولم يقسموا بِأنّ 
المتّمين قتلوه. حلّف المّمين بالقتل مسين ييناً بالله ما قتلناه ولا علمنا له 
قاتلاً. ثم يؤدّى الدية إلى أولياء القتيل. ذلك إذا قتل فى حي واحدء فأمّا إذا 
کل ف كر ا سوق مه فو د إن اا من نيه اا 

بق هنا شيء: وهو أنّ المتسالم عليه بين فقهائنا - بل بين فقهاء المسلمين 
كافة إلا الكوفي من العامة" - اعتبار اللوث فى القسامة» ومع ذلك قد ناقش 
فيه الحقّق الأردبيلي, نظراً إلى إطلاق الروايات وخلوّها عن التقييد المذكور. 
ولكنٌ الصحيح هو اعتبار اللوث. فإِنّه ‏ مضافاً إلى كونه أمراً متسالماً عليه 
يمكن استفادته من عدة روايات ف الباب: 

منها: معتبرة زرارة عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: إنما جعلت القسامة 
ليغلّظ بها في الرجل المعروف بالشرّ ا مہم فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم»!©. 


.7 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 4 ح‎ / ٠۵٥۲ :۲۹ الوسائل‎ )١( 
.1 ح٩ ابواب دعوى القتل وما يثبت به ب‎ / ۱٥۳ :۲۹ الوسائل‎ )۲( 
.۲۲۷ :417 حكاه في الجواهر‎ )۳( 

.184 ٠۸۲ :۱٤ جمع الفائدة والبرهان‎ )٤( 

.۷ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 4 ح‎ /١05 :۲۹ الوسائل‎ )٥( 


وإلا فعلى المدّعى عليه القسامة كذلك7"., فان أق مها سقطت الدعوى, 


ومنها: صحيحة زرارة وبريد المتقدمتان. 

ومنها: صحيحة ابن سنان» قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: 
«إمًا وضعت القسامة لعلّة الحوط. يحتاط على الناس» لكى إذا رأى الفاجر عدوّه 
فد منه مخافة القصاص»''. 

فإ اال المذكون فيا بدلنااعل أن ل الفا ایت كل عورد بل 
لابدٌ أن يكون المدّعى عليه رجلا فاسقا ومتّهما بالشرّء كا صرّح به فى رواية 
زرارة. وهذا هو معنى اللوث. 

أضف إلى ذلك: أنّ قوله (عليه السلام) فى روايات الباب: «إنما جعلت القسامة 
احتياطاً لدماء الناس» يدل على اعتبار اللوث فيهاء وإلا لم يكن احتياطاً للدماء 
بل يوجب هدرهاء حيث إن للفاسق والفاجر 3 يڏعى القتل على أحد وان 
بالقسامة فيتقصّ منهء فيذهب دم المسلم هدراً. 

ويؤيد ذلك ما ف حديث عن الصادق (علية السلام): «كانت العداوة بين 
الأنصار وبينهم ‏ البهود ‏ ظاهرة, فإذا كانت هذه الأسباب أو ما أشبهها فهى 
لطخ تجب معه القسامة»'. 

)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب. وتدلّ على ذلك عدّة روايات: 

منها: ما تقدّم من صحيحة بريد بن معاوية وصحيحة مسعدة بن زياد. 


ومنها: صحيحة زرارة» قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القسامة 


(۱) الوسائل ۲۹: /١04‏ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 4 ح .٩‏ 
)۲( دعام الاسلام AGE‏ 


۲۸ 0 مباني تكملة المنهاج ۲ / القصاص 


والا لزم الغو :. 


«فقال: هي حقٌء إن رجلاً من الأنصار وجد قتيلاً في قليب من قلب اليهود 
- إلى أن قال: ‏ فقال لهم رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلّم): فليقسم خمسون 
رجلاً منكم على رجل ندفعه إليكم. قالوا: يا رسول اللّه. كيف نقسم على ما لم 
نر؟ قال: فيقسم المهود» الىد . 

)١(‏ على ما يظهر من كلمات غير واحد منهم. فإئّهم ذكروا أنه إذا نكل 
سره)!!) بأ نه يلرم بالدعوى. سواء أكانت الدعوى دعوى القتل عمد آم 
كانت دعوى القتل كملا : 

والوجه في ذلك: هو أنّ مقتضى ما دلّ على جعل القسامة وأَنّه إذا لم يقسم 
المدّعي كانت القسامة على المدعى عليه : أنه إذا امتنع عن الحلف ألزم بالدعوى. 
وإلا كان إلزامه بالحلف لغواً. وهذا ظاهر. 

ثم إنه هل للمدّعى عليه عندئذٍ رد الحلف على المدّعى. كا كان ذلك فى غير 
دعوى القتل» أم يحكم على المدّعى عليه بمجرّد نكوله؟ 


وعن الشيخ (قدس سره) فى المبسوط هو الأوّل!". 


5 الوسائل ۹ /١00‏ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ٠١‏ ح ۳. 
)0( رياض المسائل ۲ : 9١01(حجرى).‏ 
)۳( المبسوط ۷ ° 


(مسألة ١‏ إذا كان المّعي أو المدّعى عليه امرأة. فهل تثبت 
القسامة ؟ فيه وجهان, الأظهر هو الثبوت''. 


ولا رف الةو جها .فر الزذ ا قت فا إذا كان الحاف وظفة اة عى 
عليه. وآمّا فها إذا كان الحلف وظيفة المدّعي ولم يقسم فانتقل الحلف إلى المدّعى 
عليه -كما فى المقام ‏ فلا موجب للرد اصلا . 

بق هنا شيء: وهو أنّ المدّعى عليه إذا لم يكن شخصاً معيّناً. وقد وجد 
الت .عت طائفة اورفك او و اما غو الف ال موا الدب ودل 
على ذلك مضافاً إلى عدم جواز الاقتصاص من لم يثبت أنه قاتل - صحيحة 
بريد بن معاوية المتقدمة. 

وأمّا ما فى صحيحة مسعدة بن زياد من لزوم أداء الدية إلى أولياء القتيل 
اف ان ولالة عل اعا ل ی ا مين 
بيت المالء فإِنٌ دم المسلم لايذهب هدراً. 

)١(‏ بلا خلاف ظاهرء وتدلٌ على ذلك عدّة روايات: 

منها: صحيحة زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إنما جعلت 
القسامة احتياطا للناس» الحديث7". 

ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)ء قال: سألته عن 
القسامة كيف كانت؟ «فقال: هي حقّ إلى أن قال: ‏ وإا القسامة نجاة 


3 )۲( 
للناس» 5 


(10) الوسائل 7۰١:۲۹‏ اباب دغوى الل وما يقبت يدان ۹غ۷ 
(۲) الوسائل ۲۹: /١0١‏ أبواب دعوى القتل وما یثبت به ب 4 ح ۲. 


١١‏ ا ا مونو اود شيا تكله المنباع 7 القضاضن 
كيّيّة القسامة 


سا 5 ): في القتل العمدي خمسون بميناً 1 


فإنّ مقتضى هذا التعليل عدم اختصاص الحكم بالرجال وإن كان مورد 
جملة منها الرجل . 

ومنها: صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبدالله (عليه السلام)ء قال: سألته 
عن القسامة «فقال: الحقوق كلّها: البيّنة على المدّعي والمين على المدّعى عليه. 
إلا فى الدم خاصّة» الحديث!". 

ومنها: صحيحة أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: إن الله حكم 
في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم. حكم في أموالكم: أن البيّنة على 
المذعى وان عل الدع عليه رك ف ومان أن الل الدع 
عليه والبمين على من ادّعىء لتلا يبطل دم امرئ مسلم»”". 

( ا عل امور خم رة عظيمة ديل اغى عليه الاهام. 

وتدلٌ على ذلك صحيحة عبدالله بن سنان» قال: «قال أبو عبدالله (عليه 
السلام): في القسامة مسون رجلا فى العمد. وفي اطا ةة وغ رون 
رجلا وعليهم أن يحلفوا بالله»7" . 

وصحيحة يونس وابن فضّال جميعاً عن الرضا (عليه السلام) فى حديث: 


(۱) الوسائل ۲۹: ؟67١/‏ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 4 ح ۳. 
(۲) الوسائل ۲۹: ۱۵۳/ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 4 ح .٤‏ 
(5) الوسائل ۲۹: /١08‏ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ١١ح .١‏ 


وف الخطأ الحض والشبيه بالعمد حمس وعشرون يميناً. وعليه, فإن أقام 
المدعي حمسين رجلا يقسمون فهو › وإلا فالمشهور تكرير الأيمان عليهم حتى 
یتر عدد القسامة, وهو غار بعید ". 


«والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلاً. وجعل فى النفس على 
اطا اة وفشترية رخات الد 

وخالف فى ذلك ابن حمزة. حيث قال: إنها حمسة وعشرون فى العمد إذا 
كان هناك شاهد واحد”"). 

وفيه: أنه مبني على أن المخمسين بمنزلة شاهدين عدلين» وهو اعتبار ضعيف 
جدّاً. فلا یکن جعله مدركاً لحكم شرعي. على أنه خالف لاطلاق هاتين 

)١(‏ على الأشهر بين الأصحاب. وتدل على ذلك الصحيحتان المتقدّمتان. 


وخالف فى ذلك ماعة. منهم : المفيد والديلمى وابن ادریسن والفاضل وولده 
والقعييذان: وذهيوا أل اله لا فرق ف ذلك دن العمذ وا ظا ©. 

وفيه : أنه مخالف لصدريم الصحيحتين المتقدّمتين, فلا يمكن القول به. 

(۲) بل اذعى عليه الإجماع فى كلمات غير واحد من الأصحاب» ولم ينقل 


.۲ ح‎ ١١ الوسائل ۲۹: ۱۵۹ / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب‎ )١( 

(۳) الشيخ المفيد في المقنعة: ۷۳١‏ الديلمي في المراسم: 577؟. ابن إدريس في السرائر :٣‏ 
۸ العلامة في القواعد ۳: 1۸» ابن العامة في إيضاح الفوائد .1١6 :٤‏ الشهيد 
الأول في اللمعة :٠١‏ ۷۳. الشهيد الثاني فى الروضة البهية .۷٤ :٠١‏ 


RR Age ۳۲‏ لا تكله امنيا © لا 


الخلاف في المسألة عن أحد ال ل ؛ بل مقتضئ صحيحتي 
بريد بن معاوية وزرارة وغيرهما: :أذ ن القود يتوقف على حلف حمسين كاد 
فلا يثبت القود عند عدم تحقّق الحلف من خمسين رجلاً. 

وأمّا مافى صحيحة يونس عن الرضا(عليه السلام) فما أفتئ به أمير المؤمنين 
(عليه السلام) في الديات: «ّا أفتى به فى الجسد وجعله ست فرائض: النفس 
والبصر والسمع والكلام ونقص الصوت من الغتن والبحح والشلل فى اليدين 
والرجلين. ثم جعل مع كلّ شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية إلى 
أن قال:- والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح 
ونقضن ال وا او فهو عكة اوا رو اذا امب الجا 
من هد اا السته وس داك قان کان شدي شوه اوعد أو کات 
او ر دلت عاف هر وو وون كان تلت هره حلت هو واف مع رجحل 
واحد. وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان. وإن كان تلق 
a‏ كان مين ما ل شر ا 
هو وحلف معه أربعة. وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفرء 
وكذلك القسامة في الجروح كلها. فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت 
غليه الأعان د إلى أن قال« وان كان كله حلفت ست مزاك مط 

فوردها القسامة فى الأجزاء. والتعدي عنه إلى القسامة في النفس يحتاج إلى 
دليل. على ان الثابت بالقسامة فى موردها هو الدية. فإثبات القود بتكرّر 
الأهان يحتاج إلى دليل غير ذلك. 

وعلى الجملة: فإن تم إجماع في المقام -كا أنه ليس ببعيد ‏ فهو وإلا 
فثبوت القود بتكدّر الأيمان مشكل جدَّأ. 


(۱) الوسائل ۲۹: /١09‏ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ١١ح‏ ۲. 


(مسألة :)١١‏ إذا كان المدّعون جماعة أقل من عدد القسامة. قسّمت 
علمهم الأيمان بالسويّة على الأظهر!". 


نعمء يؤكّد ذلك ما ورد فى غير واحد من الروايات من أن القسامة إفا جعلت 
احتياطأ للناس للا يغتال الفاسق رجلا فيقتلة حيت لايراه أحدء فإذا كانت 
عله كد I COE CT‏ عدلنع نين i‏ 
فإنه اھر ل و اا ادرا :نف فكن ايكون ذلك جا قوف الناسق 
من الاغتيال ؟! 
)١(‏ وفاقاً للمحقّق (قدس سره) فى الشرائع والفاضل فى القواعد والإرشاد 
والأردبيلي (قدس سره) في شرحه'', وحكي ذلك عن الروض والتحرير وجمع 
العرها١7")‏ 
: ل ٠.‏ 


خلافاً لما فى الجواهر. حيث إنه اختار عدم لزوم التساوي". 


ع 2 


والوجه فى ذلك: هو ما تقدّم من أنه لا دليل على تكرير الأيمان أصلاً. 
ونصوص الباب جميعاً خالية عن ذلك. وإغا قلنا به لأمرين» أحدهما: الإجماع 
والتسالم عليه بين الأصحاب. ثانيهم!: ما عرفت من أنه لو لم نقل بالتكرير لزم 
هون وا ا ق :غالب اا و إلى ا غالا لمت من ان 


)١(‏ الشرائع :55١:4‏ القواعد 1۱۸:۳ إرشاد الأذهان ؟:5١؟.‏ مجمع الفائدة والبرهان 
4 . 

(؟) حكاه في مفتاح الكرامة 7١ :٠١‏ (حجري) وراجع ذلك فى التحرير ؟: ”507 
(حجري). مجمع الفائدة واليرهان .٠١١ :۱٤‏ 

(۳) الجواهر 758:47 - 5569. 


غ١١ O.‏ ا E‏ ا ا مباني تكملة المنهاج ۲ / القصاص 

(مسألة :)١١4‏ المشهور أنّ المدّعى عليه إذا كان واحداً حلف هو 
وأحضر من قومه ما يكمل عدد القسامة, فإن لم يكل كرت علبهم الأيمان 
حتی يكمل عددها. وفيه إشكال'١".‏ وأمّا إذا كان أكثر من واحد, 


أت بخمسين رجلاً من قومه يقسمون على أنّ فلاناً قاتل» وهو منافٍ لجعل 
القسامة احتياطاً لدماء الناس. وعلى ذلك. فلابدٌ من الأخذ بالمقدار المتيقّن, 
وهو التساوئ ق اة يكيم واما فرت اللاغوى جا مح عدم التساوي 
فيحتاج إلى دليلء ولا دليل. 

هذا إذا لم يكن المدعون مختلفين بحسب حصص الإرث. 

وَأَمّا إذا كانوا مختلفين في ذلك فعن الشيخ في المبسوط: أن التقسيم بحسب 
الحصص'". فلو فرض أنّ الولي ابن وبنت حلف الابن أربعاً وثلاثين والبنت 
سبع عشرة. وف القواعد احتاله!"'. 

أقول: إن تم إجماع على خلاف ذلك فهوء وإلا فالأحوط رعاية كلا 
الأمرين بان تحلف البنت خمسأ وعشرين يمينا ويحلف الابن أربعا وثلاثين, 
وذلك لعدم الدليل على ثبوت الدعوى بغير ذلك. 

)١(‏ وجه الإشكال: أنّ الحكم المزبور وإن كان مشهوراً شهرة عظيمة» بل 
ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد من الفقهاء. إلا أنّ ذلك لم يرد في شيء 
من الروايات. 


اوا ان هو فا تنبا لق آنا يداه عله البلا ا عن ا 


.۲۳٣۳:۷ المبسوط‎ )١( 
.17١ :۳ القواعد‎ )۲( 


أده كان عدونها ؟ رال كانهو قل رسول الله (ضل ا اه وال + إلى أن 
قال: ‏ فعلى المدّعي أن يجيء بخمسين يحلفون أنّ فلاناً قتل فلاناً. فيدفع إليهم 
الذق جلف غلك فان اوا عفرا وان شاو لوا وان شاءوا فلا الدية: 
وإن لم يقسموا فإنّ على الذين ادّعى عليهم أن يخلف متهم خمسون ما قتلتا ولا 
علمنا له قاتلاً. فإن فعلوا أدَى أهل القرية الذين وجد فيهم» الحديث7". 
فهي ‏ مضافاً إلى أنّا ضعيفة سنداً بعل بن حمزة لاتدلٌ على أنّ المّعى 
عليه يحضر من قومه من يحلف معه لا كال العدد الذي هو محل الكلام. بل 
المفروض فما طلب الحلف من المذعى عليهم. 
بل مقتضئ صحيحة مسعدة بن زياد المتقدّمة!": أنّ الباقر (عليه السلام) 
كان يحلّف المتّهمين بالقتل مسين يميناً. فالحالف هو المنّهم نفسه دون غيره. 
وأمًا ما فى صحيحة بريد بن معاوية المتقدّمة!" من قوله (عليه السلام): 
«والا حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلأ» فلا 
دلالة فيه على لزوم حلف غير المدّعى عليه» بل تدلّ على أنّ المدّعى عليه 
لابدٌ وان يكون هو الحالف ولكن لا يكتنى بحلفه مرّة واحدة. بل لا بد وان 
كوم سلف قات بي ريا جوع ال رارم علية ا بلك لون 
وعلى الجملة: فإن تم إجماع على اعتبار حلف خمسين رجلاً بالإضافة إلى 
المّعى عليه فهو وإلا فالظاهر كفاية خمسين يمينا من المدّعى عليه» بلا حاجة 
إلى ضيرٌ حلف شخص آخر إليه. 
(۱) الوسائل ۲۹: ٠۵١‏ / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ١٠ح‏ 6. 


)۲( فى ص ۱۲٣‏ . 
)۳( فى ص ۱۲١‏ . 


See ١5‏ قيياق تكلة المنباج 7 7 القصاض 
بمعنى : انّ الدعوى كانت متوجّهة إلى كل واحد منهم » فعلى كل واحد منهم 
اف سين را 

(مسألة :)٠٠١‏ إذا لم تكن بيّنة للمدّعى ولا للمدّعى عليه ولل يمحلف 
الا بى وا ال عى عليه ت الدعوي نولا في عل المع غا 
وتعطى الدية لورثة المقتول من بيت المال ". 


قل ور نين اتاب 

ويدلٌ على ذلك قوله (عليه السلام) فى صحيحة بريد بن معاوية: «حلف 
المڏعى عليه قسامة خمسين رجلاً». فان مقنضاه: أنّ كلّ من انطبق عليه عنوان 
المدّعى عليه كانت وظيفته الاتيان بقسامة خمسين رجلاً على التفصيل الآنف 
الذكر. 

وخالف في ذلك الشيخ فى حكيّ الخلاف. فاكتنى بالخمسين منهم أجمء(". 

ووجهه غير ظاهرء فالصحيح ما ذكرناه. 

(0) عل القمورشيرة عظيبة: 

ودل عل ااك صح مويق ما المقدفةم رت إن غ ا 
المّعى عليه الدية فى تلك الصحيحة علقت على عدم الحلف» فلا تثبت الغرامة 
مع الحلف. وبضميمة ما في غير واحد من الروايات من ان دم المسلم لا يذهب 
قذرا فت الق مت مال لفن 

وتؤيّد ذلك رواية علي بن الفضيل عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا 


.56٠١ وحكاه عنه فى الجواهر ؟:‎ ۳١۱٤:۵ الخلاف‎ )١( 


وجد رجل مقتول فى قبيلة قوم حلفوا جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا 
فإن أبوا ان يحلفوا أغرموا الدية فيا بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة 
من الرجال المدركين»'. 

وعلى ذلك تحمل صحيحة محمّد بن مسلم وعبدالله بن سنان عن أب عبدالله 
(عليه السلام): أنه قال في رجل كان جالساً مع قوم مات وهو معهم. أو رجل 
وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم» فاذعي عليهم «قال: ليس عليهم شيءء 
ولايبطل دمه»'. 

أو أَنْها تحمل على فرض عدم اللوث. فإنّه لا قسامة حينئظٍ. 

لک فی الوا ات دل غل ان الدية يع اتلك هل الدع غل كواب 
أبى بصير المتقدّمة7". فإِنّها دلت على أنّ المّعى عليهم إذا حلفوا أَدَى أهل 
القرية الذين وجد فيهم الدية. إلا أَنّها ضعيفة سنداًء فلا يكن الاعتاد عليها. 

ومثلها رواية أبي البختري. عن جعفر بن محمّد. عن أبيه (عليهم| السلام): 
«أنّه أتي على (عليه السلام) بقتيل وجد بالكوفة مقطعاً. فقال: صلوا عليه ما 
قدرتم عليه منه» #استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه ولاعلمنا له قاتلاً. وضمنهم 
الدية»“. 

وهذه الرواية أيضاً ضعيفة سنداً, فإنّ أبا البختري هو وهب بن وهب المعروف 


بالكذب. على أنه لا دلالة فيها على أ نّم حلفوا. 


.6 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 4 ح‎ /١07 :۲۹ الوسائل‎ )١( 
.١ ابواب دعوى القتل وما يثبت به ب8 ح‎ /۱٤۸ :۲۹ الوسائل‎ )۲( 
.171 في ص‎ )۳( 

.۸ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 8 ح‎ /١6١ :۲۹ الوسائل‎ )٤( 


RRS ۴۸‏ تكله المنهاج 1[ القصاضن 
(مسألة :)١١١‏ القسامة كا تبت مها الدعوى فى قتل النفس كذلك تثبت 
مها فى الجروح بالاضافة إلى الدية!". 


وأمّا صحيحة مسعدة بن زياد المتقدّمة فلا دلالة فيهاء فإنّ قوله (عليه السلام) : 
«حلّف المتّهمين بالقتل مسن ينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً, م يؤدّى 
لال ارلا ال ل عل ان ال هل الدع علي بعد حا 
فإنٌّ الظاهر أن كلمة «يؤدّى» مبنيّة للمجهول. والمراد: أنه لابدٌ من دفع الدية 
إل أولناء القثيل» ل يطل دامر ی اسل والذية حور عل تيت الالء كنا 
قادن دة وول ا (ضل الله عليه و اله وسل ولو كانت الكل 
مبنيّة للمعلوم لكان المناسب أن يوق بها بصيغة الجمع كا هو ظاهر. 

الا :ان الم لا ىء ع هن القوذ .او الدية إذا ع العامة : 

)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة. بل ادّعى عليه الإ جماع فى كلمات الأصحاب, 
ودل عل :ذلك اة وش اا 

وخالف فى ذلك الشيخ ف الحكئّ عن المبسوط. فلم يعتبر القسامة في 
الأعضاء!" وفاقاً لأكثر العامة. 

ولفل وخه ذلك: الاقتصار ى تقنيت التضوهن الذالة غل أن لن غل 
الماع علية والقنة:غل الذغى باللوت ى الف دون الأعضاء. 

وفيه : أنَّ صحيحة يونس مقيّدة لإطلاق تلك النصوص.ء فلا إشكال عندئذٍ 
EE‏ 


. ۱۳۲ فى ص‎ )١( 
Tor: حكاه فی الجواهر‎ (۲) 


وفي عددها في الجروح خلاف» قيل: خمسون ييناً إن بلغت الجناية فا الدية 
كاملة. وإلا فبحساا'. وقيل: سمّة أيمان فما بلغت ديته دية النفس» وما 
كان دون ذلك فبحسابه. وهذا هو القول الصحيح. 

(مسألة :)١١77‏ إذا كان القتيل كافراً فادّعى وليّه القتل على المسلم ول 
تك لد عد اقول يت اا جد ارجات قر شل ف لا غا 
من إشکال» بل منع . 


بق هنا شىء: وهو أنّ القسامة فى الأعضاء تفترق عن القسامة فى النفس. 
حيث يثبت بها القصاص ف النفس كا عرفت. ولايثبت بها القصاص فى الأعضاء. 
عا دل على أن في الحقوق كلها: البيّنة على المدّعي والبين على المدّعى عليه. 

(1) كما عن المفيد وسلار بل فى المسالك: أنه مذهب الأكثر, وعن السرائر: 
قوف الإجماع ل 

وهذا القول لا دليل عليه أصلاً. فالصحيح هو القول الآخر كما عن الشين”" 
وا اغ ل عل وا مر عه وا يونين لق 
> ای ا ا ا 
املف ترشيينا "إل أن 0 ل هيت ديا 


.54١ 74٠0# المقنعة :۷۲۸ المراسے :۲۳۲ المسالك ۲: 137/0 (حجري).: السرائر‎ )١( 
.۷٤١ ۷٤١ النهاية:‎ )۲( 
.٤1۸ - ٤1۷ :۹ الختلف‎ ۲۱۸ 75١17 :۷ المبسوط‎ )5( 


E ا يت‎ EES ١ 


واختار جماعة أخرى ‏ منهم: الشيخ في الخلاف والحقّق فى الشرائع والعلامة 
فى التحرير والإرشاد والقواعد''! ‏ عدم قبوها على المسلم. 

احتح الأوّلون بإطلاق الروايات. كصحيحة زرارة المتقرّمة!''. وصحيحة 
الحلى عن أبى عبدالله (عليه السلام)ء قال: سألته عن القسامة كيف كانت؟ 
«فقال: هي حقّ وهي مكتوبة عندناء ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ثم” م 
يكن شی ء۰ وانغا القسامة اة لار وهريب منها صحيحة عبدالله بن 
سا ٠١‏ (4) 

٠. نل‎ 


ولكنّ الظاهر هو القول الثانيى. وذلك لاختصاص جعل القسامة بما إذا كان 
القتيل مسلماً. كمعتبرة أبي بصير المتقدّمة!*'. فإئَّهَا تدلّ بوضوح على أنّ جعل 
المين على المدّعي إِنما هو لعدم بطلان دم امرىّ مسلم. 

كا أن المستفاد من صحيحة ابن سنان أن جعل القسامة إنما هو لمتنع الفاسق 
عن القتل مخافة القصاص. قال ابن سنان: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: 
«إما وضعت القسامة لعلّة الحوط يحتاط على الناس» لكي إذا رأى الفاجر 
عدوه فب منه مخافة القصاص)١".‏ 


)١(‏ الخلاف ۵: .٠١ /۳۱۲ - 9١١‏ الشرائع :٤‏ ۲۲۲ التحرير ؟: 505, الإرشاد ؟: 
۹ القواعد ۳: 1۲۰. 

ن 

(۳) الوسائل ۲۹: /١0١‏ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 4 ح ۲. 

.۸ ح٩ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب‎ / ٠٥٤ :۲۹ الوسائل‎ )٤( 

(0) فى ص ۱۳۰ . 

(7) الوسائل ۲۹: ٠٥٤‏ / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ٩ح .٩‏ 


(مسألة :)1١4‏ إذا قتل رجل فى قرية أو في قريب منها أغرم أهل تلك 
القرية الدية إذا لم توجد بيّنة على أهل تلك القرينة أ نهم ما قتلوه. وإذا وجد 
بين قريتين ضمنت الأقرب منهم|!". 


وفي صحيح بريد بن معاوية عن أب عبدالله (عليه السلام): قال: سألته عن 
العامة رتال امقر كلها تال أن فال د إن ضقن دما امن بالقسامة 
لكى إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدؤه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به 
فكت عن تله ادويق , 

ذه الووايات شد اطلاق الروانات المتقدمة: 


نعم , نلتزم بالقسامة فى كلّ مورد دل الدليل با مخصوص على تبوتها فيه وإن 
لم يكن فيه قصاص. كموارد دعوى القتل الخطائي على المسلمء ولا يمكن التعدّي 
من ذلك إلى غيره. 

)١(‏ تدلٌ على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: 
سألته عن الرجل يوجد قتيلاً في القرية أو بين قريتين؟ «قال: يقاس ما بينهياء 
فأتهما كانت أقرب ضمنت»!, ومثلها معتبرة سماعة بن مهران!". 

وصحيحة محمّد بن قيس» قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «قضئ 
أميرالمؤمنين (عليه السلام) في رجل قتل في قرية أو قريباً من قرية أن يغرم 
أهل تلك القرية إن لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنْهم ما قتلوه»!. 


© الوسائل 1815:14/ أيوات:دعوى القتل وما بشت به ت ۹ع ۴ 
( الوسائل ۱٤۹۳‏ / أبوات دغوى الل وما نت يدب رح 1 
(۳) الوسائل ۲۹: /۱٤۹‏ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ۸ ذيل ح .٤‏ 
)٤(‏ الوسائل ۲۹: /۱٤۹‏ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ۸ح 50. 


٤۲‏ #امط و ومو جنل وان عدويو NA‏ التصاض 


(مسألة :)١١9‏ إذا وجد قتيل في زحام الناس أو على قنطرة أو بثر أو 
جسر أو مصنع أو في شارع عام أو جامع أو فلاة أو ماشاكل ذلك والضابط: 
أن لا يكون مما يستند القتل فيه إلى شخص خاص أو جماعة معيّنة أو قرية 
عار فارع بت نيت مال العلين لذا: 


ولاتعارضها رواية حمّد بن قيس الثانية. قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) 
يقول: «لو أنّ رجلاً قتل في قرية؛ أو قريباً من قرية, ولم توجد بيّنة على أهل 
تلك القرية أله قتل عندهم فليس عليهم شيء»٠'.‏ 

فإنئها مرسلة لايمكن الاعتاد عليها. 

)١(‏ تدل على ذلك عدّة روايات: 


منها : صحيحة مسعده بن زياد المنقدمة . 


ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان وعبدالله بن بكير جميعاً عن ابي عبدالله 
(عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وجد مقتولاً 
لايدري من قتلهء قال: إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من 
بيت مال المسلمين» ولا يبطل دم امرئ مسلمء لأنّ ميراثه للامام. فكذلك 
تكون ديته على الإمام. ويصلّون عليه ويدفنونه. قال: وقضئ في رجل زحمه 
الناس يوم الجمعة فى زحام الناس فات أنّ ديته من بيت مال المسلمين»". 


(۱) الوسائل ۲۹: /۱٤۸‏ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب8 ح ۲. 
3( فى ص ۱۲١‏ . 
(۳) الوسائل ۲۹: /١46‏ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 5ح .١‏ 


(مسألة :)٠٠١‏ يعتبر فى البين أن تكون مطابقة للدعوى» فلو ادّعى 
القتل العمدى وحلف على القتل الخطائي فلا أثر له . 


ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: ازدحم 
الناس يوم الجمعة فى إمرة على (عليه السلام) بالكوفة فقتلوا رجلاً. فودّي 


دال أهلة هبنت مال المسلمة1. 
ومنها: معتبرة السكونى ع أ عبدالله (عليه السلام) «قال: قال ا 
المؤمنين (عليه السلام): ليس ف الهايشات عقل ولا قصاص. والمايشات: الفزعة 
تقع بالليل والنهار فيش الرجل فبا أو يقع قتيل لايدري من قتله وشجّه»7". 
ومنها: معتبرته الثانية عن جعفر» عن أبيه. عن على (عليهم السلام) «قال: 


من مات فى زحام الناس يوم الجمعة او يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من 
نا 


ورواه الصدوق وهال أنه قال: «من مات فى زحام جمعة أو عيد أو عرفه 
أو على بئر أو جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال»(“. 


)١(‏ الوجه في ذلك ظاهر. 


(۱) الوسائل ۲۹: /١67‏ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب" ح ؟. 
(۲) الوسائل ۲۹: /۱٤١‏ ابواب دعوى القتل وما یثبت به ب ٦‏ ح ۳. 
(۳) الوسائل ۲۹: ۱٤١‏ / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب5 ح ۵. 
)٤(‏ الفقيه /١۱۲۲ :٤‏ /ا؟7غ]. 


Ss ١‏ تكله المنناع )7 التصاضن 

(مسألة :)١3١١‏ لو ادّعى أن أحد هذين الشخصين قاتل ولكنّه لا يعلم 
به تفصيلاً. فله أن يطالب كاد منہما بالبيّنة على عدم كونه قاتلا فإن 
أقام كل منها البيّنة على ذلك فهو. وإن لم تكن لما بيّنة فعلى المدّعى 
القسامة". وإن لم يأت بها فعلمها القسامة. وإن كا عت الدمة دون 
القود"'. 

(مسألة ؟١١):‏ لو ادّعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك ولم تكن له 
نة فله أن يطالم| بالبيّنة. فإن أقاما البيّنة على عدم صدور القتل منها 
فهو . وإِلّا فعلى المدّعي الاتيان بالقسامة, فإن أ بها على أحدهما دون 
الآخر فله قتله (؟) 1 


)١(‏ الوجه في ذلك: هو أن الدعوى وإن كانت متوجّهة إلى الجامع. إلا أنه 
حيث لاترتفع عن الجامع إلا بإقامة كلّ منهما البيّنة فعلليهما ذلك» فإن أقاما 
البكنة سقطت الدعوئ. 

(۲) لأنّ ذلك وظيفة المدّعي عند عدم إتيان المدّعى عليه بالبيّنة» فإذا أى 
المذعي بها ثبتت الدعوئ, ولكن لا يقاد من طرف الدعوئ, لعدم تعين القاتل, 
فلابد من الدية على ما يستفاد من عدّة روايات من لزوم الدية على المتهمين 
بالقتل. 

(۳) يظهر الحال فيه مما تقدّم. 

(9):وذلك لفوت الل بالقسامة عل ما ية غار و اخكد من الروايات: 
منها: صحيحة أبي بصير المتقدّمة!". حيث ورد فيها: «البيّنة على المدّعى عليه 


)01( فی ص ۰ 


بعد رد نصف الدية إلى أوليائه ١‏ كما أن له العفو وأخذ نصف الدية منهء 
وإن اتی بها على كلها فله قتلهما بعد أن یرد إلى أولياء كل منهها نصف 
الدية كا أنّ له مطالبة الدية منهما'", وإن نكل فالقسامة عليهماء فإن أتيا 
ہا سقط عنهها القصاص والدية. وإن أقى مها أحدهها سقط عنه ذلك, 
وللولى أن يقتل الآخر بعد رد نصف ديته إلى أوليائه. وله أن يعفو عنه 
ويأخذ نصف الدية, وإن نكلا معاً كان للولى قتلها معاً بعد رد نصف دية 
كل فا ان أولنائة» او .مطالية الد م" 

(مسألة :)٠١۳‏ لو ادّعى القتل على اثنين. وكان في أحدهما لوث» فعلى 
الماعى إقامة البيّنة بالاضافة إلى من ليس فيه لوث. وإن لم يقم فعلى المنكر 
اين "ارقا بالاضافة إن س :فيه لوث فاگ کے کا سيق: 


والمين على المذعي». وتقدّم فى صحيحة ابن سنان ثبوت القصاص بالقسامة'. 

)١(‏ وذلك لأنّ الثابت بالقسامة كون المدّعى عليه شريكاً فى القتل: فيئبت 
O ge‏ 
الدية منه. وذلك لما تقدّم من أنّ في كلّ مورد كان القصاص مستلزماً لإعطاء 
الفط يا ان أولياء المع مله از له مطالة الذية من القاتل. 

(۲) يظهر الوجه فيه مما تقدّم . 

)۳( ظهر وجهه ما سبق . 

)٤(‏ كما هو الحال في سائر الدعاوي من أن البيّنة على المدّعي والمين على 
ا ل رو را لك وق لقتل في موارد اللوث. 


١57‏ يي ل مباني تكملة المنهاج ۲ / القصاص 

(مسألة :)١١5‏ لو كان للمقتول وليّان وكان أحدهما غائباً فادّعى الحاضر 
على شخص أنّه القاتل ولم تكن له بيّنة. فإن حلف خمسين يیناً فى دعوى 
العمد وخمساً وعشرين في دعوى الخطأ ثبت حقّه”", ولو حضر الغائب» 
فإن لم يدّع شيئاً انخصر الحقّ بالحاضر. وإن ادّعى كان عليه الحلف بمقدار 
حصّته فما كانت الدعوى القتل عمداً أو خطأ!". 


)١(‏ لما تقدّم من ثبوت الحقٌ بالقسامة''. 

(۲) بيان ذلك: 

أنه تارةً: يفرض الكلام فى القتل العمدي. 

وأخرى: فى القتل الخطائي. 

ما الأول : 

فتارة: يكون حضور الغائب بعد اقتصاص الحاضر. 

وأخرئ: قبله. 

اماق الول :فا علو اال من قطالبة الغائب :بعك قدومة بالدية: ون 
رضاه بالقصاص وعدم المطالبة بشيء. 

فعلى الأوّل: يجب على الحاضر أن يدفع له ما يستحقّه من الدية بمقتضى 
ارافان له هما . 

وعلى الثانى: فلا يجب عليه شيء. لأنه إا يجب عليه ذلك إذا لم يرض 
بالقصاص لا مطلقا على ما سيجىء”". 


)001( فى ص ۱٤٤١‏ . 
6 فى ص .١1١‏ 


وكذلك الحال إذا كان أحد الوليّين صغيراً وادّعى الكبير على شخص أنه 
القاتل . 


وأمّا فى الثانى: فان أراد الغائب الاقتصاص من القاتل فهل له الاكتفاء 
E‏ لمعي الا موز حاجة إليها ثانياً أصلاً أم لا؟ فيه تفصيل : 

و ا دا کان المنا ين قو دان ا ركاذ او ع 
للغائب الاقتصاص بلا حاجة إلى قسامة. لان قسامة خمسين رجلا بمنزلة 
البّنةء فيثبت بها القتل مطلقاً. ولا يلزم على كلّ واحد من المدّعين الإتيان 
الشات 

وإن كان الحاضر قد جاء بقسامة مسين رجلا بالتكرار فى الكل أو 
ا ا و 
كفاية التكرار إلا الإجماع» وعدم هدر دم المسلم. وبا أنه لا إطلاق هم 
اا و E E‏ 
فاذق لا من لاان اا 

وا الكلام في أله هل يجب عليه الاتيان بخمسين قسامة. أو الواجب عليه 
خمس وعشرون يمينأ ؟ 

الظاهر هو الثاني» وذلك لأنّْه عند كون المدّعي اثنين يقسّم الحلف عليهماء 


0 


فيكون لكل واحد منه| حمس وعشرون يمينا . 

وأمّا الثاني : - وهو فرض القتل خطأ ‏ فإن جاء الحاضر بخمسة وعشرين 
رجلاً أقسموا بالله أنه قاتل» جاز للغائب بعد قدومه مطالبة الدية, وإلّا فعليه 
الإتيان با يخصّه من الأيمان على ما مرّ في العمد. 

)١(‏ يظهر الحال في ذلك مما تقدّم. 


۱٤۸‏ ما و اا ما واوا ا ER‏ تكله المنيا 2 7 التضاكن 
(مسألة :)٠٠٠١‏ إذا كان للقتيل وليّان. وادّعى أحدهما القتل على شخص › 
وكذّبه الآخر بأن ادّعى أنّ القاتل غيره, أو أنه اقتصر على نف القتل عنهء 
لم يقدح هذا في دعوى الأوّل. ويمكنه إثبات حقه بالقسامة١"‏ إذا لم تكن 
للمدعى عليه بيْنة على عدم كونه قاتلا . 
(مسألة :)١١‏ إذا مات الول قام وارثه مقامه'" ولو مات أثناء الأيمان, 
كان على الوارث خمسون ييناً مستأنفة. فلا اعتداد بالأيمان الماضية ©. 


15) ولك لاطلاق أدلة بوت الى بالقسامة: 

هذا إذا لم يكن التكذيب موجباً لإزالة اللوث. كا ريما يتّفق ذلك فى بعض 
الا قنانةج لا عر مين ا موازد اللو 

(۲) فإنٌ إثبات القتل بالقسامة إنما يكون فيا إذا لم تكن للمدّعى عليه بينة. 
وإلا فلا تصل النوبة إلى القسامة على ما تقدّم. 

(8) لقال عن الوق ال کا المقهلة من المرديت 
ال وارثه. 

)٤(‏ لما تقدّم من أنّ المستفاد من الأدلة لزوم الإتيان بالقسامة على من كان 
له حقّ الدعوى'". والمفروض ف المقام أنّ الوارث فى حياة مورّثه لم يكن له 
فد الى lg‏ ال أ نديد لعمن 
الإتيان بالقسامة. ولا أثر للأيمان المتقدمة بالإضافة إليه. 


.۱۲۸- ۱۲٤ فى ص‎ )١( 


(مسألة :)١17‏ لو حلف المدّعى على أن القاتل زيد. ثم اعترف آخر 
بأنّه القاتل منفرداًء قال الشيخ في الخلاف : انه مخير بين البقاء على مقتضى 
القسامة وبين العمل على مقتضى الاقرار ولو كان الاقرار بعد استيفاء الحق 
من المدّعى عليه . ولكنّه لا وجه له '. وإذا صدّق المدّعى المقِدٌ سقطت 
دعو ]لكر EN‏ 1 

(مسألة :)١374‏ إذا حلف المدّعى واستوفى حقه من الدية ثم قامت البيّنة 
على أن المدّعى عليه كان غائباً 0 القتلء أو كان مريضاً. أو نحو ذلك ا 
ا معد من اننكل ميلك السام را ردنك كال هنا إذا 


اقتصّ منه!". 


)١(‏ وذلك لأنّ المدّعي ‏ بحلفه على أنّ القاتل زيد ‏ قد اعترف بأنّ المقر 
ليس بقاتل» وأنّه بريء. وعليه, فلا أثر لإقراره. 

(۲) لأنّ تصديقه المقر يستلزم تكذيب القسامة. وعليه, فلو كان قد أخذ 
من المدّعى عليه الدية وجب عليه ردّها إليه. ولو كان قد قتله فعليه ديته. 

("1) وذلك لأنّ البيّنة تكشف عن كذب القسامة ومخالفتها للواقع. وهي 
تتقدّم على القسامة لكونها أقوئ. فلا أثر ها معها. وعلى تقدير التعارض 
فالأمر أيضاً كذلك. لبطلان القسامة عندئذٍء فلا يثبت أنه قاتل. فإذن وجب 
على المّعى رد ما أخذه من الدية إليه. لاله لم يستحقّه. ومنه يظهر الحال فما 
لو اقتض a‏ ا 


.۱٦/۳۱٣ ”١6:40 الخلاف‎ ]١[ 


مباني تكملة المنهاج ۲ / القصاص 
(مسألة :)13١9‏ لو اتهم رجل بالقتل حبس سنّة أيّامء فإن جاء أولياء 


المقتول با يثبت به القتل فهو. وإلا خلي سبيله . 


)١(‏ تدلّ على ذلك معتبرة السكونى عن أب عبدالله (عليه السلام): «قال: 
ذال وو كس فى إتنة الدم يلت خاو كان 
جاء ولا امقول :يقبت : وال 0 عت ا 


.١ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ۱۲ح‎ /١7١ :۲۹ الوسائل‎ )١( 


التصضل اا 


(مسألة :)٠١١‏ الثابت فى القتل العمدي القود دون الدية. فليس لول 
المقتول مطالبة القاتل بها إلا إذا رضى بذلك» وعندئذٍ يسقط عنه القود 
وتثبت الدية !١‏ ويجوز لما التراضى 


)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة بين الأصحاب. بل ادّعي عليه الإجماع. 

خلافاً للعماني والإسكافي!". حيث حكي عنههما ‏ في المسألة ‏ التخيير بين 
الاقتصاص ال ٠‏ 1 1 

وتدلٌ على هذا القول صحيحة عبدالله بن سنان وابن بكير. جميعاً عن 
أبي عبدالله (عليه السلام)ء قال: سيل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً إلى أن 
قال: ‏ «فقال: إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرٌ عندهم بقتل 
صاحبه» فإن عفوا عنه فلم يقتلوه اعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين 
متتابعين وأطعم سدّين مسكيناً توب إلى الله عر وجلّ»!". 

وصحيحة ابن سنان الثانية عن أبي عبدالله (عليه السلام): أنه سئل عن 


)01( حكاه فی الختلف TIVE‏ 
(؟) الوسائل ۲۲: ۳۹۸/ أبواب الكفارات ب 58 ح .١‏ 


؟ ١6‏ ااا ا اا LD VLE SDS‏ مباني تكملة المنهاج ۲ / القصاص 


رجل قتل مؤمناً. وهو يعلم أله مؤمنء غير أنه مله الغضب على أنه قتله: 
هل له من توبة إن أراد ذلك أو لا توبة له؟ «قال: توبته إن لم يعلم انطلق إلى 
أوليائه فأعلمهم أنه قتله. فإن عف عنه أعطاهم الدية واعتق رقبة وصام شهرين 
ان واتضتاق: عل سنن مسكاا). 

وتؤيّد ذلك رواية أبى بكر الحضرمي. قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام) 
رجل قتل رجلاً متعمّداً «قال: جزاؤه جهنے» قال: قلت له: هل له توبة ؟ «قال: 
نعم » يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويعتق رقبة» ويؤدّي ديته» 
قال: قلت: لا يقبلون منه الدية ؟ «قال: يتزوج إلمهم. تم يجعلها صلة يصلهم 
بها» قال: قلت: لا يقبلون منه ولا يزوّجونه؟ «قال: يصرّه صرراً يرمي بها في 
دارهم»!". 

والنبوّيتان: 

فف إحداهما: «من قتل له قتيلاً فهو يحبر بين النظرين: إِمّا يفدي» وإمّا أن 
یقتل»". 

وف الثانية: «من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدئ ثلاث: إِمّا أن 
ET‏ يفو 
والثبو فين ضعا تسد ا: فلامكن الامعد لال پا عل فوت حك فرغ اصلا: 


(۱) الوسائل ۲۲: 599/ أبواب الكفارات ب ۲۸ ح 7. 

(۲) الوسائل ۲۲: ۳۹۹/ أبواب الكفارات ب ۲۸ ح .٤‏ 

(۳) ورد بتفاوت يسير بالألفاظ کا فی مسند أحمد ۲: ۲۳۸. سنن البہق ۸: 01 حيث 
ورد بلفظ (فهو خر النظرين ...). 

.۱۸۸ :۲ سنن الدارمي‎ ۳۱ :٤ مسند أحمد‎ )٤( 


على أقل من الدية أو على أكثر منها"". نعم, إذا كان الاقتصاص يستدعى 


وأَمّا الصحيحتان الأولتان: فهما وإن دلّتا بظاهرهما على القول بالتخيير 
-لأنْه إذا وجب على القاتل إعطاء الدية عند عفو الولي عن الاقتصاص. جاز 
لول ترك القصاص ومطالبته بالدية لا محالة. وهذا هو معنى التخيير ‏ إلا 
اا مسا وضعاة شح داد موا فال حن اتا عدا ( عله 
السلام) يقول: «من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه» إلا أن يرضيئ أولياء المقتول أن 
شلوا الذي فان.رضنوا الد وا خت :ذلك القائل فالدية» ادي . 

ولكن لابدٌ من تقديم هذه الصحيحة على تلك الصحيحتين. لموافقتها 
لاطلاق الكتاب الحيد من ناحية فانه ظاهر فى ثبوت الولاية على القصاص 
فقط بالإضافة إلى الوليء دون أن يكون له المطالبة بالدية. ولخالفتها للعامّة من 
ناحية خرف دونهما. 

فالنتيجة : هى أنّ الدية لا تثبت إلا برضا الجانى» فلا يكون ول المجنى عليه 
بالخبا بن الاقتصاصن: مله ومظالحه الدية: 

هذا كلّه فما إذا قكّن من الاقتصاص . 

وأَمّا إذا لم يتمكّن منه لمانع لزمت الجاني الدية» كا سيأتى تفصيله إن شاء 
لله تعالى("). 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال. والوجه فى ذلك: هو أنّ الدية لم تنبت ابتداءً. 
وإغا كان ثبوتها منوطاً برضا الطرفين: الجاني. وول الجئ عليه فالعبرة إذن 


(۱) الوسائل ۲۹: *0/ أبواب القصاص في النفس ب ١9‏ ح ۴. 
(۲( في ص .١١‏ 


غ6١‏ ا مباني تكملة المنهاج ۲ / القصاص 


الردّ من الولي. كما إذا قتل رجل امرأة, كان ولي المقتول مخيّراً بين القتل 
ET‏ الو ل 

(مسألة :)١١‏ لو تعدّر القصاص هرب القاتل أو موته أو كان من 
لايمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي , انتقل الأمر إلى الدية. فان كان 
للقاتل مال فالدية ف ماله, إلا أخذت من الأقرب فالأقرب إليه» وإن ل 
يكن أَدّى الامام (عليه السلام) الدية من بيت المال7". 


افد اا قفن ا ودار واا تي سد أكان ذلك المقدان اقل من 
5 

)١(‏ تقدّم وجه ذلك مفصلاً. 

غل وفارب الت 

وتدلٌ على ذلك معتبرة أبي بصير. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
رجل قتل رجلاً متعمّداً, ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه «قال: إن كان له مال 
أخذت الدية من ماله وإلا فن الأقرب فالأقرب. وإن لم يكن له قرابة أَذّاه 
الإمام, فإنّه لايبطل دم امرئ مسلم»7". 

وصحيحة ابن أبي نصر عن أبي جعفر (عليه السلام): فى رجل قتل رجلا 
عمداء ثم فر فلم يقدر عليه حى مات «قال: إن كان له مال أخذ منهء وإلا 
اخد هن الاق فاي 


)۱( فی ص 1 .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۹: 960/ أبواب العاقلة ب ٤‏ ح .١‏ 
(۳) الوسائل ۲۹: ۳۹۵/ أبواب العاقلة ب ٤‏ ح . 


(مسألة :)١7‏ لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلّصه قوم 
من أيدءهم. حبس المْخلّص حيّ يتمكّن من القاتل. فإن مات القاتل أو لم 
يقدر عليه فالدية على المخلّص . 

(مسألة :)٠۴۳‏ يتولى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج ”" 


ثم إن مقتضى التعليل في معتبرة أبي بصير ثبوت الحكم في كل مورد يتعذر 
فيه القصاص» وعدم اختصاصه بورد الفرار» بل لا يبعد استفادة عموم الحكم 
من الروايتين» مع قطع النظر عن التعليل في الرواية الأوإئ. فإنّه يظهر من 
التفريع فيه أن موضوع الحكم هو عدم القدرة على الاقتصاص من دون 
خصوصيّة للمورد. 

)١(‏ تدلٌ على ذلك صحيحة حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: 
سألته عن رجل قتل رجلاً عمداً. فرفع إلى الواليء فدفعه الوالي إلى أولياء 
المقتول ليقتلوه. فوثب عليه قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء. «قال: 
أرق أن فسن الاين خلضوا القاتل من اندي الأولياء (أبنذا) جى ياتا 
بالقاتل» قيل: فإن مات القاتل وهم في السجن؟ «قال: إن مات فعليهم الدية 
يؤدّونها جميعا إلى أولياء المقتول»''. 

(۲) بلا خلاف ولا إشكالء بل ادّعي عليه الإجماع نقلاً وتحصيلاً. وف 
الجواهر: بل لم أجد فيه مخالفاً من العامّة'"". وتدلٌ عليه معتبرة أبي العبّاس 
فضل البقباق الاتية. 


(۱) الوسائل ۲۹: 53/ أبواب القصاص في النفس ب ١7‏ ح .١‏ 
(۲) الجواهر :٤۲‏ ۲۸۳. 


١61‏ ل مباني تكملة المنهاج ۲ / القصاص 


ومن تقب بالاه 37 وأمّا النساء فليس هر“ عفو ولا قود(". 


)١(‏ اختاره جماعة. منهم الحقّق فى الشرائع"ء وادّعى الحلي فالا 
عدم الخلاف!". 

وتدل غلل ذلك فعفترة أن العباسنفقضل البقباق عن أى عذال (عيليه 
السلام)ء قال: قلت : هل الا قود و وال لا وذلك للعصبة»7". 

وو كن ادها بول هن ارات غل أن المتقرب بالا ليرت هن الدية: 
ئها تدلٌ بالأولويّة على عدم استحقاقه القصاص. 

(؟)اخلافاً للتشهور»ووفاقاً للقي ف المبسوظ عل ماق بالك 

وتدلٌ على ذلك معتدرة 5 العباس المتقدّمة. 

ولك الكببية (قدمن مره رماها ف المسالك بالق دا 


ولا نعرف له وجهاً إلا من ناحية أنّ الشيخ (رحمه الله) رواها بطريقه إلى 
علي بن الحسن بن فضال. وفي الطريق عل بن محمد بن الزبيرء وهو لم يذكر 
بمدح ولا توثیق. 

ولكنّه يندفع بأنٌ الخبر بكتب على بن الحسن بن فضّال بالنسبة إلى الشيخ 
والنجاشي واحد» وهو |حمد بن عبدون» فالكتب الني كانت عد الشيخ هي 


.٠٠١ :٤ الشرائع‎ )١( 

(۲) السرائر : ۳۲۸. 

(۳) الوسائل ۲۹: ۸۷/ أبواب موجبات الارث ب ۸ ح 1,. التهذیب .٠٤١۸ /۳۹۷ :٩‏ 
)٤(‏ المسالك ۲: ۳۷۷ (حجري). 

(6) المسالك ؟: ۳۷۷ (حجري). 


(مسألة 134): إذا كان ول المقتول واحداً جازت له المبادرة إلى 
القصاص ‏ والآولى الاستئذان من الامام (عليه السلام) ولا سيا في 
قصاص الأطراف 7" 


بعينها الكتب التي كانت عند النجاشي» وبا أنّ للنجاشي إلى تلك الكتب طريقاً 
آخر معتبراً فلا حالة تكون رواية الشيخ أيضأ معتبرة. 

بق هنا شيء: وهو أنّ الشيخ بعد ما روئ هذه الرواية قال: قال علي بن 
السو ون تال وود ا عليه ت 

ولبله ا :ذلك اها جاتحي اا تدس سيره ع ا 

أقول: لم نعرف وجهاً للحمل على التقيّة بعد ما لم تكن الرواية معارضة أو 
عخالفة للاجماع القطعي, غاية الأمر آنا مخالفة للمشهور. وهي لا تستلزم 
طرحها وحملها على التقيّة. ولا سا إذا كان مثل الشيخ عاملاً بهاء بل يظهر 
ذلك من كل من منع النساء عن إرث الدية؛ فإِئّْها إذا كانت لاترث من الدية لم 
تستحقٌّ القصاص بطريق أولى. 

ثم إِنّ ما ذكرناه لاينافى صحيحة أب ولاد الآتية الدالة على لزوم إعطاء 
سدس الدية للأمٌ فما إذا أرادت الدية» لو أراد ابن المقتول القصاص» وذلك لاله 
لا تناف بين استحقاق الدية وعدم ثبوت حقّ القصاص والعفو ها. 

)١(‏ لإطلاقات أدلّة الاقتصاص وعدم تقييدها بالاستجازة من الإمام» خلافاً 
لل رر هيف ذهو ال شبد تلق الاطلاقات غا بعد الاذن: 

(؟) لدعوى عده الخلاف في كلمات بعضهم على ذلك. وهي وإن لم تكن 
حجّة إلا انبا تصير منشاً للاحتياط الاستحبابي والأولويّة. ويتأكّد ذلك فى 


قصاص الأطراف من جهة دعوى الإجماع فيها. 


POD EEE ١4‏ مباني تكملة المنهاج ۲ / القصاص 


(مسألة :)٠١١‏ إذا كان للمقتول أولياء متعدّدون فهل يجوز لكلّ واحد 
منهم الاقتصاص من القاتل مستقلاً وبدون إذن الباقين أو لا؟ فيه وجهانء 
الأظهر هو الأول (). 


)١(‏ وفاقاً لجماعة منهم: الشيخ في المبسوط والخلاف١' ‏ وهو المحكيّ عن 
أبي علي وعلم الهدئ والقاضي والكيدري وابني حمزة وزهرة'". بل في مجمع 
العرهان نسبته إلى الأكثر”". بل عن المرتضي' والخلاف والغنية وظاهر المبسوط 
الإجماع عليه بل عن الشيخ في الخلاف نسبته إلى أخبار الفرقة. 

وخلافاً لجماعة. منهم: الفاضل والشمهيدان والفاضل المقداد والأردبيلى 
والكاشان :بل ف غاية المرام» أنه الور 

والوجه فى ما ذكرناه: هو أنّ حقٌّ الاقتصاص لا يخلو من أن يكون قائًاً 
بالمجموع كحقّ الخيار, أو بالجامع على نحو صرف الوجود. أو بالجامع على 
نحو الاحلال. 

أمّا الأوّل: فهو مضافاً الى أنه لا دليل عليه بل هو خلاف ظاهر الآية 
الكرية كما سنشير إليه ‏ يناف حكمة وضع القصاص. حيث إِنّهِ يكن للقاتل أن 


.٤۳ / المبسوط ۷: 05. الحخلاف 6: ۱۷۹ الجنايات‎ )١( 

(۲) حكاه فی الجواهر :٤۲‏ 184. 

(۳) مجمع الفائدة والبرهان .٤١١ :١17‏ 

40 :٠١ القواعد ۳: 1۲۲ الشهيدان فى اللمعة الدمشقية وشرحها الروضة البهية‎ )٤( 
وحكاه في الجواهر‎ .475١- ۰ :١١ مجمع الفائدة والبرهان‎ ».4 50 :٤ التنقيح الرائع‎ 
.۲۸۹ :٤۲ عن الكاشاني‎ 

.]٠١ :٤ غاية المرام‎ )6( 


یتوشل إلى عفو أحد الأولياء مانا أو مع أخذ الدية, ومعه يسقط حقّ 
الاقتصاص من الآخرين» فلو قتل واحد منهم الجاني ‏ والحال هذه _كان قتله 
ظلماً فعليه القتصاص. وهو عا لا يكن الالتزام به. 

وأمًا الثانى: فهو أيضاً كذلك. حيث إِنّ لازمه هو سقوط القصاص بإسقاط 
واحد متهم 

وأا الثالث: فهو الأظهر. فإنّه الظاهر من الآية الكرية: ظوَمَنْ قَتِلَ 


ZE 


مَظلوماً فَقَدْ جَعَلنَا لِوَليّْهِ سُلْطَّاناً 4. 


بتقريب: أنّ الحكم الجعول لطبيعىّ الولي ينحلّ بانمحلاله. فيثبت لكل فرد 
من أفراده حقٌّ مستقلٌ كبا هو الحال في سائر موارد انحلال الحكم بانحلال 
موضوعه, ولا يقاس ذلك بحقّ الخيار فإنه حقّ واحد ثابت للموژث - على 
الفرض - والوارث يتلق منه هذا الحقّ الواحد. فلا حالة يكون ذلك مجموع 
الورثة با هو مجموع, وهذا بخلاف حقّ الاقتصاص فإنه مجعول للوليّ ابتداءً. 
وكوته هنا والهذا اودكا بتعدّد موضوعه تابع لدلالة دليله. 

وتدل عليه أيضاً صحيحة أبى ولاد الحناط. قال: سألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن رجل قُتِل وله أَمّ وأب وابن» فقال الابن: أنا أريد أن أقتل قاتل ‏ 
أبيء وقال الأب: أنا أريد أن أعفو. وقالت الأمّ: أنا أريد أن آخذ الدية, «قال: 
«فقال: فليعط الابن أَمَّ المقتول السدس من الدية ويعطى ورثة القاتل السدس 
من الدية حقّ الأب الذي عفا وليقتله»(". 

ولا تعارضها صحيحة عبدال رحمن ‏ في حديث - قال: قلت لأبى عبدالله 
(عليه السلام): رجلان قتلا رجلا عمداً وله وليّانء فعفا أحد الوليّين. قال: 


(۲) الوسائل /١١77:19‏ أبواب القصاص في النفس ب 07 ح .١‏ 


ESS CS eba ١1‏ #007001 مباني تكملة المنهاج ۲ / القصاص 


«فقال: إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل» وطرح عنهما من الدية بقدر 
حصّة من عفاء وأدّى الباق من أموالهما إلى الذين لم يعفو»!". 
ومعتارة 5 مرم عن أ جعفر (عليه السلام) «قال: قضی ااا 
(عليه السلام) فيمن عفا من ذي سهم فإنّ عفوه جائزء وقضى فى أربعة إخوة 
عفا أحدهم قال: يعطى بقيّتهم الدية ويرفع عنهم بحصّة الذي عفا»”". 
ومعتبرة إسحاق بن عبّار. عن جعفرء عن أبيه: «أنّ عليّاً (عليه السلام) 
كان يقول: من عفا عن الدم من ذي سم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم 


وتصير دية ويرفع عنه حصّة الذى عفا»(". 


لان هذه الزوايات واف للمشهيون بين العامة مه ابو حفيقة وابى ور 
وظاهر مذهب الشافعي!؟ ‏ فتحمل على التقيّة. 

فالنتيجة : هي ثبوت حقّ الاقتصاص لكل واحد من الأولياء على نحو 
الاستقلال. ويترثب على ذلك جواز مبادرة كل منهم إلى الاقتصاص.ء فلا يتوقف 
على إذن الآخرين. 

بق ها تی2 وهو أن ما دگ اة من الأخلال ا هو ها إذا کان حدق 
الأقصاض مجعو لأ ابتداءً للأولياء. وأمًا إذا كان يمجعولاً لهم من جهة الإرث 
والانتقال من الميّت. كما إذا قطع الجانى يد أحدٍ متعمّداً فات الجن عليه قبل 
الاقتصاص اتّفاقاً. فإنّ حقّ القصاص ينتقل إلى ورنته لا حالة. وما أله حقّ 


.١ أبواب القصاص فى النفس ب 08 ح‎ /٠٠١ :۲۹ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل ۲۹: /٠٠١‏ أبواب القصاص في النفس ب ٥٤‏ ح ۲. 

(۳) الوسائل /١١7:19‏ أبواب القصاص في النفس ب 08 ح .٤‏ 

,٠١؟‎ :١؟ الأم 17:5 15, الحاوي الكبير‎ ۲٤۳ ۔‎ ۲٤۲ :۷ بدائع الصنائع‎ )٤( 
.٠١١ ١74 الجموع ۱۸: ۳٤ء الوجيز ؟:‎ 


(مسألة 13): إذا اقتصّ بعض الأولياء فان رضى الباقون بالقصاص 
فهو وإِلا ضمن المقتصّ حصّتهم. فإن طالبوه بها فعليه دفعها إليهم» وإن 
عفوا فعليه دفعها إلى ورثة الجاني '''. 


الاقتصاص بإسقاط واحد منهم. كا أنه يقرتّب عليه عدم جواز اقتصاصه بدون 
إذن الآخرين. ثم إنه إذا سقط حقّ الاقتصاص بإسقاط البعض فللباقين مطالبة 
لدم الاق فا حي الل ليده هدر 

)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة, وتدلٌ على ذلك صحيحة أبى ولاد المتقدّمة, 
وتقريب دلالتها على ضان المقتصٌ في صورة مطالبة الباقين بالدية من وجهين: 

الأوّل: أنه قد صرّح فبا بإعطاء حقّ من عفا لورئة الجاني, فإنّه يدل على 
أن الح حقّه. غاية الأمر أنه يعطي في فرض العفو إلى ورثة الجاني. ف 
ضورة المطالبة لا بد من اعطاق له 

الثاني: أن ضمان حصّة الم مع أنّ حق الاقتصاص غير ثابت لها يدل 
بالأولويّة القطعيّة على ضان حصّة من له حقّ الاقتصاصء. فلابدٌ من إعطائه 
له اذا طالب به. ) 


بق هنا شيء: وهو انه لا يكن التعدّي عن مورد الصحيحة ‏ وهو الأمّ - 
إلى غيرها من النساء من الموارد» بل لابدٌ من الاقتصار على موردهاء فلو كان 
للمقتول أخ وأخت فليس للأخت مطالبة الدية إذا اقتص الأخ من القاتلء لا 
ثبت من أنه ليس للنساء حقّ الاقتصاص ولا العفو» ولمم الحقٌّ من الدية في 
فرض عدم الاقتصاص والتراضي بها. 


O O O ۱1۲‏ مباني تكملة المنهاج ۲ / القصاص 


(مسألة :)٠۴۷‏ إذا كان المقتول مسلماً ولم يكن له أولياء من المسلمين 
وكان له أولياء من الذمّيّين. عرض على قرابته من أهل بيته الاسلام. فن 
أسلم فهو وليّه ويدفع القاتل إليه» فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن 
شاء عفاء وإن لم يسلم منهم أحد فأمره إلى الامام (عليه السلام) فإن شاء 
ل وان ا ادال ن 

(مسألة :)۱١۸‏ لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص . والمشبور بين 
الأصحاب أنه لا يقتص إلا بالسيف» وهو الصحي ". 


)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب ظاهراً. 
وتدلٌ على ذلك صحيحة أبى ولاد الحتّاط. قال: سألت أبا عبدالله (عليه 
السا عن برحل سل قل رجلا مبلا (غمدا) فلم يكن للمقفول ولا 
من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمّة من قرابته «فقال: على الإمام أن يعرض 
على قرابته من اهل بيته (دينه) الإسلام» من اسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل 
اليه فان شاء قعل :و إن اء غفا وإن شاع أحذ الدية: قان ل يسل أحذ كان الاما 
ولي أمره فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين» لأنّ 
جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لاما المسلمين» قلت: فإن 
عفا عنه الإمام؟ قال: «فقال: إِنما هو حقٌّ جميع المسلمين. وإنما على الإمام أن 
قل و الو اسم لقان ا 
(؟) تدلّ على ذلك مضافاً إلى إطلاقات أدلّة تحريم المثلة - صحيحة الحلبي 
ورواية أبي الصباح الكناني. جميعاً عن أبي عبدالله (عليه السلام)ء قالا: سألناه 


.١ ح‎ ١0 أبواب القصاص في النفس ب‎ /٠١١ :۲۹ الوسائل‎ )١( 


(مسألة :)۱۳۹١‏ الاقتصاص حقّ ثابت للولى» وله أن يتولاه مباشرة أو 
بعنيييه غير ارا 

(مسألة :)٠٤١‏ لو كان بعض أولياء المقتول حاضراً دون بعض جاز 
الاقتصاص مع ضان حصة الباق من الدية. وكذلك الحال إذا كان بعضهم 
ضا 

(مسألة :)15١‏ إذا كان ولي الميّت صغيراً أو جنوناً. وكان للولىّ ولي 
كالأب أو ال جد أو الحاكم الشرعي » فهل لوليّه الاقتصاص من القاتل أم لا؟ 
قولان, لا يبعد: العدم ". نعم إذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل 
أو المصالحة معه فى أخذ شىء جاز لوليّه ذلك (“. 


عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات. أيدفع إلى ولي 
المقتول فيقتله؟ «قال: نعم. ولكن لايترك يعبث به. ولكن يحجبيز عليه بالسيف»7". 

)١(‏ وذلك لاطلاق أدلّة سلطنته. 

(۲) ظهر وجه ذلك مما تقدّم. 

(۳) وذلك لعدم ثبوت إطلاق أو عموم يدل على ثبوت الولاية له عليه في 
کل مورد حت ف مثل القصاص . 


(٤ (‏ لوت ولايته عليه فى مثل هذه الموارد. 


(۱) الوسائل ۲۹: /١7١‏ أبواب القصاص في النفس ب 57 ح .١‏ 


N E 00 ٤ 

(مسألة :)١57‏ إذا كان للميّت وليّان» فادّعى أحدهما أن شريكه عفا 
عن القصاص على مال أو يجاناً. لم تقبل دعواه على الشريك 7" وإذا اقتصّ 
المدّعى وجب عليه رد نصيب شريكه» فإن صدّقه الشريك بالعفو ياناً أو 
رش وجب عليه رده إلى ورثة المقتول قصاصاً!". 

(مسألة :)٠٤١‏ إذا كان ولي المقتول حجوراً عليه لفلس أو سفه جاز 
له الاقتضاصض من القاتل: كنا عار لذ الى عدة.و وز له اخد اليه 
بالتراضى (". 

اا یغ فون و لسن له عمال انان أنه 
أولياؤه الدية من القاتل وجب صرفها في ديون المقتول وإخراج وصاياه 
منها!*'. وهل طم الاقتصاص من دون ضان ما عليه من الديون؟ 


)١(‏ وذلك لأنّه إقرار فى حقّ الغير فلا يكون نافذاً. وعليه» فيبق الشريك 
على شرکته» وله الاقتصاص من القاتل . 

(۲) إذ بعد عدم الأثر لإقراره. وكونه بحكم العدم» فبطبيعة الحال يكون 
اا ممه الت عد ملا لكك اند ضام لورد الق مه ند 
عفوه على ما تقذم. 

(۳) لأنّه ممنوع عن التصرّف فى الأموال الموجودة عنده. لا عن كلّ شيءء 
فحاله بالإضافة إلى الاقتصاص من القاتل كحال غيره بلا فرق بينهم| من هذه 
الناحية أصلاً. وعليه. فيجوز له العفو عن القصاص كغيره يحّاناً أو مع مطالبة 
الدية. كا يجوز له اخذ الدية من القاتل بالتراضي . 

(؛) بلا خلاف ولا إشكالء وذلك لأنّ الدية بحكم أموال الميَتَء فتصرف في 


فيه قولان, الأظهر هو الأوّل(". 


ذيونة وروا ناه كقدرها مق امو الفا 

وتدل على ذلك عدّة روايات: 

منها: معتبرة إسحاق بن عبّار عن جعفر (عليه السلام): «أنّ رسول الله 
(صلْ الله عليه وآله) قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً فهى ميراث كسائر 
الأموال»7". 1 

)١(‏ وذلك لإطلاق الكتاب والسنّة. ومقتضاه ثبوت حقّ الاقتصاص لول 
المقتول من دون ضمان, وليس هنا ما يدل على الضمان إلا ما رواه الشيخ بإسناده 
عن الصفّار . عن حمد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن محمد بن أسلم الجبلي. 
عن يونس بن عبدالرحمن. عن ابن مسكان. عن أبي بصير. قال: سألت 
أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال» فهل 
لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ «فقال: إن أصحاب الدين هم الخصماء 
للقاتل. فإن وهبوا اولياؤه دية القاتل فجائزء وإن ارادوا القود فليس هم ذلك 
دن ea‏ لا 

ولكنّها مضطربة المتن. ومن المطمأن به وقوع الغلط في النسخة» أو الاشتباة 
في النقل» فإنٌّ هذه الرواية رواها الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيئ. 
عن محمّد بن الحسين. عن محمد بن أسلم الجبلي. عن يونس بن عبدال رحمن, 
عن ابن مسکان» عن ابي بصير. 


.١ ح‎ ١8 أبواب موانع الإرث ب‎ /5١ :75 الوسائل‎ )١( 
2871/5011 : ح ۲ء التهذيب‎ ۲٤٢ (؟) الوسائل ۱۸: 778/ أبواب الدين والقرض ب‎ 
NV /PNME “gy 


EA O O O a ۱71٦‏ مباني تكملة المنهاج ۲ / القصاص 


(مسألة :)١46‏ إذا قتل شخص وعليه دين ولیس له مالء فان کان قتله 
خطأ أو شبه عمد فليس لأولياء المقتول عفو القاتل أو عاقلته عن الدية إلا 
مع أداء الدين أو ضمانه”", وإن كان القتل عمداً فلأوليائه العفو عن القصاص 
والرضا بالدية'' وليس طم العفو عن القصاص بلا ديةء فإن فعلوا ذلك 


ؤزواها ضا باسناده غن يونس عن اين مسكان» عن أى بضسء قال: 
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يقتل وعليه دين ولیس له مال فهل 
لأوليائه أن هبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ قال: «فقال: إن أصحاب الدين هم 
آل تا :فا وهب أولياؤه مد لقا تله ضيمو الدين لكر ما وال فن 
ورواها الصدوق في الفقيه بإسناده عن محمد بن أسلم الجبلي مثله. 


الشيخ والصدوق (قدس سرهما). فإِنْها تدل على عدم الضان مع الاقتصاص. 
واتحصار الضمان بفرض هبة الدم للقاتل بمقتضى قوله فى اخرها: «وإلا فلا». 
انيدل على عدم الضمان فى فرض الاقتصاص . 

30" اللاما هلك Naa‏ اغا هيد 
الدين. فا م تفرغ ذمّة الميّت من الدين بالأداء أو الضان لم يكن للوارث العفو 
غاد 

الاانولة ب عفدلل من I N‏ كا ولع صا 
معتبرة إسحاق بن عار المتقدّمة. 


(۱) الوسائل ۲۹: ؟١١/‏ أبواب القصاص فى النفس ب 04 ح ١ء‏ التهذيب /١8٠١ :٠١‏ 
۳ الفقیه /١١9 :٤‏ ١١غ8.‏ 


فوا الدنة للغرهاء 1 

(مسألة :)١57‏ إذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة واحدة ثبت 
لأولياء كل منهما القود. فإن استوفى الجميع مباشرة أو تسبيباً فهو. وإن 
رضى أولياء أحد المقتولين بالدية وقبل القاتل أو عفوا عن القصاص تجاناً 1 
بسقط حق أولياء الآخر ”"" 

(مسألة :)١87‏ لو وكل ولي المقتول من يستوفي القصاص ثم عزله قبل 
الاستيفاء. فإن كان الوكيل قد علم بانعزاله ومع ذلك أقدم على قتله فعليه 
القود". وإن لم يكن يعلم به فلا قصاص ولا دية“. وأمًا لو عفا الموكل 


)١(‏ تدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير المتقدّمة, وتؤيّدها رواية على ابن أبي 
حمزة عن أبي الحسن موسيئ. قال فلت له جعلك فداه وجل فل رسلا معدا 
ايها وعنسوي لسن a‏ أن نيوا دعه القاتل قال : 
إن وهبوا دمه ضمنوا ديته» الحديث١١)‏ 

(۲) وذلك لإطلاق الكتاب والسنّة المقتضي لثبوت السلطنة لكلّ من أولياء 
المقتولين على القاتل على نحو الاستقلال» وعدم الموجب لسقوطها عنه بعفو 
الفط عن القصاض: 

(۳) بلا خلاف ولا إشكالء لأنّه قتل ظلماً وعدواناً. وهو الموضوع 
للاقتصاص. 

)٤(‏ وذلك لأنّ الوكيل لاينعزل إلا بعلمه بالعزلء فا لم يعلم تكون وكالته 


باقية وتصرفاته نافدة . 


(۱) الوسائل ۲۹: ۱۲۳/ أبواب القصاص في النفس ب 04 ح ۲. 


۱۸ و الع وك وول ونام فقا a‏ تكزه الخياع 3 N‏ 


القاتل ولم يعلم به الوكيل حتى استوفى فعليه الدية' ولكن يرجع بها إلى 
الموكل(". وكذلك الحال فما إذا مات الموكل بعد التوكيل وقبل الاستيفاء ". 
(مسألة :)١58‏ لايقتص من المرأة الحامل حى تضء!*' ولو كان حملها حادثاً 
بعد الجناية أو كان الحمل عن زناً), ولو توقفت حياة الطفل على إرضاعها 
ياه مدّة لزم تأخير القصاص إلى تلك المدّة7", ولو ادّعت الحمل قبل قوها 
على المشهور. إلا إذا كانت أمارة على كذبهاء وفيه إشكال. بل منع ". 


)١(‏ وذلك لان الوكالة قد بطلت بارتفاع موضوعها وهو حقٌّ الاقتصاص, 
ل كله هذا ن الم فت ال 

)ال تشقن اسع ق چا 

(۳) يظهر الحال فيه عا عرفت. 

( 6 خلافديق الأضعاب ل :اتن الاتفاق عله ذلك ظا عل 
الخمل: فاته ترم فلا يجوز إتلافه ٠‏ ظ 

(4) لأنّ ا لحمل حترم فى جميع هذه التقادير. 

(1) وذلك لوجوب حفظ النفس الحترمة. 

(۷) نسب الحقّق (قدس سره) فى الشرائع الخلاف إلى بعض''. 

وكيف كان فإن كان في المسألة إجماع فهوء وبا أَنّه لا إجماع فيها كا 
عرفت فلا دليل على قبول قوها. 

وما الآية المباركة : « ولال هى أن يَكْتمْنَ ما خَلَقَ اه في أَرْحَامِهنٌ ... 4. 


.۲۳۸ :٤ الشرائع‎ )١( 
البقرة :58 ؟.‎ (۲) 


(مسألة :)١55‏ لو قتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملاً فلا شىء على 
الك ا إن ا لفالف ا فته ا ف حنمل عبن 
العاقلة وإن لم تلجه الروح على المشهورء لكنٌ الأظهر أن الدية على المتلف 
نفسه قبل ولوج الروح في الحمل !". 


فهى واردة فى خصوص المطلّقة. فلا إطلاق ها. 


وأمّا رواية الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان عن الصادق (عليه 
السلام) في قوله تعالى: ولا يحل هن أن يَكْتّمْنَ ما خَلَقَ أله في أَرْحَامِهِنَ 4 
تقال قد فوكن انه ان النسناء قلاقة اشياء» اليك والطهر والح 

فهى ضعيفة سنداً, فلا يمكن الاعتاد عليها. 

)١(‏ وذلك لأنّ حقٌّ القصاص ثابت للولّ مطلقاً. غاية الأمر أله يجب عليه 
تأخيره فيا إذا كانت المرأة حاملاً. وحيث إنّه حكم تكليق لا وضعي فلو أقدم 
على الاقتصاص قبل الوضع كان في محلّه. وبا أنه كان جاهلاً بالحال فهو معذور 

(۲) فإنّ كون الدية على العاقلة وإن كان مشهوراً -بل ادّعي عليه الإجماع , 
لان قلف الحمل مذ إل اطا »ولس عند ولا شبيه عمد بد إلا أله إغا يعد 
فما إذا ولجته الروح وصدق عليه القتل, وأمّا فما قبله فلا دليل على أنّ الدية 
عل العاقلة وبل مضق اطلاق الوا نات الا هة الوارذة فى دة لمحتن أن الدية 


(۱) الوسائل ۲۲: ۲۲۲/ أبواب العدو ب ۲٤‏ ح ۲» مجمع البيان ۳۲١ :١‏ وفيه «قد 


فرض» بدل «قد فوض». 


۱۷۰ ماح يي عا لمعه لاا وز كدان اكه عنم E‏ 71 التصنا صن 

(مسألة :)٠٠١‏ لو قطع يد شخص, ثم قتل شخصاً آخر. فالمشهور بين 
الأصحاب أنه تقطع يده أَوّلاًء ثم يقتل. وفيه إشكال, بل منع '. وإذا قتله 
أولياء المقتول قبل قطع يده فهل تثبت الدية في ماله أم لا؟ وجهان, ولا 
يبعد ثبوتہاء کا مر في قتل شخص انين !". 

(مسألة :)٠١١‏ إذا قطع يد رجل ثم” قتل شخصاً آخر فاقتصٌ منه بقطع 
يده وبقتله, ثم سرت الجناية في اجى عليه مات وجبت الدية في مال 
الجانى (". 


على نفس المقتص. فإن تم إجماع فهو. وإلا فالأظهر أن الدية على المقتض 
نفسه . 

)١(‏ والوجه في ذلك: هو أنه لا دليل على تقييد سلطنة أولياء المقتول با بعد 
قطع يده. والجمع بين الحقين لا يقتضي وجوب التحفظ على حقّ من قطعت 
يده» غاية الأمر أنه لايجوز منعه عند إرادة اء و وهو حكم 
تكليف محض ثابت له» فلا يكون مانعاً عن اقتصاص الولي. وعلیه» فلا مانع 
له من قتله قبل قطع يده. ويؤيّد ما ذكرناه أنّه لو كان من قطعت يده غائباً ل 
بيجب على ولي المقتول تأخير القصاص إلى أن يحضر. 

(۲) لأنه إذا لم يكن الاقتصاص منه بانتفاء موضوعه فبطبيعة الحال تنتقل 
الدية إلى تركته. لأنّ حقّ المسلم لايذهب هدراً. 

(۳) بيان ذلك: أن في المسألة أقوالاً: 

الأول: عدم وجوب شىء في مال الجاني. 


(مسألة :)١07‏ إذا قطع يد شخص ثم اقتصٌ الجن عليه من الجانى فسرت 
الجنايتان. فقد تكون السراية في طرف لمجي عليه أوَلاَ م في الجاني , وأخرى 
تكون بالعكس . 


الثالث: وجوب تام الدية. 

أمّا القول الأوّل: فقد اختاره صاحب الجواهر (قدس سره) بتقريب: أ 
الدية لا تثبت فى القتل العمدي إلا بالتراضى والتصالح. والمفروض عدمه ف 
امقام والقصاص قد فات محلّه0". 

ويرد عليه: أن هذا القول مبنى على ماهو المشهور والمعروف من أن السراية 
إلى النفس فى الجناية العمديّة فى حكم القتل العمدي. والثابت فيه هو القصاص 
دون الدية. ولكن قد تقدّم!" أن هذا المبئى غير صحيح وان السراية فى الجناية 
العمديّة ليست فى حكم العمد. بل هى فى حكم القتل الشبيه بالعمد. والثابت 
فيه الدية فى مال الجانى . 

هذاء مضافاً إلى ما تقدّه'" من أنّ كلّ مورد لايمكن فيه الاقتصاص ولو 
بفوت محلّه تجب فيه الدية فى مال الجانى. لأنّ دم المسلم لايذهب هدراً. 

وأمّا القول الثانى: فقد حكي عن الشيخ (قدس سره) في المبسوط واختاره 
الحقّق (قدس سره) فى الشرائع). ببيان: أنّ قطع يد الجاني يقع بدلاً عن نصف 
الذية: قلبنين للول الا غد العف 


)١(‏ الجواهر 5:147؟5؟. 

(۲) فى ص 1 . 

(۳) في ص ٦1‏ - 1۷. 

.۲۳۹ ۔‎ ۲۳۸ :٤ المبسوط ۷: 17, الشرائع‎ )٤( 


0 0 ا‎ e Oy ۱۷۲ 


أمّا على الأوّل فالمشهور أنّ موت ال جاني يقع قصاصاً. وعلى الثاني يكون 
هدراً. وفيه إشكال, والأظهر التفصيل بين ما إذا كان كلّ من الجانى والج:” 
عليه قاصداً للقتل أو كان الجرح ما يقتل عادةء وبين ما إذا لم يكن كذلك, 
فعلى الثاني تثبت الدية في مال ال جانى "١١‏ 


ET‏ لا دليل على وقوع القصاص بدلاً عن نصف الدية» ومقتضى 
إطلاقات الأدلة هو تام الدية بلا فرق بين وقوع القصاص وعدمه. 

وأمّا القول الثالث: فقد اختاره العلامة (قدس سره) فى القواعد"' وقال 
اليك الاق (قدس سرهف A‏ لمتحا نين 5-7 اللثام : أنه 
المشهور”". وهو الصحيح» وذلك لإطلاق الأدلة وعدم دليل على التقييد. 

)١(‏ بيان ذلك: أنّ فى المسألة احقالات: 

الأوّل: ما هو المشهور ‏ بل أدّعي عدم الخلاف فيه من أن الجناية إن 
سرت في اجى عليه أوّلاً فقد وقع القصاص فى محلّه. وإن كان الأمر بالعكس 
كانت سراية الجانى قذرا ل باس م 

ويرذه: ما تقدم من أن السراية فى الجناية العمديّة فى مفروض الكلام ليست 
في حكم العمد. بل هي في حكم القتل الشبيه بالعمد. والثابت فيه الدية في مال 
الجاني. ولا أثر لموت الجاني بالسراية أيضاً. فإِنّ الجناية في طرفه لاتقع 
مضمونة. ولا فرق في ذلك بين موت الجاني بعد الجن عليه أو قبله. فإنّه على 


.175 :۳ انظر القواعد‎ )١( 
(حجري).‎ 58٠١ المسالك ؟:‎ )۲( 
كشف اللثام ۲: 1748 (حجري).‎ )۳( 


دون الول 0 


كلا التقديرين ليست السراية في طرفه مضمونة, وأنّها مضمونة في طرف الحنىّ 

الثانى : أن لولي الج عليه أخذ نصف الدية من مال ا لجاني» لأنّ قطع يده 
قصاصا بدل عن النصف . 

ويردّه: ما تقدّم في المسألة السابقة. 

الثالث: أنه ليس لولي المج عليه شيء. لا لأجل وقوع القصاص في محلّه . 
بل لأجل أنه فات محلّه. والدية إا تبت في القتل العمدي بالتراضي والتصالح. 
والمفروض عدمه. 

وفيه: ما عرفت ف المسألة المتقدّمة. 

فالنتيجة: أنّ الصحيح هو لزوم تام الدية في مال الجاني. وذلك لإطلاق 
الأدلّة. من دون فرق فى ذلك بين أن يكون موت الجانى بالسراية قبل موت 
اا . _ 

)١(‏ الكلام فيه يفرض: 

تارة: فما إذا كان موت الجاني بالسراية بعد موت الجن عليه. 

وا اانا د م 

أمّا على الأوّل: فالمشهور بين الأصحاب أنّ سراية ا لجان تقع قصاصاً في 
حلّه. فلا يستحق ولي الجن عليه في مال الجاني شيئاً . 

وفيه: أن المّعى ‏ وهو عدم استحقاق الولي حينئذ شيئا ‏ وإن كان 
صحيحاً إلا أنّ تعليله ‏ وهو وقوع موت الجانى قصاصاً ‏ غير صحيح. وذلك 


NT NTIS ات ا وو‎ SE ۷٤ 


(مسألة :)٠١١‏ حقّ القصاص من الجاني إنما يغبت للولى بعد موت الجخ“ 
عله فل قله قبل مواق كان قتله ظلبا وعدواناً قحو ل الاق 


لآنّ القصاص بمقتضى الآية الكريمة حقّ للوليّ دون الجن عليه. فلا تقع 
فاضا ».ولكن غا أن موت الان متهة الى الوه عة ق مقر وض السا 
وقد دل الدليل على أَنّ الجاني لايجني أكثر من نفسه فبطبيعة الحال لا يستحق 
و[ “اذه علية قينا فى ماله وقد جرت عل ذلك افير القطفية المعلاثقة 


7 


ايضا. 


الخو ا ققاية 

ولكن الأظهر هو أَنّا لاتقع هدراً. وذلك لان موته حيث إِنْه كان مستنداً 
إلى الجن عليه فهو وإن لم يكن قصاصاً کا عرفت إلا أنه وقع في محلّه, لأنه 
اعتداء بالمثل. وقد عرفت أنّ الجانى لايجنى أكثر من نفسه. ولا فرق فى ذلك 
بين أن يكون موته بعد موت الجن عليه أو قبله. وقد جرت على ذلك السيرة 
DA‏ 

هذاء ويمكن استفادة ما ذكرناه من معتبرة السكونى المتقدّمة في المسألة 
(/81). 


ص 
م 


4... لقوله سبحانه وتعالى :9وَمَنْ تل مَظلوماً فََرْ جَعَلْنَا لو له سُلطاناً‎ )١( 
روات الال غيل اك‎ 


.۳۳ :۱۷ الاسراء‎ )١( 


المقتول الاقتصاص منه. كما أن له العفو والرضا بالدية'. وأمّا دية الى“ 
عليه بعد موته فهى من مال الجانى !''. 

(مسألة :)٠٠٤‏ لو قتل شخصاً مقطوع اليد قيل: إن كانت يده قطعت 
في جناية جناهاء أو أنّه أخذ ديتها من قاطعهاء فعلى المقتول إن أراد الاقتصاص 
أن يرد دية يده إليه وإلا فله قتله من غير ردٌ. ولكنٌ الأظهر عدم الرد 
مطلقاً 7 

(مسألة :)١68‏ لو ضرب ول الدم الجانى قصاصاً. وظنّ أ نه قتله فتركه 
وبه رمقء ثم برئ» قيل : ليس للولىّ قتله حتى يقت هو من الولى بمثل ما 
فعله» ولكنٌ الأظهر أنّ ما فعله الولي إن كان سائغاً كما إذا ضربه بالسيف 
فى عنقه فظن أنه قتله فتركه, ولكنّه لم يتحقّق به القصاص - جاز له ضدربه 
ثانياً قصاصاً. وإن كان ما فعله غير سائغ جاز للمضروب الاقتصاص منه 
مغل ما فعله (4). 


)١(‏ لإطلاق الأدلة الدالة على جواز اقتصاص ولي المقتول ظلماً من القاتل 
وة کو ا الدية منه بالقراضي . 

(۲) لأنّ دم المسلم لايذهب هدراً. 

(۳) وذلك لأنّ مقتضى إطلاق الآية الكريمة والروايات جواز قتله من دون 
لزوم رذ شيء عليه أصلاً. وما دل على التفصيل هو رواية سورة بن كليب 
المتقدّمة في المسألة .٠٠‏ وهي ضعيفة سنداًء فلا يمكن الاعتاد عليها. 


)٤(‏ الوجه في ذلك: أنّ فعل الولي إن لم يكن سائغاً فهو ظالم في فعله. 


EE eRe ۱۷٦‏ «التضناضن 
وللجاني الاقتصاص منه. وأمًا إذا كان سائغاً فقد وقع فى حلّه. ولكن حيث لم 
بعلي امرك كان اقرب نايا . 

نعم با أن الضرب الأول لم ينطبق عليه عنوان القصاص ووقع أجنبيَاً عنه 
خارجاً فلا يذهب هدراً ويثبت على الولى الدية له بذلك. 

امد الول ال يوق فوووا اباقع قرع ارم عن احنادفيا 
(عليهما السلام) «قال: أ عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل» فدفعه 
الغ رة له رة ال حل ج رادا ا تحمل ال نار لض 
فوجدوا به رمقاً. فعا جوه فبرئ, فلا خرج أخذه أخو المقتول الأول فقال: 
أنت قاتل أخيء ولى أن أقتلك, فقال: قد قتلتني مرّة. فانطلق به إلى عمر فأمر 
بقتله فخرج وهو يقول: وله قتلتنى مرّة, فرّوا على أمير المؤمنين ين (عليه السلام) 
فأخبره خبره فقال: لاتعجل حى أخرج إليك. فدخل على عمرء فقال: ليس 
الحكم فيه هكذاء فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ فقال: يقت هذا من أخ المقتول 
الأول ماصنع به ثم يقتله بأخيه. فنظر الرجل أنه إن اقتصّ منه أ على نفسه. 
فعفا عنه وتتاركا»!١'.‏ 

ولكنّ الرواية مرسلة لايمكن الاعتاد عليها والاستدلال بها على حكم شرعي 
ایا 


0ك "لاتق 739-45 ارواب القصاضن ق انش ب 2 


الفصل الخامس 
فى قصاص الأطراف 


(مسألة :)٠١١‏ يغبت القصاص ف الأطراف بالجناية علا عمداً "١‏ وهى 
ا ل 
لم يكن مما يتحقق به الاتلاف عادة. 

)١(‏ لقوله تعالى: « كنبا َنِم فيه أن الَف لنَفْسَ بِالنَفْس وَآلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ 
رالات بالف وَاَلَدُدْنَ بالأدن وَآَلسّنّ باليس وَالدُوحَ قِصَاصٌ ... 4(. 

وللروايات المستفيضة التي تأي في ضمن المسائل الآنية : 

منها: معتبرة إسحاق بن عار عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: قضى 
أمير المؤمنين (عليه السلام) فا كان من جراحات الجسد: أن فيها القصاص, 
أو يقبل الجروح دية الجراحة فيعطاها»'". ومثلها معتبرته الثانية" 

وقد تقدّم أن حقّ القصاص إغا يثبت في القتل العمدي دون الخطائي الشبيه 
المت اد اطا اع جح لت فيه اد وف عرفت الوق جن 


)١(‏ المائدة ۵: 6غ. 
(۳) الوسائل ۲۹: ۱۷۷/ أبواب قصاص الطرف ب ١7‏ ح 0. 


۱۸ 3م10 ورد امو ORR‏ لفيا و A‏ / التضاضن 


(مسألة :)١01‏ يشترط في جواز القصاص فبها: البلوغ, والعقل. وأن 
لايكون الجاني والد الجن عليه" ويعتبر فيه أيضاً أمران: الأول : التساوي 
في الحرّيّة والرقيّة. فلا يقتصّ من الحرٌ بالعبد . 


هذه الأقسام. ومن المعلوم أنه لا فرق فى ذلك بين قصاص النفس وقصاص 
الطرف» فلا يثبت حقّ القصاص فيه إلا فى الجرح العمدي دون الخطائي, 
فالثابت فيه إِنما هو الدية على تفصيل تقدّه!". 

1 والابقلاقي ل اشكاليين الأمحان قدنا وعد ذا : 

وقد ل هل :ذلك عة أى رو لاد ا لاط قال وسالت آنا تعبدالله (عليه 
السلام) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية «فقال: 
إن كان أدّى من مكاتبته شيئا غرم فی جنايته بقدر ما أدّى من مكاتبته للحر 
عا أن قال :رل تقاض بين الا تب :ربيف الغبد اذا كان المكاتث قد اد من 
مكاتبته شيئًاً» الد 

فهى تدلّ على أَنّ المكاتب الذي تحرّر مقدار منه لا يقتصٌ بالعبد فضلاً عن 
الحه. 

ومعتبرة السكونى عن جعفرء عن أبيه. عن على (علبهم السلام) «قال: ليس 
بين العبيد والاخراد قصاص فا دون النفس» الحديث!". 


)0010( فى ص ٥1 - ۵٤‏ . 
(۲) الوسائل ۲۹: /7٠١86‏ أبواب القصاص في النفس ب 15 ح .١‏ 
(۳) الوسائل ۲۹: /۱۸٤‏ ابواب قصاص الطرف ب ۲۲ ح ۳. 


قصاص الأطراف ا 11[ 1 1[ O‏ 

(مسألة :)١164‏ لو جرح العبد حرّأ كان للمجروح الاقتصاص منه. كما أن 
له استرقاقه إن كانت الجراحة تحيط برقبته. وإلا فليس له استرقاقه إذا لم 
يرض مولاه. ولكن عندئذٍ إن افتداه مولاه وأدّى دية الجرح فهو. وإلا كان 
للحرٌ المجروح من العبد بقدر دية جرحه, والباق لمولاهء فيباع العبد ويأخذ 
المجروح حقّه . ويرد الباق على المولى 7". 


حديث أَمَّ الولد «قال: ويقاص منها للمباليك. ولا قصاص بين الح والعبد». 
)١(‏ بلا خلاف فى ذلك بين الأصحاب. وتدل على ذلك عدّة روايات: 


منها: صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في 
عبد خر حر لافقال: إن:شاء ار اققض منه ءون شاء أده إن كانت 
الجواحة حط بر فة :وان كانت ل حط ركه اداه مولاه» فان ان مرل 
أن يفتديه كان للحدّ الجروح (حقه) من العبد بقدر دية جراحه» والباق للمولى 
يباع العبد فيأخذ المجروح حقهء ويرد الباق على المولى». 

ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): في عبد جرح رجلين 
«قال: هو بينها إن كانت جنايته تحيط بقيمته» الحديث" . 


10 الوعاتلية اپ اا ق الى ب ع 
(؟) الوسائل ۲۹: /١77‏ أبواب قصاص الطرف ب ٣ح .١‏ 
(۳) الوسائل ۲۹: /٠١٤‏ أبواب القصاص في النفس ب ٤۵‏ ح .١‏ 


E E O ۱۸۰‏ مباني تكملة المنهاج ۲ / القصاص 


(مسألة :)١59‏ إذا جنى حر على مملوك فلا قصاص "١‏ وعليه قيمة 
الجناية "ء فان كانت الجناية قطع يده مثلاً ‏ وجب عليه نصف قيمته, 
وإن سرت فات المملوك فعليه تام القيمة ". ولو تحرّر فسرت الجناية إلى 


نفسه فمات بعد تحرّره فعلى 


)١(‏ لما تقدّم من اعتبار التساوي فى الحرّيّة والرقيّة. 

(؟) من دون خلاف بين الأصحاب» بل هو أمر مقطوع به بينهم. 

وتدلّ على ذلك - مضافاً إلى أن حقّ المسلم لايذهب هدراً ‏ معتبرة السكونى. 
عن جعفر» عن أبيه. عن على (عليهم السلام) «قال: جراحات العبيد على نحو 
جراحات الأحرار فى القُن»7". 

على أنّ ذلك ما تقتضيه القاعدة. حيث إِنْه إتلافٌ لمال غبره» فبطبيعة الحال 
يكون مضموناً. غاية الأمر أنّه قد ثبت بالأدلة الخاصّة أن ضمانه مقيّد با إذا ل 
تزد القيمة فى العبد عن دية الح وإلا فالزائد غير مضمون. 

08 الوك معد ال سنا عدو نو العم و دي ا ف 
فتدخل فى دية النفس على ما م" فلا تثبت على الجانى إلا قيمة العبد وحدها. 
واللزاة بال خد سلما عن الا فلو ال المد الع تشخصن اشن بعد 
الجناية فسرت فات كان للمولى الأوّل قيمة الجناية والباق من قيمة العبد 
للمولى الثاني ولا تجب على الجانى دية الجناية زائدة على دية النفس. 


5 ابواب قصاص الطرف ب ۵ ح‎ /١38 :59 الوسائل‎ )١( 
. ۲٤ فى ص‎ (۲( 


قصاص الأطراف oooy‏ 1ذ1[1[ز[1[ذ1[ز[ز[ [ 0 000 
الجانى دية الح ولمولاه قيمة الجناية من الدية والباق لورثته"» وإن 
كانت القيمة أكثر من دية ذلك العضو فليس للمولى إلا مقدار الدية دون 
قيمة الجناية ٠‏ وإن كانت أقل فللمولى قيمة الجناية “. هذا إذا لم تنقص 
قيمة الجناية بالسراية. وأمّا إذا نقصت اء كما لو قطع يد مملوك. وقطع 
آخر يده الأخرى» وقطع ثالث رجله. م" سرى الجميع فات. سقطت دية 
الأطراف ودخلت فى دية النفس ©. فنى هذه الصورة تنقص قيمة الجناية 
بالسراية من النصف إلى الثلث. فليس للمولى الا ذلك الناقص. وهو ثلث 
الدية. ولا يلزم الجانى بتلك النقيصة . 


)١(‏ لأر قتله ‏ حال كونه حدًاً ‏ مستند إليه» فتجب عليه دية الحد. 

(۲) لأنّ المولى لايستحقٌ أزيد من قيمة الجناية من الدية, والباق منها 
تقل ال وة المنتؤل كتا امواله» لان سكع الدة كما 

(۳) لما عرفت من أنّ القيمة فى العبد إذا زادت عن دية الحرٌ لم يستحقٌ 
الول الا القمة دون الذائة: 

لان الزيادة اغا نات من اا قلذ يجيا الول: 

(1) وذلك لأنّ المولى عندئذٍ يستحق تام قيمة العبد. وا أَنّْا تورّع على 
قاطن ا د الا فرتم ل اا ا الاك 
تنقص قيمة جناية كل واحد منهم من ناحية السراية» إذ على فرض عدم 
السراية كان الواجب على كل منهم قيمة ذلك العضوء وهي نصف قيمة العبد 
على الفرض . 


O ORB 00“ AY‏ مباني تكملة المنهاج ۲ / القصاص 

(فسالة :٠۰‏ لو قطع حر يد عبد قاصداً قتله فاعتق. ثم جنى آخر 
عليه كذلك فسرت الجنايتان مات فللمولى على الجانى الأول نصف قيمة 
العبد على أن لا تجاوز نصف دية الحرّ. وعلى الجاني الثاني القود» فإن اقتصٌّ 
منه فعلى المقتصّ أن يرد إلى ولل المقتصّ منه نصف دية اليه . 

(مسألة :)١17١‏ لو قطع حر يد عبد ثم قطع رجله بعد عتقه. كان عليه 
أن ير فة ال اة الأول ال مرل راما بالأضافة إل الا الغانية 
فكان للعبد المعتق الاقتصاص من الجاني بقطع رجله. وإن عفا ورضي 
نالدية كانت له ولا صا لرل ا اض 

الثاني : التساوي فى الدين» فلا يقت من مسلم بكافر». فلو قطع 
المسلم يد ذمَّى ‏ مثلاً لم تقطع يده ولكن عليه دية اليد . 


)١(‏ تقدّم وجه كلّ ذلك مفصّلاً”". 

(۲) لما تقدّم من أنّ المولى يستحق قيمة الجناية على الجاني إذا لم تزد على 
ولك ال اللا 

(۳) ظهر وجه ذلك مما تقدّم. 

. لما عرفت من اعتبار التساوي فى الدين في القصاص‎ )٤( 

(0) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب. 


)001( فى ص .١7‏ 
)۲( في ص ١/٠‏ . 


قصاص الأطراف 00 0 0 


(مسألة :)١177‏ إذا جنت المرأة على الرجل اقتصّ الرجل من المرأة من دون 
أخذ شىء منهاء وإن جنى الرجل على المرأة اقتصّت المرأة منه بعد رد التفاوت 
إليه إذا بلغت دية الجناية الثلث ١‏ وإلا فلاء فلو قطع الرجل اصبع امرأة 


وتدلٌ على ذلك صحيحة محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: 
لايقاد مسلم بذمّي في القتل ولا في الجراحات. ولكن يؤخذ من المسلم جنايته 
للذمّي على قدر دية الذمّي مانغائة درهم»'. 

وأمّا ما فى صحيحة ابي بصير. قال: سألته عن ذمّي قطع يد مسلم «قال: 
تقطع يده إن شاء أولياؤه. ويأخذون فضل ما بين الديتين, وإن قطع المسلم يد 
المعاهد خير أولياء المعاهد. فان شاءُوا أخذوا دية يده وإن شاءُوا قطعوا يد 
المسلم وأدّوا إليه فضل ما بين الديتين. وإذا قتله المسلم صنع كذلك». 

فهي رواية شاذَّة لاعامل بها من الأصحاب. مع اشتاها على اقتصاص المسلم 
من الذمّي وأخذ فضل الدية منه. وهو خلاف ما تسالم عليه الأصحاب» ول 
يقل به أحد. وعليه» فلاب من رد علمها إلى أهلهء أو حملها على من كان 
معتاداً على قتل الذمّي . 

فالنتيجة: هى اعتبار التساوي فى الدين فى قصاص النفس والأطراف. ولا 
E ET‏ 

)١(‏ تدل على ذلك عدّة روايات: 


منها: صحيحة الحلبى عن أب عبدالله (عليه السلام) ‏ فى حديث ‏ «قال: 


.١ الوسائل 59: ۱۷۰ / ابواب قصاص الطرف ب/ ح‎ )١( 
.١ أبواب قصاص الطرف ب ۲۲ ح‎ /١87 :۲۹ الوسائل‎ )۲( 


O \A‏ مباني تكملة المنهاج ۲ / القصاص 


جر نهاك |1 كال و القيا ا ا ا ا ا 
الرجلء واصبع المرأة باصبع الرجل» حى تبلغ الجراحات ثلث الديةء فإذا بلغت 
E SEE‏ كه وي الوا ار 

ومنها: معتبرة ابن أبي يعفورء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
رجل قطع اصبع امرأة «قال: تقطع اصبعه حقٌ تنتهي إلى ثلث المرأة. فإذا جاز 
الثالث أضعف الرجل»!". وذيل الحديث فى الكافى هكذا: «فاذا جاز الثلث 
كان الرجل الضعف». 


ومنها: صحيحة الحلبي الثانية. قال: شئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن 
ا جال واا الات راتاس [سواء؟ «فقال: الرجال والنساء 
في القصاص ] السن بالسنٌ والشجّة بالشجّة والاصبع بالاصبع سواء. حتى تبلغ 
الجراحات ثلث الدية. فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال فى الجراحات 
ثل الدية. ودية النساء ثلث الدية»!". 


بق هنا شىء: وهو أنّ ظاهر بعض الروايات هو تساوي المرأة والرجل في 
الدية فما إذا بلغت الجناية الثلث أيضاً. ويختصٌ تضعيف دية الرجل على دية 
المرأة با إذا جازت الدية الثلث, ولكنّك ستعرف آنا لابدٌ من رفع اليد عنها 
بمعارضتها لما دل على التضعيف فما بلغ الثلث, فيرجع إلى عموم ما دل على أن 
د ية الا الرجل . 


(۱) الوسائل ۲۹: /٠٦۳‏ أبواب قصاص الطرف ب ١‏ ح .١‏ 
(؟) الوسائل ۲۹: /١14‏ أبواب قصاص الطرف ب ١‏ ح ٤ء‏ الکافی ۷: .٠٤ /۳۰٠‏ 
(۳) الوسائل ۲۹: /١6‏ أبواب قصاص الطرف ب ١‏ ح ٠١‏ مابين المعقوفين من المصدر. 


قصاص الأطراف ا 01111 1 


جاز لها قطع اصبعه بدون رد شىء إليهء ولو قطع يدها جاز لها قطع يده بعد 


رد نصف دية بيده إليه '. 


)١(‏ تدلّ على ذلك صحيحة الحلبى عن أب عبدالله (عليه السلام): فى رجل 
ا عين اا «فقال : إن شاءئوا أن يفقؤؤوا عينه ويۇدوا اليه ربع الدية, وان 
شاءت أن تأخذ ربع الدية» وقال فى امرأة فقأت عين رجل: «إنه إن شاء فقأ 
عینهاء وإلا اشد دة تة : 

ولا تعارضها موتقة زيد بن على عن آبائه عن علي (عليهم السلام) «قال: 
ليس بين الرجال والتساء قضاض الآ فى النفس»". 

فاا رواية:شاذة لأ:عامل نبا .ومغعارضنة بالروايات المتقدمة:.ولظاهر 

مه ور © م ص ٥٤م‏ م o£‏ مو هر م میں ے لس سا بير 
الكتاب والعين بالعين و الانف بالانف وَالاذن بالاذن وَالَسْنّ بالسْن وَاَرُوحَ 
قِصَاصٌ #!". فتطرح لا حالة. 

ومن الغريب أنّ الشيخ حملها في الاستبصار على نني التساوي في القصاص 
بين الرجل والمرأة, وذلك لأنّه على ما ذكره (قدس سره) لا يصح الاستثناء 
کا هو ظاه !؟). 


.١ ابواب قصاص الطرف ب ۲ ح‎ /١١73 :۲۹ الوسائل‎ )١( 
.۷ ح‎ ١ ابواب قصاص الطرف ب‎ / ٠٠١ :۲۹ الوسائل‎ )۲( 
المائدة ه6: 6غ.‎ )۳( 

.٠٠١۳ 555؟/‎ :٤ الاستبصار‎ )٤( 


NEN O SS رود عن او وباو‎ ES ۱۸٦ 


(مسألة :)١٦١‏ المشهور اعتبار التساوين‌السلامة من الشلل ف الاقتصاص. 
فلاتقطع اليد الصحيحة بالشلاء وإن بذل الجانى يده للقصاص. وهو لا يخلو 


)١(‏ وجه الإشكال: هو أنه قد اڏعي الإجماع في المسألة. وقال في الجواهر: 
إن الكو ترون مود 

واستدلٌ على ذلك بإطلاق رواية سلوان بن خالد عن أب عبد الله (عليه السلام): 
فى رجل قطع يد رجل شلاء «قال: عليه ثلث الدية)”". 

ولكنها ضعيفة سنداً ول 

مَا سنداً: فلأنٌ في سندها حمّاد بن زياد. وهو مجهول, ورواية الحسن بن 
حبوب عنه لاتدلٌ على توثيقه على ما فصّلناه فى محلّد". 

وأمّا دلالة: فلأئَّا فى مقام بيان مقدار الديةء ولم تتععدض للقصاص لا نفياً 
راان 


ونؤيّد ذلك رواية محمد بن عبدالرحمن العرزمي. عن ابید غبدالرخنن» عن 
جعفر. عن أبيه (عليها السلام): «أَنّه جعل فى السنّ السوداء ثلث ديتهاء وفى 
اليد الشلاء ثلث ديتهاء وفى العين القائمة إذا طمست ثلث ديتهاء وفي شحمة 
الأتووتلت ا :وق انيدل الا دوعا دوق هان القع ىق كل 
واخ لالد : 


.۳٤١۸ :٤١ الجواهر‎ )١( 
.١ الوسائل ۲۹: ۳۳۲/ أبواب ديات الأعضاء ب ۲۸ ح‎ )۲( 
1 ولا‎ TUT AY a رحال‎ © 
.٠١ ح١ الوسائل ۲۹: ۲۸۷/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )٤( 


قصاص الأطراف 0101-1 ا ا E‏ 


لكا خف هنذا بو عفان الحخارنك» إذ ل يذكر عدن ولا تواديق . 

و الغا مدعا هر افا غل فيه قاض نتيا لسن هذل 
من ناحية أن الرواية في مقام بيان مقدار الدية. وليس لها نظر إلى القصاص. 
فين ی هذه ا حو مادک ای اواد اول 
لوالو حَ قِصَاض ٠4‏ فار النسبة ينها وان كانت e‏ و 
الآية تتقدّم عليها لا حالة. 

وو بن صا قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن عبد 
قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده شلل «فقال: وما قيمة العبد؟» 
قاقد سداق ها بفقة رتفا لام كانم قنينة العين | كتيسن بذمنة: لمعه 
الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما 
فطل مق القيفةواخد الت وان غا خد هة الاين الصحيحكية اللات 
أصابع الشلل» قلت: وكم قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكفٌ والثلاث أصابع 
الشلل؟ «قال: قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكفٌ ألفا درهم, وقيمة الثلاث 
أصابع الشلل مع الكفٌ ألف درهم. لأَنّْا على الثلث من دية الصحاح. قال: 
الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده» أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد»7". 

فهي ضعيفة سندا, فإنّ ا حسن بن صالح لم يذكر بتوثيق ولا مدح» على أنه 
لا إطلاق ها من هذه الناحية. فان الظاهر lL‏ فى مقام بيان مقدار الدية 


فحسب . 


)١(‏ المائدة ه: مغ. 
(؟) الوسائل ۲۹: ۳۳۲/ أبواب ديات الأعضاء ب 58 ح ۲. 


۱۸۸ ليا ات سيت فاق TEAS‏ /«التصاض 
وأا اليد الشلاء فتقطع باليد الصحيحة بلا إشكال ‏ إلا أن يحكم أهل 
الخبرة أأنها لا تنحسم , فعندئذ لا يجوز قطعها وتؤخذ الدية . 


ونظير ذلك عدّة روايات واردة في بيان دية الأطراف فحسب» مع ثبوت 
القصاص فى مواردها جزماًء وليس ذلك إلا من ناحية أَنّْا في مقام البيان من 
وذوالكخية ون النقناض » 

ومن جملة تلك الروايات: صحيحة الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام): 
ف لحل بكسن طهر «قال: فيه الدئة كافلة دوق العيتين الديةء وف احداهينا 
5 ال وى الأذنين الد وى إعذاه نصف الدييوف الذكن إذا قطعت 
الحشفة وما فوق الدية, وف الأنف إذا قط المارن الدية. وفي الشفتين الدية»1. 

فالنتيجة: أنه لا دليل على اعتبار التساوي فى السلامة ما عدا دعوى 
الإجاع. فإن تم فهو وإلا فلا يبعد عدم اعتباره. لإطلاق الآية الكرية 
وروح قصاض * . 

ودعوى انصرافه عن مثل المقام لا أساس ها أصلاً. وسيأتى أن العضو 
الصحيح يقطع بالمجذوم'". 

)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب. لإطلاق الكتاب والسئّة. وعدم الدليل على 

(۲) وذلك تحفّظاً على النفس» لفرض أنّ قطع يده والحال هذه يوجب 
إتلاف نفسه. فلا يجوز ذلك قصاصاً. وأَمّا أخذ الدية فلأنّه فى كل مورد 
لايمكن الاقتصاص من الجاني لزمته الديةء لأنّ حقٌّ امرئ مسلم لايذهب هدراً. 


(۱) الوسائل ۲۹: 584/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ح .٤‏ 


)۲( ف صن 1 1 


قصاص الأطراف م 
(مسألة :)١175‏ لو قطع يمين رجل قطعت هينه إن كانت له يمين7", وإلا 
قطعت يساره. على إشكال, وإن کان لا یبعد جوازه!". وإن م تكن له يسار 


فالمشهور أنه تقطع رجله إن كانت" وفيه إشكال. والأقرب الرجوع فيه 
ال اة 


)١(‏ لان اجنئ عليه يستحقّ على الجاني مثل ما جنى عليه, وبما أنّ المقطوع 
هو اليد المنى فله أن يقطع يمناه. 

(؟) وذلك لأنه ‏ مضافاً إلى أن ا لحكم متسالم عليه عند الأصحاب» وتؤيّده 
رواية حبيب السجستاني الآتية ‏ لا يبعد صدق الماثلة عليها عند فقد المنىء 
فإله مقى كانت المنى موجودة فهي الماثل, وعند فقدها لا يبعد كون المماثل هو 
الدالسرى: 

وتؤكد ذلك صحيحة محمّد بن قيس. قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): 
أعور فقأ عين صحيح «فقال: تفقاً عينه» قال: قلت : يبق أعمى ؟ «قال: الح 
اعا . 

فان إطلاقها يعم ما إذا كانت عين الأعور الصحيحة غير مماثلة للعين 
المفقوءة من جهة الطرف. 

)١(‏ استدل على ذلك برواية حبيب السجستاني. قال: سألت أبا جعفر 
(عليه السلام) عن رجل قطع يدين لرجلين المينين. قال: «فقال: يا حبيب» 
تقطع يمينه للذي قطع يينه أوّلاًء وتقطع يساره للرجل الذي قطع يينه أخيراً 
لأنّهِ إغا قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأوّل» قال: فقلت: إِنّ 


(۱) الوسائل ۲۹: ۱۷۸/ أبواب قصاص الطرف ب ١6‏ ح .١‏ 


14۰ اي باع ضار ادو شياو جو اعادو عيضي اناق قل النباخ 78 ن 

(مسألة :)٠١١‏ لو قطع أيدي جماعة على التعاقب كان حكنه فى الاقتصاص 
وأخذ الدية حكم من قتل جماعة على التعاقب على تفصيل تقدّم في قصاص 
النفس (. ۰ 


علياً (عليه السلام) إِنما كان يقطع اليد المنى والرجل اليسرى «فقال: إا كان 
يفعل ذلك فما يجب من حقوق الله فأمّا يا حبيب حقوق المسلمين» فإنّه تؤخذ 
هم حقوقهم فى القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد (يدان) والرجل باليد إذا 
لم تكن للقاطع يد» فقلت له: أو ما تجب عليه الدية وتترك له رجله؟ «فقال: 
إغا تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل» وليس للقاطع يدان ولا رجلان» فة 
کب عليه اة ل ال له جا ا ا 

وا ا ضعفة بيدا ب فان عا اجان 1 يذكر بتو قق ولا هدح 
فلا يمكن الاستدلال بها على حكم شرعي اصلاً. ومن هنا خالف في ذلك 
صريحاً الحلى والشهيد الثانى وفخر الحقّقين7". 

فالنتيجة: أله لا دليل على ما هو المشهورء فالأظهر عدم جواز القطع 
ولزوم الرجوع إلى الدية. كا إذا لم تكن له رجل. 

)١(‏ فان الملاك فى كلتا المسألتين واحد. 


(۱) الوسائل ۲۹: /۱۷٤‏ أبواب قصاص الطرف ب ۱۲ح ۲. 
(۲) السرائر : ١٠ء‏ المسالك ۲: 787-758١‏ (حجري)ء حكاه فى الجواهر عن فخر 
المحققين FOE‏ 


(مسألة :)١77‏ لو قطع اثنان يد واحد جاز له الاقتصاص منها بعد رد 
دية يد واحدة إلمبهاء وإذا اقتصّ من أحدهما رد الآخر نصف دية اليد إلى 
الق قد كنا أن لففطالبة الد ها موا 

(مسألة :)١777‏ يثبت القصاص في الشجاج, الشجّة بالشجّة !". ويعتبر 
فيه التساوي طولاً وعرضاً "" 


- تدلّ على ذلك - مضافاً إلى ما ذكرناه في اشتراك اثنين في قتل واحد‎ )١( 
في رجلين اجتمعا‎ :) a E بسع و وعد‎ 
على قطع يد رجل «قال: :أن أن يقطعينا اذى الا دية يد اهن واقش اها‎ 
قال: وان ال‎ . ORS م يقطعهماء وإن‎ 
تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية»'.‎ 


(۲) يدل على ذلك قوله تعالى: «وَاَلجُدُوحَ قِصَاصٌ *7". وعدّة من الروايات: 
منہا: معتار ة إسحاق ب کا عن ا عبدالله (عليه السلام) «قال: قضى 
أمير المؤمنين (عليه السلام) فا كان من جراحات الجسد: أنّ فيها القصاص. 
ا يقبل الجروح دية الجراحة فيعطاها»". ونحوها معتيرته الثانية!؟) 
(۳) بلا خلاف ولاإشكال» ويدلٌ عليه مادل على اعتبار الماثلة في القصاص . 


(۱) الوسائل ۲۹: /١87‏ أبواب قصاص الطرف ب ۲۵ ح .١‏ 
(؟) المائدة 0: 6غ. 

.7 ح‎ ١7 أبواب قصاص الطرف ب‎ /١77:55 الوسائل‎ )۳( ٠ 
.6 الوسائل ۲۹: ۱۷۷/ أبواب قصاص الطرف ب7١ ح‎ )٤( 


1۹۲ ما اداه د ىوط له بوط للا وله النباع 75 التصاض 


وأمّا العمق فالعبرة فيه بحصول الاس . 

(مسألة 174): يثبت القصاص ف الجروح فیا إذا كان مضبوطاً بأن كان 
القصاص بقدار الجرح. وأَمّا إذا كان غير مضبوط وموجباً لتعريض النفس 
على الملاك أو زيادة في الجرح أو تلف العضو _كالجائفة والمأمومة واهائمة 
والمنقلة ونحو ذلك لم يجز'". وينتقل الأمر فيها إلى الدية الثابتة بأصل 


)١(‏ الوجه في ذلك: هو أن الرؤوس تنفاوت بتفاوت الأشخاص فى السمن 
والهزال؛ فالعيرة إا هي بصدق عنوان الشجّة حى تتحقق الماثلة وإن كانت في 
أحد الشخصين تستلزم عمقاً أكثر بالإضافة إلى الآخر. 

(۲) بلا خلاف ولا إشكال. بل ادّعي عليه الإجماع بقسميه. وذلك لأأنّه 
يعتبر في القصاص في الجروح أن لا يوجب تعريض النفس للهلاك. ولا إتلاف 
العضو الآخر بالسراية. بل يعتبر فيه أن لا يكون أكثر من جرح الجاني وإن ل 
يكن فيه تغرير أو إتلاف عضوء فلا يجوز للمجئىّ عليه أن يققتصّ من الجاني 
ازيد من الجناية الواقعة عليه من قبله. 

وتدلٌ على ذلك الآية الكرية: لفَاغْتَدُوا عَلَيْهِ ّل ما أَعْتَدَى عَلَيْكُهْ ,"١4‏ 
بل يكن استفادة ذلك من نفس مفهوم القصاص الوارد فى الكتاب والسئة . 

وك ع الحمائنة تمانو فيك ق او لبن ااا 
تعاض !51 ار وا فل ا الام وی فيا فاص ٠‏ 
الحكومة, وف المأمومة ثلث الدية ليس فا قصاص إلا الحكومة»!". ونحوها 


.٠۹٤ البقرة ؟:‎ )١( 
.١ ح‎ ١6 الوسائل ۲۹: ۱۷۹/ أبواب قصاص الطرف ب‎ )۲( 


قصاص الأطراف ل O‏ 


الشرع أو بالحكومة''. 


مقطوعة أبى حمزة'. 

ومعتبرة اسحاق بن عبار عن جعفر (عليه السلام): 93 علياً (عليه السلام) 
کان يقول: ليس فى عظم قصاص» الحدىت!. 

وام ما فى صحيحة أبى بصير عن ی عبدالله (عليه السلام)ء قال: سألته 
عن السن والذراع يكسران عمداً هما أرش أو قود؟ «فقال: قود» الحديث". 

فلابدٌ من حملها على ما لايرجى صلاحه. وإلا فير علمها إلى أهله. 

)١(‏ لأنّ حقّ امرئ مسلم لايذهب هدراً. فإذا لى يكن الاقتصاص من 
الجانى من ناحية عدم الانضباط لزمته الدية. غاية الأمر أنّ الجناية إذا كانت 
ما فيه الدية في أصل الشرع فهى ثابتة عليهء وإلا ثبتت بالحكومة. 

بق هنا شيء: وهو أنه في الموارد التي لا ينضبط الجرح هل للمجن عليه 
الاقتصار فى الاقتصاص من الجانى على الأقلّ ومطالبته بالأرش للزائد؟ 

فيه قولان, فقد اختار الحقّق في الشرائع صريحاً في الديات القول الْأُوّل!؟. 

وعن الشيخ في المبسوط والفاضل فى القواعد والتحرير مثل ذلك00. 

ولايبعد هذا القول. وذلك لأنّ العمومات قد دلت على القصاص في الجروح . 


(۱) الوسائل ۲۹: ۱۸۰/ أبواب قصاص الطرف ب ١‏ ح ۲. 

(۲) الوسائل ۲۹: /١86‏ ابواب قصاص الطرف ب ١4‏ ح .١‏ 

(۳) الوسائل ۱۷۹:۲۹ / أبواب قصاص الطرف ب7١‏ ح .٤‏ 

.518 :٤ الشرائع‎ )٤( 

(60) المبسوط ۷: ۷٥ -۷٤‏ القواعد ۳: 117, التحرير ۲: ۲۵۸ (حجري). 


غ١‏ اا ااا ا O‏ مباني تكملة المنهاج ۲ / القصاص 

(مسألة :)١19‏ يجوز الاقتصاص قبل الاندمال وإن احتمل عدمه!", 
وعلى هذا فلو اقتصٌ من الجانى ثم سرت الجناية فات المجنى عليه كان لوليّه 
أخذ الدية من الجاني فيا إذا لم يكن القتل مقصوداً ولم تكن الجناية مما يقتل 


ونا منعنا عن ذلك عدم إمكان القصاص فا لا يكون مضبوطاً. وهذا لا يقتضى 
عبج ر القع اي ا ن اا و ان انا هد ا 
عليه بعد الاقتصاص مطالبة الأرش بالإضافة إلى الزيادة. إذن فال“ 01 
کو ر يون ترك اا وا ا ونث الاقتصاص بالأقلّ 
وفظالئنه اللدزة بالاضباقة ل 


(1)اغل امور :شور عطبية ,ييل ل قل الحلاف إلا عن التبيخ فى 
المبسوط(". وقيل: إِنّ كلامه غير ظاهر فى ذلك. حيث قال: والتأخير فيه 
الخو بو كيك كا يهف الغلا هو هنا هراو 

والوجه في ذلك: هو أنّ أدلّة القصاص غير قاصرة الشمول لمثل المقام» وهو 
الاقتصاص قبل الاندمالء وعدم الدليل على التقييد ا بعده. وأمًا احتال 
السراية الموجبة لدخول قصاص الطرف في النفس فهو مندفع بالأصل. فإذن 
لا موجب للتاخير. 

وقد يستدل على عدم الجواز قبل الاندمال بمعتبرة إسحاق بن عار عن 
جعفر (عليه السلام): «أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: لا يقضى في شيء من 
الجحراحات حى تعرأ»!"!. 1 


(۲) الوسائل ۲۹: ۲۸۰/ أبواب.موجبات الضان ب 7 ح ۲. 


غالباً. وإلا كان له قتل الجاني أو أخذ الدية منه. فإن قتله كان عليه دية 
خو 

(قيبالة :٠‏ كيفيّة القصاص في الجروح هي أن يحفظ الجانى من 
الاضطراب حال الاستيفاء. ثم" يقاس حل الشجّة بمقياس ويعلّم طرفاه في 
موضع الاقتصاص من ال جانيء ثم يشرع ف الاقتصاص من إحدى العلامتين 
إلى العلامة الأخرى '!". 


ولكتّها قاصرة الدلالة, فإنّها تختصٌ با إذا كان للبرء أثر فى القضاء. فلا 
تشمل موارد السراية إذا لم يكن القتل مقصوداً ولم يكن الجرح عا يكون قاتلا 
عادة, فإنٌ القصاص فى هذه الموارد ثابت» سواء أبرئ اجرح ام لم يبرا. 

وأمّا إذا كان القتل مقصوداً أو كان الجرح مما يقتل عادةً. فني مثل ذلك 
يختلف الحكم بالبرء وعدمه. فإنه إذا حصل البرء ثبت القصاص ف الطرف. 
وإذا لم يحصل البرء وأَدّى إلى قتل النفس ثبت القصاص في النفس . 

فالنتيجة: أنّ الحكم فى الواقع مردّد بين قصاص الطرف وقصاص النفس. 
فلا يكن القضاء الجزمي حينئذٍ. وعلى ذلك تحمل المعتبرة. ولكمّها لاتنافى 
ثبوت القصاص للمجن عليه بمقتضى الأصل بأن يقتصّ من الجاني» فإن برئ 
جرح الجن عليه فهو وإلا كان للوي قتل الجاني قصاصاً, أو مطالبته بالدية. 
نعم , إذا اختار قتله فعليه أن يؤدّي دية جرحه. 


)١(‏ يظهر وجه جميع ذلك مما تقدم. 


(٠‏ ) الوجه فى ذلك: هو ماعرفت من اعتبار التساوي والماثلة بين الجرحين. 
فلا يجوز الاقتصاص بالأزيد. 


a AEE HRA ١45‏ المتياع 7 7 التضاصض 

(مسألة :)١7١‏ يجب تأخير القصاص ف الأطراف عن شدّة البرد أو الح 
إذا كان في معرض السراية, وإلا جاز”". 

(مسالة #/81): امنهر اعتبار كن آله القضاض من الد بد ودل 
غير ظاهر. فالظاهر عدم الاعتبار. 

إفسالة ۳): إذا كانت مساحة الجراحة في عضو امجن عليه تستوعب 
عضو الجاني وتزيد عليه لصغره» لم يجز له أن يقت من عضوه الآخر 


عوضاً عن الزائد. بل يجب عليه الاقتصاص على ما يتحبّل ذلك العضو, 
ويرجع فى الزائد إلى الدية بالنسبة!". 


)١(‏ وذلك لوجوب حفظ النفس الحترمة. وعدم جواز ارتكاب ما يوجب 
تعريضها للهلاك . 

)قال ات الازويول (قدين رة ع عد رة غاز العتلامة نوه 
اض تر المدردبة ل وجهد الها عبرا تير ١11‏ اي 

أقول: الظاهر عدم الاعتبار» وذلك لأنّه لا دليل على تقييد إطلاقات أدلة 
القصاص بان يكون بالة من حديد بعد شموها للاقتصاص بغيرها ايضاء فإن 
الإجماع لم يثبت, وأمّا الخبر فهو النبوي الذي ذكره الشهيد الثاني في الروضة 
من قوله (صل الله عليه وآله وسلّم): «لا قصاص بغير حدید»"» وهو أيضاً ل 
يثبت, وم أرَ التعرّض له في كلام غيره. 

() تقدّم اعتبار التساوي فى المساحة فى قصاص الجروح وأنّه لايقاس 


)0010( مجمع الفائدة والبرهان غ١ ١ 73١‏ . 


قصاص الأطراف 001011111111 0 


وكذا الحال إذا كان عضو الجن عليه ضفرا وار عة اة ول عي 
عضو الجانى » فيقتصر فى الاقتصاص على مقدار مساحة الجناية '. 

(مسألة 174): لو قطع عضواً من شخص كالأذن. فاقتصٌ الجن عليه 
من الجاني. ثم ألصق امجن عليه عضوه المقطوع بمحلّه , فالتحم وبرئ» جاز 
للجانی إزالته '. 


ذلك بقصاص الأطراف. فإنّ المقابلة فى تلك الموارد إنما هى بين طبيعي العين 
الفاق واا هوقا و فيا ي الك صا ا 
بخلاف الجروح» فإنّ المقابلة فيهأ بين الجرح وممائله. فلا محالة تعتبر فيه 
المسألة تتعيّن الدية بالإضافة إلى الزائد. 

)١(‏ ظهر الحال فيه مما تقدّم. 

ل عل لل س اسان جو اکن جع اه غلا 
السلام): 321 رجلا قطع من ا رجل شيعا فرفع ذلك إلى علي (غلية 
السلام) فأقادهء فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فردّه على أذنه بدمه» فالتحمت 
وبرئت. فعاد الآخر إلى على (عليه السلام) فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية. 
وأمر بها فدفنت. وقال (عليه السلام): إِنما يكون القصاص من أجل الشين»7". 

فا رة راض الد اة عل أن للحاق حى ازالة أذن المعو عليه عد 
الصاقهاء معلا بأنّ القصاص لأجل الشين, فإذا زال الشين بالصاقها كان للجانى 
اعادته. 


.١ ابواب قصاص الطرف ب ۲۳ ح‎ /١80 :۲۹ الوسائل‎ )١( 


۱4۸ ممعم م م سو مان تكله N‏ 
وكذلك الحال فى العكس 7". 
(مسألة 1376): لو قطعت أذن شخص - مثلاً م ألصقها الجن عليه قبل 
اقم وناك الت ل سج ل ااا ل 
عدم السقوط , ولك الأظهر هو السقوط '" وانتقال الأمر إلى الدية ". 
(مسألة 175): لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح» قلعت عينه (“. 


بق هنا شيء: وهو أَنّه قيل: إِنَّ الإزالة إنما هي من ناحية كونها ميتة من 
بان الى نعو لكر وو راقع ليجات اسن وا إل نينا معد 
الالتحام ليست بميتة ‏ خلاف صر المعتبرة وتعليلهاء فلا يكن الالتزام به 
أصلاً. 

)١(‏ يدل على ذلك التعليل فى ذيل المعتبرة المتقدّمة. حيث إنّ القصاص 
لأجل الشين. فإذا زال عن الجاني بإلصاقه والتحامه كان للمجنّ عليه إعادته. 

(؟) استدلٌ المشهور بوجود المقتضي للقصاص » وهو إطلاقات أدلته. وعدم 
ما يدل على منع الإلصاق عنه. 

وفيه: أنّ الإطلاق وإن كان موجوداً إلا أن التعليل في ذيل المعتبرة المتقدّمة 
يقيّده فى مفروض المسألة بموارد تحقّق الشين, فإذا ارتفع الشين فلا مقتضي له. 

فالنتيجة: هي أنّ الأظهر سقوط القصاص ف المقام. 

(۳) وذلك لإطلاقات أدلّة الدية. مضافاً إلى أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً. 

)٤(‏ بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب. 

ويدلٌ على ذلك مضافاً إلى إطلاقات الكتاب والسئّة ‏ خصوص صحيحة 
محمد بن قيس» قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): أعور فقأ عين صحيح 


قصاص الأطراف O O‏ 
(مسألة :)١7/‏ لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور 


خلقة أو بآفة. كان الجن عليه بالخيار بين قلع إحدى عينى الصحيح وأخذ 
نصف الدية منه. وبين العفو وأخذ تام الدية7". وأَمّا لو كان أعور بجناية 


«فقال: ا عينه» قال: قلت: , فق اسن ؟ «قال: الحقٌّ أعاه»'. 


ا ما عن اليد شاي في المسالك من أن سند الرواية غير تي٠‏ ونه 
على ذلك صاحب الجواهر (قدس سره) ولكته قال: إن ضعفها منجبر بعمل 
الور :فهو غر س حيبت انه لين فادها ما وجب التوقف فا إلا 
تخيّل أنّ حمّد بن قيس مشترك بين الثفة وغير الثقة. ولكن من الواضح أن 
امراف مته فى سند هذه الروائة هو الققةاوودلف تضاف ال اه اروف 
والشوون ب لجل ان رواية عاص بن حميد عنه قرينة على أن المراد هو الثقة 
المعروف الذي روى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام). 

)١(‏ وفاقاً للأكثرء وخلافاً لجماعة, منهم: المفيد والح !؟. 


ھ9 مس 


واستندوا في ذلك إلى الأصل, وإلى إطلاق قوله تعالل : «الْعَيْنَ بِالْعَينِ 0 
کی اسر الزن (عليه السلا ااا ا غینه ففقئت : 
او فة اعدى ف ماحيه :ول لهف الد ون قاء اخ ديه اا 


.١ ح‎ ١6 الوسائل ۲۹: ۱۷۸/ أبواب قصاص الطرف ب‎ )١( 
(حجري).‎ ٠۸١ :۲ المسالك‎ )۲( 

.۳١۷ :٤۲ الجواهر‎ )۳( 

.۳۸١ :۳ المقنعة: ۷0۹ السرائر‎ )٤( 

(6) المائدة 6: £0 . 


۰۰ الود واد طخ انو وال ناويا مياق كله التباء 19/ القضاس 


جان لم يكن للمجنى عليه إلا قلع إحدى عينى الصحيح (". 
(مسألة ۱۷۸): لو أذهب ضوء عيبن آخر دون الحدقة. كان للمجئ” عليه 
الاقتصاص مثل ذلك . 


ويعفا عن عبن صاحبه»'. 

وتؤيّد ذلك رواية عبدالله بن الحكم عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: 
سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور «فقال: عليه الدية كاملة. فإن 
شا الاق فت عي أن يتطق من ماحد ونا خد مضه ية آلف درف 
فعلء لأنّ له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص»!". 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب. بل ادّعى عليه الإجماع في كلمات 
عفن وك لأ هة سعد ين في المتقدنة ل اطا فها وا افك 
فا قضاء على عا فى قضيّة شخصيّة. 

ونتيجة ذلك: الاقتصار على القدر المتيقّن, والرجوع في غيره إلى إطلاق 
الآية المباركة: لأَلْعَين بِالْعين . وأمّا رواية عبدالله بن الحكم فهى ضعيفة 
لايمكن الاعتاد علمها. 

(۲) من دون خلاف بين الفقهاء. وتدل عليه الآية الكرعة : 9فَاعْتَدُوا عَلِيْه 
ثل ما أَعْتَدَئ عَلَيْكُم 4". 


(۱) الوسائل ۲۹: ۱۸۰/ أبواب قصاص الطرف ب ۱۷ ح ۱ و١77/‏ أبواب ديّات 
(۲) الوسائل ۲۹: ۳۳۱/ أبواب ديّات الأعضاء ب ۲۷ ح .٤‏ 
(۳) البقرة ۲: .1١915‏ 


قصاص الأطراف 0 0 E‏ 


إن أمكن» وإلا انتقل الأمر إلى الدية'. 
(مسألة :)١179‏ يثبت القصاص في الحاجبين واللحية وشعر الرأس وما 
شاكل ذلك ". 


ولكن لاد من كون القصاص بالمثل. فلو استلزم القصاص هنا تغريراً في 
عضو آخر أو في النفس أو بزيادة لم يجز. 

وتؤيّد ذلك رواية رفاعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إن عمان 
(عمر) أتاه رجل من قيس بولى له قد لطم عينه, فأنزل الماء فيهاء وهي قائمة 
ليس يبصر بها شيئاً. فقال له : أعطيك الدية. فأبى. قال: فأرسل بهما إلى على 
او اک ون سنوي ا 
يفطونه بح أعطوه دن قال قال لن ارد الا القضصاض» كال دعا 
عل (عليه السلام) بمرآة فح|هاء م دعا بكرسف فبلّه ثم جعله على أشفار عينيه 
وغل هرانا ال عه مين لمن ال رسا باكر ا فالا 
فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائّة وذهب البصر»(". 

نعم » ما تضمّنته الرواية من بيان الطريق للقصاص غير ثابت. لضعف الرواية 
سنداً أَوّلاًء فإنّ فيه سلمان الدمّانء وهو لم يثبت توثيقه ولا مدحه. ولأنَّها 
لاتدلٌ على تعيّن هذا الطريق ثانياًء نظراً إلى أنّها قضية في واقعة. 

)١(‏ لما تقدّم من أنّ في كلّ مورد لايمكن الاقتصاص ينتقل الأمر إلى الدية. 
لأنّ حقّ امرئ مسلم لايذهب هدراً. 


(۲) بيان ذلك: أنّ إزالة الشعر : 


(۱) الوسائل ۲۹: ۱۷۳/ أبواب قصاص الطرف ب ١١‏ ح .١‏ 


Es E E O ESE ASS ۲‏ مباني تكملة المنهاج ۲ / القصاص 


تارة: تكون بزواله جردا بلا إفساد للمحل. 

وأخرق + تكرن س إفساد ابت 

فعلى الأوّل: يثبت القصاص بمقتضى إطلاق قوله تعالى: لفَاغْتَدُوا عليه 
بل ما أغتدئ عَلَيكم » . 

وأمّا رواية سلمة بن تام قال: أهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل 
فذهب شعره. فاختصموا في ذلك إلى على (عليه السلام) فأجّله سنة. فجاء 
فلم ينبت شعره» فقضى عليه بالدية '. 

فهي وإن دلت على أنّ ذهاب الشعر بمجرّده لا يترتّب عليه اثرء ولذلك أجل 
الإمام (عليه السلام) القضاء إلى سنة. إلا نّا نقلت بطريقين: أحدهما بطريق 
الشيخ» وفيه عدّة مجاهيل. والآخر بطريق الصدوق وهي مرسلة. فإنّه رواها 
عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن سلمة بن تام . ولا يكن رواية محمد 
ابن الحسين عن سلمة بلا واسطة. فإنٌّ محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب من 
أصحاب الجواد (عليه السلام) وسلمة بن تام من أصحاب أمير المؤمنين 
(غلية السلا )ةغل انه لا توقيق لسلمة بن قا فالعيسةة أن الرواية تة 
جدّاً. فلا يكن الاعتاد عليها. 

وعلى الثانى: ‏ وهو ما إذا كانت الإزالة بإفساد المنبت -: فان أمكن فيه 
الاقتصاص با مئل فللمجن عليه ذلك بمقتضى إطلاق الاية الكرية المتقدّمة. 
وأمّا إذا لم يكن الاقتصاص بالكل ال اا و ل اا ومن ان فى كل 
مورد لايمكن فيه القصاص ينتقل الأمر فيه إلى الدية بمقتضى أنّ حق المسلم 


٠٠٠١ /577:٠١ أبواب ديات الأعضاء ب ۳۷ ح۳ التهذيب‎ /۳٤۲:۲۹ الوسائل‎ )١( 
.۳۸۰ /۱۱۲ :٤ الفقيه‎ 


قصاص الأطراف 000 1[1[ز 1[ [ز[ز[ؤز[ز[ز[ [ [ 101001 

(مسألة :)18١‏ يثبت القصاص فى قطع الذكر. ولا فرق فيه بين ذكر 
الشاب والشيخ والأغلف والختون وغير ذلك" والمشهور أنه لا فرق بين 
الصغير والكبير. ولكنه لايخلو عن إشكال. بل منع!". 


لا يذهب هدراً. 

وعلى ذلك تحمل صحيحة سلوان بن خالد عن أبى عبدالله (عليه السلام)ء 
قال: قلت: الرجل يدخل الحرّام فيصبٌ عليه صاحب الحّام ماءً حارّاً فيمتعط 
شعر رأسه فلا ينبت «فقال: عليه الدية كاملة»7". 

حيث إِنْه لايمكن القصاص بالمثل عادة في موردها. ويمكن حملها بمناسبة 
المورد على صورة الشبيه بالعمد التى فيها الدية ابتداءً. 

)١(‏ بلاخلاف ولا إشكال بين الأصحاب. بل في الجواهر نسب عدم الخلاف 
ال غترنا ا خالا مالك 

ويدلٌ عليه إطلاق قوله تعالى: طفَاعْتَدُوَا عَلَيْهِ نل ما أعْتَدَى عَلَيْكم 4 . 
وقوله تعالى: لوَأَمجُدُوحَ قِصَاصٌ » . 

وإطلاق معتبرة إسحاق بن عار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قضى 
امير المؤمنين (عليه السلام) في اللطمة إلى أن قال: ‏ وأمًا ما كان من جراحات 
في الجسد فإنٌ فما القصاص» الحديث!". 

(۲) وجه الإشكال: ما تقدّم“ فى قصاص النفس فبا إذا قتل الكبير صغيراً 


(؟) الوسائل :196 7/1881 اواب ديات الأعضاء ب 77ح ۲. 
(۲) الجواهر ؟4: .٠۷١‏ 

(۳) الوسائل ۲۹: ۱۷۷/ أبواب قصاص الطرف ب7١‏ ح 6. 
)£( فى ص .۸٤‏ 


۰٤‏ اا e SSAA‏ مباني تكملة المنهاج ؟ / القصاص 
(مسألة :)۱۸١‏ ذهب جماعة إلى أنه لايقاد الصحيح بذكر العتين» وهو 
والغيت ا 
(مسألة 187): يثبت القصاص ف الخصيتين!" وكذا فى إحداهماء فإن 
قطعت المنى اقتص من النى. وان قطعت اليسرى فن اليسرى !". 


فخ ر افون تنروق التصاض» 

ولكن قوله (عليه السلام) فى صحيحة أبى بصير: «لا قود لمن لا يقاد منه»' 
يدل على عدم ثبوت القصاص فيا إذا كان الجن عليه صغيراً من دون فرق بين 
القتل وغيره من الجنايات. فإن تم إجماع. وإلا فالظاهر عدم ثبوت القصاص. 

وبذلك يظهر الحال فى قطع غير الذكر من الجنايات على الصغير. 

)١(‏ وذلك لإطلاق الأدلة المتقدّمة. ولا موجب لتقيبدها إلا قياس المقام 
باليد الشلاء. 

قشي انا الى ا دا له تقو ل ا ا نزوت النضاضن 
فى اليد الشلاء أيضاً. 
البين. 

(۳) وذلك لأجل تحقّق الماثلة التي تقدّم اعتبارها!". 


)۱( الوسائل 848 ۷/ ابواب القصاص ف النفس ب ۲۸ ح .١‏ 
)۲( فى ص ۱۸۹ . 


قصاص الأطراف EO O‏ 
(مسألة :)١8*‏ يثبت القصاص في قطع الشفرين 'ء فإن قطعت امرأة 
الشفرين من امرأة أخرى فلها الاقتصاص منبها بالمثل ". وكذلك الحال إذا 
قطعت إحداهما" وأمّا إذا قطعههما الرجل فلا قصاص وتجب عليه ديتي) !2 
كما انها لو قطعت ذكر الرجل فلا قصاص وعلما الدية*. نعم. لو قطع 
الرجل فرج امرأته وامتنع عن الدية وطالبت المرأة قطع ذكره قطع ". 


)١(‏ بلا خلاف بينناء لإطلاق الأدلة. 

(۲) لما عرفت من اعتبار الماثلة في الاقتصاص. 

(۳) وجهه ظاهر. 

. أمّا عدم وجوب القصاص : فلعدم إمكانه, لفقد الماثلة‎ )٤( 

واا فوت الدية :فلا سبق من تنوتا في كل مورد لاايمكن القصاص فيه. 
عق السل لا ردهي اهدر 

(0) يظهر وجهه مما ذكرناه. 

(1) تدلٌ على ذلك معتبرة عبدال رمن بن سيّابة عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
«قال: إن في كتاب على (عليه السلام): لو أن رجلاً قطع فرج امرأته لأغرمته 


ف 


ها ديتهاء وان 1 يود إلمها الدية قطعت ها فرجه إن طلبت ذلك»''. 


غيره. 


(۱) الوسائل ۱۷۱:۲۹ أبواب قضاض الطرف ب هخ ؟: 


E ۲۰٦‏ ا ع لوا كيتيا تككلة المقباع 1 التضاض 


ولا تعارضها صحيحة 5 بصير عن | جعفر (عليه السلام) «قال: قضى 
أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل قطع فرج امرأته. قال: أغرمه ها نصف 
الدية»'. 

فإنّ المراد بالدية فى هذه الرواية دية الرجلء فإذن يكون نصفها تام دية 
ال 

ا إل أن الزواية:ل :تنيت غل الجر الدكرره وهي أجدثة عن 
حل الكلام بالكليّة. فإِنْ الموجود فما على ما في الكافي والتهذيب والوافى : 
«قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قطع ثدي امرآته»!", فا في الوسائل 
اما من غلط النسخة أو من سو القلمء والله العالم . 

وقال في الجواهر فى بحث دية الشفرين: قال الصادق فى خبر عبدالرحمان 
ابن سيّابة: ... وفى آخر رجل قطع فرج امرأته «قال: أغرمه نصف ديتها». 
وهو حمول على قطع أحدهما كا أن الأول محمول على قطعها معا" 
انتهئ . 

اول کا وحورن انوا عا اضرق ماد كز ا 
تعن الدرة لذ سنن وا 


.١ الوسائل ۲۹: ۱۷۱/ أبواب قصاص الطرف ب 5 ح‎ )١( 
.7١5 :١١ التہذیب ۱۰: ۲۵۲/ 1۹۸ الوافى‎ ء١ا/‎ /73١4 :۷ الكافى‎ )۲( 
TVET الجواهر‎ (۳) 


(مسألة 185): لايعتبر التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني. 
فيقطع العضو الصحيح بالمجذوم وإن سقط منه شىء فار لمو لاف 
الشام بالعادم. والأذن الصحيحة بالصاء. والكبيرة بالصغيرة. والصحيحة 
بالمتقوبة أو الخرومة وما شاكل ذلك 7". 

(مسألة 166): لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله. ويؤخذ 
من الجاني بحسابه. فإن كان المقطوع نصف الأنف قطع من الجاني نصف 
أنفه . وإن كان أقلٌ أو أكثر فكذلك بالنسبة". 


)١(‏ كلّ ذلك لإطلاق الدليل وعدم وجود مقيّد في البين. بل قلنا بذلك في 
اليد الشأاء فضلاً عن المقام, مع أنه لو لم نقل فيها لم نتعدّ منها إلى غيرها. 

وبذلك يظهر أنه لاوجه لما عن القواعد وشرحها للاصبهاني من أنه لايقطع 
العضو الصحيح بالمجذوم وإن لم يسقط منه شىء7". 

وجه الظهور: هو أنّه لا دليل على ماذكره بعد مول الإطلاق للمقام. 

(۲) من النصف أو الثلث أو الربع أو أكثر أو أقلٌ. وذلك لأنّ العبرة في 
امثال الموارد إنما هي بالماثلة بين العضوين -اي عضوي الجاني والمجنىّ عليه - 
فإ اقل ان ن و الحو عليه کد أله كله طلم دو 
بالنسبة, ولا آثر للصغر والكبر في ذلك أصلاً. ونظير ذلك ما إذا قطع شخص 
اصبع اخر. قطعت اصبعه, بلا نظر إلى الصغر والكبر. 

ولا وجه لما في الجواهر من التأمّل في ذلك والمناقشة في صدق الاسم”". 


)١(‏ القواعد ۳: 1۳۲ كشف اللثام ؟: ١غ‏ (حجري). 
)۲( الجواهر ؟' ؛: TAL‏ 


۲۰۸ مع ا قلا ات اماقتنا و كلة الماح ؟ #التضاضن 
(مسألة :)۱۸١‏ يثبت القصاص ف السنٌ» فلو قلع سنّ شخص فله قلع 
سنه ولو عادت اتّفاقاً كا كانت فهل يكون له القصاص. أو الدية؟ فيه 
وجهان, الأقرب فيه القصاص '. 
(مسألة ۱۸۷): لا قصاص في سن الصبى الذي لم يثغر إذا عادت وفيها 


الدية 0" 


. > لإطلاق الآية الكريمة: «آلسّنّ بِالْسّنٌّ‎ )١( 

(۲) خلافاً للمشهورء بل فى الجواهر: بلا خلاف محقّق أجده فيه. 

وعلى ذلك فإن تم إجماع فى المسألة فهوء ولكنّه غير تامٌ. فإذن المرجع هو 
إطلاق الآية الكريمة: «آلسٌنَّ اسن ». 

ENS ag E, 

(") أمّا عدم القصاص: فهو المعروف المشهور بين الأصحاب. وف الجواهر: 
بلا خلاف أجده فيه" بل في كلمات بعضهم دعوى الإجماع عليه. وذلك 
لانصراف إطلاق الآية الكريمة عن مثل ذلكء نظراً إلى أن عودها يكشف عن 
ا اه فقلة فالا کون مول لد 

ويؤيّد ذلك ما ورد من أن القصاص لأجل الشين, ولا شين فى المقام . 

ومرسلة جميل. عن بعض أصحابه. عن أحدهما (عليها السلام): أنه قال 
في سنّ الصبي يضربها الرجل فتسقط تم تنبت «قال: ليس عليه قصاص. 


.۳۸۷ :٤۲ الجواهر‎ )١( 
.۳۸۹ :17 الجواهر‎ )۲( 


وإن لم تعد أصلاً ففيها القصاص على المشهور”". وفيه إشكال» بل منع . 


وعليه الأرش»''. 

وأَمّا ثبوت الدية فلاطلاق الأدلة. 

وأَمّا ما هو المشهور بين الأصحاب -بل ادّعي عليه الإجماع من أنّ الأمر 
فى هذه الصورة ال حكومة دون الدية. أَيْ كا أنه لا قصاص هنا لا دية أيضاً. 
مستدلاً على ذلك بمرسلة جميل. 

ففيه: أنه إن تم الإجماع على ذلك فهو. ولكنّه غير تامٌء فإذن لايمكن رفع 
البد.عق اطلاقات دة و اها مرس جيل فى د مضافا ان :شتعفيها مدا - 
كيدل كل اوا ل عل وت د اوغا الدية اجا 

)١(‏ بل فى الجواهر : لا أجد فيه خلافاً حمّقاً". 

واستدلٌ على ذلك بإطلاق الآية الكريمة: الس بالسّنٌ 4. نظراً إلى أن 
عدم عودها يكشف عن آنا كانت سنا أصليّة. فتكون مشمولة له. 

وأَمّا ما ذهب إليه جماعة من أن فى قلع سنّ الصبى الذي لم يئغر بعير مطلقاً. 
سيعدلين عل :ذلك ها روا الع بإستادوغق التوفل عن السكوق عن 
أبي عبدالله (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى فى سنّ الصى 
إذا لم يثغر ببعير»!", ومثلها رواية مسمع!*. 
(۱) الوسائل ۲۹: ۳۳۷/ أبوات ديات الأعضاء ب 77ح .١‏ 


)۲( الجواهر ؟؛: ۳° 
(۳) الوسائل ۲۹: 7//أبواب دیات الأعضاء ب ۳۳ح۳ التهذیب ۰:۱۰ ۱.۳۳/۲۹۱. 
)٤(‏ الوسائل 79: ۳۳۸/ أبواب ديات الأعضاء ب 77ح ۲. 


O Ry ۲1۰‏ ل 0 مباني تكملة المنهاج ۲ / القصاص 


(مسألة ۱۸۸): لو اقتص الجن عليه من الجاني وقلع سنّه ثم عادت فليس 
له قلعها '. 


فلا يمكن المساعدة عليه: 

أوَلاً: لضعفه) سنداً. فإنّ طريق الشيخ إلى النوفلي ضعيف بأبي المفضّل 
وابن بطة. ورواية مسمع بهل بن زياد وابن شمون والأصمّ . 

وثانياً: نا لاتدلان على ن القصاص فى صورة عدم العود أصلاً. لأنْهها 
ناظر تان إلى بيان الدية. ولا نظر لما إلى القصاص لا نفياً ولا إثباتا . 

فإذن لا مناص من الالتزام بالتفصيل المذكور من ناحية, والتزام كون الدية 
ا ا ايه ار 

هذا. ولكن قد تقدّم قوله (عليه السلام) فى صحيحة أبي بصير «لا قود لمن 
لايقاد منه»'. ومقتضاه عدم القصاص ف الجناية على الصغير مطلقاً كا تقدّم 
فى قطع ذكر الصغير . فإن تم اجماع . ولكنه لا يتم", فالظاهر ثبوت الدية 

)١(‏ وفاقاً لجماعة من الأعلام. منهم الحقّق الأردبيلي (قدس سره)'", وذلك 
لأنه هبة جديدة من الله تعالى. فلا صلة طا بالسنٌ المقلوعة. 


وما ورد من التعليل بأنّ القصاص لأجل الشين لايشمل المقام. لاله بختض 


)01( فى ص ۲۰٤‏ . 
(۲( فى ص ۲۰٤‏ . 
)۳( مجمع الفائدة والبرهان .٩٩ :۱٤‏ 


قصاص الأطراف ل O O‏ 


(مسألة 189): المشهور اشتراط التساوي في امحل والموضع فى قصاص 
الأسئان, ولكنه لايخلو من إشكال., بل لا يبعد عدمه''. 


ا إذا أرجع العضو المقطوع إلى أصله والتحم. لا مثل المقام. لأنْا مخلوق آخر 
قد وهما الله تعالى له. 

)١(‏ وذلك لأته إن تم إجماع غل اعفار التناوى ق ال والموضع فهو. 
ولكنّه غير تامٌء فإذن لا مانع من الرجوع إلى إطلاق قوله تعالى: #السّنٌ 
بالسّنٌ ). غاية الأمر أنه نرفع اليد عن إطلاقه بالمقدار الذي يقتضيه مفهوم 
القصاص والاعتداء با لمثل» ومن المعلوم أنه لايقتضي أزيد من القاثل بين 
الستينء وإن تغاير موضعهما وحلّها. كا إذا كان التغاير بالعليا والسفلى. والمنى 
واليبسرى. فيجوز قلع الضرس بالضرس. والناب بالناب وإن كان موضع 
إحداهما غير موضع الأخرى. 

نعم لا يجوز قلع الناب بالضرس وبالعكس, ولا قلع الناب بالثنية ونحو 
ذلك لفقد الماثلة التي يقتضيها مفهوم القصاص . 

فالنتيجة: أنّه لا دليل على اعتبار التساوي في الحلّ والموضع. ونا العبرة 
بما ذكرناه. 

ومن هنا يظهر أَنّ ما ذكره امحقّق الأردبيلي (قدس سره) من تقيبد جواز 
القصاص بالسنّ مطلقاً بعدم المثل“ او وذلك لأثا إن افذنا بإطلاق 
الآية الكريمة فلا موجب للتقييد. وإن لم نأخذ به -كما هو الصحيح - لم يجز 
القصاص مع عدم المثل أيضاً . 


.١١8:١4 مجمع الفائدة والبرهان‎ )١( 


1" مامفي ربوا e O‏ .فاق كلة المتباع 9 القصاض 


(مسألة :)١1١‏ لا تقلع السنّ الأصليّة بالزائدة'. نعم » لايبعد جواز قلع 
الزائدة بالزائدة حى مع تغاير ا محلّين!", وكذلك الحال فى الأصابع الأصليّة 


والزائدة!". 


إقضالة ذ0:كل عضو يقتص منه مع وجوده توّخد الدية بدله مح 
فقده. فإذا قطع من له اصبع واحدة اصبعين من شخص قطعت الاصبع 
الواحدة قصاصاً عن إحداهما وأخذت دية الأخرى. وكذلك الحال فما إذا 


قلع عين شخص من لا عين له !". 


و و قاذ كو لفيا يادي نينا الفية واا یف 
اسا و ا 


6 


(۲) وذلك لصدق الماثلة بينهماء ومن الواضح ان مفهوم القصاص لا يقتضي 
الاتحاد بينهها في الحل. ونا يقتضي كونها متائلتين. وهو موجود. وعليهء فإن 
تم إجماع على اعتبار الاتحاد فى المحلّ والموضع فهو. ولكنّه غير تام فالأظهر ما 
دک 

)٤(‏ وذلك لأنه ‏ مضافاً إلى أن حق المسلم لايذهب هدراً لا قصور فى 
إطلاقات أدلّة الدية عن شمول مثل المقام الذي لايمكن فيه الاقتصاص . 


.511 فى ص‎ )١( 


قصاص الأطراف 00 


(مسألة ؟15): ذهب جماعة إلى أنه لو قطع كمّاً تامّة من ليس له أصابع 
والأقرب عدم جواز أخذ الدية'. وأمّا إذا كان الناقص عضو امحنىّ عليه , 


)١(‏ الحكم المذكور وإن ادّعى الشيخ فى الخلاف الإجماع عليه معلّلاً باه 
أقرب إلى المثل بعد تعذّر الصورة". إلا أنه لا دليل عليهء فإنّ الإجماع لم ي 

هذاء وعن الشيخ في المبسوط التفصيل بين ما إذا أخذ القاطع دية أصابعه 
اوا او اذا كانت اماه و كلق رافق قعل الول كان 
لمج عليه أخذ:دية الأضابع.منه».وغل الثاني ل يستحق شيا .١‏ 

واختار هذا التفصيل ابن فهد في المهذّب البارع والقاضي فى الجواهر”". 


ومن الغريب أنَّهم استندوا فى ذلك إلى رواية سورة بن كليب عن أبي عبدالله 
(عليه السلام)ء قال: سيل عن رجل قتل رجلاً عمداً. وكان المقتول أقطع اليد 
المنى «فقال: إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه» أو كان قطع 
فاخد دية يده من الذي قطعهاء فإن اراد اولياؤٌه ان يقتلوا قاتله ادوا إلى اولياء 
ال وة يده الق فد مكنا إن كان اخ وة ت ولو وان اوا تاركو 
عنه دية يد وأخذوا الباقي. قال: وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها 
عل تله ول اهز ادي كلو ا قائله ولايقرم فيا وا شاكوا وا 


.۱۹٤ ۱۹۳:۵ الخلاف‎ )١( 
.۸۰ ۷۹ :۷ المبسوط‎ )۲( 
.5١6 5١6 المهزب البارع ۵: ۲۲۸ - ۲۲۹ جواهر الفقه:‎ )۳( 


1" عمسي eee‏ .ندا و تككلة لنباع NN‏ 
كما إذا قطعت يده الناقصة اصبعاً واحدة أو أكثرء فهل له قطع يد الجانى 


الكاملة أم لا؟ فيه أقوال. الظاهر أن له القطع من دون وجوب رڏ شيء 
عة 


كاملة. قال: وهكذا وجدناه ف كتاب على (عليه السلام)»'. 


وجه الغرابة - مضافاً إلى ضعف الرواية سنداًء فإنّ سورة بن كليب الواقع 
فى سند الرواية مردد بين الاسدي الواقع فى اسناد تفسير على بن إبراهم , الذى 
روئ عن ابي جعفر (عليه السلام)ء وبين النهدي الذي لم يثبت توثيقه ولامدحه. 
ومضافاً إلى أنّ موردها جتاية النفس دون الطرف» ولاتقول بالقياس -: أن 
اوا ا عن ال لقان مووقها صان عن ا دوو اكا وور 
مسألتنا هذه نقصان يد الجاني باصبع أو أصابع. 

فالنتيجة : أله لا دليل على هذا التفصيلء ولا نص فى المسألةء فقتضى أدلة 
القصاص هو الاقتصار على قطع اليد. 

)١(‏ بيان ذلك: أنّ في المسألة أقوالاً: 

منها: ما عن الفاضل في القواعد والشهيد الثاني في المسالك ومحكي التحرير 
من أنه لا تقطع يد ا بل تقطع الأصابع ا أصابع اهي عليه 
فاحسن :وذو نكل هة دة الكت كو هة : 


.١ ح‎ 60٠ أبواب القصاص ف النفس ب‎ /١١١ :۲۹ الوسائل‎ )١( 
(؟) القواعد ۳: 1۳۳ المسالك ۲: 584 (حجري). التحرير ؟: 70/8 (حجري).‎ 
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قصاص الأطراف ا ا ل 


ومنها: جواز القصاص بقطع اليد بعد رد دية الفاضل من الجاني. 

وهذا القول هو المعروف والمشهور بين الأصحاب» بل عن الغنية دعوى 
الإجماع عل 

واستدلٌ على هذا القول برواية الحسين بن العبّاس بن الجريش عن أَبي جعفر 
الثاني (عليه السلام): «قال: قال أبو جعفر الأوّل (عليه السلام) لعبدالله بن 
عبّاس: يابن عبّاس, أنشدك الله » هل فى حكم الله اختلاف؟ قال: فقال: لا 
قال: فا تقول في رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حى سقطت. فذهب وأقى 
رجل آخر فأطار كفٌ يده فاق به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع ؟ قال: 
أقول هذا القاطع: أعطه دية كقّه. وأقول هذا المقطوع: صالحه على ما شئت. 
وأبعث إليهما ذوئ عدلء فقال له: قد جاء الاختلاف فى حكم اللّه» ونقضت 
القول الأول E‏ شاقه نكا من المدوه ولمى E‏ 
الأرضء اقطع يد قاطع لكف أضلاً. ثم أعطه دية الأصابع. هذا حكم 0 

كن الل فل هدا القول خا ووا مور بو كلين اللقدمة. 


والصحيح في المقام أن يقال: 

أمّا القول الأوّل: فهو باطل جزماً. ضرورة أنّ الأمر في المقام يدور بين 
أمرين لا ثالث هما : إمّا أن نقول بقطع يد الجاني, نظراً إلى إطلاقات أدلّة القتصاص 
كتاباً وسنة الى تدل عل ذلك »من دون فرق بين اليد الكاملة والناقصة ..وانا 
ESE‏ إلى أن UN‏ بالناقصه وأا قط 
أا فة فخ وا اة الكت ,زا ل كوية: فلا رجه لاا 


.غ٠١ الغنية ؟:‎ )١( 
.١ ح‎ ٠١ (؟) الوسائل ۲۹: ۱۷۲/ أبواب قصاص الطرف ب‎ 


eae "15‏ تكله المنباع * /«القضاصن 


(مسألة 197): المشهور أنه لو قطع اصبع شخص. وسرت الجناية إلى 


وأمًا القول الثاني: فأيضاً لا وجه له. فإنّ الماثلة إنما هي بين اليدين. 
والمفروض أنّْا موجودة. ولا دليل على اعتبار أزيد من صدق اليد. وعليه. 
فالإطلاقات محكمة, ولا أثر لوجود النقص فى إحداهما باصبع أو أكثر دون 
الآاخرى. 

وأمّا القول الثالث: فهو وإن تم بالإضافة إلى القصاصء لما عرفت من أنه 
مقتضى الإطلاقات. ولادليل على التقييد. إلا أنه غير تام بالإضافة إلى وجوب 
رد دية الاصبع الفاضلة فى الجاني. وذلك لأنّ الإجماع في المسألة غير متحقّق. 

وأمّا رواية ا حسين بن العبّاس بن الجريش فهي ضعيفة سنداً؛ فإنّ فى سندها 
محل ون ناف وهو 1 عدت و و ین ين ارين ا و 
أن الرواية مقطوعة البطلان جزماً. فإن ابن العتاس لم يدرك زمان أبي جعفر 
الأول (عليه السلام). 

وكا روا وران کا د غرفت اا ا ال د د ب 
واردة فى جناية النفس دون جناية الطرف. فلا يكن قياس المقام بموردها. 

فالنتيجة : هي ثبوت القصاص بقتضى الإطلاقات وعدم وجوب رد شيء 

)١(‏ وذل كلما تقدّم من أن موضوع القصاص هو الجناية العمديّة'. والمفروض 
ل االدزاية! كن وتصودة وان ل ا يرحب ال 


.١10١ في ص ۳ وص‎ )١( 


قصاص الأطراف O‏ 
وإنغا له قطع اصبع الجاني وأخذ دية الكفّ منه(", وأَمّا إذا تعمد السراية. 
أو كانت الجناية مما تسري عادةً. فليس له القصاص في الاصبع وأخذ دية 
الكفّ. بل هو بالخيار بين القصاص في تام الكف وبين العفو وأخذ الدية 
مع التراضي!". 

(مسألة :)١194‏ لو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص, ولو قطع 
معها بعض الذراع فالمشهور أنه يقت من الكوع ويأخذ الدية من الزائد 
حكومة, ولكن لا وجه له. بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع إن 
أمكن. وإلا فالمرجع هو الدية'". كما أنه لو قطع يده من المرفق اقتصٌّ 


عادة فلم يثبت موضوع القصاص بالاضافة إلى الكفٌ. فاذن لا وجه لما عن 
الور هن ان الشراية توج القضاضيظلقا وإن كات اتفاقية. 

)١(‏ وفاقاً لما عن الشيخ فى موضع من المبسوط فإنّه إذا لم يثبت القصاص 
فقت الد لأ ال لأ عق الل يذهب هدرا . 


(۲) لتحقق موضوع القصاص حينئذٍ. وعليه» فبطبيعة الحال يثبت حقٌّ 
القصاص للمجؤٌ عليه. وا أَنّ الجناية واحدة فهو مخيّر بين الاقتصاص والدية 
مع التراضي. 0 له التبعيض بالاقتصاص من الأصابع ومطالبة الدية بالإضافة 
إلى الكف. 


(۳) بيان ذلك : 9 ف المسألة 0000 


الأوّل: أنه يقتصّ من الكوع» ويؤخذ من الزائد الدية حكه مةء وهذا هو 


.۸۱ -۸۰ :۷ المبسوط‎ )١( 


1" ع eS‏ القضاضن 
منهاء وليس له الاقتصاص من الكوع, وأخذ الأرش في الزائدء وكذا الحال 
إذا قطعت من فوق المرفق'. 

(مسألة 190): لو كانت للقاطع اصبع زائدة, وللمقطوع كذلك» ثبت 
القصاص”7", 


المشهور والمعروف بين الأصحاب» بل ادّعي عدم الخلاف فيه. 

الثانى: ما عن أبى على من أنّ للمجئء عليه والحال هذه القصاص من 
المرفق ا فاضل الدية!". 1 

الثالث: ثبوت الدية عند تعذّر القصاص» من الذراع» وهذا الوجه هو 
الصحيح. وذلك لأنّ الجناية في المقام واحدة. فالثابت فا هو القصاص عند 
القكن منه» وأمّا عند التعذر فلادليل على الاقتصاص من الكوع المغاير للجناية 
وأخذ الدية على الزائدة حكومةء فإن تم إجماع على ذلك فهوء ولكنّه غير تام 
فإذن لايمكن الالتزام به. وعليه» فبطبيعة الحال ينتقل الأمر إلى الديةء لان 
بحن اللي لكيهب کار 

وأمّا ما عن أبى على فلا وجه له أصلاً. لما عرفت من أله لايجوز الاقتصاص 
بالزائد على مقدار الجناية. 

قالش + توت القضصاض إن امكو واا فالدية: 

(۲) ظهر الحال في كل ذلك مما تقدّم. 

(۳) بلا خلاف ولا إشكالء للتساوي وعموم أدلّة القصاص. 


)۱( حكاه فی الجواهر :° 


قصاص الأطراف 1 1 ااا 


بل لايبعد ذلك فما إذا كانت الزائدة فى الجانى فقط ‏ وأمّا إذا كانت فى ايجنى 
عليه فقط فالمشهور أن له الاقتصاص وأخذ دية الزائد وهى ثلث دية 
الأصلية. وفيه إشكال, والأقرب عدمه!". 


© خلافاً امون نفيك ذهيوا إل أن القضناض جو اال هده اننا ت 
في الأصابع الأصليّة دون الزائدةء لأنّها أزيد من الحقّ. فلا حقّ للمجٌ عليه 
فيهاء ودون الكفٌ أيضاً. لاستلزام القصاص فبا التغرير بها وهو غير جائز. 
ولك الظاهر هو بوت القصاص من الكف. لاطلاق أدلة القصاص. 

وما ذكر من التعليل لا يصلح أن يكون مقيّداً هاء فإنّه وإن لم يتعلّق للمجى 
عليه حقّ بالزائدة إلا أن حقّه تعلق بالكفٌ, وله قطعهاء ومعه لا حكم للزائدة. 

هذاء مضافاً إلى أنه لو لم يجز الاقتصاص من الكفٌ انتقل الأمر إلى الدية 
دون قطع الأصابع وأخذ الدية من الكفّ حكومة, فإنّه يحتاج إلى دليل. ولا 
دليل على ذلك. فان الجناية واحدة وحكمها القصاص فى صورة الإمكان, وإلا 
فالدية. والانتقال إلى موضع آخر لا وجه له أصلاً. والاجماع غير موجود في 
المقام . 

(۲) وجه الاشكال هو: أنَّ هذا الحكم وإن كان مشهوراً ومعروفاً بين 
الأصحاب, بل ادّعي عدم الخلاف فيه إلا آنه لا دليل عليهء فإن تم إجماع 
عليه فهو ولكنّه غير تامٌ. فإذن مقتضى الإطلاقات أن اليد تقطع باليد ومعه لا 
حكم للزائدة. ومن هنا قال الأردبيلي (قدس سره): ويحتمل إسقاطهاء لأنّها 
لحمة زائدة لا عوض ها كالسمن في يد الجن عليه دون الجاني أو بالعكس7". 


)010( مجمع الفائدة والبرهان ٤‏ ° 


DES e Y۰‏ مباني تكملة المنهاج ۲ / القصاص 

(مسألة :)۱۹١‏ لو قطع يمين شخص» فبذل الجاني شماله فقطعها انى 
عليه جاهلاً بالحال. فالظاهر عدم سقوط القصاص عنه» فللمجنى عليه ا 
يقطع يده المنى . نعم , إذا كان القطع معرضاً للسراية مع ا ف 
اليسرى لم جز حتى يندمل الجرح فا" ثم إن الجانى إذا كان قد تعمّد ذلك, 
وكان يعلم أن قطع اليسرى لا يجزى عن قطع الهنى. فلا دية له" وإِلا فله 


الدية © 


1 /خلافا للقي ف السرا هيك قال إن شی اا قوط اد 
والقصاص, لإطلاق صدق اليد باليد"". 

ون اه قد تقدّم اعتبار المماثلة في فهو القضاضن!"1..واة الد السترئ 
لا تكني عن اليد المنى مع وجودها. والإطلاق قد قيّد بذلك. اي با يقتضيه 
مفهوم القصاص . 

فالنتيجة : أن للمجنيّ عليه أن يقطع يده المنى. 

(؟) وذلك لأنّالقطع إذا كان موجباً لتعريض النفس للهلاك لم جز كا تقدم". 

(؟) وذلك لأنه أقدم على ذلك عالماً عامداً مع جهل الجن عليه با لحالء فلا 
حالة يكون الج عليه مغروراً. فلا ضان عليه. 

)٤(‏ وذلك لأنّ الج عليه في هذا الفرض وإن كان جاهلاً إلا أنه لايكون 
مغروراً. لفرض أنّ الجاني أيضاً جاهلء فإذا لم يكن مغروراً من قبله لزمته 


.۲ ابواب قصاص الطرف ب ۱۲ ح‎ /۱۷٤ :۲۹ الوسائل‎ )١( 
. ۱۸۹ فى ص‎ (Y۲) 
.۱۹۲ فى ص‎ )۳( 


قصاص الأطراف ال O‏ 0 اا 
وإذا كان امج عليه عالماً بالحال ومع ذلك قطعها فالظاهر أن عليه القود 
ا 

(مسألة ۱۹۷): لو قطع يد رجل فمات» وادّعى الول الموت بالسراية, 
وانكره الجانى, فالقول قول الجانى!"., ومثله ما إذا قد الملفوف فى الكساء 
نصفين فادّعى الول أنّه كان حيّاً وادّعى الجانى أنه كان ميّتاً مع احتال 
)۳( 


صدقه عاد 


الدية» لأته يدخل فى الجناية الشبيهة بالعمد. 


)١(‏ أمّا فى صورة جهل الجاني بالحال: فالأمر واضح. لأنّه يدخل فى الجناية 
عمدا وعدواناء التي هي موضوع القصاص . 

وأَمّا فى صورة علمه بالحال: فالأمر أيضاً كذلك. وذلك لأنّ الجن عليه - 
ع نض لم يا a‏ يواه ذا e‏ 
دخل ذلك في القطع عمداً وعدواناًء الذي هو الموضوع للقصاص كما عرفت. 

(8) وذلك لأن انفكا" الوت إل السرانة امر ادت قعل من غ ذلك 
الاثبات. فإن أتبته شرعاً فهوء وإ فالقول قول من ينكر ذلك مع الححلف. 


2 


9 عل النول ات كان حذا ال ران ذه تتصنين شرع 
واستصحاب حياته إلى هذا الزمان لايجدي. لأنْه لاايئبت استناد موته إلى قدّه 
نصفين إلا على القول بالأصل المثبت» ولا نقول به. فإذن القول قوله الجاني مع 


۲۲۲ ا ا مباني تكملة المنهاج ۲ / القصاص 


(مسألة ۱۹۸): لو قطع اصبع شخص من يده الهنى ‏ مثلاً ‏ ثم قطع تمام 
وو اي سد ا فا ن اقتصّ 

(مسألة ۱۹۹): إذا قطع 9" لا فعفا امجن عليه قبل الاندمال 
أو بعده سقط القصاص ولا دية قا كل رار يك اعدو ل او فشا 
بالعمد فعفا المجنى عليه عن الدية سقطت“. ولو عفا عن الجناية ثم سرت 
إلى الكفَ سقط القصاص فى الاصبع”, وأمّا فى الكفّ فإن كانت السراية 
مقصودة للجانى, أو كانت تلك الجناية مما تؤدّى إلى السراية غالباً وإن لم 


)١(‏ وذلك لتحقّق موضوع القصاص بالإضافة إلى كلتا الجنايتين. فلكل من 
المج عليهما حقّ الاقتصاص من الجاني. 

(؟) وذلك لعدم إمكان القصاص بانتفاء موضوعه. فبطبيعة الحال ينتقل 
الأمر إلى الدية, لما دل على ثبوت الدية فى قطع الاصبع. وما دلّ على أن حقّ 
المسلم لايذهب هدراً. 

(۳) بلا خلاف ولا إشكال. وذلك لأنّ القصاص على الفرض ‏ حقّ ثابت 
وة يكون من اهلوق عله فلا عا برجب مقط واا الدية 
فلأئها لاتثبت في ا إلا مع التراضي والمصالحة» والمفروض عدمهء 
فإذن لا مقتضي لثبوتها. 

(80) ل اسقاط حي نابت عند الأبراء» فلا حالة سقط 


( 6 عرف أن التو هن القضاض بزحب قوط 


قصاص الأطراف ل ل TT O‏ 
تكن مقضوؤق تبت القضاض في اليد" وأمّا إذا كانت غير مقصودة وكانت 
السراية اثفاقية ثبتت الدية دون القصاص. وكذلك الحال إذا سرت إلى 
النفين!". 

(مسألة :)٠٠١‏ لو عفا اجى عليه عن قصاص النفس لم يسقط ". وكذا 
لو أسقط دية النفس لم تسقط!؟. 

(مسألة :)3١١‏ إذا اقتصّ من الجانى فسرت الجناية اتّفاقاً وبغير قصد إلى 


فیا خر او ال نفسه» فلا ضان ولاو 


0وك د و اا لدد وهدوانا ‏ وط اال 
توجب القصاص. والمفروض أن الجن عليه لم يسقط حقّه بعد ثبوته. 


( ولو افق اللسابة العميية بال 
(۳) لأنّ القصاص حق للوليّ دون الح عليه فلا آثر لإسقاطه. 
)٤(‏ لأنّ الدية إنما تثبت بعد الموت لا قبله» فإذن إسقاطها قبله إسقاط لما ل 


ا 
(4) وذلك لعدة روايات: 


القصاص بأمر الإمام فلا دية له فى قتل ولا جراحة»7". 


(۱) الوسائل ۲۹: 760/ أبواب القصاص في النفس ب 55 ح ۸. 


SESE SR Sa Y٤‏ مباني تكملة المنهاج ۲ / القصاص 

(مسألة :)2١”‏ لايقتض من الجانى عمداً إذا التجأ إلى حرم الله تعالى, 

ولكن يضيّق عليه في المطعم والمشرب حت يخرج فيقتصٌ منه(", ولو جنى في 
الحرم جناية اقتصٌ منه 


)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب. بل ادّعي عليه الإجماع فی كلمات غير واحد. 

وتدل على ذلك عدّة روايات: 

منها: صحيحة معاوية بن عبّارء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
رجل قتل رجلاً في الحلّ ثم دخل الحرم «فقال: لايقتل ولا يطعم ولا يسق ولا 
يبايع ولايؤوى حت يخرج من الحرم فيقام عليه الحد» قلت: فا تقول في رجل 
قتل في الحرم أو سرق؟ «قال: يقام عليه الح في الحرم صاغراًء لأنّهِ لير للحرم 
حرمة. وقد قال الله عرّ وجلٌ: لقنن أعْتَدَى عَلَيِكُمْ قَاعْتَدُوا عَلَئْهِ نل ما أَعْتَدَى 
عَلَيْكَهْ 4“ فقال: هذا هو في ار وقال: لا عُدْوَانَ إلا عَلى الظَالمينَ»!". 

ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)ء قال: سألته عن 
قول الله عر وجل: لاوَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمناً 4" «قال: إذا أحدث العبد في غير 
الحرم جناية ثمّ فر إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم» ولكن ينع من 
السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسق ولا يكلّم. فإنّه إذا فعل ذلك يوشك أن 
يخرج فيؤخذ. وإذا جنى في الحرم جناية أقير عليه الحدّ في الحرم» لأنه لم يرع 
للحرم را 


)01( البقرة ۲ ٤‏ 
(۲) الوسائل ۱۳: ۲۲۵/ أبواب مقدّمات الطواف ب ١4‏ ح .١‏ 
)۳( البقرة ؟: .١1573‏ 
)٤(‏ الوسائل ۱۳: ۲۲۹/ أبواب مقدّمات الطواف ب ١4‏ ح ۲. 


قصاص الأطراف ا 1[ 1[ E‏ 
فيه » ولا يلحق به حرم النىّ (صلى الله عليه وآله وسلّم) ومشاهد الام 


(علهم السلام)!". 


ومنها: صحيحة حفص بن البختري» قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن الرجل الذي يجني الجناية في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم» أيقام عليه الحد؟ 
«قال: لاء ولا يطعم ولا يسق ولا يكلم ولا يبايع, فإِنّه إذا فعل ذلك به يوشك 
أن يخرج فيقام عليه الحدّ. وإذا جنى في الحرم جناي أقير عليه الحدّ في الحرم» 
لاله لم ير للحرم حرمة»١".‏ 

( 0 بلا غلاف ولا اشكال بين الأضخاب: وتدل غل ذلك صحيحة معاوية 
ابن عار المتقدّمة وغبرها. 

(۲) خلافاً لجماعة. منهم: الشيخان والمهذّب وابن إدريس في السرائر والعلامة 
الجر 

واستحسن الحقّق في النكت الإلحاق. وعلّل ذلك بزيادة شرفها على الحرم". 

بل ظاهر التحرير: أنّ المشهد هو البلد“. فضلاً عن الصحن الشريف 
والروضة المنوّرة. 

وقيه: أن الأمر وان كان كذلك الآ أن ذلك لا يوجب بوت احكاة الحرم 


.56 ح‎ ١4 الوسائل ۱۳: ۲۲۷/ أبواب مقدّمات الطواف ب‎ )١( 

A EAE نت وبق ليقي كته لبرت‎ NEA 
(حجري).‎ 7 

(۳) النهاية ونكتها ۳: 6١غ.‏ 


)٤(‏ التحرير ۲: 518 (حجري). 


hS ۲۲٢‏ سي عجن انان ECU‏ التساض 


للمشاهد المشرّفة» لوضوح أنّ ثبوت الحكم تابع للدليلء وبما أن الدليل خاض 
بالحرم فلا يمكن إثباته للمشاهد المشرّفة, فإنّه بلا دليل والمفروض آنا لانعلم 
أن ملاك ثبوت حرمة الحرم فحسب. 


هذا تام كتاب القصاص» ويتلوه كتاب الديات إن شاء الله تعالى. 


كتّاتب الددات 


كتاب الديات 


الدية: هى المال المفروض في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو 
نحو ذلك. 1 

(مسألة :)3١*‏ تغبت الدية في موارد الخطأ الحض أو الشبيه بالعمد أو 
فوا لايكون القصاص فيه أو لايمكن , وأمًّا ما ثبت فيه القصاص بلا ردٌ شىء 
ش تفت فيه الدية إلا بالقراضى والتصالح, سواء أكان ف النفس أم كان في 
غر و تقذ حك مااع عاص ا 


)١(‏ أمّا في النفس فلا تقدّم فى كتاب القصاص بشكل موشع. 

وأَمّا فى غير النفس فتدلٌ عليه مضافاً إلى أنّ الحكم فيه متسالم عليه بين 
الأصحاب وأنّه لا فرق في ذلك بين النفس وغيرها ‏ صحيحة أبي بصير عن 
أبي عبدالله (عليه السلام). قال: سألته عن السنّ والذراع يكسران عمداً لما 
أرش أو قود؟ «فقال: قود» قال: قلت: فإن أضعفوا الدية ؟ «قال: إن أرضوه 
بما شاء فهو له)("). 


(۱) الوسائل ۲۹: /١77‏ أبواب قصاص الطرف ب ۳٠ح .٤‏ 


SN 01033 ۴۰ 


(مسألة :)٠٠٤‏ دية قتل المسلم متعمّداً مائة بعير فحل من مسان الابلء 
أو مائتا بقرة أو ألف دينار ‏ وكل دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي 
من الذهب المسكوك - أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم١) ‏ وکل درهم 
يساوى ۱۲/٠١‏ حمصة من الفضّة المسكوكة 


ومعتبرة إسحاق بن عّار عن أبي عبداله (عليه السلام) «قال: قضى 
أمير المؤمنين (عليه السلام) فها كان من جراحات الجسد أَنّ فا القصاصء أو 
يقبل الجروح دية الجراحة فيعطاها»'. 

وتؤيّد ذلك رواية الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر (عليه السلام)ء قال: قلت: 
ما تقول فى العمد والخطأ فى القتل والجراحات؟ قال: «فقال: ليس الخطاً مثل 
لعن المد فيه اوا 2 اعاتا القصاصووالمطا فى القع وال اعات 
فا الديات» الحديث!". 

)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب» بل عن بعض دعوى الإجماع عليه. 

ودل على ذلك عدة روايات: 

منها: صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج. قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: 
كانت الدية فى الجاهليّة مائة من الابل فأقدها رسول الله (صلل الله عليه وآله 
وسلّم). ثم إّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة» وفرض على أهل الشاة ألف 
شاة ثنية. وعلى أهذ الذهب ألف دينارء وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهمء 
وعلى أهل المن الحلل مائتي حلّة. قال عبدال رحمن بن الحجّاج فسألت أبا عبدالله 


(۱) الوسائل ۲۹: /١77‏ أبواب قصاص الطرف ب ١7‏ ح 7. 
(۲) الوسائل ۲۹: /١70‏ أبواب قصاص الطرف ب ١‏ ح .١‏ 


(عليه السلام) عا روئ ابن أبي ليلى «فقال: كان علي (عليه السلام) يقول: 
الذية الك دشار وقيمة الدجار رة دراه وعشرة الاقف لاحل الأمضان: 
وعلى أهل البوادي مائة من الإبل. ولأهل السواد مائة بقرة أو ألف شاة»'. 

وروی ابن 5 عمير في الصحيح عن جميل بن دراج 4 الدية. قال: ألف 
دينار أو غشرة آلاف:درهم: ويؤخذ من أضحاب الحلل الخلل».ومن أصحاب 
الإبل الإبل. ومن أصحاب الغنم الغنم . ومن أصحاب البقر البقر»". 

م إنّ هاتين الروايتين ظاهرتان فى التخيير بين هذه الأمور, ولا تدلان على 
تعيّن كلّ واحد منها على أهله. وذلك لأنّ الظاهر هو انا فى مقام بيان 
الإرفاق والتسهيل همء لا فى مقام تعيين ذلك. 

تمن فى صحيحة محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أحدهما (عليهم السلام). 
ف الدية «قال: هى مائة من الإبل وليس فبا دنانير ولادراهم ولاغير ذلك»". 

لكن هذه الرواية بظاهرها مخالفة للروايات المستفيضة المشهورة ول يوجد 
بها عامل» فلابدٌ من طرحها او تاويلها. 

الأول : أنه قد ورد في روايات اا فد ھر عرو غنماً: 

منها: صحيحة ابن سنان» قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في 


توليك :زان الد مات مق الال وةل يعي هن الوررق ما ورون 


١ /58٠١ :۷ وفی الکافی‎ .١ ح١ الوسائل ۲۹: ۱۹۳/ أبواب ديات النفس ب‎ )١( 
والاستبصار 4: 410/709 «ولأهل السواد مائتا بقرة».‎ 1٤١ /۱٦۰ :۱۰ والتهذیب‎ 

(؟) الوسائل ۲۹: /١480‏ أبواب ديات النفس ب ١ح .٤‏ 

(۳) الوسائل ۲۹: /5١١‏ أبواب ديات النفس ب ۲ ح ۷. 


SUNTAN فاق‎ e RE شف‎ 


5ش أن عشرة دنانير. ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة»'. 

ومنها: صحيحة معاوية بن وهب» قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن دية العمد «فقال: مائة من فحولة الإبل المسانء فإن لم يكن إبل فكان كل 
حمل عشرون من فحولة الغن»". 

ومنها: معتبرة أبى بصير, قال: سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمداً , 
قال: «فقال: مائة من فحولة الإبل المسان. فإن لم يكن إبل فكان كلّ جمل 
عشرون من فحولة الغنم»' ". 

أقول: هذه الروايات ‏ مضافاً إلى أَنَّا لا عامل بهاء وان مضمونها مقطوع 
البطلان» حيث إِنّه ليس قيمة كل بعير عشرون شاةً ‏ معارضة با دل على أن 
الدية ألف شاة. فتحمل على التقيّة. لموافقتها للعامّة على ما فى المغ. 

الثاني: أنّ الظاهر من الروايتين الأخيرتين المتقدّمتين وإن كان هو الترتيب 
بين الإبل والشاة إلا أنه لا قائل به من الأصحاب. بل المتسالم عليه بينهم عدم 
اعتباره» ولأجل ذلك لابدٌ من طرحهاء لآَنْهما روايتان شاذتان. 

الثالث: أنه قد ورد فى صحيحة عبدالله بن سنان: أنّ الدية إذا كانت من 
الدراهم كانت اثنى عشر ألف درهم» قال: معت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: 
القن قكل موسا معدا قن نه الا انبر كى أولباء امقول أن شاا الذي 
فاو ضرا بالدية وا حت :ذلك القاكل فالدية اتنا غقتر الفا الحدييف 1 
( الوسائل 705856 ابوابيديات الفين بت ١‏ 2 
(۲) الوسائل ۲۹: ۲۰۰/ أبواب ديات النفس ب ۲ح ۲. 
(۳) الوسائل ۲۹: ۲۰۰/ أبواب ديات النفس ب ۲ ح۳. 


)٤(‏ انظر المغنى ٤١١:۹‏ و008. 
(0) الوسائل ۲۹: /١97‏ أبواب ديات النفس ب ١ح‏ 5. 


فعشرة دراهم تساوى خمسة مثاقيل صير فيه وربع المتقال ‏ أو مائتا ا 
وكل حلّة ثوبان7". 


وفى صحيحة عبيدالله بن زرارة عن أبىي عبدالله (عليه السلام) «قال: الدية 
ألف دينار أو اننا عش ال درهم» الكت" 


أقول: أنه لاب من رفع اليد عنهماء فإئّها ‏ مضافاً إلى عدم عامل بها منّا - 
موان عل التقئة» ارا ا دل عل انها إن کات من الدراهي كات 
عشرة الاف درهمء وموافقته للعامّة. 

)١(‏ العمدة في كون مائتى حلّة من أفراد الدية هو الإجماع والتسالم المقطوع 
به بين الأصحاب. وإلا فهو لم يرد إلا في صحيحة ابن أبي عمير عن جميل 
وصحيحة ابن الحجّاج المتقدّمتين, ولا يمكن إثبات ذلك بهماء فإنّ الأولى منهما 
موقوفة ولم يرو جميل ذلك عن الإمام (عليه السلام)ء وأمًا الثانية فإنٌ ابن 
الحجّاج لم يرو ذلك عن الإمام. وإِئما رواه عن ابن أبي ليلى عن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلّم) مرسلاً. ولا عبرة بمسانيد ابن أبي ليل فضلاً عن 
ور اسلف 


(۲) على ما نص عليه أكثر الأصحاب وأهل اللغة» بل صرّح فى الجواهر 
اللغة إيّاها بالثوبين يوجب الاطمئنان بذلك. 


(۱) الوسائل ۲۹: ۱۹۷/ أبواب ديات النفس ب ١ح .٠١‏ 
(۲) جواهر الكلام :٤۳‏ 5. 


e ۳٤‏ لوخدو مو و ار اقلا وله E N‏ © /:الدنات 


وقيل : لا بد أن يكون من أبراد المن» وهو غير ثابت(. 

شال 6 تستوف دية العمد في سنة واحدة'" من مال الجاني, 
ويتخير ال جاني بين الأصناف المذكورة, فله اختيار أىّ صنف شاء وإن كان 
أقلّها قيمة» وهو عشرة آلاف درهم أو مأتا حلّة فى زماننا هذاء وليس لول 
المقتول إجباره على صنف خاصٌ من الأصناف المذكورة””. 

(مسالة ا :دة شه المد خا أحد لارا 


)١(‏ قد صرّح الشهيد الأول والحقّق والعلامة (قدس أسرارهم) بتقييد الحلّة 
ببرود المن'. ولكنه غير ثابت. لعدم الدليل على ذلك بعد صدقها على غيرها 
أيضاً. 

(۲) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب. بل ادّعي عليه الإجماع. 

وتدلٌ على ذلك صحيحة أب ولاد عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: كان 
على (عليه السلام) يقول: تستأدى دية الخطأ فى ثلاث سنين» وتستادئ دية 
العمد فى سنة»(") 

(۳) من دون خلاف بين الفقهاء. وتدل على ذلك عدّة روايات تقدّم بعضهاء 
وما دل عل ال تب قد عرفت حال 

فالنتيجة: هي تخير الجاني بين الأصناف المذكورة, وليس لول المقتول 
إلزامه بصنف خاصٌ منها. 

(8 )فا الدية اجو يذه الأمورق الل طك ا ىن كرتەغمد ا اوغطا. 


111:۳ الشرائع 31 ,0 القواعد‎ , 71 :٠١ اللمعة‎ )١( 
.١ ح‎ ٤ الوسائل 8 ۲۰۵/ ابواب ديات النفس ب‎ (۲) 


لمم 


وهى على الجاني نفسه١".‏ إلا أنه إذا اختار تأديتها من الابل اعتبر أن تكون 

)١(‏ بلا خلاف بين الفقهاء. بل اذعي في كلمات غير واحد الإجماع على ذلك 

نعم عن الحلبي: أنّها على العاقلة١".‏ 

والصحيح هو القول الأوّل. 

والوجه في ذلك: هو أنّ مقتضى إطلاق الآية الكرية : لوَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنا 
قري رَكَبَةِ مُؤمبّة وَدِيَةٌ مُسَلَمَة إل اهل ... 4. 

وإطلاق صحيحة زرارة. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل 
قتل رجلا ٤‏ أشهر الحرم «فقال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من 
E‏ 

هو أنّ الدية في القتل الخطائي أيضاً على القاتل وإن كان خطأً حضاً. غاية 
الأمر انها تحمل على العاقلة في الخطاً ا عض على مولت هعد ووابات:» 
مثل قوله (عليه السلام): «عمد الصبيان خطأً يحمل على العاقلة»“. وقوله 
ا واا ی جات طا ا عاد و عو ذلك سق 
الروانات هدا مق ناحية. 

ن خا وو ع رو تی وات ا الدرة 
في القتل أو الجناية الشبيهة بالعدم على الجاني نفسه:. 


٠١ :٤۳ حكاه فی الجواهر‎ )١( 

(۲) النساء غ: 47. 

(۳) الوسائل ۲۹: /5١8‏ أيواب ديات النفس ب ٣ح .٤‏ 
)٤(‏ الوسائل ۲۹: /٤٠١‏ أبواب العاقلة ب ١١‏ ح ". 
(0) الوسائل ۲۹: ۳۹۹/ أبواب العاقلة ب ١٠ح .١‏ 


۲۳۹ و و E‏ 


منها : صحيحة عبدالله بن سنان عن اك عبدالله (عليه السلام): ف رجل 
دفع رجلاً على رجل فقتله «قال: الدية على الذي دفع - إلى أن قال: - وإن 
أصاب المدفوع شىء فهو على الدافع أيضاً»7". 

ومنها: صحيحة الحلي واف عبدالله (عليه السلام)ء قال: سألته عن رجل 
افر برحل فق دوق داوعلا آخر رقال وهو شامق كا كان من کی 

ومنها: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام)ء قال: سألته عن رجل 
تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها «قال: عليه الإجراء علا مادامت حيّة»". 

ومنها: معتبرة إسحاق بن عبّار عن جعفر (عليه السلام): «أنّ علياً (عليه 
السلام) كان يقول: من وطئ امرأة من قبل أن يترلها تسع سنين فأعنف ضمن». 

ومنها: صحيحة سليان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام): أنه سيل 
عن رجل أعنف على امرأته» فزعم أنّها ماتت من عنفه «قال: الدية كاملة ولا 
يقتل الرجل»!". 

ومنها: معتبرة ظريف عن امن اون (عليه السلام)ء نه قال: «لا قود 
لامراة اصابها زوجها فعيبت» وغرم العيب على زوجها. ولا قصاص عليه» 
وقضئ فى امراة رکا زوجها فاعفلها: «ان ها نصف ديتها: مائتان وححمسون 
دیناراً»". 


.١ ح۲١ أبواب القصاص فى النفس ب‎ / ٥۷ :۲۹ الوسائل‎ )١( 
.۲ حم‎ 5١ الوسائل ۲۹: ۵۸ / أبواب القصاص في النفس ب‎ )۲( 
.۲ ح‎ ٤٤ الوسائل ۲۹: ۲۸۲/ ابواب موجبات الضان ب‎ )۳( 
.٤ ح‎ ٤٤ الوسائل ۲۹: ۲۸۲/ أبواب موجبات الضمان ب‎ )٤( 
.١ ح٣١ الوسائل ۲۹: ۲۹۹/ ابواب موجبات الضان ب‎ )5( 
.۳ ح٣١ الوسائل ۲۹: 519/ ابواب موجبات الضان ب‎ )( 


تكون على الأوصاف التالية: أربعون منها خلفة من بين ثنية إلى بازل 
عامهاء وثلاثون حقّة. وثلاثون بنت لبون'. 


ومنها: معتبرة السكوني عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: قال أميرالمؤمنين 
(عليه السلام): من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه» وإلا فهو له 
ضامن)(". 

ومنها: معتبرته الثانية عن جعفر عن اة 3 علياً (عليه السلام) ضضمّن 
ختاناً قطع حشفة غلا». 

وتؤيّد ذلك مرسلة يونس عن بعض أصحابه عن أب عبدالله (عليه السلام) 
«قال: إن ری إل رجا عضا اد بحجر فات من ضربة واحدة قبل أن 
يتكلّم فهو يشبه العمد فالدية على القاتل» الحديث". 

)١(‏ خلافاً لجماعة » منهم : احمّق فى الشرائع © فإمّهم ذهبوا إلى أن ديّة شبيه 
العمد إذا اختار الجاني الإبل ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذعة . وأربع 


وثلاثون ثنية » كلها طروقة الفحل . 

واستدل على ذلك برواية أ بصير عن أي عبدالله (عليه السلام) «قال: 
دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل إلى أن قال: ‏ وقال: دية المغلّظة التى تشبه 
اعون و ليث عد اقل فر ديه الط باسشان اال ثلاثة وثلائون حمّة , 


(۱) الوسائل ۲۹: 7/7١‏ أبواب موجبات الضان ب 56 ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۹: /77١0‏ أبواب موجبات الضان ب 74 ح ۲. 
(۳) الوسائل ۲۹: ۳۷/ أبواب القصاص في النفس ب ١١‏ ح 6. 
)٤(‏ انظر الشرائع 5: .560١‏ 


IIL SE OSE ۳۸‏ الديات 


وثلاثة وثلاثون جدعة وأربع وثلاثون ثنية. كلّها طروقة الفحل» الحديث''. 

وبرواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبدالله (عليه السلام) -في حديث ‏ «قال: 
والخنطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم إلى أن قال: ‏ والدية المغلّظة في الخطأ 
الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنتين فلا يريد قتله 
فهي أثلاث : ثلاث وثلاثون حقةء وثلاث وثلاثون جذعة. وأربع وثلاثون 
ينقةه كلها ele OB E‏ 

أقول: ارو اھان غا ا عفان يكرا دحيث إن ف سند الأول عل بن 
بي حمزة وهو البطائنى الضعيف, وفي سند الثانية حمّد بن سنان» وهو لم يثبت 
وو و ا ال غل کک ر اا 

هذاء وقد يتوهّم جواز الاستدلال على هذا القول با فى صحيحة محمّد بن 
مسلم وزرارة وغيرهما عن أحدهما (عليها السلام)ء في الدية «قال: هي مائة 
من الإبل» إلى أن قال: - قال ابن أبي عمير: فقلت لجميل: هل للابل أسنان 
معروفة؟ فقال: نعم ثلاث وثلاثون حقّة. وثلاث وثلاثون جذعة. وأربع 
وثلاثون ثنية إلى بازل عامهاء كلها خلفة إلى بازل عامهاء الحديث”". 
ولكنّه يندفع مضافاً إلى أن ذلك لم يرد في دية الشبيه بالعمد, وإنا ورد في الدية 
مطلقاً. وخصّها على بن حديد بدية الخطأ على ما يأتي!“ بأنّ هذا التحديد 
من جميل ولم ينسبه إلى معصوم, فلا حجّية فيه. 

وعن النهاية والقواعد واللمعة والنافع والروضة وغيرها: أنّ الدية ثلاث 


(۱) الوسائل ۲۹: ۲۰۰/ أبواب ديات النفس ب 7ح .٤‏ 
(۲) الوسائل ۲۹: ۱۹۸/ ابواب ديات النفس ب ١‏ حم .١7‏ 
(۳) الوسائل ۲۹: ۲۰۱/ أبواب ديات النفس ب ۲ح ۷. 
)٤(‏ فی ص 55060. 


وثلاتوق :ينث لسون: واثلاث ونلا نون حقة واريع وتلاتون ية طروقة 
الفحل7". بل عن الخلاف: دعوى إجماع الفرقة وأخبارها عليه'". وفى النافع : 
الماقير الرو ايهف و ی ا وو 

أقول : الظاهر آنه لم يرد ذلك في شيء من الروايات. فإِنٌ الوارد في روايق 
أبي بصير والعلاء بن الفضيل المتقدّمتين: ثلاث وثلاثون جذعة» وليس في 
المقام إلا هاتان الروايتان كما اعترف بذلك جماعة., منهم: أبوالعبّاس 
والاصبهاني والمقرّس الأردبيل وصاحب الجواهر (قدس الله أسرارهم)!؟. 

فالنتيجة: أنه لم يثبت شيء من هذين القولين. والصحيح هو ما اخترناهء 
وفاقاً للمحكيّ عن أبي على والمقنع والجامع والمقتصر والغنية والتحرير©. 

وتدلٌ على ذلك صحيحة عبدالله بن سنانء قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) 
يقول: «قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): في النطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط 
أو بالعصا أو با حجر أنّ دية ذلك تغلّظ. وهي مائة من الإبل: منها أربعون 
خلفة من بين ثنيّة إلى بازل عامهاء وثلاثون حقة. وثلاثون بنت لبون» الحديث. 


بتي هنا روايتان: 


)١(‏ النهاية: 78 القواعد 1٦۷ :٠‏ اللمعة :٠١‏ /ا7١,‏ المختصر النافع: ٠۲‏ الروضة 
.۱۷٩۹-_ ۰‏ 

(؟) الخلاف ه: /۲۲١‏ 6. 

(۳) الختصر النافع : 3. 

(؛) المهذب البارع 0: ؟15؟. كشف اللثام ؟: 440 (حجري)ء مجمع الفائدة والبرهان 
9١4:4‏ الجواهر .٠١ ۱۷:٤۳‏ 

: حكاه في مفتاح الكرامة ۰ (حجري). وراجع المقنع : ٤ء الجامع للشرائع‎ (o) 
.5"/ :۲ التحرير‎ ٤١١۲ :۲ الغنية‎ ٤۳۸ : المقتصر‎ ۳ 

(7) الوسائل ۲۹: ۱۹۹/ أبواب ديات النفس ب ۲ ح .١‏ 


SR ER ٤٠‏ لياق تخلة المباع ١‏ رنالويات 
(مسألة :)۲١۷‏ المشهور بين الأصحاب أن دية شبه العمد تستوفى فى 
سنتين, ولكن لا دليل عليه . بل الظاهر أ نها تستوفى في تلا ف« ستوات ١‏ 


الأولى: صحيحة المعلى أبي عفان عن أبي عبدالله (عليه السلام) -فى حديث - 
«قال: وفى شبيه العمية العاطة لات :ؤثاد ون فة وأربع وثلاثون جدعة. 
وثلاث وثلاثون ثنيّة خلفة طروقة الفحل» ا 

والثانية : رواية عبدالرحمن عن أ عبدالله (عليه السلام) «قال: كان على 
(عليه السلام) يقول إلى أن قال: ‏ وقال فى شبه العمد ثلاث وثلاثون جذعة 
وثلاث وثلاثون ثنيّة إلى بازل عامها كلها خلفة. وأربع وثلاثون ثنيّة»". 

وهاتان الروايتان لم نجد عاملاً بها من الأصحاب. على أنّ الثانية مرسلة. 

[كايان ذلك ار ف المسالة اقول : 


الأوّل: ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب من أنَّها تستوفى في 


الثانى: ما عن ابن حمزة من أنّها تؤدّى في سنة إن كان موسراً. وإلا في 
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الثالث: أنّها تؤدّى إلى ثلاث سنينا“. 


(۱) الوسائل ۲۹: ۲۰۲/ أبواب ديات النفس ب ۲ ح .٩‏ 

(۲) الوسائل ۲۹: ۲۰۲/ أبواب ديات النفس ب ۲ح .٠١‏ 

.۲۲:٤٣۳ القواعد 11۷:۳ الجواهر‎ »٤)۱۳:۲ الغنية‎ ١٠١:۷ المبسوط‎ ٠٠ المقنعة:‎ )۳( 
.٤٤١ الوسيلة:‎ )٤( 

.0۳۸ :۷ القفال في حلية العلماء‎ 1۷۸١ /٤۹۲ :9 ابن قدامة في المغني‎ )٥( 


(مسألة :)2١4‏ إذا هرب القاتل فما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات, 
أخذت الدية من ماله. فإن لم يكن له مال فالدية على الأقرب فالأقرب إليه""". 


أقول: اما القول الأول قووموان كان يورا معنب لاله وليل عليه 
أصلاً. والإجماع المدّعى من الشيخ فى المبسوط غير تام . 

وما قيل في وجه ذلك من أنّ فيه تخفيفاً بالإضافة إلى العمد وتغليظاً 
ااا إن ا اق ا و 
تؤدى إلى ثلاث سنين, فالنتيجة طب لالس اذ تؤدذى ف شبيه العمد في 

استحسان محض ولا نقول به. 

وأمّا القول الثاني : فهو ساقط ولا قائل به إلا ابن حمزة, ولا دليل عليه. 

وأَمّا القول الثالث: فهو الصحيح» وذلك لإطلاق صحيحة أبي ولاد عن 
أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: كان علي (عليه السلام) يقول: تستأدى دية 
الخطأ فى ثلاث سنين»". ومع الغضٌ عن الإطلاق فأصالة البراءة عن وجوب 
الأداء ف اقل من تلاك سين ع 

)١(‏ تدلّ على ذلك صحيحة أبى بصير. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن رجل قتل رجلاً متعمّداً. ثم” هرب القاتل فلم يقدر عليه «قال: إن كان له 
مال أخذت الدية من ماله وإلا فن الأقرب فالأقرب. وإن لم يكن له قرابة 
أَدّاه الإمام, فإنّه لاييطل دم امری مسلم»7". 


.١١6 :۷ المبسوط‎ )١( 
.١ ح‎ ٤ الوسائل ۲۹: ۲۰۵/ أبواب ديات النفس ب‎ )۲( 
.١ ح‎ ٤ الوسائل ۲۹: ۳۹۵/ أبواب العاقلة ب‎ )۳( 


SNA E E ايا‎ A مع له‎ YE 
دية الخطأ المحض أيضاً أحد الأمور الستّة المذكورة".‎ :)2١9 (مسألة‎ 
.)'( وهى تحمل على العاقلة‎ 


فنا وإن وردت فى القتل العمدي إلا أن مقتضى عموم التعليل فيها ثبوت 
الحكم فى المقام أيضاً. 

)١(‏ لما تقدّم من أنّ هذه الأمور دية للقتل مطلقاً. 

(؟) بلا خلاف بين العامّة'" والخاصّة " إلا من الأصمّ. 

وتدل على ذلك عدّة روايات: 

منها: صحيحة محمد الحلى. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل 
فوسوراس وجل کا الت عا عل حديه نونب ووی هل ارت 
فقتله قال: «فقال أبو عبدالله (عليه السلام): هذان متعدّيان جميعاً. فلا أرئ 
على الذي قتل الرجل قوداً, لأنّه قتله حين قتله وهو أعمى, والأعمى جنايته 
طا رازم عاف ر دون ما فالات سن المد 
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ومنها: معتبرة إسحاق بن عبّار عن جعفر عن أبيه «أنّ علياً (عليه السلام) 
كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة»*. 


ا وك ساد 

(۲) المغنى لابن قدامة 5: ٤1۹۸ - ٤۹۷‏ المحلى ۲۰۲٤ /41١١:٠١‏ المجموع 11: ١٤٠١ء‏ 
ا 0:۲ 

.٠٠١ :٤۳ القواعد ": 11۷ الجواهر‎ ٤)٥۷ :۲ المهذب‎ ۸٤ /۲۹۹ :۵ المخلاف‎ )۳( 

.١ ح‎ ٠١ الوسائل ۲۹: ۳۹۹/ أبواب العاقلة ب‎ )٤( 

(0) الوسائل ۲۹: /4٠١‏ أبواب العاقلة ب ١١‏ ح 5؟. 


(مسألة :)٠٠١‏ إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الابل اعتبر أن يكون 
ثلاثون منها حقة, وثلاثون منها بنت لبون» وعشرون منها بنت مخاض» 


وغشروق ما ابن ون 


بق هنا أمور: 

الأوّل: أنّ المحكيّ عن المفيد وسلار: أنّ العاقلة يرجعون إلى الجاني بعد 
ا الدية واا ا '". ولكنه 3 دليل عليه صلا ولذا 1 يقل به أحد 
غيرهما. ظ 

الثاني: أنّ أبا حنيفة ذهب إلى أنّ الجاني أيضاً يدخل فى العاقلة". و 
ظاهر البطلان. 

الثالث : : أنه يأتي'" في بحث العاقلة أن تحمل العاقلة الدية تكليفٌ عض . 
والدية إا هي في ذمّة القاتل خطأً ٠‏ ويترتّب على ذلك أنه إذا لم تكن عاقلة أو 
انها لم تتمكّن من الأداء أو امتنعت ولم يمكن الأخذ منها وجب الأداء على القاتل 
55 

(١)غل‏ المعتهور بين الأصسابةبل :ف الجواهن: أن عليه حامة الا خر 


ونذل على ذلك صحيحة عبدالله بن سنان. قال: سمعت أبا عبدالله (عليه 


.۲۳۹ راجع المقنعة: ۷۳۷ والمراسم:‎ .50 :٤١ حكاه في الجواهر‎ )١( 
.٠١١ :۲۷ (؟) بدائع الصنائع ۷: 500, المبسوط للسرخسبى‎ 

(9)-ق هن 6617/2606 

.۲۳:٤۳ الجواهر‎ )٤( 


SUNT “قياف له‎ a اا الا ماماو رما مل و عوتب‎ Y٤ 


السلام) يقول: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في الخطأ شبه العمد أن يقتل 
بالسوط إلى أن قال: - والخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة. وثلاثون ابنة لبون. 
وعشرون بنت خاض. وعشرون ابن لبون ذكر» الحديث"'"". 

وهنا قولان اخران: 

أحدهما: ما حكي عن ابن حمزة من أنّ دية الخطأ الحض من الإبل مس 
ورون يلت اض ون وعشراو ت :لون دوس :وعسرون دة 
ومس وعشرون جذعة. 

واستند فى ذلك إلى رواية العلاء بن الفضيل عن أب عبدالله (عليه السلام) 
-في حديث - «قال: والخطأ مائة من الإبل» أو ألف من الغ » أو عشرة الاف 
درهم, أو ألف دينار» وإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض» وخمس 
وعشرون بنت لبون» وحمس وعشرون حه ومس وعشرون جذعة» 
اجن 

ونحوها مرسلة العيّاشي عن عبدالرحمن عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: 
كان على (عليه السلام) يقول: في اطا جن وعتص ون نت لون وين 
وعشرون بنت خاض» وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة» 
ادى . 


أقؤل ان الرو اتن عا اا ميان مهدا عفان ف سف الأول كد بن 


(۱) الوسائل ۲۹: ۱۹۹/ أبواب ديات النفس ب ؟ ح .١‏ 
(۲) حكاه في الجواهر 4: .۲١‏ وراجع الوسيلة: .٤٤١‏ 

(۳) الوسائل ۲۹: ۱۹۸/ أبواب ديات النفس ب ١ح .٠١‏ 
)٤(‏ الوسائل ۲۹: ۲۰۲/ أبواب ديات النفس ب ؟ ح .٠١‏ 


الاد حلي فق اط حك رع اعا 


ا ا ان رین ار ا د 
الخطأً من الابل عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وعشرون بنت لبون 
ورون خا وع ون ج غ 

وفيه: أنه لا دليل عليه أصلاً. ولم نجد له شاهداً فما وصل إلينا من نصوص 
النأت: 


إِنْ محمد بن يعقوب روى بسنده الصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة 
وغيرهما عن أحدهما (عليها السلام). في الدية «قال: هي مائة من الإبل. 
وليس فما دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك» قال ابن ا عمير: فقلت لجميل : 
هل للابل أسنان معروفة؟ فقال: نعمء ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون 
جذعة وأربع وثلاثون ثنيّة إلى بازل عامهاء كلّها خلفة إلى بازل عامها. قال: 
ووو ذلك ی ا عنهما. وزاد عل بن حديد في حديثه: إِنَّ ذلك في 
الخطاً. الحديث!). 

وهذة الزؤائة وان كانت ص ية إلا أن هذه الحملة الى رادها عل بن 
حديد غير ثابتة» فإنّ على بن حديد ضعيف جدّأ . فإذن لمكن الاعتاد عليباء 
وم هنا ل عامل عا ظاهر ا من الأحهات وغل أن التعديد الد كور فنا هن 
عمل شه ولس وا إلى اللإمام (عليه السلام) على ما عرفت. 


.۳۲۲ :۳ السرائر‎ ۱۱١ :۷ المبسوط‎ )١( 


٦‏ لاوا ا ا ولعي انان E‏ الديات 


e O E اا‎ :)١ 
. فاته لا تجب الدية عندئذ وتجب فيه الكفارة فقط‎ 


(أ)نوقاقا الاك وخالف:ق المسالة ضرا ائ ن دزي ق السرائره تحيت 
قال بوجوب الدية!"". واستشكل فا صاحب الجواهر (قدس سره)!". 

ولكنّ الصحيح هو ما ذهب إليه الأكثر. 

وتدلٌ على ذلك الآية الكريمة: لفَإنْ كَانَ من قوم عَدُوٌَلَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌقَنَْرِ ير 
رَقبَةِ مُؤْمِيّة 4" بقرينة الجملة المتقدّمة وهي قوله تعالى: 9وَمَنْ قَثَلَ مُؤْمِناً 
خَطأًقتَخر يو رقي مُؤْمَِةِوَدِيَةٌمُسَلَّمَة ِل أَهْلِِ ١4‏ والجملة اللاحقة وهي قوله 
تعالى : 9وَإِنْكَانَ من قوم بتكم وَبَئِتَكُمْ ميا م مياق قَدِيَةٌ مُسَلَمَةُ إلَ أَهْله وترير 
رَقَبَةِ مُوْمِبَةِ 4004 حيث إِنَّهها قرينتان : على انا في مقام بيان عدم ثبوت الدية 
فى هذه الصورة, وأنّالثابت فيها خصوص الكقّارة ‏ فإنّ التفصيل بين الصورتين 
ع اد نه > وها يقيّد إطلاق ما دل على وجوب الدية في 
قتل المؤمن خطا 

وبعد ذلك نقول: أ ن كلمة: من » في قوله تعالى : من قؤم € ليست 

EC lao laa‏ في دار الإسلام أيضاً ل 

NG MI Do 


(۱) السرائر م 
)۲( الجواهر EVs HET‏ 
)۳( سور الا 17 


اال :5 الل فى الأقون المح عدا أن طا دة كايا 
ولل ۳ وعلى القاتل متعمّداً مطلقاً كقّارة الجمع وهي عتق رقبة و صوم 


كثير من كان قومه باقين على الكفر والعداوة إلا نادرأًء فالصحيح هو أنّ كلمة 
لمن » هنا بمعنى: في, يعني: أن المقتول المؤمن خطأً كان بين قومه الكقّار 
فتوهّم أنه كافر مهدور الدم» وكان هذا هو السبب في قتله. وإلا لم يكن فرق 
يله وین عون المي أن وت الله فا ق ارين اطا اق اة 
المباركة: هو ما إذا اعتقد القائل أنه كاف وغدل فتاه 2 بان LÎ‏ 
قن مدل لز ور مضي وای نانشو الكتاوة حو افا بلطا 
مجاه متها رك وهو ]اوس قينا وكا ناضات اا ب فالظاهز روات 
الآية الكريمة عن مثله. ولذلك تثبت فيه الدية ولو كان القتل فى دار الحرب. 
والظاهر أن اكسالة لا خلاف فيا . 

اة أن المستن رن الات اهو ما دك اه واا اقا اها 
القتل إلى الظنٌ بأنّه كافر فلا نعرف له وجهاً. فإنٌ الظنّ الذي ليس بحجّة ليس 
حورا للقتل. ولا يوجب خروج القتل عن كونه ظلماً. فلا موجب لسقوط 
الدية . 

)١(‏ من دون خلاف بين الفقهاء. بل ادّعي في كلمات غير واحد الإجماع 
على ذلك. 

وتدلٌ عليه عدّة روايات: 

فنا حسيحة كلب الأسدى قال سالك ايا غيدات:(غليه السلاء) عن 
الرجل يقتل ف الجر الحرام, ما ديته ؟ «قال: دية وثلث»'. 


(۱) الوسائل ۲۹: ۲۰۳/ أبواب ديات النفس ب ٣ح .١‏ 


TENOR E ۸‏ /التريات 
شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً'". وإذا كان القتل في الأشهر الحرم 
فلا بد وأن يكون الصوم فيها 


ومنها: صحيحة زرارةء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل 
رجلاً خطأ في أشهر الحرم «فقال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر 
الحرم» قلت: إِنّ هذا يدخل فيه العيد وأيّام التشريق «قال: يصومه. فإنّه حقّ 
لزمه»'. 

ورواها الشيخ الصدوق (قدس سره) بإسناده الصحيح عن أبان. عن زرارة» 
و ل عبدالله (عليه السلام) «قال: عليه دية وثلث»"'. 

)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب. وتدلٌ على ذلك عدّة روايات: 

ارا ی فيد الزن سان وان :يكت چا عن أو غا عليه 
السلام)ء قال: سَئْل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً إلى أن قال: ‏ «فإن عفوا 
عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستّين 
كنا تي ل و 

ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان. قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «كقّارة 
الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمّداً فعليه أن يكن نفسه إلى أن قال: - وإن 
عفا عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متنابعين ويطعم ستّين مسكيناً. 
وأن يندم على ما كان منه» ويعزم على ترك العود» ويستغفر الله عر وجل أبدأ 
ما بق»“. 
)١(‏ الوسائل ۲۹: /5١4‏ أبواب ديات النفس ب ٣ح .٤‏ 
(۲) الوسائل ۲۹: /5١4‏ أبواب ديات النفس ب ۳ح 0. الفقيه :٤‏ ۸۱/ 501. 
(۳) الوسائل ۲۲: ۳۹۸/ أبواب الكقّارات ب ۲۸ ح .١‏ 
)٤(‏ الوسائل ۲۲: ۳۹۸/ أبواب الكقّارات ب ۲۸ ح 7. 


فيصوم يوم العيد أيضاً إذا صادفه . والكمّارة مرتبة إذا كان القتل خطاً 
حت إذا كان في الأشهر الحرم على المشهور. وفيه إشكال, والأقرب أن الكقارة 


ومنها: صحيحة ابن ماق ديعن عدا ممع أن عبدالله (عليه السلام): 
أله ل غن.رجل تل موسا - إل أن قال :هل له من توبة إن آراة ذلك: أو 
لا توبة له ؟ «قال: توبته إن لم يعلم -إلى أن قال: ‏ فإن عن عنه أعطاهم الدية 
واعق رة وضام شبرين مسابعين:وتصدق غل ستين سكا 

وتؤيّد ذلك رواية أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): 
رجل قتل رجلاً متعمّداً «قال: جزاؤه جهمّ» قال: قلت له: هل له توبة ؟ «قال: 
نعم» يصوم شهرين متتابعين ويطعم ون سكي ويعتق رقبة ويؤدي ديته» 
الد 

)١(‏ تدلٌ على ذلك صحيحة زرارة, قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: 
«إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم»7". 

م إِنْه لابدٌ من تقييد إطلاق هذه الصحيحة بالروايات المتقدّمة. 

فالنتيجة: هي ما ذكرناه من كقارة المع ولزوم كون الصوم فى الأشهر 
الحرم. 

بق هنا شيء: وهو أن دخول يوم العيد إنما هو فيا إذا صادف ذلك كا إذا 
افترضنا أن القتل وقع أثناء شهر ذي القعدة, فعندئذٍ بطبيعة الحال يدخل العيد. 


. الوسائل ۲۲: ۳۹۹/ أبواب الكقّارات ب ۲۸ ح‎ )١( 
.٤ الوسائل ۲۲: ۳۹۹/ أبواب الكقّارات ب 78 ح‎ )۲( 
.۲ ح٣ أبواب ديات النفس ب‎ /77١* :۲۹ الوسائل‎ )۳( 


۲0۰ اممو و حو او نا انون جز انيز باق كله SUE‏ 


معيّنة فما إذا وقع القتل في الأشهر الحرم وهي صوم شهرين متتابعين فا '. 


وأمّا إذا افترضنا أنّ القتل وقع فى شهر رجب أو فى الليلة الأولى من شهر ذي 
القعدة. فعندئذٍ لا يصادف العيد. فإنّ القاتل يصوم شهر ذي القعدة تماماً ويوماً 
من شهر ذي الحجّة. فيحصل التتابع بمقتضى صحيحة الحلبي١"‏ الدالّة على 
حصول التتابع بذلك» كا فصّلنا الكلام في ذلك في مبحث الصوه'”". 

)0 بيان ذلك: أن المشهور لم يفرّقوا في كقّارة القتل الخطائي بين أن ¿ يكون 

الأشهر الحرم وأن يكون في غيرهاء فقالوا انا مرتبة. 

واستدلّوا على ذلك بإطلاق الآية الكرية لوم قَتَلَّ مُؤْمناً خَطَأ فَتَحْرِيدُ 
رَقَبَةِ ... 4 الآية". 

وعسسة عيزا بن انه فال تقال او عيدان” (عليه السلام): كاه 
الدم إذا قتل الرجل مؤمنا تعمد ل قال يزان قل يفقملا ا وال 
أوليائه ثم“ أعتق رقبة, فإن لم يجد صام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع أطعم 
سكن مکنا مدأ مدا اتسيف" 

ولكنّه لايخلو من إشكالء وذلك لأنّ مقتضى صحيحة زرارة» قال: فعا لك 
ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلاً خطأً ا الحرم «فقال: 
عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم» قلت: إِنّ هذا يدخل فيه 


.4 ح٣ أبواب بقية الصوم الواجب ب‎ /77 :٠١ الوسائل‎ )١( 
.58١- ۲۷۸ :۲۲ شرح العروة‎ )۲( 

)۳( سورة اللا ٤‏ 7 

.١ ح‎ ٠١ أبواب الكفارات ب‎ /۳۷٤ :۲۲ الوسائل‎ )٤( 


وهل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم فى تغليظ الدية القتل في الحرم؟ فيه 
قولان, الأقرب عدم الالحاق (. 


العيد وأيّام التشريق «قال: يصومه. فإنه حقٌّ لزمه»"" هو أنّ كقّارة القتل 
الخطائي في خصوص الأشهر الحرم هو صوم شهرين متتابعين في تلك الأشهر 
معيّناً. وبا أن هذه الصحيحة وردت في مورد خاصٌ فبطبيعة الحال تقيّد 
اطلاق ا المورد. فعندئذٍ إن تم” إجماع فهو 
ولکنه غير تامٌ. 

فالنتيجة: هي التفصيل بين القتل الخطائي في غير الأشهر الحرم فكفارته 
مرتبة وبين القتل فيا فكفارته معيّنة. 

ولا تعارضها رواية زرارة عن ان جعفر (عليه السلام)ء قال: سألته عن 
رجل قتل رجلاً خطأ في الشهر الحرام «قال: تغلّظ عليه الدية» وعليه عتق 
رقبة أو صيام شهرين متتابعين من اشر الحرم» الحديث'". 

فإنّا وإن دلت على التخيير بين العتق والصيام إلا انها ضعيفة سنداًء فإِنٌ 
فى سندها سهل بن زياد وهو لم يثبت توثيقه ولا مدحه. فاذن لايمكن الاعتاد 
غلبا اض بعل نه ل عامل ا 

)١(‏ خلافاً للأكثر كما عن كشف اللثاء”". بل المشهور كما فى مجمع البرهان. 
بل في ظاهر الحكىّ عن الشيخ في موضعين من المبسوط وعن ابن إدريس في 


(۱) الوسائل ۲۹: /5١5‏ أبواب ديات النفس ب 7ح .٤‏ 

(؟) الوسائل /۳۸١ :٠١‏ أبواب بقية الصوم الواجب ب ۸ح .١‏ 
)۳( كشف اللثام ۲: 40 (حجري). 

.5١8 :١4 مجمع الفائدة والبرهان‎ )٤( 


NEI وز مد لوزي عبان‎ o o۲ 


السرائر وعن غاية المرام وعن الغنية: الإجماع عليه" بل في محكي الخلاف 
عن الشيخ إجماع الفرقة وأخبارها!". ومن هنا أخذ الشيخ في التهذيب فى 
عنوان الباب القتل فى الحرم مقابل القتل فى الأشهر الحره!". 

وكيف كان, فاستند فى ذلك إلى صحيحة زرارة» قال: قلت لأبى جعفر 
EE ENES‏ 


وروايته الثانية. قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل قتل رجلاً فى 
ا حرم «قال: عليه دية وثلث» الحديت(0. 


أقول: إن تم إجماع في المسألة على أن حكم القتل في الحرم حكم القتل في 
الأشهر الحرم فهو ولكنّه غير تام لتوقف احق والفاضل وأبي العبّاس 
والمقداد"' وغيرهم فى ذلك. 

la yS SNES ENES, 
في سندها ابن أبي عمير» وهو لا يكن أن يروي عن أبان بن تغلب بلا واسطةء‎ 
فان أبان قد مات في زمان الصادق (عليه السلام) وابن أبي عمير لم يدرك‎ 


الصادق (عليه السلام)ء فإذن الرواية ساقطة من جهة الإرسال» فلا يكن 


,511 :9 ۔ ۲۷ وانظر المبسوط ۱۱۹:۷ ۔ ۱۱۷ السرائر‎ ۲۹:٤۳ حكاه فى الجواهر‎ )١( 
.]غ١4‎ :۲ الغنية‎ ١ :٤ غاية المراء‎ 

(۲) حكاه فی الجواهر :٤۳‏ 51. وراجع الخلاف ۵: 1/۲۲۲. 

۲٣۵:۰ الدب‎ )۳( 

.۳ ح٣ أبواب ديات النفس ب‎ /5١4 :۲۹ الوسائل‎ )٤( 

(0) الوسائل /۳۸١ :٠١‏ ابواب بقية الصوم الواجب ب ۸ح ۲. 

(5) الشرائع ٠٠۲ :٤‏ انظر التحرير ۲: ۲۹۸ المهذب البارع ه: ۲٤١‏ التنقيح الرائع 
غ: 610 


ولا تغليظ فى الجنايات على الأطراف إذا كانت في الأشهر الحرم ."١‏ 


الاعتاد عليها. على أنّ فا إشكالاً آخر. وهو اشتالها على العيدين. مع أنه 
اى لخبي ال اا دوج 

وا الزوانة الأول في وان كانت اة غ اا انه يكن المدافقة ىق 
دلالتهاء إذ من الحتمل قويّاً أن يكون ”الحرم“ بضيّ الحاء والراء» فيكون المراد 
منه الأشهر الحرم» ويؤيّد ذلك قوله (عليه السلام): «ويصوم شهرين متتابعين 
من أشهر الحرم» قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وأيّام التشريق «فقال: 
يصومه. فاه حقٌّ لزمه». وهذا كقّارة القاتل فى الشهر الحرام عند الأصحاب 
لا كقارة القتل فى الحرم. ومن هنا ذكر جماعة عدم النصّ على ذلك . 

ويؤيّده ما قاله صاحب الجواهر: وقد حضرنى نسخة من الكافى معتبرة 


جدَّأء وقد أعرب فما الحرم بضمّتين1". 


فالنتيجة: أَنّ الرواية لو لم تكن ظاهرة فى أنّ المراد منها الأشهر الحرم دون 
الحرم فلا أقلّ أَنّْا يحملة فلا تكون حجّة. 

ومن ذلك يظهر أَنّ ماذكره السيّد فى الرياض من قوله: وكأ نّم -أي القائلون 
بعدم تغليظ الدية في القتل فى الحرم لم يقفوا على هذهالرواية -صحيحة زرارة- 
وإلا فهي مع اعتبار سندها في المطلوب صصريحة...١"!‏ في غير محلّه. 

)١(‏ وذلك لعدم الدليل عليه واختصاصه بقتل النفس» ومن هنا لا قائل 
لاعن اا فاب 


.۲۷ :٤۳ الجواهر‎ )١( 
(حجري).‎ ٠۳١ :۲ رياض المسائل‎ )۲( 


SNES سود مي ونا سود ما اج لد وجييد اناق‎ ot 


(مسألة :)5١1‏ دية المرأة الحرّة المسلمة نصف دية الرجل الحرّ المسلم ١7‏ 
من e‏ الأجناس المتقدّمة () 


)010( من دون خلاف بين الأصحاب. بل ادّعي عليه الإجماع بقسميه ENE‏ 
بل هو كذلك بين كافة المسلمين إلا ابن علية والأصة١".‏ 

وتدل على ذلك عدّة روايات: 

منها: صحيحة عبدالله بن سنان» قال : “معت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول 
فى رجل قتل امرأته متعمّداً «قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه» ويؤدّوا إلى 
حمسي لد وان E‏ لخدو تميق الدية حنينة ا لذت درهم» الحديث!". 

ونا سحيحة غبدالله بن مسان عن 5 عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا 
قتلت المرأة رجلاً قتلت به. وإذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدّوا فضل 
دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بهاء وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة 
ET TG‏ ارد 

ومنها: صحيحة الحلبي عن 4 عبدالله (عليه السلام)ء قال: في الرجل يقتل 
المرأة متعمّداً. فأراد أهل المرأة أن يقتلوه «قال: ذاك هم إذا أدّوا إلى أهله نصف 
الدية. وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل» الحديث!؟) 

(كافاة جا هن الزواناك ا هغدد بن سفان الانقة الک 
وإن عيّنت نصف الدية فى خمسة آلاف درهم إلا أن الظاهر هو آنه من باب 


.ه٣٣‎ 0177 :9 ه/؟. المغنى‎ :٦ البحر الزخار‎ )١( 

(9) الؤسائل 762905 ابوات فاص ةو اا ت 
(۳) الوسائل ۲۹: /۸١‏ أبواب القصاص في النفس ب 77ح ۲. 
)٤(‏ الوسائل ۲۹: /8١‏ ابواب القصاص فى النفس ب ”337 م .١‏ 


(مسألة :)١٠١‏ المشهور بين الأصحاب أنّ دية ولد الزنا إذا كان حكوماً 
بالاسلام دية المسلم. وقيل: إن ديته نثمانمائة درهم, وهو الأقرب''. 


اال خصوضةة ا و د ر ااتسو قال قات 
لأبى عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل قطع اصبعاً من أصابع المرأة كم 
فمها؟ «قال: عشرة من الإبل» قلت: قطع اثنتين؟ «قال: عشرون» قلت : قطع 
ثلاثاً؟ «قال: ثلاثون» قلت: قطع أربعاً؟ «قال: عشرون» قلت: سبحان الله 
يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟! إِنّ هذا 
كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرا تمن قاله. ونقول: الذي جاء به شيطان «فقال: 
مهلاً يا أبان. هذا حكم رسول الله (صلى الله عليه وآله). إِنّ المرأة تعاقل الرجل 
ال ناذا يلتك العلىبرجعت إل ا انلف ايد فين 
بالقباس «والسئة اذا قبست ی الد 1 

فان هذه الصحيعة تذل عل أن دالا ضف دة الرجل .من الابل: 

فالنتيجة: من ضر هذه الصحيحة إلى تلك الرواية هي أن دية المرأة 
لا تختص بجنس دون آخر. على أنّ المسألة متسالم عليها بين الأصحاب . 

)١(‏ بيان ذلك: أن المعروف والمشهور -بل فى الجواهر: عدم وجدان الخلاف 
بين من تأخَّر عن المصنّف!" ‏ أنّ دية ولد الزنا دية المسلم إذا أظهر الإسلامء 
لإطلاقات الأدلة. 


وخالف في ذلك صريحاً الصدوق والسيّد المرتضئ (قدس سرهما) من 


.١ ح‎ ٤٤ الوسائل ۲۹: 507/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )١( 
.۳۳ :٤۳ جواهر الكلام‎ )۲( 


aaah oN "0‏ مياق تكلة المياع 7/1 الديات 
المتقدّمين. فأختارا أن ديته مٌاغغائة درهم("'. وقوّاه فى مفتاح الكرامة7". 
وتوقف في المسألة الحقّق الأردبيلي (قدس سره) والشهيد في غاية المراد". 
وما اختاره الصدوق والمرتضئ (رحمهم الله) ومن تبعهما هو الأظهر. 
وتدل عليه معتبرة إبراهے بن عبدالحميد عن جعفر (عليه السلام)» قال: 
«قال: دية ولد الزنا دية الذي ثانغائة درهم»“. 
ولا يضرٌ کون عبدالرحمن بن حمّاد في سندهاء لاه وإن لم يونّق فى كتب 
الرجال إلا أنه وارد في أسناد كامل الزيارات» فهو ثقة. وله كتاب روئ عنه 
جماعة. منهم: ابن أبي عمير وإبراهيم بن هاشم والبرق وأحمد بن محمد بن 
وقال في مفتاح الكرامة: الحديث إِمّا حسن أو موثق أو قوي. ظ 
وتؤيّد ذلك رواية عبدال رحمن بن عبدالحميد عن بعض مواليه. قال: قال لى 
أبوالحسن (عليه السلام): «دية ولد الزنا دية البهودي ثمانمائة درهم»!0. 1 
ورواية جعفر بن بشير عن بعض رجالهء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن دية ولد الزنا «قال: مانمائة درهم مثل دية الهودي والنصراني والجوسبي»0". 


وأمّا ما قيل من أَنّ رواية جعفر بن بشير معتبرة» نظرأ إلى ما قاله النجاشي 


.٥٤٤ الانتصار:‎ ٠١١ المقنع:‎ )١( 

(۲) مفتاح الكرامة :٠١‏ 557. 

(۳) مجمع الفائدة والبرهان ۳۲۲:۱١‏ 1؟5. 

(4) الوسائل :755455 أبواب ديات التفس نت :لاح . 
)٥(‏ الوسائل ۲۹: ۲۲۲/ أبواب ديات النفس ب 6١ح .١‏ 
(1) الوسائل ۲۹: ۲۲۲/ أبواب ديات النفس ب 6١ح‏ ۲. 


(مسألة :)5١16‏ دية الذمّى من الهود والنصارئ والجوس ثانمائة درهه"", 


من انه ينو فن الثقات وهي رووا ع 

فقد ذكرنا ما فيه فى مدخل كتابنا: معجم رجال الحديث» الصفحة (18). 

بق هنا شيء : وهو أنّ عبدالله بن سنان روئ في الصحيح عن أب عبدالله 
(عليه السلام)ء قال: سألته فقلت له: جعلت فداك. كم دية ولد الزنا؟ «قال: 
الف انلق عل فى ال 

هذه المبحيحة قزل عل أ نه كان ا ك و ذه عدا بن سان أن د 
ولف الززنا معا دة اللو الل ولا شال مقذازها وورظير م لواب 
وعدم بيان أن يته دية المسلم الح بوت المغايرة. وما ما فبها من لزؤء 
الاعتبار بالمقدار الذي أنفقه المنفق عليه فلابدٌ من رد علمه إلى أهله» لخالفته 
للإجماع القطعي» ولعل إجمال الجواب كان لمصلحة هناك. 

)١(‏ بلا خلاف بينناء وتدلّ على ذلك عدّة روايات: 

منها: صحيحة ابن مسكان عن اف عبدالله (عليه السلام) «قال: دية الهودي 
والنصراني والجوسي تمانمائة درهم»". 

ومنها: صحيحة ليث المرادي. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
دية النصراني واليهودي والمجوسي «فقال: ديتهم جميعاً سواء. تماغغائة درهم 
ماغائة درهہ»“. 


.5١04 /١١9 رجال النجاشی:‎ )١( 

(؟) الوسائل 5؟: 7076 / أبواب ميرات ولد الملاعنة ب 8 ح 7. 
(۳) الوسائل ۲۹: ۲۱۷/ أبواب ديات النفس ب ۱۳ح ۲. 
)٤(‏ الوسائل ۲۹: ۲۱۸/ أبواب ديات النفس ب ۱۳ح 0. 


۲0۸ لا ا ا و رد لافطا كله النا 17 اله رأثت 

بق هنا طائفتان من الروايات: 

الأول ها دلت عل ا ديتهم أربعة آلاف درهم. وهي روايتان: 

ااا ان و الوق رم ترات دية الهودي والنصراني والجوسي 
أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم. لانم أهل الكتاب»''. 

انيته|: رواية أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: دية الممودي 
والنصراني أربعة آلاف درهم» الحديث”". 

أقولة إن كلنا الو امن حعيفة ندا آنا الأول دفو حية الا رسال وام 
الثانية: فلوجود علي في سندها وهو البطائني الضعيف على أله يكن حملها 
على التقيّة. لموافقته| للمرويٌ عن عمر وعتةان وسعيد بن المسيّب وعطا والحسن 
وعكرمة وعمرو بن دينار والشافعي وإسحاق وأبي ثور» على ما ذكره ابن 
قدامة في المغنى". 

الطائفة الثانية: ما دلت على أنّ ديتهم دية المسلم. وهي أيضاً روايتان: 

اخداها: صحيحة أبان بن تغلب عن أ عبدالله (عليه السلام) «قال: دية 
المودي والنصراني والمجوسي دية المسلم»!. 

واا و و 5 عبدالله (عليه السلام) «قال: من أعطاه 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) ذمّة فديته كاملة» قال زرارة: فهؤلاء؟ 
قال أبو عبدالله (عليه السلام): «وهؤلاء من أعطاهم ذمّة»!0. 


(9) الوسائل ١١‏ ايؤات ديات النفس ب ۱۳ ح ۱۲ الفقيه 4: /9١‏ ۲۹۷. 
10 الوسائكل :291:15 ا 

(۳) المغنى 9: 058. 

.۲ ح١4 الوسائل ۹ أبواب ديات النفس ب‎ (٤( 

.7 ح١٤ الوسائل ۲۹: ۲۲۱/ أبواب ديات النفس ب‎ )٥( 


ودية نسائهم نصف ديتهم!', وما سائر الكفار فلا دية فى قتلهم, كما لا 
قصاص فيه !"'. 


أقول: هاتان الروايتان وإن كانتا تامّتين سنداً إلا أنه لابن من ملها على 
التقيّة للمعارضة. نظراً إلى موافقتب) لفتاوئ جماعة من العامّة كعلقمة ومجاهد 
والشعبى والنخعي والثوري وأبي حنيفة (". 

وأمّا حمملهما على المعتاد ۔ کا عن الشيخ!! ‏ فلا شاهد له أصلاً. کا لا محال 
لحملها على قتل خصوص من قام بشرائط الذمّة, فإنّه بلا موجب. 

وأَمّا معتبرة سماعة. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مسلم قتل 
ذمياً - إلى أن قال: ‏ «ومن قتل ذمَياً ظلماً فإِنّه ليحرم على المسلم أن يقتل 
ذمّياً حراماً ما آمن بالجزية وأدّاها ولم يجحدها»"". 

فلا دلالة فيها على التقبيد. فإِنٌ الإيمان بالجزية وأدائها شرطٌ في تحقّق 
الذمّيّة. وبدونها لا يكون الكافر ذمِياً. ولا يكون في قتله دية أصلاً. 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر. وتدل على ذلك إطلاقات ما دل على أنّ دية المرأة 
نصف دية الرجل» وعدم دليل مفقد فى البين: 

(؟) من دون خلاف بين الأصحاب. وذلك لأنّه لا احترام همء وان دمهم 
هدر فكما لايئبت على قاتلهم القصاص كذلك لا تثبت الدية. 


)0010( المغنىق 6586 . 


(؟) التهذيب ۱۰: ۱۸۷/ ۷۳۷. 
(۳) الوسائل ۲۹: ۲۲۱/ أبواب ديات النفس ب ٤٠ح .١‏ 


TEATS SSA ۰‏ بر الديات 
(مسألة :)5١7‏ دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحرٌء فإن تجاوزت ل 
يجب الزائد. وكذلك الحال فى الأعضاء والجراحات» فما كانت ديته كاملة 
کالأنف واللسان واليدين والرجلين والعينين و نحو ذلك فهو فى العبد قيمته . 
وما كانت ديته نصف الدية - كاحدى اليدين أو الرجلين ‏ فهو فى العبد 
ضف قيمته» و هگا . 
(مسألة ۳۲۱۷): لو جنى على عبد بما فيه قيمته, كأن قطع لسانه أو أنفه أو 
يديه» لم يكن لمولاه المطالبة بها إلا مع دفع العبد إلى الجاني!". كما أنه ليس 
له المطالبة ببعض القيمة مع العفو عن بعضها الآخر مالم يدفع العبد إليه ". 


)١(‏ تقدّم وجه جميع ذلك فى قصاص النفس وقصاص الأطراف''. 
انيل شان ات بل ادّعي عليه الاجماع بقسميه. 
وتدلٌ على ذلك معتبرة غياث عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) «قال: قال 
على (عليه السلام): إذا قطع أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته. دى إلى 
مولاه قيمة العبد واخذ العبد»'''. ونحوها معتبرة ابي مريم عن ابي جعفر (عليه 
السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام)7". 
ويؤيّد ذلك الارتكاز العقلائي. وهو عدم جواز الجمع بين العوض والمعوّض . 
لات العنو از له المتكن وقد هر فك نه الأضور له O NER‏ 
دوق ازاق العد ال لحان و كلت ؛ ١|‏ اناه من اا هرن 


)0010( فى ص ٤٤ - 1١‏ وف ص ۱۸۰ . 
(۲) الوسائل ۲۹: ۳۳۸/ أبواب ديات الأعضاء ب 74ح .١‏ 
(۳) الوسائل ۲۹: ۳۸۸/ أبواب ديات الشجاج والجراح ب8 ح 7. 


وأمّا لو جنى عليه بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع 
إمساك العبد"". وليس له إلزام الجانى بتام القيمة مع دفع العبد إليه(". 
(مسألة :)5١4‏ كل جناية لا مقدّر فا شرعاً ففا الأرش. فيؤخذ من 


الجاني إن كانت الجناية عمديّة أو شبه عمد"", 


المتقرّمتين أن الجناية إذا كانت مستوعبة كان المالك مخيّراً بين إمساك العبد 
ومطالبة القيمة مع دفعه إلى الجاني. فليس له إمساك العبد ومطالبة ا لجان 
مف اة ا والقرا شي 

لبلا خلافهبولا افكال عند ال ابه ودل عل ذلك مضيافا ال ان 
وقوع الجناية على مال المولى يقتضي أن يكون للمولى حقٌ مطالبة الجانى 
بقيمة تلك الجناية ‏ عدّة روايات: 

منها: صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام): فى رجل شج 


عبدا موضحة «قال: عليه نصف عشر قيمته»'. 


ومنها: معتبرة السكوني» عن جعفرء عن أبيه. عن علي (عليهم السلام) 
«قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار فى الن»!". 

(۲) فإنّ إلزامه بذلك يحتاج إلى دليل» وهو مفقود فى المقام. 

( ۷ يل فوا اکال ن الاجحاب:.وتدل غل ذلعات مضاقا إل ان 
حقّ المسلم لايذهب هدراً. وإ إلى صحيحة أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) 
في حديث «قال: إِنّ عندنا الجامعة» قلت: وما الجامعة؟ «قال: صحيفة فيها 


© الؤسائل 78:15 / راب ديات الجاع وا لرا ت۸ج 


2300100 a E ۲۹۲ 


وإلا من عاقلته'» وتعيين الأرش بنظر الحاكم بعد رجوعه في ذلك إلى ذوى 
عدل من المؤمنين!". 


(مسألة :)5١9‏ لا دية لمن قتله الحدٌ أو التعزير""» وقيل: 


کل حلال وحرام» وکل شىء يحتاج إليه الناس حت الأرش ف الخدش» وضرب 
بيده إلى فقال: «أتأذن يا أبا محمد ؟» قلت : جعلت فداك. إغا أنا لك فاصنع ما 
)01( 


شئت» فغمزنى بيده. وقال: «حقى أرش هذا» - صحيحة عبدالله بن سنان 


عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: دية اليد إذا قطعت خحمسون من الإبل. وما 
كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ومن يحْكة بما أَنزّلٌ 
أنه فَأَوْليِكَ هم أَلكَافِدُونَ #)". 

)١(‏ لأنّ الدية فى القتل الخطاى على عاقلة القاتل. على ما سيق تفصيله فى 
علي 

(؟) من دون خلاف بين الأصحاب. وتدل على ذلك صحيحة عبدالله بن 
سنان المتقدّمة, ولاقتضاء المصلحة العامّة ذلك. 

(؟) تدل على ذلك عدّة نصوص تقدّمت جملة منهاء ومنها: صحيحة الحلبي 
عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: أَيما رجل قتله الح أو القصاص فلا دية 
لااد 


(۱) الوسائل ۲۹: 5057/ أبواب ديات الأعضاء ب ٤۸‏ ح .١‏ 

(۲) الوسائل ۲۹: ۳۸۹/ أبواب ديات الشجاج والجراح ب 4 ح ١ء‏ والآية في المائدة 0: 
٤‏ 

(۳) فى ص 00۰ . 

.4 الوسائل ۹ 1 / أبواب القصاص في النفس ب 74 ح‎ (٤( 


إن ديته إذا كان الح للناس من بيت مال المسلمين. ولكنّه ضعيف "١‏ 
(مسألة :)٠٠١‏ إذا بان فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه 
فلا ضمان على الحاكم. بل كانت ديته في بيت مال المسلمين !". 
(مسالة (Y1‏ : من أقتض ع > فان كانت حرّة 


تمن مورد النصوص وإن كان هو خصوص الحدّ والقصاص إلا أنه لا شبهة 
شؤون حكومة الحاكم. والمفروض أنّ التعزير كالحدٌ من شؤون حكومته. 

)١(‏ استدلٌ على هذا القول برواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبدالله 
(عليه السلام). قال: سمعته يقول: «من ضيربناه حدّأً من حدود الله فات فلا 
ذية له هيدا ومن را خد من دود الان قات قان درك غلا 

وفيه: أن الرواية لضعف سندها بالحسن بن صالح الثوري لا يكن الاستدلال 
PG EYES‏ 

۱ رو ایج اانا د س 
راوسن ن (عليه السلام): أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت 
ال المسلمىن». 


وقد تقدّم تفصيل ذلك فى اخر باب الشهادات”" 
)١(‏ الوسائل ۲۹: ٠٤‏ / ابواب القصاص في النفس ب ۲٤‏ ح ۳. 


(؟) الوسائل ۲۹: /١41‏ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ۷ح .١‏ 
(۳) مباني تكملة المنهاج .١91/ :١‏ 


LN © ون عله لياع‎ SRE ٤ 


لزمه مهر نسائها. ولا فرق في ذلك بين كون الاقتضاض بال جاع أو بالاصبع 
أو بغير ذلك . 


)١(‏ بلا خلاف ظاهر, وتدل على ذلك عدة روايات: 

منها: معتبرة طلحة بن زيد» عن جعفر. عن أبيه» عن علي (عليهم السلام) 
هالا اخخضي ام قافتا قله عقر قا ران كانت سةة فمل 
الصداق»'. 

ومنها: صحيحة ابن سنان - یعنی: عبدالله - وغيره عن أبى عبدالله (عليه 
السلام): فى امرأة اقتضّت جارية بيدها «قال: عليها المهر وتضرب الحدٌّ»!". 

ومنها: صحيحته الأخرى عن أب عبدالله (عليه السلام): في امرأة اقتضّت 
جارية بيدهاء قال: «قال: علمها مهرها وتجلد ثمانين»7". 

وعلى ذلك تحمل معتبرة السكونى عن أب عبدالله (عليه السلام): «أنّ علياً 
(عليه السلام) رُفِعَ إليه جاريتان دخلتا الحّام فاقتضّت إحداهما الأخرى باصبعهاء 
فقضى على الى فعلت عقلها»!2). 

وأنّ المراد من العقل فبا هو الصداق المترتّب على ذهاب العذرة بغير الجماع . 

وتشهد على ذلك صحيحة محمد بن مسلم» قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله 
(عليه السلام) يقولان: «بينا ا لجسن بن على في مجلس أمير المؤمنين (عليه السلام) 


(۱) الوسائل ۲۸: /۱٤٤‏ أبواب حد الزنا ب ۳۹ح 6. 
(؟) الوسائل ۲۸: /۱٤٤‏ أبواب حد الزنا ب ۳۹ح .١‏ 
(۳) الوسائل ۲۸: /۱٤٤‏ أبواب حد الزنا ب ۳۹ح .٤‏ 
)٤(‏ الوسائل ۲۹: /٠٠٤‏ ابواب ديات الاعضاء ب ٤۵٥‏ ح .١‏ 


إذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا حمد. أردنا أمير المؤمنين, قال: وما حاجتكم ؟ قالوا: 
أردنا أن نسأله عن مسألة. قال: وما هي تخبرونا بها؟ قالوا: امرأة جامعها 
زوجھاء فلا قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها. فوقعت 
النطفة فيها فحملت. فا تقول فى هذا؟ فقال الحسن (عليه السلام): معضلة 
وأبوالحسن طاء وأقول: فإن أصبت فن الله ومن أمير المؤمنين (عليه السلام) 
وإن أخطأت فن نفسي فأرجو أن لا أخطئ إن شاء الله يعمد إلى المرأة فيؤخذ 
منها مهر الجارية البكر في أَوّل وهلة. لأنّ الولد لايخرج منها حم تشقٌّ فتذهب 
عذرتها» الحديث37). 

وصحيحة عبدالله بن سنان, قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): جعلت 
قراف ماعل برغل ونت عل امراف إل أن قال قلت :نكف ضار فهر 
نسائها إن نبت شعرها؟ «فقال: يابن سنان, أن شعر المراة وعذرتها شريكان 
في الجمال» فإذا ذهب بأحدهما وجب ها المهر كما»7". 

وهذه الصحيحة ذكرها في الوسائل عن محمد بن سلوان المنقري عن عبدالله 
ابن سنان, وعليه فتصبح الرواية ضعيفة. لكنه سهو من قلمه الشريف. فإِنْ 
الشيخ رواها في التهذيب في موضعين. والراوي عن عبدالله في أحدهما محمد 
ابن سلمان. وفى الآخر سلمان المنقري, فالرواية صحيحة. 

ولا تنافى ذلك صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبدالله (عليه السلام) فى 
بحو وق فر در اا فطق و كه و كوه نمق ها اوكا 
بالزنا وأخذت عذرتها باصبعها فقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن تضرب 


.١ الوسائل ۲۸: 1717/ أبواب حد السحق والقيادة ب 7ح‎ )١( 
Yo 7/1 ٠ الوسائل ۹ 4 ازات دیات الأعضاء ب ا التهذيب‎ (۲) 
۰/۲ و‎ 
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ما إذا كانت أمة لزمه عشر قيمتها("). 


المرأة حدّ القاذف والزمهنّ جميعاً العقر وجعل عقرها أربعائة درهم»0". 
لأنْما قضية في واقعة, ولعل مهرها كان كذلك. فلا يمكن التعدّي عنها إلى 
)١(‏ بيان ذلك: أن فى المسألة أقوالاً: 
الأول ان عل ا عفر فتسعاموسى الو واو ر ن 

الأضصعاتة: 
الثاني : أنّ عليه الأرش. اختاره الفاضل في الختلف تبعاً للحلى!". 
الثالث: أنه يلزمه أكثر الأمرين. اختاره الشهيد الثاني (قدس سره) فى 

المسالك 0" . 
أقول: أمّا القول الثالث: فلا دليل عليه يعتدٌ به. 
وأمّا القول الثانى: فهو وإن كان مقتضى القاعدة, لأنّ الأمة تملوكة للغير 

فالجناية عليها بما يوجب نقصان قيمتها مضمونةء إلا أن الصحيح هو القول 

الأؤل. وذلك لمعتبرة طلحة بن زيد المتقدّمة, نظراً إلى أن لزوم عشر الدية فيها 
رتب على الاقتضاض دون الجاع بقرينة التفريع. كا أن لزوم المهر في الحدّة 

مترتّب على إزالة العذرة لا على الجماع . 


.۲ الوسائل ۲۰: ۳۱۷/ أبواب النكاح الحرم وما يناسبه ب 7ح‎ )١( 
. 8: المختلف 9: ۳۸۸ الشرائع‎ )۲( 
المسالك ۲: ۳۹۷(حجري).‎ )۳( 


إمشالة ١‏ :من أكرة امرأة أجتيتة غير بكر فجامعها فغلية هر 
المثل١",‏ وأمّا إذا كانت مطاوعة فلا مهر طاء 


فالنتيجة: أن اغتصاب الأمة في مفروض الرواية وإن كان كناية عن الجماع 
إلا أنه لا خصوصية له. وإغا الموضوع للحكم هو الاقتضاض وإزالة العذرة 
بای سسب كان 

)١(‏ على المشهورة شهرة عظيمة. 

وذكر في المسالك تارة: أنه لم يذكر كثير منهم الخلاف ف المسألة. وأخرى : 
أنه لم يعد المسألة من مسائل الخلاف. 

ولكن عن الشيخ في المبسوط : أنه إذا استكره امرأة على الزنا فلا حدّ علبهاء 
لأنما ليست بزانية. وعليه الحدّ, لأنّه زان فأمًا المهر فلها مهر مثلها عند قوم. 
وقال اخرون: لا مهر طاء وهو مدا 2 الأصل براءة الذمّة. ويرذه ما 
عرفت من أن مذهب الأصحاب ثبوت المهر لا عدمه, مع أله (قدس سره) 
قال في عدّة مواضع أخر: أنّ ها المهر". 

وكيف كان. فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهورء وتدلٌ على ذلك علة 
روايات: 


منها: صحيحة عبيدالله بن على الحلى» قال: سيل أبو عبدالله (عليه السلام) 


)01( المسالك ۲: ٣٣۳۷‏ (حجري). 
)۲( المبسوط /ا: .١6١‏ 
)۳( المبسوط ۷ .١6١‏ 
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٤ 


CES 


NA‏ ا ا ا 
والغسل»'. 

والمستفاد من هذه الرواية وجوب المهر بالدخول كوجوب الغسل والحد به. 
خرج من ذلك الزانية لأنّْا لا مهر ها كما يأتيء والمكرهة ليست بزانية. 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب. وتدل على ذلك عدّة روايات: 


منها: صحيحة بريد العجلى» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل 
تروّج امرأة فزقّتها إليه أختها وكانت أكبر منهاء فأدخلت منزل زوجها ليلاً: 
فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتہا منها ولبستها ثم قعدت فى حجلة أختها ونحّت 
امرأته وأطفأت المصباح. واستحيت الجارية أن تتكلّم. فدخل الزوج الحجلة 
فواقعها وهو يظنّ أنها امرأته التي تزوّجها فلا أن أصبح الرجل قامت إليه 
راا ا ك تست وان افق كرتن فا قد 
ثيابي فلبستها وقعدت فى الحجلة ونحتنى, فنظر الرجل في ذلك فوجد کا ذكر 
لإفقال: ار ا لا مهو لقي فلك ا أن علا الحدّ» الحديث”" 


.٤ أبواب الجنابة ب اح‎ /١87 :۲ الوسائل‎ )١( 


- يعنى : أبا الحسن (عليه السلام) -: الرجل يتزوّج المرأة متعةً بمهر إلى أجل 
معلوم» وأعطاها بعض مهرهأ وأخّرته بالباق. م دخل بها وعلم بعد دخوله 
بها قبل أن يوفيها باقي مهرها انبا زوّجته نفسها وا زوج مقيم معهاء أيجوز له 
حيس باق هروا ا ار ؟ فكي :زلا ا ا عضت امعد 
ا 

ومنها: معتيرة السكونى عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: قال رسول الله 
(ضل اشاغلتهواله:وسلم) اغا ام ةة زوجت فا عدا بغين إذن موالية 
فقن اخ ةياو صدا ا 

وهنا نكري الان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: السحت تمن 
الميتة ومن الكلب ومن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن»". 

ومنها: معتبرة شماعة: قال: «قال: السحت أنواع كثيرة, منها: كسب الحجّام 
اعا عع انيت 

ومنها: صحيحة عبار بن مروان. قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن 
الغلول «فقال: كل شىء غلٌ من الإمام إلى أن قال: ‏ والسحت أنواع كثيرة. 
كنا + اود الفواجر» الحديث!"). 


)١(‏ الوسائل :5١‏ 7/17 أبواب المتعة ب۲۸ ح ؟. 
(؟) الوسائل ١؟: /١١6‏ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ١4‏ ح ؟. 
(۳) الوسائل ۱۷: ۹۳/ أبواب ما يكتسب به ب ۵ ح 6. 
(4) الوسائل 47:597/ راپ ما يكتسب نهب 8م 
(5) الوسائل ۱۷: 47/ أبواب ما يكتسب به ب ۵ ح .١‏ 


۷۰ مر و مسا A O‏ فيان تكله التباع SUN‏ 
(مسألة ۲۲۳): لو أدب الزوج زوجته تأديباً مشروعاً فأدّى إلى موتها 
اتّفاقاً. قيل: إنّه لا دية عليه كا لا قود ولك الظاهر ثبوت الدية7", 
وكذلك ال حال في الصبي إذا أَدّبه وليّه تأديباً مشروعاً فأُدّى إلى هلاكه ). 
(مسألة :)۲۲١‏ إذا أمر شخصاً بقطع عقدة في رأسه ‏ مثلاً ‏ ولم يكن 
القطع ما يودي إلى الموت غالباًء فقطعها ففات. فلا قود ". وكذلك لا دية 
على القاطع إذا كان قد أخذ البراءة من الآمر. وإِلا فعليه الدية *. 


)١(‏ الوجه فى ذلك: هو أنّ مشروعية التأديب لاتوجب سقوط الدية, 
ولا تنافي بينهها أصلاً لأنّ الجواز التكليف لا ينافي الوضع . 

تع أنه يوجب سقوط القود. 

ومنه يظهر أنه لا وجه للتردّد كا فعله الحقّق في الشرائء"". 

(۲) يظهر الحال فيه مما تقدم. 

(©) لأنّ القطع عندئذٍ سائغ. والقود يختصٌ بموارد القتل عمداً ظلماً . 
والمفروض عدمه. 

)٤(‏ تدلٌ على ذلك معتبرة السكونى عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: 
قال امير المؤمنين (عليه السلام): من تطبّب او تبيطر فلياخذ البراءة من وليّهء 
وإلا فهو له ضامن»". 


ل م ا للا 


)010( الشرائع غ: 7 .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۹: /77٠‏ أبواب موجبات الضمان ب 75 ح .١‏ 


(مسألة :)٠٠٠‏ لو قطع عدّة أعضاء شخص خطأ, فإن لم يسر القطع 
فعلى الجانى دية تمام تلك الأعضاء المقطوعة. وإن سرى فإن كان القطع 
متفرّقاً فعليه دية كلّ عضو إلا الأخير زائدة على دية النفس!", وأمّا العضو 
الأخير المترتب على قطعه الموت فتتداخل ديته فى دية النفس!". وإن كان 
قطعها بضربة واحدة دخلت دية الجميع في دية النفس. فعلى الجانى دية 
واحدة وهي دية النفس!". وإن شك في السراية فهل لول امجنى عليه مطالبة 


وعلى ذلك فلا تثبت الدية عليه إذا أَدَى القطع إلى الموت اتفاقاً. ومرجع عدم 
و ان ان اكد ال هه حب سكول القع عن كنا الد و 
معناه إسقاط الدية ليقال: إِنْه من إسقاط مالم يجب. 

فالنتيجة: عدم ثبوت الدية في صورة أخذ البراءة. وثبوتها فى صورة عدم 
أخذهاء لأنّ القتل مستند إليه. والإذن إنما هو فى الفعل لا فى القتل. فإذن 
لاموجب لسقوط الضان. 

)١(‏ لعدم الدليل على التداخل. ومقتضى الأصل عدمه کا تقدّم فى مبحث 
القصاص '. 

( ولك ااا خر العلة افا ر ألا فة ى و 
المعلوم أنه لا دية له مستقلاً. لأنّ القتل غالباً مسبوق بال جرح أو قطع عضو 


.50-74 فى ص‎ )0١( 


۲۷۲ سن سيت سوه موس وا سانو ووو نوز نعي فيان كله تناع 7 الات 


الجانى بدية الأعضاء المقطوعة, أم ليس له إل دية النفس؟ قولان, الأظهر 
هو الأول . 


وتدلّ على ذلك صحيحة أبي عبيدة الحذّاء. قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) 
عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على زا ضربة واحدة فأجافه حى 
وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله «قال: إن كان المضروب لايعقل منها 
أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنّه ينتظر به سنةء فإن مات فا 
بينه وبين السنة أقيد به ضاربه, وإن لم يمت فما يبنه وبين السنة ولم يرجع إليه 
عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله» قلت: فاترى عليه في الشجّة 
ا رال ا ضري رة واخ فحنت الغترية دنا عن فال مه 
أغلظ الجنايتين وهى الدية. ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين 
لألزمته ELE‏ يكون فبا الموت بواحدة وتطرح 
الاخرى فيقاد به ضاربه. فان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين 
ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاثة ضربات كائنات ما كانت ما لم 
يكن فما الموت فيقاد به ضاربه. قال: فان ضربه عشر ضربات فجنين جناية 
واتعذة الومعه جلك المداية المي عنقا O e‏ 

فإِنٌ موردها وإن كان خصوص الجناية العمديّة. كا أَنّ الدية فى موردها دية 
العقل دون دية النفس. إلا أنّ مقتضى التعليل بقوله (عليه السلام) «لأنّه إنا 
ضرب ضيربة واحدة» إلخ. هو التعدّي عنه إلى غيره» وهو الجناية الخطائيّة . 

)١(‏ وذلك لأصالة عدم السراية ‏ فإِمّا مسبوقة بالعدم» فتشمله إطلاقات 
أدلّة الدية. ومقتضاها لزوم دفع دية كلّ عضو مقطوع. 


.١ الوسائل ۲۹: 5535/ ابواب ديات المنافع ب لاح‎ )١( 


موجبات الضان / المباشرة a yy‏ ا 


موجبات الضان 

وهي أمران: (المباشرة, التسبيب). 

(مسألة 591): مَن قتل نفساً من دون قصد إليه. ولا إلى فعل يترتّب 
غل الل عاد كفن ری غد فاضاب اسان أو ضري فنا ادا 
فاك اتفاقا أو حو زلف ففيه الدية دون القضناض ° 

(مسألة ۲۲۷): يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة إذا عا الجنون 
أو الصى بدون إذن وليه أن عاج بالغاً عاقلاً بدون إذنه. وكذلك مع الاذن 
إذا فصر" وأما إذا أذن له المريض فى علاجه ولم يقصّر, ولكته آل إلى 
التلف اتّفاقاً, فهل عليه ضمان أم لا؟ قولان» الأقرب هو الأول" وكذلك 
الحال إذا عاج حيواناً بإذن صاحبه وآل إلى التلف. هذا إذا لم يأخذ 


)١(‏ وذلك لأنّ موضوع القصاص هو القتل العمدي العدواني لا مطلق 
القتل. وامًا ثبوت الدية فلا تقدّم من ثبوتها فى القتل الخطائى! 

(؟) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب. لوجود المقتضي. وهو إطلاق 
دليل الضان» وعدم المانع بين البين. 

(۳) لعين ما تقدّم» وذلك لأنّ الإذن إنما هو في العلاج فحسب لا في الإتلاف 
كنا 


)001( فى ص .١181‏ 


۷4 ما لزنن قيال فكلة المتباح © /الديات 


الطبيب البراءة من المريض أو وليه أو صاحب الدابّة, وأمّا إذا أخذها فلا 
ضمان عليه (. 

(مسألة ۲۲۸): إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفساً أو طرفاً منهاء 
قيل: إِنّ الدية في ماله وقيل : إنها على عاقلته. وفي كلا القولين إشكال, 


والأقرب.غدء تبوت الدية 19. 


. على المشهور كما فى المسالك» بل ف الغنية دعوى الإجماع على ذلك"‎ )١( 

وكيف كان, فتدلٌ عليه معتبرة السكونى عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: 
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه. 
وإلا فهو له ضامن»7”". 

فإِنْ الظاهر من الولي الذي تؤخذ منه البراءة كما مر - هو من يرجع إليه 
الأمرء فان كانت المعالجة معالجة حيوان فوليّه مالكه. وإن كانت معالجة إنسان 
وكان بالغاً عاقلاً فالولي هو نفسه» وإن كان صبيّاً أو يحنوناً فالولي وليّه . 

(۲) بيان ذلك: أنّ في المسألة وجوهاً : 

الأوّل: أنّ الدية في ماله اختاره جماعة كا في المقنعة والنهاية والمجامع 
والتحرير والارشاد والتلخيص وججمع البرهان وابن إدريس“. 


)١(‏ المسالك ۲: ۳۸۷ (حجري). 

(؟) الغنية ”؟: ٤١١‏ ١١غ.‏ 

(۳) الوسائل ۲۹: /51٠‏ أبواب موجبات الضمان ب ۲٤‏ ح .١‏ 

۲٠٣۲ :۲ النباية: /6/. الجامع للشرائم : 0۸۳. لاحظ التحرير‎ .۷٤۷ المقنعة:‎ )٤( 
جح ج ر‎ 


ے 


VO OSE e E موجبات الضان / المباشرة‎ 


الثاني : أَنْها على عاقلته. كا في القواعد وكشف الرموز والإيضاح واللمعة 
والتنقيح والروضة والمسالك١".,‏ بل نسبه بعض إلى عامّة المتأخُرين» وقال 
الحقّق فى الشرائع : أنه أشبه بأصول المذهب""ء واختاره فى الجواهر”". 

الثالث: أنه لا دية لا عليه ولا على عاقلته. وهذا هو الأقرب. 

والوجه فى ذلك: هو أنّه لا دليل على القولين الأُوّلين أصلاً: 

أمّا الأوّل: فلا وجه له عدا ماقيل من أن قتل النائم باعتبار ارتفاع الاختيار 
عنه من باب الأسباب التى ضمانها عليه دون العاقلة, ولذا ذكر الأصحاب ذلك 
فاب هن قرس را اول علتدمظلتاً ال معد اهل إل اتا 
لعمدٍ أو شبه عمد أو خطأ محض. لوضوح أنّ جرد كونه سبباً له لا يوجب 
الضان بدون تحقق ذلك. وعليه. فلا يتم ذكر الأصحاب ذلك فى باب ضان 
الوس 

وأمّا الوجه الثاني : فلا تقدّم من أنه يعتبر في القتل الخطائي ‏ على ما فسّر 
فى الرواية ‏ العمد فى الفعل بان يريد شيئا ويصيب غيره. أو من اعتمد شيئا 
55 رواو انتفاء القصد هنا. وعليه. فلا يكون المقام داخلاً 
في القتل الخطائي . 


< (حجري). لاحظ الارشاد ۲۲٠:۲‏ . انظر تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية :)6١‏ 
7 مجمع الفائدة والبرهان :۱٤‏ ۲۳۱ السرائر ۳: 760 755. 
(۱) القواعد ۳: .10١‏ كشف الرموز ۲: 158. إيضاح الفوائد 5: 107. اللمعة :٠١‏ 
١١1‏ التنقيح الرائع :٤‏ ١١۷٤ء‏ الروضة ١١١ :٠١‏ المسالك ؟: 81 (حجري). 
(۲) الشرائع :٤‏ 506. 
(9) الجواهر ۵١١ :٤۳‏ 65. 
)٤(‏ في ص ]. 


SN لس تا يوان اتككلة الجاع‎ ۲۷٦ 


(مسألة ۲۲۹): لو أتلفت الظئر طفلاً وهى نائّة بانقلا ا عليه أو حركتهاء 
فان كانت إنما ظايرت طلباً للع والفخر فالدية فى مالهاء وإن كانت مظايرتها 
للفقر فالدية على عاقلتها7". 


فالنتيجة: أله لا يكن المساعدة على شىء من القولين المزبورين. فالأقرب 
ها ذكزناةء لأضالة الزاءة عن الضان: :ويؤكد ذلك ما سياق ف مسألة ما إذا 
سقط اسان من شاهق غل اخر يفن اتعيار» فقدله ومن ال وات الا غل 
عدم ثبوت الدية على الساقط(". 

وهنا وجه رابع: وهو أن تكون الدية على الإمام في بيت مال المسلمين, 
لأنّ دم المسلم لايذهب هدراً. 

وفيه: أن هذا الوجه لا يتم أيضاً. وذلك لأنّ التعليل لايع ما إذا كان الموت 
بقضاء الله وقدره من دون أن يستند إلى اختيار شخص. كا إذا أطار الرع 
- مثلاً - رجلاً من على سطح فوقع على إنسان فقتله, فإنّه لا دية في ذلك لا 
على الواقع ولا على عاقلته. ولا على بيت المال» وما نحن فيه من هذا القبيل. 

)١(‏ وفاقاً للصدوق والشيخ والفاضل فى الإرشاد والشهيد فى اللمعة". 

وخالف في ذلك الفاضل فى بعض كتبه وولده وثاني الشهيدين» وقالوا: إِنّ 
الدية على العاقلة مطلقاً. بل نسبه في المسالك إلى أكثر المتأخّرين معللاً بأ نه 
خطا ف 


)0010( فى ص ۲۸۹ . 
(۲) المقنع: 018. النهاية: ۷۵۷ - ۷۵۸ الإرشاد: ۲۲۳. اللمعة .٠١١ ٠۳۰ :٠١‏ 
(۴) القواعد ۳: ٠٠١١‏ إيضاح الفوائد ٠.1٥۷ - ٠٠١ :٤‏ الروضة .٠١١ :٠١‏ 


موجبات الضان / المباشرة E‏ 
وغ الفيد وسار وان رة و دوين :أن الدية عل الظئن طةا (1, 
وتدلٌ على ما ذكرناه صحيحة محمّد بن مسلم» قال: «قال أبو جعفر (عليه 

0 اباو ار Eh‏ : عليها الدية من 

من الفقر فان E‏ عبدالر ن بن سالب عن أبيد عن 

أبي جعفر (عليه السلام) مثئله. ورواها الحسين بن خالد وغيره عن أبي الحسن 

الرضا (عليه السلام) مثله!". 


وذكر الشهيد الثاني (قدس سره): أنّ هذه الروايات فى أسنادها ضعف 
وا و الأردبيلى مثله!؟): ووافقهها على ذلك صاحب الجواهر (رحمه 


له( . 


الله 

ولكنٌ الصحيح أنّ رواية محمد بن مسلم صحيحة. فإِئَّا مرويّة بطريقين: 
e‏ واا بزواء اليل الحم م 
e 0000 N‏ 

وكيف كان» فلا مناص من الأخذ بالرواية» ولكنّه يقتصر على موردهاء 
ولا يمكن التعدّي إلى غيره من الموارد. ولولاه لم نلتزم بثبوت الدية أصلاً كا 


.٠٠٠١ :۳ المقنعة: /741, المراسم : ١١٤۲ء لاحظ الوسيلة: 404. السرائر‎ )١( 

(۲) الوسائل ۲۹: 510؟/ ابواب موجبات الضان ب ۲۹ ح .١‏ التهذيب :٠١‏ ۲۲۲/ 
"لالم و ۲۲۲ / ۸۷٤‏ العاسن ۲: /۱٤‏ ذيل حديث ۱۰۸۵. 

.١5١:٠١ الروضة‎ )۳( 

.۲١۲ :۱٤ مجمع الفائدة والبرهان‎ )٤( 

.۸٥ :٤۳ الجواهر‎ )6( 


SS ۲۷۸‏ قا قا ام اا ميا ول SUN TES‏ 


(مسألة :)٠٠١‏ إذا أعنف الرجل بزوجته جماعاً فى قبل أو دبرء أو ضيّها 
اليه بعنئف › فماتت الزوجة,. فلا قود. ولكن يضمن الدية فى ماله . وكذلك 
الحال فى الزوجة إذا أعنفت بزوجها ففات7". 


تقدّم فى غير الظثر'''. 

)١(‏ على المشهور بين الأصحاب. 

ودل غل دك مه ان أن قوت الدية عل طق القاغدة غ آل 
أنه داخل فى القتل شبيه العمد ‏ صحيحة سلمان بن خالد عن أبى عبدالله (عليه 
غن وا اف على امرأته فزعم اتپا al‏ 
ال ا 

وتؤيّد ذلك رواية زيد عن أبي جعفر (عليه السلام): في رجل نكم أمرأة في 
دبرها فألح علبها حتى ماتت من ذلك «قال: عليه الدية»". 

(۲) وذلك لأنّ النضّ وإن كان موردها الزوج إلا أك عرفت أن الحكم على 
طبق القاعدة. فلا يحتاج إلى نص خاصٌ . 

وأمّا مرسلة يونس عن أبى عبدالله (عليه السلام)ء قال: سألته عن رجل 
اعا غل افراته او امراة اعت عل ووخها فقتل اخدها الا قال ”لأ 
شيء علا إذا كانا مأمونين» فإن انها ألزما المين بالله انا لم يريدا القتل»٠“.‏ 


.۲۷٤ في ص‎ )١( 
.١ ح7١ (؟) الوسائل ۲۹: 519/ أبواب موجبات الضان ب‎ 
.۲ ح‎ ”١ الوسائل ۲۹: ۲۹۹/ ابواب موجبات الضمان ب‎ )۳( 
.٤ ح7١ الوسائل ۲۹: ۲۷۰/ أبواب موجبات الضان ب‎ )٤( 


رجات الان 7المباشرة O O‏ 
(مسألة ۲۳۱): من حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فعليه ديته فى 
ماله ويضمن المال إذا تلف منه شيء على المشهور'. 


فلا يكن الاستدلال بها على شيء. لإرساطاء ولأنّ في سندها صالح بن 
سعيد. وهو مجهول. على آنا لو تم سندها كانت محمولة على نف القصاص 
دوو الد 

)١(‏ استدلٌ على كلا الحكنين بصحيحة داود بن سرحان عن أب عبدالله 
(عليه السلام): فى رجل حمل متاعاً على رأسه. فأصاب إنساناً فات أو انكسر 
منه «فقال: هو ضامن)(". 

وقد ناقش الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك في طريق الرواية بوجود 
سهل بن زياد فيه. وفي دلالتها بأنّ إطلاقها مخالف للقواعد. لاه إنما يضمن 
الد ا مع هه إلى ا ره و ا 
كان خطأ محضاً١'".‏ وتبعه على ذلك الحقق الأردبيل (قدس سره) في شرح 
الارشاد". 

أقول: أمّا ما ذكراه (قدس سرهما) من المناقشة فى سندها فلا يكن 
المساعدة عليه. فإن الرواية قد رويت بعدّة طرق : فى بعضها سهل بن زياد على 
ما رواه الكليني والشيخ في موضع من التهذيب, ولكنّه رواها في موضع أخر 
من التهذيب بإسناده عن محمد بن علي بن حبوب» عن أحمد بن حمّد» عن ابن 
ان نصر» عن داود بن سرحان. غات عبدالله (عليه السلام). ورواها الصدوق 


.١ ح‎ ٠١ أبواب موجبات الضان ب‎ /۲٤٤ :۲۹ الوسائل‎ )١( 
المسالك ؟: ۳۸۷ (حجري).‎ )۲( 
.۲٠١ :١5 مجمع الفائدة والبرهان‎ )۳( 


۸۰ ا ا EE‏ 


وفيه إشكال» والأقرب أن الدية على العاقلة (", 


ا غناو اف را واو ود ال ن ةو وه 
للمناقشة فى دلالتها با نها مخالفة للقواعد كا هو ظاهر. 

هذا ولكن الشيخ الصدوق روى هذه الرواية بسنده الصحيح إل داود بن 
سرحان عن أبي عبدالله (عليه السلام): فى رجل حمل على رأسه متاعاً فأصاب 
إنساناً فات أو كسر منه شيئاً «قال: هو مأمون»"ء والمتن موافق لما فى الفقيه. 

وهذه الرواية تنافى ما دل على ضان الحمال. فلا يمكن الاعتاد عليه فى رفع 
اليد عا تقتضيه القاعدة. وهو عدم الضمان فا إذا كان مأموناً . 

وما يؤكّد عدم الضان صحيحة أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام): في 
الرجل يستأجر الحّال فيكسر الذي يحمل عليه أو بهريقه «قال: إن كان 
اموا فس عليه قوري وان کا قر نا مون فو شام" ")نوا ارو ان مراد 
لا فى الفقيه. 

فالنتيجة: أنه لا دليل على ضمانه فى ماله. 


)١(‏ وذلك لأنه داخل فى القتل الخطانى الحض. والدية فيه على عاقلة القاتل 
دونه کا عرفت . 


(۱) الوسائل ۱۹: /١61‏ كتاب الإجارۃ ب ١‏ ح ۱۱ء الکافی ۷: /٠٠١‏ 0, التهذيب 
۰ ۰ 9و ۳/۲( الفقيه ۳: /١57‏ ۱۳ . 

(۲) الوسائل ۲۹: /۲٤٤‏ أبواب موجبات الضان ب ٠١‏ ح ١‏ الفقيه .۲٠۳ /۸۲ :٤‏ 

(۳) الوسائل ۱۹: ٠٤١‏ / كتاب الإجارة ب ۲۹ ح ١١‏ بتفاوت يسيرء الفقيه ۳: ٠١۳‏ / 
0. 


موجبات الضمان / المباشرة yy‏ زةزةزةز ز ز ز 0 A‏ 
ولا ضمان عليه في تلف المال إذا كان مأموناً غير مفرط (". 

(مسألة ۲۳۲): من صاح على أحدٍ فمات» فإن كان قصد ذلك أو كانت 
الضيحة ن عل رترثب»خلها الت عاده ركان الضاتع بعل بالك فخا 
القود١",‏ وإلا فعليه الدية'". هذا فما إذا علم استناد الموت إلى الصحية, 


)١(‏ تدلٌ على ذلك صحيحة أبى بصير المتقدّمة. مضافاً إلى أنه ما تقتضيه 
القاعدة. وما دل على الضان معارض يثله. 
(۲) وذلك لأنّه داخل فى القتل عمداً وعداوناً. الذي هو الموضوع للقصاص 


على ما عرفت. 
(۳) لأنه داخل فى القتل الشبيه بالعمد. وقد تقدّم أنّ الدية فيه على القاتل 
فة 


قدا :قافا إلى خصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
«قال: ايا رجل فزع رجلاً من الجدار أو نقر به عن دابته فخرٌ فمات فهو ضامن 
لكف وان انكس فلو حا و ره 

وعن الشيخ : أنّ الدية على العاقلة ". 

ولكنّه لا وجه له أصلاً. فإنّ القتل المستند إلى الصيحة داخل فى الشبيه 
الفمده وله ي فين ا لضن للكون اه عل اناا ` 

نعي کات الف ذا اه شعصن ا و ا ا ا 


0ض ٣٣-۲۲۶‏ 
٠‏ (۲) الوسائل ۲۹: ۲۵۲/ أبواب موجبات الضان ب ١6‏ ح ۲. 
(۳) المبسوط ۱۵۸:۷ .٠١١۹‏ 


RS A۲‏ و تكله التياحم 7 الديات 
وإلا فلا شىء عليه". ومثل ذلك ما لو شهر سلاحه في وجه إنسان فمات'. 

(مسألة ۲۴۴۳): لو صدم شخصاً عمداً غير قاصدٍ لقتله, ولم تكن 
الصدمة مما يترتّب عليه الموت عادةء فاتفق موته. فديته فى مال الصادم!", 
وأمّا إذا مات الصادم فدمه هدر"). وكذلك إذا كان الصادم المقتول غير 
قاصد للصدم. وكان المصدوم واقفاً في ملكه أو نحوه مما لايكون فيه 
تفريط من قبله, وأا إذا كان واقفاً في مكان لا يسوغ له الوقوف فيه. كما 
إذا وقف فى طريق المسلمين كاكلا سرت إنسان من غير قصد ففات, 
كان ضمانه على المصدوه!". 


حضاً والدية فيه على عاقلته. ولا شك في أن صحيحة الحلى منصرفة عن 


ذلك. 
)١(‏ لأنّ القتل فى هذا الفرض لم يعلم استناده إلى صيحته, ومعه لا موجب 
لا للقصاص ولا للدية. 


(۳) يظهر الحال فيه نما عرفت . 

ذلك ادال قد ننسو فلا يكن دنه مهمون بود لك 
يظهر وجه ما بعده. 

(0) وذلك لاستناد القتل حينئذٍ إلى المصدوم عرفا نظير من وضع الحجر 
فق الطريق فكت نه انان قات كا سان بان :ومن هنا شیر !نه لر مات 
الصو و لاض ت قدي قلا کو اتان اا 


(0) فى ص ۲۹۹-۲۹۸ . 


موجبات الضان / المباشرة 00151511 0 E‏ 
(مسألة 1"8؟): لو اصطدم حزان بالغان عاقلان قاصدان ذلك فاتا اثفاقاً, 
ضمن كل واحد منهما نصف دية الآخر”". ولافرق في ذلك بين كونهم| مقبلين 
أو مدبرين أو مختلفين!". 
(مسألة 180؟): لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيّبا فعلى كل واحد 
منههما نصف قيمة فرس الآخر أو نصف الارش ”". هذا إذا كان الفارس مالكاً 
للفرس . وأمًا إذا كان غيره ضمن نصف قيمة كل من الفرسين لمالكي)“. 


)١(‏ وذلك لان كل واحد تلف بفعل نفسه وفعل غيره. فبطبيعة الحال مهدر 
النصف مقابل فعله. وحينئذٍ إن كانا متساويين فى الدية سقط ما فى ذمّة كل 
منبما بما يقابله فى ذمّة الآخر. وان كانا مختلفين. كما إذا كان ادها وال 
اراو كان ادها مسلماً وكان الآخر كافراًء رجع ورثة صاحب الفضل 
إلى تركة الآخر فياخذون الفضل منها. 

(۲) وذلك لأنّ الضابط فا ذكرناه هو أن يكون كلّ منها قاصداً للصدم 
بالآخر دون القتل. 

نعم , إذا کان أحدهما أو کلاهما أعمئ فجنايته على عاقلته کا تقدّه!". 

(۳) وذلك لأنّ التلف أو التعيّب مستند إلى فعلهما معاً. وعليه» فبطبيعة الحال 
يضمن كل منهها نصف الآخر. وحينئذٍ فإن تساوت القيمتان فلا شيء عليه 
لأجل التهاترء وإن زادت قيمة أحدهما عن قيمة الآخر رجع صاحب الزيادة 
إلى الآخر في الزائد. 

)٤(‏ يظهر وجه ذلك مما تقدّم. 


)001( فى ص 11. 


E N 0 A٤ 
هذا كله إذا كان التلف مستنداً إلى فعل الفارس . وأمّا إذا استند إلى أمر آخر‎ 
.'' كإطارة الرج ونحوها تما هو خارج عن اختيار الفارس لم يضمن شيئاً‎ 
ومثله ما إذا كان الاصطدام من طرف واحدء أو كان التعدّي منه. فإنّه لا‎ 
ضمان حينئذ على الطرف الآخر. بل الضان على المصطدم أو المتعدّي!",‎ 
ويجري ما ذكرناه من التفصيل في غير الفرس من المراكب» سواء أكان‎ 
حيواناً أم سيّارة أم سفينة أم غيرها.‎ 

(مسألة 35): إذا اصطدم صبيّان راكبان بأنفسها أو بإذن وله إذناً 
سائغاً ماتا فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر””". 

(مسألة ۲۴۷): لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان سواء أكانا راكبين أم 
راجلين أم مختلفين فهاتا فلا شىء على مولاهما!؟. 


)١(‏ وذلك لأنّ التلف لم يستند إليه أصلاً فلا ضان عليه. 

(۲) الوجه في ذلك كله ظاهر. 

(۳) بلا خلاف بين الأصحاب. لأنّ عمدهما خطأ تحمله العاقلة. ولكن با 
ا وت كل ا سد ا له ول لاخر فط الخال جن ال 
النصف. لأنّ النصف الآخر مستند إلى فعل نفسه. 

(6 ا ذلك ا ضف دة كل ما اذه هوراء لأسعاده ال فل نفس 
والنصف الآخر ينتنى بانتفاء محلّه, لأنّ جناية العبد فى رقبته. 


فالنتيجة: أنه لا شيء على مولاهما. 


مُوجبات الضمان / المباشرة 0111 O‏ 
(مسألة ۲۳۸): إذا اصطدم عبد وحرّ فاتا اثّفاقاً فلا شيء على مولى 
العبد ولا له من دية العبد شىء ''. 
(مسألة ۲۳۹): إذا اصطدم فارسان ففات أحدهما دون الآخر ضمن 
الآخر نصف دية المقتول. والنصف الآخر منها هدر '. 


)١(‏ أَمّا الأوّل: فلأنٌ جناية العبد فى رقبته» فلا ضان على مولاه. 

وأمًا الثاني : فلآنٌ نصف قيمة العبد وإن كان على الحرٌ المصطدم إلا أن نصف 
ديته على رقبة العبد المصطدم. فيستحق ول الجن عليه ذلك النصف . فبطبيعة 
الان قطان ال ا وان كان تضق ةة الد اك مق اضف وة الا 
تقدّم من أنه لا عبرة بالزيادة عندنا ولا أثر لها ". 

(؟) وذلك لأنْه مستند إلى فعل نفسه فلا يكون ضمانه على الآخر. 

وأمّا معتبرة صالح بن عقبة عن أبي الحسن موسئ (عليه السلام) «قال: قضى 
أمير المؤمنين (عليه السلام) فى فارسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباق 
ذية المت 

فلا يكن الاعتاد علمهاء لأنّها رواية شاذة لا عامل بها. 

على أنه يكن المناقشة فى دلالتهاء فإنٌّ الضان إا هو بمعنى ثبوت الشىء في 
العهدة: ومن الطبيعى أنّه إنما يكون مقدار ما يستند إلى الجاقء فإذا كان الموت 
مستنداً إلى فعل الميّت وفعل الباق كان الباق شريكاً فى القتل. فضمنه اغا 


() في ص15 -44. 
(۲) الوسائل ۲۹: /51١‏ أبواب موجبات الضان ب ۲۵ ح .١‏ 


U sage ۲۸٦‏ له لياع 723 الدنات 
(مسألة :)54٠‏ إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل والأخرى غير 
حامل فاتتا. سقطت ديتههم|!", وإذا قتل الجنين فعلى كل واحدة منهها نصف 
ديته إن كان القتل شبيه عمد. كا إذا كانتا قاصدتين للاصطدام وعالمتين 
بالحمل» وإلا فالقتل خطأ حض » فالدية على عاقلتهها. ومن ذلك يظهر حال 
ما إذا كانت كلتاهما حاملاً!". 
(مسألة ١8؟):‏ لو رمى إلى طرف قد ير فيه إنسان فأصاب عابراً اتفاقاً , 
فالدية على عاقلة الرامى!". وإن كان الرامى قد أخبر من يريد العبور 
بالحال وحدّره فعبر والرامي جاهل بالحال فأصابه الرمي فقتله لم يكن عليه 


على ما إذا كان الموت مستنداً إلى فعل الباق فقط. ولم يكن لفعل الميّت دخل 
فيه اها ووا دا ا كوا 


اوك ل كل اة ما مسد ال عل اوقل اا کر 
عل ایی ربدي كترم اقطان بالات 

(؟) الوجه في ذلك كله ظاهر. 

امن ذو عاف بن النقهاء.وذلك لان الل خط ع 

)٤(‏ بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب. 

والوجه في ذلك: أنّ المقتول ‏ والحال هذه قد أقدم على قتل نفسه فدمه 
هدرء فلا شيء على الرامي. أمّا القصاص: فظاهرء لأنّه ليس داخلاً في القتل 


)001( الجواهر 1 2: 7 . 


موجبات الضمان/ المباشرة ا ا 
ولو اصطحب العابر صبيّاً فأصابه الرمي ففات. فهل فيه دية على العابر أو 


الرامى أو على عاقلتها؟ فيه خلاف, والأقرب هو التفصيل': فن كان منهما 
عالماً بالحال فعليه نصف الدية. ومن كان جاهلاً مها فعلى عاقلته كذلك. 


العمدي العدوانى. وأمّا الدية: فلا عرفت من أنّ العابر هو الذي أقدم على 
ذلك. 

وتؤيّد ذلك رواية أبي الصباح عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: كان 
صبيان في زمان علي (عليه السلام) يلعبون باخطار طهم. فرمى احدهم بخطره 
فدقٌّ رباعيّة صاحبه, فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)ء فأقام الرامي 
البيّنة أنه قال: حذار. فدرأ عنه القصاص. ثم قال: قد أعذر من حذّر»!". 
)١(‏ بيان ذلك: أنّ كلا من المصطحب والرامي : 
تارةً: يكون عالماً بن العبور عن هذا المكان فى معرض التلف . 
واخرى: يكون جاهلاً. 
وثالثةً: يكون أحدهما عالماً والآخر جاهلاً. 


فعلى الفرض الأول والثاني: لا يبعد اشتراكهما فى القتلء لاستناده ‏ والحال 
هذه إلى كلها معاً عرفاًء غاية الأمر أنّ القتل على الأول يدخل فى القتل 
الشبيه بالعمد. لانصراف أدلّة القتل الخنطائي الحض عن ذلك» فتكون الدية 
علا وعلى الفرض الثاني يدخل فى الخطأ الحض فالدية فيه على عاقلتهم|. 

ومن هنا يظهر حال الفرض الثالث. فإنٌ القتل مستند الها معأ غاية الأمر 
أنه بالإضافة إلى الجاهل خطأ محض وبالإضافة إلى العالم شبيه عمد. 


.١ الوسائل ۲۹: 1۹ / أبواب القصاص في النفس ب 75 ح‎ )١( 


۸ . املو و ا ا ونين امنا تكله المنيات 7197 | 
(مسألة ؟55): إذا أخطأ الخثان فقطع حشفة غلام ضمن ''. 

(مسألة :)۲٤۳‏ من سقط من شاهق على غيره اختياراً فقتله» فان کان 

قاصداً قتله أو كان السقوط مما يقتل غالباً فعليه القود(", وإلا فعليه الدية " 


وكذلك الحال في غير الرمي من أسباب القتل . 

ومن هنا يظهر أنه لا وجه لإطلاق ما عن القاضي والتحرير من أَنّ الضمان 
على السبب دون المباشر وهو الرامى(". كا أله لا وجه لتردّد جماعة فى ذلك, 
منهم: المحقق فى الشرائع والعلامة فى القواعد والشيخ فى حك المبسوط!". 

فالنتيجة: هى أن ما ذكرناه من التفصيل هو القوي. 

)١(‏ لأنه - مضافاً إلى دخوله في الجرح الشبيه بالعمد ‏ تدلّ عليه معتبرة 
السكوني» عن جعفر. عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ علياً (عليه السلام) ضمّن 
ختاناً قطع حشفة غلام»!". 

(۲) لما تقدّم من أنه داخل فى القتل العمدي العدواني الذي هو الموضوع 
للقود. 

(۳) لأنّه داخل فى القتل الشبيه بالعمد. والثابت فيه هو الدية على القاتل 
دون القصاص. 


.۲١۳ :۲ التحرير‎ . ٥۰۸ :۲ المهذب‎ )١( 

(۲) الشرائع :٤‏ ۷ القواعد ۳: 1٠١‏ حكاه عن المبسوط فى الجواهر ۷١ :٤١‏ 
وراجع المبسوط ۷: ۱۸۹. 

(۳) الوسائل ۲۹: ۲۹۰ / ابواب موجبات الضان ب ۲٤‏ ح ۲. 

.۳ فى ص‎ )٤( 


موجبات الضمان / المباشرة اا 
وان قصد السقوط على غيره ولو هيا عليه ا فال غل غاا 

(مسألة :)۲٤٤‏ اذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره. كما لو 
ألقته الريح الشديدة أو زلّت قدمه فسقط فات الشخص. فالظاهر أنه 
لادية لا عليه ولا على عاقلته .كما لا قصاص عليه . 


)١(‏ فاه داخل فى القتل الخطاى الحضء. وقد عرفت أنّ الدية فيه على 
العاقلة . 

( 0 كلت ظاهريين الأضعات بوقدل عل دلق افا إن أن الدية 
إغا تترتّب على القتل المستند إلى الفعل الاختياري, غاية الأمر أنه إذا كان خطأ 
محضاً فالدية على عاقلته. والمفروض في المقام عدم الاختيار عدّة نصوص : 

منها: صحيحة عبيد بن زرارة. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
رجل وقع على رجل فقتله «فقال: ليس عليه شيء»!''. 

ومنها: صحيحته الثانية. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
وقع على رجل من فوق البيت فات أحدهما «قال: ليس على الأعلى شىء ولا 
عل اال دي ا 

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليها السلام) قال: في الرجل 
يسقط على الرجل فيقتله «فقال: لا شىء غلية» اموت 


.١ ح‎ ٠١ أبواب القصاص في النفس ب‎ / ٠٦ :۲۹ الوسائل‎ )١( 
.7 م‎ ٠١ الوسائل ۲۹: 017 / أبواب القصاص في النفس ب‎ )۲( 
.۲ ح‎ 7١ أبواب القصاص في النفس ب‎ / ٥٦ :۲۹ الوسائل‎ )۳( 


۹۰ ا 0 3 
(مسألة :)٠٤٠‏ لو دفع شخصاً على آخرء فإن أصاب المدفوع شىء فهو 
على الدافع بلا إشكال'ء وأمّا إذا مات المدفوع عليه فالدية على اا 
وهو يرجع إلى الدافع”". 
(مسألة 257): لو ركبت جارية جارية أخرى فنخستها جارية ثالثة 
فقمصت الجارية المركوبة قهراً وبلا اختيار فصرعت الراكبة ففاتت. فالدية 
عل الناخسة دون النشوينة 1 


)١(‏ تدلّ عليه مضافاً إلى أنه بفعله المقصود. فيكون داخلاً فى الشبيه 
الد و واي شاه اد ةد 1 

(۲) خلافاً للمشهور بين المتأخَّرينء فذهبوا إلى أنّ الدية على الدافع . 

وهذا وإن كان موافقاً لما تقتضيه القاعدة. نظراً إلى أن القتل مستند إلى 
الدافع » إلا أن صحيحة عبدالله بن سنان عن أب عبدالله (عليه السلام) فى رجل 
دفع رجلاً على رجل فقتله «قال: الدية على الذي دفع على الرجل فقتله لأولياء 
المقتول. قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه. قال: وإن أصاب المدفوع 
شيء فهو على الدافع أيضاً»"" تدلّ على أَنّ الدية على المدفوع. وهو يرجع إلى 
الدافع. وقد عمل الشيخ (قدس سره) بها فى كتبه". وحكي العمل بها عن 
ر 

فالنتيجة: أنه لابأس بالعمل بها فى خصوص موردها. 


)١(‏ وذلك لأنّ الموت مستند إلى فعلها المقصود» فيدخل فى القتل الشبيه 


iS TE 


رخات الان امار ا ا 
بالعمد. وقد تقدّم أنّ الدية فيه على القاتل١".‏ 

و رواية الأصبغ بن نباتة. قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في جارية 
ركبت جارية فنخستها جارية أخرى. فقمصت المركوبة فصر عت الراكبة فماتت. 
فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة!". 

فهى ضعيفة بأبي جميلة وأبي عبدالله الرازي الجاموراني, فلا يمكن الاعتاد 

ودعوى انجبارها بالشمرة ال حكيّة على لسان الفاضلين والشهيد فى المسالك!". 

E‏ انا الضكرى +10 يتب غيل لمشيو بيدا 
ولذا لم ينقل العمل بها إلا عن الشيخ والقاضى”. وأمّا كبرى: فلا بيّناه فى محلّه 

٠‏ اس داه 

وهنا اقول القيه. وهر أن عل الناخمة والقامضة كلقا الدية .ومفقط الات 
من جهة ركوب الواقصة عبثاً. واختار هذا القول جماعة, منهم: صاحب المقنعة 

واستندوا في ذلك إلى مرسلة المغيد في الإرشاد: أنّ علياً (عليه السلام) رفع 
إليه بالمن خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثاً ولعباً. فجاءت جارية 


() وض 

(؟) الوسائل ۲۹: ٠1؟/‏ أبواب موجبات الضان ب ۷ح .١‏ 

(©) الشرائع :٤‏ 08", التحرير ؟: ۲٠۷‏ (حجري). المسالك ۲: ۳۸۸(حجري). 
)٤(‏ المقنعة: ۷٦۳‏ المهذب ۲: .٤۹۹٩‏ 

(0) مصباح الأصول ۲۰۱:۲ .٠۰۲‏ 

(1) المقنعة: ٠‏ الغنية ۲: ٤١١‏ الإصباح: ۲ _ ۰۳. الکافی: ٤‏ 


۲۹۲ سيد مع ا امف اتيت NAVE NUS OEE‏ 


الخوى فرعت اطاملة: 'فقفزت رصا فوت الا که فاندقت غتقيا ذيولكت, 
فقضى على (عليه السلام) على القارصة بثلث الدية وعلى القامصة بثلثهاء 
وأسقط الثلث الباق لركوب الواقصة عبثاً القامصة, فبلغ الب (صل الله عليه 
وآله وسلّم) فأمضاه!". 

ولكمّها لإرساها لا يمكن الاعتاد عليها أصلاً. فإذن الصحيح هو ما ذكرناه. 


(۱) الوسائل ۲۹: /71١‏ أبواب موجبات الضان ب 7ح ۲. 


موجبات الضمان/ المباشرة ا ا 1 


فروع 


(الأوّل): من دعا غيره ليلاً فأخرجه من منزله فهو له ضامن حيّى يرجع 
إلى منزله. فإن فقد ولم يعرف حاله فعليه ديته7". 


)١(‏ بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب. بل عن الغنية وغاية المرام: الإجماع 
على ذلك '. 

وتدلٌ على ذلك صحيحة عمرو بن أي المقدامء قال: كنت شاهداً عند البيت 
الحرام ورجل ينادي بأبي جعفر الدوانيق وهو يطوف ويقول: يا أميرالمؤمنين. 
ِنّ هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إل ووالله ما 
أدري ما صنعا به» فقال لهما: ما صنعتةا به؟ إلى أن قال: ‏ فقال لأبي عبدالله 
(عليه السلام) وهو قابض على يده: يا جعفر. اقض بينهم «فقال: اقض بينهم 
أنت» قال: بحن عليك إلا قضيت بينهم. قال: فخرج جعفر (عليه السلام) 
فطرح له مصلى قصب - إلى أن قال: ‏ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): «يا 
غلام» اكتب: بسم الله ال رمن الرّحيم, قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل 
من طرق رجلاً بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلا أن يق البينة أنه 
قد رده إلى منزله. يا غلامء ثم هذا الواحد منهما واضرب عنقه» فقال: يابن 
رسول الله والله ما أنا قتلته. ولکئی أمسكته ثم جاء هذا فوجأه فقتله «فقال: 
أنااالن رول نه فل ادر ا ارا عام 2 هذ اضرب 2 


.579- ٤۲۷ :٤ لاحظ غاية المرام‎ ,.4١4 الغنية ؟:‎ )١( 


U و اكللة انا‎ aS ۹٤ 


للآخر» فقال: يابن رسول الله » والله ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة» فأمر 
أخاه فضرب عنقهء ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه فى السجن ووقع 
على زات يحبس عمره» يضرب کل سنة خمسين جلدة»"'. والرواية مطابقة 
لما فى الفقيه . 

وتؤيّدها رواية عبدالله بن ميمون عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا 
دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حت يرجع إلى بيته»!". 

بق هنا أمران : 

ere‏ لا إشكال ولا خلاف فى ثبوت الدية فما فقد الخارج ولم يعرف 
حالهء کا أنه لا إشكال ولا خلاف في عدم ثبوت القود فی فرض عدم وجدانه 
مقتولاً. فإِنٌ الضان الثابت بمقتضى الرواية لايدلٌ على ثبوت القود. وأمّا أمر 
الإمام (عليه السلام) الغلام بضرب عنق أحد الرجلين فهو قضيّة فى واقعة, 
ولا يبعد كون أمره هذا مقدّمة لظهور الحال وانكشاف الواقع, وإلا فلا وجه 
لاختصاص ضيرب العنق بأ حدهماء ىا لا وجه لتصدّيه (عليه السلام) للاقتصاص. 
فان الاقتصاص حقّ للوليّ وهو أخ الميّت في مفروض الكلام. وإِئما الإشكال 
فما إذا وجد الرجل قتيلاً. فالمشهور أَنّه لا قود حينئذٍ أيضأ ما لم يثبت ببيّنة أو 
إقرار أن القاتل هو المخرج . 

ولكن ذهب العلامة في الإرشاد إلى ثبوت القود عندئذٍ”". ونيب ذلك إلى 
المفيد!'. 


(۱) الوسائل ۲۹: /0١‏ أبواب القصاص فى النفس ب ۱۸ ح ١ء‏ الفقيه :٤‏ 4857/ ۲۷۹. 
(۲) الوسائل ۲۹: ۵۲ / أبواب القصاص في النفس ب ١8‏ ح ۲. 

(۳) الارشاد ۲: 4؟5. 

./87 المقنعة:‎ )٤( 


موجبات الضمان / المباشرة ال زد 0105312 O‏ 
نعم , إن ادّعى أهل الرجل القتل على الداعي الخرج فقد تقدّم حكنه في ضمن 

(الثانى): أن الظتر إذا جاءت بالولد فأنكره أهله صدّقت مالم يثبت 
کا افإن غلم دا وج غلا إحضان' الولةه.والقيون أن غلبا 


ولانعرف له وجهاً ظاهراً. فإنّ القود لا يثبت إلا مع ثبوت القتل من الخرج : 
والمفروض - في المقام أنه لم يثبت. 

الثاني: أنّ الخارج إذا وُجد ميّتاً ولم يكن فيه أثر القتل. فهل يثبت الضمان 
على المخرج ؟ فيه خلاف. أثبته الحقّق في النافع7", ونفاه في الشرائء”". 

والصحيح فى المقام هو التفصيل . 

بيان ذلك: أنه إن احتمل استناد الموت إلى الخرج وإن كان لأمرٍ غير ظاهر 
فالضان عليه لإطلاق الدليل» وأمّا إذا علم أنه مات حتف أنفه أو بسبب آخر 
Ee a a‏ 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب. 

وتدلٌ على ذلك صحيحة الحلى. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
رجل استأجر ظثراً فدفع إليها 5 فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد 
وزعمت أمّه انها لاتعرفه» وزعم أهلها أَمْهم لايعرفونه «فقال: ليس هم ذلك 


)010( المختصر النافع : 60 .١*‏ 
6 الشرائع ٤‏ 51605. 


۲۹٦‏ مم يسيس وض تنوم ف ومين تياو تخلة المنتاع © /الدنات 


الذية مع عدم احضارها الولة: و وخهة غر ظاهر :ولو ادغكت :ىآ 
مع عدم إ بر ظاهر 


الولد قد مات صدّقت”). 


فليقبلوه. إا الظئر مأمونة»!". ونحوها صحيحة سلهان بن خالد عن أبي عبدالله 
(عليه السلام)7". 

)١(‏ وذلك لأنّه لا دليل فى المسألة ما عدا دعوى الاتفاق وعدم الخلاف من 
الأصحاب. فعندئذٍ إن تم إجماع فى المسألة فهو. ولكنّه غير تام لعدم حصول 
القطع أو الاطمئنان منه بقول المعصوم (عليه السلام). فإذن الأقرب هنا عدم 
ثبوت الدية علما. 

وأمّا صحيحة سلوان بن خالد الآتية فلا تدلٌ على الضان فما نحن فيهء لان 
فوردها خيائة لظن قلا كن الد ى غم إل المقاء حي ل تمت خيانتهاء 
ويجوّد كذيها لا يوجب خروجها عن عنوان الأمين» وعلى فرض خروجها عنه 
بالكذب لا يمكن الالتزام بالدية بتلك الصحيحة, وذلك لأنّ ثبوت الدية فى مثل 
المقام با أنه على خلاف القاعدة فلابدٌ من الاقتصار على موردهاء والمفروض 
عدم وجود دليل آخر على الضمانء أمّا اليد فلا أثر لها فى المقام. حيث إِنّ الجر 
لايضمن بإثبات اليد عليه» والدية مترتبة على القتل» وهو غير ثابت. 

ومن هنا يظهر أنّ ما فى الجواهر من الاستدلال بفحواها على ثبوت الدية فى 
المقاه”" غريب جداً. 

(۲) لأا أمينة. كا تقدّم في صحيحتي الحلبي وسليان بن خالد. 
)١(‏ الوسائل 517:59/ أبواب موجبات الضان ب 794 ح ؟. 


(۲) الوسائل ۲۱: /٤1۹٩‏ أبواب أحكام الأولاد ب ۰٠۸ح .١‏ 
0( الجواهر Al:‏ 


موجبات الضمان/ المباشرة O‏ ا 0 


(الثالث): لو استأجرت الظثر امرأة أخرى ودفعت الولد إلها بغير إذن 
أهله. فجهل خبره. ولم تأت بالولد. فعليها دية كاملة (. 


)١(‏ تدلٌ على ذلك صحيحة سلمان بن خالد. قال: سألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن رجل استأجر ظثراً فدفع إليها ولده. فانطلقت الظئّر فدفعت ولده 
إلى ظئر أخرى فغابت به حيناً. ثم إن الرجل طلب ولده من الظثر التى كان 
اھ قرف اا ادا ھی قات ی واد ا كانت د 
إلى ظئر أخر ى «فقال (عليه السلام): عليها الدية أو تأت به»0". 


وصحيحته الأخرى عن أبى عبدالله (عليه السلام)ء قال: سألته عن رجل 
استأجر ظثراً فأعطاها ولده. وكان عندهاء فانطلقت الظئر واستأجرت أخرى 
فغابت الظمّر بالولد. فلايدري ما صنعت به «قال (عليه السلام): الدية كاملة»!, 
ومثلها صحيحة ابن مسكان وصحيحة الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام)!". 

ثم" إِنْه لا إشكال في ثبوت الحكم فيا إذا لم يكن موت الولد وحياته معلوماً 
لإطلاق الروايات» وأمّا إذا علم موته فالظاهر أيضاً ثبوت الحكم. لإطلاق 
الصحيعة ,بل اا يعد ان كن بوت الذي هذا رخن اول . 


)١(‏ الوسائل ۲۱: 575 / أبواب أحكام الأولاد ب ۸۰ح ؟. 
(؟) الوسائل ۲۹: 7717/ أبواب موجبات الضان ب ۲۹ ح 7. 
(۳) الوسائل ۲۹: 7117 / أبواب موجبات الضان ب 79 ح 7. 


فروع التسبيب 


(مسألة :)۲٤١‏ إذا أدخلت المرأة أجنبيّاً في بيت زوجها فجاء الزوج وقتل 
الرجل. فهل تضمن المرأة دته ؟ فيه وجهان, والأقرب عدم الضان'. 

(مسألة :)۲٤۸‏ لو وضع حجراً في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتّفاقاً, 
ولو وضعه في ملك غيره أو فى طريق مسلوك وعثر به شخص فات أو 


)١(‏ وفاقاً لجماعة. منهم: الحقّق وال حلي والفخر والكركي'". ولعلّه المشهور. 

والوجه في ذلك: هو أنه لا دليل على ضمانها. 

وأمّا ما رواه إبراهيم بن هاشم . عن محمد بن حفص » عن عبدالله بن طلحة. 
عن أب عبدالله (عليه السلام)ء قال: قلت له: رجل تزوّج امرأة, فلا كان ليلة 
البناء عمدت المراة إلى رجل صديق ها فادخلته الحجلة. فلا دخل الرجل 
يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت» فقتل الزوج الصديق, وقامت المرأة 
فضربت الزوج ضيربة فقتلته بالصديق «فقال: تضمن دية الصديق وتقتل 
بالزوج»'". 

فلا يمكن الاعتاد عليهء لأنّ الرواية ضعيفة. فإن محمّد بن حفص الذي 


فى الجواهر .۸٩ :٤۳‏ 
(؟) الوسائل ۲۹: 7/77 أبواب القصاص في النفس ب ۲۳ ح . 


رخات القاق/ التسبي 11[ ز ز[ ز 0 0 


جرح ضمن ديته. وكذلك لو نصب سكيناً أو حفر بثراً فى ملك غيره أو في 
طريق المسلمين فوقع عليه أو فيها شخص فجرح أو مات ضمن ديته!". 
يروي عنه إبراهے بن هاشم مجهول. وعبدالله بن طلحة لم يرد فيه توثيق 
ولامدح. 

فالأظهر أنّ دم الرجل هدر. والقاتل لا شىء عليه لاأنّه قتله دفاعاً. 

)١(‏ تدل على ذلك عدّة نصوص: 

منها: صحيحة الحلبى عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: سألته عن الشىء 
يوضع على الطريق فتمرٌ الدابّة فتنفر بصاحبها فتعقره «فقال: كل شىء يغرٌ 
بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه»'. 

ومنها: صحيحة أبي الصباح الكناني, قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام): 
فق اتر وق ددهو طاريق الان هوا 

ومنها: معتبرة سماعة, قال: سألته عن الرجل يحفر البئّر فى داره أو في أرضه 
«فقال: اما ما حفر فى ملكه فليس عليه ضمان, وأمّا ما حفر فى الطريق أو فى 
غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه»7". 

ومنها: صحيحة زرارة عن أبى عبدالله (عليه السلام)ء قال: قلت له: رجل 
حفر بئراً فى غير ملكه, فر عليها رجل فوقع فيها «فقال: عليه الضمان, لأنّ 
کل من حفر فى غير ملكه كان عليه الضمان»!؟. 


(۱) الوسائل ۲۹: 17؟/ أبواب موجبات الضان ب 5 ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۹: ١55؟/‏ أبواب موجبات الضان ب ۸ح ۲. 
(۳) الوسائل ۲۹: /55١‏ ابواب موجبات الضان ب 8 ح ۳. 
)٤(‏ الوسائل ۲۹: ١55؟/‏ أبواب موجبات الضان ب8 ح .١‏ 


۳۰ مس ا نيس E ANUS‏ 7 الدياة 
هذا إذا كان العابر جاهلاً بالحال, وأمّا إذا كان عالماً مها فلا ضمان له . 
(مسألة 248 لو حفر فى طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين 


فاتفق وقوع شخص فيه ففات. قيل: لا يضمن الحافر» وهو قريب7". 


وتشعر بذلك صحيحته الثانية عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: لو أن 
رجلاً حفر بثراً في داره ثم دخل رجل (داخل) فوقع فبها لم يكن عليه شیء 
ولا ضمان» ولكن ليغطّها». 

)١(‏ لأنّه ‏ والحال هذه قد أقدم على قتل نفسه باختياره. فبطبيعة الحال 
يكون دمه درا فل سان :عل احد. 

(۲) وفاقاً لجماعة, منهم: الشيخ في حكن المبسوط والنهاية والفاضل 
والشهيد الثاني والمحقّق في الشرائع". وخلافاً لجماعة. منهم: فخر المحققين 
واج المنواهر: كلاسن الله زره 

والوجه فيا ذكرناه: أنّ الإمام (عليه السلام) قد جعل الموضوع للضان فى 
صحيحة الحلبي المتقدّمة هو الإضرار, مع أنّ السؤال فيها كان عن مطلق وضع 
شيء في الطريق ولو لمصلحةٍ عامّة, فهو يدل على أن مطلق وضع الثيء فيه 
ليس موضوعا له. ومن المعلوم أنه لا فرق في ذلك بين وضع شيء في الطريق 
اوعفري ها اطق الضان نهو اضرا 


.٤ الوسائل ۲۹: 557/ أبواب موجبات الضان ب ۸ح‎ )١( 

(۲) المبسوط ۷: 187. النهاية: .77١‏ القواعد ۳: 104. المسالك ۲: ۳۹۰ (حجري)., 
الشرائع .51١ :٤‏ 

.٠١١:٤۳ الجواهر‎ 1٦۳ :٤ إيضاح الفوائد‎ )۳( 


ااا السب E‏ 

(مسألة :)٠٠١‏ لو كان يعلّم صبيّاً السباحة فغرق الصى اتّفاقاً. ضمن 
المعلّم إذا كان الغرق مستنداً إلى فعله''. وكذا الحال إذا كان الغا رشيداً١,‏ 
وقد تقدام حكم التبرّى عن الضمان. 

(مسألة :)50١‏ إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطاً. كما إذا اشتركوا 
في هدم حائط ‏ مثلاً ‏ فوقع على أحدهم ففات. سقط من الدية بقدر حصّة 
المقتول. والباق منها على عاقلة الباقين. فإذا كان الاشتراك بين اثنين سقط 
نصف الدية لأنه نصيب المقتول» ونصفها الآخر على عاقلة الباق» وإذا كان 
الاشتراك بين ثلاثة سقط ثلث الدية. وثلثان منبا على عاقلة الشخصين 
الباقيين. وهكذا". 


."١لتاقلا لأنّه داخل ف القتل الشبيه بالعمد. وقد تقدّم أنّ ديته على‎ )١( 

نعم . إذا كان القتل مستنداً إلى تفريطه, وكان ًا يوجب القتل عادةٌ أو كان 
قاصداً له. ثبت القصاص على المشهور. ولافرق فى ذلك بين إذن الولي وعدمه. 
وقد تقدّم الكلام في حكم قتل الصبي مفضّلاً!". 

(۲) يظهر الحال فيه مما تقدّم. 

(۳) بلاخلاف ظاهرء والوجه في ذلك واضح» وهو أن الدية في أمثال الموارد 
- أي موارد الاشتراك فى القتل ‏ تتقسّط على فعل كلّ واحد منهم. وعليه. 
فبطبيعة الحال يسقط منها بالمقدار المستند إلى فعل المقتول فيبق الباق على ذمّة 


الباقين. 


)0010( ف ص ۲٣۲٤‏ ۔ ۲٣۹‏ . 
)۲( ف ص ۸٤‏ ۔- .۸٦‏ 


۳۲ ما ع رارم د SUNRISE‏ 

(مسألة :)٠٠۲‏ لو أراد إصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله, كما لو 
أسمر مسماراً فقلع لوحة أو أراد ردم موضع فانهتك» ضمن ما يتلف فيا 
من مال لغيره أو نفس'. 

(مسألة :)٠٠۴‏ لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من إنسان أو حيوان 
بوقوع جداره عليه إذا كان قد بناه في ملكه أو في مكان مباح . وكذلك الحال 
لو وقع في طريق ففات شخص بغباره!". نعم لو بناه مائلاً إلى غير ملكه أو 
بناه في ملك غيره فوقع على إنسان أو حيوان اثّفاقاً مات ضمن!", 


وأمّا رواية علي بن أبي حمزة. عن أبي بصير, عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
«قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى حائط اشترك فى هدمه ثلاثة نفر 
فوقع على واحد منهم فمات» فضمن الباقين ديته. لأنّ كل واحد منهها ضامن 
لصاحبه»'. 

فهي ضعيفة بعلي بن أبي حمزة, فلا يكن الاعتاد علا أصلاً. 

)١(‏ أمّا ضهان المال: فللاتلاف المستند إلى فعله» وأمّا ضمان النفس: فلا نه 
داخل فى القتل الشبيه بالعمد. 

(؟) وذلك لعدم الدليل على الضمان بعد ما لم يكن القتل مستنداً إلى فعلهء 
والأصل يقتضي عدمه. مضافا إلى ما يستفاد من الروايات السابقة في حفر 
البئر ونحوه من أنّ الضان يدور مدار الإضرار والتفريط فلا ضمان بدونه. 

(۳) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب. وذلك للاضرار والتفريط الذي 
هو الموضوع للضمان فى الروايات المتقدّمة. 


(۱) الوسائل ۲۹: 77/ أبواب موجبات الضان ب ٣ح .١‏ 


موجبات الضان / التسبيب 1[1#[1#141#101 1[ 1[ 0 
ولو بناه في ملكه ثم مال إلى الطريق أو إلى غير ملكه فوقع على عابر مات 
ضمن مع علمه با حال وتمكنه من الازالة أو الاصلاح قبل وقوعه"", ولو 
وقع مع جهله أو قبل تَكّنه من الإزالة أو الإصلاح لم يضمن". 

(مسألة 304): يجوز نصب الميازيب وتوجيهها نحو الطرق النافذة, فلو 
وقعت على إنسان أو حيوان فتلف لم يضمن"". 


)١(‏ يظهر الحال فيه مما تقدّم. 

(؟) وذلك لعدم صدق التعدّي والتفريط فى هذه الصورة» فلا ضمان بدونه. 

( عل الور بين الأضصخات: وذلك للسيرة الجارية بين المت عل 
ذلك حيث إِنّهِ بفعله هذا غير متعدٌ على الفرض» وقد تقدّم أنّ الموضوع للضان 

وعلى هذاء فلا وجه لما عن الشيخ في المبسوط والخلاف من أنه يضمن!", 

وأمّا معتبرة السكونى عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: قال رسول الله 
داب أو حفر شيئاً فى طريق المسلمين فأصاب شيئاً فعطب فهو له ضامن»7". 

فالظاهر أَنْا أجنبيّة عن نحل الكلام, فإنّهِ فما إذا سقط الميزاب فأضيرٌ بإنسان 
اوخا واا و دلرو د لمم اتاب اه ا رار 


)01( فى ص ٣۰۰‏ . 
(۲) المبسوط ۷: ۱۸۸ ۔ ۱۸۹ الخلاف ۵: ۲۹۰ - ۲۹۱/ ۱۱۸ و۱۱۹. 
(۳) الوسائل ۲۹: /۲٤۵‏ أبواب موجبات الضان ب ١١‏ ح .١‏ 


7 1 1 ز1[1[1[1[ز[1[ز[ز[ز[1[1[1[ز[ذ[1 O‏ ز 1011 1 1 1111111111 مباني تكملة المنهاج ۲ / الديات 
نعم , إذا كانت في معرض الانهيار مع علم المالك بالحال وتمكنه من الازالة 
أو الاصلاح ضمن'", وف حكم ذلك إخراج الرواشن والأجنحة. 

(مسألة :)٠٠١‏ لو أَجّجَ ناراً فى ملكه فسرت إلى ملك غيره اتفاقاًء م 
يضمن» إلا إذا كانت في معرض السراية» كما لو كانت كثيرة أو كانت الريح 
عاصفة, فإنه يضمن" ولو أجّجها في ملك غيره بدون إذنه ضمن ما يتلف 
بسبيها من الأموال والأنفس ولو كان قاصداً إتلاف النفس أو كان التأجيج 
مما يترتّب عليه ذلك عادة وإن لم يكن المقصود إتلافها ولم يكن الشخص 
التالف متمكناً من الفرار والتخلّص ثبت عليه القودا“. 


حال كونه مثبتاً فی الحائط بان كان منصوباً في مكان سافلء ومن المعلوم أنه 
ليس له حقّ نصب مثل هذا الميزاب أو نحوه الذي يضيرٌ بالمارّة. بل عليه أن 

(۲) فإنّ الضابط فى ذلك هو أنّ كلّ ما كان إحداثه في الطريق جائزاً غير 
بغر لشيس الوك يا تلك تيه لياق . 

(؟) يظهر الحال فى كل ذلك ّا عرفت. 

. وذلك للتعدّي والتفريط بالإضرار بالغير. وقد تقدّم ثبوت الضمان فيه‎ )٤( 


(0) لأنه داخل ف القتل العمدي العدواني الذي هو الموضوع للاقتصاص. 


)010( ى کن ۲۰۹ 


موجبات الضمان / التسبيب 0001 EO‏ 

(مسألة 201): لو ألق قشر بطيخ أو موز ونحوه في الطريق» أو أسال 
الماء فيه فزلق به إنسان فتلف أو كسرت رجله ‏ مثلاً - ضمن!". 

(مسألة /01؟): لو وضع إناء على حائط وكان في معرض السقوط 
فسقط فتلف به إنسان أو حيوان ضمن. وإن لم يكن كذلك وسقط اتّفاقاً 
لعارض لم يضمن'". 

(مسألة 0؟): يجب على صاحب الدابّة حفظ دايّته الصائلة. كالبعير 
المغتلم والكلب العقورء فلو أهملها وجنيا على شخص ضمن جنايتههما!". 


«أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها فى دار قوم فاحترقت الدار واحترق 
أهلها واحترق متاعهم قال: يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل»7". 

)١(‏ وذلك لأنّه إضرار في طريق المسلمينء وقد تقدّم أله يوجب الضمان7". 

عو الام ماقا الابيد ا رقا و تيو عليه و ا 
الطريق بالماء. ولا سا إذا كان لمصلحة العابرين» فإنّه لا دليل على الضمان 
حينئذ» وقد جرت السيرة القطعية على جواز ذلك من دون نكير. 

(۲) قد تبين ا حال فى جميع ذلك مما سبق. 

(۳) من دون خلاف وإشكال بين الأصحابء وتدل على ذلك عدّة نصوص: 


(۱) الوسائل ۲۹: ۲۷۹/ أبواب موجبات الضان ب 4١‏ ح ١‏ والمتن موافق لما في الفقيه 
غ: ١؟١/‏ £ 
)۲( ان 


SUN ENDS ا‎ 1 1 1 8 


نعم » لو جهل المالك بالحال أو علم ولكنّه لم يفرّط فلا ضمان عليه!". 


منها: صحيحة الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: سئل عن بختيى 7" 
اغتلم" فخرج من الدار فقتل رجلاً فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف 
«فقال: صاحب البختى ضامن للدية. ويقتصٌ عن يمختيّه»!". 


ومنها: صحيحة علي بن جعفر في كتابه» عن أخيه موسى بن جعفر 
(عليه السلام). قال: سألته عن بختى مغتلم قتل رجلاً. فقام أخو المقتول فعقر 
البختى وقتله. ما حاله؟ «قال: 0 صاخ الخ دة المققول و :و اضسا حب 
البختي نه على الذي عقر بختيه!؟. - 

تمن مورد النصوص وإن كان هو البختي إلا أن من الظاهر أنه لاخصوصيّة 
له من هذه CD oy‏ 
به . 

)١(‏ بلا خلاف ظاهرء لانصراف إطلاق الروايات المتقدّمة عن الصورة الى 
لا تقصير للالك فمها أصلاً. 1 

وتدلٌ على ذلك معتبرة السكوني عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم): البئّر جبار والعجماء جبار والمعدن 


3 وخ الک و اال الترانسانية» اقاي اط د 

3 العاف شهان ر ا 
۷ 

(۳) الوسائل ۲۹: /۲٠۰‏ أبواب موجبات الضان ب ١4‏ ح .١‏ 

.٤ ح‎ ١4 أبواب موجيات الضمان ب‎ /50١ :۲۹ الوسائل‎ )٤( 


رخات الان / الب ال 1111 E‏ 


جبار»""» ومثلها معتبرة زيد بن علي عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام)”". 

و تد ذلك مرسلة يونس فن رجل: عن أن غيدات (عليه السلا انه 
قال: «مهيمة الأنعام لايغرم أهلها شيئاً»"". 

ومن المعلوم أنّ العجماء إِنما يكون جباراً فى فرض عدم التسبيب والتفريط 
من قبل المالك كما في المقام, وإلا فلا شبهة في الضان كما عرفت. 

وتدلٌ على ذلك أيضأً معتبرة زيد بن على» عن آبائه. عن على (عليه السلام): 
اله كاف مو ا ااب ا E‏ اذا عقر بالليل» 
الحديث“. 


ومعتبرة السكوني» عن جعفرء عن أبيه. عن على (عليهم السلام) «قال: 
كان علي (عليه السلام) لا يضمن ما أفسدت البهائم نهاراً. ويقول: على 
صاحب الزرع حفظ زرعه. وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلاً(*. 


م إن من الواضح أنّ التفصيل بين النهار والليل فى الضان وعدمه ليس إلا 
من ناحية أنّ التفريط من المالك في الغالب يكون فى النهار دون الليلء فالعبرة 
فى الضمان وعدمه إنما هى بتفريط المالك وعدمه. 


وتؤيّد ذلك رواية مسمع بن عبدالملك عن أبى عبدالله: «أنّ أمير المؤمنين 
(عليه السلام) كان إذا صال الفحل أوَّل مرّة لم يضمن صاحبه. فإذا ثقْ ضمّن 


.۲ الوسائل ۲۹: ۲۷۱/ أبواب موجبات الضان ب 77ح‎ )١( 
.6 الوسائل ۲۹: ۲۷۲/ أبواب موجبات الضان ب ۳۲ح‎ )۲( 
7 0 أو افموهات انان‎ EET 
.7 ح‎ ١7 أبواب موجبات الضان ب‎ /۲٠۵ :۲۹ الوسائل‎ )٤( 
.١ ح‎ 1١٠ الوسائل 717:79 / أبواب موجبات الضان ب‎ )5( 


EERE SS ۳۰۸‏ افيا تكله المجاع 1#“ الديات 


ولو جنى على صائلة. فان كان دفاعاً عن نفسه أو ماله لى يضمن وإلا 
كسمن وان كانت حتابقة انثقاما من جانا عل فس هة أو .قدره 1 


صاحبه»("'. 


ومرسلة الحلبي. عن رجل» عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: بعث رسول 
لله (صلى الله عليه وآله وسلّم) علياً (عليه السلام) إلى المن فأفلت فرس لرجل 
من أهل المن» ومر يعدوء فر برجل فنفحه برجله فقتله» فجاء أولياء المقتول 
إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى علي (عليه السلام) فأقام صاحب الفرس البيّنة 
عند على (عليه السلام) أَنّ فرسه أفلت من داره ونفح الرجل. فأبطل علي 
(عليه السلام) دم صاحبهمء فجاء أولياء المقتول من البمن إلى رسول الله (صلى 
لله عليه وآله وسلّم) فقالوا: يا رسول الله إنّ علياً (عليه السلام) ظلمنا وأبطل 
دم صاحبناء فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم): إِنّ علياً ليس بظلام 
ولم يخلق للظلم. إن الولاية لعل من بعدي والحكم حكمه والقول قولهء لا يرد 
ووو .وريز اها المتدوق مسر ا بالك اله سيت 

)١(‏ تقدّم الكلام في ذلك فى باب الدفاع". 

(؟) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب» وتدل على ذلك صحيحتا الحلبي 
وعلى بن جعفر المتقدمتان. 


(۲) الوسائل ۲۹: ۲۵۷/ أبواب موجبات الضان ب ٠١‏ ح .١‏ الأماللي للصدوق: 478 / 
1. 
(۳) مباني تكملة المنهاج :١‏ 70غ. 


وات الان / الب ا 1 0 


(مسألة 509): إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار - كا جرت 
العادة به فلا ضان فما أفسدته المهائم . نعم ء إذا أفسدته ليلا فعلى صاحبها 
الضمان(١'.‏ 

ا او كيفو نعل احرص تحت الذاخلة شين احا 
جنايتها إذا فرط في حفظهاء وإلا فلاء ولو جنت ا المدخولة كانت هدراً". 


)١(‏ تدل على ذلك معتبرة السكونى المتقدّمة ومعتبرة هارون بن حمزة, قال: 
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البقر والغنم والإبل تكون ف الرعي (المرعئ) 
مد شكا هل غلبا فيان ؟ افقال» إن ا يندت كبارا فلس علا فنا امد 
أجل أ اماد يحفظونه. وان أفسدت ليلاً فاه علمها ضان»'. 

وقد تقدم أ العيرة فى الضمان وعدمه انا هو بالتفريط وعدمه". فجعل 
الضان في الليل دون النهار إنما هو باعتبار التفريط في الأوّل دون الثاني كما 

(۲) يظهر الحال فبها مما تقدّم من أنّ الضان وعدمه في أمثال الموارد يدوران 
مدار التفريط وعدمه. 

وتؤيد ذلك رواية مصعب بن سلام یھی کن انه غیدا شن اسه 
(عليهم السلام): «أنّ ثوراً قتل مارا على عهد النى (صلى الله عليه وآله وسلّم) 
فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمرء فقال: يا أبا بكر 


.7 ح‎ +١ الوسائل ۲۹: ۲۷۷/ أبواب موجبات الضمان ب‎ )١( 


)۲( فی ص ۲۰۲ . 


۳۱۰ ...000000000 هباني تككلة المنهاج ۲ / الديات 


(مسألة :)51١‏ إذا دخل دار قوم فعقره کلہم ضمنوا جنايته إن كان 
الدخول بإذتهم, وإلا فلا ضان علمهبه7". 


يا عمر» اقض بينهم, فقال: مثل قول آي بكرء فقال: يا على. اقض بينهم. 
فقال: نعم. يا رسول اللّه. إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن 
أصحاب الثورء وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضان عليهم . 
قال: فرفع زول يده إلى السماء فقال: الحمد له الذي جعل مني من يقضي 
بقضاءالنبيّين»!''. وقريب منها رواية سعد بن طريف الاسكاف!"). 


)١(‏ من دون خلاف بين الفقهاء. وتدلٌ على ذلك عدّة روايات: 

منها : معتبرة السكونى عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين 
(عليه السلام) فى رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم. قال: لا ضان 
عليهم. وإن دخل بإذنهم و 

ومنها: معتبرة زيد بن على» عن آبائه» عن على (علهم السلام): «أنّه كان 
Ea‏ تار + وله o E‏ حلت 
دار قوم بإذنهم فعقرك كلهم فهم ضامئون. وإذا دخلت بغر إذن فلا ضان 


عليهم»!. 


.۲ ح ۱ء‎ ١9 الوسائل ۲۹: 07؟/ أبواب موجبات الضان ب‎ )(٠١١1( 
.۲ ح‎ ١7 أبواب موجبات الضمان ب‎ /۲۵٤ :۲۹ الوسائل‎ )5( 
.۳ الوسائل ۲۹: 00؟/ أبواب موجبات الضان ب7١ ح‎ )٤( 


موجبات الضان / التسبيب OY‏ 
وإذا عقر الكلب إنساناً خارج الدار» فإن كان العقر في النهار ضمن صاحبهء 
وإن كان في الليل فلا ضان''. 
(مسألة ؟57): إذا أتلفت اطرّة المملوكة مال أحد. فهل يضمن مالكها؟ 
قال الشيخ : نعم, بالتفريط مع الضراوة» والأظهر عدم الضان مطلقاً "". 
(مسألة 517): يضمن راكب الدابّة وقائدها ما تجنيه بيدءها!" وكذلك 
هآ ديه برجلها إن كانت الجناية مسقندة الها 


)١(‏ بلاخلاف ظاهر. وتدل عليه معتبرة زيد بن على (عليه السلام) المتقدّمة. 
آم إن التفصيل بين الليل والنهار إِنما هو من ناحية صدق التفريط فى حفظه إذا 
كان في النهار.ء وعدمه إذا كان في الليل. وعليه. فلا خصوصيّة للزمان. والضمان 
إغا يدور وجوداً وعدماً مدار التفريط وعدمه. 

(۲) الوجه فى ذلك: هو أَنّ الظاهر عدم تحقّق التفريط بالإضافة إلى اهرةء 
حيث إِنّ العادة قد جرت على التحفظ عن اطرّة لا على حفظها عن التعدّي. 
فإنّها متعدّية في طبعهاء مملوكة كانت أم لم تكن. ولا ضمان في جناية العجماء. 
فإنها جبار. وعليه. فلا موجب للضمان اصلا. 

(۳) بلا خلاف بين الأصحاب» وتدل على ذلك عدّة روايات: 


منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام): أنه سئل عن الرجل 
ير على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابّته إنساناً برجلها «فقال: ليس 
عليه ما أصابت برجلهاء ولكن عليه ما أصابت بيدهاء لأنّ رجليها خلفه إن 
ركبء فإن کان قاد بها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء»'", وقريب 


(۱) الوسائل ۲۹: /۲٤۷‏ أبواب موجبات الضان ب ١7‏ ح 7. 


۳1۲ و 1 ل واتته .اقيا فق تكله المتباج 9 /«الديات 


بأن كانت بتفريط منهماء وإلا فلا ضانء 


منها صحيحة سلوان بن خالد!'". 

ومنها: معتبرة السكوني عن أب عبدالله (عليه السلام): أنه ضمّن القائد 
والسائق والراكب. فقال: «ما اصاب الرجل فعلى السائق. وما اصاب اليد فعلى 
القائد والراكب»7"). 

ومقتضى هذه الروايات هو ضمان القائد والراكب ما تجنيه دابته بيديها مطلقاً 
ولو كان بدون تفريط منهما. 

بق هنا شيء: وهو أنّ الحقّى (قدس سره) ذكر في الشرائع أنه لو كان مع 
الراكب مالك الدابّة فالضان على المالك دون الراكب"". وذهب إليه العلامة فى 
القواعد والشهيد فى اللمعة. ۰ 

ولكنّه لا وجه له أصلاًء إلا إذا كان المالك قائداً ها فعندئذٍ الضان عليه 
بمقتضى التعليل في ذيل صحيحتي الحلبي وسليان بن خالد» كا أنه لو كان 
الراكب هو المالك والقائد غيره فالضان على القائد. 

فالنتيجة : هي أنه فى صورة اجتاع القائد والراكب يكون الضان على القائد. 
مراك كا مالكا ام ن 

)١(‏ أمّا الضان مع التفريط : فلا إشكال فيه وأمّا عدم الضان بدونه: فلعدم 


(۱) الوسائل ۲۹: /۲٤۹‏ أبواب موجبات الضمان ب ١7‏ ح 5. 
(۲) الوسائل ۲۹: /۲٤۸‏ أبواب موجبات الضان ب ١7‏ ح 6. 
(۳) الشرائع :٤‏ 5114. 

AEE الداع كاوه المع‎ E) 


موجبات الضان / الكش م I‏ 


الدليل عليه وقد تقدّم أنه لا ضان فى جناية العجماءء فإنّها جبّارء وأمّا ما دل 
على الضمان فهو عدة روايات: 
(عليه السلام) فى صاحب الدابّة أنه يضمن ماوطئت بيدها ورجلها وما نفحت7" 


رواها بعينها خالية عن كلمة «ورجلها». بل يظهر من الوافى أن هذه الكلمة م 
تكن موجودة فى الكافى أيضاً. فيظهر من ذلك أنّ نسخ الكافى كانت مختلفة . 

ومنها: معتبرة غياث بن إبراهيم » عن جعفر» عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ 
علياً (عليه السلام) ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ورجليهاء وما بعجت 
رخا فلا خان غه الآ أن برا انان الحويف"" ‏ كذا ف التنديب: 
لكن هذه الرواية أيضاً لم تثبت. فإنّ الصدوق رواها فى الفقيه خالية عن كلمة 
«ورجلها» وفيه حملة: «وما نفحت» بدل حملة: «وما بعجت». ويظهر من 
الوافى أيضاً أن هذه الكلمة لم تكن موجودة في التهذيب أيضاً. ومن ذلك يتبيّن 
أنَّ نسخ التهذيب كانت مختلفة. 

ومنها: معتبرة إسحاق بن عبّار. عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ 
علياً (عليه السلام) كان يضمن الراكب ما وطئت الدابّة بيدها أو رجلهاء إلا أن 
سما اعد فيكون اا عل الى غيت ا 


.٤١١ :١  حفن- نفحت: ضربت برجلهاء الصحاح‎ )١( 

(؟) الوسائل ۲۹: /۲٤۷‏ أبواب موجبات الضان ب ۱۳ ح ٤ء‏ التهذيب ۱۰: ۲۲۷/ 
45 الكافى ۷: 01 / ۱۱ الوافی 15: .٠٦۲۵۱ /۸٤۲‏ 

(۳) الوسائل ۲۹: /۲٤۸‏ أبواب موجبات الضان ب ۱۳ ح /اء التهذي. :٠١‏ 4؟؟/ 
۰ الفقيه ٤۰۲ /۱۱١ :٤‏ الوافى 15: ۱٦۲۵۱ /۸٤۲‏ . 

.٠١ ح‎ ١7 أبواب موجبات الضان ب‎ /۲٤۹ :۲۹ الوسائل‎ )٤( 


E ss esas ۳1٤‏ المتباع ؟ 7 النديات 
کا أنهها لا يضمنان ما ضربته الدابّة بحافرها إلا إذا عبث ا أحد. فيضمن 
العابث جنايتها" وأمًا السائق فيضمن ما تجنيه الدابّة برجلهادون يدها . 


ولكنّها معارضة بالروايات المتقدّمة الدالة على عدم ضمان الراكب والقائد ما 
قله الداثة رها فط بالمعارضة: فاللفيجة ما دك ناه 

)١(‏ أمَا عدم ضمان ما تضربه الدابّة بحافرها: فإنّه ‏ مضافاً إلى أنه مقتضى 
القاعدة ‏ تدل عليه معتبرتا أبىي مريم وغياث بن إبراهے المتقدّمتان. وأمّا ضان 
العابث : فلدلالة ذيل معتيرة إسحاق بن عار المتقدّمة عليه. 

(۲) تدلٌ على ذلك معتبرة السكونى المتقدّمة7". 

وعلى ذلك تحمل معتبرته الثانية: أنّ علياً (عليه السلام) كان يضمن القائد 
لاوا 

ولا تعارضها رواية العلاء بن الفضيل عن أب عبدالله (عليه السلام): أنه 
سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته. فتصيب 
برجلها «قال: ليس عليه ما أصابت برجلهاء وعليه ما أصابت بيدهاء وإذا 
وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلهاء وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها 
ووعلها ا 

وذلك لضعفها سنداً. إن في سندها محمد بن سنان» وهو لم يثبت توثيقه 


وله مل حه. 


(1) فى ص ۳۱۲. 
(۲) الوسائل ۲۹: /۲٤۹‏ أبواب موجبات الضان ب ۳٠ح .٠١‏ 
(۳) الوسائل ۲۹: /۲٤۷‏ أبواب موجبات الضان ب ۱۳ح ۲. 


موجبات الضمان / التسبيب ا ا اا ا 
الا إذا كانت الجناية مستندة إليه بتفريطه فانه يضمن''. 

(مسألة 3514): المشهور أن من وقف بدابته فعليه ضان ما تصيبه بيدها 
ورجلها'". وفيه إشكال. والأقرب: عدم الضمان”". 


بق ها کی وهو | را الروت وال رون الأصحاته ديل اقفن عليه 
الإجماع -: أن السائق يضمن ما تجنيه دنه برجلها ويدهاء ومستندهم في ذلك 
رواية العلاء بن الفضيل, ولكنّك عرفت ضعفها فلايمكن الاعتاد عليها في استنباط 
حكم شرعيء والإجماع الكاشف عن قول المعصوم (عليه السلام) غير ثابت. 
فالأظهر ما ذكرناه. 

)١(‏ وجهه ظاهر. 

١ (‏ بل ق الجواهن يلآ حلاف اجده فيه!".:واسكدوا ف .ذلك الى رواب 
العلاء بن الفضيل المتقدمة» وقال فى التوافره بل اهر بان ما ع مانا 
ولو برأسسها وغيره» وإن اقتصر المصنّف كالشيخ في حكيّ المبسوط على اليدين 
والرجلين اعتاداً على ما ذكره في الراكب» بل الظاهر أيضاً عدم الفرق فى ذلك 
بين الطريق الضيق والواسع والمفرط وغيره والراكب والقائد والسائق. عملا 
بإطلاق النص والفتوى"". 

| ونه الافتكا لها ق اوا ا و 
الانجبار بعمل الأصحاب مدفوعة با ذكرناه من المناقشة فها صغرى وكبرى, 
والإجماع التعبّدي الكاشف عن قول الإمام (عليه السلام) غير ثابت. فإذن 


.۱۳۸ :٤۳ جواهر الكلام‎ )١( 
.١78 :٤۳ (؟) حكاه فی الجواهر‎ 


SUMERAN o Sa ۳۱١ 
(مسألة 710): لو ركب الدابّة رديفان» فوطئت شخصاً فات أو جرح‎ 
فالضان عل بالسويّة(".‎ 


الأقرب ما ذكرناه من عدم ضمانه إلا فما إذا كانت الجناية مستندة إليهء بأن 
كانت بتفريط منه. 

نعم , إذا أوقفها فی طريق يضر بالعابرين فعندئذٍ يضمن لما تقدّم من أن من 
أضيرٌ بطريق المسلمين فهو له ضامن'", ومن ذلك يظهر أنه لو سلّمنا صحّة 
الرواية فلايمكن التعدّي من موردهاإلى غيره. وعليه» فلاوجه لما ذكره صاحب 
الجواهر (قدس سره) من ضمان ما تجنيه برأسها أو غيره؛ إلا في فرض التفريط , 
فإه خارج عن نحل الكلام. 

لش فدكوق ا ات 

ويدلٌ على ذلك ما رواه الصدوق في الصحيح عن قضايا أمير المؤمنين (عليه 
السلام): في دابّة علا رديفان. فقتلت الدابّة رجلا او جرحته. فقضى بالغرامة 
بين الرديفين بالسويّة!". ورواه الشيخ بإسناده عن سلمة بن تام عن علي 
(عليه السلام). 

ولكن صاحب الجواهر (قدس سره) زعم انحصار الرواية بالثانية » فقال: إِنّ 
ضعف الرواية منجبر بعمل المشهور'". وغفل عن أنّْها مرويّة في الفقيه بطريق 


(1) فى ص ۲۹۹. 

(۲) الوسائل ۲۹: ۲۸۱/ أبواب موجبات الضان ب ٤۳‏ ح ١ء‏ بتفاوت يسيرء الفقيه :٤‏ 
115755 القذت 1 ؟ا/ اال وقيه او جرحت فقشى الغرامة: 

.٠٤١ :٤۳ جواهر الكلام‎ )۳( 


وجا ت الكان / الت 0 ا 
(مسألة 577): إذا ألقت الدابّة راكمها مات أو جرح فلا ضمان على 
مالكها"". نعم لو کان القاؤها له مستنداً إلى تنفيره ضمن'. 
(مسأالة 517 ): لى عل المول غبدة عل اة فوطت رجلا فسمن 
المولى ديته. ولا فرق فى ذلك بين أن يكون العبد بالغاً أو غير بالغ" 


(؟) لتفريطه الموجب لاستناد الإلقاء اليه . وعليه» فبطبيعة الحال يضمن. 

فالنتيجة : أن الألقاء اذا كان مستنداً إليه بان يكون بتفريظ مثه ضمنء :وال 
فلا. 

(۳) تدلّ على ذلك صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبدالله (عليه السلام): 
فی رجل حمل عبده على دابّته فوطئت رجلا «قال: الغرم على مولاه»7". 

ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون العبد بالغاً أو غير بالغ . 
تفريطاً منه بإركابه مع صغره» وأمًا إذا كان بالغاً فالضمان عليه لا على مولاه!". 
واستحسنه الحقّق فى الشرائع". 

وفيه: أله لا وجه هذا التفصيل مع إطلاق النصّ المذكورء فان مقتضاه 
الضمان» سواء أكان بتفريط منه أم ل يكن . 


(۱) الوسائل ۲۹: 707/ أبواب موجبات الضان ب ١5‏ ح .١‏ 
(۲) السرائر ۳: ۳۷۲. 
(۴) الشرائع :٤‏ 514 - 510. 


AIS la reee ۳۱۸‏ الوناة 


ولو كانت جنايتها على مال لم يضمن'''. 
(مسألة 714): لو شهر سلاحه في وجه إنسان, ففرٌ وألق نفسه في بثر 
أو من شاهق اختياراً فمات» فلا ضمان عليه" 


ودعوى: أن كلمة ”الحمل “ ظاهرة في عدم قابلية الراكب للركوب بنفسه. 
فيختصٌ الحكم بما إذا كان العبد صغيراً. كا فى الجواهر". 

لايمكن المساعدة عليهاء على أن النسبة بين الصغر وعدم قابلية الركوب 
عمومٌ من وجه. 

)١(‏ وذلك لعدم الدليل على ضمان المولى. 

(۲) وفاقاً لجماعة, منهم : الشيخ والشهيد وامحقّق الأردبيلى وصاحب الجواهر 
ا 

وخلافاً للعلامة في التحرير» حيث رجّح القول بالضان". 

وفيه: أنه لا وجه له بعد ما كان هو المباشر للموت باختياره» غاية الأمر 
أن يكون في حكم المكره. وقد مر أنه لا شيء على المكره فيا إذا قتل المكره 


۾( 


.١٤١ :٤۳ الجواهر‎ )١( 

(۲) الشيخ في المبسوط ۷: ,.١109‏ حكاه عن الشهيد في الجواهر 0٩ :٤١‏ والمحقق 
الأردبيلى فى مجمع الفائدة والبرهان ۲۳۱:۱۲ ۲۳۷ الجواهر :٤١‏ 
0۹ . 

(۳) التحرير ۲: ۲٦۲‏ (حجری). 

.15 فى ص‎ )٤( 


موجبات الضان / التسبيب ا اا ااا ااا ا ا 


وأمّا إذا کان بغير اختيار . كما إذا كان أعمى أو بصيراً لا يعلم به. فقيل : إن 
يضمن , ولكته لا يخلو من إشكال. بل لا يبعد عدم الضان'. وكذلك الحال 
إذا اضطرّه إلى مضيق فافترسه سبع اثّفاقاً أو ما شاكل ذلك!". 

(مسألة ۲۹۹): لو أركب صبيّاً بدون إذن الول على دابّة وكان في معرض 
السقوط فوقع مات ضمن ديته'". 

)١(‏ خلافاً لظاهر كلمات الأصحاب» حيث إنّهم أوجبوا الضان على المخيف, 
علا لاله التي الوت وهو اى م الاق 

هذاء ولكنٌّ الالتزام بذلك مشكل جدّاًء بل لا يبعد عدم الضمان» والوجه في 
ذلك: هو أن الضان بالتسبيب ‏ با أنه على خلاف القاعدة يحتاج إلى دليل, 
بعد عدم صحّة إسناد الفعل إلى السبب» وقد تقدّم الدليل على ذلك في موارد 
خاكة ديه ضمن الاك البناقةب ولايكى یغ ال هاو 
ذلك. فني المقام ‏ با أن الفعل مستند إلى الاد الب ولا ذليل غل 
ضمانه ‏ لا يمكن الالتزام به. 

نعم» لو تم إجماع على ذلك فهو. ولكنّه غير تامٌ. نظراً إلى عدم كون هذه 
المسألة محرّرة فى كلمات كثير منهم. 

(۲) يظهر الحال فيه ما تقدّم. 

(۳) لأنّ الصبي وإن كان ركوبه باختياره وإرادته. ولكن با أن إرادته ملغاة 
ولا اثر ها فبطبيعة الال يسعئد الوت إلى اركب غرفا : 

نعم » إذا لم يكن في معرض ذلك وكان اتّفاقيَاً حضاً بحيث لا يصح إسناده 
اليه عرفاً فالظاهر عدم الضمان. إلا إذا تم” إجماع على الضان مطلقاً. ولكنّه غير 
تام فإِنّه وإن نقل عدم الخلاف في المسألة إلا أنّ مثله لا يكون كاشفاً عن قول 


۲۰ ست SEATE ISO See‏ 
ولو أركب صبيّين كذلك فتصادما فتلفا ضمن ديتهما تماماً إن كان المركب 
واحداًء وإن كانا اثنين فعلى کل واحد منهها نصف دية كلّ منههاء وإن كانوا 
ثلاثة فعلى كل منهم ثلث دية كل منهما وهكذاء وكذلك الحال إذا أركببهما 

ولا مع وجود المفسدة فيه '. 


فروع تزاحم الموجبات 


(مسألة :)۲۷١‏ إذا كان أحد شخصين مباشراً للقتل والآخر سبباً له ضمن 
المباشر. كما إذا حفر بثراً في غير ملكه ودفع الآخر ثالثاً إلها فسقط فيا 
فات. فالضمان على الدافع إذا كان عالماً. وأمّا إذا كان جاهلاً فالمشهور أن 
الضان على الحافرء وفيه إشكال. ولا يبعد كون الضان على كلي)". 


المعصوم (عليه السلام). 

فالنتيجة: أله بعد فقدان النصّ على الضان في المقام يدور الضان وعدمه 
مدار إسناد الموت عرفا إلى المركب وعدم إسناده إليه كذلك. 

)١(‏ يظهر الوجه فى كل ذلك ّا سبق. 

(۲) أمّا فى صورة العلم: فلا خلاف بين الأصحاب فى ضان الدافع» ويدل 
غلية ان القكل مسنعتد اله دون اماف وما دل عل انهلا يفل هذه الضورة 
وأمّا فى صورة جهل الدافع بالحال فالمعروف والمشهور بين الأصحاب - بل 
يظهر من غير واحد منهم دعوى الإجماع عليه أن الضان على الحافر دون 
الدافع . 


فروع تزاحم الموجبات ا 000010121212121 0 0 
وإذا أمسك أحدهما شخصاً وذيحه الآخر فالقاتل هو الذابح كما تقدّم, وإذا 
وضع حجراً ‏ مثلاً ‏ في كقّة المنجنيق وجذبه الآخر فأصاب شخصاً فات أو 
جرح فالضان على الجاذب دون الواضع ١!‏ 

(مسألة ۲۷۱): لو حفر بثراً فى ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط فيها. 
فإن كانت البئر فی معرض السقوط کا لو كانت في عر الدار وكان قاصداً 
للقتل أو كان السقوط فما مما يقتل غالباً ثبت القود. وإلا فعليه الدية!", 


أقول: إن تم إجماع في المسألة فهو. ولكنّه غير تامّ. حيث لايحصل منه 
الاطمئنان بقول المعصوم (عليه السلام). وعليهء فلا يبعد أن يكون الضان على 
كلا معاًء أَمّا الحافر : فلاطلاق ما دل على ضمانه, وأمّا الدافع : فلاستناد القتل 
إليه. فيكون داخلاً في القتل الشبيه بالعمد والجهل با لجال لا يكون رافعاً 
لصحّة استناد القتل إليه. ومن هنا لو دفع شخصاً إلى حفيرة طبيعية لا يعلمها 
الدافع فسقط فيا فمات» او دفعه إلى بر فى ملكه لا يعلمها. فلا شبهة في ضان 
الدافع . ولا فرق بين ذلك وما نحن فيه. 

)١(‏ أمّا فى صورة علم الجاذب بترتّب الموت على فعله: فواضح, وأمّا فى 
صورة جهله به: فلاستناد القتل إليه. فيدخل في القتل الشبيه بالعمد أو الخطأ 
ال عل اعات للوا وذو وان لتا قا عليه» لعدم استناد القتل 
إليه. 

(۲) أمّا ثبوت القود في الفرض الأُوّل: فلأنّه داخل فى موضوع القصاص. 
وهو القتل العمدي العدواني, وأمّا ثبوت الدية في الفرض الثاني: فلأنّه داخل 

في القتل الشبيه بالعمد. وقد تقدّم أَنّ الضمان فيه على القاتل0".. 


كاري 


۳۲ ام ا عع و م سال تسد تزيم شياو SUNN VENA‏ 
وإن لم تكن في معرض السقوط واتفق سقوطه فا لم يضمن '. 

(مسألة ۲۷۲): لو اجتمع سببان لموت شخص. كما إذا وضع أحدٌ حجراً 
- مثلاً ‏ في غير ملكه وحفر الآخر بثرا فيه فعثر ثالث بالحجر وسقط في 
البئر فات, فالأشهر أن الضان على من سبقت جنايته. وفيه إشكال, فالأظهر 
أن الضان على كليه)!". نعم, إذا كان أحدهما متعدّياً. کا إذا حفر بترا في 
غير ملكه والآخر لم يكن متعدّياً. كما إذا وضع حجراً في ملكه ففات العاثر 
بسقوطه في البئر» فالضان على المتعدّي7". 


وتؤيّد ذلك معتبرة السكوني عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: قضى 
أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم. 
قال: لاضمان علمهمء وإن دخل بإذنهم ضمنوا»!". 

)١(‏ وذلك لعدم استناد القتل إليه حت يضمن. 

(۲) الوجه فى ذلك: هو أنه لا دليل على ما هو الأشهر بين الأصحاب عدا 
ما قل من اله سحب اتن الب اول و ورخ هل الت الشاى » 
وافيه] ندال ال اا عيض اله الا ارا لقا 
الت الان نين هر سيد إل کی ا 

فالنتيجة : أن نسبة الضان بالإضافة إلى كلا السببين على حدّ سواءء فلا 
وجه لترجيح السابق جناية على اللاحق كذلك. 

(۳) وذلك لما تقدّم من أنّ الضان في مثل ذلك على المتعدّي"". وهو الحافر 





.۲ ح‎ ١7 الوسائل ۲۹: 014؟/ أبواب موجبات الضان ب‎ )١( 
. ۲۹۹ فى ص‎ )۲( 


فروع تزاحم الموجبات O‏ ا 
(مسألة ۲۷۴): إذا حفر بثراً في الطريق عدواناً فسقط شخصان فما 
فهلك كل واحد منههما بسقوط الآخر فا فالضان على الحافر ١‏ 
(مسألة 1/4؟): لو قال لآخر: ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة من 
الغرق والخطر. وكانت هناك قرينة على المجانيّة وعدم ضمان الآمر. فألقاه 
المأمور. فلا ضان على الآمر, ولو أمر به وقال: وع ضمانه. ضمن إذا كان 
الإلقاء لدفع الخوف ونحوه من الدواعي العقلائية "ء وأمّا إذا م يكن ذلك 


فى ملك الغير في المثال. 

الاي اا ا ا اماي 
E au‏ :والفروضى فى القام أن التنقوط ل يكن 
باختيارهما. 

(۲) بلاخلاف بين الأصحاب. بل ادّعي عدم الخلاف فيه بين العامّة والخاصّة 
إلا من أبي ثورء بل عن الشيخ في حكيّ الخلاف دعوى إجماع الأمّة على ذلك 
عدا . 

والوجه فى ذلك: هو أنّ السيرة العقلائية قد جرت على ضمان من أمر غيره 
باتلاف ماله لا يممّاناً فأتلفه, وهي حجة فى المقام, ومع وجود هذه اللسيرة 
لاأثر للإجماع المذكورء لاحتال أن يكون مدركه تلك السيرة. 


(0 في ص ۲۹۹. 
(؟) حكاه عن أبي ثور فى الجواهر 47: ٠٥١‏ الخلاف 4: ۲۷۵ / .٠0‏ 


SUA * الخباع‎ AS ا طمنو‎ RSS ۲٤ 
ومع هذا قال: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه. فالمشهور على أنه لا ضمان‎ 
عليه بل ادعي الاجماع عليه وفيه إشكال, والأقرب هو الضان'.‎ 
لو أمر شخصاً بإلقاء متاعه في البحر وقال: على وعلى‎ :)۲۷٠ (مسألة‎ 
ركاب السفينة ضمانه. فإن قال ذلك من قبلهم بتخيّل أ نهم راضون به ولكنهم‎ 
بعد ذلك أظهروا عدم الرضا به ضمن الآمر بقدر حصّته دون تام امال‎ 
وكذلك الحال فما إذا ادّعى الاذن من قبلهم ولكتهم أنكروا ذلك" وأَمًا إذا‎ 


)١(‏ وذلك لعدم اختصاص السيرة المتقدّمة ما إذا كان هناك غرض عقلاقٌ 
فى الإتلاف, والاجماع الاک ف المقام على عدم الضمان لم يثبت. 

(۲) وذلك لأنّ الظاهر من مثل هذا هو ضمن الجموع للمتاع على نحو 
الاشتراك. ومرجعه إلى ضمان كل منهم ما يخصّه على حسب التقسيط. وعلى 

اله الس ا ال 
e‏ ضمانه فحسب» فلا موجب لضمنه تام المال التالف. 
بضمان ووو ار 

ولكنّه نا لا وجه له. فإنّ الضمان يحتاج إلى سببٍ من تفريطٍ أو غرورٍ من 
اشتباهه فيه. بل التفريط حينئذٍ من المالك من جهة عدم استبانته الحال. 


)١(‏ الشرائع :٤‏ 511, القواعد ۳: 13114, التحرير ۲: ۲١۳‏ (حجري). 


فروع تزاحم الموجبات O ay‏ ا ا 0 
قال ذلك مدّعياً الاذن منهم أو بدونه ولكن مع ذلك قال: لولم يعط هؤلاء 
فأنا ضامن . فاته يضمن القام إذا لم يقبلو|(". 

(مسألة :)۲۷١‏ إذا وقع من شاهق أو فى بئر أو ما شاكل ذلك فتعلّق 
بآخر ضمن ديته, وإذا تعلق الثاني بالثالث ضمن كل من الأوّل والفاني 
نصف دية الثالث, وإذا تعلّق الثالث بالرابع ضمن كل من الثلاثة ثلث دية 
الرابع ‏ وإذا تعلق الرابع بالخامس ضمن كل من الأربعة ربع دية الخامس. 
وهكذا. هذا كله فما إذا علم بتعلّق اليجذوب بالآخر""ء وإلا فالقتل بالاضافة 


)١(‏ والوجه في ذلك واضح. وهو أنّ إتلاف المالك ماله مستندٌ إلى ضهان 
الآمر تام عوضه عند امتناع البقيّة عن الأداء. 

(؟) بيان ذلك: أن غمان الأول تام دية الثانى باعتبار أنّ موته مستندٌ إلى 
فعله فحسب. وأمًا أن دية الثالث على الأول والثاني فباعتبار أن موته مستندٌ 
إلى فعل كلها معاً. فإنّ الأوّل لو رفع اليد عن الثاني لم يقع الثالث وكذا لو 
رفع الثاني اليد عن الثالث. وعليه, فبطبيعة الحال كان وقوعه مستنداً إلى فعل 
كلبهما. ومن هنا يظهر وجه أنّ دية الرابع على الأوّل والثاني والثالث معاً. 
وهكذا. 

وأماها اعضيله الفلامة (قدس عر فى الا رغاد وغ من أن الان اال 
ضامن لتقام دية الثالث. والثالث ضامن ا دية الرابع'. 1 


ففيه: أنه لا وجه له أصلاً. فإنّ مقتضى القاعدة ما ذكرناه. 


.۲۲۸ :۲ الارشاد‎ )١( 


م I RO ES‏ عفنا كله امنيا ” / الديات 


إليه خطأ حض. والدية فيه على العاقلة. نعم » يستثنى من ذلك ما إذا وقع 
في زبية الأسد فتعلّق بالآخر وتعلّق الثانى بالثالث والثالث بالرابع » فقتلهم 
الأسد. ضمن أهل الأول ثلث دية الثانى. والثانى ثلث دية الثالث. والثالث 
مام ديه الرابع'. 


)١(‏ وفاقاً للمشبور. 

وتدلٌ على ذلك صحيحة محمد بن قيس عن أب جعفر (عليه السلام) «قال: 
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى أربعة اطلعوا في زبية الأسد فخرٌ أحدهم 
فاستمسك بالثاني» واستمسك الثاني بالثالث. واستمسك الثالث بالرابع» حى 
أسقط بعضهم بعضاً على الأسد فقتلهم الأسد. فقضى بالأوّل فريسة الأسد. 
وغرّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني وغرّم الثاني لأهل الثالث ثلث الدية. وغرّم 
الثالث لأهل الرابع الدية كاملة»7". 

اقول الصحيحة عا ا ا شال للقاغدة فار د من الأقتضا وهل موردهاً 
فلا يكن التعدّي منه إلى غيره من المواردء وهي قضيّة في واقعة. 

وقد اثاققن الشبيف التاق (قدس سبوه) ق السنالك ف سد هذه الرواينة 
باشتراك محمد بن قيس بين الثقة وغيره!". 1 1 

ولكن لا موضع للمناقشة. لأنّْ حمّد بن قيس الواقع في سند هذه الرواية 
هو الذي يروي قضايا امير المؤمنين (عليه السلام). وهو البجلي الثقة بقرينة 
رواية عاصم عنه. 


(۱) الوسائل ۲۹: ۲۳۷/ أبواب موجبات الضان ب ٤‏ ح ؟. 
)۲( المسالك ۲ ۲ (حجري). 


فروع تزاحم الموجبات ا 000 ا ا 

(مسألة ۲۷۷): لو جذب غيره إلى بئر ‏ مثلاً - فسقط الجذوب ففات 
الات ةة عله قرف فد ولو مات اذوب فط اا 
فإن كان قاصداً لقتله أو كان عمله ما يودي إلى القتل عادة فعليه القود". 
ولا فعليه الدية “. وإذا مات كلاهما معاً فدم الجاذب هدر ودية اذوب 
في مال الجاذب (*. 


وأمّا رواية مسمع بن عبدالملك عن أبى عبدالله (عليه السلام): «أنّ قوماً 
احتفروا زبية للأسد بالهن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى 
الأسد فوقع رجل فتعلق بأ خر فتعلق الآخر با خر والآخر باخر فجرحهم الأسد. 
فتوم مق ی و احرج قات فتشاجروا فى ذلك 
حقٌ أخذوا السيوف. فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): هلمّوا أقض بينكم. 
فقضى أَنّ للأوّل ربع الدية» والثاني ثلث الدية. والثالث نصف الدية» والرابع 
الدية كاملة» الحديث(''. 

فهي ضعيفة سنداً بسهل بن زياد وحمّد بن الحسن بن شمون وعبدالله بن 
عبدال رحمن الأصي. فلا يكن الاعتاد عليها أصلاً. 

لكا نوذلك لا ا الوك نهم تل رسن لفان قارو له 

فوت ادوم سعد ال فعلة: 

(۳) لتحقّق موضوع القصاص» وهو القتل العمدي العدواني. 

)٤(‏ لأنه داخل فى القتل الشبيه بالعمد. 


(۱) الوسائل 715:75 / أبواب موجبات الضان ب 4 ح .١‏ 


۳۲۸ ممع اي لقان واه املف e‏ ل اتكلة النياع EUAN ١‏ 

(مسألة ۲۷۸): لو سقط في بتر - مثلاً - فجذب ثانياً» والغاني ثالثاً 
فسقطوا فا جميعاً فاتوا بسقوط كل منهم على الآخر. فعلى الأول ثلاثة 
أرباع دية الثاني وعلى الثاني ربع دية الأول" وعلى كل واحد من 
الأول والثانى نصف دية الثالث 7" 


)١(‏ بيان ذلك : أنّ الثاني بما أنّ موته مستندٌ إلى جذب الأول إيّاه وإلى جذبه 
الثالت فيئبت نصف ديته على الأول من ناحية جذبه له. وحيث إِنَّ وقوع 
الثالث مستندٌ إلى جذب كل من الأول والثاني دون الثاني وحده فيثبت على 
الأول ربع دية الثاني أيضاً. ويسقط ربع ديته من ناحية فعل نفسه وهو جذبه 
الثالث. 

(۲) وذلك لأنّ موت الأوّل با أنه مستندٌ إلى سقوط الثاني والثالث عليه 
تطينة لقال سقط الوه رزاع عمد ا ا بعية اا 
إلى جذبه وحده الثاني» وأمّا سقوط ربعها: فمن جهة اشتراكه مع الثاني في 
عدت الثالك» وعلية فيفط العف الاق علهيا مما .فلا عا يى ربع 
دیته على الثاني. م إن الأول والثاني إذا كانا متساويين فى الدية كالحرّين 
-مثلاً- حصل التهاتر بينها فى الربع» ونتيجته: هي أنّ على الأوّل نصف دية 
ای ولا شی عل الان :واا إذا ل يكونا ناوین كا إذا كان أخيدهنا 
رجلاً والآخر امرأة ‏ حصل التهاتر بينههم| بحسب المقدار. 

(17) وذلك لكر موه ما ال تعد ى کل :قلا ال نط وه علس 

ودعوى: أن موته مستندٌ إلى جذب الثانى فقط, لأنّه غير مُلجَاً إلى جذيه. 
فق ا لار ادي وون ال رل 


فروع تزاحم الموجبات OT‏ ز ز 27171111 aid‏ ام 
ولا شىء على الثالث(". ومن ذلك يظهر الحال فما إذا جذب الثالث رابعاًء 
ھک 


لايمكن المساعدة علماء لان سقوط الثالث معلول لجذب الأول الثانى 
وجذبه الثالث معاًء وبانتفاء واحد منهما ينتفي السقوط. فالسقوط مستندٌ إل 
لا حالة . 


(1) لغدم اسعناد مورت أحد إل عله وإغا القدل مسد إن حذب الأولية. 


وفمها فصول: 


(مسألة ۲۷۹): في قطع كل عضو من أعضاء الانسان أو ما بحكمه الدية, 
وهى على قسمين : 

الأوّل: ما ليس فيه مقدّر خاصٌ فى الشرع . 

الثاني : ما فيه مقدر كذلك . 

اقا الأول المشهور أوافيه ارش وید باللكومة وهو أن يفرضن 
الجر مملوكاً فيقوم صحيحاً مرّة وغير صحيح أخرى. ويؤخذ ما به التفاوت 
بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت, وأمًا إذا لم توجبه فالأمر بيد الحاكم, 
فله أن يأخذ من الجانى ما يرئ فيه مصلحة, وفيه إشكال, والأظهر أن له 
ذلك مطلقاً حى فما إذا كانت الجناية موجبة للتفاوت''. 


)١(‏ وجه الإشكال: هو أنّ الإجماع المدّعى فى المسألة إنما هو الإجماع على 
الحكومة, وأمّا تفسيرها با ذكر في المتن فلم يثبت بدليل ولا إجماع عليه. 


ديات الأعضاء / دية القطع ا ا ا 


فإذن الصحيح ما ذكرناه. وتدل على ذلك عدّة روايات: 

منها: تة عيدانه بن سئان عن عبدالله (عليه السلام) «قال: دية 
اليد إذا قطعت خمسون من الإبل» وما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به 
ذوا عدل منكم ظوَمَنْ 1 يكم با أَنْرَلَ أله فَأَوْلِيِكَ هُمْ آَلكَافِدُونَ 4 .٠»‏ 

فإنّ هذه الصحيحة تدلّ على أنّ تعيين الدية في الجروح دون الاصطلام إن 
هو بحكم ذوي عدل من المسلمين. بمعنى : ان الحاكم يستعين فى تعيين الدية فى 
أمئال ذلك بشهادتهما. 

ومنها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) فى حديث -«قال: 
إن عندنا الجامعة» قلت: وما الجامعة؟ «قال: صحيفة فيها كل حلال وحرام 
وكلّ شىء يحتاج إليه الناس حيٌّ الأرش فى الخدش» وضرب بيده إلى فقال: 
«أتأذن يا أبا حمّد» قلت: جعلت فداك. إنما أنا لك فاصنع ما شئت» فغمزني 
بيده وقال: «حتى ارش هذا»!". 

ومنها: صحيحة أبى عبيدة» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمى 
فقأ عين صحيح «فقال: إِنٌ عمد الأعمئ مثل الخطأ. هذا فيه الدية في مالهء 
فإن لم يكن له مال فالدية على الإمام, ولا يبطل حقّ امرئ مسلم»”". 


(۱) الوسائل ۲۹: ۳۸۹/ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٩‏ ح ١ء‏ والآية في المائدة 0: 
٤‏ 

(؟) الوسائل ۲۹: /١07‏ أبواب ديات الأعضاء ب ٤۸‏ ح .١‏ 

(۳) الوسائل ۲۹: 89/ أبواب القصاص في النفس ب 70ح .١‏ 


a ۳۲‏ للع و ا و ا م ل سات 


الاؤّل: الشعر 
فف اللحية إذا حلقت فإن نبتت ففيه ثلث الدية"'» وإن لم تنبت ففيه الدية 


فنا وان وردت فى مورد له دية مقدّرة إلا انها يمقتضى ال: لتعليل تدل على 
أنّ حقّ المسلم لايذهب هدراً حقٌّ فا لايكون فيه مقدّر شرعاً, فلو لم يعيّن 
الماك غزامقه فقنطى باد ذوى غدل من المسلمين لذهب حى المبلم هدرا. 

)١(‏ وفاقاً لأبى على والصدوق والشيغ'. 

وتدلٌ على ذلك معتبرة السكونى عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: قضى 
امس اهن (عليه السلام) ٤‏ اللحية إذا حلقت فلم تن تنبت الدية كاملة. فاذا 
فت فتلت الد ". ومثلها رواية مسمع" 


كن خالف ق .ذلك جناعة..نب + قى ف الشرام والفاضل والشبيداق: 
قاروا ]لا ي والك من و ادن ارادا ف را 
واضحة الضعف. وفي سند رواية السكوني الحسين بن يزيد النوفلى» ولم يثبت 
توثيقه. ولا جابر لضعف الرواية. 


فيتعين العمل بها. 


./748 المقنع : 017. النهاية:‎ . ٠۷١ :٤١ حكاه فى الجواهر عن أبي على‎ )١( 

.۳۸۱ /۱۱۲ :٤ الفقيه‎ )۲( 

(۳) الوسائل ۲۹: /۳٤۱‏ أبواب ديات الأعضاء ب ۳۷ح .١‏ 

.١119 :۱۰ الروضة البهية‎ ۱۹۹ :٠١ اللمعة‎ 1۷١ :۳ القواعد‎ ۲٦۹ :٤ الشرائع‎ )٤( 


ديات الأعضاء / دية القطع 151[ 1[ ااا 


الدية كاملة (". وفى شعر الرأس إذا ذهب فإن لم ينبت ففيه الدية كاملة ". 


)١(‏ على المشهور كما في المسالك7', بل عن ظاهر قصاص المبسوط وصرع 
قصاص الخلاف الإجماع على ذلك" وحكي الإجماع عليه عن الغنية أيضاً '". 
وتدل على ذلك معتبرة السكوني المتقدّمة. وتؤيّد ذلك رواية مسمع السابقة. 

ولكن عن المفيد والصدوق فى موضع من المقنع: أنّ ديتها إذا لم تنبت مائة 


رار 


(۲) على المشهور شهرة عظيمة؛ وفي الجواهر: لم أجد فيه خلافاً يعتدّ به!*). 
بل عن ظاهر المبسوط دعوى الاجماع عليه" . 

وتدل على ذلك صحيحة سلمان بن خالدء قال: قلت لأبىي عبدالله (عليه 
السلام): رجل صب ماءً حاتأ کل راش رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبداً 
«قال: عليه الدية»7", والرواية مطابقة لما في الفقيه. وقريب منها مرسلة علي 


ابن خالد (حدید)“. 


.)يرجح(۳۹٤‎ :۲ المسالك‎ )١( 

.1١ / 5١١:60 الخلاف‎ .١67 :۷ (؟) المبسوط‎ 

.٤١١ :۲ الغنية‎ )۳( 

.0٠٠١ ۷۳ء راجع المقنعة: 07 والمقنع:‎ :٤۳ حكاه في الجواهر‎ )٤( 
.159 :٤۳ الجواهر‎ )5( 

.١67 :۷ المبسوط‎ )5( 

(۷) الفقيه غ: 7/١١١‏ ۳۷۹. 

(۸) الوسائل ۲۹: /۳٤١‏ أبواب ديات الأعضاء ب ۳۷ح ۲. 


۳٤‏ جاو يداه منج E‏ مرك الور بالود وو ديام قبا ق تخلة المنياع 7 / الديات 


وإن نبت ففيه الحكومة'"., وفى شعر المرأة إذا حلق فان نبت ففيه مهر 


وتؤيّد ذلك رواية سلمة بن مام قال: اشرق رجل درا فيها مرق على راش 
رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى على (عليه السلام) فأجّله سنة. فجاء 
فلم ينبت شعره» فقضى ل لي 7 

ولكة الد تد وا ق الان اكل ذلك فر إل أن 
الصحيحة مرويّة فى التهذيب هكذا: قال: قلت لأبىي عبدالله (عليه السلام): رجل 
فيفل الحراء ت عا اء هذا ١”‏ فالنتعط تقر ر وليه فلا هو هذا 
«قال: عليه الدية»". وهي لاتدلٌ على ثبوت تام الدية في شعر الرأس خاصّة, 
ال عل و الرانى واللجنة ها 7 

وفيه : أن الظاهر منها -بقرينة ما تقدّم من ثبوت الدية كاملة في اللحية فحسب 
إذا لم تنبت -إرادة ”أو“ من ”الواو“. وتؤكّد ذلك رواية الصدوق المتقدّمة, 
فإنها خالية عن ذكر كلمة اللحية. 

وأمّا ما عن المفيد والصدوق من أنّ الدية مائة دينار فى مفروض المسألة, 


)١(‏ وفاقاً لجماعة كثيرة. منهم: الشيخ فى النهاية وابن حمزة والفاضل 
وال 5 ا 


(۱) الوسائل ۲۹: /۳٤۲‏ أبواب ديات الأعضاء ب ۳۷ح ۳. 

(۲) التهذيب ۱۰: ۲۵۰/ 417. 

(۳) المسالك ۲: 914 (حجري). 

.١99 :٠١ الروضة المهية‎ ۲٠٠١ :۲ الارشاد‎ ٤٤٤ الوسيلة:‎ ۷٦٤ النهاية:‎ )٤( 


ديات الأعضاء / دية القطع ا ا ااا 
نسائهاء وإن لم ينبت ففيه الدية كاملة ' 

والوجه فى ذلك: هو ما تقدّم من أنّ كل مورد لا مقدّر فيه للدية شرعاً 
فالمرجع فيه هو المحكومة'. 

قل ال وة عله زرف الاه اوخاي اجو فيه ” 
و ٠‏ 


واسقدل على ذلك با رواه الشيخ ومحمّد بن يعقوب عن على بن إبراهم . 
عن أبيه. عن محمد بن سلهان» عن عبدالله بن سنان, قال: قلت لأبىي عبدالله 
(عليه السلام): أخبرني عن القوّاد ما حدّه؟ «قال: لا حدّ على القوّاد. اليس 
نما يعطى الأجر على أن يقود؟» قلت: جعلت فداك. إِنما يجمع بين الذكر 
والأنثى حراماً «قال: ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراماً» فقلت: هو ذاك 
مولت وا دال ل ا عل رحن و تيقل او فحلق ر وال 
يضرب ضرباً وجا وخ ن عدن الان ج ر ها قان 
نبت اخذ منه مهر نسائهاء وإن لم ينبت اخذ منه الدية كاملة» الحديث”". 


وروى الصدوق بسنده عن إبراهيىم بن هاشم عن صالح بن سندي › عن 
حمّد بن سلمان المصضري. عن عبدالله بن سنان. صدر هذه الرواية إلى قوله: 
«بين الذكر ولا حراماً»(. 


)١(‏ فى ۲۹۰ و۳۲۸. 

.١174 :٤۳ الجواهر‎ )۲( 

(؟) الوسائل ۲۸: /۱۷١‏ أبواب حد السحق والقيادة ب ۵ ح ۱ء الوسائل ۲۹: 71+4/ 
انوا ديات الأعضاء ب ١٠ح‏ ١ء‏ التهذيب /٦٤ :٠١‏ 150؟, الكافى ۷: 771/ .٠١‏ 

.٠٠١ /”4 الفقيه غ:‎ )٤( 


SE ۳۳٦‏ زور عجوو فذاق E‏ 1 الديات 


© إن الرواية طعينة فسقد بن لان فان الظاهر من قد ,سان 
-المطلق ‏ الموجود فى رواية الشيخ ومحمّد بن يعقوب هو محمّد بن سلوان 
الموجود في رواية الصدوق» حيث إِنْه الديلمي المعروف والمشهور وهو ضعيف, 
ولو فرض أنه غيره فهو مجهول. 

هذاء وقد روى الشيخ في ات دنات الأغضاء والجوارح من التهذيب بسنده 
الصحيح عن محمد بن الحسن الصقار. عن إبراهيم بن هاشم عن سليان المنقريء 
عن عبدالله بن سنان» قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك. 
ماعلى رجل وثب على امرأة فحلق رأسسها؟ «قال: يضرب ضرباً وجا ويحبس 
في سجن المسلمين حى يستبرا شعرهاء فإن نبت أخذ منه مهر نسائهاء وإن لم 
ينبت أخذ منه الدية كاملة» الحديث2"7. 

وسليان المنقري هو سليان بن داود المنقري, وهو ثقة. فالرواية صحيحة 
ولا مانع من أن يكون الراوي عن عبدالله بن سنان اثنين. 

فالنتيجة: أَنّ ما هو المشهور بين الأصحاب هو الصحيح. 

إِنْ صاحب الوسائل روئ هذه الرواية عن محمّد بن سلمان المنقري. وهو 
اشتباه وسهو من قلمه الشريف. فإن محمّد بن سلبان المنقري لا وجود له في 
كتب الرجال. والرواية نما هي من سلوان المنقري. كما أنه سهاأ (قدس سره) في 
إسناد هذه الرواية إلى الصدوق أيضاً. فإنك قد عرفت أنّ الشيخ الصدوق 
روئ صدر هذه الرواية فقط دون هذا الذيل. 


(۱) الوسائل /۳۳٤:۲۹‏ أبواب ديات الأعضاء ب ١٠ح ,١‏ التهذيب .٠۰٠١١ 7/577 :٠١‏ 


ديات الأعضاء / دية القطع مسا تع مسقي جب اساسا N‏ 1 


وق شر الخاجب اذا .ذهب كله قديعة: نضف دية الغين ؛ مسائتان: و مسون 
ديناراً. وإذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك (. 


)١(‏ وفاقاً للأكثر. بل المشهور. بل عن ظاهر قصاص المبسوط وصرع 
السرائر الإجماع عليه!"". 

وتدلٌ على ذلك ما فى معتبرة ظريف من قول أمير المؤمنين (عليه السلام): 
ران افسي اا ج ونش لمعيه ا قد ره نفيك د العدين : نا تنا دعا 
وخمسون ديناراً» فا أصيب منه فعلى حساب ذلك» الحديث7". 


وناقش الشهيد الثانى فى المسالك فى مستند الحكم”". 


وفيه: أن المناقشة فى غير محلّهاء فإنّ مستندها الرواية المعتبرة التى رواها 
أصلاً. 


نعم» رويت هذه الرواية بعدّة طرق عن أبي عبدالله (عليه السلام) كلها 


وهنا قول آخر ‏ وهو ما اختاره صاحب الغنية والإصباح!؟) ‏ من أن في 


ذهاب شعر الحاجبين الدية كاملة. وف كل واحد منهما نصف الدية. بل ادّعى 
فى الغنية الإجماع عليه. 


.7327/ :۳ وراجع السرائر‎ ١017 :۷ ولاحظ المبسوط‎ ١70 :٤۳ حكاه فی الجواهر‎ )١( 
.7 الوسائل ۲۹: 785 / أبواب ديات الأعضاء ب ۲ح‎ (0 

(۳) المسالك ۲: 5944 (حجري). 

.٠٠٤ الإصباح:‎ ,.4١ الغنية ؟:‎ )٤( 


SN E E OR ASG ۳۳۸ 
الثاني : العينان‎ 
قي الد کا‎ 


ولعلّ مستند ذلك ما دل على أنّ فها كان في الجسد اثنان ففيه الدية» وفي كل 
واحد نصفها. 

وفيه أوّلاً: أنه منصرف عن شمول مثل الحاجبين, فإنّ الظاهر منه هو 
الأعضاء الحقيقية. 

وثانياً: أنه على فرض شموله له يقيّد إطلاقه بغير ذلك من جهة المعتيرة 
المتقدمة . 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب» بل عن الشيخ وابن زهرة: عدم 
الخلاف فيه بين غيرنا أيضاً١".‏ وفي المسالك دعوى إجماع المسلمين عليه”". 

وتدل على ذلك عدّة روايات: 

منها: صحيحة عبدالله بن سنان عن أي عبدالله (عليه السلام) «قال: 
ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين» قال: قلت: 
رل فت عة "قال :لضف الد اميك 

ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام): في الرجل يكسر ظهره 
«قال: فيه الدية كاملة, وفى العينين الدية. وفى إحداهما تصنت الد انف 1 


.٤١١ :۲ الغنية‎ ٠۲۷ :۷ المبسوط‎ )١( 

(۲) المسالك ۲: ۳۹٤‏ (حجري). 

(۳) الوسائل ۲۹: ۲۸۳/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ح .١‏ 
)٤(‏ الوسائل ۲۹: /۲۸٤‏ أبواب ديات الأعضاء ب ١ح .٤‏ 


ديات الأعضاء / دية القطع E O‏ اا 
وفى كل منهها نصف الدية". ولا فرق فى ذلكبين العين الصحيحة 
والعمشاء والحولاء وال جاحظة'". والمشهور أن فى الأجفان الأربعة الدية 
الكاملة وفيه إشكال, والأقرب العده!", 


)١(‏ من دون خلاف بين فقهائناء بل بين غيرنا أيضاً كما عن الشيخ وابن 
زهرة7". بل عن الشهيد الثاني في المسالك أنّ عليه إجماع المسلمين!". 

وتدلٌ على ذلك عدّة رواياتء منها: الصحيحتان المتقدّمتان. 

وما : معتفرةسماغة قال« سا هد عن الد «قال: صف الدية دال أن 
قال : - والعين الواحدة نصف الدية» الحديث' . 

6 وذلك لإطلاق الأدلة وعدم ف يصلح لتقنيكة. 

غا لما عن الل فح و اا تلك وة الو 

ولكن لم نعرف له دليلاً صالحاً لتقييد إطلاق ما تقدّم من النصوص. 

(؟) وجه الإشكال: هو أنّ المشهور وإن ذهبوا إلى ذلك» بل ادّعى عليه 
هشام بن سالم عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: كلّ ما كان فى الإنسان اثنان 
ففمها الدية وفى أحدهما نصف الدية» الحديث!6. 


.٤١١ :۲ الغنية‎ ٠۲۷ :۷ المبسوط‎ )١( 

(۲) المسالك ۲: ۳۹٤‏ (حجري). 

(۳) الوسائل ۲۹: 587/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ح .٠١‏ 
)٤(‏ الوسيلة: .٤٤١‏ 

(0) الوسائل ۲۹: ۲۸۷/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ح .٠١‏ 


SUNA TEINS افيا‎ RS اما ع ووه ا الا الل ا‎ ٠ 


بل أن فى الجفن الأعلى ثلث دية العين. وهو مائة وسدّة وستّون ديناراً وثلثا 
دينار, وف الجفن الأسفل نصف دية العبن, وهو مائتان وحمسون ديناراً 07 


إلا أن شموها لمثل الأجفان لايخلو عن إشكال. بل الظاهر عدم الشمول 
وانصرافها عن ذلك. ولذا ناقش ف دلالتهما على ذلك الشهيد الثاني في المسالك“ 
ونفاها كاشف اللثام صريحاً١".‏ فإن تم إجماعٌ في المسألة فهو. ولكنّه غير تام 
فالأقرب ما ذكرناه. 

(؟) هدا هو الروت و اپور ين الاضخاب: 


~~ 


أحدهما: أنّ فى كلّ جفن ربع الدية, واختار هذا القول جماعة, منهم: الشيخ 
فى المبسوط والفاضل فى جملة من كتبه وولده والشهيدان وابوالعّاس!". 

وثانيهما: أنّ فى الجفن الأعلى ثلنى دية العين وفي الأسفل ثلثهاء واختار هذا 
القول الشيخ (قدس سره) في الخلاف وحكي عن السرائر أيضاً. 

والصحيح هو القول الأوّل. وتدل عليه معتبرة ظريفء قال: أفتى 
أمير المؤمنين (عليه السلام) فكتب الناس فتياه وكتب به أمير المؤمنين (عليه 
السلام) إلى أمرائه ورؤوس أجناده. فا كان فيه : «إن أصيب شفر العين الأعلى 


)١(‏ المسالك ۲: 54" (حجري). 

(۲) كشف اللثام ؟: 19 (حجري). 

(۳) المبسوط ۷: ٠٠١‏ القواعد ": 1۷١‏ والتبصرة: ١‏ إيضاح الفوائد ٦۸۸ :٤‏ 
الروضة البهية :٠١‏ ۲۰۲ لاحظ المهذب البارع ۳۰۷:۵ .٠١۰۹‏ 

)٤(‏ الخلاف 0: 777/ ۲٤١‏ حكاه عن السرائر فى الجواهر 47: 187. وراجع السرائر 
VA:‏ 


ديات الأعضاء / دية القطع ا ا E‏ 


وأمّا الأهداب فلا تقدير فہا شرعاً, کا أنّه ليس فيها شىء إذا انضمّت مع 
الأجفان. وفا الحكومة إذا انفردت(". 


فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وسنّة وستون ديناراً وثلثا دينار. وإن 
اضيب قش ان الأيفا فر :فونه ضف دة العين ماعا دقار وسو 
ديناراً» الحدیث'. 

فيه المكيرة وان كان مور ذا شت ا لن الانه لاخصوضية لهل الظاهر 
شموها لصورة قطعه أيضاًء بل يمكن دلالتها عليه بالأولويّة القطعية. 

وأمًا القولان الآخران فلا دليل عل أصلاً: 

أمّا الأوّل: فإنه وإن استند فيه إلى صحيحتى عبدالله بن سنان وهشام بن 
نال لفق متو متروي: دك ی اوو جد دران اناا دة 
إلا أك قد عرفت المناقشة في دلالتهها على مثل ذلك. وأنّ الظاهر عدم شموهما 
۳ 

وأمّا الثاني: فلادليل عليه أصلاً ما عدا دعوى الشيخ إجماع الفرقة وأخبارهم . 

وفيه: أنه لا إجماع في المسألة, لما عرفت من أنّ المشهور هو القول الأُوّلء 
وقد اختار القول الثاني جماعة, ولم يرد ولا خبر واحد في المسألة فضلاً عن 
الأخبار كا اعترف بذلك غير واحد.ء منهم صاحب الجواهر (قدس سره)(". 

(۱) لما تقدّم من ثبوت الأرش فی كلّ ما لا تقدير له شرعاً "". 


(۱) الوسائل ۲۹: ۲۸۹/ أبواب ديات الأعضاء ب ۲ ح7. 
(۲) الجواهر :٤۳‏ 187. 
(0) في ص 77١‏ و ۳۳۰. 


a Oe aR EY‏ فيان تكله اليا 70 الديات 
(مسألة :)۲۸١‏ لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاههما!". 
(مسألة :)۲۸١‏ إذا قلع العين الصحيحة من الأعور ففيه الدية كاملة!", 
والمشهور قيّدوا ذلك بما إذا كان العور خلقة أو بآفة سماويّة, وأمّا إذا كان 
بجناية فعليه نصف الدية, وفيه إشكال» والأقرب عدم الفرق7", 


)١(‏ لأنّ التداخل يحتاج إلى دليل» ولا دليل عليه في المقام. فقتضى الأصل 
عدمه. 

(۲) بلا خلاف بين الأصحاب. بل فى كلمات غير واحد دعوى الإجماع على 
ذلك. 

وتدلٌ عليه صحيحة محمد بن قيس. قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): 
«قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة فَقُتِئت 
أن غا الخد“ عي اه ويل له تف الدية وان شناء اخد وة كان 
ويعفا عن عين صاحبه»'. 

ومنها: صحيحة الحلبى عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: في عين الأعور 
الدية كاملة»". 

(۳) وجه الإشكال: هو أنه لا دليل هم ما عدا دعوى الإجماع في المسألة, 
فإن تم إجماع فهو ولكنّه غير تام لعدم حصول الاطمئنان بقول المعصوم (عليه 
السلام). فإذن لابدٌ من الأخذ باطلاق الصحيحتين المتقدّمتين. 


.۲ أبواب ديات الأعضاء ب 77ح‎ /57١ :۲۹ الوسائل‎ )١( 
.١ الوسائل ۲۹: ۳۳۰/ أبواب ديات الأعضاء ب ۲۷ ح‎ )۲( 


ديات الأعضاء / دية القطع ا اا 


كما أنه لا فرق فما إذا كان العور بالجناية بين ما إذا أخذ الأعور ديتها من 
الجانى وما إذا لم يأخذها"". وفى خسف العين العوراء ثلث الدية ". 


فالنتيجة : أن الأظهر ما ذكرناه. 

)١(‏ وذلك لاطلاق الأدلة وعدم ما يصلح أن يحون مقتداً له. 

(۲) وفاقاً للمشهور. 

وتدلٌ عليه صحيحة بريد بن معاوية عن أي جعفر (عليه السلام) قال: «في 
ليان ال ترفن ون اا ع وذكر الى :وانقيه تللق ال 

وهنا روايتان أخريان: 

إحداهما: رواية عبدالله بن أبىي جعفر عن أب عبدالله (عليه السلام): في العين 
العوراء تكون قائمة فتخسف «فقال: قضى فيها علي بن أبي طالب (عليه السلام) 
نف الذي ق العين الصحيعة ١‏ 

وثانيتها: رواية عبدالله بن سلوان عن ابي عبدالله (عليه السلام): فى رجل 
فقاً عين رجل ذاهبة وهي قاعُة «قال: عليه ربع دية العين»7". 

ولكنّ الروايتين ‏ با اّما ضعيفتان. حيث إن فى سندهما أبا جميلة مفضّل 
ابن صالم وهو ضعيف, وعبدالله بن سلهان وهو مجهول - لايمكن الاستدلال 
بها على حكم شرعي أصلا. فالصحيح ما ذكرناه. 


(۱) الوسائل ۲۹: 577/ أبواب ديات الأعضاء ب ١7ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۹: ۳۳۳/ أبواب ديات الأعضاء ب 55 ح .١‏ 
(۳) الوسائل ۲۹: 5*8/ أبواب ديات الأعضاء ب ۲۹ح ؟. 


i٤‏ لي ا عي ئس اص عت ااي ادصعي ديه مياق بخلة المباع ؟ /#الديات 


من دون فرق في ذلك بين كونه أصليّاً أو عارضياً. 


وأمّا صحيحة أبي بصير عن أبى جعفر (عليه السلام)ء قال: سأله بعض آل 
زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس «فقال: إن كان ولدته أَمّه وهو 
أخرس فعليه ثلث الديةء وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم 
فان على الذى قطع لسانه ثلث دية لسانه. قال: وكذلك القضاء فى العينين 
والجوارح. قال: وهكذا وجدناه في كتاب على (عليه السلام)»7". 


eo 


فلابدٌ من حمل العينين فيا على الاستغراق بقرينة صحيحة بريد المتقدمةء 
ويؤكّد ذلك أنّ المراد من الجوارح هو الاستغراق. 

فالنتيجة : أن الأظهر ما ذكرناه. 

)١(‏ وذلك لإطلاق صحيحة بريد المتقدّمة. وعدم الدليل على تقييده. 


توضيح ذلك: أنّ محمد بن يعقوب والشيخ رويا صحيحة ابي بصير كا ذكرناه. 
ومقتضاها: أنه لا فرق في دية قطع لفان ا ریت كزع ا لرن اا 
وكونه عارضياً. وقد صرح بكل من الشقين لأجل التوضيح, وظاهر الوسائل 
أن الشيخ الصدوق أيضاً رواها كذلك. ولكنّ الموجود فى الفقيه هكذا «فقال: 


ان كان ولدتة اوهو أخرين ا 


وعلى ذلك. فيختصٌ الحكم ‏ بكون الدية الثلث _بماإذا كان ا خرس عرضيا . 
وعليه. يكون الحكم فى العين أيضاً كذلك. 


(۱) الوسائل ۲۹: ۳۳۹/ أبواب ديات الأعضاء ب ١9ح‏ ۲. الکافی ۷: /۳١۸‏ ۷ء 
التبديب ۰ ا / ۳ 
(۲) الفقيه :٤‏ ۱۱۱/ /17". 


ديات الأعضاء / دية القطع ا 
وكذلك الحال فى قطع كل عضو مشلول» فإنّ الدية فيه ثلث دية الصحيح"". 

(مسألة ۲۸۲): لو قلع عين شخص وادّعى أ نها كانت قائمة لاتبصر, 
وادّعى الج عليه أنها كانت صحيحة, ففيه قولان, والأظهر أن القول قول 
اجى عليه مع مینه ("), 


ولكن هذا مع بعده في نفسه ‏ فإن ا خرس العرضي إن لم تزد ديته على دية 
ا خرس الأصلى فلا موجب لنقصانها عنها ‏ لايمكن القول به. استناداً إلى ما 
فى الفقيه, فإنّه لو صح يعارضه ما رواه محمّد بن يعقوب والشيخ» فيبق إطلاق 
صحيحة بريد بلا معارض . 

: بلاخلاف ظاهر. وتدلّ على ذلك صحيحة أبىي بصير المتقدّمة, بتقريب‎ )١( 
أن قوله (عليه السلام) فى الصحيحة: «وكذلك القضاء في العينين والجوارح»‎ 
یدل على أن في قطع کل وال اء كا ناهين او هذا واا‎ 
غير ذلك ثلث دية ذلك العضو.‎ 

وتؤيّد ذلك رواية الحكم بن عتيبةء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن 
أصابع اليدين وأصابع الرجلين, أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نتقص 
من عشرة فيها دية؟ قال: فقال لي: - إلى أن قال: ‏ «وكلّما كان من شلل فهو 
على الثلث من دية الصحاسح»''. 

(۲) خلافاً لجماعة» بل لعلّه المشهور بين الأصحاب» منهم: المحقّق فى 
الشرائع"» فإئّهم ذهبوا إلى أنّ القول قول الجاني, وذلك لأصالة البراءة. 


.١ الوسائل ۲۹: 746/ أبواب ديات الأعضاء ب 79ح‎ )١( 
.587 :٤ الشرائع‎ )۲( 


N RED ۳٤٦‏ كله اللقيا ع را نقيت 


وكذلك الحال فما إذا كان الاختلاف بينه)ا في سائر الأعضاء من هذه 


الناحية . 


الغالث : الأنف 
إذا استؤصل الأنف أو قطع مارنه ففيه الدية كاملة" 


ولكنٌّ الصحيح ما ذكرناه» والوجه فى ذلك: هو أنّ أصل البراءة محكوم 
بأصالة الصحّة الثابتة ببناء العقلاء. ومن هنا قالوا فى باب الخيارات: إنّ المشتري 
لو ادّعى العيب فى المبيع فعليه الإثبات, فإن أثبت فهوء وإلا فالقول قول البائع . 

هذاء ويمكن أن يقال بجريان أصالة عدم كونها عوراءء بناءً على جريان 
الاستصحاب فى العدم الأزلي كما هو الصحيحء ببيان: أن مقتضى الإطلاقات 
هو أنّ فى قلع العين الدية والخارج عنها بدليل هو العين العوراء. فإذا شك في 
اتصاف العين بهذا الوصف استصحب عدمه. وبضمّه إلى الوجدان يثبت الموضوع 
DD‏ اقيق العم يدوق ل اث له 

فالنتيجة : أنه لا معارض لاستصحاب عدم العور وهو حاكم على أصالة 
البراءة. 

هذا كلّه فما إذا لى تكن للصحّة حالة سابقة, وإلا فلا إشكال فى استصحابها. 

وأمّا لزوم البمين عليه : فلا دلّ من أن المين على من ادّعي عليه. 


١ (‏ قافا الور ين ال ضخاب ودل غل ذلك عدم ووايات» 


ديات الأعضاء / دية القطع Re‏ جه ا اام اروم ا EV‏ 
n‏ عبدالله (عليه السلام) «فى الأنف إذا 
ستؤصل جدعه الدية» الحديث''. 
ومنها: صحيحة الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام): في الرجل يكسر ظهره 

«قال فيه الدية كاملة -إلى أن قال: -وفى ي الأنف إذا قطع المارن الدية» ال 
ومنها: معتبرة ا فن ان عبدالله (عليه السلام) «في الرجل الواحدة 

نصف الدية -إلى أن قال: ‏ وفى الأنف إذا قطع الدية كاملة» الحديث”" 
ومنها: صحيحة هشام بن سال عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: كلّ ما 

كان فى الانسان اثنان فف الدية وفى أحدهما نصف الدية» وما كان فيه واحد 

ففيه الدية»(؟) 

المارن لدبت وفي القصية Ye‏ 
وفيه: انا لم نجد مستنداً هم على ذلك عدا ما ذكره صاحب الرياض (قدس 

سره) من أن سي و ل الع 


.6 ح١ الوسائل ۲۹: 580/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )١( 

(۲) الوسائل ۲۹: 584/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ح .٤‏ 

(۳) الوسائل ۲۹: ۲۸۵/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ح‏ ۷. 

.١؟‎ ح١ الوسائل ۲۹: ۲۸۷/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )٤( 

(6) الوسيلة: ١٤ء‏ التحرير ؟: ۲٠۹‏ (حجري)ء الروضة البهية :٠١‏ ۷ 
(3) الرياض ۲: ٥٤٤‏ (حجري). 


۳۸ و م SE E‏ 
وفى قطع روثته نصف دیته '. 

وإطلاق معتبرة سماعة وصحيحة هشاء المتقدّمات هو نفي ذلك لا مجرّد إثبات 
الدية فحسب. 

نعم» إذا كان قطع ا ف ای كان فد ل ع ا 
فى قطع المارن, ولكته خارج عن مفروض الكلام. 

)١(‏ وفاقاً لجماعة كثيرة. منهم: الشيخان والديلمي وابنا حمزة وسعيد والفاضل 
والشهيد الثانى!"'. ونسبه فى كشف اللثام إلى الأكثر'". وفى المسالك إلى 
المشمور". 

وتدلٌ على ذلك معتبرة ظريف عن أميرالمؤمنين (عليه السلام). فى الأنف 
«قال: فإن قطع روثة الأنف وهي طرفه فديته خمسمائة دينار» الحديث!؟. 

ثم إن المحقق (قدس سره) فى الشرائع فسّر الروثة با حاجز بين المنخرين!". 

وعن جماعة ‏ منهم: ابن بابويه وصاحبا الكنز والإيضاح"" ‏ أا بجمع 
الا 


وفسّرها أهل اللغة بطرف الأنف. والظاهر أنه هو الصحيح» وتدلّ عليه 


ء0۹٩۳ الوسيلة: ۷٤ء الجامع للشرائع:‎ ٤ : المراسے‎ ۷۷٠١ النهاية:‎ ۷٦۷ : المقنعة‎ )١( 
.۲٠۹ :۱۰ الارشاد ۲: ۲۳۷. الروضة الهية‎ 

(۲) كشف اللثام ۲: ۹۹ء (حجري). 

(۳) المسالك ۲: 596 (حجري). 

.١ ح‎ ٤ الوسائل ۲۹: ۲۹۳/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )٤( 

.۲۷۰ :٤ الشرائع‎ )( 

(1) الفقيه :٤‏ ۵۷ء كنز الفوائد ۳: ۷۷۷ الإيضاح :٤‏ 1۸۸. 


ديات الأعضاء / دية القطع O‏ 


(مسألة ۲۸۳): فى دية قطع إحدى المنخرين خلاف» قيل: إنها نصف 
الديةء وقيل: ربع الدية. والصحيح: أنها ثلث الدية . 


نفس هذه الصحيحة. فقد فسّر الخيشوم فا بالحاجز بين المنخرين. وجعل 
مقابلا للروثة. حيث قال (عليه السلام): «وإن كانت نافذة فى إحدى المنخرين 
إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين» الحديث. ويؤكد ذلك تفسير الروثة 
بطرف الأنف في هذه الصحيحة على رواية الكليني7". 

)١(‏ ذهب إلى القول الأول الشيخ (قدس سره) في المبسوط , وعلله بن فيه 
إذهاب نصف الجمال والمنفعة, فبطبيعة الحال تكون ديته نصف دية الأنف”"). 
وحكى هذا القول عن ابن إدريس فى السرائر» بل نسبه فيه إلى مذهبنا!" 
مشعراً بالإجماع. وتبع الشيخ في ذلك المحقّق في النافع والفاضل في بعض كتبها؟؟. 

أقؤل:: نما اناده( قاين سيره من الال كليل خا ول غك الملساعدة 
عليه بوجه. وذلك لأنّه إن استند (قدس سره) فى ذلك إلى ما دلّ على أنّ ما 
كان في الإنسان اثنان ففيه) الدية وفى كل واحد منهما نصف الدية» فهو غير 
شامل للمقام» لأنّ مجموع الأنف شيء واحد» وإن استند إلى ما هو ظاهر 
تعليله فلا دليل عليه أصلاً. بل الدليل على خلافه» وهو معتبرة غياث الآتية. 


واختار القول الثاني الكيدري والتق وابن زهرة*ء ويظهر من الأخير 


.۲/۳۳۰ :۷ الكافى‎ )١( 

.١١١ :۷ المبسوط‎ )۲( 

(۳) حكاه فی الجواهر :٤۳‏ ۱۹۷ وراجع السرائر ۳: .٤١١‏ 

)٤(‏ المختصر النافع : ۳۰۷ التحرير ۲: ۲٠۹‏ (حجري). 

(۵) اصباح الشيعة: ٥۰٤‏ الكافى فى الفقه: ۳۹۷ الغنية ؟: .٤٠١‏ 


۳0٠‏ رب سانا اسع E‏ تكله لقنت 15 البديات 
دعوى الإجماع عليه. 

وفيه: أَنّ الإجماع غير ثابت جزماً ولا دليل عليه أصلاً. والمعتبرة الآتية 
تدل على خلافه. 

فالنتيجة: أن الصحيح هو القول الثالث. وهو المشهور بين الأصحاب» 
وتدلٌ عليه معتبرة غياث» عن جعفرء عن أبيه, عن علي (عليهم السلام) «أنه 
قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن, وفي الاصبع الزائدة ثلث دية الاصبع. 
وفى كلّ جانب من الأنف ثلث دية الأنف»'. 


وتؤيّد ذلك رواية عبدالرحمن. عن جعفرء عن أبيه (علبم) السلام) «أَنَّه 
جعل فی السنّ السوداء ثلث ديتها -إلى أن قال: وفي خشاش الأنف كلّ واحد 
ثلث الدية»('. 

م إن صاحب الوسائل روئ رواية غياث هكذا: عن العبّباس بن معروف. 
عن الحسن بن محمّد بن يحيئ. عن غياث. والموجود في بعض نسخ التهذيب: 
عن الحسن بن محمّد بن يحيئ. وهو الصحيح. وذلك بقرينة أن الحسن بن محمّد 
ابن يحيئ غير موجود فى هذه الطبقة حتى يروي العبّاس بن المعروف عنه 
ويروي هو عن e‏ راوي كتاب غياث هو محمّد بن يحيئ. فإذن 
لامحالة تكون نسخة الوسائل غلطأً. وعليه. فالحسن الذي يروي عن محمد 
ابن يحيى ويروي عنه العبّاس بن المعروف مردد بين الحسن بن محبوب والحسن 
ابن على بن الفضال والحسن بن محمّد الحضرمي. وقد روئ عنهم العبّاس بن 
معروف في عدّة موارد وکلهم ثقات . 

وما يؤيّد ذلك: أن ما اشتملت عليه هذه الرواية من أنّ فى الاصبع الزائدة 


(۱) الوسائل /770١:14‏ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٤ح۱‏ التهذيب .٠١74 /1571:٠١‏ 
(۲) الوسائل ۲۹: /70١‏ أبواب ديات الأعضاء ب 47 ح ؟. 


ديات الأعضاء / دية القطع ا 17101 
الرابع : الآذنان 
وف الدية كاملة» وفى إحداهما نصف الدية "١‏ 


ثلث دية الاصبع, قد رواه حمد بن يحيى الخرّازء عن غات بن إبراهم . عن 
أبى عبدالله (عليه السلام) ورواه المشايم الثلاثة"". 

فإذن لا إشكال فى سند هذه الرواية من هذه الناحية. وأمًا المناقشة فيه من 
اة غات فلا وجه فا فان وزان كان يتريا: 

( 0 ا خلاف ين الاعات ودل عل ذلك عة روآنات: 

منها: صحيحة عبدالله بن سان عم أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: ما 
كان فى الحسد منه اثنان ففه نصف الدية» الحديث7". 

ومنها: صحيحة الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام): في الرجل يكسر ظهره 
«قال: فيه الدية كاملة إلى أن قال: ‏ وف الأذنين الدية وفى إحداهما نصف 
الدية» وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية» وفي الأنف إذا قطع المارن 
الدية» وفى الشفتين الدية»". 

وفنا محر اغ قال سا ك عن اليك :قال ضف الدية وى الاذن 
نصف الدية إذا قطعها من أصلها» الحديث. 


ء١١‎ /۳۳۸ :۷ أبواب ديات الأعضاء ب ۳۹ ح ؟, الکافی‎ /۳٤١ :۲۹ الوسائل‎ )١( 
.569 /۱۰۲۳ الفقيه ع:‎ ٠١١١/5651 :۱۰ التهذيب‎ 

(۲) الوسائل ۲۹: ۲۸۳/ أبواب ديات الأعضاء ب ١‏ ح .١‏ 

(5) الوسائل ۲۹: /۲۸٤‏ أبواب ديات الأعضاء ب ١ح .٤‏ 

.4 ح‎ ١ أبواب ديات الأعضاء ب‎ /۲۸٦ :۲۹ الوسائل‎ )٤( 


Ree ۳o‏ لملا و تكله المتباخ ١‏ والددوات 


وق يعض خاب ذلك وق فحية الأذن تلف ديت "1 


الخامس : الشفتان 
وفمبما الدية كاملة ". 


ومنها: صحيحة هشام بن سالم عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: كل ما 
كان فى الانسان اثنان ففيهما الدية وف أحدهما نصف الدية» الحديث7". 

ثم إنّ الظاهر عدم الفرق فى ذلك بين الأذن الصحيحة والصأء. لإطلاق 
الدليلء ولأنّ الصمم ليس نقصاً فى الأذن وَإِنما هو نقص فى السماع . 

اس دوق تاه وه ل هل لق مغر عق امن الم رمدي 
(عليه السلام) «في الأذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار وما قطع 
منها فيبحساب ذلك)7". 

(۲) تدل على ذلك معتبرة غياث المتقدّمة. المؤيّدة با تقدّم من رواية عبدال رحمن, 
شحمة الاذن ثلث دية الأذن»". 

(۳) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب. بل ادّعى عليه الإجماع بقسميهء 
بل نسب عدم الخلاف فيه إلى المسلمين كافة. وتدل على ذلك عدّة روايات: 
(۱) الوسائل ۲۹: ۲۸۷/ أبواب ديات الأعضاء ب ١‏ ح .٠١‏ 


(۲) الوسائل ۲۹: 597؟/ أبواب ديات الأعضاء ب ۷ح .١‏ 
(۳) الوسائل ۲۹: ۲۹۷/ أبواب ديات الأعضاء ب ۷ح ۲. 


ديات الأعضاء / دية القطع لولم ار e‏ ا ل O‏ 


وفى كل منهها نصف الدية 0 


ومنها: صحيحة يونس: أنه عرض على 5 الحسن الرضا (عليه السلام) 
كتاب الديات وكان فيه فى ذهاب السمع كلّه ألف دينار إلى أن قال: - 
«والشفتين إذا استؤصلا ألف دينار» الحديث7". 

)١(‏ بيان ذلك: أنّ فى المسألة أقوالاً أربعة: 

الأوّل: أن فى قطع العليا ثلث الدية وفي السفلى الثلثين. 

الثاني : أنّ في العليا أربعمائة دينار وفي السفلى ستائة دينار. 

الثالث: أن في العليا نصف الدية وفي السفلى ثلث الدية. 

الرابع: أَنّْهها سواء في الدية. 

أمّا القول الأوّل: فقد اختاره جماعة, منهم: الشيخ في المبسوط والمفيد 
والديلمي وأبو الصلاح وابنا زهرة وإدريس وصاحب ا لجامعء بل عن ظاهر 
المبسوط والغنية دعوى الإجماع على ذلك ". 

واستدل المفيد (قدس سره) على هذا القول بان السفلى تمسك الطعام والشراب 
ران فا افو من شين العلا فطبيية الخال تكون نيا | دمن دالا 

أقول: أمّا الإجماع فلا واقع له أصلاً. لما عرفت من الخنلاف في المسألة. 
وأمّا ما أفاده المفيد (قدس سره): فهو جرد استحسان لا يصلح أن يكون دليلاً 
في المسألة. 


.۲ ح‎ ١ الوسائل ۲۹: ۲۸۳/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )١( 
.4١۷ المقنعة: 100. المراسے : 554, الكافي: ۲۹۸ الغنية ؟:‎ ٠۳۲ :۷ المبسوط‎ )۲( 
.٠ : السرائر ۳: ۳۸۲ الجامع للشرائع‎ 


UY pe اعدو د ملي‎ eS of 


أقول: أَمّا الإجماع فلا واقع له أصلاًء لما عرفت من الخلاف فى المسألة. 
وأمّا ما أفاده المفيد (قدس سره): فهو يحرّد استحسان لا يصلح أن يكون دليلاً 
فى المسألة. 


وأمّا القول الثاني: فقد اختاره جماعة أخرى» منهم: الصدوق في المقنع 
والهداية والشيخ فى النهاية والتهذيب والاستبصار وابن حمزة في الوسيلة وابن 
فهد فى المهذّب والعلامة فى الختلف7". 

واستدلٌ على هذا القول: 

تارةً: بالإجماع, بتقريب: أن الإجماع منعقد بتفضيل السفلى على العلياء 
الفاق عاضا عل ان د اقل اة ديار و الال ا الدقة ما زاذ 
على أربعمائة دينار في العليا. 

وأخرى: برواية أبان بن تغلب عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: في الشفة 
السفلى سنّة آلاف درهم» وف العليا أربعة آلاف. لأنّ السفلى تمسك الماء»". 


وذكر الحقّق في الشرائع : أن هذا موجود في كتاب ظريف أيضاً ". 


أقول: أمّا ما ذكره الحقّق فلم يثبت. فإنٌ الموجود فى كتاب ظريف إئما هو 


)١(‏ المقنع: 01١‏ المداية : 194, النهاية: ۷٦١‏ التهذيب :٠١‏ 7/1757 و8, الإستبصار 
٠١۰۸ ٤‏ الوسيلة: ٤٤۳‏ لاحظ المهذب البارع 0: ,55١ 75١8‏ الختلف 
TNS STA‏ 

(۲) الوسائل ۲۹: /۲۹٤‏ أبواب ديات الأعضاء ب ۵ ح ۲. 

.۲۷۱ :٤ الشرائع‎ )۳( 


ديات الأعضاء / دية القطع n‏ ل O‏ 


أن أمير المؤمنين (عليه السلام) فضّلها ‏ أي السفلى ‏ لأنّها هسك الماء والطعام 
مع الأسنان, وأمّا تعيين مقدار ما به التفاضل فهو غير ذلك على ما ياتي. 

وأمّا الإجماع: فغير محقّق جزماً كما عرفت. 

وأمًا الرواية: فضعيفة سنداً بأبي جميلة » فلا يكن الاعتاد عليها في استنباط 
الحكم الشرعي أصلاً. 

وأمّا القول الثالث : فقد اختاره ابن بابويه وحكي عن أبي عل أيضاً . 

واستدلٌ عليه بما في كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: 
وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار فا قطع متها فبحساب 
ذلك فإن انشقّت حتی تبدو منها الأسنان ثم دوويت وبرئت والتأمت فديتها 
مائة دينار, فذلك مس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت وماقطع منها فبحساب 
ذلك. وإن شترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون 
ديناراً وثلث دينار. ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستائة وستة 
وستّون ديناراً وثلئا دينار فا قطع منها فبحساب ذلك» فإن انشقّت حت تبدو 
ان ا #6 بوتت ولات ف ما وان بو ملاتون هارا وناك 
دينار» وإن أصيبت فشينت شيناً قبيحاً فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً 
وتلت ديار وذلك صف (تلت) دنا قال ظريف:فسالك أا عبدالله (غلة 
السلام) عن ذلك «فقال: بلغنا أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) فضّلها لأنّْما 
سك الماء والطعام مع الأسنان. فلذلك فضلها فی حكومته»7". 


.٠٠٠۵ :٤۳ حكاه عنهما فی الجواهر‎ )١( 
.١ أبواب ديات الأعضاء ب ۵ ح‎ /۲۹٤ :۲۹ الوسائل‎ )۲( 


SUV و تكله المتناع ؟‎ EROS ۳۵٦ 


اقول هده ال وات معار وة عنس #سواعة ال فة وعا نامر ةا 
للسئّة - وهى الروايات الدالّة على أن كلّ ما فى الانسان منه اثنان ففيهما الدية 
وف كلّ واحد منهها نصف الدية ‏ دون تلك فتتقدّم عليها. 

وأمّا القول الرابع: فقد اختاره جماعة كثيرة. منهم : ابن عقيل والفاضلان 
في النافع والشرائع والقواعد والتحرير والإرشاد والتبصرة والشهيد الأول 
فى اللمعة والثاني فى المسالك والأردبيلى فى مجمع البرهان والكاشانى فى 

)١( ..٠٠ 
لمفاتيم(.‎ 

وهو الاأطهر: وذلك رة ساعة: قال سالتمعم الد «قال: تسف الد 
-الى أن قال: -والشفتان العليا والسفلى سواء فى الدية»". 

وقد عرفت أنّها من ناحية موافقتها للروايات المتقدّمة تتقدّم على معتبرة 
ظريف من ناحية مخالفتها هاء وبا أَنّ الترجيح بموافقة الكتاب أو السئّة متقدّم 
على الترجيح بمخالفة العامة فلا أثر لموافقة معتبرة سماعة للعامّة. 

وقد حمل الشيخ معتبرة سماعة على التساوي من جهة ثبوت الدية لا في 


مقدارها!؟'. 


وهذا منه غریب کا لا خن . ويؤيّد ذلك اتفاق اللصوص - ومنها معتاره 


)١(‏ رسالتان محموعتان (فتاوئ ابن اي عقيل): ۱۷١‏ . الختصر النافع : ۳۰۸ الشرائع 
:٤‏ ۱ 77؟, القواعد ۳: 77, التحرير ۲: ۲۷۲ (حجري). الإارشاد ۲: ۲۲۳۷ء 
التبصرة: ۲١١١‏ اللمعة ۲۰۹:٠١‏ المسالك ۲: ١٠۹٠(حجري)ء‏ مجمع الفائدة والبرهان 
٤‏ ۹ مفاتيح الشرائع 1 4 

(۲) الوسائل ۲۹: /۲۸٦‏ أبواب ديات الأعضاء ب ١‏ ح .٠١‏ 

(۳) التهذيب ١٠:555؟/‏ ۷۵ الاستبصار :٤‏ ۲۸۸/ ۱۰۸۸. 


ديات الأعضاء / دية القطع م ا O‏ 
السادس : اللسان 


وفى استئصال اللسان الصحيح الدية كاملة'. وفى قطع لسان الأخرس 
ثلث الدية (". وفما قطع من لسانه فبحسابه 


ظريف - على أن فى الشفتين الدية كاملة. فلو كانت دية السفلى ثلث الدية لزم 
اناد فل الذية. :وهو سد 

)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب. بل الإجماع بقسميه عليه وتدل عليه عدّة 
روايات: 

منها: ما فى كتاب ظريف : «واللسان اذا استؤصل ألف دینار»('. 

ومنها: معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في الرجل الواحدة نصف 
الدية إلى أن قال: ‏ وف اللسان إذا قطع الدية كاملة». 

ومنها: صحيحة هشام بن سالم «قال: كل ما كان فى الإنسان اثنان ففيها 
الدية إلى أن قال: ‏ وما كان فيه واحد ففيه الدية»". 

(۲) من دون خلاف وإشكال بين الأصحاب. 

وتدلٌ عليه صحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: في 
لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصى وأنثييه ثلث الدية»!؟). 


.7 ح‎ ١ الوسائل ۲۹: 584؟/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )١( 
.۷ ح١ (؟) الوسائل ۲۹: ۲۸۵/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ 
.٠١ ح١ الوسائل ۲۹: ۲۸۷/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )۳( 
.١ ح7١ الوسائل ۲۹: 75/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )٤( 


0۸ ع و عع و اجن بيع لان لكل لنيا ني :ل الديات 


مساحة» وأمّا في اللسان الصحيح فيحاسب بحروف المعجم ويعطى الدية 
بحساب ما لا يفصح منها'". 


وأَمّا صحيحة أبي بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سأله بعض آل 
زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس «فقال: إن كان ولدته أَمّه وهو أخرس 
فعليه ثلث الدية» وإن كان لسانه ذهب به وجع او افة بعد ما كان يتكلم فإن 
على الذى قطع لبمانة تلق دة لننانة) ادى . 

فهي غير ثابتة على ما تقدّم قريباً في البحث عن خسف العين العوراء”". 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر ولا عرفته في نظائره من سائر أعضاء وجوارح 
الانسان ويدل عليه ماتقدّم من أن فى كل مورد لا مقدر له شرعاً ففيه الحكومة 
ومقتضى الحكومة ذلك. 

(۲) بيان ذلك: أنّ في المسألة احتالات وأقوالاً: 

الأوّل: أن يكون المدار على خصوص ذهاب المنفعة, وهو المشهور. 

الثاني: أن يكون المدار على المساحة فحسب. كا مال إليه المحقّق الأردبيلي 
(قدس سبرة) 0 1 
الثالث : أن يكون اللازم أكثر الأمرين.كا قوّاه الشہید الثاني (قدس سره). 
الرابع: أن يكون الواجب مجموع الأمرين, كما احتمله الحقّق الأردبيلي 


.۲ الوسائل ۲۹: 77/ أبواب ديات الأعضاء ب الاح‎ )١( 
.۳٤٤ في ص‎ )۲( 

(۳) مجمع الفائدة والبرهان .۳۷٤ :١4‏ 

)٤(‏ المسالك ۲: 96 (حجري). 


ديات الأعضاء / دية القطع مقس لجن داس او اقم اام سس OV LS Gd‏ 


(قدس سره) وقوّاه صاحب الرياض("). 

والظاهر من هذه الاحتالات والأقوال هو الأوّل. 

وتدلٌ عليه معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: قلت له: 
رجل ضيرب لغلام ضيربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض 
قال: قلت: كيف هو ؟ «قال: على حساب الحمل» الحديث7!". 

وأقانها ف ديل ار ةتسو نان تحيات الع مم ان الك مويه و حن 
و ”ب“ ديتها اثنان. وهكذاء فيحتمل أن يكون من كلام الراوي کا احتمله 
الشيخ (قدس سره)”", وإلا فهو مطروح فيردٌ علمه إلى أهله. 

وتؤيّد ذلك عدّة من الروايات الواردة فى ذهاب المنفعة فحسب. 

أمّا الاحتال الثانى: فقد مال إليه الحقّق الأردبيل (قدس سره) مدّعياً أَنْ 
الروايات الدالة على التقسيم بحساب الحروف خالية عن ذكر قطع بعض اللسان 
وخاصّة با إذا ذهبت المنفعة فقط '. 

ویرد أن اکت ال رو ایا ت وان كانت كا ذكره الا أن المتعيرة المتقكمة اة 
على ذلك. وهي تكن دليلاً في المسألة. 

ودعوى: أن المراد من قطع بعض اللسان هو قطعه بحسب النطق والكلام 


)0010( مجمع الفائدة والبرهان :١5‏ ۳۷۷. رياض المسائل ۲: 1 (حجري). 
(۲) الوسائل ۲۹: /7٠‏ أبواب ديات المنافع ب ۲ ح ۷. 

cE 7Y :1° التهذيب‎ , 6 YIL TAY : الاستبصار‎ (۳) 
.۳۷۷ :١4 مجمع الفائدة والبرهان‎ )٤( 


NANDA ۳٠‏ فيا فى تكله اميا /الديات 
(مسألة 1 : المشهور بين الأصحاب أن حروف المعجم عانية وعشرون 
حرفا وفيه إشكال, والأظهر أ نها تسعة وعشرون حرفاً(. 


مدفوعة با نها خلاف الظاهرء فتحتاج إلى قرينة. 

نعم » إذا فرضنا أنّ قطع الجرم لم يؤْثَّر في الكلام وكان المقطوع بعض لسانه 
يتكلم بام ازوف ل يعت أن يكون المذار حي عل المساحة. 

وأمّا الاحتال الثالث: فقد قيل فى وجهه: أنّ مقتضى الأصل هو الأخذ بكلا 
الدليلين. يعني : دليل دية ذهاب المنفعة , ودليل دية نقص بعض اللسان» خرج 
منها القدر المتداخل فيه بشبهة الإجماع والأولويّة المستفادة من ثبوت التداخل 
باستئصال الجارحة اتّفاقاً فتوىّ ورواية. ففي البعض أولى. 

وفيه: ما سيأتی من أنه ليس هنا دليلانء بل دليل واحد لاب من الأخذ 


وأمّا الاحتال الرابع: فستنده الجمع بين الدليلين. يعنى: دليل دية ذهاب 

وفيه: أنه إن تمت رواية سماعة كا استظهرنا ذلك فلا يكون هنا دليلان, 
فنا تدل على أن قطع بعض اللسان ديته دية ذهاب المنفعة فقط . 

نعم لو قلنا بعدم تماميّتها م يبعد الالتزام بتعدّد الدية: دية لذهاب المنفعة, 
ودية لقطع العضو. 

)١(‏ وجه الإشكال: هو أنّ المشهور وإن ذهبوا إلى ذلك. بل عن ظاهر 
المبسوط والخلاف والسرائر دعوى الإجماع عليه إلا أنه لايتي فإنّهم استندوا 


.۳۸٤ :۳ المبسوط ۷: ۱۳۲۳ . الخلاف 6: ٠غ1؟/ 7", السرائر‎ )١( 


ديات الأعضاء / دية القطع 11[ اا 


فى ذلك إلى رواية السكوني عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: أت أمير المؤمنين 
(عليه السلام) برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبق البعض فجعل ديته على حروف 
المعجم, ثم قال: تكلم بالمعجم فا نقص من كلامه فبحساب ذلك. والمعجم ثانية 
وعشرون حرفاً. فجعل ية وعشرين جزءا فا تقص من كلاسه فبحساب 
ذلك»'. 

وهذه الرواية ضعيفة سنداً. حيث إن فى سند الشيخ إلى النوفلى ضعفاً. 

وأمّا الإجماع: فهو غير ثابت جزماًء ولا سيا مع وجود الخالف فى المسألة. 
فإذن الأظهر ما ذكرناه» وقد مال إليه المحقّق الأردبيل (قدس سره)!"2. وحكى 

ول قل لعفاف الا طاق لجان واه الروت واو 
بين أهل العربية ‏ صحيحة عبدالله بن سنان ‏ على رواية الكافي والشيخ عن 
أبي عبدالله (عليه السلام): فى رجل ضرب رجلاً بعصاً على رأسه فثقل لسانه 
«فقال: يعرض عليه حروف المعجم» فا أفصح منها فلا شىء فيه » وما لم يفصح 


به كان عليه الدية وهي تسعة وعشرون حرفاً»(. 


نعم , روى الصدوق (قدس سره) هذه الرواية عن عبدالله بن سنان. إلا أنه 


٠٠٤۲ /7557:٠١ ابواب ديات المنافع ب ۲ ح ١ء التهذيب‎ /5١٠١ :۲۹ الوسائل‎ )١( 
.١٠١٠١ا//5؟97‎ :٤ الاستبصار‎ 

(۲) مجمع الفائدة والبرهان :١5‏ /ا/ا5. 

)۳( الجامع للشرائع: ا 

)٤(‏ الوسائل ۲۹: ۳۵۸/ ابواب ديات المنافع ب ۲ ح ۲ء الكافي ۷ ۲ ۲ التهذيب 
۰٤۰ / ۳ ۰‏ الفقیه ۲٣۹ /۸۳ :٤‏ . 


SUN TENSE meee ۳۹۲ 

سيا لد 0 لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان 
الصحيح فيا إذا أوجب ذهاب المنفعة, لما عرفت من أن العبرة فيه بحروف 
المعجم. فلو قطع ربع لسانه وذهب نصف كلامه ففيه نصف الدية» ولو 
قطع نصفه وذهب ربع كلامه ففيه ربع الدية7". 

(مسألة :)۲۸٦‏ لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض 
لسانه أو بغير ذلك فأخذ الدية ثم عاد كلامه. قيل: تستعاد الدية. ولكنٌّ 
الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان العود كاشفاً عن أنّ ذهابه كان عارضياً 
ة. وبين ما إذا ذهب واقعاً. فعلى الأرّل: تستعاد الدية ". 
وأما على الثاني: فلا تستعاد ". 


ول يذهب حقي 


قال: «مانية وعشرون حرفاً». وعليه. فإذا بنينا على تقد رواية الكافى على 
رواية الصدوق باعتبار أنه أضبط منه ولا سما مع موافقته للشيخ فهوء وإلا 
فالمرجع هو الأخذ بالقدر المتيقّن. وهو تقسيم الدية على تسعة وعشرين 
حرفاً. والزائد يدفع بالأصل. 

)١(‏ الوجه فى ذلك واضح» فإِنّه بعد ما كانت نالروف قلات 
للملاحظة المساحة. 

(۲) لأنه لم يذهب حقيقةء فلا يكون مشمولاً للروايات الدالة على أن 
ذهابه يوجب الدية. 

(۳) وذلك لأنّ العود عليه نعمة جديدة وهبة من الله تعالى. نظير ما لو قطع 
لسانه ثم أنبته الله تعالى. فان هذا هبة منه سبحانه» فلا توجب استعادة الدية. 


ديات الأعضاء / دية القطع 1[ ز 1[ ا 
(مسألة ۲۸۷): لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق فقطع أحدهما دون 
الآخر كان الاعتبار بالحروف. فإن نطق بالجميع فلادية مقدرة وفيه الحكومة. 
اف مها دون يكن ات ال ةا ذه ا 
(مسألة ۲۸۸): فى قطع لسان الطفل الدية كاملة!", وأمًا إذا بلغ حداً 
ينطق مثله وهو لم ينطق فإن علم أو اطمأنٌ بأنّه أخرس ففيه ثلث الدية7", 
وإلا فالدية كاملة ©). 


السابع : الأسنان 
وفمها دية كاملة (0), 


(۲) لإطلاق الروايات المتقدّمة. 

() لما عرفت من أنّ فى قطع لسانه ثلث الدية. 

)٤(‏ فإنّ الخارج عن الإطلاقات إِنما هو لسان الأخرس» فإذا شك فيه 
فالمرجع هو الإطلاقات. 

(0) بلا خلاف بين الأصحاب. بل عن ظاهر الشيخ ف المبسوط وص ريم العلامة 
في التحرير دعوى الإجماع على ذلك7". 

ويدلٌ عليه ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أميرالمؤمنين 
(عليه السلام): أنه قضى في الأسنان التى تقسّم عليها الدية: أَنَّا #انية وعشرون 


)١(‏ المبسوط ۷: ٠۳۷‏ التحرير 7: ۲۷١‏ (حجري). 


UN EUS لبو امعو مو اك ايان اا و‎ ۳٤ 


سنّاً: سئّة عشر في مواخير الفم» واثنى عشر في مقادهه. فدية كلّ سن من 
المقادى إذا كسر حقى يذهب حمسون ديناراً یکو ن ذلك ساثة.دينان: ودية كل 
سن من المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم حمسة 
وعشرون ديناراً فيكون ذلك ارخا دينارء فذلك ألف دينارء فما نقص فلا 
دية لهء وما زاد فلا دية له(١'.‏ 

وتؤيّد ذلك رواية الحكم بن عتيبةء قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): 
بعض الناس فى فيه اثنان وثلاثون سنا » وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى 
کم تقش دية الأسنان؟ «فقال: الخلقة انما هي عانية وغعشرون سنا اثنتي 
عشرة فى مقاديم الفم وستٌ عشرة فى مواخيره» فعلى هذا قسمة دية الأسنان, 
فدية كلّ سنٌّ من المقاديم إذا كسرت حى تذهب خمسمائة درهم فديتها كلها 
سنّة آلاف درهم. وفي كل سنّ من المواخير إذا كسرت حقٌ تذهب فإنّ ديتها 
مائتان وخمسون درهماً وهی ست عشرة سنا فديتها كلها أربعة آلاف درهم, 
فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم» وإِنما وضعت 
ال عل هذا فا :واددفل غائية وغشرين سنا قلا ذية لدو رونا نض فلا دنه 
له هكذا وجدناه ف كتاب على (عليه السلام)»!". 

وتؤيّد ذلك أيضاً رواية العلاء بن الفضيل عن أبى عبدالله (عليه السلام) 
«قال: إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامّة. وفي أسنان الرجل الدية تامّة» 
اوت 


(۱) الوسائل ۲۹: /۳٤۲‏ أبواب ديات الأعضاء ب ۳۸ح .١‏ 
(؟) الوسائل ۲۹: 787/ أبواب ديات الأعضاء ب ۳۸ح ؟. 
(۳) الوسائل 79: 587؟/ أبواب ديات الأعضاء ب ١‏ ح ۸. 


ديات الأعضاء / دية القطع ER‏ ين 


وتقسّم الدية على ثاني وعشرين سنّاً: ست عشرة في مواخير الفم» واثنتي 
عشرة في مقادمه. ودية كل سنّ من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسون 
ديناراً فيكون الجموع ستائة دينارء ودية كل سن من المواخير إذا كسرت 
حى يذهب على النصف من دية المقاديم حمسة وعشرون ديناراً فيكون ذلك 
أربعائة دينار والمجموع ألف دينار7", 


)١(‏ بلا خلاف ظاهر. بل ادّعي عليه إجاع الفرقة. ويدل عليه ما رواه 
الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) المتقدّم المؤيّد 

وباذاء. هذه عدّة روايات تذل على أن الأسنان كلها سواء فى الدية: 

منها: ما في كتاب ظريف المعتبر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: وفي 
الأسنان فى کل سن مسون دارا والأسنان كلها سوا اميق 

ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: 
لاان کا سوق كل س انه در 

ومنها: معتبرة سماعة, قال: سألته عن الأسنان «فقال: هى سواء فى الدية»". 

ولكن با أنّ هذه الروايات موافقة للعامّة ولا خلاف بينهم فى ذلك. وتلك 
مخالفة هم » فتتقدّم تلك عليها فى مقام المعارضة. 

غل أن مض رة طرف وو عا و ,سان أن ون 
(۱) الوسائل ۲۹: ۲۹۷/ أبواب ديات الأعضاء ب ۸ح .١‏ 


(؟) الوسائل ۲۹: ۲۹۸/ أبواب ديات الأعضاء ب ۸ح ۲. 
(۳) الوسائل ۲۹: ۲۹۸/ أبواب ديات الأعضاء ب ۸ح 6. 


NOIRS ۳۹٦‏ ماو متام ع ويد لقا كل الما 6 "7 الديات 


فا نقص فلا دية له وكذلك ما زاد علبهاء وفيه الحكومة إذا قلع منفرداً'. 


الأسنان كلها زائدة على مقدار الدية التامّة, إذ تكون دية العموع حيئئذٍ ألفاً 
وأريغياثة ديتار» أو أربعة عفس آلف :درهه ::وهذا نا لاکن الالتزاة به 

وأمّاما في رواية السكوني عن أَبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قال أميرالمؤمنين 
(عليه السلام): الأسنان (للانسان) واحد وثلاثون ثغرة فى كل ثغرة ثلاثة أبعرة 
ومس بعەر»() 

فهو مضافاً إلى ضعف سنده ‏ مخالفٌ للواقع والوجدان» فإِله على تقدير 
أن يبلغ عدد الأسنان اثنتين وثلاثين سنّاً كا في رواية الحكم بن عتيبة المتقدّمة 
فلا تكون الثغرة بينها واحدة وثلاثين. بل تكون ثلاثين فحسب. هذا على 
تقدير أن يكون المراد منها الفرجة بين الأسنان. وأمّا إن كان المراد منهما نفس 
السنّ فلا يكون عددها فرداً. 

فالرواية على كلا التقديرين مخالفة للواقع. على أن مجموع ذلك لا يبلغ بقدر 
الل يكون اقل متا با رة ا خاس الع 

وقد حمل الشيخ (قدس سره) هذه الرواية على التقيّة'"". 

ولكنّ الظاهر أنه لا وجه له إذ لم نجد من العامّة مَّن يقول ذلك. 

)١(‏ بيان ذلك: أنه لا إشكال ولا خلاف بين الأصحاب في أنه إن قلعت 
الزائدة منضمّة إلى البواق فلا دية ها ديلا فزق بين گرا مشخصة سب ال 
وكونها غير مشخّصة,. كما إذا كان عدد أسنانه في مواخير الفمٌّ ماني عشرة م 
أو كان في مقاديم الفم أربع عشرة سنًاً. 


(۱) الوسائل ۲۹: /۳٤٤‏ أبواب ديات الأعضاء ب ۳۸ح 0. 
(۲) الاستبصار 4: ٠9؟/ .٠١98‏ 


ديات الأعضاء / دية القطع ا ا 

(مسألة 9 إذا ضربت السنٌّ انتظر مها سنة واحدة. فان وقعت غرم 
الضارب ديتهاء وإن لم تقع واسودت غرم ثلث ديتها 0" وفى سقوطها بعد 
الاسوداد ثلث ديتها على المشهور. 


ويدلٌ على ذلك ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين 
(عليه السلام)ء المؤيّد برواية الحكم بن عتيبة المتقدّمتين. 

وأمّا إذا قلعت الزائدة منفردة فالظاهر أن المرجع فيه الحكومة, لإطلاق ما 
دل عل ان غق المملي لا يذهب هترا 

ونسب إلى المشهور القول بأنّ في قلع الزائدة ثلث دية الأصليّة. من دون 
فرق بين ما إذا كان للزائدة تعين واقعي وما لا يكون ها تعين كذلك. 

ولكن مستند هذا القول غير ظاهرء فإنّ الروايات الواردة في أنَّ فى قطع 
الاصبع الزائدة ثلث دية الأصليّة لايمكن التعدّي عن موردها إلى غيرها. 

فالصحيح هو القول بأنّ ا مرجع هو الحكومة. 

(۱) بلا خلاف ظاهر. 

ودل على ذلك صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
«قال: السنّإذا ضربت انتظر بها سنةء فإن وقعت أغرم الضارب خسمائة درهمء 
وإن لم تقع واسودّت أغرم ثلث الدية»7". 

وهذه الصحيحة وإن كان موردها ما تكون الدية فيه خمسمائة درهم إلا أنه 
لا شك في عدم اختصاص الحكم بذلك. فيعمٌ ما إذا كانت الدية فيه مائتين 


(۱) الوسائل ۲۹: ۲۹۸/ أبواب ديات الأعضاء ب ۸ح .٤‏ 


SUNY EG sae ۳۹۸ 


وفيه إشكال والأظهر أنّ فيه ربع ديتها. 


وفى مقابل هذه الصحيحة روايتان: 

إحداهما: معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: وف الأسنان 
ف كل شن مسون يارا د إلى أن قال افإذ ا السودت القن إلى الول .ول 
تسقط فديتها دية الساقطة خحمسون ديناراً» الحديت. 

وثانيتهها: مرسلة أبان. عن بعض أصحابه. عن أبى عبدالله (عليه السلام) 
«قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا اسودّت الثّبية جعل فما 
الدية»!''. 

أقول: أمّا الرواية الأخيرة فهى ضعيفة سنداًء فلا يكن الاعتاد علبهاء وأما 
الرواية الأولى فا نها معتبرة سنداً فتعارض هذه الصحيحة فى ثلث الدية, 
فتسقطان معاً من جهة المعارضة,. فالمرجع هو الأصل العملىء ومقتضاه البراءة 
عرهة . 

ال هن ها د اة من قوت تلق الد 

)١(‏ الأقوال فى المسألة ثلاثة: 


اول ان فة ل د ا هدا و اروف والت رر ن الأضحات يل 
عن الخلاف وظاهر الغنية الإجماع عليه". 


(۱) الوسائل ۲۹: ۲۹۷/ أبواب ديات الأعضاء ب ۸ح .١‏ 


(۲) الوسائل ۲۹: /۳٤۹‏ أبواب ديات الأعضاء ب ٠١‏ ح ۲. 
(۳) الخلاف 557:6 الغنية ؟: .٤٠۸‏ 


ديات الأعضاء / دية القطع O‏ 

أحدهما: أنّ ثلني ديتها ‏ أي دية السنّ ‏ قد ذهبا باسودادها ولم يبق إلا 
ثلئها. وعليه. فبطبيعة الحال لاايكون في سقوطها إلا الثلث الباقي. 

وفيه: أنّ هذا الوجه استحسانٌ فلا أثر له في استنباط الحكم الشرعي أصلاً. 

وثانيهما: رواية عبدالرحمن العرزمي عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): «انْه 
جعل فى السنٌ السوداء ثلث ديتها» الحديث7". 

وفيه: أن الرواية ضعيفة بيوسف بن ال حارث ومحمّد بن عبدال رحمن العرزمي . 
فلايمكن الاعتاد عليهاء فحينئذٍ إن تم إجماغٌ فى المسألة فهوء إلا أنه غير تام 
ا 

الثاني : أن فيه ربع الدية. كا عن النهاية والقاضي ويحيى بن سعيد'. 

واستدلٌ على ذلك برواية عجلان عن أ عبدالله (عليه السلام) «قال: في 
ديه الت الاشيواد ربع دية السنٌ»!". 

وفيه: أَنّ الرواية ضعيفة من عدّة جهات: 

احداها: من جهة تردد عجلان بين الثقة والضعيف. 

وثانيتها: من جهة عل بن حمّد بن ا حسين, فإنه بجهول. 

وثالثتها: من جهة حمّد بن يحيى الواقع في سند هذه الرواية كا في 
يفاد ايها ول 

هذاء ويمكن الاستدلال هذا القول بقوله (عليه السلام) في معتبرة ظريف: 


)١(‏ الوسائل ۲۹: /70١‏ أبواب ديات الأعضاء ب ٤٣‏ ح ؟. 

(؟) النهاية: 9/517 حكاه عن القاضي بن فهد في المهذب البارع ۳۲۹:۵ الجامع للشرائع : 
۲. 

(۳) الوسائل ۲۹: /۳٤۹‏ أبواب ديات الأعضاء ب ١٤ح۳‏ التهذيب .٠۰١١ /۲٣۱:۱۰‏ 


۳۷۰ ا اا او فصن امنيا وى تكله المنباج » /الديات 
«فان سقطت بعد وهى سوداء فديتها اثنا عشر دارا ف دان ادى 


بتقريب: أنّ المفروض ف الرواية أن دية السنٌ مسون ديناراً. فيكون اثنا 
عشر ديناراً ونصف ديئنار ربع دية الس ففما كان دية الس حمسة وعشرين 
ديناراً كانت دية السوداء منه ستة دنانير وربع. 

ا اک من الو اغا نهو عزافق كلاق الكافق والف اسه وان 
الفقيه فالموجود فيه: أن ديته خمسة وعشرون ديناراًء وما أنّ النقل عن كتاب 
ظزيك ارظن ا قلا فكو الامعدلال تدى ها 

قلنا: نعم إلا أنّ التعارض إنما هو في المقدار الزائد على الربع» وأمًا مقدار 
الربع فهو المتفق عليه بين النقلين. ويثبت ذلك لا محالة. ويدفع الزائد بالبراءة. 

ار ایا كان خا يكن كان فيفل" ع در و لت لرا 
ولكمّها مردّدة بين الربع والنصف» فيؤخذ بالمتيقّن ويرجع في المشكوك إلى أصالة 
البراءة . 

ويؤيّد ذلك - مضافاً إلى ما هو المشهور من أنّ الكليني أضبط نقلاً من 


الصدوق ولا سما مع موافقة الشيخ له في النقل أَنّ ما في الفقيه لم يوجد له 
قائل منّا. 

الثالث: أن المرجع في المقام هو الحكومة. وقد اختاره الشيخ في المبسوط 7" 
وتبعه بعض المتأخرين. 


ولكن هذا القول إنما يتم إذا لم تنبت له دية مقدّرة. وقد عرفت ثبوتها وهو 


,0 الکافی ۷: 77/ ذيل ح‎ .١ الوسائل ۲۹: ۲۹۷/ أبواب ديات الأعضاء ب ۸ ح‎ )١( 
.١١٤۸ /936٠6 :۱۰ التبذيب‎ . ۱۹٤ / 064 :٤ الفقيه‎ 


ديات الأعضاء / دية القطع ا 

(مسألة :)۲۹١‏ لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السنّ من أصلها الثابت 
فى اللثّة 7" وبين كسرها منها!", وأمّا إذا كسرها أحدٌ من اللثّةَ وقلعها منها 
آخر فعلى الأوّل ديتها وعلى الثاني الحكومة ". 


الربع» فلاتصل النوبة إلى الحكومة, ولولا ذلك كان القول بالحكومة هو الصحيح. 
)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب. بل الإجماع عليه بقسميه. وهذا هو القدر 
(۲) وفاقاً لجماعة كثيرة. بل نسبه فى مجمع البرهان إلى ظاهر الأكثر. 

ويدلٌ عليه ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أميرالمؤمنين (عليه 

السلام): أنه قضى في الأسنان التى تقسّم علما الدية إلى أن قال: ‏ فدية كل 

مؤننن اا كبر صق يدهن ون قار ل 
بتقريب: أنّ الكسر الموجب لذهاب السنّ هو الموضوع للدية المزبورة» 

فإِنْها إذا ذهبت مع سنخها فهو قلع لا كسر. ومع تحقق القلع لا آثر للكسر. 

فالكسر إنما هو موضوع للدية فما إذا لم يتحقق قلع . والمفروض أنّ السنّ تصدق 

على ما هو المشاهد منها عرفاً. 
ويؤيّد ذلك ما عن الشيخ في المبسوط من أنّ السنّ اسم لما شاهدته زائداً 

على اللثّة". 


اا قرت الد عل الأول :فلا عرفت واا الك عل الثاق» 


.٠۹٤ :۱٤ محمع الفائدة والبرهان‎ )١( 
.۳٤۷ /١٠١7 :٤ أبواب ديات الأعضاء ب ۳۸ح ۱ الفقيه‎ /۲٤۲ :۲۹ الوسائل‎ )1( 
.١١۷ :۷ المبسوط‎ )۳( 


SUNT ESO Sa MEA ۳۷۲ 


(مسألة :)۲۹١‏ المشهور بين الأصحاب أنه لو قلع سنّ الصغير أو 
کرت اما بطر ا س فان تت لن الأركن واا ف ال 
ولكن دليله غير ظاهرء فلا يبعد ثبوت الدية مطلقاً ". 


ر له لأ را وار عق امكل الا دشي هدر . 

55 اموق :ذلك الوؤاية عقا عن ن اة عن حدقا 
(عليهما السلام): أنه قال في سنّ الصبى يضرا الرجل فتسقط ثم" تنبت «قال: 
ليس عليه قصاص وعليه الأرش»7". 

واقيف [ الرووا نه ستعيةة كد ا عن اتاتحنة الازسا ل قلا فكن الافياد علنيا. 

(۲) لإطلاق النصوص. ومقتضاه عدم الفرق بين سن الصغير وغيره. 

(۳) لما عرفت من أن الدليل على التفصيل ولزوم الأرش في صورة الإنبات 
غير تامٌ. فالمرجع هو إطلاق النصوص. 

وأَمّا ما ذهب إليه جماعة ‏ منهم: الشيخ فى المبسوط وابن فهد في المهذب 
وابن زهرة في الغنية وابن حمزة في الوسيلة - من أنّ دية سنّ الصبي بعيرٌ 
مطلقاً. سواء أنبت آم لم ينبت. 

اقرف ا 

نعم» في رواية مسمع عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إن علياً (عليه 
السلام) قضى في سنّ الصبي قبل أن يثغر بعيراً في كل سنٌ»7". 


(۱) الوسائل ۲۹: ۳۳۷/ أبواب ديات الأعضاء ب ۳٣ح .١‏ 

(۲) المبسوط ۱۳۸:۷ انظر المهذب البارع ۲۳۱:۵ ۳۲۳ حكاه عن الغنية في الجواهر 
١ ۳‏ الوسيلة: ٤٤۸‏ . 

(۳) الوسائل ۲۹: ۳۳۸/ أبواب ديات الأعضاء ب ۳۳٣ح‏ ۲. 


ديات الأعضاء / دية القطع O‏ 


(مسألة ۲۹۲): لو زرع الانسان فى موضع السنّ المقلوعة عظماً فثبت 
فيه ثم قلعه قالع فلا دية فيه. ولكن فيه الحكومة . 

الثامن : اللحيان 

وهما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن, ويتصل طرفاهما بالأذن من جاني 


الوجه وعليهما نبات الأسنان, وفيهما الدية كاملة. وفي كل واحدة منهما 
نصف الدية”". هذا فما إذا قلعا منفردين عن الأسنان, ولو قلعا مع الأسنان 


ورواية السكوني عن أب عبدالله (عليه السلام) «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) 
قضى فى سنّ الصى إذا لم يثغر ببعير)(". 

وق ان او ا الأو ل ا بن واوا کو 
والأصي. وأمّا الثانية : فمن جهة أن في طريق الشيخ إلى النوفلي ابن بطة 
وأبا المفضّل., وهما ضعيفتان. فإذن لا يكن الاستدلال بهما. 

فالنتيجة: أنّ ما ذكرناه هو الصحيح. 

)١(‏ أمّا عدم الدية: فلن ما دل على ثبوت الدية في قلع السنٌّ منصرف عن 
ذلك. وأمّا الحكومة: فلا عرفت من أن في كلّ مورد لامقدّر فيه شرعاً فا مرجع 
فبدانان الماک حيت :إن عق الل لا يذهب هدر 

( اا غلا بن الأصحاب» ندل عل :ذلك از رات لعن الدالدعن 
اذ كل ضاق الافسان جه ا تدان فی الد کال وق كن و انعد میا ص 
الدية . 


(۱) الوسائل ۲۹: ۳۳۸/ أبواب ديات الأعضاء ب 77ح 7. 


RES ۳V٤‏ كو تدبو وي قبا تكله المنهاخ 8 /االديات 
فن كلّ منهما ديتها"". 

التاسع : اليدان 

وف الدية كاملة. وفي كل واحدة منههما نصف الدية!". ولا حكم 
للأصابع مع قطع اليد ". 


بين المسلمينء وتدلٌ على ذلك نضوص متضافرة: 

منها: النصوص السابقة الدالة على أن كلّ ما فى الإنسان منه اثنان ففيهما 
الذية كال وق كل رادي حال 

ومنها: معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام)ء فإئَّها دلت فى مواضع 
متعدّدة على أن دية اليد خمسمائة دينار. كقوله (عليه السلام): «ودية المنكب إذا 
کر شس د الب اة يناه ل 
فديتها مس دية اليد مائة دينار» الحديث!". 

(۳) من دون خلاف بين العلماء. بل ادّعي الإجماع عليه حصلا ومنقولاً. 
ويكفى في ذلك مضافاً إلى أنّ ما دل على أنَّ في قطع الأصابع الدية لايشمل 
المقام. فإنّه فما إذا كان القطع وارداً على الأصابع لا على اليد كا في ما نحن فيه - 
اطلاق النصوص المتقدّمة. 


.١ الوسائل ۲۹: ۲۹۹/ أبواب ديات الأعضاء ب ۹ح‎ )١( 
.١ ح٠١ أبواب ديات الأعضاء ب‎ /٠٠١ :۲۹ الوسائل‎ )۲( 


ديات الأعضاء / دية القطع 1 1 1 1 1 1 ااا 

(مسألة 59): لاريب فى ثبوت الدية بقطع اليد من الزند. وأمّا إذا 
قطع معها مقدار من الزند ففيه خلاف. والمشهور بين الأصحاب أن فيه 
دية قطع اليد والأرش لقطع الزائد. وفيه إشكال» بل لا يبعد الاقتصار فيه 
على الدية فقط (. 


)١(‏ وجه الإشكال: هو أن اليد لو كانت اسماً للكفٌ إلى الكوع -كا فسّرها 
الشيخ: فى المبسوط١١)‏ -لم يرد القطع على اليدء وإغا ورد على الذراع: واليد إنها 
ذهبت في ضمن قطعها ولا حكم ها حينئذٍ. وقد عرفت أنه لا حكم للأصابع 
مع قطع اليد. وعليه. فالمرجع هو الحكومة فحسب. لعدم مقدّر لها شرعاً. وإِنما 
التقدير لليد. وإن كانت اسماً للجامع وكانت الكفّ إلى الكوع أقصر أفراده كما 
هو الظاهر -كان القطع من الذراع قطعاً لليد. فعندئذٍ لا وجه للحكومة. 

فالنتيجة : أنّ ما ذهب إليه المشهور لا يكن إقامه بدليل, فالأظهر ما ذكرناه. 

ومن ذلك يظهر أنه لو قطع اليد من المرفق فلا دية للذراع لا حكومة ولا 
مقدّراً. كا أنه لو قطع من المنكب فلا دية لها ولا للعضد كذلك. 

وعلى هذاء فما عن ابن إدريس!" ‏ وقيل: إه ظاهر أبي على والمفيد وسار 
والحلبيين" من أنّ لكلّ من الذراع والعضد أيضاً دية. 


لا مقتضي له أصلاً. لما عرفت من أنّ القطع في جميع هذه الموارد قطمٌ واحد 


.٠٤١:۷ المبسوط‎ )١( 

۳۹6 ٤۳ السبرائن‎ :)9( 

(۳) حكاه عن أبي على في مفتاح الكرامة :٠١‏ 457 المفيد في المقنعة: ١۷ء‏ سلار فى 
المراسم: 555. ابو صلاح في الكافي في الفقه: ٠۳۹۸‏ ابن زهرة في غنية الغزوع م ؟: 
۸ 


SUN TAN تام 0000008 ا‎ 

(مسألة :)۲۹١‏ إذاكان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية والأخرى 
زائدة. فان قطعت اليد الأصليّة ففها خمسمائة دينار!". وإن قطعت اليد 
الزائدة قيل: إن ديتها ثلث دية اليدء وهو لايخلو عن إشكال., والأقرب أن 
المرجع فيه هو الحكومة!". 

(مسألة :)۲٠١‏ لو اشتمهت اليد الأصليّة بالزائدة ولم يمكن تمييز إحداهما 
عن الأخرى لتساويهما في البطش والقرّة وغيرهما من الجهات. فإن قطعتا 
معاً ففيه الدية كاملة والحكومة”!". وان قطعت إحداهما دون الأخرى ففيه 
الحكومة (؟) 


وهو قطع اليد. والدية ديتها فحسب. 

)١(‏ ظهر وجهه مما تقدم. 

(۲) وجه الإشكال: أنه لا دليل على أَنّ فى قطع اليد الزائدة ثلث دية اليد 
الأصليّة وإن اختاره الشيخ (قدس سره) فى المبسوط١".‏ وقياس ذلك بالاصبع 
الزائدة باطل, فلا نقول به. فإذن بطبيعة الحال يكون المرجع فيه الحكومة, 
حيبت لا مقرل شرعا . 

(۳) فإنّ إحداهما زائدة قطعاً. وقد عرفت أنّ فى قطع الزائدة الحكومة. 

)٤(‏ وذلك لعدم إحراز أنّها أصليّة. والدية إنما تترتّب على قطع اليد 
الأصليّة. ومقتضى الأصل عدمها. وعليه. فلا حالة يكون المرجع فيه الحكومة, 


ع 


.٠٤١ ١414 :۷ المبسوط‎ )١( 


ديات الأعضاء / دية القطع 1 ااا E‏ 
مالم تزد على دية اليد الكاملة '. 

(مسألة 597): لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية. وكذا ال حال فى 
العضد ‏ . 

العاشر : الأصابع 

المشهور أن في قطع كل واحد من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية. 
وعن جماعة: أن في قطع الاءهام ثلث دية اليد أو الرجل» وفي كل واحد من 
الأربعة البواق سدس دية اليد أو الرجل. وهو الصحيح ". 


05 وذلك اند لیکن ان تكو ذية الرائنة کرم اکر مق وتال 


(؟) لإطلاق ما دل على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيه) الدية وفي كل 


(۳) بيان ذلك: أن المسألة ذات قولين: 

الأوّل: ما هو المشهور والمعروف بين الأصحاب من أنّ فى قطع كل واحدة 
من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية. 

الثاني : ما عن جماعة ‏ منهم: الشيخ في الخلاف وابن حمزة في الوسيلة" - 
من أن في قطع الإبهام ثلث دية اليد أو الرجل وف البواق سدس ديتهما. 

أَمَا القول الأول :فقن اعد ل عليه بعد ووانات: 


)١(‏ المخلاف 18:6؟/ .6١0‏ الوسيلة: 67غ. 


CUNEO eR ۳۷۸ 


منها: صحيحة الحلبى عن أبي عبدالله (عليه السلام) «فى الاصبع عشر الدية 
إذا قطعت من أصلها أو شلّت» قال: وسألته عن الأصابع أهنّ سواء فى-الدية؟ 
«قال: نعم» الل 

ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: أصابع 
اليدين والرجلين سواء فى الدية فى كل اصبع عشر من الإبل» الحديث”". 

ومنها: معتيرة سماعة, قال: سألته عن الأصابع» هل لبعضها على بعض فضل 
فى الدية ؟ «فقال: هنّ سواء فى الدية»”". 

وأمّا القول الثاني : فتدلٌ عليه معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) 
فى دية الأصابع والقصب التى فى الكفٌ «فن الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد: مائة 
دينار وسنّة وستون ديناراً وثلثا دينار - إلى أن قال: ‏ وفي الأصابع في كلّ 
اضبع سدس :دية اليد ثلاثة وقانون 'ديناراً وتلث:ديناز» الحديث 27 . 

وهذه المعتبرة تعارض الصحاح المتقدّمة, فلابدٌ من الرجوع إلى قواعد باب 
المعارضة. أمّا الطائفة الآولى: فهي موافقة للعامّة. حيث إنه لا خلاف بينهم 
على مانصٌ عليه صاحبا العدّة والمغني!*. نعم في المغني نسب الخلاف إلى مجاهد 
فحسب, وهو اختار قولاً لايوافق شيئاً من القولين المزبورين . والطائفة الثانية : 
مخالفة هم فتتقدّم عليها. 

فالنتيجة : ما ذكرناه. 


.۳ الوسائل ۲۹: 557/ أبواب ديات الأعضاء ب ۳۹ح‎ )١( 
.٤ الوسائل ۲۹: 757/ أبواب ديات الأعضاء ب ۳۹ح‎ )۲( 
.5 أبواب ديات الأعضاء ب ۳۹ح‎ /۳٤۷ :۲۹ الوسائل‎ )5( 
.١ ح١١ أبواب ديات الأعضاء ب‎ /7١” :۲۹ الوسائل‎ )٤( 
.175 :9 المغني‎ 03١ العذة شرح العمدة:‎ )6( 


ديات الأعضاء / دية القطع ا ا ا 1 


(مسألة ۲۹۷): دية كلّ اصبع مقسومة على ثلاث أنامل» ما عدا الامهام 
فان ديتها مقسومة على أفلتين(". فإذا قطع المفصل الأوسط من الأصابع 
الأربع فديتها مسة وخمسون ديناراً وثلث دينار. وإن قطع المفصل الأعلى 

وهنا قولان اخران: 

الأوّل: ما عن الحلبي من أنّ في كل اصبع عشر الدية إلا في الإبهام فَإِنَ 
ديتها ثلث دية اليد. هذا في أصابع اليد وأمّا في أصابع الرجلين فف الجميع 
العشر. من دون فرق بين الإبهام وغيرها'. 

الثاني : ما اختاره ابن زهرة في الغنية والحكئ عن الإصباح من أن دية 
الإبهام ثلث دية اليد وف البواق العشرء بلافرق بين أصابع اليدين والرجلين!". 

أقول: أمّا القول الأوّل فلا مقتضي له أصلاً. على أَنّ المراد من عشر الدية 
إن اريد عشر دية اليد الواحدة فهو يقتضي نقصا في الدية. وإن أريد عشر دية 
الإنسان فهو يقتضي أن تزيد دية الأصابع على دية النفس» ولا يمكن الالتزام 
بشيء منهما. ومن هنا يظهر حال القول الثاني أيضاً. 

)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب. 

وتدلٌ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي ع بدالله (عليه السلام) «أنَّ 
أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقضي في كلّ مفصل من الاصبع بثلث عقل 
تلك الاصبع. إلا الإمهام فإنّه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام. 
2 ها مفصلين»7". 


.۳۹۸ الكافى فى الفقه:‎ )١( 
.007 الغنية ؟: ۸ء الإصباح:‎ )۲( 
.١ ح‎ ٤١ أبواب ديات الأعضاء ب‎ /56٠ :۲۹ الوسائل‎ )۳( 


SUNT NAO SARS: ۴۸۰‏ 
منها فديتها سبعة وعشرون ديناراً ومانية أعشار دينار . 


(مسألة ۲۹۸): في فصل الظفر من كل اصبع من أصابع اليد خمسة دنانير!", 


أقول: إنّ ظاهر المعتبرة كون القسمة متساوية. إلا أ نها تقريبيّة بمقتضى معتبرة 
ظريف الآتية. 

)١(‏ تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) في دية 
الأصابع والقصب التي في الكف «فن الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد: مائة دينار 
وس وون كارا وا دان الل أن قال بود المفضل الأوتسط مق 
قال: ‏ وف المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون ديناراً 
« )۱( 


ونصف وربع ونصف عشر دينار» الحديث 


إن المعتبرة قد ألغت من دية المفصل الوسط مقداراً وهو تسعان, فان ديته 
بمقتضى معتبرة السكونى الا اوو كارا وتلق :وار وا 
دينار» وفى دية المفصل الأعلى قد زادت مقداراً وهو اثنان من تسعين جزء من 
دينار واحد. أي عشران من التسع. فإن ديته بمقتضى المعتبرة سبعة وعشرون 
دينارا وسبعة اتساع دينار لا تمانية اعشاره. وكيف ما كان. فلا باس بذلك 
اا 

(۲) تدلّ على ذلك صحيحة عبدالله بن سنان عن أب عبدالله (عليه السلام) 
-فى حديث -«قال: وفى الظفر خمسة دنانير»!". 


(۱) الوسائل ۲۹: /7١7‏ أبواب ديات الأعضاء ب ١١ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۹: /۳٠۰‏ أبواب ديات الأعضاء ب 1١‏ ح ؟. 


ديات الأعضاء / دية القطع 00 
وقيل: إن لم ينبت الظفر أو نبت أسود ففيه عشرة دنانير» وهو ضعيف١".‏ ظ 
(مسألة ۲۹۹): في فصل ظفر الإامهام من القدم شلاثون دينار”". وفي 
وقول ارا (عليه السلام) 2 معتبرة ظريف: «وفى ظفر کل اصبع 
منها ‏ الأصابع الأربع التى تلى الكف ‏ خمسة دناني»'. 

والمعتبرة وإن كانت لا تعم ظفر الإبهام ولكن ف صحيحة عبدالله بن سنان 
كفاية . 

)١(‏ وإنكان المشهور ذهبوا إليه. إذ لا مستند له سوئ ماروا الشيخ بإسناده 
عن سل بن زياد. عن محمد بن الحسن بن شمون» عن عبدالله بن عبدالرحمن, 
عن مسمع» عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) 
في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسداً عشرة دنانير. فإن خرج 
اسفن فخمسة دنانسر»!". 

وبما أن جميع رواتها ‏ غير مسمع ‏ ضعيفة فلا يكن الاعقاد عليها. 

(۲) يدل على ذلك قول أميرالمؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «وفي 
ظفره ‏ الإبهام ‏ ثلاثون ديناراًء وذلك لأنّه ثلث دية الرجل» الحديث!". 


م إن المعتبرة قد استشكل فا من وجهين: 


(۱) الوسائل ۲۹: ۳۰۲/ أبواب ديات الأعضاء ب ١7‏ ح .١‏ 

CEES‏ أن امهوينات O‏ 1 التعدنت ماه عار 
بواب + الح ٍ 

NNE 

(۳) الوسائل ۲۹: ۳۰۸/ أبواب ديات الأعضاء ب ۷١ح .١‏ 


AY‏ ع اماق وان مجن موا ماح لوول a aes‏ تظيلة امنيا" رالديات 
فصله من كل اصبع غير الامهام عشرة دنانير'. 


(مسألة :٠0١‏ فى الاصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الاصبع 
الصحيحة !', 


الأوّل: ما ذكره العامة العلسي وصاحب الرياض (قدس سرهما) من أنه 
م يوجد عامل بها''". 

ولكن يرد على ما ذكراه: أنّ جرد ذلك لايكني في رد الرواية المعتبرة ما لم 
يكن إجماعٌ على خلافهاء ولا إجماع في المقام جزما . 

الثاني: أنّ التعليل المذكور فيها غير مطابق للواقع. 

ويردّه: أن عدم إمكان الأخذ بالتعليل لا يوجب رفع اليد عن أصل الحكم» 
مع أنّ من الحتمل أَنّ في العبارة سقطأ وأنّ الصحيح هكذا: لأنّ دية الإبهام 
لك دة الرجل. 

وكيف كان. فلا بأس بالاستدلال بالمعتبرة. وبا يقيّد إطلاق صحيحة عبدالله 
بن سنان المتقدّمة الدالة على أنّ فى كلّ ظفر خمسة دنانير. 

)١(‏ يدل على ذلك قول أميرالمؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «ودية 
كل ظفر ‏ من الأصابع الأربع من القدم ‏ عشرة دنانير» الحديث!". 

وبذلك يقيّد أيضاً إطلاق صحيحة عبدالله بن سنان. 


(۲) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب. 


)١(‏ ملاذ الأخيار 17: 117, الرياض 7: 019 (حجري). 
(۲) الوسائل ۲۹: ۳۰۸/ أيواب ديات الأعضاء ب ١17‏ ح .١‏ 


ديات الأعضاء / دية القطع ماحد اقمع او و مس اودرو ا TA‏ 


وف قطع العضو المشلول ثلث ديته'. 


وتدلٌ على ذلك معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في 
الاصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة» وقريب منها معتبرته الأخرى 
المتقدّمة فى مسألة قطع إحدى المنخرين!". 

ولا تعارضها رواية الحكم بن عتيبة» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) 
عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين. أرأيت ما زاد فما على عشرة أصابع أو 
تقص من عشرة فيها دية ؟ قال: فقال لي «يا حكم, الخلقة الى قسّمت عليها 
الدية عشرة اصابع في اليدين فما زاد او نقص فلا دية له» وعشرة اصابع في 
الرجلين فا زاد أو نقص فلادية له. وفيكلٌ اصبع من أصابع الرجلين ألف درهم: 
وكلَّما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاسح»". 

لأئّا ضعيفة سنداً بالحكم بن عتيبةء فلا يمكن الاعتّاد عليها. 

وأمًا مناقشة المحقّق الأردبيلى (قدس سره) فى مستند المسألة ورمى الروايتين 
المزبورتين ا وجه اء 2 معتبرتان من غم اليم 
على الأظهر. 

)١(‏ من دون خلاف بين الأصحاب» واستدل على ذلك برواية الحكم بن 


(۱) الوسائل ۲۹: 740/ أبواب ديات الأعضاء ب 79ح ؟. 

(۲) فی ص ۲۸۳. 

(۳) الوسائل /۳٤١:۲۹‏ أبواب دیات الأعضاء ب۳۹ ح١‏ الکانی ۷: ۲/۳۳۰ التهذيب 
٠۰۰٤ ۶ ۰‏ وفيها «فا زاد أو تقص فلا دية له. وفي كل اصبع من أصابع 
اليدين آلف درهم» وفي كل اصبع من أصابع الرجلين ألف درهم...». 

.407 :١4 مجمع الفائدة والبرهان‎ )٤( 


aT A‏ الدبيات 
الحادى عشر : النخاع 
المشهور أن في قطعه دية كاملة, وهو لا يخلو عن إشكال, بل لا يبعد فيه 
الحكومة'. 


عتيبة المتقرّمة. ولكن قد عرفت ضعفها سنداً. 

والأولى أن يستدلٌ على ذلك بصحيحة أبي بصير عن أبى جعفر (عليه السلام)» 
قال: سأله بعض ان زرارة عن رجل قطع لسان رجل اا «فقال: إن كان 
ولدته أمّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية - إلى أن قال: ‏ وكذلك القضاء في 
العينين والجوارح» الحديث. 

بتقريب: أنّ مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام): «وكذلك القضاء فى العينين 
والجوارح» هو أن كلّ جارحة مشلولة من الإنسان إذا قطعت فعلى القاطع ثلث 
ديتبا. 

)١(‏ هذا إذا فرض بقاء الإنسان بعد قطع نخاعه. وعليه. فا هو المشهور من 
ثبوت الدية كاملة ‏ بل ادّعي فيه عدم الخلاف ‏ لايخلو من إشكالء لأنمم 
استندوا في ذلك إلى أنّ كلّ ما في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة. ولكن شموله 
ثل النخاع مشكل جدّا. بل لايبعد انصرافه عنه» فإِنٌ النخاع لايعدٌ من أعضاء 
الإنسان بنفسه وإغا هو تابع للفقرات. على ان دليل ثبوت الدية في كل ما كان 
في الإنسان واحداً ظاهد فى قطعه وفصله عن البدن, ولا يعمّ قطعه وهو في 
حلّه. وعلى ذلك. فإتمام ما ذهب إليه المشهور بالدليل لايمكن, فإن تم إجماع 
في المسألة فهو. ولكنّه غير تامٌ. والأظهر أنّ المرجع فيه الحكومة, فإنّه يدخل 
فما لا مقدّر له شرعا. 


(۱) الوسائل ۲۹: 77/ أبواب ديات الأعضاء ب ١7ح‏ ۲. 


ديات الأعضاء / دية القطع ROS O a‏ 
الثاني عش : الثديان 
وفى قطعها الدية كاملة. وفى كل منهها نصف الدية ء 
ولو قطعهما مع شيء من جلد الصدر فن قطعههما الدية. وفي قطع الجلد 
الحكومة". ولو أجاف الصدر مع ذلك ففيه زائداً على ذلك دية الجائفة ". 


ال )مو كل واخ مع للع من الج تن ال 


)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب. بل الإ جماع بقسميه عليه. 

وتدلٌ عليه - مضافاً إلى ما تقدّم من الروايات الدالة على أنّ كلّ ما فى 
الآنسان هته انان فف الذية وق أخدهما نضف الدبة ‏ صحيحة أى. بضر 
عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل 
قطع ثدي امرأته. قال : إذن أغرمه ها نصف الدية»7". وف الوسائل نقل مكان: 
«ثدي امرأته»: فرج امرأته. وهو سہو كا ذكرناه فی قصاص الأطراف7". 

(۲) أَمّا الدية: فلما عرفت. أمّا الحكومة: فلا تقدّم من أنّ كلّ ما لا تقدير له 
شرعاً ففيه الحكومة (". 

(۳) الوجه فى ذلك يظهر مما تقدّم. 

(٤ (‏ تدلٌ على ذلك مر ورت عق امي الم ن (عليه السلام) «قال: في 
الصدر إذا رض فثنى شقيه كلما فديته خمسمائة دينار الى أن قال: ‏ وفى حلمة 


(۱) الوسائل ۲۹: /۳٠٤١‏ أبواب ديات الأعضاء ب ٤1‏ ح .١‏ 
0( فی ص .5١ ١‏ 
(۳) في ص ۲٦۱‏ و ۳۳۰. 


aE RSS ۳۸٦‏ ل تكله المجذاع 1" الديات 
وكذلك الحال فى قطع حلمة المرأة. 

الثالث عشر : الذكر 

وفى قطع الحشفة وما زاد دية كاملة ('), وله فرق فى ذلك بين الشاب 


دن الل ناديا وه ورن دا ا 

وذهب الشيخ فى المبسوط وابن إدريس والفاضل فى جملة من كتبه إلى أنّ 
فيهم| الدية كاملة, للضابط المتقدّه!". 

وفيه: أن الضابط المزبور منصرف عن مثل ذلك. وعلى تقدير عدم الانصراف 
والشمول للمقام فيردّه وجود نص خاصٌ فيه وهو معتبرة ظريف. 

بق هنا شيء : وهو أن الشهيد الثاني اختار فى المقام الحكومة, بدعوى أن 
رواية ظريف ضعيفة, والضابط المتقدّم لايشمل المقاء". 

وفيه: ما عرفت من اعتبار رواية ظريف. فلا وجه للمناقشة فهها. 

نعم على تقدير ضعفها كان ما أفاده متيناً جدّا. 

)١(‏ فإنَّ النصّ وإن ورد في الرجل إلا أن المرأة تشترك معه في الدية إلى أن 
تبلغ الثلث کا از ١ ١‏ 

(۲) بلا خلاف بين الأصحاب. بل الإجماع بقسميه عليه وتدلٌ على ذلك 


.١ ح١٠۳ أبواب ديات الأعضاء ب‎ /۳۰٤ :۲۹ الوسائل‎ )١( 

(۲) المبسوط ۷: .١58‏ السرائر ۳: ۳۹٤‏ المختلف 9: ,"9١‏ التحرير ۲: ۲۷٣۳‏ 
(حجري). 

(۳) المسالك 591:7 (حجري). 

(؛) فی ص ۳۹۵. 


ديات الأعضاء / دية القطع 0 


والشيخ والصغير والكبير'. 


عدة روايات: 

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام): في الرجل يكسر ظهره 
«قال: فيه الدية كاملة إلى أن قال: ‏ وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق 
الدية» الحديت'. 

وا ص عر انه نع سنا كن أبي عبدالله (عليه السلام) «في الأنف 
إذا استؤصل جدعه الدية إلى أن قال: ‏ وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة 
الدية»"'. 

وبهما نرفع اليد عن مفهوم صحيحة يونس: أنه عرض على أبىي الحسن الرضا 
(عليه السلام) كتاب الديات وكان فيه: «في ذهاب السمع كله ألف دينار إلى 
أن قال: ‏ «والذكر إذا استؤصل ألف دينار» الحديث”". أو يحمل الاستئصال 
فيها على القطع من الحشفة. 

وخصوص صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: في 
ذكر الغلام الدية كاملة»“. 


ومعتبرة السكوني عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: قال أميرالمؤمنين 


(۱) الوسائل ۲۹: /۲۸٤‏ أبواب ديات الأعضاء ب ١ح‏ 4. 
(؟) الوسائل ۲۹: 580 / ابواب ديات الاعضاء ب ١ح‏ 0. 
(۳) الوسائل ۲۹: ۲۸۳/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ح‏ ۲. 
)٤(‏ الوسائل ۲۹: ۳۳۹/ أبواب ديات الأعضاء ب 70ح .١‏ 


UN TEAST iA اعت م و كد‎ ۳A۸ 
وأمّا من سلت خصيتاه فإن لم يود ذلك إلى شلل ذكره فى قطعه تمام الدية ء.‎ 
." وإن اذى إليه ففيه ثلث الدية". وكذلك الحال فى قطع ذكر الخصى‎ 
الضالة ۲ فى قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من‎ 
الكرةا*.‎ 
إذا قطع حشفة شخص. وقطع آخر ما بق من ذكره,‎ :)۳١۳ (مسألة‎ 
.* فعلى الأوّل الدية كاملة. وعلى الثانى الحكومة‎ 


(عليه السلام): في ذكر الصبي الدية وف ذكر العئين الدية»'. 

)١(‏ للاطلاق وعدم ما يوجب تقييده. 

(1) لما تقدّم من أنّ فى قطع العضو المشلول ثلث الدية7". 

(۳) تدلٌ على ذلك صحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) 
«قال: في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية»٠".‏ 

امود دون غا ين الات ى السالة ويد له عفان ل 
ماورد فى بعض الأعضاء والجوارح ا ال و لاا 
دن ای ا کی ن ال قبي فاد وی عل ر کات ف 
قدو غا إذا قطع 5 

(0) يظهر وجه ذلك مما تقدم. 


.۲ ح٣۵ الوسائل ۲۹: ۳۳۹/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )١( 
.۲۸۲ فى ص‎ (۲) 
.١ ح٣١ الوسائل ۲۹: 77/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )۳( 


ديات الأعضاء / دية القطع 001 0 ااا 


(مسألة 0): المشهور أن في قطع ذكر العتين ثلث الدية. وهو لا يخلو 
عن إشكال, والأظهر أن فيه الدية كاملة7). 

(مسألة 700): في قطع الخصيتين الدية كاملة ". وقيل : في قطع اليسرى 
ثلغا الدية؛ وفى المنى ثلث الدية, وفيه إشكال, والأظهر ما هو المشهور من 
التساوى ". 


)١(‏ وجه الإشكال: هو أنّ المشهور وإن ذهبوا إلى أن فيه ثلث الدية ‏ بل 
ادّعي الإجماع عليه حيث إِنٌ دية العضو المشلول ثلث دية الصحيح. إلا أن 
معتبرة السكونى المتقدّمة دلت على ثبوت تام الدية. ولا موجب لرفع اليد 
عنها. 

(۲) بلا خلاف بين الأصحاب» بل الإجماع بقسميه عليه وتدل على ذلك 
غبويا عد رفن رف ارو افا ن ال دلق هل انكل فاق 
الانسان منه اثنان ففم) الدية. وخصوصاً يونس : أنه عرض على 
أبي الحسن الرضا (عليه السلام) كتاب الديات وكان فيه : «والبيضتين ألف دينار» 
المحديث''. 


وصحيحة الحلى عن ات عبدالله (عليه السلام): ف الرجل يكسر ظهره 
-إلى أن قال: ‏ «وفى البيضتين الدية»!". 


(۳) بيان ذلك: هو آنه روئ عبدالله بن سنان في الصحيح عن أب عبدالله 


(۱) الوسائل ۲۹: ۲۸۳/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ح‏ ؟. 
(؟) الوسائل ۲۹: /۲۸٤‏ أبواب ديات الأعضاء ب ١ح‏ 4. 


RA ۳۹۰‏ اعت واه د نيا تكله المنباع 6 // الديات 


(عليه السلام) «قال: ما كان فى الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية» - إلى أن 
قال: ‏ قلت: فرجل دهت إاحدى بيضتيه «قال: إن كانت السار ففها ثلثا 
الدية» قلت: ولم؟ أليس قلت: «ما كان فى الجسد من اثنان ففيه نصف الدية»؟! 
«فقال: لأنّ الولد من البيضة اليسرى»''. 

ئها بضميمة ما دل على أن دية الخصيتين معاً تام الدية تدلّ على أن دية 
الى ثلث الدية. 

وھا روان يحيى الواسطى, رفعه إلى أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: 
الولد يكون من البيضة اليسرى» فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية. وفى المنى ثلث 


الدية»"'. 


وهو ضعبف . 


وأَمّا الصحيحة فهى معارضة بعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) 
«قال : وفي خصية الرجل خمسمائة دينار» الحديث". 

وبعد المعارضة وعدم الترجيح فالمرجع هو العمومات المتقدّمة الدالة على 
أن كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيه| الدية وفى أحدهما نصف الدية. على أن 
التعليل المذكور فى ذيل صحيحة عبدالله بن سنان ‏ على ما نقل من الأطبّاء - 
غير مطابق للواقع . 


(۱) الوسائل ۲۹: ۲۸۳/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ح .١‏ 
(؟) الوسائل ۲۹: /5١١‏ أبواب ديات الأعضاء ب ۱۸ح ۲. 
(۳) الوسائل ۲۹: /7١١‏ أبواب ديات الأعضاء ب ۸٠ح .١‏ 


ديات الأعضاء / دية القطع وو ش12 
الرابع عشر : الشفران 
وهما اللحمان امحيطان بالفرج. وفىي قطعهما دية كاملة. وفى قطع واحد 
منهها نصف الدية”". ولا فرق فى ذلك بين المرأة السليمة وغيرها كالرتقاء 
والقرناء والكبيرة الصغيرة والثيّب والبكرا". وف قطع الركب ‏ وهو فى 
المرأة كموضع العانة فى الرجل ‏ الحكومة 7". 


الخامس عشر : الاليتان 
وق قتعي فعا الدية كاملة, وفى قطع إحداهما نصف الدية . 


)١(‏ من دون خلاف بين فقهائنا. 

وقدل غل نالك ماف ال العفوفات المقدمة الدالة عل أن كل ها ى 
الإنسان منه اثنان ففيها الدية وفى أحدهما نصف الدية - صحيحة عبدالرحمن 
ابن سيّابة عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: إن فى كتاب على (عليه السلام) : 
لو أن رجلاً قطع فرج امرأته لأغرمته ھا دیتا»'. 

(؟) لإطلاق الأدلّة وعدم وجود مقيّد فى البين. 

لاسي من أن ى كل موره ل مقر للاشزعا قنية الا 

)٤(‏ تدلّ على ذلك ما تقدّم من العمومات الدالّة على أن كل ما في الإنسان 


.١ أبواب ديات الأعضاء ب 71 ح‎ /54٠ :۲۹ الوسائل‎ )١( 
.۳۳۸ فى ص‎ )۲( 


SN NEANI ES seers ۳۹۲ 
السادس عشر : الرجلان‎ 

وفي قطع كلتيهما دية كاملة, وفى قطع إحداهما نصف الدية7". ولا فرق 

في ذلك بين قطعها من المفصل أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ7". 


(مسألة :)۳١١‏ في قطع أصابع الرجلين دية كاملة ". 


نعم إذا لم يقطع تمامها ففيه الحكومة على ما مرّ. 

)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب. بل الإجماع بقسميه عليه. وتدل عليه النصوص 
العامّة الدالة على أنّ كل ما فى الانسان منه اثنان ففمها الدية وفى أحدهما نصف 
الدية. وعدة نصوص خاضة : 1 

منها: معتبرة سماعة عن أن عبدالله (عليه السلام) «فى الرجل الواحدة نصف 
الد ا ليت . 

ومنها: ما ورد فى عدّة موارد من معتبرة ظريف. 

(؟) لإطلاق الرجل على الجميع» والمفروض أن موضوع الدية هو قطع 
الرجل فلا يكون فيه إلا دية واحدة. 

وأمًا الحكومة فا إذا قطعت الرجل من الساق بالإضافة إلى المقدار الزائد 
عن المفصل: فقد تقدّم الكلام فيها فى مسألة قطع اليدين وقلنا هناك: إِنه 
لاوجه للحكومة أصلاً عد صدى قطع اليد أو قطع الرجل على ا جموع وعدم 
فدات أنه قطع الرجل أو اليد مع الزيادة. 

(۳) تقدّم في أصابع اليدين وجه ذلك بشكل موشع» كا تقدّم كذلك حكم 


.۷ ح١ الوسائل ۲۹: ۲۸۵/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )١( 


ديات الأعضاء / دية القطع ا ا 
(مسألة :)۳١۷‏ فى قطع الساقين الدية كاملة» وفي قطع إحداهما نصف 
الدية ", وكذلك قطع الفخذين!". 
(مسألة :)۳٠۸‏ كل ما كان من أعضاء الدَجُل فيه دية كاملة كالأنف 
واليدين والرجلين ونحو ذلك. كان فيه من المرأة ديتها. وكل ما كان فيه 
نصف الدية كاحدى اليدين فف المرأة نصف ديتها!", وكذلك الحال بالنسبة 
إلى الذمّي . 1 


قطع كل اصبع منہا'. 

)١(‏ هذا فما إذا لم تكن له قدم» وإلا فالدية دية الرجل كما عرفت, والدليل 
عليه ما عرفت من الضابط العام. 

(۲) يظهر الحال في ذلك مما عرفت. 

(۳) بلا خلاف بين الأصحاب. بل الإجماع بقسميه عليه» وتدلٌ على ذلك 
الروايات المتقدّمة الدالة على أنّ كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة 
وكلّ ما كان فيه منه اثنان ففيه| الدية وفي أحدهما نصف الدية. بضميمة ما دل 
على أنّ دية المرأة نصف دية الرجل» فإنّ مقتضى إطلاق هذه الروايات هو أن 
في قطع أنف المرأة أو يديها أو رجليها وما شاكل ذلك تام ديتها وهي نصف 
دية الرجلء وفىي قطع إحدى يدها أو رجلا نصف ديتهاء وتدلٌ على ذلك أيضاً 
الزوايانت اة الدالة: عل أن المراة اقل الرجل: ال :قلت الدة قاذا بلقت 
الت رجعت ال النصف: 


. ۳۷۷ فى ص‎ )١( 


۳۹٤‏ مش او م ول ا و ساد اه كناو سيان فيا تكله المنياج © 7 الذيات 


فلو قطعت احدى يدى الذمی ففيه نصف ديته. وف الذميّة نصف ديتها')› 
ركذا الال ن اه فلو قظم ی جى ال كان فيه تعفن د 


)١(‏ من دون خلاف بين الأصحاب. 

وتدلٌ على ذلك مضافاً إلى الاطلاقات المتقدّمة. بضميمة ما دل على أن 
دية الذمّي ثمافائة درهم في الذكور وأربعمائة في الأناث ‏ صحيحة محمّد بن 
قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: لايقاد مسلم بذمّي في القتل ولا في 
ا لجراحات» ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي على قدر دية الذمّي: تافائة 
درهم»١".‏ 

فإنّ مقتضى إطلاق تلك الروايات وصحيحة محمد بن قيس هو أن في قطع 
أنف الذمّي أو يديه أو ما شاكل ذلك تام ديته وهو ثانائة درهم, وف الذمّيّة 
تمام ديتها وهو أربعائة درهم» وفي قطع إحدى يدي الذمّي أو وداه نوف 
ديته وهو اربعائة درهمء. وف الذمّيّة نصف ديتها وهو مائتا درهم. 

(۲) بلا خلاف بين الفقهاء. 

وتدلٌ على ذلك مضافاً إلى الإطلاقات السابقة ‏ معتبرة السكوني» عن 
جعفر» عن أبيه» عن علي (عليهم السلام) «قال: جراحات العبيد على نحو 
جراحات الأحرار فى القن»7". 

ومعتارة أبي مرم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنئين 
(عليه السلام) في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنه يودي إلى مولاه 


ديات الأعضاء / دية القطع 0001212121 0 OE‏ 

(مسألة 04" :كل جناية كانت فما دية مقدّرة شرعاً سواء أكانت بقطع 
عضو أو كسره أو جرحه أو زوال منفعته, فان كانت الدية أقل من ثلث 
دية الرجل فالمرأة تعاقله فيا 


ق الد ويا كذ الت 

فإنّ مقتضى إطلاق المعتبرة الأولى والثانية أن فى قطع أنف العبد أو يديه تام 
قيمته فإِنها ديته. وفى قطع إحدى يديه او رجليه صف قيمته. 

)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب. وتدلٌ على ذلك عدّة نصوص: 

منها: صحيحة أبان بن تغلب. قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ما 
تقول في رجل قطع اصبعاً من أصابع المرأة كم فيها؟ «قال: عشرة من الإبل» 
قلت:: قطع اثنين «قال: عشرون» قلت: قطع ثلاثاً «قال: ثلاثون» قلت: قطع 
أربعاً «قال: عشرون» قلت: سبحان اله يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلائون. 
ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون! إِنَّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبراً من 
قاله ونقول: الذي جاء به شيطان «فقال: مهلاً يا أبان. هذا حكم رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلّم): انّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية. فإذا بلغت 
القلك رجعت إل النضت. يا أبان إنك أخذى بالقيامن::والسئّة إذا قيست عى 
الدين»''. ٠‏ 

وها :مر ةماع قال سا تد عن جراخ الما قال ال جال السا 
في الدية سواء حى تبلغ الثلث. فإذا جازت الثلث فإنّها مثل نصف دية الرجل»7. 


(۲) الوسائل ۲۹: /٠٠۲‏ أبواب ديات الأعضاء ب ٤٤‏ ح .١‏ 
(۳) الوسائل ۲۹: 707/ أبواب ديات الأعضاء ب ٤٤‏ ح ۲. 


SUN AE O SOO ۳۹٦ 


وإن كان بقدر الثلث أو أزيد صارت دية المرأة نصف دية الرجل'. 


ومنها: صحيحة الحلى عن أف عبدالله (عليه السلام) - في حديث - «قال : 
دراها كك | رسال o‏ 
بموضحة الرجل» واصبع المرأة باصبع الرجل» حى تبلغ الجراحة ثلث الدية. 
فاذا بلقت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المراة: 

)١(‏ الكلام فى ذلك يقع فى مقامين: 

الأول فا إذا كانت الدية المقدّرة آزيد مق ثلث دية الزجل. 

الثاني : فما إذا كانت عقداره. 

ما المقام الأوّل: فالظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب وأنّ دية المرأة 

وتدلٌ على ذلك جملة من الروايات وقد تقدّم بعضها. 

ومنها: معتبرة ابن أبى يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل 
قطع اصبع امرأة «قال: تقطع اصبعه حى تنتهي إلى ثلث الدية فإذا جاز الثلث 
كان فى الرجل الضعف»'". والرواية مطابقة لما فى الكافى. 

ومنها: صحيحة الحلى, قال: سُيّل أبو عبدالله (عليه السلام) عن جراحات 
الرجال والنساء في الديات والقصاص السنّ بالسنٌ والشجّة بالشجّة والاصبع 
بالاصبع سواء» حى تبلغ الجراحات ثلث الدية» فإذا جازت الثلث صيرت دية 


(۱) الوسائل ۲۹: /١77‏ أبواب قصاص الطرف ب ١‏ ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۹: /١74‏ أبواب قصاص الطرف ب ١‏ ح 4؛. الکافی ۷: .٠٤ /۳١١‏ 


ديات الأعضاء / دية القطع 0001 0 ااال 
لهال يق ا عات تلق او اا ا 

وأمّا المقام الثانى: فالمعروف والمشهور فيه بين الأصحاب: أنّ المرأة تعاقل 
اللفحلن آل لفلف قاذ يلت الل :رسعت دية ا كرا إل الصف من د 
اال 

وخالف في ذلك جماعة ‏ منهم: الشيخ (قدس سره) في النهاية وصاحب 
الرياض" - وقالوا: إن جراحات المرأة تساوي جراحات الرجل مالم تتجاوز 
ذلك ال ا ت رسعت دن المراة ال الهف 

أقول: الصحيح ما هو المشهور بين الأصحاب» وذلك لأنّ الروايات الواردة 

إخداهناة تذل غل أن المرأة تمناوى الرجل إل الت قاد رادت عل 
رجت دن الثراة ال العف 

واثانيقها ندل غل ٠‏ ا ارىئ الرجل فا دون التلكه :فإذا بلقت الت 
بسع دال الح 

فور المغارضة ٠ن‏ الطائفتين هو ما إذا بلقت الدئة الفلت فان متتضى 
الطائفة الأولى: عدم رجوع دية المرأة إلى النصف, ومقتضى الطائفة الثانية: 
رجوعها إلى النصف. وحيث لا مرجّح فى البين لتقديم إحداهما على الأخرى 


(۱) الوسائل ۲۹: /١6‏ أبواب قصاص الطرف ب ١‏ ح1. وفی الكافى ۷: /5٠٠١‏ 8, 
والتهذيب .۷۲١ /۱۸٠ :٠١‏ والوسائل الحقق جديداً «سَيْل أبو عبدالله (عليه السلام) 
عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء ؟ فقال: الرجال والنساء في 
اا ا 1 


(۲) النهاية: "/الا. الرياض ٩ :۲١‏ (حجري). 


۳۹۸ الما لوم مل روه فووا روا ااانه نم نط6 ا تكلة المنهاج * / الديات 


فالمرجع هو إطلاق صحيحة أبى مريم عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: 
جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كلّ شىء»'. 

فإِنّ مقتضاه اختصاص تساوي المرأة مع الرجل فى مادون الثلث دون الزائد 
عليه . 


بق هنا شىء: وهو أنّ هذا الحكم هل يختص با إذا كان الجانى على المرأة 
رجلاً أو يعي ما إذا كان امرأة؟ 

ف ف اروف والتمورين الا ضحات هو اول الثانى. 

ومال إلى القول الأول الحقّق الأردبيلي (قدس سره)'". بتقريب: أن مورد 
روايات الباب هو ما إذا كان الجاني رجلاً. فالتعدّي عنه إلى غيره من الموارد 
يحتاج إلى دليل. وعليه, فإذا كان الجاني على المرأة امرأة فالدية من الأول على 
النصف من دية الرجلء فلو قطعت المرأة اصبع امرأة ففيه مس من الإبل. 
وهكذا. 

ومن هنا استشكل العلامة (قدس سره) في القواعد فى التعمہ ". 

أقول: الصحيح ما هو المشهور والمعروف بينهم» وذلك لأنّ مورد أكثر 
الروايات وإن كان كذلك إلا أن فما ما يكون مطلقاً من هذه الناحية» كمعتبرة 
أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: جراحات المرأة والرجل سواء 


(۲) مجمع الفائدة والبرهان .٤۷١ ٤١١:۱٤‏ 
)۳( القواعد ۳ 1351 . 


ديات الأعضاء / دية القطع ا ل E‏ 


إلى أن تبلغ ثلث الدية. فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة 
المرأة ضعفین»')› فان مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الجانى رخا أو 


اة 


فصل 
فى ديات الكسر والصدع والرض والنقل والنقب 
والفكٌ والجرح ف البدن غير الرأس 


(المسألة :)٠١‏ المشهور أن في كسر العظم من كل عضو كان له مقدّر في 
الشرع حمس دية ذلك العضو. فإن صلح على غير عيب ولا عثم فديته أربعة 
أخماس دية كسره» وفي موضحته ربع دية كسره» وفي رضّه ثلث دية ذلك 
العضو. فإذا برئ على غير عيب ولا عثم فديته أربعة أحماس دية رضه. 
ونی فكّه من العضو بحيث يصبح العضو عاطلاً ثلثا ديته. فإن صلح على 
غير عيب ولا عثم فأربعة أحماس دية فكه. ولكن مستند جميع ذلك على 
الاطلاق غير ظاهر» حيث إن دية هذه الأمور تختلف باختلاف الأعضاء 
والنسبة غير حفوظة فى الجميع كا ستأق فى ضمن المسائل الآتية. 

(مسألة :)۳١١‏ في كسر الظهر دية كاملة 7, 


وتدلٌ على ذلك صحيحة الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام): في الرجل 
يكسر ظهره «قال: فيه الدية كاملة» الحديث(". 


(۱) الوسائل ۲۹: /۲۸٤‏ أبواب ديات الأعضاء ب ١ح‏ 4. 


ديات الأعضاء / ديات الكسر والصدع والرض اا ا 


وكذلك إذا أصيب فأحدب١"‏ أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس ”. 


ومعتبرة السكونى عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين 
(عليه السلام) فى الصلب إذا انكسر الدية»7". 

وأمّا ما فى معتبرة سماعة عن أب عبدالله (عليه السلام) «فى الرجل الواحدة 
تضق القت ال أن قال دوق الط ا انكر يفن لاغدالا 
الدية كاملة» الحديث""ء من التقييد بعدم إنزال الماء فالظاهر أنّه من جهة 
الملازمة الخارجية بين كسر الظهر وقطع إنزال الماء. لا من جهة خصوصية فيه 

فالنتيجة: أَنّ موضوع الحكم هو الكسر. 

)١(‏ من دون خلاف بين ا 

وتدل على ذلك صحيحة يونس: أنه عرض على أبى الحسن الرضا (عليه 
السلام) كتاب الديات وكان فيه «في ذهاب السمع كله ألف دينار إلى أن قال: - 
والظهر إذا أحدب ألف دينار» الحديث". 

(؟) بلا خلاف بين الأصحاب . 


ودل عل :ذلك مضحة بريد العجلى عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : 
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس 


ان فيه الدية»“. 


(۱) الوسائل ۲۹: /7١57‏ أبواب ديات الأعضاء ب ١4‏ ح ۲. 
(؟) الوسائل ۲۹: ۲۸۵/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ح‏ ۷. 
(۳) الوسائل ۲۹: ۲۸۳/ ابواب ديات الاعضاء ب ١‏ ح ؟. 
)٤(‏ الوسائل ۲۹: /7١0‏ أبواب ديات الأعضاء ب ١4‏ ح .١‏ 


SUN EAE Ola assem ۲ 


(مسألة :)۳١۲‏ إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب» قيل: إن 
فيه ثلث الدية. وهو لايخلو عن إشكالء والصحيح أنّ ديته مائة دينار!", 


فنا 


وإن عثم ففيه ألف دينار 


وأَمّا تضعيف الحقّق الأردبيلي (قدس سره) هذه الرواية من جهة وجود أبي 
سلهان ا حار في السند". فلا وجه له أصلاً. فان أبا سلوان ا لحار هو داود بن 
سلهان» وهو ثقة روئ عنه ابن حبوب. 

)١(‏ وجه الإشكال: هو أنّ جماعة وإن ذهبوا إلى أن ديته ثلث الديةء بل 
يرواخد ال ال اا أله لمعو له أضلا شوق قاين ذلك غل 
اللحية إذا نبتت والساعد إذا صلح على غير عيب ولا عثم فإِنّ فيهم| ثلث الدية, 
ولكن من الواضح أنّ التعدّي عن موردهما إلى غيره من الموارد يحتاج إلى 
دليل. والقياس لا نقول به. 

فإذن الصحيح ما ذكرناه» وتدلٌ عليه معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه 
السلام) «قال: في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليه| فديته خمسمائة دينار إلى 
أن قال: - وإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار. 
الع فديته ألف دينار» الحديث”". 

(۲) وفاقاً لجماعة. بل عن الغنية الإجماع عليه”", وتدلٌ على ذلك معتبرة 
ظريف المتقدّمة والروايات السابقة. 


.1١7/ :١4 مجمع الفائدة والبرهان‎ )١( 
.١ ح‎ ١17 أبواب ديات الأعضاء ب‎ /7١4 :۲۹ الوسائل‎ )۲( 
.5١/ :۲ الغنية‎ )۳( 


ديات الأعضاء / ديات الكسر والصدع والرض 000 Ce‏ 
(مسألة :)۳١١‏ إذا كسر الظهر فشلّت الرجلان ففيه دية كاملة وثلثا 
الدية'. 
(مسألة :)۳٠١‏ إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان7". 


(مسألة 06) في موضحة الظهر خحمسة وعشرون دیناراً". وفي نقل 
عظامه خسو ن ذيتاراً وفى قرحته الى لاتير ثلث دية كسرة وكذلك الحال 


)١(‏ أمّا الدية كاملة - فضافاً إلى عدم الخلاف فيه بين الأصحاب - يدل 
عليه ما عرفت من أن فى كسر الظهر دية كاملة, وأمّا ثلئا الدية فلا سيق من 
أن في شلل كل عضو ثلثي دية ذلك العضو”". 

(۲) بلا خلاف ظاهرء إحداهما: لكسر الصلب. لما سبق من أنّ فيه الدية 
كاملة"". وثانيته|: لذهاب الجماع؛ فى صحيحة إبراههم بن عمر عن أبي عبدالله 
(عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ضضرب رجلا 
بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه 7 حي بست 
ديات»7", فنا تدل على أنّ في انقطاع الجاع وذهابه دية كاملة. 

(؟) يدل عليه قوله (عليه السلام) فى معتبرة ظريف: «ودية موضحة الكتفين 
رال خا ورون دارا لديف 


(۱) فى ص 117. 

)۲( فى ص ٤٠۰‏ . 

(۳) الوسائل ۲۹: /۳٠١‏ أبواب ديات المنافع ب 1ح .١‏ 
)٤(‏ الوسائل ۲۹: /۳۰٤‏ أبواب ديات الأعضاء ب ۳٠ح .١‏ 


٤‏ ميقي ادا واه ود ماعو ادن ومنيو لياق FERIS‏ 7 الدياة 
فى قرحة سائر الأعضاء'. 

(مسألة :)۳١١‏ فى كسر الترقوةإذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون 
دينارًء وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرهاء وفى موضحتها خمسة وعشرون 
ديناراً وفى نقل عظامها نصف دية كسرهاء وف نقبها ربع دية كسرها!". 


)١(‏ تدل على ذلك صحيحة يونس ومعتبرة ابن فضّال عن أبي الحمسن 
(عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى دية جراحة الأعضاء 
كلّها ‏ إلى أن قال: فا كان من عظم کسر فجبر على غير عثم ولا عيب ل 
ينقل منه عظام فإن ديته معلومة. فإن اوضح ولم ينقل عظامه فدية كسره ودية 
موضحته» فإِنٌ دية کل عظم کسر معلوم دیته» ونقل عظامه نصف دية كسره. 
ودية موضحته ربع دية كسره. فا وارت الثياب غير قصبتي الساعد والاصبع 
وفى قرحة لاتبرأ ثلث دية العظم الذي هو فيه» الحديث7". 

(؟) عل لتوو بن الأضحات: 

وتدلٌ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: وف 
الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً. فإن 
انصدعت فديتها اربعة ا حماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا. فان اوضحت 
ا ورون ار ولام ييه اعد اعفن قاننة م ديعا اذا انکیر ت 
فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً. فإن نقبت 
فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير» الحديث'!". 


(۲) الوسائل ۲۹: ۲۹۹/ أبواب ديات الأعضاء ب ٩ح .١‏ 


ديات الأعضاء / ديات الكسر والصدع والرض 000 00 


بق هنا أمران: 

الأوّل: أنّ الحقق فى الشرائع ذكر ما نصّه: قال في المبسوط والخلاف: في 
ا لر قر فن الدية نوق كل بواحدة تيا مقد و عند اصحابنا: ولعله اكنازة ال 
ماذكره الجماعة عن ظريف. وهو فى الترقوة إذا كسرت وجبرت على غير 
عيب اون ل 

أقول: إن موضوع كلام الشيخ' وجماعة ‏ كابن حمزة والصيمري وابن 
فهد"' ‏ هو قطع الترقوتين أو إحداهماء وما هو المذكور فى معتبرة ظريف هو 
الكسر دون القطع. فعتبرة ظريف أجنبيّة عا ذكره الشيخ وجماعة. 

ثم إن ثبوت الدية كاملة في قطع الترقوتين ونصفها في قطع إحداهما محل 
إشكال على ما ذكره جماعة - منهم: صاحب الجواهر!» ‏ فإنٌّ ما دلّ على أن 
كن ها كان فى اتان مهد اننا فی الدية وق نيهم حك ال ور 

فالنتيجة : أنّ الأظهر عدم ثبوت الدية كاملةً فيهما ولا نصفها فى إحداهماء 
بل المرجع فيه الحكومة. 

الثانى: أنّ معتبرة ظريف إا تعدضت لحكم ما إذا جبرت الترقوة على غير 
عيب ولا عثمء وأمّا ما إذا لم تجبر أو جبرت مع عثم وعيب فهي لم تتعدرض 


.۲۸۰ :٤ الشرائع‎ )١( 

(؟) الخلاف ۵: ١55؟/‏ ۷۳. 

(0) لاحظ الوسيلة: .٤٤۹‏ غاية المرام :٤‏ 409. المهذب البارع ۵: .٠٠۲‏ 
)٤(‏ الجواهر :٤۳‏ ۲۸۷ -588. 


e NAE 6‏ يان TENS‏ ر الدنات 
(مسألة :)۳١۷‏ في كسر كل ضلع من الأضلاع التى خالط القلب خمسة 
وققرودينارا كاوق صيدعه اننا عشر ديناراً ونصف دينار وف موضحته 
ربع دية كسره., وكذا فى نقبه. وفى نقل عظامه سبعة دنانير ونصف 
دينار (). 
(مسألة 714): في كسر كل ضلع من الأضلاع التى تلي العضدين عشرة 


دنانير!", وفى صدعه سبعة دنانير. وف 


)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة. بل لم يوجد الخلاف فيه. 

ويدل على ذلك قوله (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «وفي الأضلاع فيا 
خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً 
وفى صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف. ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف. 
وموضحته على ربع دية كسره» ونقبه مثل ذلك» وفى الأضلاع ما يلي العضدين 
دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر. ودية صدعه سبعة دنانير. ودية نقل 
عظامه خمسة دنانير. وفى موضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف, 
فان نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف» الحديث' '. 

لعل ل رة ظريك: لق و و اطلاق د 
يونس المتقدّمة في مسألة موضحة الظهر ء الدالة على أنّ فى نقل العظم من كل 
عضو نصف دية كسره. 

(۳) على المشهور بين اللأصحاب. بل فى الجواهر : لا أجد فيه خلافاً إلا عن 


.١ ح‎ ١7 أبواب ديات الأعضاء ب‎ /۳۰٤ :۲۹ الوسائل‎ )١( 


ديات الأعضاء / ديات الكسر والصدع والرض ل 


مود ضحته ديناران ونصف دينارء وكذا فی نقبه» وفى نقل عظامه < حمسهة 
تانر . 

(مسألة 219): في رض الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية» وإذا انى 
أحد شقيه ربع الدية» وكذلك الحال في الكتفين!"', وفي موضحة كل من 


الصدر والكتفين خحمسة وعشرون ديناراً 7" 


ابن إدريس فى البيرات !يحوت انه ١‏ يفرّق فى دية الأضلاع اض فحكم بار“ 
دية كل ضلع خنسة وعشرون دارا 

وفيه: أنه لا مستند هذا الإطلاق» فإِنّ الدليل فى المقام منحصرٌ بمعتبرة 
ظريف المتقدّمة. وهي صريحة في التفصيل بينها. 

. تدل على ذلك المعتبرة المتقدّمة‎ )١( 

(۲) يدل عليه قوله (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «في الصدر إذا رض 
فثنى شقّيه كلما فديته خمسمائة دينار, ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخممسون 
ديناراً. وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته ألف دينارء وإذا انثنى أحد شق الصدر 
وار الكتفين فديته حمسمائة دينار ودية موضحة الصدر حمسة وعشرون ديناراً 
ودية مو ضحة الكتفين والظهر حمسة وعشرون ديناراً» ادى 


(؟) تدل على ذلك معتبرة ظريف المتقدّمة. 


)01( الجواهر YA‘ EY‏ 
(۲) السرائر ۳: .4١١‏ 
(۳) الوسائل ۲۹: /۳۰٤‏ أبواب ديات الأعضاء ب ١17‏ ح .١‏ 


۸ اماع نع مار لح واج ل ل ل كوي فيا و ENE‏ الديات 


(مسألة :)۳۲١‏ في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب خمس دية 
اليد مائة دينارء وف صدعه انون دیناراً وف موضحته حمسة وعشرون 
دیناراً وكذلك الحال فى نقبه» وفي نقل عظامه خمسون ديناراً, وفى رضه 
إذا عثم ثلث دية النفس» وف فکّه ثلاثون دیناراً'. 

(مسألة :)9١‏ في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب حمس 
دية اليد. وفى موضحتها خمسة وعشرون ديناراً. وكذلك في نقبهاء وف نقل 
عظامها مسون ديناراً١".‏ 


)١(‏ تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمتز اموا سكين (عليه السلام) «قال: 
وفىي الترقوة إذا انكسرت -إلى أن قال: -ودية المنكب إذا كسر جمس دية اليد 
مائة دينار. فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون ديثاراً. 
فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دیناراء فإن نقلت منه العظام 
فديته مائة دينار وحمسة وسبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره وحمسون 
ديناراً لنقل عظامه وحمسة وعشرون ديناراً لموضحته. فان كانت ناقبة فديتها 
ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً, فإن رض فعثم فديته ثلث دية النفس 
ثلافائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلت دينارء فان فكٌ فديته ثلاثون دینارا»'. 

(۲) تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أميرالمؤمنين (عليه السلام): «في العضد 
إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها حمس دية اليد مائة دينارء 
ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ودية نقل عظامها 
نصف دية كسرها خمسون ديناراً. ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون 


.١ الوسائل ۲۹: ۲۹۹/ أبواب ديات الأعضاء ب 4 ح‎ )١( 


ديات الأعضاء / ديات الكسر والصدع والرض e‏ 

(مسألة ۳۲۲): في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلث 
دية النفس» وفي كسر إحدى قصبتى الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا 
عيب مائة دينارء وف صدعها ثمانون ديناراً, وفى موضحتها خمسة وعشرون 
ديناراًء وفي نقل عظامها مائة دينار وفي نقيها اثنا عشر ديناراً ونصف 
دينارء وفي نافذتها خمسون ديناراً. وفي قرحتها التي لاتبرأ ثلاثة وثلاثون 
ديناراً وثلث دينار ١‏ . 


ديناراً» الحديث!3. 


)١(‏ تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) «قال: 
وق النناعف إذا كنس فج عل قير عم .ولا عيب :تل دة الف لاان 
وتلاثة وقلاثون دارا ولت ديار قان كسر اذى التضبدين من الساعدين 
فديتها حمس دية اليد مائة دينار» وفى إحداهما أيضاً في الكسر لأحد الزندين 
خمسون ديناراً وفى كليه] مائة دينار. فإن انصدع إحدى القصبتين ففيها أربعة 
اماس دية إحدى فصبتی الساعد اربعون ديناراء ودية موضحتها ربع دية 
كسرها خمسة وعشرون ديناراًء ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمسة دية 
اليد. وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً. ودية 
نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف. ودية نافذتها مسون ديناراء 
فاو ارت افيا وة لار ذقنا ن د الماع ا وان 5دارا 
وثلث دينار وذلك ثلث دية الى هي فيه» الحديث'", كذا فى التهذيب» وف 


(۱) الوسائل ۲۹: /٠٠١‏ أبواب ديات الأعضاء ب ١٠ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۳۰۱:۲۹/ أبواب ديات الأعضاء ب ١١‏ ح ١ء‏ التهذيب 70١:٠١‏ الفقيه 
:٤‏ ۰ الكافى ۷: م" / .٠١‏ 


1۰ لعي سي ا ما مه قر لقنا و SUNKEN‏ 


(مسألة ۳۲۳): في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم ولا عيب مائة 
دقار وف صد عه انون دیناراًء وف نقل عظامه مسون دیناراًء وف 


ثقبه حمسة وعشرون ديناراً, وكذلك موضحته › وفى فكه ثلاثون تازا 


الفقيه مثله باختلاف يسير. وأمّا الكافى فنسخه مختلفة, ففى بعضها: «أنّ دية 
كير ا اوه و الو ا ا و و ا أن ف 
بعضها 930 دية كسر قصبتى الساعد حمس دية اليد مائة دينار». وف ثانية : 
«أنّ دية كسر إحدى قصبتي الساعد مس دية اليد»» وبا أن النسخ مختلفة فلا 
اعتاد على شىء منهاء والعبرة إنما هي با رواه الشيخ والصدوق (قدس سرهما) 
فى كلا الموردين. 

بق هنا شىء : وهو أن المذكور في الكافي والتبذيب: «أنّ دية انصداع إحدى 
قصبتى الساعد أربعون دينارأً» والظاهر أنه من غلط النسخة, فإنّ المذكور في 
الذي وق اتيغة من الكاق: :أن دة كر إتحدى قصب الساعد ما دينار» 
فأربعة أخماسها الى هي دية انصداعها كا في المعتبرة: مائون ديناراً -كا هو 
ف ا ووو وات الوسائل رواها عن الكافى, 
والموجود فيه: غأنون. 

)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة. 

وتدلٌ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «في العضد 
إذا الكسر إلى أن قال: .وف المرفق إذا كس فجير على غير ع ولا عيب 
فديته مائة دينار وذلك حمس دية اليد. وإن انصدع فديته اربعة احماس دية 
كسره انون دينارأًء فإن نقل منه العظام فديته مائة وحمسة وسبعون دينارا 
للكسر مائة دينارء ولنقل العظام مسون ديناراً, وللموضحة حمسة وعشرون 
ديناراء فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراء 
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وف رضّه إذا عثم ثلث دية النفس!". 

(مسألة :)٤‏ فى کسر كلا الزندين اذا جبرا على غير عم ولا عيب 
مائة دينار» وفي كسر إحداهما مسون ديناراً'". وفي نقل عظامها نصف 
دا نغ 

(مسألة :)۳٠٠‏ في رض أحد الزندين إذا جبر على غير عيب ولا عم 
ثلث دية اليد ©). 


فإن رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاعائة دينار وثلاثة وثلاثون 
ديناراً وثلث دينارء فإن كان فك فديته ثلاثون دينارأ»1". 

)١(‏ تدلّ على جميع ذلك المعتبرة المتقدّمة. 

(۲) تدلّ على ذلك المعتبرة المتقدّمة فى مسألة كسر الساعد”". 

(۳) تدلٌ على ذلك صحيحة يونس المتقدّمة في مسألة موضحة الظهر!", 
الدالة على أن دية نقل العظم نصف دية الكسر. 

)٤(‏ يدل عليه قول أميرالمؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «ودية 
(الرصغ) الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار 


وسكة وستون:ذيئازا ونلا ذيتار) الحديت!*. 


(۱) الوسائل ۲۹: 77٠١‏ أبواب ديات الأعضاء ب ١٠ح .١‏ 
)۲( فى ص ٤١۹‏ . 


.١ ح١١ أبواب ديات الأعضاء ب‎ /۳١٠ :۲۹ الوسائل‎ )٤( 


۲ ا ا ا مجني ا ل اليا 11 لالدياك 


(مسألة ۳۲۹): في كسر الكفٌ إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون 
دارا وف صدعها اثنان وثلاثون دیناراًء وفى موضحتها خحمسة وعشرون 
ديناراً. وفي نقل عظامها عشرون ديناراً ونصف دينارء وفي نقبها ربع دية 
كسرهاء وني قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار7". 


)١(‏ يدل على ذلك قول أميرالمؤمنين (عليه السلام): في معتبرة ظريف: «وفي 
الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم و غیت فا رون دارا :ودد 
صدعها اربعة ا حماس دية كسرها اثنان وثلاثون ديناراء ودية موضحتها خمسة 
وعشرون دارا ودية نقل عظامها عشرون دارا ونصف دينارء ودية نقمها 
ربع د كندرها ع انو ود د ةل را او عو ار وتيف 
دینار»('. 

هذاء ولكن في موضع آخر من المعتبرة ما يدل على أن دية كسر الكفٌ 
مس دية اليد مائة دينار» ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون ديناراً 
ودية ناقبتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دار 

أقول: هذا الاختلاف موجود في كل من الكافى والفقيه والتهذيب"". ومن 
الجائز أن يكون ذلك من غلط النسخ وأنّ الصحيح فى الموضع الثاني كلمة: 
الكتف. بدل: كلمة : الكفٌ. وعليه» فدية الكتف تكون مثل دية المنكب. وإن م 
يت ذلك فالأمر دائر بين الأقلّ والأكثر. فتجري البراءة عن الأكثر المشكوك 


دو ده 


.١ ح١١ الوسائل ۲۹: ۳۰۲/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )١( 
.١ ح١١ أبواب ديات الأعضاء ب‎ /7١0١ :۲۹ الوسائل‎ )۲( 
.5١١:٠١ التهذيب‎ .5١ :٤ الفقيه‎ . ٠١ / 7756 :۷ الكافى‎ )۳( 
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(مسألة ۳۲۷): في كسر قصبة إمهام الكفْ إذا جبرت على غير عثم ولا 
عيب ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار» وفى صدعها سئة وعشرون 
ديناراً وثلثا دينار» وف موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار. وفى نقل 
عظامها سنّة عشر ديناراً وثلثا دينار» وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار. 


وفي فكمّها عشرة دنانير7". 


بق هنا شيئان : 

الأوّل: أنه ذكر فى المعتبرة في الموضع الثاني: «فإن كان في الك قرحة 
لاتبراً فديتها ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار». وهو منافي لما تقدّم من أن 
دية القرحة في الكفٌ التي لاتبراً ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينارء وما تقدّم هو 
الموافق لإطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة يونس المتقدّمة : «وفى قرحة 
لاتبراً ثلث دية العظم الذي هو فيه». فإنه بعد ما كانت دية الكسر أربعين 
ديناراً فتكون دية القرحة ثلث دية الكسر ثلاثة عشر ديناراً وثلث ديئار. ولو 
تنرلنا عن ذلك فأصالة البراءة عن الزائد تقضي بعدم وجوبه. 

الثاني: أنّ المذكور فى صحيحة يونس وإن كان: أن مقدار دية نقل العظام 
في كلّ عظم نصف دية كسره. فتكون دية النقل في الكفٌّ عشرين فقط. إلا أن 
المصرّح به فى خصوص الكفٌ في معتبرة ظريف: «عشرون ديناراً ونصف 
دينار»» فالزيادة هنا تكون تخصيصاً لما فى صحيحة يونس لا محالة. 

)١(‏ يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فى معتبرة ظريف: «ودية 
قصبة الإمهام التى في الكفٌ تجبر على غير عثم خمس دية الإمهام ثلاثة وثلاثون 
دار وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت» ودية صدعها ستة وعشرون 


)1( في ص ٤١٤‏ . 


SUNN © اتككلة المنباع‎ OE قد سيوج‎ a ee ٤ 
(مسألة ۳۲۸): في كسر كل قصبة من قصب أصابع الكفٌ دون الإمهام‎ 

إذاجبرت على غير عم ولا عيب عشرون ديناراً وثلثا دينار» وف موضحة 
كل قصبة من تلك القصب الأربع أربعة دنانير وسدس دينارء وف نقل كل 


»> | ه» 


فة من قانيةوثانين وفلف وار 


(مسألة ۳۲۹): في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الامهام في الكفٌ إذا 
جبر على غير عيب ولا عثم ستّة عشر ديناراً وثلنا دينار. وفي موضحتها 
أربعة دنانير وسدس دينار» وكذا في نقبهاء وفي صدعها ثلاثة عشر ديناراً 
وثلث دينار» وف نقل عظامها خمسة دنانير!". 


ديناراً وثلنا دينار» ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار. ودية نقل عظامها 
سنّة عشر ديناراً وثلئا دينارء ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية 
نقل عظامها -إلى أن قال: ‏ ودية فكّها عشرة دنانير -إلى أن قال: ‏ ودية 
قصب أصابع الكفٌ سوى الإبهام دية كلّ قصبة عشرون ديناراً وثلثا دينار, 
ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الأربع أصابع أربعة دنانير وسدس 
دينار» ودية نقل کل قصبة منهنٌ انية دنانير وثلث دينار» الحديث''. 

غدل عليه معتارة ظر يف الد مةة تقر يب أن المرادنمن دة كل قصبة 
دية كسرها إذا جبرت على غير عثم ولا عيب» بقرينة صدرها الوارد في دية 
كسر قصبة الإبهام بعد جبرها بدون عثم ولا عيب. 

(۲) يدل على ذلك قول أميرالمؤمنين (عليه السلام) فى معتبرة ظريف: 
«ودية المفصل الثاني من أعلى الإبهام إن كير فجبر على غير عثم ولا عيب 


(۱) الوسائل ۲۹: ۳۰۲/ أبواب ديات الأعضاء ب 7١ح .١‏ 
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(مسألة :)۳١١‏ في كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التى تلي الكفٌ 
غير الإبهام سنّة عشر ديناراً وثلثا دينار» وفي صدع كل قصبة منهنّ ثلاثة 
عشر ديناراً وثلث دينارء وفي نقل عظامها ثانية دنانير وثلث دينار. وق 
موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار» وكذلك في نقبهاء وفي فکها خمسة 
دنانير!". 

(مسألة :)۳۳١‏ في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر 
ديناراً وثلث دینار» وفي صدعه ثانية دنانير ونصف دینار» وفي موضحته 
ديناران وثلث دينارء. وكذا ف نقبه , وف نقل عظامه خمسة دنانير وثلث 
دینار» وفي فکه ثلاثة دنانير وثلثا دينار7". 


سنّة عشر ديناراً وثلثادينار. ودية الموضحة إن كانت فبها أربعة دنانير وسدس 
دينارء ودية نقمها أربعة دنانير وسدس دينار» ودية صدعها ثلاثة عشر تارا 
وثلث دينارء ودية نقل عظامها مس دنانير إلى أن قال: ‏ ودية كسر كل 
مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكفّ سنّة عشر ديناراً وثلئا دينار. وفي 
صدع كل قصبة منهنٌ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار -إلى ان قال: ‏ وف نقل 
عظامها غانية دنانير وثلث دينارء وق موصحته أربعة دنانير 00 دينار, 


للها ريط یوی و ا E‏ 1 
)١(‏ يدل على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فى المعتبرة المتقذمة. 
(۲) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «ودية 


.١ ح١١ أبواب ديات الأعضاء ب‎ /"٠١7 :۲۹ الوسائل‎ )١( 


32100 1-0000 Ab 


(مسألة ۳۳۲): في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير 
وأربعة أحماس دينار؛ وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دینار» في موضحته 
ديناران وثلث دینارء وف نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينارء وف نقبه 
ديناران وثلثا دينار, وني فکه ثلاثة دنانير وثلثا دينار”". 


(مسألة *8): في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولاعيب خمس دية 
الرجل» وفى صدعه أربعة أخماس دية كسره» وفي موضحته ربع دية كسره» 
وفى نقل عظامه او هارا وفى رضه إذا عثم ثلث دية النفس!", 


دينار. وفى كسره احد عشر دينارا وثلث دينار. وفی صدعه عانية دنانير ونصف 
دينار. وفى موضحته ديناران وثلئا دينار. وف نقل عظامه خمسة دنانير وثلث 
دینارء وف نقبه ديناران وثلئا دينار, وفى فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار» الحديث!(). 


)١(‏ يدل على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فى معتبرة ظريف: «وفى 
كسره المفصل الأعلى من الأصابع الأربع ‏ خمسة دنانير وأربعة أحماس دينار, 
وف صدعه اربعة دنانير ومس دينار. وق موضحته ديناران وثلث دينار. 
وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث. وفي نقبه ديناران وثلثا دينارء وفي فکه 
ثلاثة دنانر ولا دنار ادى . 

(۲) يدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) أله قال: 
«في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا 
دینار» وان صدع الورك فديته مائة وستون دينارا اربعة احماس دية كسره. 
فإن أوضحت فديته ربع دية كسره مسون ارا ودية نقل عظامه مائة 


e 
ع‎ 


(۲(۰)۱) الوسائل ۲۹: ۳۰۲/ أبواب ديات الأعضاء ب ؟١‏ ح .١‏ 


ديات الأعضاء / ديات الكسر والصدع والرض 0000131311211 0 CO‏ 


والأقرب أن ديه فکه ثلاثون دیناراً. 


وة وسبعون كاينارا : لكسرها مائة دينارء ولنقل عظامه] خمسون :ديناراً. 
ولموضحتها حمسة وعشرون ا ودية فكّها ثلاثون د فإن رضت 
فعئمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار» وفي الفخذ 
إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار. 
فان عثمت فديتها ثلاتمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث دية 
النفس» ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستّون ديناراً. 
فإن كانت قرحة لاتبرأً فديتها ثلث دية كسرها ستّة وستّون ديناراً وثلثا دينارء 
ودية موضحتها ربع دية كسرها حمسون فيثاراً: ودية نقل عظامها نصف دية 
كسرها مائة دينار. ودية نقبها ربع دية كسرها مسون دیناراً». 

ثمإنّ المراد من الورك فى صدر المعتبرة: هو كلا وركى الرجلين. فإِنّه -مضافاً 
إلى أنّ في نسبة ديته إلى دية الرجلين دون دية النفس شهادة على ذلك قد 
صرّح في هذه المعتبرة بِأنّ دية كسر أحد الوركين مائة دينار. وهو قوله 
(عليه السلام): «لكسرها مائة دينار». وعلى ذلك. فالمراد من رضّه مع العثم 
رض أحدهما بقرينة السياق» حيث إِنّ العدول في التعبير عن دية كليهم إلى 
دية أحدهما دلالة على ذلك, ويؤيّده أنّ الرضّ فى حكم الشلل وفيه ثلثا دية 
ذلك العضوء ويؤكد ذلك ما تقدّم من أنّ دية رض المنكب والمرفق مع العثم 
تلك دبد ال 

)١(‏ وفاقاً للمشهور. والوجه في ذلك: أنّ الموجود في كتاب ظريف على 


.١ ح١6 أبواب ديات الأعضاء ب‎ /١7 :۲۹ الوسائل‎ )١( 
.4١١91١08ص فى‎ )0 
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(مسألة :)۳۳١‏ فى الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب 
خمس دية الرجل» فإن عثمت فديتها ثلث دية الرجلء وفي صدعها انون 
ديناراً. وفي موضحتها ربع دية كسرهاء وكذلك في نقبهاء وفي نقل عظامها 
نصف دية كسرهاء وإن كانت فما قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها. 

قيال 0" فى كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة 
دینار» وف صدعها ثمانون ديناراً وف رضحا جس وعقرون دارا 
وكذلك في نقيهاء وفي نقل عظامها خمسون ديناراًء ودية فكّها ثلاثون دیناراً. 
وفي رضها إذا عثمت ثلث دية النفس!", 


ما وواه الكليق والضذوقةترأنديةفك الورك تاتون دارا ولك الموجود 
في التهذيب: «أَنّدية فمّها ثلا ديتها»!"". وعليه. فلم يعلم أنّ الموجود في كتاب 
ظريف كان أيّاً منهماء وبا أنه لا دليل على ثبوت الزائد على الثلاثين فيرجع في 
شدان ا ن 

هذا» مضافاً إلى ما هو المشهور من ترجيح ما رواه الكلينى عند المعارضة 
في النقل. لأنه أضبط ولا سيا مع موافقته لما رواه الصدوق. 

(۲) تدل على جميع ذلك المعتبرة المتقدّمة, وتقريب الاستدلال بها ما عرفت 
فق ا انا فيا ك الفشدين. 

(۳) تدلٌ على ذلك معتبرة ظريف عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) «قال: 
وفي الركبة إذا كسرت وجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين 


.37 :٤ الكافى ۷: ۳۳۸ - ۳۳۹ الفقيه‎ )١( 


ديات الأعضاء / ديات الكسر والصدع والرض E OIE‏ 


وفي قرحتها التى لا تبراً ثلث دية كسرها"". 


ماتا دشار فان انضدغت قذيتها اريعة ا خان ذية کسر ها ماثة وستون ديارا. 
ودية موضحتها ربع دية كسرها مسون قينا را ودية نقل عظامها مائة دينار 
وخمسة وسبعون ديناراً. منها دية كسرها مائة دينار» وفي نقل عظامها مسون 
ديناراً. وفى موضحتها خمسة وعشرون E‏ ودية نقبها ربع دية كسرها 
O E E‏ اانه وله 
راونا ولف وتار ف فكت فيا اة اجان 2ة الكسمر 
ثلاثون ديناراً» الحديث'. 

تم إن المراد من الركبة في صدر المعتبرة : كلتا الركبتين. فإنّه ‏ مضافاً إلى أن 
في نسبة ديتها إلى دية الرجلين شهادة على ذلك قد صرّح في نفس المعتبرة 
بذلك وهو قوله (عليه السلام): «منها دية كسرها مائة دينار». وعلى ذلك 
فالمعتبرة قد تعرّضت لبيان مقدار دية كلتهها معاً إلى قوله (عليه السلام): «ودية 
نقبها ربع دية كسرها مسون دان 

وأا قوله (عليه السلام): «فان رضت فعثمت» فالظاهر ا في مقام بيان 
دية الرضٌ مع العثم في إحداهماء وذلك بقرينة قوله (عليه السلام) بعد هذه الجملة: 
«فإن فكّت»», فان المراد منه فك إحداهما جزماً؛ نظراً إلى أن دية كسرها مائة 
داروا امال كوق ا ا اعارا مو اا نار و 
ذلك ما تقدّم من أَنّ الرضَ مع العثم في حكم الشلل وفيه ثلا دية ذلك العضو. 

)١(‏ تدلّ على ذلك صحيحة يونس المتقدّمة في مسألة موضحة الظهر!". 


(0): الوضافل 5 6217 / آبوات ديات الأعضاء ب ١5‏ ح .١‏ 
)۲( في ص ٤۰١٤‏ . 


۲۰ ما و ار EN‏ اا كاه الجاع 97 الذيات 


(مسألة :)۳۳١‏ في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة 
دينار» ومع الع مائة وستون ديناراً وثلثا دينار؛ وفي صدعها تمانون ديناراً, 
وف موضحتها خمسة وعشرون ديناراً وكذلك في نقل عظامها وفى نفوذهاء 
ودية نقها نصف دية موضحتهاء وفي قرحتها التي لاتبرأ ثلاثة وثلاثون 
ديناراً وثلث دینار '. 


)١(‏ يدل على ذلك قول أميرالمؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «وفى 
الساق إذا كسرت فجبرت على غير عم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا 
دينار. ودية صدعها اربعة ا حماس دية كسرها مائة وستون ديناراء وف موضحتها 
ربع و ھا وور وفي نقبها نصف موضحتها خمسة وعشرون 
دیناراً» وفی نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون ديناراً. وفي نفوذها ربع دية 
كسرها خحمسون. وفي قرحة لا تبرا ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. فإن 
عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاغائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار» 
امور 

ثم الظاهر أَنّ المراد من الساق فى المعتبرة هو كلتا الساقين إلى قوله (عليه 
السلام) «وفي نفوذها ربع دية كسرها» إل لعين ما تقدّم. 

وأمّا قوله (عليه السلام): «وفي قرحة لاتبرأ» فالظاهر منه بيان القرحة في 
إأحداهماء وذلك بقرينة ان دية قرحة كل عضو ثلث دية ذلك العضو على 
مادلت عليه صحيحة يونس المتقدّمة. 


وأَمّا قوله (عليه السلام) بعد ذلك «فإن عثم الساق» إل فالظاهر منه بيان 


(۱) الوسائل ۲۹: ۳۰۷/ أبواب ديات الأعضاء ب ١7‏ ح .١‏ 


ديات الأعضاء / ديات الكسر والصدع والرض ب 0 0 0 ااا 
(مسألة ۳۳۷): في رض الكعبين إذا جبرتا على غير عثم ولا عيب ثلث 
دية النفس. وفى رض إحداهما إذا جبرت على غير عثم ولا عيب نصف 
ذلك (. 
(مسألة ۳۳۸): فى القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب مائة 
دينار. وفى موضحتها ربع دية كسرهاء وفي نقل عظامها نصف دية كسرهاء 
وفى نافذتها الى لا تنسد مائة دينار؛ وف ناقبتها ربع دية كسرها!". 


دية الكسر مع العثم في كلا الساقين, بقرينة أنه (عليه السلام) في مقام بيان 
حكم موضوع واحد وهو كسر كلتا الساقين مرّة بدون عثم وأخرى مع العثم . 

)١(‏ يدل على ذلك قول أميرالمؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «وفى 
الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة 
وثلاثون دینارا وثلث دینار»''ء وتقريب دلالتها كما تقدم . 

(۲) تدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «في القدم 
إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب مس دية الرجل (الرجلين) مائتا 
دينار. ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً. وفي نقل عظامها مائة 
دينار نصف دية كسرهاء وفى نافذة فيها لا تنسدٌ حمس دية الرجل مائتا دينار, 
وفى ناقبة فيا ربع (دية) كسرها خمسون ديناراً»". 

ثم إنّ المراد من القدم فى المعتبرة: هو كلتا القدمينء وذلك من جهة أن 
النسخة إذا كانت في الواقع : الرجلان, فف نسبة ديتها إلبهما شهادة على ذلك. 


.١ ح‎ ١7 الوسائل ۲۹: ۳۰۷/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )١( 
.١ ح١۷ الوسائل ۲۹: ۳۰۸/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )۲( 


asa ۲۲‏ تكله اميا 5 /البيات 
(مسألة ۳۳۹): دية كسر قصبة الامهام التى تلى القدم كدية قصبة الامهام 
من اليد ''. وف نقل عظامها ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار". وكذلك 


وإذا كانت النسخة: الرجل» فمن جهة أنه جعل ديتها مائتا دينار وهى هس 
دية كلتا الرجلين لا الرجل الواحدة» وبذلك يظهر الحال فى دية الموضحة وفنا 
بعدها. 

)١(‏ وهي مس دية الإمهام ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار» ويدلٌ على 
ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فى معتبرة ظريف: «ودية كسر قصبة الإمهام 
الى تلى القدم حمس دية الإبهام اوو دار وا دار 

وما في المعتبرة هو بيان دية كسر كلتا القصبتين. وذلك بقرينة أنّ الستَة 
والستين ديناراً وثلنى دينار خمس دية كلتا الإبهامين لا الإبهام الواحدة كا هو 
الحال في إبهام اليد على ما تقد 

(۲) يدل على ذلك قول أميرالمؤمنين (عليه السلام) فى المعتبرة: «وفي نقل 
عظامها سنّة وعشرون ديناراً وتلا دينار»". 


أقول : كذا في جميع النسخ الموجودة عندناء ولكن فى صحيحة يونس 
المتقدّمة “: أنّ دية نقل كلّ عظم نصف دية كسره» وحينئذٍ تكون الدية في نقل 
عظام قصبة الإبهام سنّة عشر ديناراً وثلئا دينار كا كان ذلك في نقل عظام 
قصبة إبهام اليد. وعليه. تكون المعتبرة مخصّصة للكبرى المتقدّمة. 


(۱) الوسائل ۲۹: ۳۰۸/ أبواب ديات الأعضاء ب ۷١ح .١‏ 
(۲) في ص .4١5- ٤۱۳‏ 

(۳) الوسائل ۲۹: /7١8‏ أبواب ديات الأعضاء ب7١‏ ح .١‏ 
)£( في ص 1 .1١‏ 


ديات الأعضاء / ديات الكسر والصدع والرض اا 


الحال في صدعهاء ودية موضحتها ونقبها وفكها كديتها في اليد" ودية 
كسر الأعلى من الإمهام ‏ وهو الثاني الذي فيه الظفر -كدية كسر الأعلى 

من الامهام في اليد. وكذلك الحال في موضحتها ونقبها وصدعهاء وفي نقل 
عظامها ثانية دنانير وثلث دينار» وفى فكها خمسة دنانير!". وفي كسر 
قصبة كل من الأصابع الأربعة سوى الامهام سا عفر دارا ونا دان 
ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينارء ودية موضحتها ونقبها ونقل 
عظامها كديتها في اليد. وف قرحة لاتبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون ديناراً 


)١1(‏ يدلّ على ذلك قول أميرالمؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «وفى 
صدعها ‏ قصبة الإبهام - ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار» وفى موضحتها 
ثانية دنانير وثلث دينار» وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار» وفي فكّها عشرة 
دنانير»("'. 

(۲) يدل على ذلك قول أميرالمؤمنين (عليه السلام) في المعتبرة: «ودية 
المفصل الأعلى من الإبهام (في القدم) وهو الثاني الذي فيه الظفر سنّة عشر 
ديناراً وثلئا دينار» وفى موضحته اربعة دنانير وسدس. وف نقل عظامه غانية 
دنانير وثلث» وفى ناقبته أربعة دنائير وسدس» وفى صدعها ثلاثة عشر ديناراً 
وثلث»› وفي فكها خحمسة دنانير» الحديث7". 

أقول : إن المراد بقوله (عليه السلام): «ودية المفصل الأعلى»: هو دية كسرهء 
بقرينة أن دية قطعه نصف دية قطع الإمهام كا تقدّم وقد صرّح بذلك في دية 
المفصل الأعلى من الإبهام فى اليد. 


(۱) الوسائل ۲۹: ۳۰۸/ أبواب ديات الأعضاء ب7١‏ ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۹: ۳۰۸/ أبواب ديات الأعضاء ب ١7‏ ح .١‏ 


ay ٤‏ 00 ل 
وثلث دینار. 


(مسألة :)”5٠‏ في كسر المفصل الأخير من كل من الأصابع الأربع من 
القدم غير الإءهام سدّة عشر ديناراً وثلث دينار» وفى صدعها ثلاثة عشر 
ديناراً وثلث دينار» وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد 
عشر ديناراً وثلئا دينار» وفي صدعها ثمانية دنانير وأربعة أحماس دينار. 
وفى موضحتها ديناران» وف نقل عظامها خمسة دنانير وثلثا دينار» ودية 
نقبها كديته في اليد وفى فكّها ثلاثة دنانير» ودية كسر المفصل الأعلى منها 
كديته فی اليد وكذلك فی صدعھاء وفي موضحتها دينار وثلث دينارء 
وكذلك في نقبهاء وفي نقل عظامها ديناران وخمس دينار, وفي فکها ديناران 
وأربعة أخماس دينار". 

)١(‏ يدل على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف : «ودية 
قصبة الأربع سوى الإبهام دية كل قصبة منهنّ سنّة عشر ديناراً وثلثا دينار, 
ودية موضحة كل قصبة منهنٌ أربعة دنانير وسدس دينارء ودية نقل عظم كل 
قصبة منهن غانية دنانير وثلث دينار. ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث 
دينار» ودية نقب كل قصبة منهن ارا دنانئير وسدس دينار ودية قرحة 
لاتبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار» الحديت!" . 

أقول: المراد من دية قصبة الإبهام في القدم: دية كسرهاء بقرينة مقابلتها 
لدية كسر قصبة الإمهام في اليد. 

(۲) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «ودية 


(۱) الوسائل ۲۹: ۳۰۸/ أبواب ديات الأعضاء ب ۷١ح .١‏ 


ديات الأعضاء / ديات الكسر والصدع والرض 10101011 TO‏ 


كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع التي تلى القدم سئّة عشر ديناراً وثلث دينار, 
ودية صدعها ثلاثة عشر دكار إن أن قال: ‏ ودية كسره _المفصل الأوسط 
من الأصابع انعد عشر دارا وثلئا دينارء ودية صدعه غانية دنانير وأربعة 
أخماس دينار. ودية موضحته ديناران» ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا 
دينار» ودية نقبه ديناران وثلثا دينار» ودية فکه ثلاثة دنانير. وفى المفصل 
الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون ديناراً 
واربعة اماس دينار. ودية كسره خمسة دنانير واربعة احماس دينار. ودية 
صدعه ارت دنانر ومس دينار. ودية موضحته دينار وثلث دينار. ودية 
نقل عظامه ديناران وحمس دينار» ودية نقبه دينار وثلث دينار» ودية فكّه 
ديناران وأربعة اماس دينار» الحديث!''. 

بق هنا ار 

الأوّل: أَنّ الموجود فى الكافي: أنّ دية فك المفصل الأوسط من الأصابع 
الأربع ثلاثة دنانير. كا ذكرناء ولكنّ الموجود في التهذيب والفقيه: أنّ ديته 
ثلاثة دنانير وثلثا دينار. وعليهء فلم يثبت الزائد على ثلاثة دنانير. واصالة 
البراءة تقتضي عدم وجوب الزائد. 

الثاني: أن صاحب الوسائل ذكر في معتبرة ظريف في آخر باب ديات القدم 
وأصابعه عن الكافي والفقيه والتبذيب هذه الجملة: «وفى موضحة الأصابع ثلث 
دية الأصابع». وهذه الجملة تنافى ما ذكر فى المعتبرة من مقدار دية موضحتهاء 
حيث إِنّ ثلث دية الأصابع أزيد بكثير منه. ولكن هذه الجملة ‏ مضافاً إلى أن 
صحّتها غير حتملة في نفسها. إذ لايحتمل ان تكون دية الموضحة أزيد من دية 


(۱) الوسائل ۲۹: ۳۰۸/ أبواب ديات الأعضاء ب ۱۷ ح ١‏ الكافى ۷: 21١/81٠‏ 
التهذيب ۱۱٤۸ /۲۹۵ :٠١‏ الفقیه .١95 /٥٤ :٤‏ 


O SS a 3‏ 0 ه212 


(مسألة :)۳٤١‏ لو نفذت نافذة من رح أو خنجر فى شىء من أطراف 
البدن فديتها مائة دينار '. 


الكسرء ومضافاً إلى أنه لا قائل بذلك من الأصحاب غير ثابتة وأَنَّها سهو 
من قلم صاحب الوسائل. أو أَنَّا من غلط النسخة جزماً. نظراً إلى انها غير 
موجودة في هذه الكتب التي نقلها (قدس سره) عنها. 

الثالث: أنه ورد فى معتبرة إسحاق بن عبّار عن أب عبدالله (عليه السلام) 
«قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الجروح فى الأصابع إذا أوضح العظم 
عشر دية الاصبع إذا لم يرد الجروح أن يقتصّ»", كذا في الكافي والفقيه. ولكن 
رواها ٤‏ التهذيب وفيه: «نصف عشر دية الاصبع». 

وعلى كلّ حالء فهذه المعتبرة تناف ما تقدّم من أنّ دية الموضحة فى الأصابع 
اقلها دينار وثلث دينار وا كثرهااربعة دنانير وسدس دينار على حسب اختلاف 
مواردهاء ولا يكن حمل هذه المعتبرة على غير المفاصلء إذ لايحتمل أن تكون 
الدية فيه أكثر من دية موضحة المفاصل. فإذن تقع المعارضة بينها وبين معتبرة 
ظريف, فيرجع إلى أصالة البراءة عن الزائد عا في معتبرة ظريف . 

)١(‏ تدلٌ على ذلك صحيحة يونس ومعتيرة ابن فضّالء قال: عرضت الكتاب 
غا اك الحسن (عليه السلام) «فقال: هو صحيح. قضى أمير المؤمنين (عليه 
السلام) في دية جراحة الأعضاء -إلى أن قال: ‏ وأفتى في النافذة إذا نفذت من 
رع أو خنجر في شىء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار»". 


/٣۲۷ :۷ ح ١ء الکافی‎ ٦ الوسائل ۲۹: 587/ أبواب ديات الشجاج والجراح ب‎ )١( 
.1١١7١18 /۲۹۰ :۱۰ التهذيب‎ ٥۰ /٠١*” الفقيه غ:‎ ۷ 

(۲) الوسائل ۳۷۸:۲۹/ آبواب دیات الشجاج والجراح ب۲ ح"؟, الکافی ۷: 1/ 0, 
الفقيه ۱۹٤ / ۰٥٤ :٤‏ التهذیب ۱۰: ۲۹۲/ .1١70‏ 


ديات الأعضاء / ديات الكسر والصدع والرض يبد د 00021 


(مسألة :)۴٤١‏ في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو . 


ورواها فى الوسائل هكذا: «فى شىء من البدن في أطرافه» إل . 

والظاهر أنه سمو فإنٌّالموجود فى نسخة الكافى والفقيه والتهذيب ما عرفت . 

ولاتعارضها رواية مسمع بن عبدالملك عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: 
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في النافذة تكون فى العضو ثلث دية ذلك 
العضو»'. 

هذاء مضافاً إلى أنّ ذلك فى نسخة الشيخ» والموجود في نسخة الكلينى: «في 
الناقلة تكون فى العضو ثلث دية ذلك العضو». 

فالنتيجة : أَنْها غير ثابتة من جهة الاختلاف» فالصحيح ما ذكرناه. 
فى نافذة المخد والآنف وما شاكل ذلك. 

بق هنا شيء : وهو أن المذكور في الصحيحة نفوذ شيء في أطراف الرجل . 
ولكنّ الحكم يعم المرأة أيضاً, لأنّها تعاقل الرجل إلى ثلث الدية. 

(۲) تقدّم التصريم بذلك فى دية عدّة من الأعضاء في معتبرة ظريف, وأمّا في 
رها فى الأغضاء الباقنة كعد ل غل ذلك مححة ؤس المتقدنة فى مسال 


/٣۲۸ :۷ الوسائل ۲۹: ۳۸۰/ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ۲ ح ۷ء الکافی‎ )١( 
.۱۱۳۷ /۲۹۳ :۱۰ التهذيب‎ 1 


SONY * و قكلة المباع‎ rater موجه عا روه داوق ونام بج‎ E۸ 

(مسألة :)۳٤١‏ إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعاً مع بعضها 
الآخر كذلك فلكل ديته7". نعم » إذا كانت الجنايتان بضعربة واحدة وكانتا 
مترتبتين وكانت دية إحداهما أغلظ من الأخرى دخلت دية غير الأغلظ في 
الأغلظ .١‏ 


(۲) تدلٌ على ذلك صحيحة أبي عبيدة الحدّاء. ويأتى بيان ذلك فى مسألة 
ما إذا أوجب قطع الأذنين ذهاب السمع. 


)۱( فى ص ٤۳۷‏ . 


دية الجناية على منافع الأعضاء 


وهي کا يلي : 
الأول : العقل 


وق دهان دة كاملة , 


يل اف يالاات :ظاهرا . 

وتدلٌ على ذلك صحيحة أبي عبيدة الحدّاء. قال: سألت أبا جعفر (عليه 
السلام) عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط عل راسة ضربة واحدة فأجافه 
حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله «قال: إن كان المضروب لا يعقل 
ما أوقات الفا ولا يعقل ما :قال وا ما قل لدافانة يتعظر به س فان 
مات :قا بيئة وبين السنة افد به خاربة وان ل عت فا به ون السة ول 
يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله» قلت: فا ترى عليه 
في الشجّة شيئاً ؟ «قال: لاء لأنّه إنغا ضرب ضربة واحدة فجنت الضعربة جنايتين 
فألزمته أغلظ الجنايتين وهى الدية» ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان 
جنايتين لالز مته Si EU‏ ا 
وتطرح الأخرى فيقاد به ضاربه» فإن ضيربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة 
فجنين ثلاث جنايات الزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت 
مالم يكن فما الموت فيقاد به ضاربه. قال: فان ضربه عشر ضربات فجنين 


۴۰ لع ا سس يي فيو يان تكله المتياج 7 الديانة 
وفى ثبوت الدية فيا إذا رجع العقل أثناء السنة إشكال» بل لايبعد عدم 
الوت 


جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات»'. 

وصحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قضى 
امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره 
ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات»7". 

)١(‏ منشأ الإشكال: هو أنّ مقتضى صحيحة أب عبيدة المتقدّمة هو التفصيل 
بين رجوع العقل أثناء السنة وعدم رجوعه. فعلى الأوّل: لا دية فيه. وعلى 
الثاني: ففيه الدية. ولكن لم أجد من الأصحاب من يقول بهذا التفصيل إلا 
الأردبيلي في ظاهر كلامه'". بل مقتضى إطلاق كلماتهم ثبوت الدية مطلقاً ونما 
لاتردٌ فيا إذا رجع العقل أثناء السنة. 

نعم » قد تعرّضوا للتفصيل المزبور بالإضافة إلى القود. وأمّا بالاضافة إلى 
الدية فلم يوجد مفصّل عدا العامة (رحمه الله) في القواعد. فإنّه مال إلى تفصيلٍ 
اخر. وهو ثبوت الدية فما إذا حكم اهل الخبرة بعدم زوال العارض والمانع 
وعدم ثبوتها فيا إذا حكوا بزواله إلى مدّة. وأنّه ينتظر ظهور حاله فى هذه 
المدّة. فان استمبٌ فالدية وإلا فلا . 

وعليه. فإن تم إجماع على خلاف الصحيحة فهو. ولكنّه غير تامٌ. فإذن الأظهر 


.١ الوسائل ۲۹: 55311/ ابواب ديات المنافع ب لاح‎ )١( 
.١ ابواب ديات المنافع ب ا ح‎ /۳٣۵ 8 الوسائل‎ (۲) 
.٤۲۹ :۱٤ مجمع الفائدة والبرهان‎ (۳) 

.1۸٤ :۳ القواعد‎ )٤( 


ديات الأعضاء / دية الجناية على منافع الأعضاء 0031 0 0 0 0 CE‏ 
وعليه, فالمرجع فيه الحكومة”". وأمّا إذا قت السنة ولم يرجع استحق الدية 
وإن رجع بعد ذلك !". 

(مسألة 4"): إذا جنى على شخص با أوجب نقصان عقله لم تثبت الدية 
فالمرجع فيه الحكومة!(", وكذلك فيا اوخت ا أدوارياً ). 


ما ذكرناه من التفصيل» ويؤيّد ذلك: أنّ رجوعه أثناء السنة يكشف عن عدم 
ذهابه واقعاً وحقيقة, وتؤيّده أيضاً صحيحة سلهان بن خالد الآتية في السمع. 

وأَمّا رواية أبي حمزة الفالي عن أبى جعفر (عليه السلام)ء قال: قلت له: 
(يعنى) ذهب عقله «قال: عليه الدية» قلت: فإنّه عاش عشرة أيام أو أقلّ أو 
أكثر فرجع إليه عقله. أله أن يأخذ الدية؟ «قال: لاء قد مضت الدية ا فيها» 
الحين يف37 

فهى ضعيفة سنداً لايمكن الاعتاد عليها فى استنباط حكم شرعى فقهى . 

)١(‏ لما تقدّم من أنّ كلّ ما لا تقدير فيه شرعاً فالمرجع فيه هو الحكومة. 

(؟) وفاقاً للأصحاب,. وتدلٌ على ذلك صحيحة أبى عبيدة المتقدّمة. 

(۳) لعدم الدليل على ثبوت الدية المقدّرة. وعليه فالمرجع هو الحكومة. 

وما ذكره جماعة ‏ منهم: الشيخ في المبسوط وابن حمزة في الوسيلة والعلامة 
اع دمن ار الد تققط اما 


(۱) الوسائل ۲۹: ۳۹۷/ أبواب ديات المنافعم ب ۷ح ۲. 


eo ۴۲‏ لع همياي افيا و اتكلة المنباع :7 الديات 
(مسألة 460”): لو شجّ شخصاً شجّة فذهب بها عقله» فإن كانت الشجّة 
وذهاب العقل بضربة واحدة تداخلت ديتاهماء وإن كانا بضربتين فجنى بكل 


ضاربة جناية لم تتداخلا!". 


الثاني : السمع 


وفى ذهابه كله دية كاملة ۳ 


فلا دليل عليه أصلاً. فإذن الصحيح ما ذكرناه من أنّ المرجع فيه الحكومة. 

)١(‏ تقدّم الكلام في ذلك موسّعاً فى القصاص ف المسألة الثامنة والعشرين. 

(كانيلا خلاتنبين الأضحاب:وقدل علية غدّةروانات: 

منها: صحيحة يونس: أنه عرض على الرضا (عليه السلام) كتاب الديات 
وكان فيه: «في ذهاب السمع كله ألف دينار» الحديث'. 

ومنها: صحيحة سلوان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في 
رجل ضرب رجلاً في أذنه بعظم فادّعى أنه لا يسمع «قال: يترصّد ويستغفل 
وينتظر به سنة. فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنه يسمع › وإلا حلّفه واغطاة 
الديةء قيل: يا أمير المؤمنين, فإن عثر عليه بعد ذلك أنه يسمع؟ قال: إِنّ كان 
الله رڏ عليه سمعه لم أَرَ عليه شيئاً»". 


ومنها: صحيحة إبراهى بن عمر المتقدّمة. 


.١ ح‎ ١ الوسائل ۲۹: 707/ أبواب ديات المنافع ب‎ )١( 
.١ ح٣ أبواب ديات المنافم ب‎ /7١ :۲۹ الوسائل‎ )۲( 


ديات الأعضاء / دية الجناية على منافع الأعضاء ةبد دز كز CE e‏ 
وفى ذهاب سمع إحدى الأذنين كله نصف الدية7", وإذا جنى على رجل 
فادّعى ذهاب سمعه کله قبل قوله إن صدّقه الجاني", وأمًا إذا أنكره أو 
فال ا أعلى ذلك ال إل سنة ونر ص واستغفل بمو اله فان انكف 
الخلاف وبان أنه يسمع أو شهد شاهدان بذلك فليس له مطالبة الدية ". 


)١(‏ من دون خلاف بين الأضحاب .يذل غل ذلك أن مقتضى النضوض 
المتقدّمة أن يكون فى ذهاب سمع إحداهما نصف الديةء فإنّ التقسيط على خلاف 
ذلك يحتاج إلى قرينة مفقودة في المقام, وهذا من دون فرق بين ان تكون الذاهبة 
احة امن الاأخرف: آم لخديل و بن ان تكون لها غداها او لا سوا كانت 
التالفة بآفة من الله تعالى أو يجناية جان» وذلك لأنّ الذاهبة حينئذٍ ليست كل 
السمع الذي هو الموضوع لام الدية. 

فا عن ان کا امن بوجوب الدية امل إن كانت الأخرى داع اف من 
ال الاس غل العين ةداغو 

لا دليل عليه أصلاًء والقياس لا نقول به. 

(۲) لأنه إقرار على نفسه فيصدّق. 

(۳) وذلك لصحيحة سلمان بن خالد المتقدّمة. وقريب منها روايته الأخرى”". 

وأمًا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه| السلام): 
ل ضرٍب بعظم في أذنه فادّعى أنه لايسمع «قال: إذا كان 
الرجل مسلماً صُدٌّق)»". 


.٠٤٠١ الوسيلة:‎ )١( 
.٤ ۳ ح٣ الوسائل ۲۹: 771/ أبواب ديات المنافع ب‎ )۳(۰)۲( 


٤‏ لم يي متي اف مكدو مو اموه تنوه OS‏ المنبا ع 89 الديات 
إلا فعليه أن يأتي بالقسامة بأن يحلف هو وخمسة أشخاص إن وجدوا وإلا 


حلف هو ست مرات. فعندئذ يستحق الدية . 


تضانا إن ٠١‏ ا و و ا 
خالد المتقدّمة والترجيح هاء لموافقتها للسئّة. وهي الروايات الدالة على أن 
القضاء إما هو بالبيّنات والايمان. 

بق هنا أمران : 

الأوّل: أنّ المشهور بين الأصحاب هو عدم تقييد الحكم فى المسألة بالسنة, 
بل 1 أخة من دد ها وا أجالوا الأمرعل أل او فان درا 
باليأس لزمت الديةء وإن شهدوا بالعود بعد مدّة أو قالوا: إِنّه مرجوّ إلى مدّة 
كذاء فلا دية قبل انقضائها. 

وفيه: أنه لا دليل على ذلك فعندئذٍ إن تم إجماع في المسألة على خلاف 
الصحيحة فهو ولكنّه غير تام جزماً. فإذن الصحيح ما ذكرناه. 

الثاني : أنه إذا علم صدق المدّعي وأنّه ذهب سمعه ولكن احتمل عوده أثناء 
السنة فأيضاً يوْجّل سنة. للصحيحة المتقدّمة. فإن عاد فى أثنائها فلا دية له 
والمرجع فيه الحكومة, وإن عاد بعدها لم يوجب سقوط الديةء إذ لعلّه هبة 
جديدة من اله انه وتعال: 

)١(‏ تدلٌ على ذلك صحيحة يونس ومعتبرة ابن فضّال عن أبي الحسن الرضا 
(عليه السلام) «قال: قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) إذا أصيب الرجل فى 
إحدى عينيه فنا تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة إلى أن قال: ‏ والقسامة 
مع ذلك من الستّة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه» فإن كان سدس بصره 
حلف هو وحده وأعطي. وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد. 


ديات الأعضاء / دية الجناية على منافع الأعضاء ةد دز زد ز CO e‏ 

(مسألة 7"): لو ادّعى الجن عليه النقص في سمع كلتا الأذنين. فإن 
ت ذلك 2 فنا .ورك له ا ا الف نكا 
ثلث سمعه حلف هو وحلف معه رجل واحد. وإن کان نصف سعه حلف 
هو وحلف معه رجلان» وهكذا"", ولو ادعى النقص فى إحداهما قيست إلى 
الصحيحة بأن تسد الناقصة سدّأ جيّداً وتطلق الصحيحة ويصاح به ويتباعد 
عنه حتى يقول: لا أسمع. فإن علم أو اطمئن بصدقه فهو. وإلا يعلّم ذلك 
المكان ثم يعاد عليه من طرف آخر كذلك, فإن تساوت المسافتان صدق وإلا 
فلاء م" بعد ذلك تطلق الناقصة وتسد الصحيحة جيّداً ويختبر بالصيحة أو 


وإن كان نصف بصدره حلف هو وحلف معه رجلانء وإن كان ثلث بصره حلف 
کو وی کان ار اکان کرد كات هو ودا هه 
ار قن وان کان هي كله عات هن ولف مجه هة تار وكدلك العا 
كلها في الجروح» وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه 
الأيان إلى أن قال: -وإِنًا القسامة على مبلغ منتهى بصره. وإن كان السمع 
ذلك. والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه. فان كان سمعه كلّه فخيف منه 
فجور فإِنّه يترك حقٌ إذا استقلٌ نوماً صيح به فإن سمع قاس بيهم الحاكم 
برأيه» الحديث27. 

وما نقيّد إطلاق التحليف فى صحيحة سلمان بن خالد المتقدّمة. 

)١(‏ للمعتيرة المتقرّمة. 


(۱) الوسائل ۲۹: 7174/ أبواب ديات المنافع ب ١١‏ ح .١‏ 


STEN agement ۳۹ء‎ 


بغيرها حى يقول: لا أسمع. فإن علم أو اطمئن بصدقه وإلايكدّر عليه الاختبار, 
فإن تساوت المقادير صدق ثم تمسح المسافتان الأولى والثانية» فتؤخذ الدية 
عندئذٍ من الجانى بنسبة التفاوت» وتعطى له بعد إتيانه بالقسامة على ما 
يدعي من النقص في سمع إحدى أذنيه 0". 


)١(‏ تدلّ على ذلك المعتبرة المزبورة» بتقريب: أَنْها فى مقام بيان الاختبار 
غ اا وت ن :الفيق لض والح «والاذن ارال ي ا 
المذكورة فيهاء فإن علم التفاوت بينهما من الاختبار بها مرّة واحدة فهو وإلا 
يكرّر مرّة ثانية, كا صرّح به فى صحيحة معاوية بن عار الآتية فى مسألة 
ما إذا ادّعى الجن عليه النقصان في إحدى عينيه”"". 

وأمّا رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام): في رجل وجي ف أذنه 
فاذغى' أ الخدى اذه تقض من سا فعا «رقال د الى ضرت مدا 
شديداً ويفتح الصحيحة فيضرب له بالجرس ويقال له: اسمع . فإذا خف عليه 
الصوت علّم مكانه. م يضرب به من خلفه ويقال له: اسمع. فإذا خف عليه 
الصوت علّم مكانه. م يقاس ما بينهياء فإن كان سواء علم أنه قد صدق. ‏ 
وب عن فين فرب ره عق عق عليه الضوت ك بعلم كان 2 غا 
به عن يساره فيضرب به حت يخن عليه الصوت ثم يعلّم مكانه, ثم يقاس فإن 
كان سواء علم أنه قد صدق. قال: ثم تفتح أذنه المعتلّة وتسد الأخرى سا 
جيّداً ثم يضرب بالجرس من قَدّامه ثم يعلّم حيث يخ عليه الصوت يصنع به 
كا صنع أَوّل مرّة بأذنه الصحيحة. ثم يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلة 
(فيعطى الأرش) بحساب ذلك»". 


(۱) انظر ص ١غ52.‏ 
(۲) الوسائل ۲۹: 77/ أبواب ديات المنافم ب 7ح ۲. 


ديات الأعضاء / دية الجناية على منافع الأعضاء eS‏ 
(مسألة :)۳٤۷‏ إذا أوجب قطع الأذنين ذهاب السمع ففيه ديتان: دية 
لقطعهما . ودية لذهاب السمع!". 


هاا اأحعقة بيدا قلا يكن الاعدلال ا فل انبات حك کر 

لاما كلافدئة ال ات وذلك لا مقتضى إطلاق دليل دية كل 
منها. 

وفوف أن كى ضيضيحة اي غد ةادا ال ١‏ هي ال جرا دة 
واحدة. لما فما من 93 الحنايتين اذا كانتا بضربة واحدة ففم) دية واحدة. 

فدفوعة يا جا ل امتال التقاف: ی الظاهز مني ها إدا كانت 
الجنايتان طوليّتين بأن تكون إحداهما ا غاا ری وير ته علي تكو 
إحداهما أغلظ وأشدّ من الأخرى. فإنّه تدخل غير الأغلظ فى الأغلظ. وأما 
إذا لى تكن دية إحداهما أغلظ من الأخرىء أو كانتا عرضيّتين سواء كانتا 
متساويتين أم كانتا متفاوتنين. فلكلٌ منها ديته» ويدلٌ على ذلك إطلاق دليل 
دية كلّ منهماء وأنّ التداخل يحتاج إلى دليل» ولا دليل في المقام . 

ويؤكّد ذلك في الجملة صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
«قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب 


"معه ويبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حى بست ديات)7!". 


وما رواه الصدوق بسنده الصحيح عن عاص بن ميد عن محمّد بن قيس 
عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: ضرب رجل رجلاً فى هامته على عهد 


)۱( فى ص ٤۲۹‏ . 
)۲( الوسائل ۹ 560/ ابواب ديات المنافمه با ح .١‏ 


۳۸ ا ا اي اي SUNN NIE‏ 
وف ذهابه منهما الدية كاملة'ء وفى ذهابه من إحداهما نصف الدية ١ء‏ 


أميرالمؤمنين (عليه السلاء) فادّعى المضروب أله لأ يبص بعينه شيئاً وأنه 
لا يشم رائحة واه فد خرس فلا ينطق, فقال ارال ن (عليه السلام): إن 
كان صادقاً فقد وجبت له ثلاث ديات النفس الى أن قال: ‏ وأمًا ما ادّعاه فى 


خياشيمه وأنّه لايش رائحة فإنّه يستبرأ ذلك بحراق يدنى من أنفه فإن كان 


فح ولع ا ا و و عو 
ااغاو ي لعا سن الخو و 2ا ن قالة مرا دل ار شوت عا 
لسانه فإن كان ينطق خرج الدم أحمر, وان كان لا ينطق خرج الدم اسو د»(» 
والرواية مطابقة لما فى الفقيه. 

)١(‏ من دون خلاف بين الأصحاب. بل الإجماع بقسميه عليه. وتدل على 
ذلك عدة روايات: 

منها: قول أميرالمؤمنين (عليه السلام) فى معتبرة ظريف: «والضوء كله من 
العينين ألف دينار»"'. 

ومنها: ما رواه الصدوق بإسناده الصحيح إلى عاص بن ميد المتقدّم. 

ومنها: صحيحة إبراهى بن عمر المتقدّمة. 

(۲) لأنه مقتضى إطلاق الروايات المتقدّمة, فإنّ التقسيط على خلاف ذلك 
يحتاج إلى دليل مفقود فى المقام . 


.٠١ /١١ :' الفقيه‎ .١ ح‎ ٤ الوسائل ۲۹: 7517/ ابواب ديات المنافع ب‎ )١( 
." ح‎ ١ الوسائل ۲۹: 584/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )۲( 


ديات الأعضاء / دية الجناية على منافع الأعضاء ا امام اجام ا CE‏ 
وإن ادّعى اجن" عليه ذهاب بصره كله فإن صدّقه الجانى فعليه الدية7", 
وإن أنكره أو قال: لا أعلمء اختبر يجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس 
ونحوهاء فإن لم يتالك حتّى غمّض عينيه فهو كاذب ولا دية لهء وإن بقيتا 
مفتوحتين كان صادقا!'! واستحق الدية مع الاستظهار 


)١(‏ لأنّه إقرار على نفسه فيصدّق. 

(۲) وفاقاً للشيخ وسلار”". بل عن الشيخ دعوى الإجماع عليه. 

واستدّل على ذلك برواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام): 
عن رجل ضرب رجلاً على هامته فادّعى المضروب أنه لايبصر (بعينيه) إلى 
أن قال: ‏ (أمير المؤمنين (عليه السلام)) «فأمًا ما ادّعاه فى عينيه فإنّه يقابل 
بعينه الشمس فإن كان كاذباً لم يالك حٌ يغمض عينيه. وإن كان صادقاً بقيتا 
مفتو حتبن» الحو 

م إن الشهيد الثاني (قدس سره) ناقش في الرواية وقال: إن في طريقها 
شيعا وراه غل ذلك ا الوا فن هر 

أقول: إن رواية الأصبغ وإن كانت ضعيفة بمحمّد بن فرات الواقع فى سندها 
نحوها بإسناده الصحيح إلى عاص بن حميد عن محمّد بن قيس عن ابي جعفر 


.546 المراسے:‎ 1١ / 51326 :0 الخلاف‎ )١( 
/ا60؟.‎ :٠١ الروضة الهية‎ )۳( 
.7٠١7 الجواهر 7غ:‎ )٤( 


O e OSS 20‏ تكلة انها #الديات 
بالأهان7". وإن عاد البصر بعد مدّة فإن كان كاشفاً عن عدم الذهاب من 
الأول فلا دية وفيه الحكومة, وإن لم يكشف عن ذلك ففيه الدية ". 


(عليه السلام)(". فإذن لا مناص من الأخذ بها. 

)١(‏ كما صرّح الشيخ به(". والوجه فى ذلك: أنّ الامتحان المذكور فى 
مح فد ن ن اف يجوف ا عليه ىن ذهو | لها لذ يجان 
وام دروام اله :مسقن إل المتيداءة ف ل ف بالامتحان الورک کو 
ظاهرء فلابدٌ في إثباتها مع الشكّ واحتال أله كان فاقداً للبصر قبل الجناية 
الغا من E E‏ به شصبحة وري SEN‏ 
دعوى ذهاب السمع» وسيأتي نظير ذلك في دعوى ذهاب بعض البصير!؟). 

(۲) بيان ذلك: أن موضوع الدية إنما هو ذهاب ضوء العين على ما نطقت به 
الروايات المتقدّمة. وعلى هذاء فإن كان عوده بعد مدّة كاشفاً عن عدم ذهابه 
ومن ههة اة اهل الحو ذلك واه كان افا .غات الاسر انه« قد 
حجب عنه حاجب بسبب الجناية الواردة عليها وهو يرتفع بمرور الزمان 
والأيام. فلم يتحقّق موضوع الديةء ولكن با أن حق المسلم لايذهب هدراً 
فالمرجع في مثل ذلك هو الحكومة, وإن لم يكن كاشفاً عن عدم ذهابه واحتمل 
أنه هبة جديدة من الله ففيه الدية. لتحقّق موضوعها بحكم الحاكم. 

وأمّا رواية سلهان بن خالد عن أبى عبدالله (عليه السلام)ء قال: سالته عن 


.۳۵ /١١ :۳ الفقيه‎ )١( 
.7١ / ۲۳۵ :۵ الخلاف‎ )۲( 
.٤۳٤ فى ص‎ )۳( 

.٤٤ فى ص‎ )٤( 


ديات الأعضاء / دية الجناية على منافع الأعضاء 10000 
(مسألة :)۳٤۸‏ إذا اختلف الجاني والمجنىّ عليه في العود وعدمه. فإن أقام 
الجانى البيّنة على ما يدّعيه فهو, وإلا فالقول قول الجن عليه مع الحلف . 
(مسألة 59"): لو ادّعى اجن عليه النقصان في إحدى عينيه وأنكره 
ا لجانى أو قال: لا أعلم, اختبر ذلك بقياسها بعينه الأخرى الصحيحة» ومع 
ذلك لابد ؤ, إثبات ما يدعيه من القسامة". 


العين يدّعي صاحبها أله لا يبصر شيئاً «قال: يؤجّل سنة ثم يستحلف بعد 
السنة أنه لا يبصر ثم يعطى الدية» قال: قلت: فإن هو أبصر بعده؟ «قال: هو 
شيء أعطاه الله إیّاد»'. 

فهي من ناحية ضعفها سنداً ناد بن زيد لايمكن الاعتاد عليها. 

وأمّا ماف الجواهر من التعبير عنها بالصحيحة" فهو في غير محلّه. والظاهر. 
عل اللو به عمل الأصحاب بهاء ومن هنا 4 ند في كلمات الأصحاب 
من حدّد لزوم الدية بالسنة. فإذن لا عبرة بالسنة, وإإغا العبرة با ذكرناه. 

)١(‏ الوجه في ذلك واضح» عملاً بقاعدة المدّعي والمنكر. 

غ اهعاب اد 

وتدلٌ على ذلك صحيحة معاوية بن عمارء قال: سألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن الرجل يصاب في عينه فيذهب بعض بصره. أيّ شيء يعطى؟ «قال: 
تربط إحداهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له: انظرء فا دام يدّعي أله يبصر 
موضعها حت إذا انتبى إلى موضع إن جازه قال: لا أبصر. قرّبها حٌ يبصر. 


(۱) الوسائل ۲۹: ۳۷۰/ أبواب ديات المنافع ب ۸ح 6. 
)۲( الجواهر Teo:‏ ۰ 


SUE O a وو ال‎ £ 


ثم يعلّم ذلك المكان ثم يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله» فإن 
خا سواد وا قبل ل كيت عه هدیا فل البشن من قال« لول 
كرامة. ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين»7". 

وصحيحة يونس ومعتبرة ابن فضّال جميعاً عن أبي الحسن الرضا (عليه 
السلام). قال يونس: عرضت عليه الكتاب «فقال: هو صحيح» وقال ابن فضّال: 
«قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أصيب الرجل فى إحدى عينيه فإِنّها 
قافن ما ظط عل عيفد ااا غ ما تكن ع ب ف 
عينه الصحيحة وينظر ما منتهى نظر عينه المصابة. فعيطى ديته من حساب 
ذلك. والقسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه» فإن 
كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطي. وإن کان ثلث بصره حلف هو 
وحلف معه رجل واحد. وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان. 
وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفرء وإن كان أربعة أخماس 
بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفرء وإن كان بصره كلّه حلف هو وحلف 
معه خمسة نفرء وكذلك القسامة كلها فى الجروح» وإن لم يكن للمصاب بصره 
من يحلف معه طوعفت عليه الا ان :ان كان سدس بصره حلف مرّة واحدة. 
وإن كان ثلث بصره حلف مرّتين. وإن كان أكثر على هذا الحساب. وإنما 
القسامة على مبلغ منتهى بصره» الحديث'!". 

بق هنا شيء : وهو أن القسامة إنما هي في مورد احتال كذب المدّعي وأنّ 
النقص غير مستند إلى ال جناية. وأمّا إذا علم صدقه بالامتحان المزبور فلا حاجة 
إليها. 


.١ الوسائل ۲۹: ۳۹۸/ أبواب ديات المنافع ب8 ح‎ )١( 
ال وال 28 78/4 يراب ديات الاي اجا‎ 0 


ديات الأعضاء / دية الجناية على منافع الأعضاء ااا CO‏ 


وأمّا ماذكره الحقّق الأردبيلى (قدس سره) من أنّ القسامة انما هى فى فرض 
ع ان را معد دلا عاج ا 0 

فلا يكن المساغدة عله فان غاية الأمفحاق المذكووق الرؤاية انه وتخت 
لق بارت يكبن واا اد حدت ا اة اجان التزيوى اجى عد 
فلاب من الإتيان بالقسامة, ولأجل ذلك حكم بالقسامة في الصحيحة مع الامتحان 
المزبور. حيث قال (عليه السلام): «والقسامة مع ذلك من السيئّة الأجزاء على 
قدر مااصيب من عينيه». 

م إن صاحب الجواهر (قدس سره) قد استشكل فى جريان القسامة فما إذا 
كانت الدعوى في مقدار النقص مع العلم بأصله فيا إذا لم يكن استظهاره بالامتحان, 
حيث قال: فهل المرجع فى إثباتها القسامة أو يمين واحدة أو الصلح مع إمكانه, 
وإلا اقتصر على المتيقّن ؟ وجوه. واستظهر (قدس سره) الوجه الأخير”"". 

أقول: إنّ ما استظهره (قدس سره) لايمكن المساعدة عليهء وذلك لان 
صحيحة يونس المتقدمة غير قاصرة الشمول هذه الصورة ‏ يعنى: صورة 
الدعوى في المقدار ‏ ومعها لا وجه للاقتصار على المتيقّن أو نحوه. 

ودعوى أن مورد الصحيحة ماإذا أمكن الاستظهار ووقع خارجاً. فلا يتعدّى 
إلى غيره. 

مدفوعة بِأنّ الاستظهار إنما اعتبر لأجل احتال ظهور كذب المدّعى بهء 
لالإثبات الدعوى. فإئّها إنما تثبت بالقسامة, فإذا لم يكن الاستظهار سقط 
الاستظهار وتثبت الدعوى بالقسامة. ويدل على ذلك قوله (عليه السلام): «وكذلك 
القسامة كلها في الجروح». فإنّهِ يدل على أن الدعوى تثبت بالقسامة وإن م 


.٤١١- 170 :١4 مجمع الفائدة والبرهان‎ )١( 
.٠٠۷:٤۳ الجواهر‎ )۲( 


SS ٤‏ باق TEN US‏ الدبيات 
ولو ادّعى النقص ف العينين كان القياس بعين من هو من أبناء ستّه. 


(مسألة :)۳٠۰‏ لا تقاس العين في يوم غيم "» وكذا لا تقاس في أرض 


يكن في موردها استظهار. 

هذاء وقد استند صاحب الجواهر (قدس سره) في منعه من الرجوع إلى 
القسامة في المقام إلى أن ثبوت الدعوى بالقسامة يعتبر فيه اللوث» ولا لوث 
فما علم أصل الدعوى. 

ويدفعه: أن اعتبار اللوث إنا هو فى القتل العمدي على ما تقدّء!". ولا دليل 
على اعتباره في كلّ مورد تثبت فيه الدعوى بالقسامة كموارد القتل الخطائي. 
وما عي الدالة على ثبوت دعوى النقص بالقسامة مطلقة فلا 
موجب لتقييدها وارد اللوث. 

)١(‏ على المشهورء بل لم يوجد فيه خلاف. 

ويدلٌ عليه صحيح عبدالله بن ميمون, عن أبي عبدالله. عن أبيه (عليه السلام) 
«قال: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد ضرب رجلاً حت انتقص من 
بصره. فدعا برجال من أسنانه راهم شيئاً فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه 
كيه هنا اض بسن بيطي" 

(؟) دل على ذلك معتيرة إسماعيل بن أبي زياد. عن أبي عبدالله (عليه السلام). 
عن أبيه. عن على (عليهم السلام) «قال: لا تقاس عين في يوم غ»". 


,".7 :47 الجواهر‎ )١( 

(۲) الوسائل ۲۹: 79/ أبواب ديات المنافع ب ۸ ح ٤‏ والرواية مطابقة لما في الفقيه :٤‏ 
.١5١ ۹۷‏ 

(۳) الوسائل ۲۹: 756/ أبواب ديات المنافع ب ۵ ح .١‏ 


ديات الأعضاء / دية الجناية على منافع الأعضاء ما م ا 1 


مختلفة الجهات علرّاً وا نخفاضاً ونحو ذلك مما يمنع عن معرفة الحال7". 


الرابع : الث 
وفى إذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة'". وفي إذهابه من أحدهما نصف 
الدية ٠"‏ ولو ادّعى الجن عليه ذهابه عقيب الجناية الواردة عليه فإن صدّقه 
ا جانى فهوء وإن أنكره أو قال: لا أعلم. اختبر بالحراق ويد منه. فإن 
دمعت عيناه ونحّئ رأسه فهو كاذب وإلا فصادق!), وحينئذ قيل : إن عليه 
خسان قسامة :ولك لله غير ظاهن بل الظاهر أ اهن ال الاجا 


هذا مضافاً إلى أنّ القياس الموجب للعلم بمقدار التفاوت بين العين الصحيحة 
والمعيبة لا يتحقّق فيه غالباً. 

)١(‏ وذلك لأنّ المقياس المذكور والحال هذه لا يوجب العلم بمقدار التفاوت. 

(6) بلا قلاف :بن الأضحاب» ويدل عل ذلك ما رواه الصضدوق سند 
الصحيح عن عاص بن حميد عن محمد بن قيسء المتقدّم في مسألة ذهاب السمع 
بقطع الأذنين'. 

(۳) من دون خلاف ظاهر بینهم› ودل على ذلك إطلاق الصحيح المتقدم, 
فإن تقسيط الدية عليه| بغير التصنيف يحتاج إلى دليل. 


)٤(‏ يدل على ذلك الصحيح المتقدّم. 


)001( في ص ٤۳۷‏ . 


٦‏ م و جا اد قات ا واي يان عله لاع 8 را اللدنات 
الواردة في المنافع (. 

(مسألة :)20١‏ إذاادعى اجنئ عليه النقص في الشمّ فعليه أن أت بالقسامة 
على النحو المتقدّم في السمع(". 

(مسألة :)٠٠۲‏ إذا أخذ اجن عليه الدية ثم عاد الشمّ. فإن كان العود 
كاشفاً عن عدم ذهابه من الأوّل فللجاني أن يستردٌ الدية وللمجنّ عليه أن 
خا و قلسن انعا نع ا 


)01( وذلك لصحيحة يونس ومعتاره ابن فضال المتقدذمة 037 بتفريب: 9 
المراد من الجروح فيا مطلق الجناية الموجبة لذهاب المنفعة بقرينة موردها وهو 
البصر والسمع» فإنّ ذهابه| بالجناية لايستلزم أن تستوجب الجناية جرحاً في 
النكن: 

(۳) وذلك لأنّ موضوع الدية إا هو ذهاب الشيّ والمفروض أله لم يذهب 
وقد منع المانع عنه بسبب الجناية الواردة عليه وقد ارتفع بمرور الزمان والأيام. 

نعم» المرجع فى هذه المدّة الحكومة, نظراً إلى أن حقّ المسلم لا يذهب هدراً. 

)٤(‏ أمّا فى صورة العلم بعدم العود وأنّ هذا هبة جديدة من الله تعالى فالأمر 
واضح» وأمًّا فى صورة الشكٌ واحتال أنّ هذا هبة منه سبحانه فلأجل أن الى 
عليه قد أثبت الذهاب بالحلف. وأخذ الدية بحكم الحاكم. فليس للجاني الرجوع 
إليه بالدية. 


)001( فى ص ٤٤۲‏ . 


ديات الأعضاء / دية الجناية على منافع الأعضاء EO‏ 


(مسألة :)۳٠۳‏ لو قطع أنف شخص فذهب به الث أيضاً فعليه ديتان7". 


وفى ذهابه بالضرب أو غيره دية كاملة!". وفى ذهاب بعضه الدية بنسبة 
ما ذهب بأن تعرض عليه حروف المعجم كلها ثم تعطى الدية بنسبة ما لم 


بفصحه منها!". 


)١(‏ دية لقطع الأنف, ودية لذهاب الشيّ. ومقتضى الأصل عدم التداخل. 
وقد مر تفصيل ذلك فى مسألة ذهاب السمع بقطع الأذنين. 

(9) بلا خلاف ين الأصحاب»وندل غل ذلك عدة روايات: 

منها: صحيحة إبزاهيم بن عمر عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قضى 
أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ضرب رجلاً بعصأ فذهب سمعه وبصره 
ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات»!". 


ومنها: صحيحة محمد بن قيس» عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ عن أمير 
المؤمنين (عليه السلام). المتقدّمة في مسألة ذهاب السمع بقطع الأذنين". 

ومنها: الروايات الآتية الواردة فى ذهاب بعض النطق. 

(") تدل على ذلك عدّة روايات: 

منها: صحيحة سلوان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام): في رجل 
VEO)‏ 


(؟) الوسائل ۲۹: 780/ أبواب ديات المنافع ب 1ح .١‏ 
)۳( فى ص ٤۲۳۷‏ . 


20 ا ااا ااي ADEE A‏ مباني تكملة المنهاج ۲ / الديات 

(مسألة :)١٠٤‏ لو ادّعى الج عليه ذهاب نطقه بالجناية كلاً. فان صدّقه 
الجاني فهو وإن أنكره أو قال: لا أعلم , اختبر بأن يضرب لسانه بإبرة أو 
نحوها. فإن خرج الدم أمر فقد كذب. وإن خرج الدم اس ققد دة 
والظاهر اعتبار القسامة هنا أيضاً على النحو المتقدّم في السمع والبصصر”", 
وإذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام في نظائره. وفي إلحاق الذوق بالنطق 


يعطى الدية بحصّة ما لم يفصحه منها!"'. 
ومنها: صحيحة عبدالله بن سئان عن ا عبدالله (عليه السلام): ف رجل 
ضرب رجلاً بعصأ على رأسه فثقل لسانه «فقال: يعرض عليه حروف المعجم 
فا أفصح منها فلا شىء فيه وما لم يفصح به كان عليه الدية» الحديث!". 
ومنها: صحيحة الحلى عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا ضرب 
الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم تقرأء © قشمت 
الدية على حروف المعجم فا لم يفصح به الكلام كانت الدية بالقصاص (بالقياس) 


من ذلك» 7 . 


)١(‏ تدل على ذلك صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة. 


(۲) تقدّم وجه ذلك عن قريب“ . 


00 الوسائن :474 0 ازات وات اف ا 
fere dU SSE ETN‏ 
)٤(‏ في ص ٤۳٤‏ و١٤٤.‏ 


ديات الأعضاء / دية الجناية على منافع الأعضاء ا ب ام ا ا و 1 E‏ 
إشكال, والأظهر أن فيه الحكومة١".,‏ وكذلك الحال في ما يوجب نقصان 
الذواى ار 

(مسألة 00"): إذا أوجبت الجناية ثقلاً في اللسان أو نحو ذلك مما لاتقدير 
له في الشرع, كالجناية على اللحين بحيث يعسر تحريكهاء ففيه الحكومة ". 


(مسألة 271 لو جنى على شخص فدهب بعض كلامه ثم جنى عليه اخر 
فذهب بعضه الآخرء فعلى كل من الدية بنسبة ما ذهب بجنايته (“. 


: وجه الإشكال: هو أنه لا دليل على الالحاق سوى توهم أمرين‎ )١( 

الأوّل: أنّ قوله (عليه السلام) «كلٌ ما كان فى الإنسان منه واحد ففيه 
الدية» يشمل ذلك. 

وفيه: أن المتبادر منه العضو جزماً فلا يشمل مثل المنفعة . 

الان اف الان افا فال ك الا وء وهاه وا ي 
فى ذهاب منفعتها الدية كاملة. 

وفيه أوّلاً: أن معظم منفعة اللسان هو النطق لا خصوص الذوق. 

وثانياً: أنه ليس لنا دليل عامٌ يدل على أن فى ذهاب كل منفعة الدية. 

فإذن المرجع هو الحكومة حيث لا مقدّر له شرعاً. 

(۲) يظهر الحال فيه مما تقدّم. 

(۳) لما عرفت من أنّ كلّ ما لاتقدير فيه شرعاً فالمرجع فيه الحكومة. 


)٤(‏ لأنَّ كلا منها يضمن ما ذهب بجنايته, ولا مقتضي لأن يضمن الثاني 
ماذهب بجناية الأوّل. 


31310 0 0 Oo 0۰ 


(مسألة ۳۵۷): لو جنى على شخص فذهب كلامه کله ثم قطع هو أو آخر 
لسانه. فق الجناية الأولى تام الدية» وف الثانية ثلثها!". 


السادس : صعر العنق 
والمشهور أن فى صعره -الميل إلى أحد الجانبين - دية كاملة, وهو لا يخلو 
عن إشكال. فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة !". 


(۲) وذلك لأنّهِ قطع لسان الأخرس. وقد تقدّم أن فيه ثلث الدية . 
عبدالملك عن اف عبدالله (عليه السلام) «قال: قال اتر الان (عليه السلام): 
قال رسول الله (صل الله عليه وآله): فى القلب إذا أرعد فطار الدية. وقال 
رسول الله (صلى الله عليه واله): فى الصعر الدية. والصعر : أن يثنى عنقه فيصير 
ق اخ 

وقودة أن Nee SDN‏ لمر بن الور 
وعبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ, فلا يمكن الاعتاد عليهاء فحينئذٍ إن تم إجماع في 
المسألة فهوء ولكنّه غير تامّ. فإذن يكون المرجع فيه الحكومة. حيث إن حقّ 
المسلم لايذهب هدراً. 


)001( ف ص 07 .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۹: ۳۷۳/ أبواب ديات المنافع ب ١١‏ ح .١‏ 


ديات الأعضاء / دية الجناية على منافع الأعضاء a‏ م 


نعم , الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية '. 


السابع :كسر البعصوص ١!‏ 


وفيه بحيث لا يملك إسته الدية كاملة . 


)١(‏ وذلك لمعتبرة ظريف عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) «قال: فى الصدر 
إذا رض فتننى شقّيه كلا فديته خمسمائة دينار إلى أن قال: ‏ وإن اعترى 
الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار» الحديث7". 

اقا اة 

ودل عل داك جه بل ن بن الف قال سات ابا يات (علية 
السلام) عن رجل كسر بعصوصه فلم يلك إستهء ما فيه من الدية؟ «فقال: 
الدية كاملة» الحديث7'. 


ومورد الصحيحة وإن كان هو الرجل إلا أن الحكم يعم المرأة. نظراً إلى 
تاو لفق الروايات: عل أن كل :موود اقبت :فيه الدية للريخل فبك فيه لمر 
أيضاً. على تفصيل تقدّه!". 

بق هنا شىء : وهو أن مقتضى ظاهر الصحيحة هو أنه لا دخل لكسر 
البعصوص في موضوع الحكم, فالموضوع إا هو عدم ملك الإست. وعليه. 
فلو اوجبت الحناية ذلك مع سلس البول فقتضى القاعدة عدم التداخل وان 


.۷ :۷ - البعصوص: العظم الصغير الذي بين الأليتين -لسان العرب‎ ]١[ 
.١ ح‎ ١7 أبواب ديات الأعضاء ب‎ /7١4 :۲۹ الوسائل‎ )١( 

(۲) الوسائل ۲۹: ۳۷۰/ أبواب ديات المنافع ب 9 ح .١‏ 

)۳( في ص ۲۹۵. 


SUNNE UOT eR 0۲ 


العامين سلس الول 


وفيه دية كاملة إذا كان سكين | 100 


فيه ديتين. ولكن معتبرة إسحاق بن عبّار الآتية تدلٌ على التداخل فما إذا كانت 
الجنايتان مترتبتين على الضرب دفعة واحدة. وأمّا إذا كانت متفر قتين فلا 
إشكال فى عدم التداخل. لخروج ذلك عن مورد المعتبرة. 

١ (‏ وفاةا الور ن الأصهاته وتدل غل ذلك عد ووانات: 

منها: معتبرة إسحاق بن عمارء قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: 
«قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك 
غائطه ولا بوله أنّ فى ذلك الدية كاملة»7". 

ومنها: معتبرته الثانية عن أَبِي عبدالله (عليه السلام). قال: سأله رجل 
-وأنا عنده ‏ عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله. فقال له: «إن كان البول ير 
إلى الليل فعليه الدية. لأنّْه قد منعه المعيشة. وان كان إلى آخر النهار فعليه 
الدية. وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلا الدية. وإن كان إلى ارتفاع النهار 
فعليه ثلث الدية»". 


ومنها: معتبرة غياث بن إبراهي » عن جعفر» عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ 
علياً (عليه الملا قضئ فى رجل ضرت عق لس ببوله بالدية كاملة7. 


نم انه اس بالالتزام ا هو مقتضى معتبرة إسحاق بن عار الثانية من 
(۱) الوسائل ۲۹: ۳۷۱/ أبواب ديات المنافع ب 4 ح ۲. 


(۲) الوسائل ۲۹: ۳۷۱/ أبواب ديات المنافع ب 4 ح ۳. 
() الونبائل 0/156 / بوا تات الاق بية - 12 


ديات الأعضاء / دية الجناية على منافع الأعضاء بامسا ال ا قم 


وفى ذهابه کله من الغئن والبحح دية كاملة ("). 


العاشر :ادرة الخصيتين 


وفيها أربعائة دينار. وإن فحج ‏ أي تباعد رجلاه بحيث لايستطيع المثى 
النافع له فديته أربعة خاس دية النفس . 


التفصيل بحسب الكبرى. إلا أنّ الظاهر عدم تحقّق صغرى ها فى الخارج» فإنّ 
اختصاص سلس البول الناشئ من الجناية بما إذا كان إلى نصف النهار أو إلى 
ارتفاعه وإن كان مكنا اثفاقاً إلا أنّ من الظاهر عدم تحقّقه في الخارج مستمرًاً . 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب. 

وتدلٌ على ذلك صحيحة يونس: أنه عرض على أبي الحسن الرضا (عليه 
السلام) كتاب الديات وكان فيه: «في ذهاب السمع كلّه ألف دينار والصوت 
كلّه من الغنن والبحح ألف دينار» الحديث7". 

وتدلٌ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: وفى 
خصية الرجل خمسمائة دينار. فإن أصيب رجل فأدر" خصيتاه كلتاهما فديته 
أربعائة دينار» فإن فحج”' فلم يستطع المثى إلا مشياً لا ينفعه فديته أربعة 


(۱) الوسائل ۲۹: 7017/ أبواب ديات المنافع ب ١‏ ح .١‏ 

)۲( الادرة: انتفاخ ال خصية. الصحاح ادر - ۲: //ا6. 

(۳) الفحج: تباعد ما بين أوساط الساقين. وقيل تباعد ما بين الفخذين» لسان العرب) 
-فحج 3 : ° 


SOV TENS لفقا‎ EEA E 0٤ 
الحادي عشر : تعذر الإنزال‎ 
المشهور أنّ من أصيب بجناية فتعذّر عليه الإنزال فى الجماع ففيه دية‎ 
كاملة. وفيه إشكال. فالأظهر أن فيه الحكومة(".‎ 


أخماس دية النفس مانمائة دينار» الحديث7". 

)١(‏ وجه الإشكال: هو أنه لا دليل على ما ذكر عدا ما توهّم من أمور: 

الأوّل: شمول القاعدة العامّة المتقدّمة. وهى قوله (عليه السلام): «كلّ ما 
كان فى الانسان منه واحد ففيه الدية كاملة». 

وفيه: أن من الظاهر انصراف القاعدة عن مثل ذلك كا تقدّه!". 

الثاني: معتبرة زرعة, عن سماعة, عن أَبِي عبدالله (عليه السلام): «فى الرجل 
الواحدة نصف الدية إلى أن قال: ‏ وف الظهر إذا انكسر حى لاينزل صاحبه 
الماء الدية كاملة» الحديت". 

ومثلها: معتبرة عمان بن عيسى» عن سماعة, عن أبى عبدالله (عليه السلام)ء 
قال: «قال: فى الظهر إذا كسر حى لاينزل صاحبه الماء الدية كاملة»!؟). 

وفيه ما تقدّم من أنّ الموضوع للدية إغا هو كسر الظهر الذي هو ملازم 
لذلك. وليس في المعتبرة دلالة على أن الموضوع إغا هو عدم إنزال الماء بأيّ 


.١ ح١8 أبواب ديات الأعضاء ب‎ /7١١ :۲۹ الوسائل‎ )١( 
.٤٤۹ و‎ ۳۸٤ في ص‎ )۲( 

(۳) الوسائل ۲۹: ۲۸۵/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ح‏ ۷. 

.١ ح٠٤ أبواب ديات المنافع ب‎ /۳۷١ :۲۹ الوسائل‎ )٤( 


ديات الأعضاء / دية الجناية على منافع الأعضاء sanl‏ ل 


ست کاو ا لا خو اكير ا 

الثالث: صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قضى 
أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره 
ولسانه وعقله وفرجه وانقطع ماعه وهو حىّ بست دیات»'. 

ولكنٌ الظاهر أنّ الصحيحة أجنبيّة عن المسألةء فإنّ المراد من انقطاع الجاع 
ليس عدم إنزال الماء جزماً مع القكن منه. بل المراد منه على الظاهر هو العنن 

فالنتيجة: أنه لا دليل فى المسألة. فإن تم إجماع فيها فهو. ولكنّه غير تام 
فإذن المرجع فيه الحكومة. لما عرفت من أنّ كلّ ما لا تقدير فيه شرعاً ففيه 
الحكومة: 

بق هنا أمران : 

الأوّل: أنَّ صحيحة إبراهيم بن عمر دلت على أن في ذهاب الفرج دية 
كاملة, ولا نعرف لذهاب الفرج المترتّب على الضرب معن غير انقطاع الجماع , 
والمفروض أن ذهاب الفرج ذكر في الصحيحة في مقابله, وأمّا مله على سلس 
الول اد كوه العلقية اى ف مرا النقول فد ا 

الثاني: أَنّ المراد من انقطاع الجاع كا عرفت هو العنن, ومقتضى الصحيحة 
أن فيه دية كاملة. ولكنّ الأصحاب ل يتعرّضوا لذلك. بل مقتضى إطلاق كلامهم 
من أن في شلل كلّ عضو ثلث ديته: أنّ فيه ثلثي الدية. 


)0 الوسائل ۹ 50/ أبواب ديات المنافم ب ح .١‏ 
(۲) مرآة العقول 75: .١١4‏ 


٤۵٦‏ عبط ست باو جم الاو االو ما وا ول نا تكله امنيا 8 /ر الذيات 
الثاني عشر : دوس البطن 
من داس بطن إنسان بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث الدية, 
أو يداس بطنه حت يحدث فى ثيابه (. 


الثالث عشر : خرق مثانة البكر 


المشهور أنّ من اقتض بكراً باصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بوها فعليه 
ديتها كاملة. ولكنّه لايخلو عن إشكال. فالأظهر أن فيه ثلث ديتها!", 


)١(‏ وفاقاً للأكثر. 

وتدلٌ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: رفع 
إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل داس بطن رجل حى أحدث فى ثيابه: 
فقضى عليه أن يداس بطنه حقٌ يحدث فى ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية». 

١00‏ اتدل عل نهنا دهي ال ال رر مر 

الأوّل: ما رواه الشيخ (قدس سره) مرسلاً عن هشام بن إبراهيم. عن 
أبى الحسن (عليه السلام): «ها الدية»". 
روون الو اهف 


الثاني: ما تقدّم من الروايات في مسألة سلس البول من أن فيه الدية 


(۱) الوسائل ۲۹: ۱۸۲/ أبواب قصاص الطرف ب 7١‏ ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۹: 70/ أبواب ديات الأعضاء ب ١7ح‏ ۳ء التهذيب /١8:٠١‏ ذيل 


.۱۱٤۸ حديث‎ 


ديات الأعضاء / دية الجناية على منافع الأعضاء اس ب ا ا 
وفيه أيضاً مثل مهر نساء قومها!". 


(مسألة :)۳١۸‏ فى إفضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضى أجنبياً"ء وأما 
إذاكان المفضى زوجها فإن أفضاها ولا تسع سنين فلا شىء عليه. وإن أفضاها 


ووا و ت ا نانول غا ا وا ا 
تدلّ على أنّ الدية فى المرأة هنا هى تام ديتها. 

ولكنّه لابدٌ من تخصيصها بمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين: في رجل اقتضٌّ 
جارية باصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بوهاء فجعل طا ثلث الدية مائة وستة 
وستین ديناراً وثلئي دینار. وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها!". 

فالنتيجة: أن المعتبرة تخصّص تلك الروايات بغر موردهاء فتكون الدية 
فيه ثلث دية المرأة . 

)١(‏ للمعتبرة المزبورة وللروايات المتقدّمة الدالة على ذلك. 

وتدلٌ على ذلك صحيحة سلمان بن خالد. قال: سألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن رجل كسر بعصوصه فلم يلك إستهء ما فيه من الدية ؟ «فقال: 
الدية كاملة» وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك 
المنزلة لم تلد «فقال: الدية كاملة». 


(۱) الوسائل ۲۹: ۳۳۵/ أبواب ديات الأعضاء ب ١7ح‏ ؟. 
(؟) الوسائل ۲۹: ۳۷۰/ أبواب ديات المنافع ب 4 ح .١‏ 


£0۸ موه امو او سدس كر واد ee‏ تكله الماع ٠6‏ الات 


قبل بلوغ تسع سنين فإن طلّقها فعليه الدية» وإن أمسكها فلا شيء عليه'". 


وما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام): 
أنه قضى فى امرأة أفضيت بالدية. 

)١(‏ بيان ذلك: أنّ المشهور بين الأصحاب ثبوت الدية مع الإمساك أيضاً 
بل فی الجواهر: بلاإشكال. بل بلا خلاف معتدٌ به(". وقال فی الرياض: مقتضی 
صحيحة حمران هو التفصيل في الدية بين صورتي الطلاق والإمساك. إلا أن 
الرواية غير معمول بها بين الأصحاب ولم أجد قائلاً به. وبه صرّح خالى العلامة 
اجلسي (قدس سره)ء بل زاد فقال: لم يقل به أحد". 

أقول: إِنّ المسألة ليست إجماعيّة جزماً. فإنه ‏ مضافاً إلى أن جماعة من 
المتقدّمين م يتعردضوا للمسألة أصلاً حى يتبيّن آراءهم فيها قد خالف المشهور 
فيها صاحب الحدائق (قدس سره) صريحاً“» ويظهر من المحقّق في نكت 
النهاية الميل إلى التفصيل المزبور» حيث جعل الدليل في المسألة رواية بريد التي 
فج عد روو ی 
ك اسار اك مى الد اف سيره أا انرا إل ا فاا 
بما رواه في كتابه من لايحضيره الفقيه. والمفروض أنه روئ رواية حمران بلا تعليق. 

فالنتيجة : أنّ الإجماع غير ثابت» فإذن لا دليل على ما ذهب إليه المشهور. 


(۱) الوسائل ۲۹: 570/ أبواب ديات الأعضاء ب ١1‏ ح .١‏ الفقيه /١١١ :٤‏ ۳۷۷. 
(۲) الجواهر .۲۷١ :٤۳‏ 

(۳) الرياض ۲: ٥٥١‏ (حجري). 

.57 :۲۳ الحدائق الناظرة‎ )٤( 

.٤٤١ - 447 :۳ النهاية ونكتها‎ )٥( 


ديات الأعضاء / دية الجناية على منافع الأعضاء O‏ 
ولعلّه لأجل ذلك توقّف السيّد (رحمه الله) في العروة في ثبوت الدية مطلقاً'", 
وكذا معظم المعلّقين عليهاء فالصحيح ما ذكرناه. 

وتدلٌ عليه صحيحة حمران عن أبى عبدالله (عليه السلام)ء قال: سيْل عن 
رجل تزوّج جارية بكرا ١‏ تدرك فلا دخل بها اقتضها فأفضاها «فقال: إن 
كان دخل بها حين دخل بها وها تسع سنين فلا شيء عليه» وإن كانت لم تبلغ 
تسع سنين أو كان ها أقلَ من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضّها فإنّه قد أفسدها 
وعطلها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرمه ديتهاء وإن أمسكها ولم يطلقها حت 
موت فلا شيء علیه»"'. 

وتؤيّد ذلك رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام): فى رجل 
اقتضٌ جارية ‏ يعني : امرأته ‏ فأفضاها «قال: عليه الدية إن كان دخل بها 
قبل أن تبلغ تسع سنين. قال: وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه. وإن كان 
دخل بها وها تسع سنين فلا شىء عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلّق)7". 

وا تققد الزوايات: المطلقة الذالة عل الات بضورة الطلاق .وان مرا من 
المضمون فما هو الدية: 

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: من وطئْ امرأته 
قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن»“» ومثلها صحيحته الأخرى*. 


.53198 /09٠ :۲ العروة الوئق‎ )١( 

(۲) الوسائل ۲۰: /٠١‏ أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب ٤٥‏ ح 4. الفقيه ۳: ۲۷۲/ 
4 .. 

(۳) الوسائل ۲۹: ۲۸۱/ أبواب موجبات الضان ب ٤٤‏ ح .١‏ 

.6 أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب 40 ح‎ 7/٠١7 :۲۰ الوسائل‎ )٤( 

.۸ ح‎ ٤۵ الوسائل ۲۰: ۱۰۳/ أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب‎ )٥( 


OR E 0 3 


(مسألة 09"): إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها فعليه الدية والمهر 
معاً“. وهل يجب عليه أرش البكارة ‏ إذا كانت بكراً ‏ زائداً على المهر ؟ 


ومنها: معتبرة طلحة بن زيد» عن جعفرء عن أبيه. عن على (عليهم السلام) 

زا معتبرة السكوني, عن جعفر. عن أبيه. عن على (عليهم السلام): «أَنَّ 
رجلاً أفضى امرأة فقوّمها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة, ثم نظر ما بين 
ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها»”". 

فضافاً إلى أنه ل يعمل بها أحد من الأصحاب. حمولة على التقيّة على ما 

بق هنا شيء: هو أن صاحب الجواهر (قدس سره) حمل صحيحة حمران 
ورواية بريد على سقوط الدية فى صورة الإمساك صلحاً بأن نختار المقام معه 
بدلاً عن الديةء فان الدية قد لزمته بالافضاء بدلالة النصّ والفتوى. فلا تسقط 
انا من غير عوض(“. 
الدية مشروطاً بالطلاق على نحو الشرط المتأخَرء فلا تثبت فى صورة الإمساك. 

)١(‏ أمًا الدية: من ناحية الإفضاء. وقد مرت آنفاً. وأمّا المهر: فقد تقدّم 


)١(‏ الوسائل ۲۰: /٠١7‏ أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب ٤۵‏ ح1. 
(؟) الوسائل ۲۹: ۲۸۲/ أبواب موجبات الضان ب ٤٤‏ ح ۳. 

.١١١7؟‎ /۲۹۵ :٤ الاستبصار‎ )۳( 

.٤۲۳ ٤۲۲:۲۹ جواهر الكلام‎ )٤( 


ديات الأعضاء / دية الجناية على منافع الأعضاء م ا 


قيل: يحجب. وهو ضعيف › فالصحيح عدم وجوبه'. 


الكلام فيه في اا میت الديات شكل موشع!"'. 

RET‏ ويل عل ١ن‏ لارالة اللكارة ارضا زائدا عن 
ار ماعا ىا هده المع و جت دق | الست ونا وک 
الثاني (رحمه اله) فى المسالك بأنّ تفويت الجزء يوجب الأرش”'. 


وة أن آله ر الذى تمه بكر شب الروافيق الان هو مهن البكر: 
وليك فال ناذه لحن عله نيمو فلا کون و هذا الوه شرا : كنا ل كون 
عل كلاق أضالة واب د سه 


والروايتان إحداهما: معتبرة طلحة بن زيد. عن جعفر. عن أبيه. عن على 
(عليهم السلام) «قال: إذا اغتصب الرجل أمةٌ فاقتضّها فعليه عشر قيمتهاء و 
كانت حرة فعليه الصداق»!". 

وثانيتهها: صحيحة عبدالله بن سنان» قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): 
اتوه غل وا و بقل امراة نکی ر پا فال »يضرت 
ضرباً وجيعاً ويحبس في سجن المسلمين حى يستبرأ شعرها إلى أن قال: - 
فقال: يابن سنان .إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال, فإذا ذهب بأحدهما 
وجب هما المهر كمّاةٌ. 


(1) فى ص 7117. 

() المسالك 51:7 (حجري). 

(۳) الوسائل ١؟: /7١8‏ أبواب المهور ب ٤۵‏ ح 7. 

.١ ح7٠ الوسائل ۲۹: 778/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )٤( 


۲ لع او SNE NS a e NEN‏ 
الخامس عشر : تقلص | ت لشفتين 
قال الشيخ : إِنّ فيه دية كاملة .]١[‏ وهو لايخلو عن إشكال, والأظهر أن 
فيه الحكومة 0 


السادس عشر : شلل الأعضاء 
فى شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو”", إلا الذكر 


فإنّ ورودهما في مقام البيان وسكوتهما عن الأرش زائداً على المهر دليلٌ 
على عدم وجوبه. 

ومن ذلك يظهر أنّ ما ذكره المحقّق (قدس سره) في الشرائع والفاضل فى 
بعض كتبه من أنّ الأشبه وجوب الأرش”". بل عن الشيخ فى المبسوط: أنه 
من مذهبنا!". 

لايمكن إتامه بدليلء بل الدليل على خلافه. 

فالنتيجة : أن الصحيح ما ذكرناه. 

( 0 وة الأشكال هو اثلا ليل عل ما ذكره (قدس م )رور ان 
التقّص فى الشفتين ليس إتلافاً وإنما هو عيب حدث فما بجناية جان» ولا 
مقدّر له شرعاً؛ فلا حالة يكون المرجع فيه الحكومة. 

(؟) بلا خلاف ظاهر. وعن ظاهر المبسوط وصريم الخلاف دعوى الإجماع 


.١7؟‎ :۷ المبسوط‎ ]١[ 
.1۸۳ :۳ القواعد‎ , ۹ ٤ الشرائع‎ (010) 
.١6١ المبسوط لا:‎ )۲( 


ديات الأعضاء / دية الجناية على منافع الأعضاء RE‏ اا 


على ذلك ('. 

ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة الفضيل بن يسارء قال: سألت أبا عبدالله 
(عليه السلام) عن الذراع إذا ضعب فانكسر منه الزند. قال: «فقال: إذا ببست 
منه الكفّ فشلّت أصابع الكفّ كلها فإنّ فما ثلنى الدية, دية اليد. قال: وإن 
شت بعض الأصابع وبق بعض فإنّ في كلّ اصبع شلّت ثلثي ديتها. قال: وكذلك 
الحكم فى الساق والقدم إذا شلّت أصابع القدم »2 . 

بتقريب : أن الظاهر من قوله (عليه السلام) «وكذلك الحكم فى الساق والقدم» 
عدم اختصاص الحكم بعضو دون عضو وان الحكم لايختص مورده» ويؤيد 
ذلك ما يأتيٍ من أنّ فى قطع العضو المشلول ثلث ديته فيكون فى مجموع شلله 
وقطعه تام الدية. 

وفى مقابل هذه الصحيحة عدّة روايات تدلّ على أن في الشلل تام الدية : 

منها: صحيحة الحلى عن ی عبدالله (عليه السلام) ١ق‏ الاصبع عير النرة 
اذا قطعت هن أضلها أو شلت» الحديت. 

ومنها: معتبرة زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: في الاصبع عشرة 
من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلّت»!؟. 

ومنها: صحيحة يونس: أنه عرض على أبى الحسن الرضا (عليه السلام) 
كتاب الديات وكان فيه: «في ذهاب السمع كله آلف دينار إلى أن قال: ‏ 


.۷۲ /؟551١‎ :۵ الخلاف‎ ,١67 المبسوط لا:‎ )١( 

(۲) الوسائل ۲۹: /۳٤۷‏ أبواب ديات الأعضاء ب ۳۹ح 0. 
(۳) الوسائل ۲۹: 747/ أبواب ديات الأعضاء ب ۳۹ح .٠‏ 
)٤(‏ الوسائل ۲۹: /۳٤۸‏ أبواب ديات الأعضاء ب ۳۹ح ۸. 


NSE Sai ona ٤‏ 97 الديات 
فان فى شلله الدية كاملة '. 


(مسألة :)۳٠١‏ المشهور أن في انصداع السنٌ ثلثى ديتهاء وهذا هو الأظهر 
إن وصلت إلى حدّ الشلل ". 


والشلل في اليدين كلتاهما ألف دينار وشلل الرجلين ألف دينار» الحديث7". 

وبما أن هذه الروايات موافقة للعامّة ‏ حيث إن صاحب المغنى قال: إِنَّ فيه 
قاذ الوا" ابول وك فيه غلا هلم ا غلبا ق ا 
وتحمل تلك الروايات على التقيّة. 

0 غ اا عدن الات امن أن ی هلل الذكر وهر الئان 
مام الدية. ks‏ اا عضو ثلثي دية ذلك العضو 
بغير شلل الذكر. 

(۲) وذلك لما عرفت من أن في شلل كل عضو ثلث ديته. 

ولكن في مقابل ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: 
وف الأسنان في كلّ سنّ خمسون ديناراً -إلى أن قال: ‏ فإن انصدعت ولم تسقط 
فديتها حمسة وعشرون ديناراً. وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين 
ديناراً. فإن سقطت بعد وهى سوداء فديتها اقم وغ ديناراً فإن 
الصدعت وهو ءافوو | اننا loa sg‏ الس يننا 
من شيء اه من المخمسة والعشرين ديناراً»". 


)١(‏ الوسائل ۲۹: ۲۸۳/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ح‏ ؟. 


(۲) المغنى 1: 0806. 
(۳) الوسائل ۲۹: ۲۹۷/ أبواب ديات الأعضاء ب8 ح .١‏ 


ديات الأعضاء / دية الجناية على منافع الأعضاء 9 0031 0 ااا 


وال ففيه الحكومة١",‏ 


ولكن لا يكن الأخذ بالمعتبرة, وذلك لأنّ ما في المعتبرة مبنى على أن تكون 
وأنّ المعتبرة حمولة على التقيّة. ومع الغضّ عن ذلك فلابدٌ من رفع اليد عن 
الو ا لما طمن ورين دكا را 
وتخصيصها بالأأسنان التي تكون الدية فيها خمسين ديناراً. وعليه تقع المعارضة 
بينها وبين ما دلّ على أنّ دية الشلل ثلثا دية العضو بالعموم من وجهء فإنٌ 
الانصداع أعجٌ من الشلل. فورد الالتقاء هو شلل السنٌّء ومع ذلك لاب من 
الأخذ با دل على أنّ دية الشلل ثلا دية العضوء لأنه لو قدّم المعتبرة لزم أن 
لايكون حكم لشلل السنّ وأن يكون وجوده كعدمه. وهذا مقطوع البطلان. 
ويؤيّد ذلك أنه لم يوجد عامل بالمعتبرة هنا. 

)١(‏ فإنّه إن قلنا بعدم سقوط رواية ظريف عن الاعتبار فالمرجع في المقام 
هو تلك الرواية» وأمّا إذا قلنا بسقوطها عن ذلك على ما مر" فالمرجع فيه هو 
الحكومة. حيث إن المقام يدخل فما لا مقدّر له شرعاً. 

وأمّا الرواية الدالة على أَنّ فيه ثلث الدية على ما ذكره المحقّق في الشرائع 
والشهيد الثاني في الروضة والمسالك "فلم نعثر عليها بعد الفحص التامٌ, كما 


)۱( فى ص 111-116. 
)۲( الشرائع ٤ :٤‏ الروضة الهية :٠١‏ ۲۱۸ . المسالك ۲: ۳۹١‏ (حجرى) . 


دية الشجاج والجراح 
الشجاج : هو الجرح الختصٌ بالرأس والوجه. وهو على أقسام : 


وقد يعبر عنها بالدامية» وهى التى تسلخ الجلد ولا تأخذ من اللحم, 
وفمها بع أ جزء من مائة جزء من الدية '. 


)١(‏ على المشهور شهرة عظيمةء بل فى الجواهر: لم أجد فيه خلافاً إلا ما 
يحكى من الإسكافي من أنّ فيها نصف بعير. وهو مع شذوذه لم يعرف له أيّ 
مستتد يصلح للاعتاد عليه . 

وتدل على المشهور معتبرة منصور بن حازم عن آي عبدالله (عليه السلام): 
«فى الخرصة شبه الخدش بعيرء وفي الدامية بعيران» وف الباضعة وهي ما دون 
السمحاق ثلاث من الإبل. وفى السمحاق وهي دون الموضحة أربع من الإبلء 
وفي الموضحة خمس من الإبل»". 

ومعتبرة السكوني عن أب عبدالله (عليه السلام): «أنّ رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلّم) قضى فى الدامية بعيراً. وف الباضعة بعيرين» وفي المتلاحمة 
E‏ وف الا ار د 


)001( الجواهر 11 
EEN‏ ياك العا Aaa‏ 


ديات الأعضاء / دية الشجاج والجراح ا 


بتقريب: أنّ المراد من الدامية فيها الخارصة. بقرينة أنه جعل في كلتا 
الروايتين السمحاق في المرتبة الرابعة وفرض قبلها ثلاث مراتب وجعل في المرتبة 
الأولى منها بعير. وعليه. تكون الدامية في رواية السكونى هى الخارصة فى 
رواية منصورء ثم إِنْه يراد من البعير فى دية الخارصة وما يها خافن مائة 
جزء من الدية من أيّ قسم كانت الدية ولا خصوصية للبعير. 

وتدلٌ على ذلك مضافاً إلى الفهم العرفيء فإنّ البعير لايكون ميسوراً لكل 
أحد ف كل مورد وزمان - صحيحة معاوية بن وهب» قال: سألت أبا عبدالله 
(عليه السلام) عن الشجّة المأمومة «فقال: ثلث الدية» والشجّة الجائفة ثلث 
الدية» وسألته عن الموضحة «فقال: مس من الإبل»'. 

ئها إذا ضمّت إلى صحيحة الحلبى عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: في 
ا واا ون ا ا وا ا وات يمن 
O TESTO‏ 

ول كل ا وول یا ق ا 
النفس. 

وتدلٌ على ذلك أيضاً معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: 
وفي الخد إذا كانت فيه نافذة إلى أن قال: ‏ وفي موضحة الرأس خحمسون 
ديناراً. فإن نقل (منها) العظام فديتها مائة دينار وخمسون ديناراًء فإن كانت 
ثاقبة فى الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث 


دينار»7". 


(۱) الوسائل ۲۹: /۳۸١‏ أبواب ديات الشجاج والجراح ب” ح .٠١‏ 
(۳) الوسائل ۲۹: ۲۹۵/ أبواب ديات الأعضاء بح .١‏ 


۸ 0 0 ااا 
الثانى : الدامية 


وقد يعار عنها بالباضعة. وهي التي تأخذ من اللحم يسيراً. وفيها 


١١ 
. بعيران‎ 


الثالث : الباضعة 

وقد يعار عنها بالمتلاحمة, وهي التي تأخذ من اللحم كثيراً. ولا تبلغ 
انوا اناباغ 

الرابع : السمحاق 


وهو الذي يبلغ ال جلد الرقيق بين العظم واللحم» وفيه أربعة من الابل". 


عل ca NSE‏ فل 
دية النفس بكثير أحياناً. ولا يمكن الالتزام بذلك جزماً. 

)١1(‏ تدلّ على ذلك المعتبرتان المتقدّمتان بالتقريب المتقدّم انفاً. 

(۲) للمعتبرتين السابقتين بالتقريب المتقدّم. وصحيحة الحلى المتقدّمة, 
وصحيحة عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله (عليه السلام). أنه قال: «في الباضعة 
ثلاث من الابل»'. 

( ا لات من ال ضا بل الإجماع بقسميه عليه وتدلٌ على ذلك 
عدّة روايات. منها: المعتيرتان وصحيحة الحلى المتقذمات. 


ديات الأعضاء / دية الشجاج والجراح 1 20د 


وهي التي توضح العظم» وفيها خمسة من الابل7". 


( من دون خلاف: .وقد ل عل ذلك عدّة وؤايات: 

منها: صحيحا الحلبي ومعاوية بن وهب ومعتبرة منصور بن حازم المتقدّمات . 

ومنها: معتبرة أبى مريم, قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السلام): «إنّ رسول 
لله (صلی الله عليه وآله وسلّم) قد كتب لابن حزم كتاباً فخذه منه فأتني به 
دن اظ إليه» قال: فانطلقت إليه فاخذت منه الكتاب ثم اتيته به فعرضته 
عليه. فإذا فيه من أبواب الصدقات وأبواب الديات وإذا فيه «فى العين خمسون, 
وف الجائفة الثلث, وفي المنقلة حمس عشرة. وفي الموضحة حمس من الإبل»1''. 

وقد تقدّم أن المراد من جملة «خمس من الإبل»: نصف عشر الدية.. 

وأمّا ما في معتبرة ظريف من قوله (عليه السلام): «ودية الشجّة إذا كانت 
توضح أربعون ديناراً إذا كانت في الخدٌ. وفي موضحة الرأس خمسون ديناراً»". 

فلم يثبت» بل ثبت خلافه. فإنّ نسخة الكليني وإن كانت كذلك إلا أن الشيخ 
والصدوق روياها هكذا: «إذا كانت في الجسد». والظاهر أن ما روياه هو الصحيح» 
وذلك بقرينة أنه جعل فى نفس هذه المعتبرة فى موضحة الوجه خمسون ديناراً 
فی موردين, أحدهما: قوله (عليه السلام): «فإن كانت موضحة في شيء من 
الوجه فديتها مسون دينارا». والاخر: قوله (عليه السلام): «فإن كانت رمية 


.١7 الوسائل ۲۹: ۳۸۱/ ابواب ديات الشجاج والجراح ب ۲ حم‎ )١( 
الكافى /1: 515/ 0, التهذيب‎ .١ الوسائل ۲۹: ۲۹۵/ أبواب ديات الأعضاء ب٦ ح‎ )۲( 
.۱۹٤ الفقيه ؛: 8ه6/‎ 0١48/56 ۰ 


ORA 2‏ اننا وغل المنياع ١‏ /الديات 

السادس : ال ماشية 

وهي التي تهشم العظم, وفيها عشرة من الابل١",‏ ويتعلّق الحكم بالكسر 
وان ١‏ يكن جرحاً. 

السابع : المنقلة 

وهي التى تنقل العظم من الموضع الذي خلقه اله تعالى فيه إلى موضع 
آخرء وفمها خمس عشرة من الابل 7", 


بنصل يثبت في العظم حى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون ديناراً. جعل 
منہا خحمسون ديناراً لموضحتها». 

ويؤيّد ما ذكرناه ما رواه السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قال 
رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم): إِنّ الموضحة فى الوجه والرأس سواء»7". 

نما نص في أنه لا فرق بين موضحة الرأس والوجه. 

)١(‏ بلا خلاف بين الأضصحاب ظاهراً. 

وتدلٌ على ذلك معتبرة السكوني: «أنٌ علياً (عليه السلام) قضى في الهاشئمة 
بعشر من الإبل»!"). ومثلها معتبرته الأخرى!". 

(۲) وذلك لأنّ موضوع الحكم هو الحاشمة. وهي أعمّ من الجرح. فإنّ هشم 
العظم وكسره قد يستلزمه وقد لايستلزمه. 

ايل حلاف معد يدبن الأصحاب» ودل عل :ذلك غد زوايات: 


Teg ieee NS 
Bee ING 


ديات الأعضاء / دية الشجاج والجراح اس 1 سسا سروه ا مسي ا 
وال حكم فيه متعلّق بالنقل وإن لم يكن جرحاً. 

الثامن : المأمومة 

وهي التي بلا الزماء موف قلق الذرةء كلؤقالة وثلانة و تاتون 
ديناراً وثلث دينار". ویک فا ثلاث وثلاثون من الابل""» وكذا الحال 
فى الجائفة (. 


منها: صحيحة الحلى عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: ف الموضحة مس 
من الإبل» وف السمحاق أربع من الإبل» والباضعة ثلاث من الإبلء والمأمومة 
ثلاث وتلاثون من الابلء والحائفة ثلاث وثلاثون. والمنقلة مس عشره من 
الابل»'. 

ومنها: معتبرة أبي مريم المتقدّمة. 

)١(‏ وذلك لأنّ موضع الدية هو المنقلة. وهي لا تستلزم اجرح دائًاً. 

(۲) من دون خلاف ظاهر بين الفقهاء. 

وقول عل ذلك ةة فعاو بن :وهب قال نالك أبا يداف عليه 
السلام) عن الشجّة المأمومة «فقال: ثلث الدية. والشجة الجائفة ثلث الدية» 
الحديث”"'. 

(۳) تدل على ذلك صحيحة الحلى المتقدّمة. 

)٤(‏ للصحيحتين ومعتبرة أبي مري المتقدّمات. 


(۱) الوسائل ۲۹: ۳۷۹/ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ۲ح .٤‏ 
(۲) الوسائل ۲۹: ۳۸۱/ أبواب ديات الشجاج وال جراح ب ؟ ح ؟١.‏ 


DS A!‏ مباني تكملة المنهاج ۲ / الديات 

(مسألة :)۳١١‏ في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية فى المرتبة 
العالية إذا كانتا بضربة واحدة"". وأمّا إذا كانتا بضربتين فلكل متنا ا 
من دون فرق بين أن تكونا من شخص واحد أو من شخصین ". 

(مسألة 7): لو أوضح موضحتين فلكل منههما ديتها“. ولو أوصل 
آخر إحدى الموضحتين بالأخرى بجناية ثالغة فعليه ديتها», ولو كان ذلك 
بفعل امجن عليه فهى هدرء وإن كان ذلك بفعل الجاني أو بالسراية فهل هذا 
يوجب اقتاد ضهن اوهو موخ ثالثة» أو فيه تفصيل؟ وجوه» بل 
أقوال ء والأقرب أنه موضحة ثالثة إذا كان بفعل الجاني. ولا شىء عليه 
اذا کان بالسترايةة ۰ 


)١(‏ تدلٌ على ذلك نفس روايات الباب» نظراً إلى أنّ المرتبة العالية منها 
تستلزم المراتب الدانية غالباً. مضافاً إلى أنّ التعدّد يحتاج إلى دليل. ولا دليل 
في المقام . 

(؟) لإطلاق هذه الروايات. وصحيحة أبي عبيدة الحداء. قال: سألت 
أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط على رأسه - إلى 
ان قال: ‏ ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لالزمته جناية ما 
جنتا كائناً ما كان» الحديت'. 

(۳) لاطلاق الدليل. 

)٤(‏ للإطلاق وعدم المقتضي للتداخل. 

(0) بلا خلاف ولا إشكال بين اللأصحاب. وتدل على ذلك إطلاقات الأدلة. 

(1) بيان ذلك: أن فى المسألة أقوالاً أربعة: 


(۱) الوسائل ۲۹: 757/ أبواب ديات المنافع ب ۷ح .١‏ 


ديات الأعضاء / دية الشجاج والجراح اس جاح وا اح ا وي ا 

الأوّل: انبا صارتا بذلك واحدة فيترتّب عليها حكم الموضحة الواحدةء 
من دون فرق بين أن يكون ذلك بفعل الجاني أو بالسراية. 

الثاني : أن الإيصال جناية ثالثة فلا يوجب وحدة الجنايتين الأولتين. فلكل 
منها حكمهاء بلا فرق في ذلك بين أن يكون بفعل الجاني أو بالسراية. 

الغالث : التفصيل بين ما كان الايصال بينهها بفعل الجانى وما كان الايصال 
بالسرايةء فالأوّل لايوجب الاتحاد دون الثافي. ۰ 

الرابع : أنّْهها شريكان فى عدم إيجاب الاتحاد. ويفترقان في أنّ الأوّل جناية 
ثالثة فى قبا) والثانى ليس جناية. 

أَمّا القول الأوّل: فقد اختاره الشيخ فى المبسوط والعلامة فى الإرشاد 
والمحقّق فى الشرائع!", واستدل على ذلك. 

تارةً: بصدق اسم الموضحة الواحدة عليهم| بعد الاتصال» ومن الطبيعي أنه 
ليس فى الموضحة الواحدة إلا دية واحدة. هذاء مضافاً إلى أصالة البراءة عن 
الزائد ا في وجوبه. 

وأخرى: بقياس ذلك با إذا قطع يدي شخص ورجليه ثم قتله. فإنّ الدية 
فيه واحدة. لاتحاد الجانى. 

أقول: يرد على الأُوّل: أن جرد إيصال إحداهما بالأخرى لا يوجب زوال 
حكم التعدّد. بل هما موضحتان صادرتان من الجاني فيكون لكل منهما حكمها. 
ومن هنا يظهر أنه لا وجه لأصالة البراءة. حيث لا نشكٌ في المقام حى يرجع 
إلمها. 

ويرد على الثاني أوّلاً: أنه قياس لا نقول به. 


.۲۸۵ :٤ المبسوط ۷: ۱۱۹ الإرشاد ۲: 140. الشرائع‎ )١( 


SUN EN اع اا ا اس مها ل تكله‎ Vé 

(مسألة :)۳١‏ إذا اختلفت مقادير الشجّة فى الضربة الواحدة أخذت دية 
الأبلغ عمقاً. كا إذا كان مقدار منها خارصة» ومقدار منها متلا حمة, والأبلغ 
عمقاً موضحة. فالواجب هو دية الموضحة ' . 


ثانا ا ققدم أن الحكم ف اميس عليه ليس :تابا :بل عى حل الحلاف 
والكلام”". وأنٌ الصحيح فيه عدم التداخل. 

وأمّا القول الثاني: فقد اختاره فخر الحقّقين فى الإيضاح والحقًق الأردبيل 
(قدس سره ف شرم الارشاة وضاحي الجواهر (قدس سره 

أقول: إِنّ هذا القول صحيح فما إذا كان الإيصال بين الجنايتين بفعل الجاني. 
وأمّا إذا كان بالسراية فالظاهر أنه ليس .جتاية ثالثة كبا سياق.بياتة. 

وأمًا القول الثالث: فال إليه العلامة (قدس سره) فى القواعد”". ويظهر 
حاله مما تقدّم. 

وأما القول الرابع : فالظاهر أنه هو الصحيح. والوجه في ذلك: هو أن الإيصال 
بعد ما عرفت من أنه لا يوجب زوال حكم تعدّد الجنايتين إذا كان بفعل الجانى 
فبطبيعة الحال يكون جناية ثالثة فى قبال الجنايتين الأولتين بنظر العرف فلها 
حاو ال فت نالك ا ا بابي ا 
ال كا ای فا ع ا و بوص و 

)١(‏ وذلك لأنّ الشجّة إذا بلغت إلى الإيضاح فبطبيعة الحال تستلزم عادة أن 


.٠١١ :١ مباني تكملة المنهاج‎ )١( 
.57 :٤۳ الجواهر‎ ٤٦۰ :١5 مجمع الفائدة والبرهان‎ ء۷١‎ :٤ إيضاح الفوائد‎ )۲( 
.197 :۳ القواعد‎ )۳( 


ديات الأعضاء / دية الشجاج والجراح ا CO‏ 


(مسألة 584): إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد والرأس كان 
جرح كل عضو حكمه, فإن كان جرح الرأس بقدر الموضحة - مثلاً ‏ وجرح 
الآخر دونها ف الأول دية الإإيضاح وف الثاني دية ما دونه ولا فرق في 
ذلك بين أن يكون الجرحان بضيربة واحدة أو بضيربتين!", ولو جرح 
موضعين من عضو واحد كالرأس أو الجبهة أو نحو ذلك جرحاً مصلا فيه 
دية واحدة'("). 

(مسألة 76): لو جنى شخص بموضحة فجنى آخر بجعلها هاثمة وثالث 
منقلة ورابع مأمومة, فعلى الأوّل خمس من الابل» وقيل: على الثاني حمس 
من الإبل - أى ما به التفاوت بين الموضحة واهاثمة ‏ وعلى الثالث ما به 
التفاوت بين الماشة والمنقلة. وعلى الرابع تمان عشرة من الابل'" وفيه 


تكون نقد ا وكيا او ودار م واوا ا بها تمضانا ال اننا 
لو كانت كلها موضحة لم تزد الدية على ديتهاء لفرض أن حكم الموضحة 
لايختلف باختلاف صغرها وكبرها. ظ 

)١(‏ أمّا إذا كانا بضربتين فواضح» وأمّا إذا كانا بضربة واحدة فلاطلاق 
الأدلّة وعدم الموجب للتقييد. وأمّا صحيحة أبى عبيدة المتقدّمة فقد سبق 
الكلام فيها بشكل موشع''. 

(۲) وذلك لأنّه جرح واحد في عضو كذلك. ومن الطبيعي أله لا فرق فى 
الجرح الواحد بين صغره وكثره وطوله وقصره. 


(۳) القائل به الحقّق (قدس سره) في الشرائع والعلامة في الارشاد والمحقّق 


)۱( فی ص ٤۲۹‏ . 


moana 2‏ تكله لبا الديات 
إشكال, والأظهر أنّ على الثاني تمام دية الهامة. وعلى الثالث تام دية المنقلة, 
وعلى الرابع تام دية المأمومة'. 

(مسألة 57 : الجائفة - وهى التى تصل الجوف بطعنة أو رمية ‏ فا 
ثلث دية النفس : ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار» ولا تختص با 
يدخل جوف الدماغء بل يعم الداخل في الصدر والبطن أيضاً '", 


الأردبيلى (قدس سره) في شرحه'" مع توقفه في الماشمة والمنقلة. نظراً إلى 
ئها لا يتوقفان على الجرح. 

( ا وه الاشکال: غو اله لا دل غل ما ذكروو عدا ما قل من أن الدية 
-كعشر من الإبل مثلاً ‏ إنما تجب فى المائمة إذا كان الهش مع الإيضاح. فلو 
أوضح ثم هشم فعليه مس من الإبل بإزاء الإيضاح. وخمس بإزاء الهش . 

وفيه: أله منافٍ لإطلاق مادل على أنّ في الهش عشراً من الإبل» ومقتضاه 
ان العشر بإزاء الهش غاية الأمر أله إن كان الإيضاح معه بضربة واحدة فلادية 
فيه ونا الدية على أغلظ الجنايتين. وهو الهشم في مفروض المقام» بمقتضى ما 
تقدّم. وإن كان الإيضاح بضربة أخرى -كما لو أوضح ولا ثم هشّم ‏ ففيه دية 
زائدة على دية الهش . ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الجاني واحداً أو متعدّداً. 

هذاء مضافاً إلى ما تقدّم من أنّ الدية في الهش تترتّب على الكسر وإن م 
يكن جرح'". وكذا الحال فى المنقلة. 

فالنتيجة : أنّ الأظهر ما ذكرناه. 

(۲) بلا خلاف بين الأصحاب ظاهراً. عدا الحقّق الأردبيلي (قدس سره)ء 


.1431:١4 الارشاد ۲: 50 ". مجمع الفائدة والبرهان‎ ,587 :٤ الشرائع‎ )١( 


)0( فى ص ° 


ديات الأعضاء / دية الشجاج والجراح اا ا 


حي لاحل اختصاصض الت افة الراسن دون اليين!": لضخيحة معاوية 
ابن وهبء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الشجّة المأمومة «فقال: 
ثلث الدية. والشجّة الجائفة ثلث الدية» الحديث”". 

وكذلك صحيحة الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: في الموضحة 
فسن من الل ال أن قال واا وة نودو من الل واا 
ثلاث وثلاثون» الحديث". 

ورواية زيد الشحام» قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الشجّة 
المأمومة «فقال: فيها ثلث الدية. وف الجائفة ثلث الدية» الحديث!؟. 

قريب أذ الاد من المنائفة ويا ال الخنائقة قري الاق 

أقول: ما رواية الشحًّام فهي ضعيفة سنداً بالمفضّل بن صالم فلا يكن 
الاستدلال بهاء وأمّا صحيحتا معاوية والحلى فلو كنا نحن وهاتين الصحيحتين 
لأمكن القول بالاختصاص: إلا أن في معتيرة ظريف عن أميرالمؤمئين (غليه 
السلام) «قال: في الصدر إذا رض فثنى شقيه كلما فديته خمسمائة دينار إلى 
أن قال: وفي الأضلاع فما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته 
خسة وعشرون قيار إلى ان قال: ‏ وفى الجائفة ثلث دية النفس ثلاغائة 
وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار» وإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو 
طعنة فديتها أربعائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار» الحديث. 
وهي تدلٌ على عدم الاختصاص. أي عدم اختصاص الثلث بجائفة الرأس. 


.40/- ٤0۷ :١4 مجمع الفائدة والبرهان‎ )١( 

(۲) الوسائل 71: /۳۸١‏ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ” حم ؟١١.‏ 
() الوسائل ۲۹: ۳۷۹/ ابواب ديات الشجاج والجراح ب ۲ح .٤‏ 
(0) الوسائل ۲۹: /١5‏ أبواب ديات الأعضاء ب ١17‏ ح .١‏ 


23130 le elan E۷۸ 
.' ويكنى فہا ثلاث وثلاثون من الابل‎ 

(مسألة :)۳٦۷‏ لو جرح عضواً ثم أجافه. مثل: أن يشق الكتف إلى أن 
بحاذى الجنب ثم يحجيفه , لزمه دية الجرح ودية الجائفة ". 

(مسألة 548): لو أجافه كان عليه دية الجائفة, ولو أدخل فيه سكيناً ول 
يزد عبّا كان عليه فعليه التعزير”". وإن زاد باطناً فحسب أو ظاهراً كذلك 
ف ور راد قاع فيو جا ای فل 


ثم إن الجائفة في الرأس التي فيها ثلث الدية تختص با يدخل فى جوف الدماغ, 
فلا تشمل ما إذا دخل فى جوف الخدّ. 

وتدلٌ على ذلك معتبرة ظريف عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) «قال: وفي 
ا لحد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار. فإن دووي 
فبيرى والتأم وبه أثر بن وشتر فاحش فديته مسون ديناراً» الحديث!". 

حيث إِنّه جعل فيها في جائفة الخدٌ مائتا دينار لا الثلث. 

)١(‏ وذلك لصحيحة الحلبي المتقدّمة. فإنّ مقتضاها كفاية ذلك. 

(۲) وذلك لاطلاق الأدلة, ولا فرق فى ذلك بين أن تكو الجانى 00" 
متعدّداًء فإنّ العبرة في تعدّد الدية إا هي بتعدّد الضربة. 

(۳) لثبوته في ارتكاب کل فعل محم شرعاً . 

)٤(‏ لعدم ثبوت الدية المقدذرة شرعاً فيه بعد عدم صدق الحائفة عليه. 

(5) وذلك لصدق الجائفة عليه. كا إذا أجافه ابتداءً. ولا فرق فى ذلك بين 
ايو ا عد ري 1 


(۱) الوسائل ۲۹: ۲۹۵/ أبواب ديات الأعضاء ب 5ح .١‏ 


ديات الأعضاء / دية الشجاج والجراح e‏ ا 
(مسألة 59): لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص. فان كانت بحاها 
وغير ملتئمة ففيه الحكومة!"!, وإن كانت ملتئمة فهى جائفة جديدة وعليه 
ثلث الدية ". 1 
(مسألة :)۳۷١‏ لو طعنه في صدره فخرج من ظهره» فهل عليه دية واحدة 
لوحدة الطعنة أو منود ر وجه هن الظهر؟ وجهاء قل :با نه جافة واحدة 
وفيها ديتهاء والأظهر أن ديته أربعمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار". 


)١(‏ وذلك لعدم صدق الجائفة الجديدة عليه فإذن حيث إنه لا مقدّر له 
شرعاً فالمرجع فيه الحكومة. 

(۲) الوجه فى ذلك واضح. 

(۳) بيان ذلك: أنّ فى المسألة ثلاثة أوجه: 

الأول ] اوخ وفيا ديكا 

الثاني: أنه جائفتان وفيهما ديتان. 

الثالث: أنّ ديته أربعبائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار. 

أمّا الوجه الأوّل: فقد اختاره الشيخ (قدس سره) في المبسوط(". بل عن 
الشهيد: أنّ الوحدة ظاهر فتوى علائنا". ومال إليه صاحب الجواهر (قدس 
عون ا ا نفدت ال رن من 
الظاهر» سواء نفذت من جانب آخر أم لا. 


)01( المبسوط /ا: .\Y0‏ 
(۲( حكاه عن الشهيد صاحب كشف اللثام 7 : ٨‏ (حجري). 
(©) الجواهر .٠٤٤ :٤۳‏ 


1 عي ست سم واس برهي E‏ تكله EA‏ الذديات 

وفيه: أنّ الظاهر أنه جائفتان لا واحدة كا سنشير إليه. 

وأمّا الوجه الثاني: فقد اختاره الشيخ (قدس سره) فى الخلاف7". ومال 
إليه احق فى الشرائع'" حيث قال: هو أشبه. باعتبار أَنََّيا عضوان متباينان 
فيتحقّق في كل منهما جائفة. وهي الجرح النافذ من الظاهر إلى الباطنء والمفروض 
تحقّق ذلك الجرح في كلّ من جاني الجن عليه. فهنا جرحان نافذان من الظاهر 
إلى الباطن. ومن الطبيعي أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الجرحان بضربة 
واحدة ا بضر بتين . 

وما دك تافهن 51 اناهن اذا كاتا يغترية واحدة فشا دنه واحدة وهى 
دية أغلظ الجنايتين - كا هو مقتضى صحيحة أبى عبيدة المتقدّمة " إِنا ۴ 
فها إذا كانتا فى عضو واحد وكانت إحداهما أغلظ من الأخرى كا تقدّم تفصيل 
ذلك. وما نحن فيه ليس كذلك. 

وأمّا الوجه الثالث: فتدلٌ عليه معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) 
«قال: فى الصدر إذا رض فثنى شقّيه كليهم| فديته خمسمائة دينار -إلى أن قال: - 
وإن نفذت من الجانبين كلا رمية أو طعنة فديتها أربعائة دينار وثلاثة 
وثلاثون ديناراً وثلث دينار»!؟. 

وظاهر الوسائل أنّ الشيخ والصدوق (قدس سرهما) روياها كذلك أيضاًء 
حيث قال: ورواه الصدوق والشيخ كا مرّ. ولكنْ الموجود في نسختى الفقيه 
والتبذيب اللتين فى أيدينا هكذا: «وإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة 


.١٠6 /۲۳۲ الخلاف ه:‎ )١( 

.۲۸۸ :٤ الشرائع‎ )۲( 

(۳) في ص ٤۲۹‏ . 

/۲۹۵ :٠١ أبواب ديات الأعضاء ب ۱۳ ح ١ء التهذيب‎ /۳۰٤ :۲۹ الوسائل‎ )٤( 
.۱۹٤ /64 :٤ الفقیه‎ ٧,۸ 


ديات الأعضاء / دية الشجاج والجراح 000 CA‏ 
(مسألة :)۳۷١‏ فى دية خرم الأذن خلاف. قيل: إِنها ثلث ديتهاء وفيه 
إشكال, والأظهر فيه الرجوع إلى الحكومة7". 


وقعت فى شقاق - على نسخة الفقيه. و: صفاق» على نسخة التهذيب ‏ فديتها 
أربعيائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار». 

أقول: أمَا الصفاق فلا نعرف له معن مناسباً للمقام. وأمًا الشقاق فكذلك, 
إلا أن يكون المراد من ذلك وقوع الرمية أو الطعنة حال الشقاق والنزاع. فإنّه 
وإن لم تكن له خصوصية بالإضافة إلى الحكم في مورد الكلام إلا أنّ التقييد به 
لعلّه من جهة الغلبةء وهو لا يوجب اختصاص الحكم فى مورده. 

فالنتيجة: أنه لابأس بالاعتاد على هذه المعتبرة. وعلى تقدير التغرّل عن 
ذلك فالأظهر أنه جائفتان بالتقريب المتقدّم وفيها ديتان. 

)١(‏ وجه الإشكال: هو أنّ الشيخ (قدس سره) في حكيّ الخلاف وإن ادّعى 
إجماع الفرقة وأخبارها على ذلك" إلا أَنّ هذه الدعوى غير تامّة : 

أا الإجماع: 
فظاهر» ضرورة أن الإجماع الكاشف عن قول المعصوم غير موجود جزماً. 

وأمّا الأخبار: فهي غير موجودة. 

وأمّا رواية مسمع المتقدّمة!": فالموجود فيها: «خرم الأنف» لا: خرم 
الأذن الذي هو نحل الكلام. على أنّ الرواية ضعيفة سنداً . 


.۱۹ /۲۳٤ :۵ الخلاف‎ )١( 
لم تتقدّم رواية مسمع في خرم الأنف» وهي فى الوسائل ۲۹: ۲۹۳/ أبواب ديات‎ )۲( 


LAY‏ ماسح و م احا تنو فاق تكله الماع 70 الات 
(مسألة :)۳۷١‏ لو كسر الأنف ففسد فالمثهور بين الأصحاب أن فيه 
دية كاملة. وهو لا يخلو عن إشكال . والأقرب فيه الرجوع إلى الحكومة. 


هذاء ولكن ابن إدريس فسّره ‏ خرم الأذن ‏ بخرم شحمة الأذن» قال: وإِنّ 
ديته ثلث دية الشحمة لا ثلث دية الأذن(". وتبعه في ذلك العلامة فى محكيّ 
أا ضا الجامع. ۰ 
وفيه: أنه لا دليل عليه أيضاً. 


فالنتيجة: أنّ الأظهر ما ذكرناه. وهو الرجوع إلى الحكومة, لما عرفت من 
اتا الرجعق كل سا افير له فرعا . 

وأمًا صحيحة معاوية بن عارء قال: تزوّج جار لي امرأة فلا أراد مواقعتها 
رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار أدرٌء فكان بعد ذلك ينكح ویولد له 
فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك, وعن رجل أصاب سرّة رجل ففتقها 
«فقال (عليه السلام): فى كل فتق ثلث الدية»”". 

فهي خاصّة بموردهاء فلا عموم لها لكلّ فتق» بقرينة أن الظاهر من الدية 
فيها هو دية الإنسان, ومن الواضح أنّ الفتق في كلّ عضو ليست ديته ثلث دية 
الانسان. 


)١(‏ وجه الإشكال: هو أنّه لا دليل في المسألة عدا ما قيل من أمرين: 
أحدهما: دعوى الإجماع فمها. 
)١(‏ السرائر ۳: ۳۸۲. 


(۲) الختلف :٩‏ ۳1۸ الجامع للشرائع: 0917. 
(۳) الوسائل ظ4: ۳۳۷/ أبواب ديات الأعضاء ب 77ح .١‏ 


ديات الأعضاء / دية الشجاج والجراح اج ننه اواج امسا و 1 

(مسألة ۳۷۳): إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب ولا عثم فالمشهور 
أن ديته مائة دينار» وهو لا يخلو عن إشكال "١‏ بل لا يبعد الرجوع فيه إلى 
الحكومة, وكذلك الحال فوا إذا جبر على عيب وعم (". 


وفيه: أنه غير محقّق. فلا يكون كاشفاً عن قول المعصوم (عليه السلام) 
ا 

وثانيهما: قوله (عليه السلام): «ما كان فى الإنسان واحد ففيه الدية كالأنف» 
بتقريب: أنه شامل للقطع والإفساد. 

وفيه: أن الظاهر منه هو الاختصاص بالقطع, كا هو الحال فى سائر الأعضاء. 
فلايشمل الكسر. وعلى ذلك, فا أله لاتقدير فيه شرعاً فالمرجع هو الحكومة. 

نعم» لو كان إفساده على نحو يوجب ذهاب المارن أو ذهاب الأنف كلّه 
لدخل فى الكبرى المتقدمة وفيه عام الدية. 

)١(‏ وجه الإشكال: أنه لا دليل في المسألة إلا دعوى الإجماع» وجعله 
تام ضرورة أن مثله لا يكون كاشفاً عن قول المعصوم (عليه السلام)ء وبدونه 
لا آثر له. فإذن بما أنه لا تقدير له في الشرع فلا حالة يكون المرجع فيه 
الجكومة. 


0 را ا 88615 ى 


SUN ENA 000 EA 
إذا نفذت ف الأنف نافذة, فان اتسدّت ورات ففيه حمس‎ :)۳۷١ (مسألة‎ 

رو آل له وما اب هه تحيناب الك امون ل ا فة 
ثلث ديته. وإن كانت النافذة فى إحدى المنخرين إلى الخيشوم فديتها عشر 
دية روثة الأنف. وإن كانت فى إحدى المنخرين إلى المنخر الأخرى أو ف 


نعم, لو ثبت أنّ الدية في الفرض الأوّل وهو جبره بلا عيب ولا عثم هي 
مائة دينار لكانت الدية في هذا الفرض وهو جبره مع العيب والعثم زائدة على 
ل كوو امن ج و 

)١(‏ وفاقاً لجماعة كثيرة, منهم: الشيخان والديلمي وابنا حمزة وسعيد والفاضل 
والشهيد الثاني" بل فى كشف اللثام نسبته إلى الأكثر". وفي المسالك إلى 
المشبور". | 

وكيف ما كان, تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام)ء 
ف الأنف «قال: فان قطع روثة الأنف - وهي طرفه -فديته خمسمائة دينارء وإن 
نفذت فيه نافذة لاتنسد بسهم أو رع فديته ثلامائة دينار وثلاثة وثلاثون 
دينارا وثلث دينارء وإن كانت نافذة فبرات والتامت فديتها حمس دية (روثة) 
الأنف مائة دينارء فما أصيب منه فعلى حساب ذلك. وإن كانت نافذة فى إحدى 
المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فديتها عشر دية روثة 


)١(‏ المفيد في المقنعة: 717, الطوسي في النهاية: .۷۷١‏ الديلمي في المراسم: ٤١٤۲ء‏ ابن 
حمزة فى الوسيلة: ١6٤٤ء‏ ابن سعيد فى الجامع للشرائع : 091, الفاضل في القواعد ": 
۲١‏ الشهيد الثاني فى الروضة البهية .5١8 :٠١‏ 

(۲) كشف اللثام ؟: ٤۹٩‏ (حجري). 

(۳) انظر المسالك ۲: 5799 (حجري) فإنه لم ينسبها إلى المشهور. 


ديات الأعضاء / دية الشجاج والجراح 111 ا 
الخيشوم إلى المنخر الأخرى فديتها سّة وستّون ديناراً وثلثا دينار". 
(مسألة :)۳۷١‏ إذا انشقّت الشفة العليا أو السفلى حتّى يبدو منها الأسنان 
م برأت:والتاضت فيه سس ديا ران اضيبت الشفة العلا فشبيدت شيا 
قيضا فذيع] اة وقلاقة ولارن كنار ولت ديار وان أضيية القنفة 


نار 9 
(مسألة :)۳۷١‏ فى إحمرار الوجه باللطمة دينار ونصف» وف إخضراره 


ثلا ثة دنانر ¢ 


الأنف خمسون ديناراً» لاه النصف. وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو 
الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها سنّة وسنّون ديناراً وثلئا دينار»". 

)١(‏ تدلّ على ذلك كله المعتبرة المتقدّمة. 

(۲) تدل على ذلك كله معتبرة ظريف المتقدّمة فى دية قطع الشفتين!". 

(۳) بلا خلاف بين الأصحاب. 

وتدلٌ على ذلك معتبرة إسحاق بن عبار عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
«قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن 


أرشها ستّة دنانير. فان لم تسود واخضرّت فان أرشها ثلاثة دنانير. فإن احماررّت 


(۱) الوسائل ۲۹: 707/ أبواب ديات الأعضاء ب ٤‏ ح .١‏ 
(۲) فى ص 0" . 


1م و TS‏ الا SON‏ 


وف إسوداده ستة دنانير(", وإن كانت هذه الأمور في البدن فديتها نصف 


ول نخضار فان ا دينار ونصف»'. 

)١(‏ خلافا لجاعة حيت إنّم ذهبوا إلى أن يت ثلانة دنائ متهم: السيّدان 
مدّعيين عليه الإجماع!", للأصل . 

وفيه: أن الإجماع غير محقّق جزماً. والأصل مدفوع بالمعتبرة المزبورة. 

فالصحيح ما ذكرناه وفاقاً لجماعة, بل عن الشيخ نسبته إلى الأكثر”". 

بق هنا شىء : وهو أن هذا الحكم هل يختصٌ بالضرب أو يعي مطلق الجناية؟ 

المشهور والمعروف كما يظهر من كلماتهم هو الثاني. ولذا عبر الحقق في الشرائع 
عليه" . وكيف كان, فإن تمإجماع فهو. ولكنّه غير تامٌ. فإذن الأظهر هو الأوّل, 
كما هو ظاهر المعتبرة المذكورة. 


نعم» لايختصٌ الحكم با إذا كان الضرب باليد وهو اللطم, للقطع بعدم 


.١ ح‎ ٤ أبواب الشجاج والجراح ب‎ /۳۸٤ :۲۹ الوسائل‎ )١( 
.٤٠١ الغنية ؟:‎ 5٠١9 /۵٥٤٩۹ الانتصار:‎ )۲( 

(۳) الخلاف ۵: 5517؟/ .۷٤‏ 

.١١1 الختصر النافع:‎ ۲۸۹ :٤ الشرائع‎ )٤( 

.۳٤١ :٤٣۳ الجواهر‎ )6( 


ديات الأعضاء / دية الشجاج والجراح CAV reeves esis kt‏ 


ما كانت فى الوجه'. 


)١(‏ بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب. بل عن الانتصار والخلاف والغنية 
دعوى الإجماع على ذلك ('. 

وإن كان يظهر من عبارة الحقّق في الشرائع والنافع توقفه فى هذا الحكه'". 
بل يظهر من الحقّق الأردبيلي (قدس سره) الميل إلى العدم وأنّ مقتضى القاعدة 
هو الحكۈمة. 

ولكنه لا وجه له. والصحيح ما هو المعروف والمشهور بينهم. 

ويدل عليه ما رواه الصدوق بإسناده الصحيح إلى حسن بن حبوب» عن 
إسحاق بن عبّار. عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قضى أميرالمؤمنين 
(عليه السلام) فى اللطمة يسود أثرها فى الوجه أن أرشها ستّة دنانير -إلى أن 
قال: ‏ وف البدن نصف ذلك»“ . 


بق هنا شىء: وهو أن الخلاف السابق في دية الاسوداد جار هنا أيضاً. 
ولكنّ الكلام فيه هو الكلام في السابق, وبما أَنّنا اخترنا هناك 3 فو 
دنانير فبطبيعة الحال تكون ديته هنا ثلاثة دنانير. ثم إنَّ مقتضى إطلاق النصّ 
عدم الفرق بين أعضاء البدن كلها ما له مقدّر شرعاً وما لا مقدّر له كذلك. 


.]٠١ الغنية:‎ ۷٤/۲١۲ الخلاف ه:‎ .,5١05 الانتصار: 59ه0/‎ )١( 

(۲) الشرائع :٤‏ 589. الختصصر النافع: .5١١‏ 

(۴) مجمع الفائدة والبرهان .1٠١ :١4‏ 

.٤٠۸ /١١8:4 الفقيه‎ ,١ ابواب ديات الشجاج والجراح ب ]اح‎ / ۳۸٤:۲۹ الوسائل‎ )٤( 


SNN EG o O a LAR 
(مسألة ۳۷۷): إذا نفذت فى الخد نافذة يرئ منها جوف الفم فديتها مائتا‎ 
دينارء فان دووي وبرئ والتأه وبه اثر بين وشتر فاحش فديته مسون‎ 
ديناراً زائدة على المائتين الماكورتين. وإن لم يبق به أثر بين وشتر فلم يجب‎ 
الزائد. فإن كانت النافذة في الخدّين كليهما من دون أن يرى منها جوف الفم‎ 
فديتها مائة دينار. فان كانت موضحة في شىء من الوجه فديتها مسون‎ 
ديناراًء فإن كان ها شين فدية شينه ربع دية موضحته» فإن كانت رمية بنصل‎ 
نشبت فى العظم حتى نفذت إلى الحنك ففيها ديتان: دية النافذة وهي مائة‎ 
دينار» ودية الموضحة وهي خمسون ديناراًء فإن كان جرحاً ولم يوضح ثمّ‎ 
برئّ وكان في أحد الخدّين فديته عشرة دنانير» فإن كان في الوجه صدع‎ 
فديتها انون ديناراً. فإن سقطت منه جذمة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم‎ 
فا زاد على ذلك فديته ثلاثون ديناراً8", ودية الشجّة الموضحة أربعون‎ 
ديناراً إذا كانت في الجسد”".‎ 


)١(‏ تدلٌ على جميع هذه الفروع معتبرة ظريف عن أميرالمؤمنين (عليه 
السلام)7". 

(۲) للمعتبرة المزبورةء وقد تقدّم الكلام بشكل موسّع وأنّ النسخة 
الصحيحة فما هى «الجسد» دون: الخد . 


(۱) الوسائل ۲۹: ۲۹۵/ أبواب ديات الأعضاء بح .١‏ 
)۲( في ص 11]. 


ديات الأعضاء / دية الشجاج والجراح اليه وا اواو ا CRNA‏ 


(مسألة ۳۷۸): دية الشجاج في الرأس والوجه سواء”". 


)١(‏ بلا خلاف ظاهر. ويدل على ذلك إطلاق الشجّة, فانّها شاملة للوجه 
ا 

وتؤيّد ذلك رواية السكونى عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قال رسول 
الله (صلى الله عليه وآله): إن الموضحة فى الوجه والرأس سواء». 

ورواية الحسن بن صالم الثوري عن أب عبدالله (عليه السلام)ء قال: سألته 

عن الموضحة في الرأس كما هي فى الوجه؟ «فقال: الموضحة وجج ف 
افوا س اف الدية , لأ الوجه من الرأس» الحديث”") 

وأا رواية أي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) فی حديث - «قال: فى 
ضعف الدية على قدر الشين» الحديث7" 

فهى ضعيفة سنداً من ناحية الإرسال فلا يكن الاعتاد عليهاء على أنَّا 
مغأارضة برها من الروايات الى جعلت:ذية السمخاق أريعة أبغرة لذ اة 
درهم, فإِنْها تزيد عليها بنسبة الخنمس. 


)١(‏ الوسائل ۲۹: 0 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 6 ح ؟. 
(۳) الوسائل ۲۹: ۳۸۰/ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ۲ ح 4. 


فصل 
فى دية الحمل 


(مسألة ۳۷۹): إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون ديناراً. وإن كان 
علقة فأربعون ديناراً وإن كان:مضغة فستون ديار وإن شا عظم فڅانون 
ديناراً. وإن كسى لحماً مائة دينار. وإن ولجته الروح فألف دينار إن كان 
ذكراً. وخمسمائة دينار إن كان أنثى ."١‏ 


)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب» بل فى الانتصار والغنية وحكي السرائر 
والمبسوط الإجماع عليه'". ۰ 

وتدلٌ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام)ء قال: جعل 
دية الجنين مائة دينار وجعل من الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء. 
فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروس مائة دينان».وذلك أن اله ع وجل خلق 
الانسان من سلالة وهى النطفة فهذا جزءء ثم علقة فهو جزءان, ثم مضغة فهو 
لان بجوو غ فهو أريعة ا ركنا ليما د جما کت 
لخمسة أجزاء مائة دينار, والمائة دينار خمسة أجزاء. فجعل للنطفة حمس المائة : 
فشرين دارا وللعلقة هسي الماثة: ارعن زيار ولففضة كلانه اماس 
المائة : ستين ديناراً. وللعظم أريعة أخماس المائة: تمانين ديناراً. فإذا كسا اللحم 


.195 ١9:17:97 المبسوط‎ .4١: الغنية ۲: ١٠۱٤ء السرائر‎ ۲۹٦/٥۳۲ الانتصار:‎ )١( 


كانت له مائة كاملة, فإذا نشا فيه خلق آخر وهو الروح نهو حينئذٍ نفس 
بألق:ديتار اة إن كان دكا :وان كان ان فخمساثة دار وان قلت امرأة 
وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو أنتى ولم يعلم أبعدها 
مات ام قبلها فديته نصفين: نصف دية الذكر ونصف دية الاأننى. ودية المراة 
كاملة بعد ذلك. وذلك سنّة أجزاء من الجنين. وأفتى (عليه السلام) في من 
الرجل يفرغ(يفزع) عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف حمس المائة : 
عشرة دنانير, وإذا أفرغ فيها عشرين ديناراً. وقضى في دية جراح الجنين من 
حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى والرجل والمرأة كاملة, 
وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار". 

وتؤيّد ذلك عدّة روايات: 

منها: رواية سلهان بن صالح عن أب عبدالله (عليه السلام): «ف النطفة 
عشرون ديناراً. وف العلقة ارغوت ديناراً. وف المضغة ستون دیناراً وف 
العظم تمانون ديناراًء فإذا كسى اللحم فائة دينار. م هي ديته حى يستهلٌ: 
فإذا استهل فالدية كاملة»ء وقريب منها رواية سعيد بن المسيّب". 

وق مقابل هذه المضرة المؤيرة اذك عدة زوايات تذل قل خلافها ف 
6 . 

منها: صحيحة محمد بن مسلمء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن 
الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة «فقال: عليه عشرون ديناراً» فقلت: يضضربها 
فتطرح العلقة «فقال: عليه أربعون ديناراً» فقلت: فيض ربا فتطرح المضغة «فقال : 


.١ أبواب ديات الأعضاء ب 19ح‎ /7١7 :۲۹ الوسائل‎ )١( 
.۳ الوسائل ۲۹: ۳۱۳/ أبواب ديات الأعضاء ب ۱۹ح‎ )۲( 
.۸ ح‎ ١9 أبواب ديات الأعضاء ب‎ /5١7 :۲۹ الوسائل‎ )۳( 


۹۲ اوتاه ادو ابم تاعامس ماعطو ووو اوه فيا ENE‏ /زالديات 


کل سوق ديتاراً» فقلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم «فقال: عليه 
الدية كاملة» الحديث''. 

مكنا عه 5 ف ا عبدالله (عليه السلام): في امرأة شربت 
دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها «قال: إن كان له عظم قد نبت 
عليه اللحم وشقّ له السمع والبصر فإنّ عليها دية تسلّمها إلى أبيه» الحديث7". 


(۳) 


وأفتی بمضموتبها الععاني 

ولكنّ الصحيح هو القول المشهورء وذلك لأنّ معتبرة ظريف نص في أن دية 
العظم إذا كسا اللحم ولم تلجه الروح مائة دينار» وهاتان الصحيحتان ظاهرتان 
فى أن فيه الدية كاملة بالإطلاق فنرفع اليد عنه بنصٌ المعتبرة ونقيّده با إذا 
ولجته الروح. 

بق هنا شىء: وهو أ قد وردت عذدة روايات فى 9 دية الجنين: الغدة 
ا أو ا سوس عل را ات 1 

الأولى: ما دلّ على أنّ الدية غرّة تعييناً. وهي عدّة روايات: 

منها: صحيحة داود بن فرقد عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: جاءت 
امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنيناًء فقال الأعرابي: لم هل 
ولم يصح ومثله يطل, فقال النبي ال عو الموسك کت مداع 


عليك غراة وصيف عبد او امة»!). 


.٤ ح١5 أبواب ديات الأعضاء ب‎ /5١5 :۲۹ الوسائل‎ )١( 
.١ ح‎ 7٠١ الوسائل ۲۹: ۳۱۸/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )۲( 
.4غ١١‎ :9 حكاه عنه فى المختلف‎ )۳( 

)٤(‏ الوسائل ۲۹: ۳۱۹/ أبواب ديات الأعضاء ب ٠١‏ ح ؟. 


ومنها: معتبرة السكونى عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: قضى رسول 
لله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) في جنين الملاليّة حيث رميت بالحجر فألقت 
مافى بطنها ميّتاً فإنّ عليه غرّة عبد أو امة»١".‏ 

وم اة ليان بن خالدعة أ عبدالله (عليه السلام): «أنّ رجلا 
جاء إلى النى (صل الله عليه وآله وسلّم) وقد ضرب امرأة حبلى فأسقطت 
ا افا زوج ال إلى الى ل اه عله وار فاي 
عليه فال الفا وكوف ريا وسول اعا أكل ولا شرب ولا استهلٌ ولا صاح 
وايش (اسفيس): فقال الى (صل ا عليه والوسل ): الت ريل سجاعة. 
فقضى فيه رقبة»'. ١‏ 

فهذه الرواياة ندل بإطلاقها عل أن دة ا لن السرا ولحت ف 
الروح أم لم تلج, ولأجل ذلك تكون معارضة للروايات المتقدّمة التي تدلّ على 
التفصيل بين الصو ر تين فتحمل هذه الطائفة على التقيّة من جهة موافقتها للعامّة. 

هذاء ولكنْ الشيخ الطوسى (قدس سره) قد حمل الجنين في هذه الروايات 
على ما لم تت خلقته كالعلقة والمضغة". بقرينة صحيحة أبي عبيدة الآتية. 

وفيه: أنه لا وجه هذا الحمل بعد ظهور الجنين فما تت خلقته» ولا سيا مع 
فرض سقوطه ميّتاً كا في بعض تلك الروايات» والصحيحة لا تصلح أن تكون 
قرينة على ذلك کا سياتى بيانه. 


الظائفة القائية: ما ول عل ان الذية غ أو ارعن درشا ى خهنوض 


(۱) الوسائل ۲۹: ۳۱۹/ أبواب ديات الأعضاء ب 7٠١‏ ح ۴. 
(؟) الوسائل ۲۹: ۳۱۹/ أبواب ديات الأعضاء ب ٠١‏ ح .٤‏ 
۹ 


SCN 0 E ace ۹4 


العلقة أو المضغة. وهي صحيحة أب عبيدة عن أب عبدالله (عليه السلام): في 
امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها «قال: إن كان له 
عظم قد نبت عليه اللحم وشقّ له السمع والبصر فإنّ عليها دية تسلمها إلى 
اه قال : وان کان جا علقة او هة قات علها ارعن ديتارا أو غ 
تبلمها ال ابت المنزيت1". 

اال عل ات ونه العلقة را و اعون دينارا وا 

أقول: :إن الصحيحة لا كن الخد جا لا :ضدرا ولا ذيلاً: 

أمّا من جهة الصدر: فلأنّه ظاهر فى لزوم تام الدية وهو ألف دينار فيا مت 
خلقته وإن لم تلج الروح فيه» ولا سما بقرينة أنه جعل ذلك مقابل العلقة أو 
المضغة. وهذا مقطوع البطلان ولم يذهب إليه أحد لا من العامّة ولا منًا إلا 

واا من هة الذي فلن ظاهرة هو أ دية الغلقة أو ا فة رة بين 
الغرة وأربعين ديناراً. وهذا لم يقل به أحد لا من العامّة ولا من الخاصّة. 

ورذلك كاير أن هذه اص كن ال ن تكون وة عا جا 
الو انات الاق عل الفلقة أو الت 

الطائفة الثالغة: ما دل على أنّ الغرة دية تخييراً فما كان الجنين فى شرف 
الولادة. وهى صحيحة أبى عبيدة والحلى عن أبى عبدالله (عليه السلام)ء قال: 


سيل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس ولدها تمخض «فقال: خمسة 


الاف درهم» وعليه دية الذي فى بطنها وصيف أو وصيفة أق اربغون داز . 


(۱) الوسائل ۲۹: ۳۱۸/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٠ح .١‏ 
OAR‏ /ابوات ديات الأعضاء ب ٠١‏ ح3. 


أقول: ان ظاهن هذه المحيحة هو التحيين بين هذه الأمور الكلائةء وهو 
مقطوع البطلان. حيث لا قائل به لا من العامّة ولا من الخاصّة. 


وقد حملها الشيخ على ما لم تتم" خلقته. 

وفيه ‏ مضافاً إلى ما تقدّم فى صحيحة أبي عبيدة -: أله بعيد جدّاً. نظراً 
إلى أن قوله: وهي على رأس ولدها قخض. ظاهر في وضع الحمل التامّ بعد 
ولوج الروح فيه. وهذه قرينة أخرى على أنه لا يمكن الالتزام بهاء لما تقدّم من 
92 ديته ألف دینار» فكيف يکن أن تكون ديته ار ديناراً. 

فالنتيجة: أنه لابدٌ من طرح هذه الرواية وردّ علمها إلى أهله. 

بق هنا شيء: وهو أنّ المحقّق الأردبيلي (قدس سره) قد ناقش فيا ذكره 
الأصحاب من أنّ دية الجنين إذا تم ولم تلجه الروح مائة دينار"» وحاصل 
مناقشته: هو أنّ هذا الإطلاق فى غير محلّه وأنّه لاد من التفصيل بين ما كان 
الجنين ذكراً وما كان أننى., فعلى الأوّل: ديته مائة دينار» وعلى الثانى: مسون 
كارا وضيعقاف ةالقم اكباو ا ل جما نقتا و هك 
دية الرجل ودية الجنين التامٌ إذا كان ذكراً نصف خمس دية الذكر وهو مائة 
داروا كان انق لصف عمسن دة الا وهو تسو بنارا الد اغا 
بقوله (عليه السلام) فى معتبرة ظريف : وقضى فى دية جراح الجنين من حساب 
المائةء إلح . 

أقول: الصحيح هو ما ذكره الأصحاب كا تقدّم, فإِنّ قوله (عليه السلام) 
في معتبرة ظريف «فإذا كسا اللحم كانت له مائة كاملة» إذا ضيّ إليه قوله (عليه 
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السلام) فيها: «فإذا أنشى فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذٍ نفس بألف دينار 


)01( مجمع الفائدة والبرهان ۳۲۲٤ :۱٤‏ ۳۲۷. 


30700000 ۹ 


مسال (FA*‏ : في تحديد المراتب تب المذكورة خلاف . والصحيح أنه أربعون 
DEY‏ 


يوماً نطفة, وأربعون يوماً علقة, وأربعون يوماً 
كاملة إن كان ذكراًء وإن كان أنثى فخمسمائة دينار» كان نضّاً في أن الجنين قبل 
ولوج الروح لايشترك فى الحكم مع الجنين بعد ولوج الروح فيهء فان التفصيل 
بينهما قرينة قطعيّة على ذلك. وأنّه لا فرق فى الأول بين الذكر والأنتى. 

وأمّا قوله (عليه السلام): «وإن قتلت امرأة وهي حبلى مت قلم يسقط ولدها 
ولم يعلم أذكر هو أم أنثى وم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين: نصف 
دية الذكر ونصف دية الأنى» إل فهو من جهة فرض موت الجنين ظاهر في 
صورة ولوج الروح فيه. على أنّ في جعل ديته نصف دية الذكر ونصف دية 
الأنثى دلالة واضحة على ذلك. باعتبار أنّ الدية المذكورة للذكر والأنتى فى 
المعتبرة هي دية من ولحت فيه الروح. 

وأَمّا قوله: وقضى فى دية جراح الجنين من حساب المائة» إلخ. غير ظاهر 

في التفصيل المذكور. بل هو ظاهر فما ذكرناه» وذلك من جهة جعل ديته من 
عجان أن كما تار وين كرد نكا أم أنثى» فلو كان بينهها فرق فلا بدٌ 
من جعل دية جراح الجنين إذا كانت أنثى من حساب الخمسين لا المائة. 

(0) غل امور كنيرة عة 

وخالف في المسألة اين إدريس ف ف ات ال رة 
عشرون ا 
- وفيه: أنّه لا دليل عليه أصلاً ولم يرد ذلك في شيء من الروايات» بل 


ا ل 


الصحيح ما هو المشهورء وتدل على ذلك غد ةر و اتات : 

منها: معتبرة ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال قال حت :ا ال 
الرضا (عليه السلام) يقول: «قال أبو جعفر (عليه السلام): | نّ النطفة تكون فى 
الرحم أربعين يوماً, م تصير علقة أربعين يوماً. © تصير مضغة أربعين يوماً. 
فاذا كمل آريعة اختر بعت اله املكية خلؤفين» الخدت 

ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إِنّ الله عر وجل 
إذا أراد أن يخلق النطفة - إلى أن قال: ‏ فتفتح الرحم باءها فتصل النطفة إلى 
الرحم فتردّد فيه أربعين يوماً. ثم تصير علقة أربعين وا ر 
ارغان يوماً» اليف وقريب منها صحيحته الأخرى”” 

وأَمّا صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: 
سال أن يدعي الداع وجل لامر اق احلا ا تمل تافقال: انو مهمقر علي 
السلام): الدعاء مالم يمض أربعة أشهر» فقلت له: إا ها أقلّ من هذاء فدعا 
ام لن النطفة تكو في ارج ان نوها جو تكو غلفة تان تن وها 
وتكون مضغة ثلاثين ونا > وتكون * خلقة وغير مخلقة ثلاثين اا > فإذا ممت 
الارتعة اشير غت اله إلها ملكين خلاقين»!؟) 

فلابدٌ من رد علمها إلى أهله. نظراً إلى أن خالفة لظاهر الكتاب. وهو 


7206 و رس 


قوله تعالی : لفَإِنا حَلَقنَاكمْ مِنْ تراب ثم من نط نطف من عَلَيَةِ من مُضعَة ملق 


.۳/۱۳ :1 الكافى‎ )١( 
.1 /١١ :1 الکافی‎ )۲( 
./15:5 الكافى‎ )۳( 
.٤ أبواب الدعاء ب 54 ح‎ /١47 :۷ الوسائل‎ )٤( 


2۹۸ بسو E O‏ كل لاع ا رالضات 


وهل الدية بين هذه المراتب بحسابها وتقشى علمها؟ قيل: كذلك» وهو 
الأظهر '. 


وَغَيْر تخَلَقّة 4٠ء‏ حيث إِنّ الظاهر منه هو كون المخلّقة وغير المخلقة صفتين 
للمضغة لا انها فى مقابلها كا هو مدلول الصحيحة. والمراد منهما تام الخلقة 
وغير تامها. 

)١(‏ وفاقاً لجماعة. منهم : الشيخ فى النباية وابن إدريس في السرائر والعلامة 
في الإرشاد وابن حمز ة فى الوسيلة!", ولكنٌ الشيخ والعلامة وابن حمزة لم يتعرّضوا 
لكيفيّة التقسيم وإغا قالوا: الدية فما بين هذه المراتب بحسابها. 

وأَمّا ابن إدريس فقد تعض لذلك وقال في حكيّ السرائر: الجنين ما دام في 
البطن فأوّل ما يكون نطفة وفيها بعد وضعها في الرحم إلى عشرين وا رون 
ديناراً. وبعد العشرين يوماً لكل يوم دينار إلى اربعين یوما > وهي دية العلقة 
فهذا معنى قوطم: وفما بينهما بحساب ذلك. 

أقول: يرد على ما ذكره اين إدريس: 

أوّلاً: أنّ ا لحد الفاصل بين هذه المراتب أربعون يوماً لا عشرون كبا عرفت. 

وثانياً: أنه لا دليل على ما ذكره من التقسيم, فالصحيح في كيفيّة التقسيم 
هو ما تضمّنته صحيحة سلموان بن خالد عن أبى عبدالله (عليه السلام)ء قال: 
قلت : فإن خرج فى النطفة قطرة دم؟ «قال: في القطرة عشر النطفة » ففيها اثنان 
وعشرون ديناراً» قلت: قطرتان؟ «قال: أربعة وعشرون ديناراً» قلت: فثلاث 
«قال: سنّة وعشرون ديناراً» قلت: فأربع «قال: قانية وعشرون ديناراً» قلت: 


)010( الحج ۲ 0. 


(؟) النهاية: 8/الا. السرائر ۳: ١٠١٤ء‏ الارشاد ؟: 74؟, الوسيلة: 407. 


فخمس «قال: ثلاثون ديناراً. ومازاد على النصف فعلى هذا الحساب حم تصير 
علقة فيكون فما أربعون ديناراً» قلت: فإن خرجت النطفة متخضخضة بالدم؟ 
«قال: قد علقت. إن كان دماً صافياً أربعون ديناراً. وإن كان دماً أسوداً فذلك 
من الجوف فلا شىء عليه إلا التعزيرء لأنّه ما كان من دم صاف فذلك الولد. 
ونا كان من وم E EON‏ برد دقار SON‏ 
فيها شبيه العروق واللحم؟ «قال: اثنان واربعون دينارا العشر» قال: قلت: 
فار عشر الأربعين: أربعة «قال: لاء إنما عشر المضغة. إِنما ذهب عشرهاء فكلا 
ازدادت زيد حى تبلغ الستين» قلت: فإن رأت فى المضغة مثل عقدة عظم 
يابس ؟ «قال: إِنْ ذلك عظم اوّل ما يبتدئ ففيه اربعة دنانير. فان زاد فزاد 
أربعة دنانير حى تبلغ مائة» قلت: فإن كسى العظم لحماً؟ «قال: كذلك إلى مائة» 
قلت : فإن وكزها فسقط الصبى لايدري أحيّاً كان أو ميّتاً؟ «قال: هيهات 
ياأيا شبل» إذا بلغ أربعة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية»1". 

وصحيحة صالح بن عقبة عن أبي شبل» قال: حضرت يونس وأبو عبدالله 
(عليه السلام) يخبره بالديات» قال: قلت: فان النطفة خرجت متحضحضة بالدم» 
قال: فقال لي : «فقد علقت, إن كان دماً صافياً ففيها أربعون ديناراًء وإن كان 
دماً أسود فلا شىء عليه إلا التعزير. لأنّه ما كان من دم صاف فذلك للولد. 
وما كان من دم ANE‏ 
شبه العرق من لحم «قال: اثنان وأربعون العشر (ديناراً)» قال: فقلت: فإنٌ 
عشر أربعين: أربعة «قال: لاء انا هو عشرة المضغة, لأنّه إئما ذهب عشرهاء 
فكلا زادت زيد حقٌ تبلغ الستين» قلت: فإن رأيت المضغة مثل العقدة عظماً 
يابساً؟ «قال: فذاك عظم أوّل ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة 


)١(‏ لاحظ الوسائل ۲۹: /7١0‏ أبواب ديات الأعضاء ب ١5‏ ح5. 


0۰۰ ا 3-7 


(مسألة :)۳۸١‏ المشهور أن دية الجنين الذمّي عشر دية أبيه: انون 
درشا وفيه إشكال. والأظهر أَنّ ديته عشر دية اوا درهماً 00 


ولانيري فاق ذاه قرف اويفة ر قى تت الفانين)» قلت: فإذا وكزها فسقط 
الصبي ولا يدري أحيّاً كان أم لا؟ «قال: هيهات يا أبا شبل» إذا مضت خمسة 
اشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية»' » م إن الكليني والشيخ في 
التهذيب رويا هذه الرواية بسند صحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. عن 
صالح بن عقبة» عن أبي شبل. ورواها الصدوق بسنده الصحيح عن محمّد بن 
إسماعيل بن بزيع» عن أبي شبل. والرواية على كلا التقديرين صحيحة, فإنٌ 
صالح بن عقبة ثقة على الأظهر. 

بق هنا شىء : وهو أن في نسخة التفسير الموجودة عندنا: «إذا بلغ أربعة 
أشهر فقد صارت فيه الحياة» ولكن من المعلوم أنه لايمكن الأخذ بهذه 
الجملة, لأنْها مخالفة للآيات والروايات الدالة على أنّ الحياة إنما تنشا فى الجنين 
إذا بلغ دة اشير أىئ بعل تشر الفظي وا كساء: اللحو, .وعليه فلوايد ان 
يكون ذلك من غلط النسخة كا لعلّه يظهر من كلام صاحب الوسائل» وإلا 
فلابدٌ من رد علمها إلى أهله. 

وك الافتكال وهو نالروف را ونين الأضخات ون كان داك 
بل فى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه" وعن الخلاف الإجماع عليه" إلا أنه 


(۱) الوسائل ۲۹: ٣٠١‏ / أبواب دیات الأعضاء ب ۱۹ح1 الكافي /۳٤۹:۷‏ ذيل حديث 
١‏ التهذیب /۲۸٤ :٠١‏ ۱۱۰۵ الفقيه 4: ۱۰۸/ 553. 

(۲) جواهر الكلام :٤۳‏ 551. 

(۳) الخلاف 595:6. 


أمّا ديته فى المراتب السابقة فبحساب ذلك . 


لا دليل عليه عدا ما قيل من أنّ المستفاد من النصوص والفتوى مساواة دية 
الذمّى لدية المسلم فى مثل هذه الأحكام على حسب النسبة. 

وفيه: أنّ الأمر وإن كان كذلك إلا أن معتبرة السكونى قد دلت على أن ديته 
عشر دية أَمّهء فإنه روئ عن جعفرء عن أبيه» عن على (عليهم السلام) «انْه 
فى ف ج الد وار ا وال عدن فيه ا 
مسمع عن أبى عبدالله (عليه السلام) مثلها”". 

وعليهء فإن تم إجماع فى المسألة فهو ولكنّه غير تام كا يظهر من العامة 
العلسى (ققس رو عبت انال الأ كبر لم يعملوا بروایتی مسمع 
والسكوى”". ومن الظاهر أنّ هذا التعبير يكشف عن عمل جماعة اء بل 
يظهر من صاحب الوسائل (قدس سره) أنه أيضاً عمل بالروايتين. حيث إن 
اذى ال انا وكين الذمة عكر ديا 

فالنتيجة : أنّ الأظهر ما ذكرناه. 


> وتؤيّدها رواية 


إن مقتضى إطلاق الروايتين أنه لا فرق في دية جنين الذمّيّة بين ما ولجت 
فيه الروح وما لم تلج ولا مانع من الأخذ بهذا الإطلاق إن لم يكن إجماع على 
خلافه کا هو كذلك. 


اماق انه عا له اتقائا المنين المبلوك والتكوق من الننا. 


(۱) الوسائل ۲۹: ۲۲۵/ أبواب ديات النفس ب ١8‏ ح ۳. 
(؟) الوسائل ۲۹: ۲۲۵/ أبواب ديات النفس ب ۱۸ح .١‏ 
(۳) مراة العقول .۸٦ :۲٤‏ 


aS 0۲‏ يان تكلة المباع © 7 النديات 


(مسألة :)۳۸١‏ المشبور أن دية الجنين المملوك عشر قيمة أمّه المملوكة, 
وفيه إشكال, والأقرب فيه الحكومة١"‏ 


)١(‏ وجه الاشكال: هو أن الحكم المذكور وإن كان فوا شهرة عظيمة, 
بل فى الجواهر: عليه عامّة المتأخّرين!". وعن الخلاف والسرائر الإجماع عليه" 
إلا أنه لا دليل عليه إلا ما رواه السكونى عن أبي عبدالله (عليه السلام): «في 
جنين الأمة عشر تُنبا», 

ولكنّها ضعيفة . فإِنٌ الشيخ رواها بإسناده إلى النوفلى وطريق الشيخ إليه 
ضعيف . وعليهء فإن تم الإجماع فهوء ولكنه لايع ا فيه الحكومة. 


إن لفك المذكوو هل هد اقول بد تن با من المدلو اك وا ب 
الجنين الجر كما صرّح بذلك الحقق والشهيدا“ وغيرهما 

والوجه فى ذلك: أنا إذا بنينا على سقوط الرواية كا هو الصحيح فا دل على 
أن دية الجنين المح مائة دينار قبل ولوج الروح وألف دينار بعد ولوجها غير 
قاصر الشمول عن جنينٍ حر أمّهِ مملوكة. وأمّا لو قلنا باعتبارها ولو من جهة 
الشهرة فهي وإن كانت مطلقة من ناحية كون الجنين حرّاً أو تملوكاً إلا أنه لاشكٌ 
في انصرافها إلى الجنين المملوك. لأنّ تقدير الدية بالقيمة إنما يكون في المملوك, 
فإنٌّ الح لايقدّر بالقيمة ولا تختلف ديته باختلاف قيمة أَمّه زيادة ونقيصة. 


.٠٦۲ :٤۳ الجواهر‎ )۱( 

(۲) الخللاف ۵: ۲۹۸/ ۱۳۳ السرائر ۳: .٤۱۹‏ 

(۳) الوسائل ۳۲۳:۲۹ / أبواب دیات الأعضاء ب ۲۱ ح ؟, التهذیب ۲۸۸:۱۰/ .٠١١١‏ 
)٤(‏ المختصر النافع : 5١7‏ اللمعة الدمشقية ۱۰: 5917. 


(مسألة 48 : لو كان الحمل أكثر من واحد فلكلا درت 
(مسألة ۳۸): لو أسقط الجنين قبل ولوج الروح فلا كقّارة على ا لجان" 
وأمّا لو أسقطه بعد ولوج الروح فالمشهور أنّ عليه الكقّارة, وفيه إشكال. 


ولا بيبعد عدمها!". 


ثم إن مقتضى إطلاق رواية السكوني في هذا الفرض: أن دية الجنين المملوك 
عشر قيمة أَمّه» سواء أولجت فيه الروح أم لاء ويساعده الاعتبار» حيث إن 
لافرق فى قيمة الجنين بين الحالتين. وامّا دية الحمل المملوك في المراتب السابقة 
فلا عكن استقادتا منباء لا عرفت من أن انين لاتصدق فل شن من هده 
اا رن مر ا ر كن ا ع و و لاك 
ال ع لي عل ا الخاصّة, وها ا 
لا خصوصيّة للائة إلا باعتبار أَنَّها عشر الدية فتدلٌ على أنّ دية اجنين المملوك 
أيضاً تقسّم على المراتب الدمس على النسبة في اجنين المملوك, يعني : أن لنطفته 
جمس عشر قيمة أمّه المملوكة, ولعلقته مسي عشر قيمتهاء وهكذا. 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال. والوجه فيه ظاهرء والتداخل يحتاج إلى دليلء 
ولا دليل عليه في المقام. ولا فرق في ذلك بين المسلم والذمّي والمملوك. فلكل 
و عل ,نمب ها عر فت 

(؟) بلا خلاف بين الأصحاب. بل ادّعي الإجماع عليه. وذلك لعدم الدليل 
عليهاء فإنٌ الكفارة مترتبة على القتل» ولا يصدق القتل بعد فرض عدم ولوج 
الروح. 
وجا کل هو ار الور و لزت ن اا عاب وان اناك 


0۰4 0 ا 

(مسألة :)۳۸١‏ لو قتل امرأة وهى حبلى فات ولدها أيضاً فعليه دية 
المرأة كاملة ودية الحمل الذكر كذلك إن كان ذكراً ودية الأنثى إن كان أن 
هذا إذا علم بالحال. وأمّا إذا جهل بها فقيل : يقرع ولكنّه مشكل , فالأظهر 


أن عليه نصف دية الذكر ونصف دية الأنق". 


بل في الجواهر: بلا خلاف ولا إشكال7". إلا أنه لا دليل عليه فإِنٌ الآية 
والروايات الواردة في كقّارة القتل قد أخذ في موضوعها عنوان المؤمن أو الرجل. 
ومن المعلوم انصرافهما عن الجنين. بل يشكل الأمر بالإضافة إلى الصبي غير 
الم ايضاء الان يكون إجماع فيه. وهو غير بعيد. 

وما ما في مسالتنا هذه فإن تم إجماع فيها فهو. ولكنّه غير تامّ. حيث 
لايحصل الاطمئنان بمطابقته لقول المعصوم (عليه السلام). فإذن لا يبعد ما 
ذكرناه. 

وأمًا أن قاتله هل يستحق القصاص أم لا؟ فسيأتي الكلام فيه”". 

) الوجه في ذلك واضح.‎ )١( 

(۲) وجه الإشكال: هو أله لا دليل على القسّك بالقرعة في المقام. وذلك 
معتبرة ظريف المتقدّمة في المسألة(۳۷۹)ء الدالة على حكم المسألة صدريحاً. ومعها 
لا إشكال في المسألة حقٌ يرجع إلى القرعة. فإذن الأظهر ما ذكرناه. 

وتؤيّده رواية عبدالله بن مسكان عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: دية 
الجنين خمسة أجزاء إلى أن قال: وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكراً 


.555 :٤۳ الجواهر‎ )١( 
. 0۱۲ فى ص‎ (۲) 


(مسألة :)۳۸١‏ لو تصدّت المرأة لاسقاط حملهاء فإن كان بعد ولوج الروح 
وكان ذكراً فعليها دية الذكرء وإن كان أنثى فعليها ديتها”". وإن كان قبل 
ولوج الروح فعليها ديته". ولو أفزعها مفزع فألقت جنينها فالدية على 
المفزع ". 


كان ولدها أم أنثى فدية الولد: نصف دية الذكر ونصف دية الأننى. وديتها 
كاملة»'. 

)١(‏ للاطلاقات والعمومات. 

(۲) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب. للاطلاقات والعمومات. 

فل غ ك ال العموعات والظلقاك وة دارو ين قز 
عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: جاءت امرأة فاستعدت على أعرابى قد 
أفزعها فألقت جنيناً. فقال الأعرابي: لم مهل ولم يصح ومثله بطل. فقال النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلّم): اسكت سجاعة. عليك غرّة وصيف عبد أو أمة»". 

وقد تقدّم حمل هذه الصحيحة على التقيّة من ناحية جعل الدية فما الغدة!', 
ولكن لا تناف ذلك الاستدلال بها على ثبوت أصل الدية على المفزع المستفاد 
من قوله (صل الله عليه واله وشلا «اسكت سجاعة» في جواب الاعبراوع 
حيث قال: «ومثله يطل». فاته لا تقيّة من هذه الناحية. 


(۱) الوسائل ۲۹: ۲۲۹/ أبواب ديات النفس ب 5١‏ ح .١‏ 
(0) الوتيناكل 7۳۹۹:۳۹ آبوات ديات الأعضاء ب ٠١‏ ح ۲. 
(۳) في ص .٤۹۳‏ 


00 0 0۰٦ 


(مسألة ۳۸۷): فى قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته دية 
على نسبة ديته. ففق قطع إحدى يديه مثلاً ‏ مسون ديناراً وفى قطع 
کلت هام ديته مائة دينار”". 

(مسألة ۳۸۸): لو أفزع شخصاً حال الجاع فعزل منه المني في الخارج 
فعليه عشرة دنانير"» ولو عزل الرجل عن امرأته الحرّة بدون إذنها قيل: 


ساف كاه ين اميعاينا: 

ويدل عليه قوله (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «وقضى في دية جراح 
الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى والرجل والمرأة 
كاملة»('. 

بتقريب : أن جعل الدية فيها من حساب المائة لايكون إلا بعد ما كان الجنين 
تام الخلقة وله أعضاء متايزة قبل ولوج الروح» فإِنّ ديته عندئذٍ مائة دينار. 
وعليه» فدية قطع أعضائه على نسبة مائة دينار» وقد تقدّم أله لا فرق في ذلك 
بين کون الئان ذكرا أو انق 

(؟) من دون خلاف بين الأصحاب. بل عن الانتصار والخلاف والغنية 
الإجماع عليه( . 

ويدلٌ على ذلك قوله (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «وأفتى (عليه السلام) 
في م الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة 
عشرة دنانير» الحديث7". 


.١ ح١9 الوسائل ۲۹: ۳۱۲/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )١( 
.غ١6‎ :۲ الغنية‎ .,١١7 / 5955” :۵ (؟) الانتصار: 077, الخلاف‎ 
.١ ح‎ ١9 الوسائل ۲۹: ۳۱۲/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )۳( 


بق هنا شىء : وهو أ هذه الدية هل هي للزوجء أو للزوجة ؟ فيه قولان› 
اختار القول الثاني الشيخ (قدس سره)١",‏ والأظهر هو القول الأوّل. وذلك 
لذن الاد من الروايات اة الى دغل أن ذلك أي الى إلى الرخل 
يصرفه حيث شاء هو أن المنى حقّ للرجل. فبطبيعة ا حال تكون ديته له ولا 
يكون فريوطا بالمرأة . 

وما ذكره الشيخ (قدس سره) من أله حقّ للزوجة بملاحظة الالتذاذ. 

مدفوعٌ بن جرد ذلك لايوجب كونه حمّاً لما ليجب على الزوج مراعاة ذلك: 
بل هو قابل للمناقشة صغرويّاً أيضاً. فإنٌ التذاذ المرأة إنما هو بإنزالهها لا 
بالإنزال في فرجها . 

)١(‏ القائل باللزوم جماعة, منهم: الشيخ والقاضي وأبو الصلاح وابنا حمزة 
وزهرة والكيدري والحقق في الشرائع في كتاب النكاح والفاضل بل عن الغنية 
والخللاف دعوى الإجماع على ذلك!". 

أقول: لا دليل على هذا القول» فإنّ الإجماع غير حقّق جزماً. حيث إن 
المشهور بين الأصحاب عدم الدية. 

ولا دليل آخر عدا ما قيل من أن قوله (عليه السلام) فى معتبرة ظريف 
المتقدّمة: «وأفتى (عليه السلام) في من الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء 


.١۲۳ /۲۹۲۳ :۵ لاحظ الخلاف‎ )١( 
القاضي في المهذب 7: ١٠ء أبوا' سلاح في الكافي‎ .٠۲۳/۲۹۳:۳ الشيخ في الخلاف‎ )۲( 
الكيدري‎ . 4١6 في الفقه: 97". ابن حمزة فى الوسيلة: 01غ. ابن زهرة في الغنية ؟:‎ 
.197 :7 الفاضل في القواعد‎ 5١ المحقق في الشرائع ؟:‎ .٠۰١ في إصباح الشيعة:‎ 


0۰۸ اردع انون اح بووولطم ردقه .لقا VAI‏ الديات 


وأمّا العزل عن الأمة فلا إشكال فى جوازه ولا دية عليه7". 


ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير». بتقريب: أن دية النطفة للزوجة 
وحقٌّ لهاء ولا فرق في ثبوتها بين أن يكون السبب لضياعها شخصاً آخر أو 
يكون زوجها. 

وا الما غر ا 3 الظنة اميت و ا 
لاتشمل ما إذا كان السبب فيه زوجها لاختصاصها ما إذا كان السبب لذلك 
غيره» وتنقيح المناط قياش لا نقول به. 

فالنتيجة : أنّ الأظهر ما ذكرناه. وتدلٌ على ذلك عدّة روايات: 

منها: صحيحة محمّد بن مسلمء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
العزل «فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء»'. 

ومنها: معتبرة عبدالر من بن أبى عبدالله. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن العزل «فقال: ذاك إلى الرجل»!". 

نان ان ا هول و ات ا وا عو :شروت الل 

بق هنا أمر: وهو أن بين كلام المحقّق (قدس سره) هنا وكلامه في باب 
النكاح تهافتاً. إذ مال (قدس سره) هناك إلى ثبوت الدية للعزل. حيث قال: 
وهو مده وال كا ا غ و 

. بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحابء وذلك لعدم المقتضي‎ )١( 


.١ أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب ۷۵ح‎ /۱٤۹ :۲۰ الوسائل‎ )١( 
أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب ۷۵ح ؟.‎ /۱٤۹ :۲۰ الوسائل‎ )۲( 
.۲۹۲۳ :۶ الشرائع‎ )۳( 


(مسألة ۳۸۹): في إسقاط الجنين المتكوّن من زنا إذا تمت خلقته قبل أن 
تلجه الروح عشر دية ولد الزنا"". وأا ديته في المراتب السابقة دون هذه 
المرتبة فعلى النسبة!", وأمّا بعد ولوج الروح فديته ثمانمائة درهم إن كان 
ذكراً وإن كان أن فأربعائة درهم!". 


)١(‏ يدلّ عليه قوله (عليه السلام) فى معتبرة ظريف: «فإذا كسا اللحم كانت 
له مائة كاملة»'. 

بتقريب: أنّ المائة بملاحظة عشر الدية» فإذا كان الجنين حرا مسلماً ول 
يكن متكا هن الونا'فديعه عقر الدية الكاملة مائة ديتتان: وأا أن كان 
متكوّناً من الزنا فديته عشر دية ولد الزنا انون درهماً. 

(۲) يدل عليه قوله (عليه السلام) فى معتبرة ظريف المتقدّمة: وجعل مخ 
الرجل إل أن بكرن جه ية جرا إن قولة(غليه البلا )بر يكنا 
ديا شير عقا كات نميه اجراءرهانة تمان والثانة حوان ê‏ 
أجراء:“فجعل للنطفة مس الانة عشترين دارا . وللعلقة حمس الماثة أربعية 
ديناراً وللمضغة ثلاثة أخماس المائة سين ديناراً وللعظم أربعة أحماس المائة 
مانن ديناراً»!". 

بتقريب: أنّ العبرة إا هي بهذه النسبة. وعليه» ففي المقام يقسّم ثمانون 
درهما على هذه المراتب على النسبة, يعنى: للنطفة حمس الفانين: ستّة عشر 
درهماً. وللعلقة خمسا القانين: اثنان وثلاثون درهماً. وهكذا. 

(۳) يدلّ عليه قوله (عليه السلام) فى المعتبرة المزبورة: «فإذا نشأ فيه خلق 


(۲(۰)۱) الوسائل ۲۹: ۳۱۲/ أبواب ديات الأعضاء ب ۹٠ح .١‏ 


0٠‏ ل مباني تكملة المنهاج ۲ / الديات 

(مسألة :)۳۹١‏ لو ضرب المرأة الذمّيّة وهى حبلى فأسلمت ثم أسقطت 
حملها فعلى الجاني دية جنين مسلم!". ولو ضرب الحربيّة فأسلمت 
وأسقطت جلها بعد إسلامها فالمشهور أنّه لا ضان عليه. وفيه إشكال, 
والأظهر: الضان ". 


آخر وهو الروح فهو حينئذٍ نفش بألف دينار كاملة إن كان ذكراًء وإن كان 
8 نة وتان 

بتقريب : أله إذا ولجت فيه الروح فديته دية النفس كاملةء وبا أن دية ولد 
الزنا مانغائة درهم إن كان ذكراً وإن كان أنثى فأربعائة درهم فتكون دية جنينه 
بعد ولوج الروح فيه كذلك. 

10و ذلفولان اوت دو وال فار يال ا قر 
لاوقت الضرب. والمفروض صدق جنين مسلم عليه فى هذا الحال. نظرأ إلى 
أن أمّه قد أسلمت فهو يصبح مسلماً بتبعهاء فلا حالة تكون ديته دية جنين 
53 

وة الاش کال: هو ا نهدلل غل ها هو المغمون بان الأضحاته: 
عدا ما قيل من أنّ الجناية حين وقوعها لم تكن مضمونة,. فإذا لم تكن كذلك لم 

وفيه: أنه وإن م تكن حين وقوعها مضمونة إلا أَنَّا حين استقرارها 
فون باغضار أ نا اوجبت سقط عا الله وبظ ي الخال بكرن السبقط 
مستنداً إلى هذه الجناية بقاءًء فلا حالة يكون الجانى ضامناً. 


(۱) الوسائل ۲۹: ۳۱۲/ أبواب ديات الأعضاء ب 9١ح .١‏ 


(مسألة :)۳۹١‏ لو ضرب الأمة وهى حبلى فاعتقت ثم أسقطت حملها 
هرر أن آل ر هة اندي ا ان كات د ان ا 
على عشر القيمة كانت الزيادة لورثة الجنين. وفيه إشكال., ولا يبعد عدم 
ثبوت شىء لل 


وقد تقدّم نظير ذلك. وهو ما إذا جرح حربيّاً فأسلم ثم سرت الجناية هات 
بهاء حيث قلنا هناك بضان الجاني, فإنّ الجناية وإن لم تكن مضمونة حدوثاً 
إلا آنا مضمونة بقاءً, فإِنٌ موته مستند إليهاء فلا حالة يكون الجانى ضامناً. 

)١(‏ وجه الإشكال: أنه لا دليل على ذلك سوى دعوى الإجماعء ورواية 
السكؤق عن أى عبدالله (غليه الشلام) «ق جتن الآمة عقر نبا 11. 

وشيء منه] لا یے: 

أمّا دعوى الإجماع: فلعدم حصول الاطمئنان منها بقول المعصوم (عليه 
السلام). 

وأمّا الرواية : فلأئّها ‏ مضافاً إلى ضعفها ‏ لا تشمل المقام» لأنّ الظاهر منها 
هو أن الدية الربورة إا هى .عل مرت التن حال كؤاته تخلوكا :وا لقروض 
أن الجنين هنا حال الموت حر ولیس بعبد» فلا يكون مشمولاً ها. 

نعم. يضمن الجاني ا قف هن ق ا اا م لك 
وإلا فلا شيء للمولى. إلا إذا فرض أنّ الجناية أوجبت موت الجنين في بطن 
أمّه ثم انعتقت الأَمّء فإنّ هذا الفرض مشمول للرواية» حيث إِنّ العبرة في الدية ‏ 
قورت الحقيق لآ مسقوطه وغل ذلك قليمن 4 د ية زائوةما عدا هذا الععر اذ 


(۱) الوسائل ۲۹: ۳۲۳/ أبوؤاب ديات الأعضاء ب ١9‏ ح ۲. 


Sea 0۱۲‏ قبا SUN TEAS‏ 
(مسألة ۳۹۲): لو ضرب حاملاً خطأً فأسقطت جنينها وادّعى ول الدم 
أنه كان بعد ولوج الروح» فإن اعترف الجاني بذلك ‏ أي بولوج الروح - 
ضمن المعترف ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروح' وهو التسعة 
الأعشار من الدية الكاملة, أمّا العشر الباق فهو يحمل على العاقلة على 
المشهور, ويأتى الكلام عليه, وإن أنكر ذلك كان القول قوله'", إلا إذا أقام 
الوليّ البيّنة على أن الجناية كانت بعد ولوج الروح”". 


لا أثر لانعتاق أمّه بعد موتة. 

فإذن لا يقاس المقام با إذا قطع يد عبد مثلاً ‏ ثم أعتقه فسرت الجناية 
فمات. فان على القاتل دية الجر ويستحقّ المولى من الدية ما يساوي نصف 
قيينة القند .حال ا و دد ال نوارك العين الوه علية اوداك 
فإن للجرح هناك قيمة:خال الحناية: فرص أن اقلم الحلا يديه نصف قيمته› 
ولقطع كلتما تام قيمته. فلا يقاس المقام بذلك. 

)١(‏ أمّا ضانه ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروح: فلمقتضى إقراره. 
وأمّا عدم ضمان العاقلة له: فلأنّا لاتضمن الإقرار كما سيأتي بيانه في ضمن 


مسائل العاقلة . 
(؟) لا قوله موافق لأصالة عدم ولوج الروح فيه » فعلى من يدّعي الولوج 
الإثبات شرعا. 


() فحينئذٍ تثبت الدية على العاقلة كا سيأتى. 


)001( فى ص 0٥۳‏ . 


اله 0۹۴ ل ضري حاملا فا مقط جلها قات حن مقط 
فالضارب قاتل. والمشهور أن عليه القود إن كان متعمّداً وقاصداً لقتله. 
وفيه إشكال, والأقرب عدمهء وعليه الدية!"', وإن كان شبه عمد فعليه 
ده وان كان نيط عضا لذ غل هقفوم ولك الحال إذا بق الولد 
هد س له مها وفاف اسقط جع ولك كان قن لا ف ل 
کا إذا كان دون سدّة أشهر"'. 

(مسألة :)۳۹٤‏ لو أسقطت جلها حيّاً فقطع آخر رأسه. فإن كانت له 
حياة مستقرّة عادة بحيث كان قابلاً للبقاء فالقاتل هو الثاني دون الأول وإن 
كانت حياته غير مستقرّة فالقاتل هو الأوّل دون الثاني" وإن جهل حاله 
r‏ مستقرّة سقط القود عن كلا“ وأمًا الدية فهل هي 
على الثاني أو على كليهماء أو أنه تعيّن بالقرعة, أو أتها في بيت مال 


)١(‏ وجه الإشكال ما تقدّم ضمن المسائل السابقة بشكل موسّع من عدم 
ثبوت القصاص والقود على من قتل صغيرا. بل عليه الدية, فلاحظ''. 

(۲) الوجه فى كل ذلك واضح ما تقدّم. 

(۳) يظهر الوجه فى ذلك مما تقدّم. 

)٤(‏ لعدم إحراز القاتل. هذا على المشهور. 

وأمّا على ما اخترناه فلا قود أصلاً حى فا إذا كان القاتل معلوماً على ما 
عرفت فضلاً عن المقام. 


)010( في ص ۸٤‏ . 
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المسلمين؟ وجوه الصحيح هو الأخير فوا عدا عشر الدية وأمّا العشر فهو 
على التانى('. 


: بيان ذلك: أنّ في المسألة وجوهاً‎ )١( 

الأوّل: أنّ الدية كاملة على الثاني. واختاره جماعة. منهم: الشيخ واحقّق 
الأردبيلى والعلامة فى القواعد والإرشاد (قدس سرهم"". ويظهر اختيار ذلك 
من ات واف تكس وه ا 

الثاني: أَئَّا تورّع علبهماء ونسبه في الجواهر إلى استظهار بعض معاصريه 
فى كتاب القصاص فى مسألة ماإذا قامت البيّنة على أن القاتل أحدهما إجمالاً". 

اال ييا غل الأول أو الان بالقرقنة: وتمن.طاهب الجواهر 
تلاس ره ال د اال ال ى معاصدريه اا عا 

الرابع: أنه لا دية لا على الأول ولا على الثاني بل هى من بيت مال 
المسلمين. وهو الصحيح. 

أمّا الوجه الأرّل: فقد استدلٌ عليه بأصالة بقاء الحياة المستقدة. 

وفيه: أنّها لا تنبت عنوان القتل الذي هو الموضوع للحكم إلا على القول 


)١(‏ المبسوط ۷: .۲١١‏ مجمع الفائدة والبرهان :١4‏ 78. القواعد ۳: 1۹٩‏ الإرشاد 
ITE‏ 

.۳۸۲ - 3781١ :٤۳ الجواهر‎ )۲( 

.١9060 :٤۲ الجواهر‎ )۳( 

.١956 :٤۲ الجواهر‎ )٤( 


بالأصل المثبت الذي لانقول به. فإذن لا دليل على هذا القول. ولا يمكن الحكم 
بكون الدية كاملة على الثاني. 

وأمّا الوجه الثانى: فلا دليل عليه عدا ما يكن أن يقال: إنّ هذا مقتضى 
قاعدة العدل والإنصاف. ظ 

وفيه: أن هذه القاعدة غير ثابتة إلا فى موارد خاصّة ‏ فلا يكن التعدّي عنها 
إلى غيرها من الموارد. 

وأَمّا الوجه الثالث: فلأنٌ دليل القرعة لايشمل مثل المقام الذي كانت 
وظيفة كلّ منههم| معلومة بمقتضى أصل البراءة, فليس هنا أمر مشكل حى يرجع 
إلماء ونظير ذلك ما إذا علم بأنّ أحد هذين الشخصين مديون لزيد فلا يمكن 
الرجوع فيه إلى القرعة لتعيين المديون بعد ما كانت وظيفة كلّ منهها معلومة 
بمقتضى الأصل. وأظهر من ذلك ما إذا علم بأنٌ إحدى هاتين المرأتين زوجة له 
فلا يكن الرجوع إليها فى تعيين الزوجة,. لعين الملاك المتقدّم. وكذا الحال فما 
شاكل ذلك من الموارد. 

وأمّا الوجه الرابع: فالظاهر أنه هو الصحيح, وذلك لأنّه لا دليل على 
ثبوت الدية كاملة على الأوّل أصلاً. ولذا لم نجد فى كلات الفقهاء من قال بأنّ 
الدية عليه. وكذا على الثاني, لما عرفت من عدم الدليل. 

ل ا ماھ دنار هل كل تقديرءقانهة إن کات جاه س 
فعليه ألف دينار وإلا فعليه المائةء نظرأ إلى أنه قطع رأس الميّت فالمائة متيقّنة 
والزائد غير ثابت. فإذن بطبيعة الحال يؤخذ الزائد من بيت المالء نظراً إلى أن 
دم المسلم لايذهب هدراً. 


بق هنا شيء: وهو أنّ الحقّق ذكر في الشرائع : أنه لو جهل حاله حين ولادته 


SUNE SESS Ra 0,3 


(مسألة ۵ ): : لو وطئ مسلم وذْمّي امرأة شيهة في طهر واحد ثم أسقطت 
حملها بالجناية. أقرع بين الواطئين, وألزم الجانى بالدية بنسبة دية من الحق 
نه الو لمق الذقى أن السك 131 


قال الشيخ: سقط القود وعليه الدية"". وقال الشهيد الثاني فى تعليقه عليه: 
وجه سقوط القود أصالة عدم الحياة. والمراد دية جنين ميّت. لأنّ ذلك هو 
المتيقن. ونسبة هذا القول إلى الشيخ يۇذن بردّه أو التردّد فيه. ولا وجه له إلا 
أن يريد الشيخ الدية الكاملة للحئّ. فيشكل ذلك بأصالة عدم الحياة الدافعة 
للقوه عل قدي التمكد: وكذلك الذة 19. 

أقول: إِنّ عبارة الشميد الثاني مشتبهة المراد. بل الظاهر منها هو أله فرض 
الشكٌ في أن سقوط الجنين كان قبل ولوج الروح أم كان بعده. وعليه فا أفاده 
(قدس سره) وإن كان صحيحاً بمقتضى الأصل المزبور إلا أنه فرضٌ خارج 
عن محل الكلام بين الأصحاب. حيث إنّه فما إذا سقط الجنين حيّاً وكان الشكَ 
فى استقرار حياته وعدمه. 

)١(‏ وذلك لأنّ الولد با أنه مردّد بين المسلم والذمّي ولا دليل على إلحاقه 
بأحدهما فبطبيعة الحال يتعيّن فيه الرجوع إلى القرعة لتعيين أله لأيّ منهاء 
وبعد التعيين يترتب عليه حكمه, فإن ألحق بالمسلم ترتب عليه حكم المسلم. 
وإن الى بال د تب عليه سكم الذى: 

فالنتيجة: أنّ ا جاني ملزم بدفع الدية إلى من ألحق به الولد. 


)001( الشرائع غ: 550. 


(بسالة 5) اذا كانت الجناية على الجنين عمداً أو شبه عمد فديته في 
مال الجاني". وإن كانت خطاً وبعد ولوج الروح فعلى العاقلة " e‏ 
قبل ولوج الروح فف ثبوتها على العاقلة إشكال, والأظهر عدمه”” 

10 1 المت كالجنين, فف قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه لو 
كان حيّاً عشر الدية ولو كان خطأ!2), 


)١(‏ يظهر وجه ذلك مما تقدّم. 

(۲) لما سيأتي في باب العاقلة من أنّ ذلك مقتضى إطلاق النصوص”" 

(۳) وجه الإشكال: هو أنه لا دليل عليه ما عدا دعوى عدم المخلاف فى 
المسألة, فإنٌ نصوص الباب منصرفة عن الجناية على غير الإنسان وإن كان 
اوغا فان تم اتقاق فهو Ee‏ 
المعصوم (عليه السلام) جزماًء على أن مقتضى إطلاق ما دلّ على أنّ | 
ضامن لدية الجنين قبل ولوج الروح: : عدم الفرق بين كون الجناية عمداً 1 
عمد أو ظط : 

ومن نهنا قال ساحن انواس نس سيره اله لول لاق ایک 
الإشكال في ضمان العاقلة في صورة عدم تحقّق القتل كما في الجناية عليه قبل 
ولوج الروح فی( 

فالنتيجة: أنّ الأظهر هو أنّ الضان على الجاني دون العاقلة . 

)٤(‏ على المشهور شهرة عظيمةء بل عن الخلاف والانتصار والغنية الإجماع 


)01( في ص ۵٤۰١‏ . 
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وتدل على ذلك صحيحة حسين بن خالد عن أبى الحسن (عليه السلام): 
قال: سيل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل قطع رأس ميّت «فقال: إِنّ الله 
حرم منه ميتأ کا حرّم منه حيّاء فن فعل بميّت فعلاً يكون في مثله اجتياح نفس 
الح فعليه الدية» فسألت عن ذلك أبا الحسن (عليه السلام) «فقال: صدق أبو 
عبدالله (عليه السلام). هكذا قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم)» قلت: 
فن قطع رأس ميّت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحيّ 
فعليه دية النفس كاملة ؟ «فقال: لاء ولكن ديته دية الجنين فى بطن أُمّه قبل أن 
تلج فيه الروح وذلك مائة دينار وهي لورثته. ودية هذا هي له لا للورثة» 
قلت: فا الفرق بينها؟ «قال: إن الجنين امر مستقبل مرجو نفعه» وهذا قد 
مضى وذهبت منفعته فلا مثّل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره 
بح بها عنه ويفعل بها أبواب الخير والبرٌ من صدقة أو غيره» الحديث7". 

ثم إنّ هذه الرواية صحيحة على ما رواه البرق في الحاسن. وأمّا على ما 
رواه الكليني والشيخ والصدوق (قدس سرهم) فهي ضعيفة» فإِنْ في سند 
الكليني تحمّد بن حفص الذي يروي عنه إبراهيم بن هاشم وهو مجهول. وأما 
محمد بن حفص الثقة الذي هو وكيل الناحية ومن اصحاب العسكري (عليه 
السلام) فلا يمكن أن يروي عنه إبراهيم بن هاشم, ولا يكن أن يروي هو عن 
حسين بن خالد. وامّا الشيخ فقد رواها بطريقين. فى احدهما: محمّد بن حفص 


.غ١6‎ :۲ الغنية‎ 5١١ /٠٤١ الخلاف 6ه: 5959 الانتصار:‎ )١( 

(۲) الوسائل ۲۹: ۳۲۵/ أبواب ديات الأعضاء ب٤۲‏ ح۲. الحاسن /١17:7‏ ١١ء‏ الكافي 
¥۷: 7۹ ٤ء‏ التهديب ۰ ۳ 7و .,٠١‏ والاستبصار N۱۱۲۱ /۲۹۸ :٤‏ الفقيه 
E/N:‏ 


المتقدّم, وفى الآخر: محمّد بن أشيم وعن ا ادو ذا شا راغا 
بطريقين, في أحدهما: موسى بن سعدان وعبدالله بن القاس » والأوّل ضعيف, 

فالنقيجة + أن الرواية'ضحيحة ولا مناض من العمل جا ومقتضئ اطلاقها 
تبوت الدية على الجاني ولو كان ذلك خطأء فان نصوص العاقلة منصرفة عن 
ذلك والإجماع غير تامّ. فإذن العبرة إنما هي بإطلاق الصحيحة. ويؤيّد ذلك 
تغزيله منزلة اجنين قبل ولوج الروح» وقد تقدّم أن ديته مطلقاً على الجاني ولو 
كانت ادا عليه ا عضا . 

وأمّا النصوص المطلقة الظاهرة في نبوت الدية الكاملة في قطع رأس الميت, 
كصحيحة عبدالله بن سنان عن أب عبدالله (عليه السلام): في رجل قطع رأس 
المت «قال: عليه الدية: لأ حرمته مثتاً كحرمته وهو ح». 

وصحيحة عبدالله بن مسكان عن ابي عبدالله (عليه السلام): في رجل قطع 
ران المت «قال: عليه الدية, لار حرمته ميّتاً کحرمته وهو چ 


فيضم غل.هذة الضحيضة#نظرا أل أن ماعا لبان التفسير.والحكومة: 
بق هنا أمور: 
الأول: أن" الشهيد الثاني في الروضة والمسالك نسب الصحيحة المتقدّمة إلى 


.4 الوسائل ۲۹: ۳۲۷/ أبواب ديات الأعضاء ب 74 ح‎ )١( 
ح5.‎ ۲٢ الوسائل ۲۹: ۳۲۷/ أبواب ديات الأعضاء ب‎ )۲( 
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وفيه : أنّ ذلك اشتباه منهاء فإنّ الرواية على جميع النسخ الموجودة عندنا 
عن معي ين خالد لاعن نا ونين خالك: 

الثاني : آنه قد يقال بأنّ حسين بن خالد مردّد بين الثقة وهو الخفّاف. وغير 
الثقة وهو الصيرفي. ولا قرينة على أنه هو الأول والمفروض أنْهها في طبقة 
واحدة. ولكن قد ذكرنا فى كتابنا المعجم مفصّلاً بأنّ المراد من حسين بن خالد 
المطلق هو النقاف. فلاحظ(). 

الثالث: هو أنه ورد في ذيل هذه الرواية على طريق الكليني والشيخ: قلت : 
فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله فى الحفرة فسدر الرجل مما يحفر فدير به 
فالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقّه فا عليه؟ «فقال: إذا كان هكذا فهو 
خطأ وكفارته عتق ر صيام شهرين متتابعین» أو صدقة على ستين 
مسكيناً مدّ لكل مسكين بد النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم)» ورواه الصدوق 
نحوه إلا أنه قال: «إن کان و طا ر عليه الكقّارة» إلخ. وهو يدل 
على ثبوت الكقارة فى الجناية الخطائي على المّت. 

واستشكل عليه ف الجواهر بعدم وجدان العامل بها من هذه الناحية'". 

ولكنّ الذي يسبّل النطب هو أن هذا الذيل موجود في رواية الكليني والشيخ 
والصدوق› وقد تقدّم أنّها ضعيفة بهذه الطرق ولم يكن موجوداً في رواية البرقي 
الى هي صحيحة . 

واا تين حاحب المواهن (قذين مره عا المح وكا الد التاق 


.۳۳۹۰ /۲۵۰ ۲۲۹ :5 المعجم‎ )١( 
.۳۸۷ :٤۳ الجواهر‎ )۲( 


وف قطع جوارحه بحسابه من دیته '. وهي لا تورث وتصرف فی وجوه 


(قدس سره) فى المسالك فقد ظهر أنه لا وجه له. فنا ضعيفة بجميع تلك 
الطرق . 

الرابع: أن المستفاد با رواه الصدوق (قدس سره) فى ذيل الرواية أنه لا 
دية فما إذا كانت الجناية على الميت طا > فان كلمة : «إغا» ظاهرة ف الحصر. 
ولأجل ذلك مال صاحب الجواهر (قدس سره) إلى ذلك إن لم يكن إجماع على 
ثبوت الدية'. 

ولكنّه يندفع أوَّلاً: بآنّ الرواية ضعيفة . 

وثانياً: كلمة «إنماه» لم ينبت وجودها في الرواية؛ فإئّا غير موجودة في نسخ 

وه قلا رحبل دا فيا كانت ا ابعل الله ا 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب. وتدلٌ على ذلك صحيحتا عبدالله بن 
سان وغيد انون سكن الان ر أن اف فلل وت الدية 3 
قطع رأس الميّت فبا دلالة على أنّ حاله حال الحىّ من حيث ثبوت الدية. 
وعليه» فكما أن فى قطع يد الح أو رجله أو نحو ذلك من أعضائه دية, كذلك 

وتدلٌ عليه أيضاً صحيحة صفوان» قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): 
«أبى الله أن يظنّ بالمؤمن إلا خيراً. وكسرك عظامه حيّاً وميّتاً سواء»!". 


(۱) الجواهر :٤۳‏ ۳۸۷. 
(۲) الوسائل ۲۹: ۳۲۹/ أبواب ديات الأعضاء ب ۲۵ ح .٤‏ 
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ويؤيّده تغزيل ذلك منزلة الجنين قبل ولوج الروح» وقد تقدّم ثبوت الدية 
ق اغا وجرا 

)١(‏ من دون خلاف بين الأصحاب. بل ادّعي عليه الإجماع. وتدل على 
ذلك صحيحة حسين بن خالد المتقدمة. 

ولكن خالف في المسألة علم الهدئ والحلي على ما حكى عنهماء فذهبا إلى 
ادك لبيك سال ال واد لذلك روا ماق من عار عن 
أبي عبدالله (عليه السلام). قال: قلت : ميّت فطع رأسه «قال: عليه الدية» قلت: 
من يأخذ ديته؟ «قال الإمام: هذا لله» الحديث!". 

وفيه ‏ مضافاً إلى أنّها ضعيفة سنداً -: لاينافي صرفها في وجوه البرّء فإنّ 
الإمام (عليه السلام) يأخذها ويصرفها في مواردها. 


)010( فى ص ٥۰1‏ . 
(۲) الانتصار: 0157/ ۰۱ السرائر ۳: .٤١۹‏ 
(۳) الوسائل ۲۹: ۳۲۹/ أبواب ديات الأعضاء ب 74 ح 7. 


الجناية على الحيوان 


(مسألة ۳۹۸): كل حيوان قابل للتذكية» سواء كان مأكول اللحم أم لم 
يكن» وإذا ذكاه أحد بغير إذن مالكه فالمالك خير بين أخذه ومطالبته 


بالتفاوت بين كونه حيّاً وذكياً ٩‏ وبين عدم أخذه ومطالبته بتام القيمة ". 


)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب. ويدل على ذلك عدم خروج الحيوان عن 
ملك مالكه بالتذكية. لعدم الموجب له. وعليه» فلا حالة له أخذه والرجوع إلى 
الذابح بالتفاوت ولیس للذابح الامتناع عن ذلك وقد جرت على ذلك السيرة 


(۲) وفاقاً لجماعة. منهم: الشيخ الطوسي في النهاية والمفيد في المقنعة وسلار 


والقاضي وابنا حمزه وس . 


وخلافاً للمتأخّرين والشيخ في محكيّ المبسوط ومال إليه الحقّق (قدس 
سره) فى الشرائع بدعوى أنه أتلف بعض منافعه فبطبيعة الحال يضمن مقدار 
التالف دون الزائد”". 

هذاء ولكنّ الصحيح هو القول الأوّل. وذلك لأنّ الحيوان الحىّ بنظر العرف 
مباين للحيوان الميّت. فلو أتلفه بالتذكية كان ذلك من التلف عندهم فيضمن, 


: الوسيلة‎ ,.0175- 01١ :” المقنعة: 79. المراسے : 5147. المهذب‎ 2/8١ النهاية:‎ )١( 
.1١ 4 ۸ء الجامع للشرائع:‎ 
.5971 :٤ المبسوط 8: ۳۰ الشرائع‎ )۲( 


O OE O TIE E PETE o‏ مباني تكملة المنهاج ۲ / الديات 
فإذا دفع الجاني قيمته إلى صاحبه ملك الحيوان المذكى وأمًا إذا أتلفه بغير 
تذكية ضمن قيمته!". نعم, إذا بق فيه ما كان قابلاً للملكيّة والانتفاع من 
أجزائه - كالصوف ونحو ه ‏ فالمالك تخر كالسابق”". وإذا جنى عليه بغير 
إتلاف. كا إذا قطع بعض أعضائه أو كسر بعضها أو جرح فعليه الأرش» وهو 
التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب”. نعم , إذا فقأ عين ذات القوائم الأربع 

فعلى الجانى ربع Er‏ 


وعليه فللالك حقّ إلزام المتلف بإعطاء القيمةء وليس له حقّ الامتناع عن 
لولاا كنا . 

)١(‏ وذلك تحقيقاً لمفهوم المعاوضة والمبادلة وأنّه لايمكن أن يلك العوض 
مع بقاء المعوّض فى ملك ان له ينافى كونه ا 

0١‏ )القاعدة الف الى فد بت بنناء اللا 

(۳) وذلك لبقاء ما كان قابلاً للملك والانتفاع في ملك مالكه, ضرورة أنه لم 
يصر من المباحات الأصليّة ولا ملكاً للجاني, لعدم الموجب لذلك أصلاً. 
وعليه. فبطبيعة الحال يتخيّر المالك بين أخذ أجزائه القابلة للملك والانتفاع 
ومطالبته بالتفاوت بين كون ا وفنا وبين رفع اليد عنها ومطالبته بتام 
القيمةء ولیس له حقٌّ الامتناع, وقد تقدّم جريان السيرة على ذلك. 

(8الوذلك لان أحراء انوت رصنا الوشيلة :قن .ااانه a‏ 

() جلا ارون ا اتح ج ذهو إل ان فنيا الاركن 
كغيرها من الأعضاء والجراح والكسر. 


الجناية على الحيوان 0 


وإذا جنى عليها فألقت جنينها ففيه عشر قيمتها!". 


ولكنّ الصحيح ما ذكرناه وفاقاً للشيخ وجماعة والحقّق في النافع''». وتدلٌ 
على ذلك عدّة روايات: 

منها: صحيحة أبي العټاس. قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «من فقا 
عين دابّة فعليه ربع منها»". 

ومنها: صحيحة عمر بن أذيئة» قال: كتبت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) 
اساله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي (عليه السلام) في عين ذات 
الأربع قواتم إذا فقئت ربع ُنها «فقال: صدق الحسن. قد قال على (عليه السلام) 
ذلك" , 

ومنها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضى 
علي (عليه السلام) في عين فرس فقئت ربع نها يوم فقئت العين»٠“.‏ 

بق هنا شىء : وهو أنّ الشيخ في المبسوط والخلاف حكئ عن الأصحاب 
أن فى عين الدابّة نصف قيمتها. وكذا كلّ ما كان فى البدن منه اثنان0©. 

وقيندا اله لا مدا اض بوتا الذائة عل لاان ل تقول كف 
مضافاً إلى أنه مع الفارق . 

)١(‏ وفاقاً للمحقّق في النافع وابن إدريس في السرائر"» وإن كان دعوى 


.5١14 المختصر النافع:‎ ۷۸١ النهاية:‎ )١( 

(۲) الوسائل ۲۹: 700/ أبواب ديات الأعضاء ب ٤١‏ ح .١‏ 
(۳) الوسائل ۲۹: 700/ أبواب ديات الأعضاء ب ٤۷‏ ح ۲. 
)٤(‏ الوسائل ۲۹: 700/ أبواب ديات الأعضاء ب ٤۷‏ ح 7. 
(0) المبسوط 7: ؟1, الخلاف ۳۹۷:۳ . 

(1) الختصر النافع: ۳۱٤‏ السرائر ۳: 119. 


RSA 00‏ امي دفوو ايه نيا و تهلة المنهاع 7 ل الديات 


(مسألة ۳۹۹): فى الجناية على ما لا يقبل التذكية _كالكلب والخنزير - 
تفصيل : أمّا الخنزير فلا ضان فى الجناية عليه بإتلاف أو نحوه'" إلا إذا كان 
لكافر ذمّي . ولكن يشترط فى ضانه له قيامه بشرائط الذمّة " وإِلا فلا 
يضمن" 
إن إدريس الأساع وتوائر الأخبار عل ذلك ى غير حلهاء فاه ا إجاع ف 
المسألة كا صرّح به غير واحد ولا الأخبار المتواترة» حيث إِنّه ليس فما إلا 
رواية واحدة. وهي معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم): فى جنين الببيمة إذا ضربت فأزلقت 
عش د 

)١(‏ لعدم كونه مالاً شرعاً حى يوجب اتلافه الضمان. 

(؟) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب» ويدلٌ عليه ما دل على أنه إذا قام 
بشرائط الذمّة كان ماله حقوناً كدمه. وعليه فلا حالة يوجب إتلافه الضان. 

(۳) لأنّه عندئذٍ لايكون دمه حقوناً فضلاً عن ماله. وعليه فلامقتضي لضانه. 

وتدلٌ على ذلك صحيحة زرارة عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: إن رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) قبل الجزية من أهل الذمّة على أن لا يأ كلوا الربا 
ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولابنات الأخ ولا بنات الأخت, 
فن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة الله تعالى وذمّة رسوله (صلى الله عليه واله 
لماه قال ولس لد ا 


.۲ الوسائل ۲۹: ۲۲۵/ أبواب ديات النفس ب ۱۸ح‎ )١( 
.١ أبواب جهاد العدو ب 48 ح‎ /١؟5‎ :١6 الوسائل‎ )۲( 


الجناية على الحيوان OE LSa a SSE‏ 
فهذه الصحيحة واضحة الدلالة على أنّ من لم يعمل بشرائط الذمّة فدمه 
إن المراد من ترك أكل الربا ولحم الخنزير فيها هو تركه علناً وجهراً. وعليه. 
فن فعل ذلك متستراً به لم يخرج عن الذمّة. 
نعم» هنا روايتان قد يتوهّم دلالتهيا على الضان مطلقاً وإن لم يكن متستراً : 
(عليه السلام) رُفِع إليه رجل قتل خنزيراً فضمّنه. ورّفِع إليه رجل كسر بربطاً 
فا بطله»'. 


وثانيته|: معتبرة غياث بن إبراهيرء عن جعفر» عن أبيه (عليها السلام) -فىي 


حديث -: «أنّ علياً (عليه السلام) ضمّن رجلاً أصاب خنزير التصراني»". 
اول اها وا الأول اا ان دا مهدا سيل بن اياف کون 
والأصيّ أنَّها قضيّة في واقعة. فلا إطلاق ها. ومنه يظهر حال معتبرة غياث 
أيضاً. حيث إِنّه لا إطلاق فما ليتمسّك به لإثبات الضان حى في صورة عدم 
اقبي والفمل راط الذحة: 
وأمّا ما في الجواهر من تسل الإطلاق واحةال أن يكون ذلك من جهة بناء 
الخنزير على عدم التستر به فلا يكون التستر به من شرائط الذمّة عليه"". 
فلا يكن المساعدة عليه وذلك لما عرفت من عدم الإطلاق فيهاء ولأنه 


(۱) الوسائل ۲۹: 77/ أبواب موجبات الضمان ب 75 ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۹: 577/ أبواب موجبات الضان ب 51 ح ۲. 
)۳( جواهر الكلام :° 


OO PEO SOE o۲۸‏ مباني تكملة المنهاج ۲ الديات 
كما لا ضان في الخمر وآلة اللهو وما شاكلها' وأمّا الكلب فكذلك غير 
كلب الغنم وكلب الحائط وكلب الزرع وكلب الصيد. وأمّا فيها: فى الأول 
والثانى والثالث يضمن القيمة ٠"‏ وأمًا الرابع فالمشهور أن فيه أربعين درهماً . 

وفيه إشكال, 


لافرق بين لحم الخفزير وغيره من جهة لزوم التستر على ما نطقت به صحيحة 
زوارة المتقدمة. 

( 0 ا نيك من ما ول شرع لاان فى إثلافها : 

(۲) بيان ذلك: أن في الأوّل وجوهاً : 

الأول أن فيه كشا واتار الناختلان والتسيدان 1 جل نس انها ال 
الأكثر. 

واستند فى ذلك إلى رواية أبي بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: 
دية الكلب السلوق أربعون درهماً - إلى أن قال: ‏ ودية كلب الغنم كبش» ودية 
كلب الزرع جريب من برّء ودية كلب الأهل قفيز من تراب لآهله»". 

الان أن فة عشرين درضا .ونش هذا الوجة إل المقهون قل اف 
کش اللتاء". 

واستند فى ذلك إلى رواية ابن فضّال. عن بعض أصحابه» عن أبى عبدالله 


٤٠۲:۲ المسالك‎ ۲۳ :٠١ التحرير ۲: ۲۷۹ (حجري). اللمعة‎ ۲۹۷ :٤ الشرائع‎ )١( 
.۲ الوسائل ۲۹: ۲۲۹/ أبواب دیات النفس ب ۱۹ح‎ )۲( 
كشف اللثام ۲ ۲ (حجري).‎ (۳) 


الجناية على الحيوان ل 1 DO‏ 


(عليه السلام) «فال: ذية كلب الضيد اربعوق درياً.ودية كلب الماشية عغشرون 
درهماً, ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للاشية زنبيل من تراب على القاتل 
أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل»'. 

الثالث: أنّ ديته قيمته. وهو الصحيح» وذلك لان مستند الوجه الأول 
- وهو رواية 5 بصير - ضعيف» حيث إن في سندها حمّد بن حفص وهو 
بجهول. وعلىّ بن أبى حمزة وهو ضعيف» فلا يمكن الاعتاد عليها. وكذا مستند 
الوجه الثاني - وهو رواية ابن فضال - فإِنها مرسلة. 

فإذن الصحيح هو الوجه الثالث. 

وتدلٌ على ذلك مضافاً إلى أنه مقتضى القاعدة ‏ معتبرة السكوني عن 
أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): فيمن قتل 
كلب الصيد. قال: يقوّمه. وكذلك البازيء وكذلك كلب الغنم. وكذلك كلب 
الخائط»!". 

وأمًا الغانى : فالمشهور ذهبوا إلى أن ديته عشرون درهماً , إلا أَنّه لا مستند 
ا ا الصحيح ما ذكرناه» وتدلٌ على ذلك مضافاً إلى أله مقتضى 
القاعدة ‏ معتبرة السكوني المتقدّمة. 

وأمّا ما في رواية أبي بصير المتقدّمة من أن دية كلب الأهل قفيز من تراب 
لأهله. وقريب منه ما فى مرسلة ابن فضّال. فلا يكن الاعتاد عليهء لأنّ 
الروايتين ضعيفتان سنداً. 


وأمّا الثالث: فالمشهور ذهبوا إلى أنّ فيه قفيزاً من بِرّء إلا أنّه لاي فإنّه 


٤ الوسائل ۲۹: ۲۲۷/ أبواب ديات النقس ةا‎ )١( 
(؟) الوسائل 7555455 اواب دنات القن قاع‎ 


٠ه Se‏ ري ا ادعب بيه افا SNN EAI‏ 


والأظهر أن فيه أيضاً القيمة إذا م تكن أقلّ من أربعين درهماً. وإِلا فأربعون 
درهماً .0١‏ 


يدا د ل كل نا ذهب لبه لمعيو وى :فال طير ا و ا رلك مين 
الأموال فبطبيعة ا حال يضمن قيمته وإن كان لايجوز بيعه. 

الك أن ف السالة وجوه : 

الأول أ ةاور ورهن بورهو الروت اتم رر جن اا ضعا 

الثانى: أنّ ديته قيمته. ومال إلى هذا القول الشهيد الثاني (قدس سره) في 
المسالك. 
الوجه الإسكافي". 

الرابع : أن ديته أربعون درهماً إذا لم يقل من قيمته الواقعيّة. وإل فقيمته. 
وهذا الوجه هو الأقوى. 

أا الزحة اول فد امعد ل عله نووانات: 

منها: معتبرة الوليد بن صبيح عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: دية 
الكلب السلوق أربعون درهماً أمر رسول الله (صلى الله عليه واله وسلّم) بذلك 


)0010( المسالك 7: ۲ (حجري). 
5 حكاه عنه في رياض المسائل ؟: 6015 (حجري). 


الجناية على الحيوان 1 1[1ذ[1[ 1[ ا ا 


أن يديه لبنى خزية»' ورواها الصدوق بسنده المعتبر إلى قوله (عليه السلام): 
«أربعون درهماً»!". 

ومنها: معتبرة عبدالأعلى بن أعين عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: في 
كتاب على (عليه السلام): دية كلب الصيد 55 درهماً»!". 1 

وفيه: أنه لايمكن الأخذ بإطلاق هذه الروايات. إذ لا نحتمل أن تكون دية 
كلب الحائط وكلب الغنم أزيد من دية كلب الصيد مع أَنّه أغلى قيمة وأهمّ في 
نظر العقلاءء فلا يحتمل أن تكون ديتهما مائة درهم ‏ مثلا ‏ أو ازيد ودية كلب 
الصيد أربعون درهماً. فإذن لاب من تقييد إطلاقها با إذا لم تزد قيمته على 
أربعين درهماً. وعليه, فتنقلب النسبة بينها وبين معتبرة السكوني المتقدّمة إلى 
عموم وخصوص مطلق» فتقيّد المعتبرة با إذا كانت قيمته أزيد من أربعين 
درهماً. فإذن تكون النتيجة كا ذكرناه من أنّ دية كلب الصيد أربعون درهماً . 
إلا إذا كانت قيمته أكثر من ذلك فتكون ديته قيمته. 

وإن أغمضنا عن ذلك فالأظهر هو الوجه الثاني وذلك لأنّ هذه الروايات 
معارضة مع المعتبرة فتسقطان معاً. فالمرجع فى مورد المعاضة هو إطلاقات 
أدلّة الضمان بالقيمة. 

هذاء وقد ذكر الشهيد الثاني (قدس سره) في وجه ذلك: أنّ روايات التحديد 
ضعيفة سنداً فلا يمكن الاعتاد عليها. فإذن الأجود هو الضمان بالقيمة لولا 
مخالفة المشبور. 


(۱) الوسائل ۲۹: ۲۲۹/ أبواب ديات النفس ب ١4‏ ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۹: ۲۲۷/ أبواب ديات النفس ب ١9‏ ح1, المخصال: 0۳۹/ .٠١‏ 
(۳) الوسائل ۲۹: ۲۲۷/ أبواب ديات النفس ب 9١ح‏ 0. 


o۲‏ مي م م ناك AIDE se‏ 8 الدياة 

رف ها غرفت من ار عاو روات التخزين مر دا و فصوو :فنا 
NESR‏ 

وأمّا الوجه الثالث: فلا وجه له أصلاً ىا ظهر من مطاوي ما ذكرناه. 

الأوّل: أنّ ما ذكره العالامة (قدس سره) فى الإرشاد من أن التقديرات 
المذكورة في الروايات لأصناف الكلب إنما هي للقاتل وأمًا الغاصب فيضمن 
القيمة'. 

أقول: إِنّ هذا الكلام متين لو قلنا بهذه التقديرات كما ذكرنا نظير ذلك في 
الد فان كان القاضب اكات هو القاقل خن ا كر اا رن من القيعة او 
المقدر الشرعى:: وان كان القاتل غيره ضمن الغاصب القيمة فحسب › وعليه 
فللالك الرجوع إلى أي منها شاء. فإن رجع إلى القاتل وأخذ الدية منه وكانت 
القيمة أزيد من الدية فله الرجوع إلى الغاصب بالزيادة» وإن رجع إلى الغاصب 
وكانت القيمة أقلّ من المقدّر فله الرجوع إلى القاتل بالزيادة. 

الثانى: أن الروايات الواردة فى مقام تحديد دية الكلب بأربعين درهماً على 
ثلاثة مساق 

ماما اغد فيه قران الد وهو فة غير الأ عل بن أعين دة 

ومنها: ما أخذ فيه عنوان السلوق. وهو معتبرة الوليد بن صبيح المتقدّمة. 

ومنها: ما جمع بين كلا العنوانين ‏ يعني : الصيد والسلوق ‏ وهو معتبرة 
الوليد بن صبيح الثانية . 


.۲۳١ :۲ الارشاد‎ )١( 


الجناية على الحيوان 01015 0 ااا 


ولك جت إن هذا مروا الوليد بن صبيح لم يثبت بملاحظة اال 
من ابن أبي عمير إلى من روئ عن الإمام (عليه السلام) فيهما واحد. فلا ندري 
أنه روئ عنه ما فيه عنوان السلوق فحسبء أو أنه روئ ما فيه كلا العنوانين, 
فتبق رواية الصيد على إطلاقها. فلا موجب لتقييدها بالسلوق أصلاً. فإنٌ المروي 
إذا كان ما فيه عنوان السلوق فقط فلا موجب للتقييد. نظراً إلى أنه لا تناف 


باعتبار أن بين العنوانين موتا من وجه. ولو كان المروي ما جمع فيه بين 
العنوانين فلا موجب للتقييد أيضاً. بملاحظة أنّ الغالب فى كلب الصيد هو 
السلوق. فإذن يكون القيد وارداً مورد الغالب» فلا يناف الإطلاق. 


والنتيجة: أنّ الحكم يختصّ بكلب الصيد. سواء كان سلوقيّاً أم لم يكن. 
ولا يعمٌ الكلب السلوق وإن لم يكن كلب صيد. 


كفارة القتل 
(مسألة ٠٠غ):‏ تقدّم في أوائل كتاب الديات ثبوت الكقّارة فى قتل المؤمن 
زائدة على الدية, لكنها تختص بموارد صدق عنوان القاتل كما فى فرض 
المباشرة ١ ١‏ و تغكن مؤارد'التسييت > ولا ت تثبت فما لا يصدق عليه ذلك 


وان تبثت ثبتت الدية فيه. كما لو وضع حجراً ا أو نصب سككيئاً في 
NS a ag‏ 


( 0 بلا لانن الأضحاب وهو المتيقن هن النضواض المتقدمة الدالة عل 
ثبوت الكفارة على القتل . 

(؟) وذلك کا اذا افترضنا ار شخصاً حفر بئراً بقصد قتل حيوان رآه من 
بعيد فوقع فيها ففات ثم بان ايو قن A CE‏ 
قتل إنسان راه من بعيد فوقع فيها فمات فهو قتل عمدي» فعلى كلا التقديرين 
يصدق عليه عنوان القاتل فتشمله النصوص الْمتقدّمة . 

(۳) بلا خلاف بين الفقهاء. والوجه في ذلك: هو أنّ أدلّة الكقّارة إغا تثبتها 
على القاتل. ففها لا.يصدق فيه هذا العنوان كما في الموارد المزبورة ‏ لا تشمله 
الأدلة وإن ثبتت الدية فيها من جهة النصوص الخاصّة. وأمّا ما في الرياض من 
المناقشة فى ذلك''. 


)١(‏ الرياض ۲: ٥٦٤‏ (حجري). 


(مسألة :)١١‏ لافرق فى وجوب الكقارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره!". 
والعاقل والمجنون, والذكر والأننى, وال حر والعبد'" وإنكان العبد عبد القاتل!", 
والمشهور وجوب الكقارة في قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه وفيه إشكال. 


فلا وجه له. حيث إن فى موارد التسبيب فما لا يصدق فيه عنوان القاتل 
لاوج وا ا ليدم غل او طاو ا ال قراف ا یات 
في نف الكقّارة في موارد التسبيب ناظر إلى الموارد التي لايصدق فيها عنوان 
القاتل على السبب. 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب. وتدلّ على ذلك الروايات المتقدّمة, 
فإنّ ثموها للصبي المميّز واضح, وذلك لصدق المؤمن عليه حقيقةء وأمّا الصى 
غير المميّد فلعدم القول بالفصل قطعاً بينه وبين اللميز. 

(؟) للاطلاق وعدم دليل على التقييد. 

اتدل عل ذل اة ال لاط اقات دع روات 

منها: صحيحة حمران عن أبي جعفر (عليه السلام): في الرجل يقتل مملوكاً 
له «قال: يعتق رقبة» ويصوم شهرين متتابعين. ويتوب إلى الله عر وجل»7". 

ومنها: صحيحة أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: من قتل عبده 
تدا فعليه أن يعتق رقبة, وان يطعم سنين داه وان يصوم تتمبرين)!. 

ومنها: صحيحة أبي ايوب الخرّازء قال: سألت أيا جعفر (عليه السلام) عن 


رجل ضرب مملوكاً له مات من ضيربه «قال: يعتق رقبة»7". 


(۱) الوسائل ۲۹: /3١‏ أبواب القصاص في النفس ب 77 ح ۲. 
(؟) الوسائل ۲۹: /4١‏ أبواب القصاص في النفس ب 707 ح ۳. 
(۳) الوسائل ۲۹: 97/ أبواب القصاص في النفس ب ۳۷ح ۸. 


كان ع UATE NSTI ee‏ 
والأقرب عدم الوجوب'", وأمّا الكافر فلا كقّارة في قتله من دون فرق بين 
الذمّى وغيره!". 
(مسألة :)١07‏ لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل منهم كفارة7". 
(مسألة :)١‏ لا إشكال في ثبوت الكقارة على القاتل العمدي إذ! رضي 
ول لقتل الد او غفا عنها او أما لو قله قضاضا أو مات س اشر 


)وج الاشكال :هو أن المغروف والمتنيو ين الاأضحاب وان كان :ذلك 
الخا نويل عليه نان أدلة وجوت الكنا رون کات و لاسي 
ذلك. فحينئذٍ إن تمإجماع في المسألة فهو. ولكنّه غير تام ولذا ناقش في وجوبها 
الأرذييل (قدس سره ا فاذن الاد ت ها :د راه 

ومن الغريب ما عن العلامة (قدس سره) في التحرير من وجوب الكقّارة في 
اجنين الذي لم تلجه الروح أيضاً (". فإِنّه لا وجه له أصلاً بعد عدم صدق القتل 
عليه 0 

(۲) بلا خلاف بين فقهائناء وذلك لقصور الدليلء فان الظاهر من الآية 
والروايات هو أن الإيمان تام الموضوع لوجوب الكقّارة. 

(۳) من دون خلاف بين الأصحابء. ويدلٌ على ذلك إطلاق الأدلّة وعدم 
الدليل على التقييد. 

)٤(‏ بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب. بل الإجماع بقسميه عليه وتدل 
على ذلك مضافاً إلى أنّ الكمّارة قد ثبتت بالقتل. وسقوطها بعد ثبوتها يحتاج 


.52٠١ 15١0 :۱٤ مجمع الفائدة والبرهان‎ )١( 


)۲( التحرير ۲: ٩‏ (حجري). 


فهل عليه كفارة فى ماله ؟ فيه إشكال. والأظهر عدم الوجوب'. 


إلى دليل» ولا دليل ف المقام ‏ الصحاح المتقدّمة عند البحث عن وجوب الكقارة. 

)١(‏ بيان ذلك: أ المسألة ذات قولين: 

أحدهما: عدم وجوب الكقّارة وسقوطها بالموت. واختار هذا القول جماعة, 
منهم: الشيخ في المبسوط وابن إدريس في حك السرائر والمفيد في المقنعة وابن 
فهد في امهذّب وابن حمزة في الوسيلة . 

وثانمهما: وجوبهاء واختار هذا القول جماعة. منهم: العالامة فى المختلف 
والتحرير”". بل عن الشيخ فى الخلاف دعوى إجماع الفرقة وأخبارهم عليه!". 
وقوّاه صاحب الجواهر (قدس سره)“. 

ال عليه امور 

الأوّل: استصحاب بقاء وجوبها. 

الثاني: أصالة عدم المسقط . 

الثالث: أنّها من حقوق الله المتعلّقة بالمال فلا تسقط بالموت. 

ولكن جميع هذه الأمور مدفوعة: 

أَمَا الأوّل: فيردّه - مضافاً إلى أله لايجري فى نفسه لاختلاف الموضوع - 


)١(‏ المبسوط ۷: ۲٤۹‏ السرائر ۳: ٠۳١‏ انظر المقنعة: ٠۷۳‏ و1١٤۷‏ حكاه عنهم في 
الجواهر .٤١١ :٤۳‏ 

(۲) الختلف :٩‏ ۲۸۹ التحرير ۲: ۲۷۹ (حجرى). 

(۳) حكاه عن الخلاف صاحب الجواهر .٤١١ :٤۳‏ 

.)١١ :٤۳ الجواهر‎ )٤( 


0 ا --- 0 23217303 


(مسألة :)٠٤‏ لو قتل صى أو يجنون مسلماً. فهل عل كقّارة؟ فيه 
وجهان. الأظهر عدم وجوما'. 


ما تقدّم من النصوص الدالّة على سقوط الكقّارة في مفروض الكلام كالصحاح 
الثلاثة لعبدالله بن سنان المتقدّمة. حيث إِنْا تدلّ بوضوح على أنّ الكفّارة 
مشروطة بعدم القتل على نحو الشرط المتأخّرء فإذا قتل أو مات بسبب آخر 
فلا كفارة. 

وبذلك يظهر الجواب عن الثاني على أنّ مرجعه إلى الاستصحاب وليس في 
قبالة اضل ار 1 1 

وما القالق» قر تضاف ان OR‏ كا EE‏ ست مد 
الحقوق المتعلكة:رالمال جار الوط من هة فت [اسوضن: 

فالأظهر هو القول الأدّل. 

وأمّا الكفّارة في القتل الخطائ فهل تسقط عن القاتل إذا مات ؟ 

الأظهر سقوطهاء وذلك لأنّ المستفاد من الآية الكريمة هو أ نا تكليف محض . 
يعنى : أَنّ الواجب عليه هو التحريرء الذي هو فعل له. ومن الطبيعي أنه يسقط 
بموته فبقاؤه يحتاج إلى دليل . 

)١(‏ الوجه فى ذلك: ما تقدّم من أنّ كقّارة القتل تكليف محض وليست من 
الحقوق المتعلّقة بالمال. وعليه» فيقيّد إطلاق النصوص با دل على رفع القلم 
عن الصي والمجنون. 

ولو تندّلنا عن ذلك وسلّمنا أنّها من الحقوق الماليّة فقد ذكرنا في حلّه أن 
حديث رفع القلم لايختصٌ بالتكليف. بل يعم الوضع ايضا. وعليه. فلا مانع 
من شعوله للمقام. ولا يكون فيه خلاف الامتنان. كما في موارد الضمانات. 


فا عن الشيخ في المبسوط والشهيد الثاني في المسالك من أنّ مقتضى إطلاق 
النض عدم الفرق في ثبوت الكقارة بين البالغ والصي والعاقل والمجنون, فيخر ج 
العتق والإطعام من ماهماء وأنّ الصبي إذا بلغ والجنون إذا أفاق خوطبا 
بالصوم'. 

لا وجه له أصلاً, لما عرفت ثم إنه على تقدير القول بثبوت الكقّارة عليهما 
فظاهر كلام الشيخ والشهيد الثاني هو أنّ عليها كفّارة الجمع في القتل العمدي, 
ولكن قد تقدم أ رها طا فالكقّارة حينئذٍ كقّارة خطأ. 


)١(‏ المبسوط ۷: 557, المسالك ؟: ٤٠١‏ (حجري). 


صل 
الاك 


(مسألة 0٠غ):‏ عاقلة الجانى عصبته. والعصبة: هم المتقرّبون بالأب 
كالاخوة والأعمام وأولادهم وان E‏ 


)١(‏ على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة» وذكر الحقّق في الشرائع أن 
من الأصحاب من خصٌ به العقل ‏ الأقرب من يرث بالتسمية» ومع عدمه 
يشترك في العقل بين من يتقرّب بالأمّ مع من يتقوّب بالأب أثلاثاً. وهو استناد 
إلى رواية سلمة بن كهيل عن امير المؤمنين (عليه السلام). وف سلمة ضعف''. 

أقول: لم يثبت هذا القول لأحد من الأصحاب وإن كان قد نسب إلى أبي 
على" إلا أنّ عبارته المحكيّة لا تنطبق على هذا القول. وعلى تقدير تحقّقه فلا 
e eS lS ig e‏ 
مضمونها على ذلك القول. فإنّ المذكور فيها: أنّ سلمة قال: أت أمير المؤمنين 
(عليه السلام) برجل قد قتل رجلاً خطأ فقال له أميرالمؤمنين (عليه السلام): 
«من عشيرتك وقرابتك - إلى أن قال: - فكتب إلى عامله على الموصل : «أما 
بعد إلى أن قال: ‏ فإذا ورد عليك إن شاء الله وقرأت كتابي فافحص عن 


)001( الشرائع TANE‏ 
(۲) حكاه عنه فی الرياض ۲: 010 (حجري). 


أمره إلى أن قال: - ثم أنظر فإن كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب 
لايحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها نجوماً فى ثلاث 
سنین» فان لم يكن له من قرابته أحد له سهم فى الكتاب وكانوا قرابته سواء في 
النسب وكان له قرابة من قبل أبيه وأَمّه سواء فى النسب ففضٌ الدية على قرابته 
فق قبل ابه بوعل تاره من قبل انمق لجال المفركين ال © نف 
بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين» وإن م يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة 
مو قبل ف الو صل أل الو عتم رودو جاه الدع 
فإنّ ظاهر هذه الرواية هو تقس الدية على قرابتى الأب والأمّ بالسويّة. 


ع 


وعن كشف اللثام: أن العاقلة هم الورثة على ترتيب الإارث7". 

واستدلٌ على ذلك بعتبرة أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه «قال: إن كان له 
مال أخذت الدية من ماله وإلا فن الأقرب فالأقرب. وإن لم يكن له قرابة 
أدّاه الإمام, فإنه لايبطل دم امرئّ مسلم»”". 

وصحيحة ابن أبي نصر عن أبي جعفر (عليه السلام): في رجل قتل رجلا 
عمداً ثم فر فلم يقدر عليه حى مات «قال: إن كان له مال أخذ منهء وإلا أخذ 


(۱) الوسائل 97:55/ أبواب العاقلة ب 1ح .١‏ وفيه وكذا الكافى ۷: 7/171 ؟ والتهذيب 
۰ 1۷۵ والفقيه 707/٠١0 :٤‏ [من الرجال المدركين المسلمين, ثم“ اجعل 
على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية. واجعل على قرابته من قبل أَمّه ثلث الديةء وإن ل 
يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل أَمّه من الرجال المدركين 
التلميق: #"شذهو .يا واسادهم ]: 

(۲) كشف اللثام ۲: ٥۲۷‏ (حجري). 

(۳) الوسائل ۲۹: ۳۹۵/ ابواب العاقلة ب ٤‏ ح .١‏ 


غه aaa‏ ل كلة امتاخ 8 SUN‏ 


وهل يدخل ٤‏ العاقلة الآباء وإن علواء والأبناء وإن نزلوا؟ الأقرب 
الدخول''. 


من الأقرت فالأقرب»2!١)‏ 


ل الكل مع عدا فات قبل أن يخرج ر أولياء ور 
الدية على ورثته» فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال». 

أقول: أن معتبرة أبي بصير وصحيحة ابن أبي نصر موردهما القتل العمدي 
وليس على العاقلة فيه شىء والحكم بثبوت الدية على الوارث حكم تعبّدي 
يختصٌ بمورده ولا يتعدّى منه إلى القتل ال مخطانى الذي تكون الدية فيه على 
العاقلة . 

وأمًا المرسلة ‏ فضافاً إلى أنها ضعيفة لاييكن الاعتاد عليها ‏ فإنّ موردها 
القتل الشبيه بالعمدء بقرينة أن المفروض في موردها أنّ الدية كانت واجبة على 
القاتل فات قبل أن يفرغ ذمّته. فهي أيضاً خارجة عن حلّ الكلام. وهو 
ثبوت الدية على العاقلة. 

فالنتيجة : أنّ الصحيح ما هو المشهور بين الأصحاب. والدليل على ذلك 
هو اختصاص العصبة لغد وعرفاً بالمتقرّبين بالأب ولا تشمل المتقرّبين بالأمُ. 


)١‏ خلافاً لمجحاعة, م منهم : الشيخ في المبسوط والخلاف وابن حمزة ؤ فى الوسيلة 


." ح‎ ٤ الوسائل ۲۹: ۳۹۵/ أبواب العاقلة ب‎ )١( 
.١ الوسائل ۲۹: ۳۹۷/ أبواب العاقلة ب ح‎ )۲( 


انق فهدرق ك الاو تيد التي الناق إلى اور ی اجى 
الشيخ فى الخلاف إجماع الأصحاب عليه. 

وفيه: أنه إن تم إجماع فهو. ولكنّه غير تام جزماً. 

فالصحيح - وفاقاً لجماعة, منهم : الإسكافي والمفيد والشيخ في النهاية والحلي 
ويحيى بن سعيد وأبي العبّاس والصيمري والشهيد في اللمعة. ونسبه في الإيضاح 
إل الغهرةميل عق الخل ق السرائر دعوى الجاع علب" د هو دخول الاب 
وإن علا والابن وإن نزل. والوجه فى ذلك: هو أن عصبة الشخص - يحسب 
افا ارق ديف لحرن رة لال تسيل الات ON‏ 

وأمّا صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى 
أمير المؤمنين (عليه السلام) على امرأة أعتقت رجلاً واشترطت ولاءه وها ابن . 
والحقءولا عه يعسن الذية ا الها 

فلا تدلٌ على استثناء الولد من العاقلة. وذلك لأنّ الظاهر منها هو أَنّ الولد 
مستت ممن له الولاء وهم العصبةء فإنّ ولاء الأمّ لايصل إلى ولدهاء وإنا 
يصل إلى غيره من عصبتها. فإذن الصحيحة تدل على دخول الولد في العاقلة, 
لكنّه لايرث الولاء من الأمٌ. 1 


)١(‏ المبسوط ۷: ۷۳ . الخلاف 0: /١1/7/‏ 18. الوسيلة: ٤١۷‏ لاحظ المهذب البارع 
45١ ۷ ٥‏ .المسالك ؟: 1١7”‏ (حجري). 

(۲) حكاه في المهذب البارع عن الإسكافي .4١7:0‏ المفيد فى المقنعة: .۷٠٠‏ الشيخ في 
النهاية: ۷۳۷ الحلى في السرائر ۳: ٠۳۳١‏ ابن سعيد فى الجامع للشرائع: 01/7, 
ابوالعتاس في المهذب البارع 0: ٤١١ - 5١6‏ غاية المرام 4: 187: الصيمري في 
اللمعة :٠١‏ ۳۰۹ الإيضاح ۷٤٤ :٤‏ السرائر ۳: ۳۳۲. 

(۳) الوسائل ۲۳: ۷۰/ كتاب العتق ب ۳۹ح .١‏ 


o٤‏ لمم O ARES‏ تكله المنباع 8 /االديات 


ولايشترك القاتل مع العاقلة فى الدية١".‏ ولا يشاركهم فا الصى ولا 
المجنون ولا المرأة وإن ورثوا منها". 

(مسألة 07١غ):‏ هل يعتبر الغنى فى العاقلة؟ المشهور اعتباره وفيه إشكال, 
والأقرب عدم اعقيار 3 


)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب. بل الإجماع بقسميه عليه» وذلك لمعلوميّة أن 
القاتل غير العاقلة. حيث إنّ العاقلة تضمن جنايته. 

وما عن أبى حنيفة من مشاركته العاقلة في الضان. واضح الضعف . 

(9) با خلاف ين الاأضحات. 

أمَا الأوّلان: فلحديث رفع القلم عنهما. 

وأَمّا الثالث: فتدلٌ عليه مضافاً إلى أنّ المرأة خارجة عن مفهوم العصبة - 
صحيحة الأحولء قال: قال ابن الى العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة 
اها احا ونا غد الول سعد قال: فذكر ذلك بعض أصحابنا 
لأبى عبدالله (عليه السلام) «فقال: إِنٌّالمرأة ليس علبها جهاد ولانفقة ولامعقلة, 
وإغا ذلك على الرجال» الحديث!". وقريب منها رواية إسحاق بن محمد النخعي”. 

(؟) وجه الإشكال: هو أنه لا دليل على ما هو المعروف والمشهور بين 
الأصحاب, فحينئذٍ إن تم”إجماع فهو ولكنّه غير تام. فإذن الأقرب عدم الاعتبار, 
وأنّه لا فرق بين الغ والفقير في ذلك. 
)١(‏ حكاه عنه ابن قدامة في المغني .1۷۸٩ / ٤۹۸ :٩‏ 


(؟) الوسائل 77: 97/ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ؟ ح .١‏ 
(۳) الوسائل 57؟: /۹٤‏ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١‏ ح ". 


(مسألة ١7‏ ): لا يدخل أهل البلد فى العاقلة إذا لم يكونوا عصبة!". 


© 


(مسألة ) المشهور أن المتقئدب بالأبوين يتقدم على المتقدب بالأب 
خاصة, وفيه إشكال, والأظهر عدم الفرق بین" : 
(مسألة :)٤٠۹‏ يعقل المولى جناية العبد المعتق 7" 


كيلا غلات ون aa‏ حن كينل E‏ 
فضافاً إلى ضعفها سنداً - لم نجد عاملاً بها. 

(9) وجه الافتكال هو اتلد ولل عل ماهو الور والعروف بن 
الأصحاب. وأمّا معتبرة أبى بصير وصحيحة البزنطى المتقدّمتان!" فأجنبيّتان 
عن نحل الكلام. لاختصاصها بالقتل العمدي كا عرفت. فعندئذٍ إن تم إجماع 
فهو . ولكنّه غير تام جزماً, ولذا قال العامة في التحرير: ولو قيل بعدم التقدي> 
كان ويا 0 وتبعه على ذلك صاحب الجواهر (فديين سی 

(۳) بلا خلاف بين الأصحاب. بل الإجماع بقسميه عليه. ويدلٌ على ذلك 
ما دل على أنّ ولاء العبد المعتق لمولاه الذي أعتقه. بضميمة ما دلّ على أنّ من 
كان له الولاء فعليه العقل: 

كصحيحة هشام بن سام عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا ولي الرجل 
فله ميرائه وعليه معقلته»(0). 


. 0٤۰ص في‎ )١( 

(۲) في ص .٥٤١‏ 

(۳) التحرير ۲: ۲۸۰ (حجري). 

.٤١١ :٤۳ الجواهر‎ )٤( 

.۲ ح‎ ١ أبواب ولاء ضان الجريرة ب‎ /۲٤۳ :77 الوسائل‎ )٥( 


SUT EN مقا تكله‎ ase 0٤٦ 
ويرثه المولى إذا لم تكن له قرابة '. وإذا مات مولاه قبله فجنايته على من‎ 
توت اللا‎ 

(مضالة 0٠‏ ذالم تكن للقاتل أو الجانى عصبة ولا من له ولاء العتقء 
وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته ". 


وصحيحته الأخرى عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا ولي الرجل 
الرجل قله ميراثه وعليه معقلته». 

)١(‏ من دون خلاف بين الفقهاء. وتدل على ذلك عدّة روايات: 

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام): في امرأة اعتقت رجلاً 
لمن ولاؤه ولمن ميراثه ؟ «قال: للذي أعتقه. إلا أن يكون له وارث غيرها»!". 

(؟) تدلٌ على ذلك إطلاق الصحيحتين المتقدّمتين, بتقريب: أن من يرث 
الولاء يكون وليّاً فتكون معقلته عليه. 

(۳) بلا خلاف بين الأصحاب. وتدل على ذلك عدّة روايات: 

منها: صحيحة إسماعيل بن الفضل. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن الرجل إذا أعتق» أله أن يضع نفسه حيث شاء فتولى من أحبٌ؟ «فقال: إذا 
أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه. وإذا أعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه 
ویتولی من شاء»”". وتقريب دلالتها كا تقدّم. 


.٤ ح‎ ١ الوسائل 55: 744/ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب‎ )١( 
.۳ أبواب العتق ب 70 ح‎ / ٦۲ :۲۳ الوسائل‎ )۲( 
.١ ح۳١ الوسائل ۲۳: 1۳ / أبواب العتق ب‎ )۳( 


وإلا فيعقله الامام من بيت المال'. 


(مسألة :)٤١١‏ تحمل العاقلة دية الموضحة وما فوقها من الجروح!", 


عن أبي عبدالله (عليه السلام). 

أ و دون اف من ا ضا ته ونال عل اف عة روات 

منها: صحيحة سلمان بن خالد عن أبى عبدالله (عليه السلام)ء قال: سألته 
عن ملوك أعتق سائبة «قال: يتولى من شاء» وعلى من تولاه جريرته وله 
ميرائه» قلت: فان سكت حتى يموت؟ «قال: يجعل ماله فى بيت مال 
المسلمين»". 

وصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قضى 
أمير المؤمنين (عليه السلام) فى من أعتق عبداً سائبة أنه لا ولاء لمواليه عليه, 
فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أله يضمن جريرته وكلّ حدث 
يلزمه. فإذا فعل ذلك فهو يرثه. وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام 
المسلمين»". 

ئها تدلان على أنّ الولاء للامام» فتكون معقلته عليه كا تقدّم. 

(۲) بلا خلاف بين الأصحاب. 

وتدلٌ على ذلك معتبرة أبي مريم عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضى 
أمير المؤمنين (عليه السلام) أن لايحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعداً . وقال: 


)١(‏ الوسائل ۲۳: /۷٤‏ أبواب العتق ب 4١‏ ح ؟. 
(۲) الوسائل ۲۳: ۷۳/ أبواب العتق ب 4١‏ ح .١‏ 
(۳) الوسائل 57: /٠٠١‏ أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة ب ٣ح .٠١‏ 


SNA TEAR مداه قو باعل قا ىق‎ SE O0۸ 


ودية ما دونها في مال الجاني!". 

(مسألة ؟١):‏ قد تقدّم أن عمد الأعمى خطأ فلا قود عليه. وأمًا الدية 
فهي على عاقلته, فان لم تكن له عاقلة ففي ماله" وإن لم يكن له مال فعلى 
الاما۔". 


ادون المان اخ اللبت وى الد 

)١(‏ تدلّ على ذلك معتبرة أبي مري المتقدّمة. 

ثم إن ظاهر المعتبرة أله يجب على الجانى أجر الطبيب زائداً على الدية. 

والظاهر أَنّ هذا لم يقل به أحد. وعليه, فإن تم إجماع, وإلا فلا موجب لرفع 
اليد عن المعتيرة. 

(۲) تدلٌ على ذلك صحيحة محمد الحلى. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن رجل کر یار ین رل .فقول الت عام عل عا ري اروب 
على ضاربه فقتله. قال: فقال أبو عبدالله (عليه السلام): «هذان متعدّيان جميعاًء 
فلاأرى على الذي قتل الرجل قود اً. لأنه قتله حين قتله وهو أعمى, والأعمى 
جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً. فإن ل 
يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى فى ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين. 
ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه»!". 

(۳) تقدّم الكلام في ذلك في المسألة (۸۸). 


(۱) الوسائل ۲۹: 597/ أبواب العاقلة ب 0 ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۹: ۳۹۹/ أبواب العاقلة ب ١٠ح .١‏ 


ثم إن المراد من كون الدية على الإمام (عليه السلام) ليس كونها على شخصه 
(عليه السلام) وى أمواله الخاصّة, بل المراد كونها في بيت مال المسلمين. حيث 
ِنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ذلك. حيث إِنّْها من المصال التى تستدعي 
ا 

هذاء مضافاً إلى أنّ ذلك يستفاد من عدّة روايات: 

منها: صحيحة أبى ولاد عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: ليس فا بين 
أهل الذمّة معاقلة - إلى أن قال: فان لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام 
المسلمين, لأنّمم يؤدّون إليه الجزية» الحديث. 

فان مقتضى التعليل فيها هو كونها من بيت المال. نظراً إلى أنّ الجزية إلى 
ذلك. 

ومنها: صحيحة أب ولاد الحنّاط. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً (عمداً) فلم يكن للمقتول أولياء من 
المسلمين إلا أولياء من أهل الذمّة من قرابته «فقال: على الإمام أن يعرض على 
قرابته من أهل دينه الإسلام إلى أن قال: فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي 
أمره. فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها فى بيت مال المسلمين, لأنّ 
جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين» الحديث'". 


نما واضحة الدلالة. على أن المراد من كون الجناية على الإمام كونها في 
بيت مال المسلمين. 


(۱) الوسائل ۲۹: ۳۹۱/ أبواب العاقلة ب ١‏ ح .١‏ 
(؟) الوسائل ۲۹: /١١4‏ أبواب القصاص في النفس ب 5١‏ ح .١‏ 


ease 00°‏ فى تخلة المتباج © /الديات 
(مسألة ١غ):‏ تؤدّي العاقلة دية الخطأ فى ثلاث سنين7", ولا فرق فى 
ذلك بين الدية التامة والناقصة. ولا بين دية النفس ودية الجروح!", وتقسط 
ات سين ودی فى كل س تلك م 
(مسألة 5١غ):‏ الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية 
المقدرة('. 


)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب. بل عليه إجماع الأمّة إلا من ربيعة حيث إِنّه 
أجّلها إلى مس سنين'". وحكي عن بعض أنّها حالة وليست بمؤجّلة. ولكن 
كلا القولين لا دليل عليه أصلا. 

ودل كل ا اور غه زو انات 

منها: صحيحة أبي ولاد عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: كان علي 
(عليه السلام) يقول: تستادى دية الخطا فى ثلاث سنين» وتستادى دية العمد 
فى سنة»". 

ومنها: صحيحة محمد الحلبي المتقدّمة. 

(۲) للاطلاقات وعدم الدليل على الخلاف. 

(۳) فإن التقسيط بغير ذلك يحتاج إلى دليلء ولا دليل عليه. 

)٤(‏ بيان ذلك: أنّ في المسألة أقوالاً: 


الأوّل: اختصاص التأجيل بدية النفس فحسب. وحكي هذا القول عن 


.091 :۷ حلية العلماء‎ .١16١ :19 حكاه فى المجموع‎ )١( 
.١ أبواب ديات النفس ب 4 ح‎ 75١6 :۲۹ الوسائل‎ )۲( 


العلامة فى بعض كتبه(". 

الثانى : عدم اختصاصه بهاء بل يعي دية الأطراف أيضاً إذا كانت لها دية 
EC E E EDE‏ ننه نوها القر نهو لفك E‏ 
الأكثر. ۰ 

الثالث: أن الأرش إن كان بقدر ثلث الدية فها دون يستأدى عند انسلاخ 
السنة الأولى. وإن كان بقدر الثلئين وما دون فالثلث الأول يستادى عند انسلاخ 
السنة الأولى والباق عند انسلاخ الثانية. وإن كان زائداً على الثلئين يستأدى 
الزائد عند انسلاخ السنة الثالثة. واختار هذا القول العلامة في القواعد» ونسب 
ذلك إلى الشيخ في المبسوط أيضاً (". 

الرابع : أنّ التأجيل يثبت مطلقاً. وهذا القول هو الأظهر. 

والوجه فى ذلك: هو أنه لاموجب للاختصاص بدية النفس أو بالدية المقدّرة. 
إلا دعوى انصراف الدية فى صحيحة ات ولا ال وض دة التق او 
مطلق الدية المقدّرة. ولكن لا وجه لهذه الدعوى اصلا. فإنّ الدية أعمّ من دية 
النفس ومن دية غبرهاء كا أنّا أعمٌ من المقدّرة وغيرها. 

هذاء مضافاً إلى أنّ المذكور فى صحيحة محمد الحلبى المتقدّمة: الجناية 
خطأ: لا الدية» ومن الواضح نا لاتختص با له 2 شرعاً. ومقتضى 
إطلاق هذه الصحيحة عدم الفرق بين الدية والأرش. 


واا ما التعارة العلافة فلا تغرف له وها ظاهرا فالأظهر ها ذكرتاه: 


)01( القواعد ”3 7311. 
(۲) القواعد ۳: ۷١١‏ المبسوط ۷: 75 .١‏ 


SAO ESASA AA 00۲‏ نتيا ل E ANI‏ بالديات 
ا ا ا ون ات ا ا ف اله دون 
عاقلته . وإن عجز عنها عقلها الإمام (عليه السلام)!". 


(1)يلةخالذات ين الاضصحاب: 

وتدلٌ على ذلك صحيحة أبي ولاد عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: 
ليس فيا بين اهل الدمّة معاقلة فيا يجنون من قتل او جراحة. إنما يؤخذ ذلك 
من أمواهم, فإن لم يكن هم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين, لانم 
يؤدّون إليه الجزية كا يودي العبد الضريبة إلى سيّده. قال: وهم تماليك للامامء 
00000 

(؟) من دون خلاف بين الفقهاء. وتدلٌ على ذلك الصحيحة المتقدّمة. 

بتي هنا شيء: هو أَنّه لو كان للذمّي عصبة من المسلمين فهل يعقلون عنه؟ 

الظاهر بل المقطوع به عدمهء وذلك ا 

الأوّل: الأولويّة القطعيّة . فإنّ عصبته من الكفار إذا لم يعقلوا عنه فلا يعقل 
عنه المسلمون منهم بطريق اول» 

الثاني: إطلاق الحصر في الصحيحة المتقدّمة. وهو قوله (عليه السلام) «إمما 
يؤخذ ذلك من أموالهم». فإِنّ مقنضاه: أن جنايته في ماله وإن كان له عصبة 
من المسلمين. 


.١ ح‎ ١ أبواب العاقلة ب‎ /۳۹١ :۲۹ الوسائل‎ )١( 


(مسألة 7١غ):‏ لا تعقل العاقلة إقراراً ولا صلحاً. فلو قب القاتل بالقتل 
أو بجناية أخرى خطأً تثبت الدية فى ماله دون العاقلة» وكذلك لو صالح عن 
قتل خطائى بمال أخر غير الدية. فان ذلك لا يحمل على العاقلة .٠‏ 

(مسألة :)٤١١‏ تتحبّل العاقلة الخطأ اض دون العمد وشبيه العمد!". 


)بل خلاقنيين الأصضفات: 

وون غل الله افا ال اند مف قاع مر بدن عل عه 
ابائه (عليهم السلام) «قال: لاتعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البيّنة. قال: 
وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله فى ماله خاصّة ولم يجعل على العاقلة شيئاً»7". 

ومن ذلك يظهر حال الصلح أيضاً. حيث إِنّ عدم ضمان العاقلة للمال الذي 
وقع عليه الصلح على القاعدة. لأنّ ذمّة من صالحه عليه قد اشتغلت به دون 
غيره. 

وتؤيّد ذلك رواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: لاتضمن 
العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً»'. 

ورواية السكونىي. عن جعفرء. عن أبيه (عليههما السلام) «أنّ أميرالمؤمنين 
(عليه السلام) قال: العاقلة لاتضمن عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً»!". 

(۲) قد تقدّم الكلام فى ذلك في اول بحث الديات» فلاحظ/. 


(۱) الوسال ۲۹: ۳۹۸/ أبواب العاقلة ب 4 ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۹: /۳۹٤‏ أبواب العاقلة ب ٣ح .١‏ 
(۳) الوسائل ۲۹: /۳۹٤‏ أبواب العاقلة ب ٣ح‏ ۲. 
)٤(‏ في ص .۲٤۲‏ 


RD a SS 004‏ مباني تكملة المنهاج ۲ / الديات 
نعم , لو هرب القاتل ولم يقدر عليه أو مات» فإن كان له مال أخذت الدية 
من ماله وإلا فن الأقرب فالأقرب» وإن لم تكن له قرابة اذاه الامام (عليه 
السلام). 

ا ل جوع أو فل شه خط 1 حه اا ر و 
لے . 

(مسألة 19:): المملوك جنايته على رقبته ولا يعقلها المولى ". 

(مسألة :)٤٠١‏ تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائی كا مرّء فإن لم 
تكن له عاقلة أو عجزت عن الدية أخذت من مال الجاني ), 


)١(‏ تقدّم الكلام في ذلك أيضاً في أوّل كتاب الديات. 

(۲) بلا خلاف بين الأصحاب. وذلك لأنّ ما دلّ على تحمّل العاقلة جناية 
الجاى خطأ لايشمل ذلك. 

(۳) قد تقدّم ذلك في الشرط الأوّل من شروط القصاص''. 

)٤(‏ وفاقاً للمعروف والمشهور بين الأصحاب» بل فى الغنية دعوى الإجماع 
على ذلك ". 

خلافاً لابن إدريس فى السرائر» حيث ادّعى أنه فى صورة عدم العاقلة أو 
عجزها فالدية على الامام دون الجانى!". 


)01( فى ص .0١‏ 
(۲) الغنية ": .5١7‏ 


To :* السترائن‎ (۳) 


ولكن لا دليل على ذلك. والصحيح ما هو المششهورء والوجه في ذلك أمران: 

الأوّل: أنه المستفاد من صحيحة محمّد الحلبى المتقدّمة في مسألة أن عمد 
الأعمى خطأ”". فإئَّها تدل على أنّ الدية في القتل الخطائي تحمل على العاقلة 
ابتداءًء فإن لم تكن عاقلة وجبت الدية على الجاني نفسه. فإنّ الظاهر أنّ الإمام 
(عليه السلام) طبّق الكبرى على مورد السؤال. فالحكم حكم كل غير مخت 
بمورد الرواية. 

نعم, المذكور فى الرواية هو عدم وجود العاقلة دون عجزها. ولكن لا شك 
في اشتراك العجز مع عدم وجود العاقلة في الحكم, فإنّ المستفاد من الرواية أَنّ 
الدية لا بدٌ من أدائها من العاقلة إن أمكن, وإلا فن الجانى. 

الثاني: أَنّ ظاهر الآية الكرية والروايات هو أنّ ذمّة الجاني مشغولة بالدية, 
غاية الأمر أَنّ العاقلة تتحمّل عنه فى أدائها. فيكون بالإضافة إليها تكليفاً 

آمّا الآية وهي قوله تعالى 9وَمَنْ َل مُؤْمِناً خَطَأَ َتَحْرِيدُ رَقبَةِ مُؤْْمِبَةِ وده 
مُسَلَمَة إل أَفْلِهِ 4 الآية''' ‏ فهي ظاهرة فى أنّ الدية ثابتة في ذمّة القاتل وأنّه 
المكلف بتأديتها إلى أهل المقتول, كا أنّه مكلف بتحرير الرقبة المؤمنة. 

وأمّا الروايات: فنها ما هو صريم في ذلك. كصحيحة أبي العبّباس عن 
أبي عبدالله (عليه السلام)ء قال: سألته عن الخنطأ الذي فيه الدية والكقارة, 
أهو أن يعتمد ضرب رجل ولايعتمد قتله؟ «فقال: نعم» قلت: رمى شا فأصاب 


)01( فى ص 6 . 
)۲( التساء ٤‏ ا 


00 ا ا EOI,‏ 737 الديات 
ا «قال: ذاك الخطأً الدى لا شك فيه. عليه الدية والكفارة»'. 

ومنها: ما هو ظاهر فيه كصحيحة زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
متتأبعين من أشهر الحرم» الد 

فنا ظاهرة في أنّ الدية فی القتل الخطائي فی مال الجانى وأنّه مكلّف بها 
مطلقاً وإن كان القتل خطأ محضاً. ويؤكّد ذلك أنه جعل الدية عليه في سياق 
جعل الكقارة عليه. فلو كنّا نحن وظاهر الآية الكريمة والروايتين لم نقل بوجوب 
إعطاء الدية على العاقلة» ولكن قد دل الدليل على أنّ عاقلة الجانى تتحمّل دية 
جنايته خطأ. كصحيحة محمّد الحلى وغيرها من الروايات الدالّة على أَنّ العاقلة 
ف ينعن ب الاق اذا كانك سقط بولك ل کا عل أن ذلك 
وضع . 

وما يظهر من بعض الروايات من الوضع» كرواية أبي بصير عن أبي جعفر 
(عليه السلام) «قال: لا تضمن العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً»7". 

ورواية السكوني» عن جعفر (عليه السلام), عن أبيه (عليه السلام) «أنّْ 
أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: العاقلة لا تضمن عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً» 
الحديث!), 


لايمكن الأخذ به. لأنّ رواية أبي بصير ضعيفة سنداً بعل بن أبي حمزة, 


. ح‎ ١١ الوسائل ۲۹: ۳۸/ أبواب القصاص في النفس ب‎ )١( 
.٤ ح٣ أبواب ديات النفس ب‎ /5٠١5 :۲۹ الوسائل‎ )۲( 

(۳) الوسال ۲۹: /۳۹٤‏ أبواب العاقلة ب ٣ح .١‏ 

)٤(‏ الوسائل ۲۹: /۳۹٤‏ أبواب العاقلة ب ٣ح‏ ؟. 


وإن لم يكن له مال فهي على الإمام (عليه السلام)7". 


ورواية السكوني ضعيفة من جهة أنّ في طريق الشيخ إلى النوفلي ضعفاً . 

فالنتيجة من ذلك: أنه لم ينبت كون تحمّل العاقلة الدية في الجناية الخطائي 
را دل هو تكلب عضن ا الفاقلة:!ذا أذت الدشيويت 
ذمّة الجانى, وإلا فذمّته مشغولة بها. فإذن لايختصٌ كون الدية في مال الجاني 
بصورة عدم العاقلة له أو عجزهاء بل تعمّ صورة عصيانها وعدم تأديتها 
ا 

)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة. 

وتدلٌ على ذلك معتبرة أبي عبيدةء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن 
أعمى فقأ عين صحيح «فقال: إن عمد الأعمى مثل الخنطأ. هذا فيه الدية في 
ماله فان لم يكن له مال فالدية على الإمام ولا يبطل حقٌّ امرى مسلم»7". 

وتقريب دلالتها على ثبوت الحكم کا تقدّم. مضافاً إلى أنّ التعليل فبها 
شاهد على عدم الاختصاص بوردها. 

وبذلك يظهر دلالة معتبرة أبى بصبر أيضاً قال: سألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه «قال: إن 
كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا من الأقرب فالأقرب, وإن لم يكن له 
قرابة أَدّاه الإمام. فإنّه لايبطل دم امرّ مسلم»!. 


(۱) الوسائل ۲۹: 84/ أبواب القصاص في النفس ب 76ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۹: 7940/ أبواب العاقلة ب ٤‏ ح .١‏ 


00۸ ل ل ل ل مباني تكملة المنهاج ۲ الديات 

(مسألة :)٤١١‏ المشهور أنه إذا مات بعض العاقلة فإن كان قبل تمام 
الحول سقط عنهء وإن كان بعد تام الحول انتقل إلى تركته. وفيه إشكال, 
والأظهر السقوط مطلتاً'. 

(مسألة ۲ فى كيفيّة تقسم الدية على العاقلة خلاف, فقيل : إِنْها على 
الغنى نصف دينار, وعلى الققير ربع دينار. وقيل: يقسّطها الامام (عليه 
السلام) أو نائبه علمهم على الشكل الذى يراه فيه مصلحة. وقيل: تقسّط 
علهم بالسويّة. وهذا القول هو الأظهر!". 


)١(‏ وجه الإشكال: هو أنه لا دليل على ما هو المعروف والمشهور بين 
الأصحاب أصلاً. ضرورة أنه إن كان ديناً انتقل إلى تركته وإن كان قبل تام 
ا حول فإِنّ عدم لزوم أدائه قبله لا ينافي ذلك» وإن لم يكن ديناً كما قوّيناه 
سقط عنه بموته مطلقا وإن كان بعد تام الحول. 

فالنتيجة : أنّ التفصيل لا حال له. 

(۲) بيان ذلك: أَنّ في المسألة وجوهاً : 

الأوّل: التفصيل بين الغنى والفقير. فعلى الأوّل نصف دينار» وعلى الثانى 
زه وره الوعمالحيف ن شك الوط رالات راا ل 
خيرة الفاضل فى القواعد والإرشاد"". 

الثاني : أن أمر الب بيد الإمام (عليه السلام) أو نائبه. واختار هذا الوجه 
جماعة كثيرة. منهم : الشيخ في موضع اخر من الخلاف والمبسوط وابن إدريس 


ءالا١١‎ :" القواعد‎ .٠۰٤ :۲ المهذب‎ . ٠١٠٠١ / 787 :۵ الخلاف‎ . ۱۷٤ :۷ المبسوط‎ )١( 
° الارشاد:‎ 


(مسألة 7): هل يجمع فى العاقلة بين القريب والبعيد أو يعتبر الترتيب 
هو الأظهر'. 


في السرائر والمحقّق فى الشرائع والنافع وابن سعيد في جامعه والعلامة في التحرير 
والتلقيض والقبصير#واهفارة اعت الرياض وان انه الور 

الثالث: أنّ الدية تقسّط على العاقلة بالسويّة . ومال إلى هذا الوجه صاحب 
الجواهر (قدس سره)!". وهو القوي. والوجه فى ذلك: هو أنّ مقتضى إطلاق 
ا دل عل انا عل العاقلة هو :ذلك حيبت د ال بغير ذلك يحتاج إلى 
دليل. وهو مفقود في المقام. 

)١(‏ وجه الإشكال: هو أنه لا دليل على ذلك ما عدا الشهرة, فإنّ الإجماع 
غير محقّق جزماً. لغالفة الشيخ في المبسوط وابن سعيد في الجامع صريحاً. 

نعم» قد يستدل على ذلك بمرسلة يونس بن عبدالرحمن» عمّن رواه. عن 
أحدهما (عليها السلام): أنه قال في الرجل إذا قتل رجلاً خطأ ففات قبل أن 
يخرج إلى اوا المقتول من الدية: «أنّ الدية على ورثتهء فإن لم يكن له عاقلة 
فعلى الواللي من بيت المال»". 


ء١١‎ :٤ السرائر ۳: 533505, الشرائع‎ ,١78 :۷ المبسوط‎ ,٠٠١ /۲۷۹ :۵ الخلاف‎ )١( 
(حجري)ء تلخيص‎ ۲۸٠١ الجامع للشرائع: 017, التحرير ؟:‎ 5١7 الختصر النافع:‎ 
التبصر: ۲۱۸ الرياض ؟: 0517 (حجري).‎ .4806 :٤١ المرام (سلسلة الينابيع الفقهية)‎ 

.]5" :٤۳ الجواهر‎ )۲( 

(۳) الوسائل ۲۹: ۳۹۷/ أبواب العاقلة ب 5 ح .١‏ 


0۰ اوماد ارو لاا عيفد تاق FELIS‏ الدياة 

(مسألة :)٤١٤‏ إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن الدية فهي على 
المتمكن منهم '. 

(مسألة :)٤٠٠‏ لو كان بعض العاقلة غائباً لم يختصٌ الحاضر بالدية. بل 
هي عليهما معاً. 

(مسألة :)٤۲١‏ ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارهاء 
وهو في القتل من حين الموت. وفي جناية الطرف من حين الجناية إذا لم تسرء 
وأمّا إذا سرت فمن حين شروع الجرح في الاندمال7". 


وف ا الل ها ا من ا الازسال ت أن مؤزدها اتدل 
الشبيه بالعمد دون الخطأً الحض كما أشرنا إليه سابقاً7". 

فإذن الأظهر ما ذكرناه. وهو عدم اعتبار الترتيب بين جميع الطبقات» وذلك 
ما تقدّم من أن موضوع وجوب الدية هو العاقلة. وهي عبارة عن عصبة الجاني 
التي تعمّ جميع أقاربه من الرجال على اختلاف مراتبهم . 

)١(‏ بلا خلاف بين الأصحاب. والوجه فيه ظاهرء بناءً على ما حققناه من 
ا وت الد عل الفاقلة كلت عضن وعليه فط الخال سقط عن 
العاجز. فيتوجّه من الأول إلى المتمكن منهم. 

ف درن ان اا ات ل ى ا 

(۳) على المشهور بين الأصحاب, بل ادّعي فى الأوّلين عدم الخلاف. وكيف 
كان فالوجه في ذلك كلّه واضح وأنه مما تقتضيه القاعدة. 


)001( في ص ۵٤۲‏ . 


(مسألة :)٤۲۷‏ لا يعقل الدية إلا من علم أنه من عصبة القاتل» ومع 
الشك لا تحب '. 
(مسألة 798غ): القاتل عمداً وظلماً لايرث من الدية!" ولا من سائر 


أمواله 2 


)١(‏ وذلك لأصالة عدم كون المشكوك فيه من العصبة, بناءً على ما قوّيناه 
من جريان الأصل فى الأعدام الأزليّة ويها يحرز أنه ليس منها. 

(۲) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب. وتدلٌ على ذلك عدّة روايات: 

منها: صحيحة أبي عبيدة, قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة 
شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدهاء قال: «فقال:إن 
كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلّمها إلى أبيه» إلى أن قال: - 
قلت له: فهي لاترث ولدها من ديته مع أبيه؟ «قال: لاء لأنَّا قتلته فلا 
ترثه»(. 

ومنها: صحيحة محمّد بن قيس عن أب جعفر (عليه السلام) «قال: المرأة 
ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه»!". 

ومنها: صحيحة عبيد بن زرارة عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: للمرأة 
من دية زوجها وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه»!". 

(۳) بلا خلاف ولا إشكال بين الفقهاء. وتدلٌ على ذلك عدّة روايات: 


(۱) الوسائل 57: /۳١‏ أبواب موانع الارث ب8ح .١‏ 
(۲) الوسائل 17: 77/ أبواب موانع الارث ب ۸ح ۲. 
(۳) الوسائل 17: ۳۸/ أبواب موانع الارت ب ١١ح .١‏ 


1ه لعي ع دا از ع ادي اقيق EAU‏ 717 الديات 
وإذا م يكن له وارث غيره فهى للامام (عليه السلام) كسائر أمواله!", 
وأمّا إذا كان شبه عمد أو خطأ حضاً فهل يرث من الدية ؟ المشهور عدمه, 
وشو الأظهر!"). 


منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين 
(عليه السلام) قال قد الر عل غا وهاو كلها ففرا 1 
يرثها»!"". 

ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان, قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
رجل قتل امه أيرثها ؟ «قال: : إن كار ا واوا ¿ کان عمداً لم يرثها»”". 

)١(‏ من دون خلاف بين الأصحابء لاطلاق الأدلة. 

(؟) وذلك لإطلاق الصحاح المتقدمة. حيث إن مقتضاه عدم الفرق بين 
أقسام القتل من العمد والشبيه بالعمد والخطأ . 

وأمّا صحيحتا حمّد بن قيس وعبدالله بن سنان المتقدّمتان فهما معارضتان 
لتلك الصحاح بالعموم من وجه فورد الالتقاء بينهها هو الدية في القتل الخطائي, 
فالطائفة الأولى تدلٌ على عدم الإرث منهاء والطائفة الثانية تدلّ على الإرث 
منهاء وحيث إنّ المعارضة بينها بالإطلاق فتسقطان معاً. فالمرجع هو إطلاق 
الا و تعالى : لوَمَنْ قَكَل مُؤمناً خَطَأفَتَخْر يد رَقََة مُوْمِيَة وَدِيَة 
ل أهْلهِ 4" حيث إِنّ الظاهر منها هو أنّ الدية على القاتل ولاب 


(۱) الوسائل 57: ۳۳/ أبواب موانع الارث ب ٩۹ح .١‏ 
(۲) الوسائل 17: /۳٤‏ أبواب موانع الارث ب 4 ح ؟. 
)۳( التتساء ٤‏ ۹۲. 


(مسألة 79): لا يضمن العاقلة عبداً ولا مهيمة'. 

مال الو جرع فق ميلا خط م اسل فييرت الحناة قات 
اروا يل علد عصبعه لاعن الككان رل من اليل ولاف 
في ماله, وكذا لو جرح مسلمٌ مسلماً ثم ارتد الجانى فسرت الجناية فات 


تسليمها إلى أهل المقتولء سواء أكان المسلم هو القاتل نفسه كما في شبيه العمد- 
أو غيره كا فى القتل الخطائي. وعلى كلّ حال» فن اشتغلت ذمّته بالدية غير 
من يسلّم إليه الدية. ويؤكّد ذلك ذيل الآية الكرية. وهو قوله تعالى: إلا أن 


A 
َم‎ 


يَصَدَقوا » الاآية ('. 

)١(‏ فإِنْ جناية العبد في رقبته, وجناية البهيمة إذا كانت بتفريط من مالكها 
على المالك. كا تقدّم الكلام فى كلما سابقاً". 

(۲) أمّا الكقًار: فلأئّم لايعقلون لا من أهل الذمّة لما تقدّم من أنه 
لا معاقلة بينهه!' ‏ ولا من المسلمين. حيث إِنْهم لايكونوا عاقلة للمسلم كما 
عرفت. 

وأمّا المسلمون: فلأنٌ عدم كونهم عاقلة للجاني حال الجناية ظاهرء وأما 
عدم كونهم عاقلة له حال الموت فلأنه لا إطلاق في دليل العاقلة ليشمل مثل 
هذا الفرض. فالمتيّن منه هو ما إذا كان الجانى مسلماً حين المجناية أيضاً 
وعليه فديته فى ماله. 


)١(‏ النساء :٤‏ ؟57. 


(۲) فى ص ۵۱ وص ۳۰۵. 
(۳) في ص 00607. 


eR Se 03‏ “باق تكلة المتباج ٠‏ /الديات 
اجنئ عليه لم يعقل عنه عصبته المسلمون ولا الكقار'. 

(مسألة :)٤١١‏ لو رمى صبى شخصاً ثم بلغ فقتل ذلك الشخص فديته 
على عاقلته!". 

هذا آخر ما كتبناه تكميلاً للمنهاج, والحمد لله أوّلاً وآخراً. وصلى الله 


)١(‏ أمّا من الكمّار: فظاهر. وأمّا من المسلمين: فلأنٌ القاتل حين الجناية 
وإن كان مسلماً إلا أنه لا إطلاق في أدلّة العاقلة كي تدلّ بإطلاقها على أن 
ا لجناية الخطائى من كلّ مسلم على عاقلته وإن ارتدٌ بعدها مثلاً. وعليه. فقتضى 
الاطلاقات 9 ديته على ذمته. 

(؟) وذلك لأنّه حين القتل وإن كان بالغاً إلا أنّ استناده إليه انما هو بسبب 
الجناية التى صدرت منه فى حال كونه صبيّاً. وقد تقدّم أنّ جنايته على 
عاقكه(١!,‏ 

هذا آخر ما أوردناه من مبانى الأحكام المدوّنة في كتابنا: تكملة منهاج 
الصالحين. 


وبالله تعالى أستعين لإكال مبانى الأحكام المذكورة في الجزأين الأول والثاني 
من: منهاج الصالحين. إنه الموفق والمعين. 


وكان الفراغ من تسويد هذه الأوراق فى شهر رمضان المبارك سنة ۳۹۵٠ه.‏ 


(۱) فى ص 4". 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
كتاب القصاص 


الفصل الأول في قصاص النفس 


ما يثبت به القصاص اذ[ 1[ 1 000 
ما يتحقّق به القتل العمدي نس جا الو جو O ESE‏ 
لو ألقْ شخصاً في النار أو البحر متعمداً فات 000 
لو أحرق شخصاً بالنار قاصداً به قتله أو جرحه ففات a‏ 
هل يثبت القصاص لو سرت الجناية العمديّة وترتب علها الموت؟ .... ٦‏ 
حكم ما لو أَلقْ نفسه من شاهق على إنسان فقتله aa‏ 
او سجر شخضا غا بتر تب عليه اموت E‏ 
حكم ما لو أطعمه عمداً طعاماً مسموماً 00 


لو حفر بثراً عميقة فى معرض مرور الناس متعمدا 0 


n gE SEE A 0۸‏ مباني تكملة المنهاج و/ القصاص 


لو جرح شخصاً قاصدأ به قتله. فداوى المجروح نفسه بدواء مسموم 


لى غر ننه كلبا عقورا أو الفا آل دار هفات 500 
جواز القصاص من القاتل عمداً وإن لم يكن مستقلاً في القتل r‏ 
لو كيّفه ثم ألقاه فى أرض مسبعة فافترسته السباع 0000 
لو حفر بئراً فسقط فيها آخر بدفع ثالث 3210 
حكم ما لو أمسك شخصاً وقتله آخر ونظر إليه ثالث 0 
حكم ما لو أمر غيره بقتل أحد أو أكرهه على القتل فقتله 525218 
عدم الفرق فى الحكم بين ما إذا كان المأمور عبداً للآمر وعدمه .... 


حكم ما لو أمر شخص غيره بقتل نفسه» فقتل نفسه 2 


لو أكره شخصاً على قطع يد ثالث وهدده بالقتل إن لم يفعل» فهل 


يثبت القصاص على المكره؟ 000ظ5ظ15 


لو جئئ على شخص فجعله في حكم المذبوح, ثم ذبحه آخر 5-6 


لو قطع يد شخص وقطع آخر رجله قاصداً كل منهما قتله فاندملت 


إحداهما فمات بالسراية ل الي ا ASA‏ 
لو جرح إثنان شخصاً جرحين بقصد القتل فات بالسراية 530008 
هل تدخل دية الطرف فى دية النفس أم لا؟ e‏ 
حكم ما لو قتل رجلان أو ثلاثة رجلا O‏ 


كيفيّة تحقق الشركة في القتل Oy‏ 00 
لو اشترك إنسان مع حيوان في قتل مسلم 0 
حكم اشتراك الأب مع أجنبى فى قتل ابنه ١‏ رض 
كيفيّة تحقق الشركة فى الجناية على الأطراف ل 
لو اشتركت امرأتان أو أكثر في قتل رجل E ao‏ 
لو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل 0 
ازوم تقديم الردٌ على استيفاء الحق في كل موضع وجب فيه الردّ على 

الولى عند القصاص لز[ OE SO‏ 

لو كان القاتل رجلين أحدهما خاطئ والآخر عامد 00 

حكم اشتراك الحرٌ والعبد في قتل حر عمداً a‏ 

لو اشترك عبد وامرأة في قتل حر A‏ 
شروط القصاص 

الأوّل: التساوي في الحرّية والعبودية n N‏ 


لو قتل الحبٌ الجر أو الحرة عمداً 0 
لو قتلت الحدَّةٌ الحدّةً أو الحة EE E La‏ 
حكم قتل ا لحر الحرّ أو الحرّة خطأً أو شبه عمد E ei‏ 


عدم القصاص فى قتل الحرٌ أو الحرّة العبد عمداً E se‏ 
اختلاف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل e‏ 
لو قتل المولى عبده متعمّداً ل CE‏ 
حكم قتل الجر أو الحرّة مكاتباً ادى من مال مكاتبته شيئاً ies‏ 11 


لو قتل العبدٌ حرا عمداً NS a‏ 


لو قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمداً O el‏ 
لو قتل المكاتبٌ حرا متعمّداً 1 1 E‏ 
حكم قتل العبد أو الأمة الحو خطأً E‏ 
لو قتل المكاتث الح أو العبد خطاً ل 
لو قتل العبد عبداً متعمّداً OR O‏ 
حكم قتل العبد مكاتباً عمداً و ا و ل 
لو قتلت الأمة أمة أو عبداً ااا TES‏ 
لو قتل المكاتبٌ عبداً عمداً E E E‏ 
لو قتل المكاتبُ مكاتباً مثله عمداً E‏ 
ل الدع طا E‏ 
لو كان للح عبدان قتل أحدهما الآخر O o o‏ 
لو قتل الحرٌ حرّين فصاعداً oS‏ ا 
حكم قتل العبد حرّين معا ا O‏ 
لو قتل عبد عبدين عمداً ل 
لو قتل عبدٌ عبداً لشخصين عمداً E CS‏ 
لو قتل عبدان أو أكثر عبداً عمداً ES CE a‏ 
هل يصح عتق العبد بعد قتله الحرّ عمداً, وكذا بيعه أو هبته؟ ....... V\‏ 
لو قتل العبد حرأ خطأ ثم أعتقه مولاه 00 
الشرط الثاني : التساوي في الدين EE‏ 
هل يقتص اليهودي والنصراني واليجوسي بعضهم من بعض ؟ Voss sae‏ 


لو قتل الذمّى مسلماً عمداً بي بي se SE‏ ل 


لو قتل الكافر كافراً عمداً ثم أسلم 010000000 
حكم قتل ولد الحلال ولد الزنا 0 
الضابط فى ثبوت القصاص وعدمه م OS e‏ 
لو جنى الصبي بقتل أو بغيره ثم يلغ dae‏ ام 0 
ل ل ا ا ا 0 
لو رمئ عبداً بسهم فأصابه بعد ما أعتق فات Ne elles‏ 
لو قطع يد مسلم قاصداً به قتله ثم ارتدٌ الجن عليه ففات seas‏ ار 
هل يُقتل المرتدٌ بقتله ذمَياً أم لا؟ O‏ 
لو جئئ مسلم على ذمّي ثم ارتد الجا وسرت الجناية مات الذمّي A۲‏ 
لو قتل ذمّي مرتدأ ا O E O‏ 
لو كان على مسلم قصاص فقتله غير الولي بدون إذنه ا RE‏ 
لو وجب قتل شخص بزناً أو لواط أو غيره دون سبٌ النبي (صلى الله 

عليه وآله وسلّم) فقتله غير الإمام AS aile e‏ 


عدم الفرق في المجني عليه المسلم بين الأقارب والأجانب. والوضيع 
والشريف. وهل يقل البالغ بقتل الصبى ؟ قد لطا ومو و و NE‏ 


الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أباً للمقتول RO sa‏ 
لو قتل شخصاً وادّعئ أنه ابنه 1000000000 
لو قتل الرجل زوجته وكان له ولد منهاء فهل يئبت حق القصاص لولدها؟ ۸٩‏ 
لو قتل أحد الأخوين أباهما والآخر أَمّهما Ss‏ 
الشرط الرابع: أن يكون القاتل عاقلاً بالغاً 000 oe‏ 


اختلاف الولي والجاني فى البلوغ وعدمه حال الجناية 48 


لو قتل العاقل يحنوناً ا E‏ 
لو أراد اليجنون عاقلاً فقتله العاقل دفاعاً عن نفسه أو ما يتعلّق به ... 43 
هل على القاتل السكران قود أم لا؟ aan‏ أله 


لو كان القاتل أعمئ فهل عليه القود أم لا؟ Ni‏ 
الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم ا 
لو رأئ زوجته يزنی بها رجل وهي مطاوعة E‏ 
الفصل الثاني في دعوى القتل وما يثبت به 

اشتراط العقل والبلوغ في المدّعي E‏ 
لو ادّعئ على شخص أنه قتل أباه مع جماعة لا يعرفهم الوا 
لو ادّعى القتل ولم يبيّن أنه كان عمداً أو خطأ و د مي ا 
لو ادّعئ على شخص أنه القاتل منفرداً ثم“ ادّعئ على آخر كذلك 

أو شريكاً ا NO SAECO ODED‏ 
لو ادّعى القتل العمدي على أحد وفسّره با لخطاً ا 
ثبوت القتل بأمور ا 100 
الأول : الإقرار وما يعتبر فى المقدٌ O‏ 
ل اف ادهل ف غا اة اغ اطا E aes‏ 
لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداًء وأقرٌ آخر أنه هو الذي قتله. ورجع 

الأول عن إقراره ا ا O‏ 
الثاني : البيّنة ا O‏ 


عدم بوت القتل بشاهد وامرأتين. ولا بشهادة النساء منفردات, 
ولا بشاهد وين ا ا ااا EE‏ 


اعتبار الحسّ أو ما يقرب منه في الشهادة على القتل 0 
لو شهد شاهدان با يكون سبباً للموت وادّعى الجاني عدم استناده 
إلى جنايته 0ط 
اعتبار توارد شهادة الشاهدين على أمر واحد في قبول الشهادة 
لو شهد أحدهما بالقتل. وشهد الآخر بإقراره به 000 
لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ. وشهد 
الآخر بالاقرار به عمداً ل 
لو ادّعى القتل على شخصين وأقام البيّنة ثم شهد المشهود علا بأنّ 
الشاهدين هما القاتلان ا ا A OVE‏ 
لو شهد شخصان لمن يرثانه أن زان ا را ا ا 
لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل OTE‏ 
لو قامت بيّنة على أن زيداً قتل شخصاً منفرداً وقامت أخرى على 


دون المشهود عليه عق رست رلا ك كاه فووا لود E E‏ مكو وان انها 7 وق ول وان 


الفصل الثالث فى القسامة 
حكم ما لو ادّعى الول القتل على واحد أو جماعة 5000 
تنبت القسامة لو كان المدّعي أو المدّعى عليه امرأة؟ e‏ 


القسامة في القتل العمدي وغيره E LL O‏ 
لو كان المدّعون جماعة أقل من عدد القسامة 00000000 
لو كان المدّعى عليه واحداً أو أكثر متو الحو E AE‏ 
لولم تكن بيّنة للمدّعي ولا للمدّعى عليه وم يحلف المذعي» وحلف 

المدّعى عليه ال ااا 0 
هل تثبت القسامة فى الجروح بالإضافة إلى الدية ؟ Aeros‏ 

تثبت القسامة على المسلم لو كان القتيل كافراً وم تكن لوليّه بيّنة؟ ٠١۹‏ 
لوقتل رجلٌ فى قرية أو قريب منها أو بين قريتين E eae‏ 
لو وجد قتيلٌ في مكان لا يستند القتل فيه إلى شخص أو جماعة معيّنة ٠٤١‏ 
اعتبار مطابقة المين للدعوى 0 ET Lae‏ 
لو ادّعئ أنّ أحد هذين الشخصين قاتل ولكنّه لايعلم به تفصيلاً .... ١٤١٤١‏ 
لو ادّعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك ولم تكن له بيّنة سو EE‏ 
لو ادّعى القتل على اثنين وكان في أحدهما لوث VEO sucess‏ 
حكم ما لو کان للمقتول وليّان أحدهما غائب N ase nel‏ 
لو كان للقتيل وليّانء وادّعى أحدهما القتل على شخص وكذبه الآخر .. ٠٤۸‏ 
لو مات الولي هل يقوم الوارث مقامه؟ 0 E‏ 


لو حلف المدّعي على أنّالقاتل زید. ثم اعقرف آخر بأنّه القاتل منفرداً ١49‏ 
لو حلف المدّعي واستوف حقّه من الدّية م قامت البيّنة على غياب 

المدّعئ عليه أو مرضه 11[ ز[ذ[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا O‏ 
لو اتم رجل بالقتل AD‏ ا OE‏ 


الفصل الرابع في أحكام القصاص 
ثبوت القود دون الدية في القتل العمدي NON boze‏ 
حكم ما لو تعدّر القصاص من القاتل اا E‏ 


لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم من أيديهم ... ٠١١‏ 


بالا ا O O‏ 
هل يجوز لولي المقتول المبادرة إلى القصاص لو انفرد؟ OV ls‏ 
هل يجوز لكلّ واحد من أولياء المقتول لو تعدّدوا الاقتصاص من 
القاتل مستقلاً دون إذن الباقين أو لا؟ OR Soleo‏ 
حكم ما لو اقتص بعض الأولياء من الجاني a‏ 
لو كان المقتول مسلماً ولم يكن له أولياء من المسلمين sso‏ 
تحري المثلة بالقاتل عند الاقتصاص Ea‏ 
للولي حقٌّ الاقتصاص مباشرة أو بتسبيب غيره 0 
لو كان يفطن اولناء الول عاضا دوق :م ا 
لو كان ولي المقتول صغيراً أو يحنوناً E‏ 


لو كان للميّت وليّان فادّعى أحدهما أنّ شريكه عفا عن القصاص ١١١‏ 
هل يجوز لول المقتول ا حجور عليه لفلس أو سفه الاقتصاص من 


القاتل أو العفو عنه؟ ا ا 
لو قَتِلّ شخص وعليه دين ولیس له مال NE cs‏ 
لو قل واحدٌ اثنين على التعاقب أو دفعه واحدة AV Suess‏ 


لو وكّل ولي المقتول من يستوفى القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء ... ٠١۷‏ 


غدم الاقتصاص من المرأة الحامل حقٌ تضع ا ا 
لو فتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملاً e‏ 
حكم ما لو قطع يد شخص. ثم قتل شخصا آخر نع VVE‏ 
لو قطع يد رجل ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده وبقتله ثم 

سرت الجناية فى الجن عليه فمات EE E‏ ۷۰ 
حكم ما لو قطع يد شخص ثم اقتص المجنى عليه من الجاني فسرت 

الجن يتان 0000 
ثبوت حقّ القصاص للولى بعد موت الجنى عليه VE AR‏ 


لو قتل شخصاً مقطوع اليد ام 1 
لو ضرب ول الدم الجاني قصاصاً فظنّ موته فتركه وبه رمق. ثم برئن ١86‏ 


الفصل الخامس في قصاص الأطراف 


ثبوت القصاص ف الأطراف بالجناية علها عمداً 000000 
شروط جواز القصاص فى الأطراف وما يعتبر فيه ا ا 
حكم ما لو جرح العبد حرا ا 


حكما لوج وغل لوك a‏ ا 
لو قطع حدٌ يدّ عبد قاصداً قتله فأعتق, ثم جنئ عليه آخر فسرت 


الجنايتان فات OEE‏ 
لو قطع حرٌ يدّ عبد ثم قطع رجله بعد عتقه NAT Sistine‏ 
حكم ما لو جنت المرأة على الرجل» وبالعكس ا للا 
هل يعتبر التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص ؟ ا 


۱۸۹ E O E O O E O E لو قطع يمين رجل‎ 


لو قطع أيدي جماعة على التعاقب E‏ 
لو قطع انان يد واحد 0 OE O‏ 
ثبوت القصاص فى الشجاج واعتبار الماثلة فيه AV tse‏ 
ثبوت القصاص في الجروح المضبوطة وفي غيرها عدمه ......... NAY‏ 
جواز الاقتصاص قبل الاندمال وإن احتمل عدمه اكب ا ل ل OE‏ 
كيفيّة القصاص في الجروح 0 ا 
هل يجب تأخير القصاص ف الأطراف عن شدّة البرد أو الحرٌ لو كان 

فى معرض السراية ؟ مجحو كمي ا ماسو الوا لماج ونه ال و و ا OU‏ 
عدم اعتبار كون الة القصاص من الحديد 111 E N‏ 
لوكانت مساحة الجراحة في عضو الجن عليه تستوعب عضو الجاني 

وتزيد عليه لصغره لج عا الج تلع لاون اساي ا لقا م OD‏ 


ر فلت اذى فض الها اى غليه قبل الاقساص من 


الجاني والتحمت, فهل يسقط به حقّ الاقتصاص ؟ م ست نو AA‏ 
لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح se ea‏ اا 
لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور خلقة أو بآفة .. ١99‏ 
لو اذهب قوع عق اشر ذو ادق yy‏ 0 


ثبوت القصاص في الحاجبين واللحية وشعر الرأس وماشاكل ذلك .. ۲۰٠‏ 

مع ثبوت القصاص فى قطع الذكر. فهل هناك فرق بين الشاب والشيخ 
ا 0 

نبوت القصاص في المخصيتين وكذا في إحداهما 0 


06۷۸ ا OPES‏ ار ال ANE‏ مبانى تكملة المنهاج / القصاص 


ثبوت القصاص لو قطعت امرأة شفري الأخرى ووجوب الدية على 


لو قطع بعض الأنف O‏ 
ثبوت القصاص ف السنّ 0000 
حكم سن الصبى الذي لم يثغر ل ا 
لو اقتص الجنى عليه من الجاني وقلع سنّه ثم“ عادت e‏ 


هل يشترط التساوي فى امحل والموضع فى قصاص الأسنان؟ 


عدم قلع السنّ الأصليّة بالزائدة 00 
اقتصاص كل عضو منه مع وجوده وأخذ الدية بدله مع فقده 520008 
لو قطع كقَّاً تامّة من ليس له أصابع أصلاًء أو ليس له بعضها 56 
حكم ما لو قطع اصبع شخص وسرت الجناية إلى كفّه اثفاقاً 0 
وجوه فى قطع اليد ومعها بعض الذراع A‏ 
لو كانت للقاطع اصبع زائدة. وللمقطوع كذلك ل 
حكم ما لو قطع يمين شخص. فبذل الجاني ثماله فقطعت 0 


لو قطع يد رجل فمات, وادّعى الول الموت بالسراية, وأنكره الجاني 


لو قطع اصبع رجل عمداً فعفا الجن عليه 000 
لو عفا الجخ“ عليه عن قصاص النفس yy‏ 


لو اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقاً وبغير قصد إلى عضو آخر 


هل يلحق حرم النبي (صلّ الله عليه وآله وسلّم) ومشاهد الأئّة 


عمداً إذا التجأ اليه ؟ O‏ 


TE 


لو بان فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه e‏ 


فهرس الموضوعات OTE‏ هع لاست ابه اسورد ليا سوه 
كتاب الديات 
مه الت 177000 
موارد ثبوت الدية E O‏ 
دية قتل المسلم متعمّداً وأصنافها 525770701010898 
مدّة استيفاء دية العمد واختيار الجانى بين الأصناف المذكورة 56 
دية شبه العمد ال O‏ 
دة أشعفاء دة نة العمد 0ؤ ؤ|[ؤز[|ز[ز ز [ 1 1011111 
لو هرب القاتل فما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات r‏ 
دية الخطأ اللحض. وهي تحمل على العاقلة a‏ 
ما يعتبر فى الدية لو أرادت العاقلة أداءها 1ك 
ما يستشنٰ من ثبوت الدية في القتل الخطائي I‏ 
دية القتل في الأشهر الحرم عمداً أو خطأً 000 
ذية المراة الىةة المشلمة ا 
دية ولد الزنا O O‏ 
دية الذمّي yy‏ 11010111 
دال OR E‏ 
لو جنیٰ على عبد بما فيه قيمته E‏ 
نبوت الأرش في كلّ جناية لا مقدّر لها شرعاً 00000 
عدم الدية لمن قتله الحدٌ أو التعزير O‏ 


لو أمر شخصاً بقطع عقدة في رأسه, فقطعها فات 50008 
کا كده اعا فحص كا 52000 
موجبات الضان AE RE a‏ 
أمران: المباشرة, التسبيب 211111111 
حكم انقلاب النائم غير الظئر فأتلف نفساً أو طرفاً منها ... 
لو أتلفت الظثر طفلاً وهي ناعة yy‏ 


2 


حكم موت أحد الزوجين بعنف الآخر له جماعاً أو ضمّا .. 
لو حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً 22200000 


لو صاح على أحدٍ فات ا ا يه 
لو صدم شخصاً عمداً غير قاصدٍ لقتله هات a‏ 


حكم اصطدام حرّان بالغان عاقلان قاصدان ذلك فاتا اتّفاقاً 


لو تصادم فارسان ففات الفرسان أو تعيّبا 201« 
هل تضمن العاقلة إذا اصطدم صبيّان راكبان فاتا؟ 52008 
لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان فاتا o‏ 
لو اصطدم عبد وح فاتا اثّفاقاً a‏ 
حكم اصطدام امرأتان إحداهما حامل فاتتا 0 
لو رمئ إلى طرف قد يد فيه إنسان فأصاب عابرا اتفاقاً 5200 
ضمان الختّان لو أخطأ فقطع حشفة غلام 000 


©©© © © © ¢» 


حكم الساقط من شاهق على غيره اختياراً فقتله 520 
لو سقط من شاهق على شخص بغير اختياره ا ا 1 


لوریت جار عل اخرى فعا ناله فقت المر كوبة هرا 


فصرعت الراكبة فاتت 121110101171000 


فروع 
الأرّل: من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حىٌٍ 


كل 
OG © OG ŞO OGD OG QD © OG © © © ¢‏ 0ه وه اه ©» © #©» © هه © ه هه © © © © هه © © © هه هاه ه ه06 وهو ه 
e‏ 


فروع التسبيب 
لو أدخلت المرأة أجنبيّاً فى بيت زوجها فجاء الزوج وقتل الرجل , 


فهل تضمن المرأة ديته ؟ ااا O‏ 


5954 


حكم ما لو وضع حجراً في ملكه أو في ملك غيره أو في طريق مسلوك ۲۹۸ 


لو حفر فى طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين فاتفق وقوع 


شخص فيه مات ااا E O‏ 
ضمان معلّم الصبي للسباحة لو غرق مستنداً إلى فعله 5000 
حكم اشتراك جماعة في قتل واحد منهم خطأ oy‏ 
لو أراد إصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله 0غ 


ES la ese 0۸۲‏ الديات 


عدم ضمان مالك الجدار بوقوعه على إنسان أو حيوان فأتلفه HY eet‏ 
هل يجوز نصب الميازيب وتوجي ها نحو الطرق النافذة؟ EF aden‏ 
لو أَجّح ناراً في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتفاقاً ا Pe‏ 


لو لق قشر موز في الطريق أو أسال الماء فيه فزلق به انسان فتلف .. ٠١٠۵‏ 
حكم مالو وضع إناءً على حائط فسقط فتلف به إنسان أو حيوان ممم 


حكم جناية الدابّة الصائلة المهملة O‏ 
عدم الضمان فوا أفسدته البهائم نهاراً 0 
و شحية اال قرس ع ا 00 
ول ل دار قوم فعقره کلہم TES Sli‏ 
ا يقي هالك ا لق اف هال خد eA‏ ل POT‏ 
فل يشمن راکب الان و اندها يا يدها ورعليا ؟ ام 
لوقف داه فيال غل انما تة زبدها وربجلينا؟ ......... فلاس 
لو ركب الدابّة رديفان فوطئت شخصاً فات أو جرح ae‏ 
هل يضمن مالك الدابّة لو ألقت راكبها فات أو جرح ؟ OV seis‏ 
لو حمل المولى عبده على دابته فوطت رجلا ................. ۳۱۷ 
لو شهر سلاحه في وجه إنسان. ففرٌ وألق نفسه في بئر أو من شاهق 
اختياراً فات مو وسو تومه او ا ا ااا 
لو أركب صبيّاً بدون إذن الول على دابّة فسقط ومات PV saaasdie‏ 


فروع تزاحم الموجبات 
لواكان احد شحدين ماش ا للل راا خر سیا اس 
حكم ما لو حفر بثراً فى ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط فيها ع PY‏ 


هل الان با ةل اح سان لوة«شخصضص؟ ا 
لو حفر برا في الطريق عدواناً فسقط شخصان فيها Ea e‏ 
لو قال لآخر ألق متاعك فى البحر لتسلم السفينة فألق nons‏ 
لو أمر شخصاً بإلقاء متاعه في البحر وقال: على وعلى ركاب السفينة 

ضمانه ا ااا ا 
لو وقع من شاهق أو ف بار فتعلّق بآخر. وإذا تعلق الثاني بالثالت ...... ٠۲٠‏ 
أز خت غر ال ون قط عدوي ع فاع ا ادت مدي الام 
شك قوط فص بق بر جد ب تایا > واليان الا 1 

ديات الأعضاء 

الفصل الأوّل فى ديّة القطع ا م ا E‏ 
وجوب الدية فى قطع كلّ عضو من أعضاء الإنسان أو مابحكئه .... ٠۴۰‏ 
الأوّل: الشعر E‏ 
الثاني : العينان 101 1 1 00000 
لو قلعت الأجفان مع العينين فهل تتداخل ديتاهما؟ 0 
هل في قلع العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة؟ م ET‏ 
لو قلع عين شخص وادّعى انها كانت قائمة لاتبصر, وادّعى الج 


خلاف في دية قطع أحد المنخرين 00 
الرابع : الأذنان OS a‏ 
الخامس : الشفتان O O‏ 


علد حروف المعجم والخلاف فا ل أ اوه عرف E E‏ اق ها Se‏ نوك اسروك :0ك 8 


العبرة فى المقدار المقطوع من اللسان الصحيح هي حروف المعجم 
ا فذهب بعض كلامه فأخذ الدية ثم عاد كلامه 


حكم قلع سنٌ الصغير أو كسرها تاماً O‏ 


لو زرع الإنسان فى موضع السنّ المقلوعة عظما فثبت فيه ثم قلعه 


التأسع : اليدان واأقاوا ةد هد هد قد ةد هد هد هد فد ود هد هد قفدا فاه وا .د فا هد .افد .د قا قافا ما .امد قافا ماما ماما م 
خلاف فى قطع اليد ومعها مقدار من الزند 5 


حكم ما لو كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية والأخرى 


زائدة فقطعت إحداهما ا O‏ 
و شتت البق الأصلية بالزائدة فقطتا معا أو أخداها 50 


لو قط ذراعٌ لا كف لها a‏ 
العاشر: الأصابع ا ا 111 


فهرس الموضوعات a‏ 00 اا 
دية فصل الظفر من كل اصبع من أصباع اليد 0 
دية فصل ظفر الإمهام من القدم الع و و و فم ادو سي الم 
دية الاصبع الزائدة في الد اوالجل e‏ 
الحادي عشر: النخاع ا 00 0 0 A‏ 
الفان جر :ادان ب ا ل ا 
ذية كل واحد من الحلمتين من الرجل 8 00 000 A‏ 
الثالك عشر: الذكر اا 0 
دية قطع بعض الحشفة انك وح اس دو يه انان TAR SSSR‏ 
لو قطع حشفة شخص» وقطع أخر ما بق من ذكره salsa‏ ا 
دية قطع ذكر العنّين 0 ااا O‏ 
دية قطع الخصيتين أو إحداهما O at‏ 
الزابع عكر : الشتفران ا اا 
الخامس عشر: الاليتان O‏ 
الاد غشرة الرجلاة oo‏ 0 
دية قطع أصابع الرجلين O‏ ا 
دية قطع الساقين أو إحدي) a‏ 0 
دية أعضاء المرأة والذمّي والعبد OG o‏ 
معافلة ال جل ال تقلت اة 0 0 
فصل في ديات الكسر والصدع والرضٌ والنقل والنقب والفك 
والجرح في البدن غير الرأس 00 
دية كسر العظم من كلّ عضو ا EE e‏ 


لو کسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب .افده م .د .د.ا .د قافا ما.ارام ا قافا فة 


أو كس الظهر :فلت ارعان O‏ 
دية كسر الصلب فذهب جماعه O‏ 
دا فوخ الذلون و قل عظافه وف ركه القن ا را ا 


دية كسر الترقوة وصدعها وموضحتمها ونقل عظامها ونقمها r‏ 
دية كسر كلّ ضلع من الأضلاع التى خالط القلب وصدعه وموضحته 


ونقبه ونقل عظامه ل يي ا 
دية كسر كل ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين وصدعه وموضحته 
ونقبه ونقل عظامه O‏ 
ر ادر وال كفن و ةه كل ا la‏ 


دة كس المتكب وصدعه ومو ضصحته ونقبه ونقل عظامه ورضه 


دية كسر العضد لو جبرت على غير عم ولااعيب وموضحتبها ونقها 


ديه كبن کا الزندين TEE TUTE‏ ون لنت ا ا 


داو اعد ادي ا O‏ 


دية كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع التى تلي الكفٌ غير الإبهام . 
دية كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع 0000 
دية كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع 10 


دية كسر قصبة الإمهام التي تلي القدم 21000 
دية كسر المفصل الأخير من كلّ من الأصابع الأربع من القدم غير 


الإمهام O O O‏ 
لو نفذت نافذة من رح أو خنجر في شيء من أطراف البدن e‏ 
دية قرحة كلّ عضو إذا لم تبرأ ا O‏ 
لو اجتمع بعض ما فيه الدية المقدّرة شرعا مع بعضها الآخر 5-3005 


فصل في دية الجناية على منافع الأعضاء 515000 
الأوّل: العقل ITE‏ ا ا ل ا ا ا 


اود غل شض ا اوسب شضان عله ا و رو ا و 
لو شجّ شخصاً شجّة فذهب بها عقله و رق باب ا واس ا 


لو أوجب قطع الأذنين ذهاب السمع ل 
الثالث: ضوء العينين ESO‏ وس ا ل ERMA‏ 
لو اختلف الجاني والجن عليه في العود وعدمه 5 
لو ادّعى امجن عليه النقصان في إحدئ عينيه وأنكره الجاني ‏ .... 
عدم قياس العين في يوم غائم وكذا في أرض مختلفة ل 


اا yS‏ 00 
لو ادّعى الجن عليه النقص في الشيمّ yy‏ 


لو أخذ الجن عليه الدية ثمّ عاد الشمّ 57 
لو قطع أنف شخص فذهب به الشمّ ش51( 
الخامس: النطق ا O‏ 
لو ادّعى الجن عليه ذهاب نطقه بالجناية كلا 52001 
لو قل اللساق بالات yy‏ 
لو جنئ على شخص فذهب بعض كلامه ثم جنىئ عليه آخر فذهب 

خد لكر 00ه5ط2ك 
السناهسنء ضعر الف O O O‏ 


الحادي عشر: تعذّر الانزال os‏ 
الثاني عشم : دوس البطن E O RO O GOL TED ES‏ 
الثالكث عشر: خرق مثانة البكر ENESCO VEGE SES‏ 


ااال اقا جد ا 00 
دية إفضاء المرأة E E O oa‏ 


لو أكرة امراءافجامعها فافضتاها 50 


فصل في دية الشجاج والجراح ERDE ERE OD‏ 
معنى الشجاج وتسان ماري ادلو و ا وا لدو لوه أو الاك ادو الو e SR EE‏ 


E RS ae E OE A O a A الأوّل: الجارصة‎ 


هل تدخل المرتبة الدائية فى المرتبة العالية إذا كانتا بضربة واحدة؟ 


لو أوضح موصحتين › وأوصل آخر إحدى الموضحتين بالأخرى بجناية 


ثالثة ا ا O‏ 
دية اختلاف مقادير الشجّة فى الضربة الواحدة NET EEE POTEET‏ 


حكم جرح عضوين مختلفين لشخص ا ا ل ارو جني ا وي 


ee 0۹۰‏ ا E‏ 1 /الذيات 


لو جرح عضواً ثم” أجافه اوم لجو م وو ما مسوم موف ع 1 
لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص CV o‏ 


هل عليه دية واحدة أو متعدّدة لو طعنه فی صدره فخرج من ظهره؟ .. 81/9 


دية كسر الأنف فجبر على غير عيب ولا عثم Asis‏ 
حكم ما لو نفذت فى الأنف نافذة 0 0 1كط1«1 
دية شق الشفة العليا أو السفل' a‏ لك 


حكم ما لو نفذت ف المخد نافذة 0 
دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ا 


فصل في دية الحمل COE SIE Eo at‏ 
دية ال حمل لو كان نطفة أو علقة أو مضغة أو نشأ عظم أو كسى لحم 
أو ولجته الروح إن كان ذكراً أو أن oa‏ ا 
خلافٌ فى تحديد أيّام المراتب المذكورة CAN senses‏ 
دية الجنين المي OEE EGALA LONDRA ATES‏ 
دية الجنين المملوك a‏ ا ا او م 9 


لو أسقط الجنين قبل ولوج الروح أو بعده ا اوية 


حكم ما لو قتل امرأة وهي حبِلِى فات ولدها ا DE‏ 
حكم تصدّي المرأة لإسقاط ولدها 000 


5 أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته Ean‏ 
لو أفزع شخصاً حال الجماع فعزل منه المني في الخارج ......... 0% 
دية إسقاط الجنين المتكوّن من زنا إذا تت خلقته قبل ولوج الروح 


لو ضرب المرأة الذمّيّة وهي حبلى فأسلمت ثم اسقطت حملها ..... 0٠١‏ 
لو ضرب الأمة وهي حبلى فأعتقت ثم أسقطت جلها ...0 O\\‏ 
زربا ا ع ج وا ول الله انه كان 

بعد ولوج الروح م وام اسم ايه سف ا 5010 
لل ری هنا نلا ف ا جیا ات سين قوطة اه 
حكم ما لو أسقطت جلها حيّاً فقطع آخر رأسه م ا O‏ 
لو وطئ مسلم وذمّي امرأةً شبهة في طهر واحد ثم أسقطت جلها 

بالحناية ا اللا م او E‏ 


ولوج الروح OS‏ ا ل و و ا ل الام 


الجناية على الحيوان 
حكم تذكية الحيوان بغير إذن مالكه O‏ ل E‏ 
فل فسن امنا به شل ما لاتقل ا مف م ا دناه 


RRA 0۹۲‏ اى تكملة المتهاخ 75 الذيات 


كفارة القتل 


عدم ثبوت الكقارة في موارد لايصدق عليه عنوان القاتل وإن ثبتت 


الدية ا ا ااا 0 
عدم الفرق في وجوب الكقارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره والعاقل 
والجنون والذكر والأنق والحبٌ والعبد OO seas‏ 
لو اشترك جماعة فى قتل واحد OE E Î‏ 
لو قتل الجاني قصاصاً أو مات بسبب آخرء فهل عليه كقّارة في ماله ؟ 0 
لو قتل صبى أو محنون مسلماً. فهل عليه كقّارة ؟ OFA sss.‏ 
فصل فى العاقلة OE SOE N EOE‏ 
معنى العاقلة 000100 210 
هل يعتبر الغنى في العاقلة ؟ o‏ 1000000 
عدم دخول أهل البلد فى العاقلة O e e‏ 
هل المتقوّب بالأبوين يتقدّم على المتقرب بالأب خاصّة ؟ ........ 680 
هل يعقل المولى جناية العبد المعتق ويره إذا لم تكن له قرابة؟ ‏ .... 050 
لو لم تكن للقاتل أو الجانى عصبة ولا من له ولاء العتق ......... ON‏ 
حمل دية الموضحة وما فوقها من الجروح على العاقلة لل OV‏ 
د اااي كلا غل عاو E‏ ل OR‏ 
دية الخطأ تؤدّيها العاقلة فى ثلاث سنين O e‏ 
هل يختص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدّرة؟ DO eases‏ 
دية جناية الذمّي في ماله olo OT O EOE OE TE‏ 


عدم ضمان العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً OOF ss‏ 


لو هرب القاتل ولم يُقدّر عليه أو مات ل OED‏ 
لو جرح أو قتل نفسه خطأ ا OO‏ 
جناية المملوك على رقبته لوانتو الشف و انطو شا لاع ار و olo‏ 
دية القتل الخطأ من مال الجاني إذا لم تكن له عاقلة أو عجزت عن الدية 08014 
حكم ما لو مات بعض العاقلة OO‏ 
كيفيّة تقسيم الدية على العاقلة GON Se eA ee i‏ 
هل يجمع فى العاقلة بين القريب والبعيد أو يعتبر الترتيب بينهم ؟ ... ومه 
لو كان بعض أفراد العاقلة عاجرا عن الدية ا 
ف الاق غاا O oa‏ ا 
ابتداء زمان التأجيل فى دية ال مخطاً من حين استقرارها لل »0 
المشكوك فى كونه من العصبة لا يعقل الاج ا اد ل مو ON‏ 
القاتل عمداً وظلماً لايرث من الديةء فهل يرث من الدية إذا كان 

شبه عمد أو خطأ؟ 0 ا 
عدم ضمان العاقلة عبداً ولا بهيمة ON isco meas Deas‏ 


لو جرح ذمّي مسلما خطا ثم اسلم فسرت الجناية فات الجروح ... 051 
لو رمئ صبىّ شخصا ثم بلغ فقتل ذلك الشخص امعو سي ONE‏ 
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